نك هاما ا فا إبرٌهلَ 


اقلم المشسروم 


العدد السسادس ش فبراير سنة ١84٠.‏ 


جميم اللخايرات سواء كانت خاصة بتحرير انجلة أ بادارتها ترسل بعنوان « ادارة مجلة الحاماق» . 
وتحريرها بدار الثقادة الجديدة بشارع الملكة نازلى رتم ١ه‏ 


رار الطباعة مسي - 
شارع رشدى باشا (الساحة سابقا) 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام الانية : 


أحكامصادرقد ه «١ ١‏ الدنية 


اا :2 د جنانات أسيوط 
لكام مإدرة عن اخلش الحم الباق 
0500 «المحاكمالكليةالاهلية 
بن ا «القصاء المستفول 
نج “لقا اللاي 
٠‏ د «١‏ د انحام الشرعية 
.0 حك صادرا من محكمة الاستئناف الختلطة 
ى مقال فى تغبير الدين أو الملة أو تراه 3 الاسر ( الحضرة ة الاستاذ 
عررزعانى بك افاق) 7 . هلل 
١‏ بحث فى التشريعو' "قضاء التجار يبن (الخضرة الاستاذ عمد كامل أمين ملش القاضى 
بمحكة مصر الآهلية ) 
3 ثم نشرنا نبذة عن النظام القضاق فى دعن الحجاز لحضرة الاستاذ خمود بكعلامالقاضى 
محكة مصر الأأهاية 
ْ هذا ونعتذر عن نش ركثير من الأحكام والاحاث فى هذا العدد لضيق المقام .© 


راغب اسلئرر 5-58 ود غنام 


حج ا جم سا عا لعج الم 


العر و الدادين | 5 شر قال 
السنة المكسرونه 2 ١55‏ 
د 1 أي 5ق ب ثره 4 5 3 2 
2 2 
3 عم يا ١‏ مم سر ييا ل ل 2 


( نحت رياسة حضرة صاحب السعادة مصطق محمد باشا رئيس الحكمة وبحضور 


حضّرات حاب السعادة والعزة حامد فهمى بك وحمود المرجوثى باشا وحمد كامل 
الرشيدى بك و سيك مصصطق 3-1 مستشاربن وبوئنس ابت بك رئيس لبأنة بالاستئناف) 


رول 
٠‏ توشبر سنة 808و| 
١‏ ل عقوبة . أتحديد تياك عو 
بو المراقبة الخامة . حقوية مؤلاة . كالحبس . 
تحديد مدتما 
الممادىء القانونية 
(1) .يلزم حسب الاصل ان تعددللمتهم 
مدة العقوبة الى يقضى بها عليه فيجب على 
القاضى ان يبين فى جميع الاحوالمقداركل 
عقوبة يقضى بتوقيعبا على المحكرم عابه. 
وذلك مالم يوجد نص صري ف القانون يحلله 
ع يهنا الراجنية :يكل أ تحديد المترية 
إلى ساطة أخرى وفقا للأوضاع والحدود 
التى رسمبا 
(©) ان القانون رقم 4 لسنة 1959 


الخاص بالمتشردين والمشتبه فهم خلوبما 
يفيد انه أراد ان تكون عقوبة المراقبة 
الخاصة التى أوردها بالمادة التاسعة منه غير 
مدو الدى أو ان ديدامنتيا من شان 
سلطة أخرىغير الثى توقعها بل أن فصوص 
هذا القانون فى جموعبا تدل على أن هذه 
هى بعينها المراقبة البىذ كرت بالفقرةالآخيرة 
من المادة السادسة وقال القمانون عنبأ ألا 
تعد عاثلة لعقوبة الحبس فما يتعاق بتطبيق 
أحكام قانوتى العقوبات وتحقيق الجنايات 
وان مكان تنفيذها على اكوم عليه ها 
عين بقرار من وزير الداخلية وان مدتها 
لاتزيد عبلى ثلاثة سنوات ما يقتضى انكف . 
تكون المراقية الخاصة عقو بةموقئة كعقوبة 


الحبس. ويستلزم ان يحددالحم الذى يصدر 


الرفف 


ها مقدارمدتها فى الحدود القانونيةالمقررة لا 
ار 

و حيث أن مبتى الطعن المرفوع من النيابة 
العامة ان محكمة الجنايات إذ قضت على امتهم فى 
جر بمة مخالفته مقتضى انذار الاشتباه الصادر اليه 
من الروليس يوضعه تحت المراقية الخاصة منغير 
ان تحدد مدتها قد اخطأت فى تطبيق القانونخطأ 
يعيب حكمها بما يستوجب قبول الطعن لتطبق 
حكمة النقض والابرام القانون على الوجه 
الصحيح : 

و وحيث انه يلزم تحسب الاصل أن يحدد 
للمتهم مدة العقوبة الى يقضى عليه بها فيجب على 
القاضى أن بين في جميع الاحوال مقدار كل 
تر ارقت تيا عر اكوم :ينه ولك 
مالم يوجد نص صريح في القانون يحلله من هذا 
الواجب ويكل أمر تحديد العقوبة لسلطة أخرى 
وفقا للاأوضاع والحدود البثى رسمها . 

« وحيث أن القانون رق غم لسنة 0و١‏ 
الخاص بالمتشردين والمشقبه فيهم خلو مايفيد انه 
أراد أن كوت عقوبة المراقبة الخاصة الى 
أوردها بالمادة التاسعة منه غير محدودة المدىأو 
ان تحديد مدتها من شأن سلطة أخرى غير الى 
توقعبا بل ان نصوص هذا القانون فى مجموعها 
دل على ان هذه المراقبة هى بعينها المرائبة الى 
ذكرتبالفقرة الآخيرة من المادة السادسة وقال 
القانون عنها بأنها تعد ماثلة لعقوبة الحبس فيا 
يتعلق بتطبيق أحكام قانونى العو بات وتحفيق 
الجئايات وان مكان تنفيذها على المحكوم عليه 
بها يعين بقرار من وزير الداخاية وان مدتمسا 
لاتريد على ثلاث سنوات مما يقتضى أن تكون 


العدد السادس ‏ السنة العشرون 


ويستازم أَنْ تحدد الحم الذى يصدر بها متدار 
مدتها في الحدود القانونية المقررة لا . 
ووحيث أن ١‏ المطءون همه قد بين 
الواقمة الجنائية ال حصلتها الحسكمة وادانت 
المتيم فها وهى تكون جرعة السرقة وجريمة 
عدم سلوك المتهم سلوكا «ستقم| بارتكابه جر بمة 
السرقة المذكورة رغ, سبق انذاره مشو هاو قضى 
عليه باللأشذال الشاقة عن جناية السرقة و بوضعه 
عن الجر بمة الثانية تحت المراقبة الخاصةمنتارعخ 
انقضاء مدة العقوبة بغير أن يحدد مدة هده 
المراقية عتالفا فى ذلك ما يقضى به القانون على 
الاساس المتقدم يانه وأما ماذكره الحكم 
تبريرا لعدم تحديده مدة عقوبة المراقبة من: ان 
القانون لم يحدد هذه المدة فى شأن المشتبه فيهم 
واما حددها فى شأن المتشردين وان لاسبيل 
للقياس بين الحالتين فى صنذد تطبيق القانون 
الجناةٌ, خصوصا والمتفق عليه ان انذار المش.وه 
لابسقط خلافا لانذار التشرد مما يدل على أن 
المشرع قد فرق بين الحالتين, ما ذ كره الحكم 
هذا لاءلله إذ ان كشف حقيقة | اراقبة الخاصة 
على الوجه السابق ذ كره لايتعارض مع ماتقضى 
به أصول تفسير القانون وقواعده منعدمسجواز 
التوسع فى نصوص القوأنين الجنائية وتحر.م 
الأخذ فى مواد العقوبات بوجوه الثميه والمائلة 
ما دام قصد الشارع قد وضيح فى أن عقوبة 
المراقبة التى قررها للمشبوهين هى هى بذاتها الى 
سنها للمتشردين . وأما عر... انذارى التشرد 
والاشتياه فان توقيت أحدهما روتأبيد الآخر 
أساسه فى الواقع اختلاف كل منهما عن الآخر 
فى طبيعته وفى مرماه على مقتضىما أرادهالشارع 


العدد السادس - السنةالعشرون 


وذلكلاصلة له بالعقوبة التى أرادالقانون:وقيعبا 
فى كل من الحالتين , 

ووحيث أن هذه المحكمة فى سبيل ارجاع 
الأمور إلى نصاءما القانوقى تحدد مدة المراقة 
الخاصة التىقستوجبها عخالفة المتهملموجبالانذار 
اامافر الفوى التوايى قينة زراعدة: 


( طعن التيابة ضد امماعيل أحمد حسنين رقم لوا 


سنة واق ) 
1/6 
/ا؟ نوشر سنة وما 
تقض . دفاع .فى تبمة تديد أشرا, جوز عليبا 


اداريا .عاكة عن حجر قضائى سابقة . اغفال ٠.‏ قصور 
ف الك علاة 0 

الميدأ القانرق 

إذا تمسك المتهم لدى الحكمة بأنه توقع 
على الحصولات التى اتهم ببديدها حجزان 
أحدهها قضاتى والآخر ادارى وهو الذى 
بحا كم من أجله مع ان اجراءات تحقيق 
ومحاكة أخرى اتخذت يشأن نديد تلك 
الحجوزات بناء على الحجز القضائق. وم 
تحقق المحكمة هذا الدفاع مع انتاجه فى 
تقدير مسئوليته . وثبت أن الحكم المطعون 
فبه لم يعرض لهذا الدفاع مع صحته ومع أنه 
قد بكرن لتعقيقه تقطن ماعرين فشآن 
الحجز القضائ أثر حاسم فى مصير الدعوى 
وخخصوصاً إذاكان ماقيل بتبديدء فى الحجز 
القضائٌ هو بعينه ما قبل بتبديده فى الحجز 


الادارى. فان قصور الحكم عن الرد على 


لعفا 
هذا الدذاع الهام يعيبه و ببظله(") 
امكو 

ه حيث ان محصل الوجبين الآول والثانى 
من أوجه الطعن ان الدفاع عن الطاعن تمسك 
لدى محكمة ثأنى درجة بأنه وقع على المحصولات 
النى اتهم بتبديدها حجزان أحدهمافضائىوالآخر 
ادارى وهو الذى يحام من أجله مع ان 
اجراءات تحقيق وا كّة أخرى اتخذت بشأن 
تبديد تلك الحجوزات عل أساس الحجز القضاتى . 
فل تحقق المحكمة هذا الدفاع مع انتاجه فىتقدير 
مسئولية الطاعن 5 

د وحيث أن الثابت من الاطلاع على عضر 
جلسة الحاكة يؤيد ما تمسك به الطاعن 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يعرض 
هذا الدفاع» مع انه قد يكون لتحقيفه وتقصى 
ما جرى فى شأن المجز القضائى أثر حاسم فى 
مصير الدعوى و بخاصة إذا كان ما قبل بتبديده 
فى الحجر القضائى هو بعينه مأ قبل بتبديده فى 
الحجز الادارى . وقصور الحكم عن الرد على 
هذا الدفاع الام يعيبه ويبطله . 

( طعن عبد الواحد رمضان ضد البابة رتم ١06‏ 
سنة وى ) 

1/6" 
10" لوقيس سله 9184| 
مسولية جنائية . قنل خطأ . نائى, عن تهدم بنا. ٠‏ 


وجوب نحقيق المتسبب ف الخطأ . 

الممدأ القانوى 0 

إذا كانت مسدولية صاحب اليناء مدئيا 
عمايصيب الغيرمن تهدم بنائه ليست مؤسسة 
عل خط منارضي بل اساقيا عقى الخطا 


() قارن حك بن نوقير سنة مإمو! مجموعة القراعد, 
آلقا نونية بجلد دم 37 
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العدد السادس ألسنة العشر ون 


مق جانت المتنمب بهو اء أكان عن مالك 
البناء أم غيره فسئوليته جنائيا تتطلب من 
باب أولى تحقق النسبب لخطأ من تقام عليه 
الدعوى العمومية 

ناذا كان الثارى'ق ادعو أن مرندين 
التنظيم عاين منزل الال ( الطاعنة )فوجده 
يحالة تنذر بالسقوط العاجل وأن مرجع 
ذلك إلى شروحخ عاينها فيه لا تدرك إلا بعين 
ذى ألفن وطلب إلى السا كنين فيه إخلاءه 
فى ظرف أربع وعشرين ساعة وسقط 
المنزل قبل انتهاء هذه المدة فاصييت المجنى 
عليها أثناء سيرها فى الطريق وهى ذاهبة إلى 
الطريق اجاور للمنزل فليسفى هذه الواقعة 
مأإيصح معه نسبة أى خطأ أو اهمال لليالك 
حتّى تكون مسئواة عن الحادثة 
الممكري 

حيث أن محصل الطعن أن المسئولين عن 
الحادث في الواقع مم وحدمم أصماب الفرن 
جاو رلمنزل الطاءنة . لمهم أحدثواطاقة بالفرن 
كانت سيا فى خالل كل من الفرن والمتزل 
وبدأ الخلل يظبرمن جبة الفرنمادعا مستأجر .با 
إلى إزالة الطاقةسريءا واستعدعاء مبندس التنظ 
الذى قررأن الفرن والمخزلفيحالة هدم ومبددان 
بالسقوط المفاجىء » وقد أثبت اللمندس ذلك فى 
حضره ورجا استحضار الملاك وآأخذ التعهد 
علهم وفيميع أنم مس ولونعما ينجم هنالخطر 
ولم عل 'لطاعنة بذلك إلا فى الساعة الحادية 
عشرة من يوم الحادثة إذ أخيرها أحد الاتقاص 
بأنمننلها يحتاج لبعض الترموات وبحب إخلاوه 
فأسرعت فورا فى إخلاء المتزل وأوقفت رجلا 


فى الطريق لمنع المارة وذهبت للبحث تمن يتولى 


الترميم نحو الساعة الثالثة مساء » فى حين أرف 
الفرانين الذين حصل التنييه علهمكانوا لابزالون 
فانحين الفرن للجمبور ومستمرين فى عملبم 
كالمعتاد حتّى سجاءت الحنى علها نحو الساعة الرابعة 
شنا فشقط غلبا القن و سقفل اليل عا لذ 
وا فس القرانوق يذلاك وزيا تار كين الي 
علما وحدها . فالطاعنة إذنقدأدت واجها وما 
كان في مقدورها أن تخ الفرن يمن فيه كا 
أخلت منزطا . 

« وحيثش انه إذا كانت مسئولية صاحة الثاء 
مدنيا عما يصيب الغير من تهدم بئانه ليست 
مؤسسة عل خطأ مفترض » بل أساسها تحقق 
الخطأ هن جانب المتسيب به سواء أكان هو 
مالك البناء أم غيره فسئوليته جتائيا تتطلب من 
باب أولى تحقق التسبب بخطأ من تقام عليه 
الدعرى العمومية 5 

د وحيث أن الذى كان ثابتا فى الدعوى 
وبى عليه الحم المطعون فيه أن مبئدس التنظم 
عابن منزل الطاعنه فوجده حالة تنذر بالسقوط 
العاجل » وأن مرجع ذلك إلى شرومم عاينها فيه 
لاندرك إلابعين ذى الفن » وطلب إلىالسا كنين 
فيه إخلاءه فى ظر ف أربع وعشرين ساعة . وقد 
سقط المنزل قبل انتهاء هذه المدة فاصييت الحنى 
علها أثناء سيرها فى الطريق وهى ذاهية إلى 
الفرن ايجاور للمنزل . 

و وحيث أن هذه الواقعة ليس فما ما يصمم 
معه نسبة أى خطأ أو [حمال الطاعنة حتى تُكرن 
مسدولة عن الطادثة ٠‏ وأذلك يتعين نس الحم 
المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما زس 
اليا . : :. 

( طعن فاروزه وهبة عيد املاك ضد النيانة رقم وبا 
سنةاوق ) 


الف الناسن بس لبن العفروت 


م 
"٠‏ نوفيرسنة 08 | 

محاكة جنائية ٠‏ صحقيق الحسكة ‏ ودفاع امتهم أمامها ء 
كفاءته قائرنا 
المبدا القانيى 

ان الأصل ف التحقيقات هو ما تجريه 

اممكمة بنفسها وتوجبه الوجية الى ثراها 
موصلة للحقيقة . فاذا ثبت فى الدءوى أن 
الحسكمة باشرت التحقيق ودافم المهم عن 
نفسه فليس له أن يشكو بعد ذلك من عدم 
سؤّاله فى التحقيقات الأاولى 


1 7 ١ 


ه حيث أن صل الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن الطاعن لم يطلب منه فى التحقيقالادلاء 
يأقواله أو دفاعه وكان أول عليه بوجود أمام 
موجه ألبه هو إعلان الحضور للجلسة . وقدلفت 
نظر ممكمة الدرجة الثانية إلى هذا وإلى ضرورة 
إجراء عملية عرض المهم على الشبود فأهملت 
طلبه وهذا اخلال تمق الدفاع . ويضيف إلى 
ذلك أن التهمة لفقت ضده للضغيئة بينه وبين 
حلاق آخر اتفق مع الجنى عليه . 

و وحيث أن اللاصل فى التحقيقات هو ما 
تجريه الحسكمة بنفسبا وتوجبه الوجرة التى تراها 
موصلة للحقيةة . والثابت فى هذه الدعوى أن 
امحمكمة باشرت التحقيق ودافع المهم أمامها عن 
نفسهء فليسله أن يشكو بعد هذا منعدم سؤاله 
فى التحقيقات الأولى ان صم ما يقوله منذلك. 

و وحيت انه قضلا عن ذلك فان المحكة 
الاستثنافية لم تكن مازمة بعرض الطاعن على 
الشبود » مادامت قد زأت من أدلة الثبوت ما 
يكن الحكم فى الدعوى ؛ وما دام هو لم يطلبمنها 


لامي 


مرف 


إجراء هذا العرض 

د وحيث أن بأقى ما ورد فى وجه الطعن 
ليس الا نزافا موضوعيا لا يجوز عرضه على 
حكة النتقض . 

0 وحيث أن مؤدى وجبى الطعمن الثالى 
والثالك انالنياية وجبت الطاعنتبمتين إحداهما 
بالماأدة 0:0 / س من قانون العقوبات والثادة 
بالمادة ه من القانون رقم + لسئة م١‏ 
والمحسكة لم تذكر فى حكبا سوى مادة واحدة 
وهى المادة م :م ء أما المادة الأاخر ىفل تبينبايا 
أنبالم تبين الارتياط بين الجر يمتين . 

«وحيث أنه بين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أنه أدان الطاعن وهو حلاق فى 
جر يمبى احدأثنه الجرح عدا بالمجنى عليه مع سبق 
الاصرار ومزاولة مبنة الطب بدون رخصة 
وأداته عن الجرعتين معا » ووقع عليه عقوبة 
واحدة وهى عقوبة الجتحة فلا مصلحة للطاعن 
بعد هذا فى أن يشكو من عدم ذكر الحكم للادة 
مم عّوبات ول" مادة الخاافة وبخاصة ذان 
الحم بالنسبة للمخالفة غير قابل للطمن فيه أمام 
هذه المحكة . 

( طعن اندراوس سمعان ضد التيابة رقم ١1/0‏ 
ستة وق ) 

للا 
نوشير سنة 4م9| 
طاع شرع ١‏ تهمة متهمين ٠‏ شرررع كل منهما فى قتل 
الآخر . اثبات تا دلحما التبديد بالقتل وتنفذه . القول فى 
الحم بان أجدما بادى, بالاعتدا. . غير مؤثر . 
المدأ القانوق 

فى جريمة شروع فى قنل اتهم فيها كل 

من المتهمين قبل الآخر إذا كانت ظروف 


الواقعة التى أثبتها الحسك دالة على أن احكمة 


ا 


00 


العدد السادس- السنة العشرون 


قد اقتنعت بأن كلاالمتهمين قد شارك صاحبه د الاثنين مصابين رمن ذلك ترى المحكة أن » 


ق العراك والتعدى وأنبما تناولا التهديذ 
بالقتل ونفذه كل منهما فى غرمه . فلا يؤثر 
فى سلامته ما ذكرته المحكية فى حكبا أيضا 
من أن الهم الاول هو البادىء بالاعتداء 
ولا ينبض بذللك دليلاعلى قيام حالة الدفاع 
الشرعى البّى يدعبا الأنهم الآخر إذ لا يهم 
أن كرون اخيقنا قد.مق عباحة اق 
التنفيذ 
امو 

وهن حيث أن مبنى هذا الطمن أن محكة 
الجنايات كان يتبغى لها بعد أثيتت فى حكمبا أن 
الطاعن الول هو البادىء بالعدوان» أن تعتير 
الطاعن الثانى أنه كان فى حالة الدفاع الشرعى 
الذى ييز له رد الاعتداء الواقع عليه مثله دفاعا 
عن نفسه . 

ووحيث أن محكة الجنايات بعد أن دونت 
فى صدر كيبا ما يت لما من ١‏ أن المتهمين » 
«كانا يلعبان الورق فى مقبى ثم اختلفا على » 
د اللعب ... ثم انصرفا من المقبى إلا أنبما» 
« التحما بالقرب مه فى معركة استل كل منهما » 
« فهاسكينا قطعن بها الآخر طعنات خطيرة ... » 
بعد ذلك قالت الحسككة ء وحيث أنكلا المتهمين » 
« معترف بأنهما كانا يلعبان معا الورق بالمقبى » 
د وأنبما اختلفا وأن كلا مئهما يسئد لصاحية» 
« أنه اأعتدى عليه . . . . وأنه هو لم اصدر .نه 
« أى اعتداء وقد شبد ( فلان ) بأنه كان يسير » 
« بالطريق فرأى المهمين متاسكين وأحدضاء 
د يقول للا خر ( أموتك ) والثانى يقول له , 
«( اخلى الاسعاف آشيلك ) وبعدئذ وجدء 


دوكلا من المتهمين هو الذى اعتدى على الآخر , 
د وأحدث ما به من الجروح واترى من لعدد » 
د الاصابات الى حدنت بالمتهم الثان أن الآاولء» 
« هو البادىء بالاعتداء 5 شهد بذلك بالجلسة» 
والفاهه الالفة قد نا دك دق 
حكمها من أن الهم الأول هو البادىء بالاعتداء 
فلا يؤثر فسلامته ولا ينض ليام حالة الدفاع 
الشرعى الى يدعما الطاعن الان ؛ ما دامت 
رون الزاقة الى نأنها ذاه عن" أعا قن 
اقتتعت بأن كلا المهمين قد شارك صاحيه فى 
العراك والتعدى وأنبما تناولا التهديد بالقتل 
ونفذه كل مهما فى غرعه ولام بعد ذلك 
أن يكون أحدهها قد سيق صاحبه فى هذا 
التتفيذ . 

( طعن عيده ابراهيم خليل وآخر ضد التبابة رقم 
505 ملة وق ) 
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دناع عن المال , مداه ٠‏ حالته 


الميدأ القابوى 

يشترط القانون فى الفقرة الاولى من 
ألمادة ئث عقو بات لاباحة ١‏ تعال القوة 
اللازمة دفاعا عن النفس أن يكون استحالما 
لازما لدفع كل فعل يعتير جر ممة على النفس 
منصوصا علها فى القانون ويشترط ف الفقرة 
الثانية من هذه المادة لاباحة استعبال القوة 
اللازمة دفاعا عن المال أن يكون استعالها 
لردكل فعل يعتيرجر بمةمن الجر ام المنصو ص 
عليبا فى الآابواب المبينة بها 


العدد السادس 0-5 السنة العشرون 


تف 


فاذا كان الثابت بأسباب الحكم أن 
الطاعن هو لذى بدأ بضرب الجنى عليهما بغير 
أن يع عليه أى اعتداء من الجنى عليه الأؤل. 
وان كل ماصدر من الجنى عله الثانى اما هو 
عاولة حل البقره ليتمكن من ادارة الساقية 
لرى أطيانه . فليس فى هذا ما يمكن اعتباره 
جريعة ة عل المال كما ذكرهالحك و سقط ذلك 
ما يدعيه الطاعنمن أنه كان مدافعا عن حقه 
فى ادارة الساقية [تماما لرى أرضه لآن حقه 
هذا ليس مما يدافع عنه باستعال القوة ولأآن 
محاولة الينى عليه حلالبقرة لايدخل فعداد 
ما أشارت اليه المادة 6م عقوبات من 
الجر 5 المبيئة مها بالتحديد 


المي 

« من حيث أن مينى الطعن أنعكيةالجئايات 
حين حكمت على الطاعن بالسجن ثلاشسنوات 
بالتطبيق للفقرة الا ولى من المادتين 9.٠‏ و41؟ 
مع المادة بم عقوبات على الرغي بما بينه من أنه 
كان فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال . 
تكون قد خالفت أحكام القانونالينة بالمادتين 
و” و+»4؟ من قانون العقوبات. 

د ومن ححيث أنه بسسين من محضر جلسة 
احا كمة ان الدفاع عن الطاعن بعد انذكر ان 
الطاعن معترف بما نسباليه قال انه كان على حق 
فى الدفاع عن نفسه وعن ماله ذلك بأنانجنىعليه 
الثانى ( حسين الحنتيش الصغير ) حضر ليبطل 
الكماس المشترك بين العائلتين فتعه الطاعن » 
قصمم على الابطال وذهب لحل القرة » فائْعه 
الطاعن وعند تل اجتمع عليه والد الجنى عليه 


ظ 


الثانى ( الحنتيش الكبير ) وانجنى عليه الآول 
والجنى عليه اثانى وضربوه فضريهم مدافعا بذلك 
عن حقه فى ادارة الكباس وعن نفسه ‏ 
« وهنحيث|نحكمة الجنايات استهات سكمبا 

بولا : « وحيث أنه سين من م...ء..ء أتهق» 
ديوم.... ٠كان‏ الهم الأول (الطاعن) يديرء 
« ساقية ليروى زراعتهمن ميأهها ولا كان ثهذهء 
« الساقية مخصصة لرى أطيان بعضرامؤ جر لعائلة » 

د فائد والبعض الآخر لعائلة حنتيش فد حضر» 
٠‏ 4ه حسين حنتيش ( الجنى عليه الثانى ) طالبا» 
ه مه حل الس اقية ليروى أطيانه إذ أنه قد 
وأخد فتاهل ميا ولكن ميد عبد ربه فائد ل , 
د يقبل فتقدم حسين حنتيش يحلبا بنفسه ها 
د كأن من سعد إلا أن اعتدى عليه بأن ضربه» 
د بعصا على رأسه ونظرا مجاورة الهادثة لعربةء» 
ه الطلاوى فقد اجتمع على ذلك أفراد عديدون» 
« من العائلتين كان من يينهم جمد عبد الحلم , 
أبو حسين (الجثى عليه الآول) فاعتدى عليه » 
م كذلك سعد عبدر به فائد بالضرب بعصا على , 
« رأسه فأحدث يهجر حا استدى نقله للمستثيق , 
«أحيف احريت الدعلة نر ا كات + 
و عن ذلك عاهة مستدمة » 
وحيثشان المتبوالآاول سعد عبد ربه فائد» 
وقد اعترف من مبدأ التحقي قكما اعترف أمام» 
د المحكمة بأنه هو الضارب لكل من الجنى» 
د علهنا 0 ا 
د أبطال ساقيته قبراعنه واأعتداء حسين<نئيش >» 
الو 1 


ووحيث انالدفاع عن الهم الأول ذهب » 
« إلى أنه كان فى حالة دفاع شرئى عن النفس » 
00 والمالغير أن مالستخالصه المحكية دن وتائع 5 


1/4 


العدد السادس د 


السنة العشرون 


الحادثة هو أن هذا المتهم بدأ بالاعتداء عند» | جرية على المال ما ذكر - انه متى لوحظ هذا 


د ما عرض له حسيين حنتيش محاولا ابطال, 
« الساقية وهذا واضح من نفس أقوال هذين» 
ه الشخصين فى ميدأ التحقيق بالبوليس + ومجرد » 
« هذا التعرض لاببرر ارتكابالمتهمالمذ كور لاء 
« وقعمنه فضلا عن أنه لم يتتضح أمهما كان الحقء 
«فى ادارة الساقية , 

« وحيث أن بما ينبغى ملاحظته بادىء الرأى 
أن القانون يشترط فى الفقرة الآولى من المأدة 
5 من قانون العقوبات لاباحة استعال القوة 
اللازمة دفاعا عن الف سأن كودت استعمالا 
لازما لدفع كل فمل يعتير جرعة على النفس 
منصوصا علبا فى هذا القانون ويشترطفيالفقرة 
الثانة من هذه المادة لاباحة استعمال الَوة 
اللازمة دفاعا عن المال أن يكون استعمالها ارد 
كل فعل يعتير جريمة من الجرائم المنصوص 
عليها ف الابواب ‏ الثانى ( الحريقعمدا )والثامن 
)/ السرقة والاغتصاب ) والثالثك عشر(التئخر يب 
والتعييب والاتلاف ) والرابع عشر ( انتباك 
حرمة ملك الغير) من هذا الكتاب » وق المادة 
امم فقرة أولى ( الدخول فيأرض مبيئة لازرع 
ال ) وفى المادة ورم فقرة أولى رثالثة ( التسبب 
فىاتلاف ثىء من منقولات الغير ورعىالمواثى 
بغير حق ) . 

هوحيث انه مت لوحظ هذا ولوحظ ماجاء 
بأسباب الحم المطعون فيه من أن الطاعن هو 
الذى بدأ بضرب الجنى علهما بغير أن يقع عليه 
أى اعتداء من الجنى عليه الول (صاحبالعاهة 
المستديمة ) وان كل ماصدر من الينى عليه 
الثانى انما هو محاولة حل البقرة ليتمكن منادارة 
الساقبة لرى أطيانه وليس فى هذا مايمكن اعتباره 


جميعا يكون الحك المطعون فيه قد جاء مطابقا 
للقانرن » ويسقط بذلك ما بدعيه الطاعنمن أنه 
كان مدافعا عن حقّه فى ادارة الساقية اتمامالرى 
أرضه . لآن حقههذا ليسا يدافععنهباستعمال 
القوة » ولآاناولة المجنىعليه حل القرة لايدخل 
ف عداد ما أشارت اليه المادة دي+ عقوباتةن 
الجراءم كما سبق الذ كر 
( طعن سعد عبد ربه فائد ضد النيابة رقم هم5١‏ 
سثة واق ) 
1 
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ده يني ا ساشضة 
اداته , 
المدأ القاوى 
إذا ثبتأن الخوالة كانت حوالة تحصيل 
لامتلك مها مدال المبلغ امول اليه فييق 
وكبلا نال هن ديد ماانقلرة ذه الصفة 


الكو 

حيث ان مؤدى الشق الآول من الطعن 
ان الفوائير حولت للطاعن فبددهامع أن تحويلا 
له بجعل النزاع بينه وبين الجنى عليه بشانها مدنيا 
لان الخوالة قد نقات ملكية المبالغ الواردة 
عاالةء 

وحيث انه ظاهر من الك المطعون فيه أن 
الحوالة كانت حوالة تحصيل لابمملك بها امحدال 
المبلغ الول به» فيقوكيلا سأل عن تبديد 
مااستله مهذه الصفة . 

وحيشان ماجاء ف الشق الثانى من أنالحكمة 
الاستئنافية شددت العقوية على الطاعن لسوابقته 
معأنه لاسوابق له غير صحيح . لان الحكمة بعد 


العدد السادس ‏ السئة العسرون 


أن استعرضت الاحكام الواردةفى صحيفة سوابق 
المبمقالت أن تلكالاحكام لم تصبح نهائية إل بعد 
ارتكاب الجرعة التى كانت منظورة أمامها وأنها 
لاترى اعتبار المنهم 00 ( عاندا فى 6 
المادنين م؛ و.وه 
تشديدها العقوءة على الطاعن مد بنته على أسباب 
أخرى ذ كرتها وكانت النيابة قد استأنفت الحم 
طالبة التشديد. 

( طمنممد علىأبو رحاب ضدالئيابة رفم.٠7١-ئة‏ وق) 


كن 
نو شير سنة 184 
اثيات فى المواد الجنائية 

المدأ القانوق 

لامع القانونالحكمة فى المواد الجنائية 
من أن تستند فى قضائ ا الىأقوال متهم على 
آخر مى الما نف الى صدق هذه الأقوال 
ولوم 0 معززة بغيرها من الآدلة 
المملى 

« من حيث أن الطاءن الثانى وان قررالطمن 
في الحكم الا أنه لم يقدم أسبابا اطعنه » فهو لذلك 
غير مقيول شكلا . 

« وحيث ان الطعن المقدم من الطاعنالاول 
حاز شكله القانون 

وتوسق ان هنذا الطدو ب + أرلة؛ فيل 
أنالبوليس هو الذى دير لاطاعن هذه التهمةللنيل 
دنه . وفضلا عن ذلك فان أفوال متهم على آخر 
لايصح أن تكون دليلا مادادث 0 لعزز بدايل 
آخر وقد قامتالآدلة علىماينةضبا . وهذا انهم 
الأخر قد أعطى أوصافا لمن أعطاه الخدر وهذه 
الأوصاف لاتنطبق على الطاعن؛ ول يذكر الهم 
الآخر اسم الطاعن أمام الثياءة. «وثانياء 


رن قانون العقورنات 3 أما 


. اعتراف متهم على آخر‎ ٠ 


وع 
على أن المحكمة ل تبين فى حكما الظروف الى 
استئيطت مها اشتراك الطاعن وهو فى دكانه فى 
احراز نفس المادة الخدرة التى ضبطت مع امتهم 
الأخر فى فر البوليس »؟ا أنها لم تتحدث عن 
الآدلة النى قامت فى الدعوى و تقتضى عدم صحة 
أقوال امتهم الآخر على الطاعن . هذا وتفئيش: 
المتهم الاخر في القسم قد وقع بأطلا لانه حصل 
بغير اذن النيابة وبدون أن يثبت رضاء ال: 
بهء لان الضابط يول أنه بض على المتهم الأعير 
واقتاده القسم وفنشه وفى هذا اعتداء على الحرية 
الشخصية » والطاعن يستفيد منهذا البطلانلآن 
الحم أسس على ان, المتهم الآخر حص لعل المخدر 
من الطاعن , 

و وحيث ان اللحك الآ بتدائى الؤيد لاسباءه 
بال كرالمعلعونفيه قد أدان الطاعن وآخرف جرعة 
احراز مادة مخدرة . وأورد الآدلة النى استند 
ايها فى ثيوت التهمة عليكل من امحسكرم عليبما 
فقال عن الطاعن . ان التهمة ثابتة على المهمالآو 3 
الطاعن» من شبادة الشاهدين حمد عبد اللهزايد 
ورمضان حسين اللذين قررا أنهما شاهدا المنبم 
الثانى يتوجه لدكان المتوم الأول فبخر جالمتهم 
الأول من الدكان ويتقابل معه وريجلس معدعلى 
الرصيف ثم إتركه قاصدا الجبة الى مها مازله 
وت و ين تاق زموه قله ررفيية 
بيضاء فبأخذها المتبم الثانى ويضعها فى جيب 
جلابيته الجانى الآمن ويسير نحو الترام فتعقبه 
الششاهدان ورك الثرام خلفه حتىنزل بمحطةالقسم 
وهناك كان الضابط واقفا ومتتظر الترام ففتشه 
الضابط فوجد فى هذا الجيب هذه الورقة وها ' 
غادة أنك العلل أنيا 
احكمة ناقشت الشاهدين فى واقعة مشاهدتب| 
لللتبم الآول وهو يتقابل مع المتهم الثدانى ثم 


ع ماه 


ب 
يله ثم بعود فيسلده الورقة فيضعها فى جيه 
الآيمن وعما اذا كان المنم الثانى بعد ذلك تقابل 
مع أحد فجاءت أق ألا عن هذه الواقعة متفقسة 
كل الاتفاق فى كافة التفصيلات وثيت من شهادة 
الضايط أن الجيب الآمن للجلا ببة م إوجد به 
شىء سوى الورقة الى بها الحشيش مما يقطع بأن 
هذه الورقة هى التى وضعب المنبم فى جيبه وعى 
الق أخذها من المتي الأآول وها يويك الخدراق 
المنهم الاول لها قل اعطائها الثانى 

ه وحيث أن مايثيره الطاعن بصدد بطلان 
التفتيش غير مقبول لان تفتيش المنهم الآخر 
شان للطاعن به , وام الثبأن فيهان وقع عليه 
النفتيش ,2 أذ هو وححده الذى يجوز أن يكون قد 
تأذى بعملية التفتيش وأصيب فى الحريات الى 
كفلبا ها القانون . 

«وحيث أن با ىماأقيم العلعن عليه لا يعدو 
الجادلة فى مسائل موضوعة لا جوز اثارتها 
لدى عكمة التقض لاختصاص قاطضى ١‏ لموضو ع 
وحده بتقديرها والفصل فيها بما براه فاذا كانت 
|محكمة قد صدقت أقوال الشهود عل الطاعن , 
فلا يقبل منه أن يثاقشبا فى ذ لك على الصورة 
الواردة بوجوه الطعن ء ومع ذلك فان امحكمة 
قد بينت يحلاء الأساس الذى اعتمدت عليه فى 
قضائها بأن الطاعنكان حائز! لذات الجوهرالخدر 
الذى حازه من بعده المتبم الآخر » وه ىكذلك 
لم تستند فى ادانة الطاعن على أقو ال المتهم الأول 
عليه ما يدعى . على أن القانون لايمنع الاكمة 
فى المواد الجنائية م نأن تستند فيقضائها الىأقوال 
متهم على آخر » متّى اطمأنت الى صدق هذه 
الأقرال؛ ولول تكن معززة بغيرها من الأادلة 
( طمن عباس عمد ابراهيم و( خسر ضد النياءة رقم بروي؟ 


ملة بو ع 


العذد السادين جح (لميئة العشرون 


ا 
0" توثسر سلة 18 


اتلافزراعة . القصدالجنائى فيها , مجردتعمد الائلاف 


كاف لتحدقه . 
المبدأ القانوتى 

ان القانون لايتطلب فى جرمة اتلاف 
الزراعة :واف رقصد جنا فى خاص يكون ماحوظاً 
في هالباعث عبل مقا رفةالفع ل المادى المكو ن لبا. 
فهى اذن نتجقق بالقصدالجناتىالعام.وهو+رد 
تحود الاتللاف ولولم يكن ذلك مصاعحو با 
بذية الانتقام من صاحب الزرع م أو النيل 
منه فشأنها فوذلك شأ نسائر الجرائم العمدية 
الى لم يردعنها فيالقانون بيان صرح يقتضى 
ان تكون نية الجاتى فيبا من نوع معين آخر 
خاص يبا 
المعارر 

«حيث أن مينى وجبى الطعن أن الحكم 
المطءون فيه انصرف الى أثبات أن الطاعن لم 
كن هو الزارع للبرسيم الذىاتلف ليقول أنه سى. 
القصد » فسكت عن الندليل على وقوع الاتلاف 
من الطاعن تقسةهع وهذا تعدور لعمية ويطله . 
وفضلا عن ذلك فان القصد الجنانلى لايتحقق 
في الجر بمة الى ادين العلاعن من أجلهبا اللا يتحمك 
أن البرسيم كان زرعا لليجنى عليه وعلى فر ض أن 
الطاعن أتلف البرسيم فأنه لم يلاحظ فى اتلافه 
سوى ارجاع الآارض الىسياز ته ولم يقصدالضرر 


/الزارع لآنه كانتحتعقيدة انه هوالمالك للارض 


وانه ملك مابها منغراس» وهذه العقيدة تأيدت 
برفع الطاعندعوى مدنية سح له فيبأ بملكية 
الارض التِى كان قرم عليبا البرسيم والتى كان 
خصمه يكره عليه 


القدوالهاندرريت النيلة المشروة 


د وحيث انالك الابتدائ المؤيد لاسبابه 
بالجم المطعونفيه أدان الطاعن فيجرمة اتلاف 
زراعة طيقا للبادة وم«م من انون العقوبات 
القدم . واثبت أن الدعوى العمومية رفءت عليه 
بأنه أتلف خمسة قراريط من زراعةالبرسيماطلبه 
عبد المطلب سالم بأن حرث الآرض ليخليها من 
الإراعة » وأن هذه الواقعة الجنائية ثايتة قله 
مما قرره الشرود فلان وفلان فى تحقيق البوليس 
و بالجلسة من أن البرسيوالذى أتلفهالمتهم (الطاءن) 
بواسطة حرئه هو ملك للشاهدالاول وأنههو 
الزارع له في الارض استئجاره من الشاهدالثانى 
وخاص الى القول بأن,حرث المتم البرسيم هو 
اتلذ ف ادراعة لمث نلك .:وأها عن قول الدفاع 
بأن الا تلاف لم يكن مقصودا أذاته برحصل عرضا 
بسبب رغبة المستأجرمن المتهم فى تريئة الارض 
للزراعة فان الفعل فى ذاته حمل سوء الاية لانه 
وهو بحرث الارض يعم بأن عمله هذا انما يضر 
الزراعة الموجودة بالعين وان عمله هذا يشمأ عنه 
ضرر لاغيروانه وقع منه بعد أن ينس مناستلام 
الارض بوأسطة البوليس قب لالاتلاف بعشرين 
يومأ » 
عاتقدم أن 5-4 تضمن 
خلافا لماي عمه الطاعن بالشق الأآول من طعنه ‏ 
الآدلة . التى استئد الها فى ثبوت مقارفته 
للجربمة التى ادين فيها وهى شمادة الشبود عليه 


2 وحيث ان القفائون لا يتطلب في جرعة 


حيث أزه وض 
3 2 4 لم 


اتلاف الزراءعة توافر قصد جناتى خاص يكون 
ماحرظ.ا فيه الأعث على مقارفة الفعل المادى 
المكرن لها . فبى اذن تتعدقق بالقصد الجناى 


المام وهو مجرد تعمد الاتلاف » وأو لم يكن 


ذلك مصدوياأ بأية الاتقام هن صاحب الزرع 
الممدية التى ليرد عنما فى القانون يان صريح 


خرف 
يقتضىان تكون نية الجاتى فيها من نوع معين آخر 
خاص ما . 1 
ومتى تقرر ذلك كانت أدانة الطاعن موّسسة 
عل ما اثبته الحم فى صدد تعمده الانلاف عل 
النحو المتقدم صحة ولا مخالفة للقانون فيبا . 
ولذلك يكون ماثيره الطاعن بالشق الثانى من 
طعنه مردودأ عليه . 
(طعن مصيلحى تمد السيد ضد اليابة رقم 10016 سئة 1 ق) 
نيل 
, نوقيرسنة 1996 000 
استهالك#رر هزور . جرمة مستمرة . انقطاعا استمرارها 
بصدرر المدم البالى بالتزوير . أو التتازل عن اتمسك ه. 
دقع بسقوط الحقفىاقامة الدعوى العمومية ٠‏ الفصل فيه ضمنيا 
بأسباب المي ١‏ زه 


اليدأ القانوق 

استفر قضاءكة النقض عل اعتبار أستعال 
انحررامزورفهازو رمن اجله جرية مستمرة 
وعلى أن لاينقطع استمرارها ألا بصدور 
المكنهائيايتزو انحر رأ والتنازلعن السك 
به قبل الحم ف الدعوى الى استعحل 1 

اذا كان حم حكمة اجنم قد سن أن 
السند المطعون فيه بالذوير قد حكم برده 
وبطلانه من المحسكمة المدنية نبائيا فى تاريخ 
© ذوشير سنة مم9١‏ وان المتبمين قد اعلنوا 
للبحاكمة الجنائية لجلسة ١؟‏ اغسطس سنئة 
مسرو | لا كتهم ع نبمة الاستعمال وحضروا 
بجلسسة ٠.‏ | كتوير سنة م9 فبحسبه أن 
يكون ظاهرا منه ذلك ليفيدأنه فصل بطريق 
اللروم بعدم سقوط الحق فاقامةالدعوى ولول 
يكن قددفع المتهمونبهذا الدفع أمام حكمة 
الدرجهالآولءو إذاأيدتالحكمة الاستكنافة 


اعلا 


العدد السادس 5-57 السئةالعشر ون 


الكم المستأتف باسبابه فتكون قد رفضت 
هى أيضا ضمناكل مادفع به المتبمون من 
الدفوع الموضوعية أوالمتعلقة بسقوط الحقى 
اقامة الدعوى بتبمة الاستع الو حمات حكمبا 
الضمنى فى ذلك على تلك اللاسباب الضمئ 
المستفادة من حكم محكمة الدرجة الآولى 


الصا 

و حشان مبنى الطعن أن المكمة الاستئنافية 
يتأبيدها لمكم المستأنف القاضى بادانةالطاعنين 
بأسيا به قدأ بطلت حكمبا المطعون فيهمن النواحى 
الأئية « أولاء من ناحية أن محسكمة الدرجة 
الآولى م تتتناول حث و قائع التذوير الخاصة عتم 
الضامنالموقع به على السند المحكومبردهو بطلانه 
إلا رن انحر توج الك ميت 
للضامن فلا يؤثر فيما تقدم » . ويقر لالطاعتون 
ان هذا القول فضلا عن غموضه ومئاقضته لما 
جاء بتقارير الخراء من أن للضامن خمها واحدا 
لاينرض دليلا للادانة « ثانيا» من ناحية أن 
الحكم المستأنف لم يتعرض اتهمة الاستعمال 
الموجبة للطاعنين الآولوالثاتىولالتهمةالاشتراك 
فىالاستعمال الموجبة للمتبى الثالك واما بعد أن 
تكلم عن التزوير وعن تقارير الخبراء ء وتقرير 
الطبيب الشرعى قال ه مزكل ماتقدم تكو نالتهمة 
ثابتة ضد المتهمين بوتا كافيا . 
برد على ماجاء بتر بر الطبيب الشرعى الذى 
اجرى المضاهاة على عريضة الدعوى دتما 
سئة .سمو ؟ فاقوس من أن البصمتين الموقع با 
على تلك العريضة مطابقتان للختم المبصوم به على 
السند امحتكوم .رده وبطلانه م رابعا» من ناحية 
ان الحكمة الام تثنافية 0 ترد عب مادفع به الطاءن 
الثاني من عدم انطباق وصف التهمة عليه وسقوط 


033 .عو ثاقا أنه 1 


الحق في اقامة الدعوىالعدومية ولاعلى مادفع به 
الطاعن الثالث من ان اركان الاشتراكفى الاستعمال 
غير متوافرة ولاعلى مافتدوأ به الحكم الابتدانى 
وبقول الطاعنون أن ذلك كله يبطل الحكم 
المطعون فيه . 

و وحيث أن محكمة الدرجة الآولى لاحظات 
ان التهمة التىوجبتها النيابة للمتهمين جميعا (وكانوا 
اربعةتوفرا بعهم)هىدان الأول والثانى استعملا» 
د فى ع مايو .مئة م+و١‏ ورقة عرفية مزورة» 
دهى ايصال تسا صدوره زورا للمجنى عليه » 
د (فلان) بضمانخاله(فلان) بأنقد ماه فىالقضية » 
ه المدنية رقم 
« فى كلادوار القضية وفى تحقيق النيابة وذلك » 
© | «مععلمهما بتزويره » والثالكو الرابع»اشتركاء 
دمع المتهمين الأول والثانى فى جرعة استعمال» 
« الايصال المزور بأن شهدافى القضية المدية » 
«سالفة الذكر بصحته مع علمهما بتزويره » وان 


النياية بقيدها التبمة بهذا الوصف قداعتيرت مبدأ 


الى ع را ١‏ وسكا بصحه )» 


الاستعمال يوم ؛ مايو سنة وسو وأن السند 
الحكوم برده وبطلانه من الحكمة المدنية تاريخه 
هو اول مايو سنة 145 ويستحق فى أوليوايه 
سنة 1467 وعحول من المتهم الثانى للمتهمالاول 
1" يوليه سنة 1م14 وأن الدعوى المديية الى 
قدم فيا هذا السند رفع تسئة م إوانهمصول 
الطعن فيرا بتزويرالسند قد حك يوقفم! فى ينايبر 
سنة ###و و . بعد ان لاحظت المحكمة ذلك 
ولاحظت ما كان بين المجنى عليه والمتهم الاول 
من معاملا تأمرت بضمما كان بينبما منقضاءا 
حتى تتمكن من معرفة الكيفية التىحصل مو االازوير 
والاستعيال ومتى وقع كل منهما وماالذى ماهم 
به المتيبمون فى الجر تبن وهل بقع مأساأه م بدكل 
متوم تحت طائلة العقاب 1 لا يقعوملمانعطت 
جريمة الامسستعمال ف أيضا كما سقط ت جر عة 


النذى اللناددئ بد اللبنة الشرون 


كك 


ازور ولذلك درت قبا بإثنات: ها قالة 
المدعى بالحق المدنى من اله لم يستعمل إلا خا 
واحدا قدمه للمحقق وهو منقوش سنة غ١‏ 
هجرية وانه لاتوجد معاملات بينه وبين حسن 
لالع ( الطاعن الثانى الذى حر السند له ) 
وباشات ما قاله خاله وضامنه من أن ختمه فقد 
كه هن كرس وات أو أربع سايقةعل التحقيق 
الحاصل في «؟ أبريل سنة ١9“‏ ثم ماقالهالمتهم 
الاول ( أأطاعن ) من ان معاملة كانت بينه 
وين المدعى بالحق المدنى وان المدعىالمدنى رفع 
عليه دعوى بمبلغ ١١‏ جذيهأواستصدرحكما عليه 
مبذا المبلغ وما نفذه عليه رفع أخوع عله عرق 
ايدان كاج لله للد الى طالئه جهو 
أخيراً وحكم برده وبطلانه ولا يعرف ظروف 
تحريره ثم ما قاله الطاعن الثانى من ان المدعى 
بالحق المدنى وخاله اقترضا منه قيمة السئد من 
عشر سنوات وأن حمد خخطاب الهم الثالشحرر 
السند له وأنه بعد ذلك حول السند لاخيه 
( الطاعن الأول ) ثم ما قاله امتهم الثالك من انه 
هو الحرر للسند وانهكتيه بالمداد و وقع عليه كل 
منالمدعى بالحق المدنى وخاله مختمييما .... 
وبعد ذلك أخذت المجحكمة فى تفصيل مأ 
كان من معاملات وقضايا بين المدعى بالحق 
المدنى والمتهم الآول فقالت «١‏ أنالمدعى بالحق » 
د المدنى رفع الدعرى رقم كل؟ !أ سلة ملاوز» 
فاقوس يطالبه بمبلغ ١١١9‏ قرشا هم له 
«غيايا بالمبلغ بتاريخ ؟ ديسمير سنة .م8ولء 
, م قنى له حضوريا بتاريخ انيه مسة , 
و1981 بعد أن قرر و كيل المبمالآأول أن » 
د موكله يداين المدعى بالق المدلى مبلغ 807 » 
وجنبا باق حسابه من سنة م10 حيث » 


د اأنقطءت المعاملة ينهما ., ... ثم رفع حسن » 


خرف 
: القالع ( امتهم الثانى ) دعوى الاسترداد دم 
دم4؛ سنة سسموؤ ضد المدعى بالق المد ل ,» 
د والهم الآول بطلب أحقيته لأشياء حجر 
ه عليها تنفيذا الحم الصادر فى الدعوى السابقة 
« الذكر وقضى له فى هذه الدعوى بتارعخ ١5‏ 5 
ِ و مارس سنة ونه ؛ ,,.. ثم رفع المتهم الآول» 
« الدعوى رقم ٠م‏ سنة 8م4١‏ على الماعى ‏ 
د بالحق المدتى وخاله بمبلغ خمسين جنها بموجب, 
و سند أذتى عرر فى أول مابو سنة رول 
٠‏ ويستحق فى أول يونيه سنة 0.0.0.987 
, وحم بايقاف الدعوى يتاريخ .© ينابر منة ع 
و.م#ة١‏ ححتى يفصل ف دعوى التزوير ٠‏ 
وقضى فيدعوى التزوير بالرد والإطلارت » 
د بتارخ 55 ديسمير سنة ١0#‏ اءتنادا إلى» 
وما ورد فى تقرير الخبير بأن الختم المنسوبء 
و صدوره إلى مدعى التزوير مزور وختم شمد » 
« عمد على الضامن مزور . وإلى أن الذى ه 
د يشتغل بتجارة الفا كبة ( أى يتعامل مع » 
, المدعى بالحق المدتى ) هو الهم الآول لا » 
د الثانى الذى يعمل كفلاح بسيط الآءر الذى » 
ولا يغهم منه المسكمة من تحرير السند لصاح » 
د الثانى دون الأول ٠‏ وإلى أن المدعى قرر» 
وأنه رفع على امهم الآول دعوى يطالبه» 
د بمبلغ .> ملما ويم جنها بعد تاريخ السندء 
و المدكوم برده وبطلاته وم يشرالتهم إلى هذاء 
و السد فى دفاعه» قرر المدعى ذلك ولم يشكره » 
اللو الاولرع.. 
وبعد ذلك أخذت المحكة فى تدوين ماجاء 
تقر ير الخبير المندوب ف القضية المدنية ل . 
, أن بصمة حت امدعى بالق المدلى ولسمةء 
داخم خاله تختلفان عن البصمات الموقع بم! ) 
دعلى أوراق المضاهاة وأن المحكة المدنبة, 


«ء/, 


واعتائفب الحكم إدى مسكية استثئاف مصر ء 
د فقضت بتأبيد الك المستأنف فى ٠١‏ نوفير ء» 
وسلة م4١‏ ثم قالت المكية أن الخمير الذى» 
وندبته النيابة فما بعد قد قدم تقريرا مثبتا » 
« لاختلاف بصمتى الختمين الموقع بهما على , 
«السند المطعون فيه مع باق الأختام الموقع » 
وما على أوراق المضاهاة » 

“مقالت « انو كيل المهم الأول قرر أماءها » 
«أنالمدعى بالحقالمدى وقع تمه على عريضة » 
0 الدعوىرتم 1ل اسنة ١4#‏ فاقر سالمعانة » 
ه بتاريخ .”م اغسطس سنة .م4 وان هذه 
د البعممةعاثل البصمةالموقع مباعلى السندالمطعون » 
« فيه فندبت حلسة ه قبراير سنة و١‏ خميرا » 
لاجراءالمضاهاة . . . .... ثم فى 9(مارس ء 
«وسنة موه أحاا تالأوراق علىقلم الطبيب ء 
« الشرعى لمعرفة ماذا كان الم الموقع به على ,2 
« العريضة المذ كررة هونفس التم الموقع به» 
١‏ على السئد » 

وبعدانثينت ماجاء بوذ ينالتقريرينالخيرين 
قألته وحيث أن جميع الاختامالموقع بهاللمدعى» 
د بالق المدنىف الوقت المعاصر للتوقيع على هذه ٠‏ 
د العر يضة هى بصمة تمه الحقيق وليست هناك » 
« يصمئان متحد تان خلا ف البصمة الموقع ماعلل » 
د الحريضةواليصمةاأو قع بهاعل الس:_د الكو م 
«برده و بطلا فنعجب أن يكو نهذاالاتحاد وأن, 
د يقترن بالاعادة ...ولا يفسر هذا كلهي 
« الا أن تكون بد الىهم امئدت الى العريضةء 
د فاعادبالير فو قالكتابة التىبالمامش لتضاهى , 
ل البصمتين الى وقع بها بالختم المزور وفوى 
وتحت بده و وقع بنفس ات م تين فوقبعضهماء 


العدد السادس ‏ السنة العشرون 


د ليمحو امضاء الوكيل الموجودة اصلا ومع » 
د ذلك فقدبدت بعضراثار امضائه والا فكيف » 
د انفردت هذه العر يضقبهذه البصمةمع وجود , 
ه بصمات أخرى للبدعيى بالق المدتى معاصرة , 
٠‏ بالمثم الصحيم . ء 

ه وحيث أن هذا قاطعفي تزو ير السند اما» 
لاتير من وجوه | كار ين ختر ليق حدقا 
« على الضامن فلا يؤثر فما تقدم ولا عبرة بم 5 
دقرره باق المنهمين اذ هما قريبا المتهم الأول » 
1 وأوهما حمدالسيد شطابالذى قرر انا #رر» 
د للسند له سابقة تزوير سنة .م41] وحيث انه 
ه ليس أدل على تزور هذا السندمنأنه بس:<ق » 
« فى أول يونيه سنة ١990‏ ومع ذلك فقد بى ء 
٠‏ امتهم الثان صاحبه سا كتامع حصول التقاضى » 
« بين اخي ه المنهم الآول وبين المدعى بالق ء 
« المدلى من سئة ومم تدخله هرؤهذا , 
د التقاضى لمصاحة المثهم الأول ترفعه دعوى » 
ه الاسترداد سالفة الذ كر , 

« وحيشان المفهوم من هذا الك أنزعكمة 
الدرجة الأولى قد قطعت فى تفاصيل -حكمما 
أولا- بأن تزوير السند اأؤرخ فى أول مابو 
سنة >1 والمستحق فى أول يونيه سنة ١39707‏ 
والذى حول من صاحبه المتهم الثاني ( العلاعن 
التالى ) لآخيه المتهم الأول ( الذاعن الأآول ) 
بتاريخ أول يوليه سنة ومو رء لم يقع فى تار مضه 
المذ كور واما وقع يمد وم ابريل سنة 1م4١‏ 
تاريخ صدور الم 57 دعوىا ادص بالق المدلى 
بالزام المنهم الآول (الطاعن) بدفع 0١‏ ام قرثا 
ثانا وان هذا التزوير وقع قبل رفع 
دعوى الطااء ليت م امهم الاو لو عقب 
تحوبله له من أخيه المتهم الثاني ( الدعرى رقم 
الم سنة 4009| عدنى طوخ ) ثالثا . وان 


العدد لاقن بت البنة الفشروة 


كا 


المدعى بالحق المدنى ادعى تؤزوبر السئد المذكور 
فى ثللك الدعوى المدنية الى حّ بايقافها بتاريخ 
٠م‏ ينابر سنة ومو ؟ , رابعا وان الدكمة 
حكمت بعد ذلك فى دعوى النزوير الفرعية برد 
وبطلان السند بتارعخ +5 ديسمير سنة مم1 
وان هذا الحكم قد أبدته عكمة استئناف ٠مس‏ 
بتأريخ ٠١‏ توقى سنة ع #؟١‏ خامسا ‏ وان 
التزوير والتحويل والمسك بالسند المزوركان 
بالانفاق بين الطاعنين الثلاثة (وآاخرتوفي و حم 
يفورظ اللغوى النمومية بالنسية. اليه ) سخرر: 
المتبم الثالك ( الطاعن اثالث ) السند مله 
متضمنا مديوتية المدعى بالق المدنى بضمانة خاله 
للطاعن الثانى فى مبلغ. وجدرما وشهد عب تحريره 
وعلى التوقيع عليه بختمين مزورين للبدين 
والضامن و قبل المتهم الثانى هذا السند لنفسه 
باعتباره دائنا بالقيمة وذلك بالاتفاق مع أخيه 
المتهمالآول ( الذنى هوعميل المدعى بالحق المدنى) 
م حول السئد المذكور إلى أخيه المنهم الآول 
) الطاعن الأاول ) فطالب بقيمته أمام المحكمة 
المدنية مدعا انه هو صاحب القيمة ب:ث<ويل السند 
اليه من أخيسه مع لبه بتزويره وممسك بالسند 
وأستمر فى تمس به للحصول على حم غير حق 
بقيمته واحضر أخاه وءرر السند لتأبيدهفىذلك 
فأيداه بالتقرير بصحة السند فى تاريخه وصحة 
التوقيع عليه من المدين وضامئه مختميهما 
واستمروا جميعا على هذا التأييد حتى حكر أخيراً 
برد وبطلان السندبالكيفية المتقدمة الذكر. 

أن يكون 
ما أثبته دالا على ان المابمين قد غيروا الحقيقة 
باصطئاع السئد الاذنى العرق المتقدم الذكر 
وبالختم عليه بختمين مزورين منسوبين للمدعى 
بالحق المدنى وخاله الضامن له وان من شأنهذا 
التغبير للحقيقة أن يترتب عليه ضرر للعجنى 


ووحيث اله بحسب هذا | 


| علييما فى التزوير وان علميم بارتكاب هذه 
الجريمة مجميع أركانما التى تتكون منها قانونا 
قد اقترن بنية استعمال ال#رر المزور فما زورمن 
أجلهليعتر مستوفباكل ما يتطلبه القانون لاثبات 
التروير بتميع أركأنه 1 

د وحيث أله مأدام قضاء حكمة النقض قد 
| استقر على اعتبار استعمال مثل الحرر المزور 
فها زورمناجله جرية مستمرة وعىأنلابتقطع 
استمرارها الا بصدور الحم نبائيا بتذويرا نحرر 
او التنازل عن التمسك به قبل الحم ف الدءوي 
التاستعمل فيباء وما دام حك حكلة الجدمالمتقدم 
الذكر قد بين ان السند المطعون فيه بالتروير قد 
- برده وبطلانه من المحكمة المدنية نهاثيا فى 
تاريخ .7 نوفير سنة غم8١1‏ وأن المتومين قد 
اعلنوا للبحا كة الجنائة لجلسة »١‏ أغساس 
سنة مه إ لحأ كمتهم عن تبمة الاستعمال و حضرو! 
الجلسةالثانية بتاريخ .م ١‏ كتوير سنه وسو( 

فبحسيد أن يكون ظاهر! منه ذلك ليفيد انه 
فصل بطريق اللزوم بعدم سقوط الق فى أفامة 
الدعوى ؛ ولو لم يكن قد دفع المتبمون بهذا 
الدفع امام حكمة الدرجة الآولى . 

و وحيث اب الحكمة الاستثنافية بيده 
الحم المستأنف بأسبابه نكون قد رفضت هى 
أيضا ضمنا كل مادفع به المتبمون من الدفوم 
المرضوعية أوالمتعلقة بسةوطالحقفاقامةالدعرى 
بتهمة الاستعمال ؛ وحمات حكمبا الضمنى ذلك 
على تلك اللاسياب الضّمنية المستفادة مسن حم 
محكمة الدرجة الأولى . 
(طمن أبراهيم السيد لاقالع وآخرين ضد النيابة وآخر مدع 
بحن مدلى رقم م8١‏ سلة وق ) 


اللر سس ماما مم 


يدف 


1" 
/اا أوشير سنة وسة! 

اخلال بحق الدتاع . تعديل وصف التبمة . عدم تغيير 
لمي 

المبدأ القانونى 

انهم المتهم أصلا بأنه استولى بطريق 
النصب والاحتيال على أقشة باستعاله طرقا 
احتبالية من شأنما إيهام الجنى عليه بوجود 
وافعة مزورة وه أنه موفد من قبل خص 
معين كو سيط فى الثشراء وكتب لهككبيالات 
أمضى علها بامضاء مزورة لهذا الشخص . 
وقدم الهم بهذا الوصف أمام الحسكمة 
الجرئية فادانته ٠‏ ولدى المه_كرة الاستئنافة 
عدلت النيابة وصف التهمة على أساس أن 
ابم استولىعلى الاقشة باتخاذه صفة كاذية 
إذ ادعى أنه موفد من قبل شخص معين 
لخن هذه الأقفة لتوصيلها وقد اتضضم 
كذ هذه الواقحة .ونه كيت الك 
الاستكنافية كاين الحكم وقررت محكمة 
النقض أن المحكمة الاستئنافية بالتعديل الذى 
أجرته لم تغيرى الواقع شيا و[)| خصصت 
الطريقة الى استعملت فى النصب فبعد أن 
كآن: التضنبه طرق السبالة تصفية عامة 
جعلته واقعا بطريق الانصاف بصفة غير 
صحيحة وذلك من غير أن تضيف شيئا إلى 
الاذمال الأرذو عة ما الدعرى على الطاعن 
والى تتضمن اتصاف الجانتى بالصفة الى 
اليتها وله اح .وه ا قر انين 
للنت نظر الدفاع إذلك 


م 


الأمار. 

حيث ان الطاعن ينعى بالوجبين الاول 
والثائتى من أوجه الطعن على الك المطعون فيه 
5 بنى على إخلال حق دفاعه ‏ لان المحمكة 
الاستئنافية عدلت فيه وصف التهمة مع ارنف. 
الدفاع كان قد طلب عند عرض النيابة لهذا 
التعديل تكاة البحث الذى أثار ه الوصف الجديد 
عذكرة شاملة فوعدته اللحكمة بذلك ولكنها ل 
تفل وقضت بالعةوبة حسب الوصف الجديد 
وهذا من الاوجه المبمة لابطال الحا كة و الحم 
على أن ما وصفت به الحسكمة وسيلة السب 
المدعاة من أن الطاعن اتخذ صفة كاذية لاأساس 
له فى التحقيقات » وكل ما وقع من الطاعن لا 
تعدو مجرد الكذب الذى لاراق إلى درجة 
الاحتيال لأنه لى بقدم أورافا ول يستعن بالغير ؛ 
ولا بأية وسيلة لتوكيد أنه وكيل عرزن 
اد أبو العلا . 

« وحيث ان مبنى الوجه الثالث أنه وقع 
استبدال قانونى للموضوع العاملة قبل توجيه 
النهمة للمتهم ( الطاعن ) وذلك باعتراف الى 
عليه نفسه فى عضر تحفيق البوليس ااؤرخ 
إرو/ و١‏ بقوله :أن الطاعن أزعل ل 
مبلغ 4 جدبات ونصف الجليه والياق .منته لى 
ذوجته وأنا قبلت. هذه الضمانة , فهذا استبدال 
تجعل الموضوع مدنيا 

وحيث أن مؤدى الوجه الرابع والآخير 
أن انجنى عليه الحق.ق فى الحادثة هو كاتب انحل 
وهولم يسأل مطلةا لافى البو ليس ولا فى النياية 
ولا أمام امحسكمتين وهذا بطل الحسكم لإن 
الكاتب هو الذى أجر ى لسام البعناعة بنفسه 
ومن تلقاء نفسه يا قال مالك البضاعة . 

م وحيث أن الثابت بالحم المطعون فيه 


وبالحم الابتدائى الذى أخذ الحدكم المطعون فيه | المتهع رد له الكمبيالات وسليها لأحمد أبو العلا 
بأسيأ به ان لباك التمويية نافع الدعرى على | وقد شبد أحد أبو العلا بأنه لم يكلف الهم 
الطاعن بتهمة ذآنه استولى بطريق الاحتيال باحضار أقغة له ءن الى عليه ولم بحرر له 
والنصب عل أربعة أثواب جو حورب أمبريال كبيالات وأن الى عليه رد له الكمبيالات 
من عباس على تيس وذلك باسستعاله طرق | وأنه «زقها ولذلك تكون التهمة ثابتة قبل الهم 
احتيالية من شأنها امهامه بوجود واقعة مرورة ظ ومحكمة الدرجة الثانية بعد أنقالت أن الاساب 
هى أنه موفد من قبل احمد أبو العلا التاجر | الواردة بالحكم الابتدائى فى لبا بالنسية لوقائع 
كرسيظ ف قراء الذواب و كنب لدكبالات | ذكرت ه أنه بتطبيق القانون على هذه الوقائع 
امضى علها بامضاء هد وز لاد | بو الملة امك ترم ! يكون الهم قد استولى بطريق النصب على 
وطلبت عقابه بالمادة م#دم من قانون العقوبات | اللاقشة الموضحة بالتحفيقات من الحنى عله 
القدم . وعكمة الدرجة الآرلى قضت بأدانة عباس على شميس وذلك باتذاذ صفة كاذبة بأن 
الطاعن في هذه الجرمة وذكرت فى حكمما « أن | أفيم الينى عليه أنه حضر من قبل احمد أب العلا 
امجى عليه عباس على شميس قرر أنتف الهم | للاخز الأقفة لاحد أبو العلا شخصيا وليبى 
( الطاعن ) حضر له محل تجسارته فى يوم ليتهم فسلما له الجنى عليه على هذ! الاعتبار 
رمرم ١‏ وأوهمه بأن امد أبو العلا التاجر | كوكيل لآاحد أبو العلا فى استلامه الأقشة 


ببولاق يازم له أريعة أثواب من الجوخ وثوب 
أمبريال وللآن احمد أبو العلا ذو سمعة طيبة سلم 
النهم التهاش لتوصيله له وكلفه بأن يحضر منه 
إبصالات بثمنالقماش فأفهمه المنهم أنه لايتعامل 
بأمضاءات وأنه بعد خمسة أيام سيحضر له المن 
وفىيوم و ر"ا/ 15 أحضر له عشرة جنبات 
وطالبه بياق ادن فوعده وعودا كثيرة وأخيرا 
طلب منه أن ضر كبيالات من احمد أبو العلا 
باق المبلغ فأحضى له المنوم ثلاث كبيالات كل 
كبيالة بلغ ور جدسهأ الأولى لستحق فى 
يدهو والثانيقى ١‏ حرم/دمو١‏ واثالثة 
فى ١‏ تور مور فأرس لكاتب انل المدعو جمد 
الشبيخ لاجد أبو العلا بعد أغيير مواعيد 
الكمبيالات فأخيره أحد أبو العلا بأنه لم يسنم 
بضاعة وم يحرر كبيالات فبلغ بالحادثة ثم 
حضرت له زوجة المهم ودفعءت له مر وجتيبات 
وضنت زوجبافى باق المبلغ وقبل ضهاتها وأن 


ظ وأخذها منه . وقد عدات النياية الرصف تبعا 
لدلك حت وان لأ نساجة مطالقا. لاستهال طرق 
احتيالية إذا ما اتخذ الميم صفة كاذية غير 
حيحة ء 

و وحيث أنه ثابت بمحضر جلسة احا كمة 
الاستشافية أن النيابة طلبت - عندما قال الدفاع 
عن الطاعن أنار كان جريمة اللصب غير متوفرة- 

وصف التهءة على أساس أن المثهم فى 
تارع الحادثة استولى على أربعة أثواب جوخ 
وثوب أمبريال من عباس على شميس باتخاذه 
صفة كاذءة هى أنه موفد من قبل أحمد أبو العلا 
التاجر لاخذ هذه الأقشة لتوصيلبا اليه وقد 
اتضح كذب هذه الواقعة » فردا#اى بأن |حمد 
أبو العلا لا علاقة له بالموضوع والمهم لم يدع 
مطلقا أنه وكيل عن أحمد 0 العلا , قلا حلت 
امحكمة على الدفاع أن المثهم أوهم الجنى عليه أنه 
مُوفد من قبل احمد أبو العلاء فرد بقوله أن 


سسا 8# مس 


7 


المتهم ذكر ان اعد ابو العلا يريد الشراء وم 
بقل انه و كيل أو انه موفد من قبله . 
«وحيثان مايتسك به الطاءن فالوجبين 
الأول والثانى لااساس له . لان محضر جلسة 
الاكة خلاو منأى اعتراض لدعلى التعديل الذنى 
طليت النيايةمن الممكمة اجراءه فىعيارة وصف 
التهمة ومنأية اشارة الى طلب التأجيل للاستعداد 
لارد عليه وصري فى الدلالة على انه قبل التعديل 
وترافع فعلا فى الدعوى على اساسه . هذا من 
جبة ومن جبة أخرى فانامحكمة بالتعديل الذى 
اجرته لمتغير فى الواقع شيا وابماخصصت الطريقة 
الق انتعملع" ف الضب فبند أن كان التصيي 
عرق جرال نه اميك وافنا رمه 
الاتصاف بصفة غير صيحة وذلك من غير ان 
تضرف شيئا الى الافعال المرفوعةببا الدعوىعللى 
الطاعن والتى تتتضمن اتصاف الجاق بااصفة الى 
اثيلتها عليه الحكية ٠‏ وهى أذفعات ذلك كن 
فى حاجة لافت نظر الدفاع . واما مايثيرهالطاعن 
حول مااستخاسةه المكمة من شهادة الشبود 
واللحقيقات البى اجريت فى الدعوى مر. _ ان 
الطاعن ادعىانه و كيل عن امد ابوالعلا وحصل 
بذاك من الجنى عليهعلى اثواب القماش فلايقبل 
منه, لانه عجادلة فى مسائل موضوعية بنت فيها 
محكمة الموضوع بمقتضى مالا من حق مطلق فى 
ذلك » ولا سلطان غكمة النقض عليبا فيافعات 
ومتّىتقرر ذلكفقد انهبار الاساس الذى بن عليه 
الطاعن مايتمسك به من ان ماوقع منهلا يعدو 
يرد | كاذيب لايعاق ب القانون عاماء لآن الحم 
قد اثيت عليه انه توصل الىالاستيلاء على واب 
القماش با" :اذه صفة الوكالة كذبا» وهذا وحدء 


تتحقق به جر بمة الاصب قانونا ولو م يصحب 


ا م ا لل الا 00 


العدد السادس - السئة العشروث 


مظير شارجى اخ واما مابقين اليه الطاعن 
أخيرا من ان الكمبيالات التى تحدث الحكم عنبا 
لاعلاقة لها بالحصول على الماش فصحيم » 
7 الك نفسهل بذ كر هذه الواقعةقءقام الاسياب 
التى حمات المجنى عليه على تسايم القماش لالطاعن 
وانما ذ كرها فمقامالتدليل على عدمصعة ماادعاه 
اللاعن ماله موقد م قل عدا بر العلا التاجن 
الى الجنى عليه . 

وو حيث أن مابدعيهالطاعنمن حصو لاستيدال 
فى موضوع المعاملة مردود بأن النابت فى الحم 
أن ماييى الطاعن عليه قوله تحصول الاستيدال 
انما وقع بعد تمام الجرمة واستيلائه فعلا من 
الينى عليه عل اقماش . 

و وحيثان مايئعاءالطاعن بالو جد الاخير من 
ان وحكيل عل النى عله هوالذى قأم بتسليم 
القماش الى الطاعن وان هذا كان يقتضى سماع 
اقوال هذا الوكيل لامحل لدمادام الكو قداستظير 
أن الطاعن قد حصل على القماش اليجنى عليه 
بظريقة اتصافه بصفة غير صميحة ء اذ هذا يكق 
لقيام جرمة النصب التى ادين فهأ ؛ ولوكانتسايم 
القمائن ابعال عتصل من سنا حب القماشن اخيرة 
بل حصل منوكله اومناحد ااستخدمين واذا 
كانت مصلحة الطاعن تقتضى سماع اقوال و كيل 
امل كما يدعى فانه كان 33 عليه هو قانونا ان 
يبدى ذلك ويتمسك به لدى عكمة ألاوضو ع اما 
وهولم يفعل فلا يجوذ أن شير ذلك لآأول عم 
امام يحكمة النقض . 


(طلمن قريد اشعيا قلنه ضد النابة دم الال سنة وق ) 


العدد السادس البدة العشرون 


1 
دلسمبر سنة 4م | 


مظاهرة ٠.‏ صدور الآمر بالتفرق - فى-ق الداعى اليها أو 


هر . فادها ٠‏ غبر لازم 


المبدأ القانوى 

ان صدور الآمر للمنظا هربن بالتفرق 
5 عدم صصدوره لابهم عله ألا فى حق 
المشتر فين قُْ المظاهرة 8 من دعىاليها 
أوقادها فسئوايته واقعة صدر المتظاهرين 
امر بالتفرق أو لم يصدر مادامت المظاهرة 
ذاتها ممنوعة أو لى يخطر عنها 
لمكي 

ومن حيث أن مينى الطعن ان المحمكمة 
الاستثنافية حين قضت بتأبيد الحكم المستأنف 
الصادر بادانة الطاعن فى تهمة تنظيم المظاه.رة 
وقيادتها قد | كتفت ما جاء بالحسكم المستأنف 
من قوله « ان النهمة ثابتة قبل المهم من اقوال 
الشرود الذين اجمعوا على أنهكان يقود المظاهرة 
و عتئل للأوامررجالا+مفظالصادرة له بالتفرق» 
ويقشول الطاعن أن هذه الأساب جاءت بصرعة 
عامة من جبة ومخالفة ما جاء فى الأوراق من 
جرة أخرى وهذا مبطل الحكم . ويضيف الىذلك 
أن الاركان القازونية لاتهمة غيرمتوفرة لانةبجب 
للمعاقبة على تنظيم وقادةالمظاهرة أمران اوطها 
انيكون قد حصل تكوين المظاهرة بالفعمل وأن 
ماف احدثم مهتاف وبردده الباقون وهو ماقطع 
يعدم خصوله الشاهدان ( احد مصطق وشماد 
رضوان ) والثانى أن يصدر دن رجال الحفظ 
أمر بالتفرق ولا عتثله المتظاهرون وهو مالم 


0: 


ال .كم الابتداء ب التىاعتمدتها الحمكة الاستتنافية 
لاشهاها على نبوت أركان الجرمة الى ادن فها 
وهى قيادته لمظاهرة وقعت فى الطربق العام بغير 
اخطار البوليس عنها ورغم صدورأم منرجال 
الحفظط للمتظاهرين بالتفرق . فاذا كان احد بن 
سمعوا فى نحقيقات البوليس ولم تسبعهم محكمة 
قد قرر انه لم برالمظاهرة فلا يؤنرشذوذه ذلك 
الاجماع الذى اشارت إليه محكمة الدرجة الآولى 
قاصدة به اجماع من سمعتهى هى من الشهود . أما 
صدور الآمر للمتظاهرين بالتفرق أوعدم صدوره 
فلا مهم بحنه الا فى حق المشتر كين فى المظاهرة 
اما من دعا الها او قادها ( كالطاعن ) فسئولتده 
واقعة صدرللبتظاهرين امر بالتفرق او م الصبلال 
مادامت المظاهرة ذاتها منوعة او لم يخطر عنبا 
( قارن الفقرة الآولى والثانية بالمقرة الثالئة من 
المأدة ١١‏ مريب القانون ركم ١4‏ لسنة م١‏ 
المعدلة بقانون دم 1ك لسنة ١18‏ ) على أن 
ما أثيته ادم من حصول مظاهرة منعدة أشخخاص 
وصدور امر للمتظاهرين التفرق هما واتعتان 
تحرى قنأههما فاضىالدعوى واستظبرهمأ ساطته 
التامة في فب الواقع ما لارقابة عليه فيه . 
( طعن مالم سرحان ضد النيابة رقم 5 ستة ٠١‏ ق ) 


كن 
؛ دلسمير سنة 0؟9! 
دفاع شرعى عن المال . الالتجا, للقرة ٠‏ أر الاستعانة 
برجال السللة . امكان دقع الاتدا, أو ء دنه ٠‏ سلطة 
الممدأ القانوتى 
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كأن مكنا او غير م-كن أن يستعمل القوة 
اللازمة للدفاع عن المال أن 0 فى الوقفت 
المناسب لرجال السلطة وفى تقديرمااذاكان 
يمكنا له أو غير يمكن ابضا وقف الاعة_داء 
الواقم علي المال طررقة أجرئ غين افيه 
بالقوة هو حسسيمايوؤخذ مى نص اليادتين 
5 و/اء؟ ما يدخل فى سلطته المطلقة 
قحصياا لفيم الواقع فى الدعوى ولارقابة 
عليه فيه 


77 


« من حيث أن مينى الطعن ارئل الممكمة 
الاستثنافة حين قضت بتأبيد الحكم المستأنفمع 
وقف التنفيذ وتعديل التعويض المحكوم به على 
الطاعن وجءلهخمسة عش رجنيها فقطامعالمصاريف 
المناسية عن الدرجتين ؛ نافية ماادعاه من أنهكان 
عند ضربه الى علمهماف حالة الدفاعالشرعىعن 
مال والدته مستندة فى ذلك الىماذ كرته فيحكمها 
المطءون فيه منانه كانفيامكانه فىالوقتالمناسب 
الالتجاء الى البوليس نع الاعتداء الواقع من 
الجنى عليه علىارض والدته وسورها المبنى وكان 
فى استطاعته أيضا اخذ الفأس الى كان يعمل مها 
رجال الجنى عليه فى هدم السور ‏ ان ل 
حين قضت يذلك نافية عن الطاعن حالة الدفاع 
الشرعى قدأخطأت فى تطبيق القانون» ويقول 
الطاعن أنه هى ثبت أنه كان حقيقة ة دافععنمال 
والدته فأنه لايكون مسئولا عن أى :موبض 
المجى عليه . 

دوحيث أن الحكم المطءون فيه بعد ان بين 
كيف حضر عسكرى البوليس لحل الواقعةعلواثر 
حصولا في الساعة الخامسة صباحا وكيف وجد 


أ علسهياا قحل الطاعن وان مرت 
الحادث يرججع الى نزاع بين الطرفين على قطعة 
اومن 'وعل سور من الناسر أن كلا عتما دع 
ملكيته وو ضع بده عليه واته قد حكم للمجنى 
عليه حكما ابتدائيا غير مشمول بالتفاذ المع لى 
بمنع تحرض والدة الطاعن وان فريق انجنى عليه 
بدأوا يبدمون السور فاعترضه الطاءن مته سكا 
بأن الحكر لم يصبمح بعد نهائيا فاستمروا فى الهدم 
فاعتدى امتهم على الحنى عليه ذلك الاعتداء الذى 
تخلفت بسييه العاهة الم.تدمة التىأئيتها الكشف 
الطبى بعد ان انيت الحكم ذلك وبعد أن ذ كر 
ان الطاعن متمسك بأنه كان فيحالة الدفا ع الشر عى 
قال الحكم « وحيث أن هذا الدفاع فىغيرحله » 
«لسبيين . الآولانه كان منالممكنالركون فى » 
وق الومف لاني بال السامطة المدرش ةا 
د وقد تبين انهم (اى المتبمين) أرساوا مباشرة» 
د للعسكرى حمد جوهرالذىكانؤدركه فحضر, 
«فى الحال » والسبب الثانى إنه كان عكن!1:هم » 
« الآأول (الطاعن) وفريقه أخذالفاسالتى كان» 
٠‏ يعمل بها رجالاممنى عليه فا هدم وكان معه » 
دمن أهله عددكاف وطذا فهو ل يستعملالقوة, 
اللازمة لابقاف الاعتداء بل ارتكب جر عمة, 
د الجناية بغير ميرروطذا يكون دفعهفىغير عله , 
و وححيث أن حق قاضى الدعوى فى ##ديرما 
اذاكان مكنا أو غير عكر .لل ان يستعهل ادوم 
اللازمة للدفاع عن الال ان بركن فى الوقت 
المناسب لرجال الساطة وفى تقديرمااذا كازمك:| 
له أو غير يمكر ايضا وقف الاتتدا. (١‏ لواقع على 
المال بطريقة أخرى غير دفعه بالقوة هو تدسب 
مايؤخذ من نص المادتين >هلاو 407» عقو بات 
يما يدخل فى سلطته المطلقة تسيلا لقم 


اباقع 
فى الدءعوى ولا رقابة عليه فيه , 


العدد السادس - السنة العشرون 


« وحيث أنه حسب بحكمة الموضوغ انتبين 
بالقوة على ماسيق ذكره وان توضح كيف كان 
الطاعن متمكنا من دفع الاعتداء بالالتجاء للساطة 
اكد أدوات الاعتداء من المجنى عليهوانتصل 
من ذلك الى القول بأن ارتكاب اتطاعن لجنابته 
كأن بغير مبرر وانه مع ذلك يستحق وقف تنفيذ 
به بحسا هذا البيان الوافى المنتج لحكمبا 
ايكون فى منجاة عن رقابة #كمة النقض . 
( طعن خليل مرمىخليل ضد النيابة وآخر مدع بح قمدنى رقم 
وسنة .اق ) 

لكان 
4 ديسمير سنة 9م6| 

١‏ ردالقضاة عن الحم ٠‏ لالإسرى على أعضاءالنياية. 

بو تحفيق ابتدالى . فى الجن والخالفات. غير لازم . 
صحة التحقيقات وانحا كمة . 


الممادىء القانونية 

أت إن أعضاء التبابة الخموسّة لسوا فق 
حضورثم بجلسات الحا كلة الجنائية خاضعين | 
يسرى على القضاة من أحكام الردوالتتحىءن 
الحكلآنهم وثم مثاون سلطة الانهام. يعتيرون 
بمثابة الخصم فىالدعوى ولاشأنلهم بالحكفيها 
فلا يجب عليهم التتنحى ولا يجوز حقبم الرد 

؟-فىمواد الجنسم وانخاافات على 
اللاخص لا يوج القانون ان تكو نانحا كة 
ميديوقة وأعن نرق | بتدالى . فعدم سو الالمتهم 
فى التحقيقات الأولية ليس من شأنه أنْيوئر 
ف صيدة التحقيقات أو انحا كة 
7 


و حبث أن مبني الوجبين الأول والثانى دن 


حف 


أوجه الطءن أن الجكر المطمون فيه إذ ادان 
الطاعنفى جر مة النصب قد اخطأف تطييقالقانون 
لأنالطاعن لم يرتكب أية طريقة من طرق اانصب 
الواردة فى القانون وقد قام الدليل على أندوكل 
حقيقة عرض البنك الذى عرض عل الى عليه 
الالتحاق.وظيفة فيه وأزله المق فى تعيينمندو بين 
للعمل فى هذا البنك ؟ هو ثابت كح عكمة 
أول درجة . ش 

« وحيث ان الطاعن ينعى بأوجه الطعن 
الآخرىالمقدمةمنه على الحكر امامو ن فيه أنه ببى 
علىاجراءات باطلة أو لا لأنقاضى بحكمة سوهاج 

| كان قد تنحى عن نظر القضيةأمام حكمة الدرججة 
الأول ولكنه حضر مثلا فبها الثيابة العمومية 
لدى محكمة الدرجة الثانية. وثانيا لان الحكمة 
الاستثنافية عدلت وصف التهمة المرفوعة يبا 
الدءرىفذ كرت التدليل على توافر رركن الاحتيال 
ان الطاعن أوم الجنى عليه بأنه موفد من قبل 
قريبه جرجس أفندى داودء وما كان لما أن 
تجرىهذ! التعديلالذى ل يطرح على ساط البحث 
أمام حكمة أول درجة . وثالنا ‏ لآن الطاعن 
لم تؤخذ أقواله مطلقا فى التحقيق الابداى . 
ورابعا - لآن صحيفة السوابق لم يكن من بين 
السوابقلواردة مها أحكامنبائية على الطاعن فا كان 
يلبغى إذا مؤاخذته عل مقتضاها . وخامسا ‏ 
لآن تقرير التلخيص الذى تلى بالجلسة لابعدوأن 
يكون صورة طبق الاصل من أقوال الجنى عليه 
ول يلفت فيه القاضى الملخص المحكمة إلى أن 
الطاعن لم يسأل فى التحقيق حتى كانت تتدارك 
النقصس الذى شاب الدعوى . 

د وحيث أنه سين دن الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه انه ادان الطاعن فى جر بمة النتصب 
وقضى عليه بالحبس مع ااشغل لمدة سنة شهور . 

| وبعد ان أورد الهمة التي رفعت بها الدعوىعل 


الطاعن وهى انه ه توصل بطريق التصب إلى | الوقت وأن الكريه المقدم من المتبم صادر هن 
الاستيلاء على مبالغ خمسة جديبات وشهادة اتمام البنك أما خطاب الاعماد فانه لم يصدر منه 
الدراسة الابتدائية وشهادة «يلادمم حلى | وخلص الحكم من كل ذلك إلى القول بأن 
جار جمس بأن أو هرد بواقعة »زورة فذكر له أنه 0 المتيع وإن كان وكيلا عن البنك إلا | اذ 
وكيل عن الينك البلجيى وأطلعه عل أوراق لنفسه صفات كاذية وأبد هذه الصفات للمجنى 
ومستندات وأورنيكاعاد ليوهمه أنه وكيلعن | عليه بالاوراق الى أطلعهعليهاومن ضهنا الخطاب 
المرور مدوره عل الينك ومهذه الطريقة خدم 
أدعاءاته و0 مادية مستقلة عن نفس الادعاء 
الامرالنى أوقع امجبوعليه فى الغعش فسلمهالمبلغ. 
أما دفع المبلغ بعد ذلك فلا يفيد المتيم شيئاً إذ 
قد وقعت الجريمة وبمت هن قبل ٠‏ ولم يكن ردم 
المبلغ باختياره بل كر ها عنه عند ماضيط ععرفة 
شكرى توضروس وألق نفسه فى موقف حرج 
فاضطر إلى دقع المبلغ لكى مخلص من القبض 
عليه واقتياده إلى الدوليس ٠‏ واردفت ال#_كمة 
ذلك بأنه , ظاهر من الإطلاع على صيفة سوابق 
المتبم ان له من الجرائم المدائلة اربعا كلما فى سنة 
هو( - 5مو1 ما يلق ضوءا على حياته الهافلة 
بهذا النوع دن الاجرام 0 

0 وحيثشائه تيح م تقدم ان الحم المعاءدون 


انك المذكور وانه ان دفم تأميئا قدره عشرة 
جنمهات يعينه فى احدى و ظائف البنك» بعدذلاك 
بين واقعة الدعرى كما حصلئها الحكمة من 
التحقيقات التى اجريت فها فقال أن المتبسم 
( الطاعن ) قصد إلى النى عليه الذى كان يبحث 
عن عمل للالتحاق به وكان قد عل برغبته هذه 
من أحد السياه وهو جرجس افندىداأودوعرض 
عليه انه وكيل بنك بلجيكا وانه موفد من قبل 
نسيبه جرجس افندى وأنهبستطيع الحاقهفى وظيفة 
تابعة للبنك لأن البنك فى حاجة إلى موظف وان 
ذلك يستدعى أن يقوم الجنى عليه بدفع عشرة 
جنبهات اليه بصفة تأمين ولكى يزيد المتبم 
الادعاءات الى قررها للمجبى عليه اطلعه على 
أوراق ومستئدات اورنئيك اعتهاد من قبل البنك 
وكان من جراء ذلك ان خدع الحبى عليه وسلمه 
خمسة جنيبات وشهادة الميلادوالشهادة الاتدائة 
بعد ان أخذ منه ورقة بذلك ووعده بدفع انس 
جنيهات الباقية فى فرصة أخرى. #معرض الك 
إل دفاع المتبم ققال أنه يس بكل هذه الوقائع 


ل 0 


فيه اعتير ماوقع منالطاعن مكونا لجرعة النصب 
على أساس أنه أوهم المجنى عليه بان له الساطة 
فى المساقه بأحدى وظائف البك وانه ابد هذا 
الذى ادعاه بأوراق:شهد باطلا بامها صادرة من 
: البنك وان له مقتضاها ان يمين المرظفين فيه 
ويقول انه أخذ المبلغ من انجى عليه ليلحقه فى | فانخدع المجى عليه بكل هذه الا كاذيب وسلله 
احدى وظائف البنك وان لواحن ذلك بصفته المبلغ الذى طلبه منه على سبيل التأمين . ومتى 
وكيلا عن البنك ولكن البنك أجاب بأن المتبم تقرر ذلك كان السك سلما ولا خطأ فيه لان 
كان وكيلا عنه حقيقة فى تاريخ حصول الحادثة | ما ادعاه الطاعن لتأثير فى المجى عليه من القدرة 
ومع ذلك فهو لابملك مفاوضة أحد ف الالتحاق | على تعيين الموظفين بالبنك انما كان كذرا ء وللان 
بوظائف البنك و لايطلب تأمينا لذلكمطلقا وأنه | الدليل الكتانى الذى اقامه لليجنى عليه ليدعم به 
ل يكن مطاوبا للبنك موظفون أو عملاء فى ذلك مدعاه أماكان غير يح بل عزورا وبهذا وذاك 


سس تسب سس يجبي يبيب حت تيح 
م 


العدد الساأدس السنة لعز و نْ 


تعتق قات ناروش لة الأجيال الراجت رافرها 


فىجربمة النصب عل أن ما يثيره الطاعن ويتمسك 
به في طعنه من أنه س على خلاف ما اثيته الحم 
عليه استشادا الى اجاءة البنك كان له الحسق 
فى تعيين الموظفين بالبذك لايقبل منه لآن ذلك 
لايعدو االمجادلة فى موضوع الدعوى وتقدير 
ادلة ابوت فنها مما ل#سكمة الموضوع وحدها 
القول الفصل فيه . واما استناد الطاعن الى حكم 
مكمة أول درجة الثابت به أنه «قدم اوراقا 
ضاذرة مق النك قت اتضحدافة وين له اتلق 
فى الحاق آخرين للقيام باعمال الشركة بمقتضى 
تفويض موؤرخ 4 نوفير سنة 198 فى مقابل 
عمولة حددة فىعقد الاتفاقء فانه لا ده 

ما أثبتته حكمة الدرجة الثانية من ان الأوراق التى 
قدمها الطاعن ليو يد مها مزاعمه إدى المجنى عليه 
مزورة على البنك بل هو فى ذات اأوقت تحمل 
الدلل عل ان هده الأوراق كان من ماتيا 
كا قال الحكم المطعون فيه حمل المجنى عليه على 
تصديق الطاعن فيما أدعاه من قدرته على الحاقه 
بأحدى الوظفائف مما يتحقق به توافر ركن 
الاحتيالم عرفه القانون . 

ه وحيث أن ماتضمنته باقاوجه الطسن 
مردود أولات بأ تاغضاء النبابة العمومة ليسوا 
فى حضورهم بجلسات الحا كم الجنائية خاضعين 
لما يسرى عل القضاة من أحكام الرد والتتحجى 
عن الحم لأنهم ‏ وهم يمثلون سلطة الانيام ‏ 
يعتبرون بمتابة الخدم فى الدعوى ولا شأن لهم 
بالحم فيبا فلا بحب عليرم التتحى و لابجو زفىحةهم 
الرد . وثانيا . بأن المسكمة الاستئنافية لم تعدل 
وصف التبمة كما ازعم الضاعن بل أنبا وهى 
أسرد الآ كاذيب التوصدرت من الطاعن تعرضت 
لادعاثه انه مود الى المجنى عليه من قبل لسييه 
وقالت ان ذلك غير صمح لان ناسيب المجنىعليه 


خف 


كذب الطاعن فيه ؛ وهى مع ذلك لم تؤسس 


واقعة النصب التى ادانت الطاعن فيبا على هذه 
الواقعة بل أسستها على ادعاثه كذبا انه وكيل عن 
البنك فى الحاق الموظفين بوظائفه ؟ا مر القول 
وثالثا ‏ بأن عدم سؤال المتبم فى التحقيقات 
الأولية ليس من شأنه ان يؤثر فى #صس.ة هذه 
التحقيقات أو الحاكة وهذا فى مواد الجنح 
وانخالفات على الاخص فان القانون لايوجب 
فيها ان تكون انحا كمة مسبوقة بأىتحقيق ابتدائى 
وراها ع أواقاة المحكة فى الحم الى #ميغة 
سوابق الطاعن لم تكن فى مقام اخذه بالشدة على 
مقتضى السوابق الواردة بها أو فى مقام التدليل 
على ثبوت الواقعة الجنائية عليه حتى كان يصمح 
الرد عايها بأن هذه السوابق لم تكن عن أحكام 
انتبائية يا يقول الطاعن بل أن المحكة استأنست 
هذه الصحيفة مجرد استثناس ولرتقل عنما الا انها 
تدل على ان الاتبامات الواردة بها تلقضوءا على 
حياة الطاعن الحافلة بنوع معينمن الاجرام . وهذا 
تزيد كان الحك يستقيم بدونه ولم تكن الدعوى 
جاه اله. وتخامبا دان عدم الاشازة ف 
تقرير التلخيص الذى تلى فى جلسة الحا كمة 
الاستثنافية الى واقعة لم بر القاضى الملخص اهمية 
لما فى الدعوى كع.م سوال المتهم فى التحقيقات 
الآولية ولابترتب عليه أى إطلان . واذا كان 
المنهم قد لاحظ اغفال التقرير ذكر رافعة يرى 
هو ان تف الحكمة عليبا بالجاسة فاته هو الذى 
كان عليه أن يو ضما فىدفاعه الذى بتقدم هه الها . 
وحيث [:ه لكل ماتقدم بكرن الطعن على غير 
أساس و بتعين رفضه موضوعا. 


( طعن احمد عبد الله عبيد ضد النيابة رقم ١/٠٠‏ سنة و ق) 
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العددالسادس أأسنة العكير ون 


نكا 
١‏ دلسمير سل 9808| 

طمن بطريق اقش ٠‏ طريق غير اعتيادى . عن الاحكا, 
تعره لو سا و بصت 
عدم جواز الطءن فيه استقلالا 

الميدا القانوق 

ان الطعن بطريق أننقض هو من طرق 
الطعن غير الاعتيادية الى لايصح قانو نا 
سل وكبا إلابعد أن تكون قداستنفدت جميع 
الطرق الاعتيادية فى سبيل إصلاح الخطأ 
المدعى . فلا يجوز اتخاذ هذا الطريق قاهر 
المستفاد من عبارة المادة 99 دمن قانورزن ‏ 
تحقيق الجنايات إلا إذا كان قد صدر فى 
الدعوى حك نبأ اتتبت به الخصومة أمام 
المحكمة . أما قبل ذلك فيكون الخطأ معلا 
أمره أمام محكمة الموضوع التى قد يكون فى 
قضائها مو ضوع الدعوى ما يتلافى فل أثر 
٠‏ لهذا الخطأ فينتى بذلك وجه التظلم فاذالم 
برفع الضرر يعد هذا الحم النبائي فان باب 
الطعن بطريق النقض والأبرام ينفتم من 
بوم صدوره لاصلاحجميع ما اتصل به من 
الاخطاء ما وقعمنها فيه وماسيقه و بنىعليها. 
ولايستثىمن ذلك إلا مانص عليه على خلاف 
الاصل لاعتبارات قدرها المشرع فالفقرة 
الآخيرة من المادة 4؟؟ جنايات التىأجازت 
الطمن فى الاحكام الصادرة فى مسائل 
الاختصاص لصدم ولاءة الحا كم الأهلية 
دوك صدور حك فى الموضوع 5 

فالحج الصادر بصحة محضر التفتيش 


وإعادة القضية نحسكمة أول درجة الفصلى 


ااا يي يي يي يإ ا 
ا#ذ#أت ‏ تب تت تت تثب ب ب ب ب ب ب يي .| | لب-ااااا سس سس سب!--يييإييإإإإإبيببإيإي بإ 


موضوعها لايجوز الطعن فيه استقلا للا للآنه 
: وذكه الخصومة 8 


المملى 

و من حيث أن الطعن بطريق النقض هو من 
طرق الطعن غير الاعتيادية التى لايصمم قانونا 
سلوكها إلا بعد أن تكون قد استتفدت جرع 
الطرق الاعنيادية فى سبيل اصلا لاطأ المدعى. 
فلا حور اتخاذ هذا الطريق »كا هو المستفادمن 
عبارة المادة ة؟؟ من قانون تحقيق الجنايات الا 
إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم هال أنرث 
به الخصومة فها أمام ا محمكمة أما قبلذلكفيئكون 
الخطأ معلقا أمره أمام محكمة الموضوع الى قد 
يكون فى قضائها فى موضوع الدعوى ما يتلافبه 
كل أثر لهذا المأ» فينتق بذلك وجه النظل . 
فاذا لم برفع الضرر بعد هذا المكم النهاتى » فان 
باب الطءن بطريق النقض والابرام ينفتممنيوم 
صدوره ©» لادلا جميسع ما الص ل بددن الاخطاء 
م وقع منها فيه ومأ سبقه وبنى علمما ولا 
يستثنى من ذلك إلامانص عله على تتلا ف اللاصل 
لاعتبارات قدرها المشرع ف الفقرة الاخيرة هن 
المادة .وبوم جنايات » التى أجازت الطمن في 
الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم 
ولاية الام الآهلية دون انتظار صدور حكيى 
الموضوع. 

و وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يقض إلا 
بصحة محضر التفتيش وإعادة القضية محكمة أول 
درجة للفصل فى موضوعباء فهو لذلك لاوز 
الطعن فيه استقلالا لآنه لم ينه الخصومة . 

ووحيشا|نه للا تقدم يتعين القضاء بعدمجواز 
الطعن المقدم من الطاعن . 


0 طمن نل اأسيد رفائى ضد النذاية رقم ع سحة 
٠3‏ ق) 1 


عند انا نئي الب التشرون 


51 
١١‏ ديسمير سنه 44| 
تحقيقات . رجوع الحكة الها ٠‏ وعدم مماع شبود . 
جوازه ٠‏ 
اميد[ المانون 
تلاوة أقوال أشاهد فى ااتحقيقات 
لعدم حضوره تقوم مقام سماع شهادته 
خصوصا إذا لم يبد الدفاع اعتراضا على 
ذلك . فاذا.رجعت ممكمة ثالى درجة إلى 
أوراق الدعوى والتحقيقات السابقة دون 
أن تسمعهذا الشاهد فأنها لم تخالف القانون 
فى ثىء لأنها غير ملزمة قانونا بسماع شهود 
الا إذارأت 
34 
وحيث ان مبتى الوجه الأول من أوجه 
الطمن أن الحك المطمون فيه استند فى ادانة 
الطاعنين إلى شبادة الجنى عليه بغير أن تسمعه 
كلنا الممسكمتين . وف هذا ما يعيب اجراءات 
احا كة ويوجب نقض الحم لساب عدا 
شفوية المرافعات » إذ أن القانون قد أوجب 
على المسكمة سماع الشرود بنفسها حتى تكون 


تحصبل 


عقيدتها من الرافعات الشفوية الى 
أفاناءء 

ويقول الطاعنان فى بيان هذا الوجه أن 
حكمة أول درجة لم تسمع شرادة الجنى عليه 
لانها رأت من ظروف الدعوى أن أقواله لا 
قصلم أساسا لاداتهها وقضت بالبراءة فاذا 

ما رأت المحمكمة الاسئثنافية أن تأخذ بها فكان 
33 عليبا أن السمع اث شهادتة ٠‏ 

ووحيث أن الثأبت كحهر جلسة الحا كة 


انثا 

أمام ممكمة أول درجة ان هذه المحكمة تلك 
أقوال الى عليه فى التحقيقات لعدم حضورهء 
وهذه التلاوة تقوم مقام سماع شهادته. خصوصا 
وأن الدفاع عن الطاعنين م يبد اعتراضًا يستفاد - 
منه أنه كان فى وسع الحكمة أن لسمع شهادته 
فاذا كانت محكمة ثانى درجة قد رجعت إلى ' 
أوراق الدعوى والتحقيقات السابقة دون أن. 
أسمع هذا الشاهد فانها م تخالف القانون فى 
ثىء لامها غير مازمة قانونا بسماع شرود ٠‏ إلا. 
إذا رأت هى ضرورة لذلك . 

ه وحيث أن محصل الوجبين الثالى والثالثك 
أن الحم المطعون فيه اعتمد فى ادانة الطاعنين 
على دليلين متعارضين . فأخذ بشهادة كل من. 
الجنى عليه وحامد عبد الحلم معا 5 فى حين أن 
شبادتهما متعارضتان 0 شوك الاول أن كلا ' 
الملاعنين أمسك بقطعة من القاش ٠‏ بينا يشبد 
الثانى بأن الطاعن الأول وحده هو الذى كان 
سكا بقطعة من القماش . وقدكان هذا التناقض 


.من الاسباب الى جعلت يحكمة أول رع تفصى 


بالبرا 07 ويضيف الطاعنان إلى ذاك أن حم 
حكمة أول درجة أثبت فى معرض اتدليل على 
براءة الطاعنين أن الجى عليه لم يشبد برؤية 


الطاعنين بهربان ومعبما قطعئان من القءاش بل 
.قرر بأنكلا منهما كان يعابن قطعة ينده قلى 


هرمهما وأنه من غير. المعقول أن.يتمكنامن سرقة 


القماشدونأن براهما؛ ولكن الحم المطعو نفيه 


حين ألغى حكم محكمة أول درجة وقذى بادافة 
الطاعنين لم يعن بالرد عل هذهالاسباب الجوعرية 
ما بعيبة فى تَسْبيبه و وجب نقضه . 

د وحيث انه بالرجوع إلى الحكم المطعون 
فيه يتضم أنه بين الواقعة انا كافيا . فذ كر أن. 


الجنى عليه وهو تاجر أقشة متجول قد استوقفه 


سسسم خلسم 


العدد السادس - السنة العفروت 

قررت مكة النق ض أن الحفظة لمتسرق 
بلفقدت مر. مالكبا ٠‏ وعثرت عليبا فتاة 
لم تقصد تملكها فلا يمكن اعتبار استيلاء 
الطاعن عليها فى هذه الظروف اخفاءلاشياء 


انبا 
موتوسيكلا والثانى فى السبت المتصل به؛ وأخذ 
كلمنهما يساوهه فى يمن قطعة منالقماشكانت 
بيده على حد قول الجنى عليه ؛ وقد كان أثناء ذلك 


شتغلا مع حامد عبداخلم الذى كان يساومدفى 


شراء قطعة له فانتهزالطاعنان هذهالفرصة وهربا 
با كان معبما ثم أورد الحكم محصل شهادة هذا 
الشاهد . فذكر انه قرر فى التعحقيقات انه أثناء 
د كان يساوم الجنى عليه فى يمن قطعة رغب فى 
نزاتك كان اللا الأول يساوي فى قطي 
كانت بيده . وفى ذلك الوقت هرب الطاعنان 
لجأة بالموتوسيكل .ول يرد فى شهادةهذا الشاهد 
ذكر للطاعن الثانى» فلا تناقض بين الششهادتين . 
وقد عنى الحكم المطعون فيه . خلافا لما يزعمه 
الطاعنان . بالرد على أسباب حكم محكمة أول. 
فذكر انه اعتمد على أقوال اجنى عليه وعل أقو ال 
حامد عبدالحلم الى جاءت مؤيدة لماء وان 
الملاعنين تمكنا من الفرار بالمسروقات منتوزين 
فرصة اشتغال الجنى عليه بالتحدث مع حامد 
عبدأ 

( طمن كرابيت دكجيان وآخر ضد اللياية رتم 48 
مةءاق) 


1 
١١‏ دسمس سنة وسة١‏ 
٠‏ اشيا, ناقدة . حبسها بنية الامتلاك بطريق 
٠‏ تتطبق على المادة الآولى من دركريتو 18 مابو 


هذا الفمدا وق 

عثرت فتأة على محفظة مها نقود فيّدت 
من صاحبا . ورآها الهم وهى تلتقطهبا 
من الارض فاخذها منها هو وزوجته الى 


اعطت الفتاة قرشا 


مسروقة مع علمه بالسرقة . بل يعتير انهدهو 
الذى التةدل المحفظة . وحبسها بنيةالامتللاك 
بطريق الغش . وأن الفتاة ل تكن الا جرد 
واسطة بريدّة ‏ وهذه الواقعة تعتبر سرقة 
طبقًا للمادة اللأولى من القانون الصادر فى 
8 مايو سنة مم١‏ الخاصة بالاشياء الفاقدة 


الكرء 

د من حيث أن صل الطءن ان الوفائم 
التى أثيتبا السك المطعون فيه هى ان الطاعن 
اخذ من الفتاة ملكة حسين المحفظة وسلمها زو سدته 
البى اعطت الفتاة قرشا ؛ ومع التسلم بذلك فان 
الطاعن : يكن يعلروقت استلامالحفظة من الطهلة 
مصدر تلك الحفظة ولا اسم صاحيبا فلا يكن 
القول بأنه اخى اشياء مسروقة وهويعلم بسرقتها . 
حى لوعلم بعد ذلك بمصدر المحفظة واستمر 
يخفيها ولك شم تكون المادة بفلا؟ من قانون 
العقوبات الى طبقنها اممكمة غير منطبقة , 

دورمن حيكث أن «دؤدى الواقعة الثابتة 9 
لمكي الابتدائى الذىتأيد لآسبابه بالحكم المطعون 
فيه هو أن الفتاة ملكة البالغة من العمر بمانى 
سئوات عبرت على محفظة بها مبلغ ل 
ؤقدت من المجنى عليه ٠‏ فرآها الطاءعن و هى نلتقطبا 
من الارضفاخذها منبا هو وزوجته اليأعطت 
الفئاة قرسا » وعلى أثر ذلك ذهبت والدة الفتاة 
الى المتيمين ١‏ الطاعن وزوجته ) مستعلمة ‏ 


فأعطاها الطاعن اربسة جنيبات لتكت الامر ؛ 


العدد الناضن نه الس التشروق 


؟و/ا 


ولتكها ابلفف اهن علد عا حصل وردت اليد 
المباغ المذكور . 


دومن حيث انه بوذن ما تقدم أن الممزهلة ' 


لم تسرق » بل فقدت من مالكبا » وعثرت عايها 
فتاة صغيرة لم تقصد مملحكها فلا يمكن اعتبار 
استيلاء الطاعن علها فى هذه الظروف اخفاء 
لاشياء مسروقة مع علمه بالسرقة . ولذلكبكون 
ماذهب اليه الحمكر المطعون فيه مناعتبار الطاعن 
مخفيا لاشياء مسروقة ومعاقبته بالمادة ولام من 
قانون العقربات القدحم مخالفا للقانون وخطأ فى 
تطييق تصتوصه. 

« ومن ححيث أن إالواقعة التى اثها الحكم 


ع 1 أ ا 1س 
سس[ - ع 
هذها) هة 
3 حر 2 خم سلا 


لا 
٠‏ لوشير اسنة 9908| 

سل دفم بعدم جواز نظر الدعوى 0 باانسبة لطلب 
أعلى براءة الذمة وطلب احتياط «التعريض للاثرا, ٠‏ فصل 
امحكمة الابتدائية فى أوابا بقبول الدفع ٠‏ وتأج.ل النظر 
فيالطلب الاحتياطى . استئناف هذا الى كم «النسبة للفص.ل 

بت الطلييث ٠.‏ جوازه وصحته 5 
قرة الثى, اللحكرم فيه . حكم نبائى بالزام بمبلغ. 
تثاوله حصول التخالص من عدمه , 
الذية . باؤها على إمة 0 تقدم ف الدعوىالأولى . صحدئه 
رفع المدعى عليه ف الطمن دعوى ضد 


دعرى جديدة ببراءة 


الطاعن بطلاب بالغ مستدقة قُْ ذمته مفتطى 
كقشف حساب . فحكمله نمأ .أ بطلياته. ورفع 
الطاعن من جبته دعوي ضد المدعي عليه فى 


بالكفية المقدمة يعتير معبا الطاعن انه هوالذى 
التتقط الحفظة وحبسها بنية الامتلاك بطريق الش 
وأن الفتاة لم تكن الا بحرد واسطة بريئة . وهذه 
الواقعة تعتد رسرقة طبقا للمادة اللآولى منالقانون 
الصادر في ,م١‏ مايوسنة مم وو الخاص بالاشياء 
الفاقدة . 

دوهن حنث أنه لا تقدم يبين أن لامصلحة 
للطاعن فى التمسك ما وقع فى المكم من الخطأ 
فى التطبيق » ويتعين لذلك رفض الطعن . 
( طعن مصيلحى ابراهيم بسيونى ضد الثيابة وآخر مدع يمق 


عدنى رقم وكا منة ٠لاق)‏ 


ا ا رعرد 
1 ارم 
حعماه ينا 


الطمن مطالبا ببراءة ذمته ما قضى به مع 
التعويض واحتياطيا الحكم ب لزامه بمباغ على 
سبيل التعويض بدعوى اثرائه على حسابه . 
دفم محامى المدعى عليه بتعسدم جواز نظر 
الدعوى سبق الفصل فيها نجائيا . وقضت 
الحكمة الا بتدائية بقبول الدفع وبعدمجواز 
نظر دعوى براءة الذمة لسبق الفصل فا 
ورفض مبلغ التعو يض المرتبط بها وحددت 
جاسة أخرى للبرافعة فى الطلب الاحتياطى. 

استأئف الطاعن م ذا الحم طالبا 
الغاده ورفض الدفع الفرعى المقدم ء ن+صمه 
والحم بقبول دعوى براءة الذمة واعادة 
القضية حكمة أولدرجة للفصل فيها واستأنفه 
أأيضاالطر ف الآخرطاليا الغاءالحكم المستأتف 


0غ العدد السادس السئة العشروت 


فها قضى د من قو ل الدخوى بالتدنية للطلت | أسانباء آما التأجيل فاها جاء اتنجة. عترثبة 
الاءتياط والتفرير عدم جوازنظر الدعوى | عل الفصل بين الطليين بالكيفية السابق بيانها 


بالنسة لهذا الطلب لسبق الفصل فيه بالحسكم 9-0 عو سكين الا 
الصادر من محكمة الاستئناف والاستثنافى قد استظورا ان النزاع الجد بد 

- امحكمة فى الاستثافين أولا لم يكن سوى رجعة الى النزاع السابق الفصل 
بتأبيد الحكم المستأنف فيا قضى به من | فيه بين الطرفين بالحنكم الاستئنافى السابق 
قبول الدعورى وعدم جواز نظردعوى براءة | إذ تناول هذا الحكو ماكان يدعبه الطاعن 
الذمة لسبق الفصل فبها وثانيا بالغاء الحسكم | من تخالص ف الل الذىكان يطالبه به المدعى 
المستأنف فيا عدا ذلك وعدم جواز نظر | عليه فى الطءن وقال بشأنه انه غير ثثابت 
الدعر ى عن التعويش المطلوب أصليا 
واحتياطا . 

وقررت محكمة النقض المبادىء 
الآئية : 

- لاشيبة فىأنالمدعىعليه فىالطعن- 
وقد فصلت مكمة أول درجة بين الطللبين 
المعروضين عليها على النحو المبين فى وقائع 
.الدعوىعند نظرها فى الدفعالمقدم لها كان 
له الحق فى أن يستأنف الحكم الصادر بذلك 
لوطبوسح وجه الفائدة له فى هذا الاستئناف 


لعدم تقدم أى عخالصة به ما بين الحكم 
الاستئناق ان لا فرق فى الدعوى الحالية 
بين الطلب الموصوف بأنه أصلى والطلب 
الموصوف بأنه احتياطى اذكلاهما صورة 
للنزاع الذى التبى القضساء فيه بحسكم حااز 
لقوة الشىء فيه ٠‏ ما ينطبق تطبيقا صحيحا 
للمادة مج من القانون المدلى 


اللو 


وهن تحيث أن الملعن رفع صحيصا فيميعاده 
بناء على عدم اخذٍ مسكمة الموضوع بدفعه | عن حكم قابل له واستوفيتالاجراءات القانونية 
فبو مقبولشكلا 


و وحيث ان الوجه الآول هن أوجه الطءن 


أبالنسية الطليين معا مع أنفحوى دذاعه لدمها 
:هو أن الطلبين ف الاعتيار سواء وأنهما ليسا 
سوى عورد لبراع مفصول به بقضاء سابق يتحصل ف أن الطاعن تقدم الى سك م 
أواسستئناف المدعى عليه فى الطعمن لم يكن | الابتدائية فى دعواه الى رقمها على المدعى عليه 
فى الؤاقع لقرار صادر بالتأجيل فى ذاته 5 | فى الطعن بطلبين أ سدهما أصل وهو المطاابة ببراءة 
.يول الطاعن بل هواستثنافلحكملم يب ذدنه هما تعطى بة عليه ع دونه عن الضرر 
المدعى عليه ف الطعن لكل مارهى اليه من وثانيوما احتياطى وهو الحكم له عل امدعى عليه 
الدفع الذى أدلى به لانتهاء. الخصومة من | فى الطعن مما أثرى به على حسابه فقضت المحكمة 


اله« البادن كنا البنة المشروق وو 


ه وحيث انالوجبين الثانىواثثالث بتحصلان 
فيان الحكم المطعون فيه اخطا" فى قضائه يعدم 
جواز سماع الدعوى لسبق الفص[فيرا لان الدعوى 
الاو لى الأرفوعة من المدعى عليه فى الطعن امام 
حكمة مصروهى القضية رقم 9م وسنة 1د ١‏ كلى 
كان البحث فيها مقصورا على مادون يكشف 
الحساب ول يتتاول ماهو متنازع عليه فى هذه 
الدعوى وهل الملغ المذكور سدده الطاعن أولم 
يسدده بموجبالمخالصة المؤرخة فى/11 من نوفير 
سنة م14 التى عثر عليها بعد صدور الحكم 


فالدعويان اذن #تافتان موضوعا وسببا بل اذا 


المذكورة بتاريخ وم من مايو سنة /0ؤ؛؛ فى 
الطلب الأصلى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصلفيما وفيا يختص بالطل ب الاحتياطى حددت 
جلسةلامرافعةفيهويول الطاعنانهيوٌ خذ من هذا 
أنه لم يصدر حكم فى الطلب الاحتياطى حت يصم 
للمدعى عليه فى الطعن أن برقع عنه استئنافا ولا 
عكن أن يعتير تحديد جلسة للمرافعة فيه حك) 
وهذا فان الحنكم المطعونفيه قدأخطأ فى القانون 
باعتياره تحديد جلسة حكما يصمح استثنافه ‏ أما 
قول ذلك الحسكم بعدم جواز نظر الظلب 
الاحتياطى لانه ملحق بطلببراءة الذمة ومترئب 
عليه فبو قر ل لايصم|بداؤه الا بعد صدور حكم 
أنه من امحكمة الابتدائية وهذا مالم بحص لفلا 
محل لان تتصدى محكمة الاستثناف هذا الطلب. 

هذا هو عحصل الوجه الآاول من وجوه 
الطعن . 

د وحيث انه لاشيبة فى أن المدعى عليه فى 
الطعن ‏ وقد فصلت محكمة أول درجة بين 
الطلبين المعروضين عاما على اللحوالميننيو قائم 
الدعرى عند نظرها فى الدفع المقدم لها كان له 
المق فى أن يستأنف المسكم الصادر بذلك لوضوح 
وجه الفائدة له فى هذا الاستثئناف بناء على عدم 
أخذ ححكمة الموضوع يدفعه بالأسبة لاطلبين معا 
مع ارف فحوى دفاعه لديا هو ان الطلبين فى 
الاعتبار سواء وأنهما ليسا سوى عود لنزاع 
مفصو[فيه بقضاء سابق ومن هذابيينان اسائناف 
المدعى عليه فى الطعن لم يكن فى الواقع لقرار 
صادر بالتأجيل فى حد ذاته يا يقول الطاعن بل 
هو اسئناف لمكم لم يجب المدعى عليه فى الطءن 
9 3 ادي 0 0 0 7 5 نظر هذا الطلب ايضالانه ملحق يطلب ,راءةالذمة 
ا 3 ١‏ | لشن هل ولا تكن التمل فيه يدون الوذ 
تليجة مترتبة على الفصل بين الطلبين بالكفية إلى ١‏ ومترتب عليه ولا وان المصل ص بلن ل 
ياما. للبحث فى صواب أو +طأ الكم النهاق 

3 ويك انه إذلك يكون هذا الوجه متغين | فى الموضوع ولو جاز نظر طلب التعويض سما 
الرفض . ظ بكم به نبائيا لكان ذلكاحتبالا للوصي لبط ريق 


فرض أن الموضوع واحد فال اليب ببق مختلفا 
لآن عثور الطاعن على المخالصة يسوغ له المطالية 
ببراءة ذمته وهو غير السبب فودعوىالدين . 

« وحيشان الحسكم الطين فيه قد عرض 
لدعوى الطاعن بصورتها فاأخذ با قالته حكية 
اول درجة بأسباب حكبا الواردة ضمن وقائع 
الدعوى ثم قال دواذن فوضوعالدعويين واحد 
وهو المبلغالمذكور والسبب الذىارئك نعلي همد 
عثهان افندىللوفاء واحد وهو السداد وما الذنى 
جد في الدعوى الحالية هو المخالصة وما هى الا 
دليل جديد على براءة الذمة وه ولا بمنع من التمسك 
بقوة الشىء المحكوم فيه نهائيا » "م قال الحكم 
بشائن الطلب الآخر ‏ حيشانه عن طلبالتعويض 
سواء ماسماه حمد عثمان الزينى افندى طلبا أصليا 
وماسماه طلا احتياطيا فقد بناه على مازعمه من 
عدم حمة ما قعنى به عليه نهايا والذى تقرر فيما 


تقدم عدم جواز نظ ردعواه لصدوره فلا جوز 


ل ص تم 
7 مباشس الحكم 7 يخالف الم به تبائيا | استثاف ٠‏ اعلان الحم كب الحامىي! لتدب. عدم 

أو الغاء الحم السابق الذى استتفد ا لشنأنه بنقوطه 

كل طرق الطعو ‏ القانرنة واذن يكو ن عدم جواز الميادىء القانو نه 

نظر الدعوىمنصباعلىطلى براءة الذمة وااتعويض | , ._. الإاصل أن صل اعلا ن الشخص ف كله 
وهر .ماطلبه مبران عثمان الننى افك | الإاصل ولا جوز اعلانه فى امحل الختار الا 
د وحيث أن كلا الحكمين الابتداى والاستئنافة” | إذا يان ذلك امحل قد عينه القانون أو أنه 
استظهر ان النزاع الحالى لم يكن سوىرجعة إلى 
التراع المفصولفيه بين الطرفين باحك الاستثنافى 
الصادر فى .7 من مايو سنة ١4+‏ فقد تناول 
هلا الحمكم ما كان بذ عيه الطاعن من تخالص 
فى المبلغ الذى كان يطاليه به المدعى عليه 
فى الطعن وقال بشاانه إنه غيرثابت أحدم تقديم 
أية مخالصة بهي بين الطْكم الاستئنافى المطعون 
فيه أن- لافرق فى الدعوى الخحالية بين الطلب 
النوصوف بانه أصل والطلب الموصوف بانه الحكم وتنقطع صلته من انتدب عنه ويصبح 
احتاطى اذ كلاههما صورة النزاع الذى انتهى لاعدله من وقت صدور هذأ الحكم فاعلان 
الفضاء فيه محكم حائز لقوة الثىء المقضى فيه الحكم بعد ذلك إليه فى مكتبه يكون اعلانا 
وعكمة النقض تقر هذا القضاء وترى فيه لطبيقأ ا لايترنب عليه سر يان ميعماد 
كرما لليادم سو من من القأثون المدنى ولهذايكون | الاستئتاف المقرز قال ا 

الوجوان النانى والثالث فى غير #لبما أيضا . 

(طمن هد عثان الزبى انندى وحطر عنه الاستاذ ادوار امار 

قصارى بك شد «برأتعئيان الزبى!فندى وحضرعنه الاستاذ دمن حرك أن الطءن رفع صورءوا ف الميعاد 
ذى عريى رقم بام سئة .4 ق رئاسة وعضوية-طراتأحاب 
السعادة والعرة همد ليدب عطيهباشا وكيل المحكدة ود قبمى 


تعين برضاء الشخص نفسه ( المواد كوه 
وبا من قانو نالمرافعات ( ذاذا كان الخصم 
يتخذ مكتب الخامى المنتدبعنه علا عنتارا 
له فلايجوز اعلانال+كله فيه مادام لى يذ كر 
يصحيفة دعو اه اتخاذه هذا الممكتب علا 
عختارا له . 


ا ار المحامى المنتدب بصدور 


0-3 


عن حكمم قابل لد وقد سريت الاسجراءات 


ا ا ا القانواية فبو مقبول شكلا . 
واحمد مختار بك و-ضور حطرة صاحب العزة مصطق راشد « ومن حيث أن مبى الطسعن أن ممسكءة 
يك رئيس النيابة بالا.تثئاف ) الاستئنافى بقضامها برفض الدفعالمقدمءن وزارة 
الداخلية و بقبول الاستئاف امرفوع منالمطءون 
له ميو فد + الفح الكتائزن رأغط أبت فق تطحقة 
مو وتأويله وذاك لانها اعتيرت أن -لة ال-امى 
١ب‏ 0 وعدم أنخاق مكتب اغامى علا عتارا . ا منتدب من ينتدبعنهأمام عى ةالدرجة الآولى 

لايجرز أعلانه فيه قد انتهت بصدور الكم وأن اعلان مذاالحكم 


. أ 2 0 ٠‏ مأموريته ٠‏ تتهى بصدرر الحم ' |للمكتب الحاهي الممتدب لابجرى ميعاد الما 


العدد السادس ع المينة العشرون 


إأهاا 


ووعدالدما عل ماتقول الطاعنة أن المادة مهم | المحامىالمنتدب عنه محلامختارا لهحتى يجوزاعلان 


من قانون المرافعات نصت عل أن الميعاد الذى 


الحكم لنفسالخصم أونحله اللاصل أوالممين وبما أ 


أن مكب الام المنتدب يعت رحلامعينا بالمعنى 
المقصود فىهذه المادة لذلككان اعلان الحكمفيه 
صرحا و بالتالى يسرى ميعاد الاستئناف من تاريخ 
هذا الاعلان وما أنه مضى بين اعلان الحكم 
فى هذا امحل وبين رفع الاستئناف ا كثر من ستين 
يوما فالحسكم يقبو الاستثناف شكلاوقمغالفا 
القانون . 

«ومن حيث أن ال نكم المطعو نفيه ىقضاءه 
برفض الدفم النىقدمته وزارة الداخلية وشبول 
الاستئناف المر فوع من المطعون ضده شكلا 
على مايأتى : 

ووحيث ان الحامى المتتدب عن المستأنف 
كانمنتدبا عنه لاقيام يعمل خا ص وهو رفعالدعوى 
ومباشرتها أمام مكمة مصر الابتدائية الى أن 
كم فيبا وقد باشمر ذلك الى أن كم والدعوى 
ابتدائيا بتاريخ ١4‏ من مارس سنة 5و1 . 

وحيث أنه بصدور الحكم قد انتهث مأموربة 
امحامى المنتدب وانقطعتصلته به وأصبح لامثله 
من وقت صدور هذا الحكم فاعلان الحكم إعد 
ذلك اليه فىمكتيه يكون اعلاذا غير ميم لابشرتب 
عليه سريان ميعاد الاستئئاف المقرر قانونا من 
يوم حصوله ومن ثم يكون الاستثناف المرفوع 
بن :لتنا نك يا + 

و وحيث ان اللأصل أن محصل اعلان 
الشخص ف مله الأصلى ولا يجوز اعلانة فاحل 
الختار الا اذا كان ذلك ال لقدعينه القانونأوانه 
لعين رضاء الشخص نفسه ( مواد ؟وهلاو1/٠‏ 
من قا نون المرافعات ) 


و وحيث أن المطمون ضدء لم يتخ مكتن 


الحمكم له فيه ذلك لأنه لم بذكر بصحيفة دعواه 
اتخاذه هذا الملكتب محلا مختارا لهي أن الطاعنة 
لمتقدم مايثيت حصول ذلك. 
ووحيث انهلا تقدم يكون الحدكم المطعون 
فيه لم يخطلىء القانون بتقريره أن اعلان الحسكم 
الابتدائى للبطعون ضده بمكتب الحامى الذى 
اندب عله غير صحيح ولذا بتعين رفض هذا 
الطعن . 
(طعن وزارة الداخلية ضد عئان ا براهيم حسنالخاوا رقم 
٠م‏ سئة هاق بالبياه السايقة عدا حضرة صاحب المزة 
سيد مصطق بك بدلا من احد مختار بك والامتاذ «سعاقى 
مرعىالافوكاتو العمومى ندلا من مصطق راشد بك ) 
دض 
4 دلسمبر سنة 4مو| 
١س‏ حم تمويدى ٠‏ أسبابه مرتبطة منطوقه ٠‏ قاضية 


رفض دفوع " فرعية قاطعة فى الدعوى ٠‏ جواز العم الطعن فبه 
استقلال 


الميدأ القانوتى 

اذا خلا منطوق الحب »ع العبيدى عن 
الث فى أصل النزاع وحكانت أسبابه الى 

تبطت إرتباطا وثيقا بهذا المنطوق تقضى 

برفض الدفوع التى أثيرت ف الدعوى. وكانت 
هذه الدفوع قاطعة ؤلا شك فى مصيرها كما 
لو شملت ماهية عقد العقود .أو اختصاص 
انخاكم الشرعية دون انحا كم الأهلية بنظر 
لنداء' و مرش رتملا تاها كم 
يعتبر قطعيا فى شق منه . و يجوز الطعن فيه 
استقلالا بطريق النقض 
اموا 

« بم ان المطمون ضدهما دفعءتا بعدم قبول 
الطمن شكلا لآن الطاعن قد قبل السك المطعون 


ممما 


فيه إن قدحضر عنه وكيلاه فى جلسة التحقيقالتى 
كان محددالغهايوم ١١‏ من مارس سنة 1“4و١‏ 
وطلبا التأجيل لاعلان شبوده وف هذا معنى 
قبوله الحكم ثم ان الحسكم المطعون فيه يردق 
منطوقه ما يدل على أنه فص لف الموضوع الممتنازع 
عليه بل أن ذلك المنطوق قداقتصرعلل ندب خبير 
وعلى الاحالة إلى التحقيق فهو حكم بمهيدىحت 
لاوز الطعن فيه استقلالا بطريق النقض . 

هذا ما تعلل به المطدون ضدهما فى دفعبما 
بعدم فبو ل الطعن شكلا على اعتبار انه غير ججائز 

: وبماان ما دفع به المدعى عليهما فى الطعن 
من أن الحكم المطعون فيه انما هو حكم تمبيدى 
حلت لابحوز الطعن فيه استقلالا مردود بأن 
ذلك الحكم وان خلا منطوقه عن البت فى أصل 
النزاع إلا أن أسبابه التى ارتبطت ارتياطا وثيقا 
بهذا المتطوق قد قضت برفض الدفوع الى أئيرت 
فى الدعوى وهى دفوع لاشك فى أنهاقاطعة فى 
مصيرها إذ هى قد ثمات في] شمات ماهية عقد 
0 من مارس سنة و1 كما هلك اختصاص 
الحم الشرعية دونالاهلية بنظر التذاععنمرض 
المرث فبو إذن حكم قطعى فى شق مئه ويجوز 
الطمن فبه استقلالا بطريق النقض فلا أهمية بعد 
ذلك لمسألة احتفاظ الطاعن حقه فى الطعن على 
الشطر القطعى على أن الواقع انه قد احتفظ فعلا 
بهذا الحق فى جلسة من ابريل سنة ١+‏ قبل 
البدء في التحقيق ويتعين إذن رفض الدفعالمقدم 
بعدم جواز الطعن . ٠‏ 

«ويما أن الطعنيكون إذن قد رفع بحا فى 
مبعاده عن حكم قابل لهوقداسئوفيت الاجراءات 
القانونية فهو مقبول شكلا. 

دوا ان الوجبين الأول والثاى من وجوه 


العدذة المادين سه المنة العشروة 


الطعن يتلخضان فى أن الحم المطعون فبه قد 
غَالك القانون واخطا فى ميزه وتأويلة+ 

وفى بان ذلك يقول الطاءر# أن تكمة 
الاستثاف تناولت بالحث عقد ١؟‏ من مأرس 
سلة ١9-1‏ واستبعدت مطعن السيدتين دهبية 
وأمينه عليه بأنه صدر بطريق العْش والا كراه 
قائلة ان أركانهذا الطعن لم تتوافرلدهما “مقالت 
ان العقد مستوف ميم الشرائط القانونية وأن 
لابطلان فيه وانه لايعيبه أن بكون ما تصا عليه 
الطاعن عقارا فى ملك أعطاه للآختيه وما لبيّت 
ان التفتت بعد هذا الذى قررته إلى فكرة من 
عندها فحواها أن العقد لاقيمة له ليس من جبة 
القانون بلمنجبة عاقديه أنفسهم لانبم اشترطاوا 
فيهةرطا صر حا أنه إذا خالفت السيدتين تصوصه 
لا يكونطما الحق فى شىء ويكونا محضر (العقد) 
باطلا بالنسية للطاعن ويصبم له الحق فى الرجوع 
عيا تبرع به م قالت ال#كمة انه ليس أدل على 
غالفة السيدتين لنصوص العقد من رفعهما 
الدعوى الخحالية. 

هذ| هومينىالوجبين الأولينمنوجوهالطءن 

«دوبما أنماذ كره الحسكمالمطعون فيه وكان 
مثار ما جاء فى ذينك الوجبين هر ما يأ : 

« وحيثانالمستأنفتين لم تطمنا ف صحةذلك 
العقد طعنا صرعا بل اقتصرتا على ذ كر بعاش 
المنتاش عله الأول وتناطانة ودر ودار أقلاف 
لم قعر المكمة هذا الطءن الافاتا » 

وحيث أنه مع ذلك فان هذا العقد أصبح 
لاقيمة له ولا أثر له لامن جبة القائون ولكن 
من جبة عاقديه أنفسوم لأنهم أشتر طوافيدشر طلا 
صرحا انه إذاشالف الطر ف الثانى (المستأتفتان) 
هذا اتحضرفيكون ليس لهحق فى أىثىء ويكون 
هذا انحضر باطلا بالنسبة اليه وللطرف الآول 


العدد العسادين سسا السنة العشرونث 


بها 


( المستأتف عليه الأول ) الحق فى الرجوع ا 
تبرع به » وليس أدل عل اللخالفة من رفع هذه 
الدعوى والطعن فى صحة الوقف بدعوى أمام 
امحكمة الشرعية . 

« وححيث أنه بقطع النظر عن قصور قول 
احكمة فى الرد على مطعن السردتين دهية وأميئة 
بأن العقد أخذ منهما بطريقالغش والا كراءفان 
الحم المطعون فيه حين ذهب.فى تفسير الشرط 
الوارد فيه بأن السيدتين إذا خالفتا نصوصه 
تفقدان الحق فيما متئحتاه تفسيرا برمى إلى اعتباره 
عمّداباطلا بالنسبة لعاقديه جميعا قدصر ف الشرط 
عن معناه وما حتمله مرمى عبارته ذلك أن تلك 
العيارة المدون نصبا فى وقائّع الدعوى والتى 
اقتبسها الحكم المطعون فيه تقطع بأن الشرط 
الوارد فيه عن الخالفة الهتملة لشروطه اماوضع 
لمصلحة الطاعن فلا يجوز لغيره أن يتمسك 
بالبطلان وإلا فان المطعون ضدهما يكون من 
ير الأمور لمما ان تتحللا بما الثزمتا به فيه 
بعمل تقومان هما به دون المتعاقد معبماوما 
هذا شأن عقود التبادل . 

أما السبب الآخر الذى استمسك به الحسكم 
المطعون فيه فى تقرير بعألانالعقد وهو أنه عقد 
تخارج باطل فقد بنى علىءا يأتى : 

وحيث أنه لاحكم بصحةالتخارج أوبطلانه 
يحب الرجوع إلى أحكام الشريعة الاسلامية 
لامها هى القانو نالذى يب تطبيقهنىهذهالالة, . 

و وحيث أن التخارج هو أن يصطلمالورثة 
عل اخراج عضوم من الميراث يمال معلومو من 
شروط صحته أن لابكون للتركة دين على الغير 
وهذا الحكم وارد بجلاء فى شرح مجلة الأحكام 
الشرعية بوجه +ه؟ إذجاء فيه ه وان كان للتركة 
دين على الناس فأخرج الورئة أحدم ليكونالدين 


لبقيتهم بطل التخارج لآن فيه تمليك الدين الذى 
هو حصة المتخارج من غير من عليه الدين وثم 
الورثة فبطل التخارج فحصته من الدين وتعدى 
البطلان إلى الكل لآن الصفقةواحدة والعقد إذا 
فسد فى بعض المعقود عليه فسد فى الكل ومن 
شروطه أن تبين أموال التركة منعقار وعرض 
ونقد لآن لكل حالة حكما .. 

ه وحيث انه بالرجوع إلى العقد الموصوف 
بأنه تخارج يتبين أن المنعاقدين لم يذكروا أصل 
الترك ول يبينوا أعيائهسا وعروضها ونقدما 
وبالرجوع إلى كششوفات التكليف ثبت أنللتركة 
ديونا على الناس فى مقا بل أعيان رهنوها للمورث 
وقد اتفقت كلية الخصوم على ذلك فى مذ كراتهم' 
فاذا كانوا يقصدون باتفاقهم هذا إلى تحريرعقد 
تخارج فهر باطل محكم الشريعة الاسلامية كما 
تقدم للاسباب الى بها النقباء ولا حل 
لابرادها هنا,. 

وهذا الذى ذكره الحكم من أن عقد الصلم 
باطل لانه تخارج عن تركة لها ديون عل الغير 
ليس بالقول الصائب أن المادة .هم منالقانون 
المدق قدأتث ينص عن يبع الاستحقاق فى 
التركات وهذا النص ين علة البطلان التى 
استمسك بها الحكم. 1 

دوا انهيبينمن ذلك جميعا أنالحكمالمطعون 
فيه واجب نقضه لطئه فى تطبيق القانون وفى 
تأويله ولا حاجة بعد هذا لبحث الوجه الثالث 
الخاص بالاختصاص فى مسألة مرض المؤت . 

( طعن مد رضوان اعد الشقيرى و<ضر عله الاستاذ 
حنا مرقس ضد السيدة دهبية رضوان اعد اشقيرى وأخر 


وحضر عنما الامتاذ نادير حكيم بك رقم ١غ‏ سئة وق 
باليّة الابقا ) ْ : 


لمكم 


و حيث لن مينى الطعن خالفة الحم المطءون 


50 
ا فيه القانون من الناحيتين الأتيتين : أولا س 
أثيت الحم فى أسباءه أن المطعون ضده .وعد 
الطاعنة بأن يتزوج منها وأكد لا هذا كل 
اللأكد نصدقت قوله و انتظارت مدة طويلة 
ومع ذلك فقد رئى الحم أرن هذا العمل 


فوررس خطة . وعد_الرواج . العدول عند . منحق 


الملرنين ٠١‏ غيد موجنب التعويض ٠‏ إيحابة ٠‏ حالته 
السيادىء القانونية 
١‏ إن الخطبة والوعد بالزواج ليس 


١ 3‏ لايحمل المطعون ضده مسولا عن أى تعويض 
إلا تمبيدآ لرابطة الروجية وهذا الوعد ل | مع أن الضرر ظامر تنطاوى عليه الوقمة إذ أنه 
يقيد أحداً من المتراعدين فلكل منهعا | وعد شابة بالزواج ودعوتا إلى الاتظار عشر 
أن بحدل عنه قى أى وقت شاء إذ لاسراء 2 بين كأنه ف الزواج غلا 
أنه يجب أن تتحقق كامل الحرية فى إجراء | وتعريضبا لياة غير التى أعدت لا المرأة وهذا 
عقد الزواج الذى له خطره فى شسئون | مخالف لك المادة١ ١5‏ منالقانون|ادتى وتضيف 
الطاعئة إلى ماتقدم أن حث الحم فيأنه لاتوجد 

خطبة دينية هو حث خارج عنمو ضوع الدعرى 


الجتمع والعثرة فيه تفوت هناءة دهر وتجلب 
إذ أنها لم ترفع بطلبتنفيذعقدزواج بل بتعريض 
عن فعل ضار ممم ثانياً -_- استند الحم المعلعون 
فيه فى رفض الدعوى إلى أنه كانيجب على الطاءئة 


2. 


شبح التحعو يض 
؟ - إنه وإن كان لكلا المتواعدين 
على الزواج مطاق الحرية فى العدول عنه 


من غير أن يثرئب على هذا العدول إازام 


أن تفطن إلى أن وعودالمطدون ضدهء إبماكانت 
من طو الشسساب و أفانينهوهذاالاظر يؤدى!لأنمن 
كموق ما حال 5 [ذ ا لاعت الوعد خدع [نسة ووددها بالزواج واستمر على ذلك 
الوا والعدول عنه أفمال مستقلة عنهما سئوات يفوز حماية القانون مع أن الخديعة 
استقلالا بينا ب أنهما مجرد وعد باازواج 


فعدول عنه . وتكون هذه الافعال ألحقت 


والغش ونكث العبدفضلا عن غغالفتها للا داب 
العامة فبى غذالفة للقانون . 

,' هذا هو مابتى عليه الطمن المقدم . 

ضررآ ماديا أو أدبا بأحد المثواعدئ ويه ف الفط والرعد. لزان لين 
إلا تمبيداً ارابطة الزوجية وهذا الوعد لابقيد 
أحدا مق المتواعدين فلكل منهما أن يعدل عنه 
فى أى وقت شاء إذ لاماء فى أنيجحب أن تتحقق 


كانت هذه الافعال مو جية للتضمين علىمن 
صدرت منه باعتيارها أفعالا ضارة فىذاتها 


الفدد اناسنا 


كامل الخرية فى إجراءعقدالزواج الذى لدخطره 


فى شئون الجتمع والعثرة فيه تفوت هناءة دهر 
وتجلب شقاء سنين وهذه الحرية لاتقوم إذا ما 
هددها شبح التعويضش . ش 

دوححث انهتما تتعين الاشارة اليه فى هذا 
المقام أنه وإن كان لكلا المتواعدين على الزواج 
مطلق الحرية فى العدول عنه من غير أن يترتب 
على هذا العدول إازام بتعويض ما إلا أنه إذا 
لازمت الوعد بالزواج والعدول عنه أفعال 
مستقلة عنهما استقلالا بينا حك أنهما جرد وعد 
بالزواج فعدوزعنه وتسكونهذه الأفعال ألحقت 
ضررا ماديا أو أدبيا بأحد المتواعدين كانت 
هذه الأفعال موجبة للتضمين على من صدرت 
منه باعتيارها أفعالا ضارة فى ذاتها لا نتيجة 
عن العدول . 

و وحيث اذه بقطع النظرعن بعض العبارات 
التى استطرد اليها الحم الابتداتى المؤيد بالحم 
المطعون فيه ولم يكن من داع للتصدى لها وهى 
فى ذاتها لاتأثير لها فى الننيجة التى خلص إلهبا 
الحكم فان الثابت مما أورده أنه نى وقرع أى 
فعل ضار بالطاعنة اقترن بعدول المطعون ضده 
عن وعده بالزواج منها حيث قال: . 

د وححنيث ان المراسلات المقدمة فى الدعوى 
لفل أن علاقة الطرفين ترجع إلىسنة ١97‏ 
إن( يكن قبلبا وفى أواخر سنة ١480‏ انقطع 
سيل هذهالمكاتبات الجارف بعودة المدعى عليه 
ليلاده وقيل أنه نقل من القاهرةالى الاسكندرية 
فى سنة ا؟ةا فعلى فرض أزه فى خلال المدة 
التالية لا وبته وقبل انتقاله من القاهرة كان على 
اتصال بالمدعية ولم يكن نمة موجب لمكاتبتها 
فقد توالت السئون بعد ذلك والعلاقة إن لمتسكن 
مقطرعة فلا أقل من أنها صارت فاترة ويظبر 


السئة العشرون 


الا 
أن المدعية اذعنت للا مر الواقع فلإتيد اعتراضا 
أو استنما كا ثتلاقة امتعدرت أن مميرها 
إلى الزوال ولكنها لملة غير ظاهرة <رحكت 
سا كنا بعد أربع سنوات منذ اعراض المدعى 
عليه شاكية مالحقها من ضرر» . 

دوحيث أن الذى يؤخذ من هذا الذى 
ذكره الحم أن الطاعنة بعد عدول المطعورتف 
ضددعن وعده بالزواجمنها قد قبلتهذا العدول 
هى أيضا ومضى على ذلك نحو أربع سنواتقبل 
رفم الدعرى ما استخلصت مئدمحكمةالموضوع 
استخلاصا سائفا أن العدول فوق أنه لم يلازمه 
أى ضرر مرتبط به يا تقدم فانه كان برضاء 
الطرفين فلا سبيل بعد ذلك للمناقشة أمام محكمة 
النقضف هذا التقدر المرضوعى ولا فى الادعاء 
بالضرر المقول به ٠‏ 

«وحيث أنه بين من ذلك أن الطعن على غير 
انان فيتحين رفضه . 

( طعن الأنسة. ا, 
مرقس فبمى بك ضد 
الاستاذ عبد العزيز فبيم رق م١‏ سنة وق باليئة السابقة) 
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-١‏ حكم جنائى , حجيته . بالنسبة للحقوق المدية ٠‏ شروطه 
مسئولة السيد . عن أعمال خاديه . علاة_الاختيار 
والتبعية 

المنادىء القانونة 

١‏ - إن القاعدة الصحبحة فى حجية 

الحم الجنائى ان هذه الحجية تقوم كا 
فصل الحكم الجناتى فصلا شاملا ولازما فى 
60 تحقيق وقوع الفعل | اذى يكو نالاساس 
المشترك لسكلا الدعويين الجنائية والمدنبة 


وحضر عنبا الاستاذ 


وخطر عنه 


ينف 


0( الوصف القانونى لهذا الفعل (©)ادانة 
د عدم ادانة انهم بارتكاب الفعل ‏ . 

فتى فصلت المحكية الجنائية فى هذه 
اعون جميعبأ صب باب حثها مغلقا أمام 
انحا كم المدنية وتعين على تلك اناكم ان 
تعتيرها ثابتة ونسير فى حث الحقوق المدئية 
المترئية عليها على أساس هذا الثروث بحيث 
يكون كيبا متناسقا معالحكم الجناش السابق 
صدوره : 

؟- إِنْمسئو ليه المسيد عن أعمالخادمه 
لاتقوم عل مجرد اختياره تابعه بل هى فى 
الواقع تقوم على علاقة التبعية التى تحمل 
السيد يسيطر على أعمال التابع فيسيره كيف 
شاء م لصدره إليه من الاين والتعلمات : 
الى َ 

من حيث أن الطاعنة بق طعنها على وجمين 

"أري ابررل 

خطأ تطبيق القانون ف موضوعين -. اول 
اخطا” الحم المطمو ن فيه فيمأ ذهب اليه من ان 
حكم محكرة الجنمم النهائق بحوذقوة الثى, امحكوم 
به امام الحكرة المدنية فيمنعبا من مناقشة الدعوى 
الدنية وف بيأن ذلك تقول الطاعنة ان محكمة 


الجن عندما تنظر الدعوى تقصر حثها عل الفعل ! 


المسند الى الهم وهل هو يكونجرعة معاقباءلها 
قانونا أم لا . فاذا تبين كا ان لاجريمة حكمت 
بالبى اءة وهذا الحم وان حازقوة الثىء الحكوم 
فيه جنائيا فانه لايحوزها فى شأنالمسئولية المدنية 
أذأنه المجان ب المسؤ لية الججنائية أو جدشيهالجنحة 
المدنيةو الهم الصادر بالير أءة من الفعل الجثاق لا ينفى 
الوق ولية المدةالناتجة عن الجئحة أوشيه الجنعدة 


العدد السادس - السنةالعشر ون 


المدنية وفىالدعوىالحالية اقتصر السك المطعمون 
فيه على قوله بأنالمدعى عليه غير مسو ولمدنيا إذ 
ال كم الجنالى قضى ببراءته من الاهمال المنسوب 
أليه وهو اساس جنحة الاصابة خط . اما الجذيحة 
المدنية او شيه الجنحة فقد أغفل الحكم حنهما 
وهذا خط يعيية وبطله . 

كر الحكم ايضا فما ذهب اليه من 
ان المدعى عليه غير مسدول مدئيا عنعم ل النجار 


الذى أصلم الشرفة لانه ليس مخادم للبدعى عايه 


فلا بدخل ضمن الاشخاص ألذين نصت علهم 


المادة ٠9‏ من القانون المدنى . مع ان الثابت 
ف الدعوى ان المدعى عليه هو الذى اختارالتجار 
واعطاه قطعة الحشب القدمة التى استعمات فى 
الاصلاح وسقطت بالمدعية فالنجار كان يشتغل 
اذن تحت أشراف المالك ويجب أن يسأل هذا 
عن حمله . هذا هو مرنىالوجه الأاول منالطءن . 
«وحيث ان الطاءنة اثارت في الشق الآول عن 
هذا الوجه ألبدث فى هدى حجية الحم الجباق 
امام الحكمة المدنية وعابت على الحكم المطعون 
فيه الأخذ .هذه الحجية. 

وحيث أن القاعدة الصحيحة فى حجية 
الحكم الجنالى انهذه الحجية تقوم كلما فصل 
الممكم الجنانى فصلا شاملا ولازما ف و 
تحقيق وقوع الفعل الذىيكون لأسا سالمشترك 
لكلا الدعو بين الجنائية والمدنية ب م الوصف 
القانوق هذا الفعل م ادانة أى عدم 
أدائة المنهم بارتكاب الفعل . فى فصلت المركمة 
الجنائية فى هذه الأمور جميعها أصيم باب صما 
مخلقا أمام الما م المدنية وتعين على اتلك الجاع 
أن تعتيرها ثابتة ونسير فى بحث القوق المدنية 
المثرتبة علها على أساس هذا الثبوت بحيث يكون 
كربا متناسما مع الحمكم الجنائى السايق صدوره , 
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«ومن حيث أن أساس الدعوى الحالية هو ماتنسيه 
الطاعنة الى المدع فى عليه منتقد يمه الى النجار قطعة 
خش ب قد بمة ة تحمل الضغطحتى سقط بالمدعية 
وسيبت الحادثة كا أ:هالستدالهخطاً آخروهوسو. 
اختياره لذلك الننجار ولذلك فقداعتيرته مسؤولا 
بالمادة 6١‏ من القانونالمدنى عن الخطأ الأآول 
وبالمادة ؟6١‏ عن سوء اختياره للنجار . 

« ومن حيث انه يبينمن الرجوع الىالح؟ م الجناقى 
الصادر فدعوى الجنحة دق ك1واسنة معول 
حكمة جنح الازبكية المركزية أن الخطأ الذى 
تنسبه الطاعنة للبطعون ضده هو نفس الاساس 
الذى قامت عليه الدعوى الجنائية وقد عرض 
الحكيى الجناتى لهذا الخطا فنفاه نفيا بأتا عن 
المطحون ضده ذاذا لوحظ ان المادة القانونية 
الى كانت النيابة تطلب تطبيقها هى المادة م.؟ 
من قانون العقّوبات وأن نص هذه المادة عأم 
إشمل الخطا" أياكان نوعه فان الحكم الجنائى 
اللجمبا احثرامه أمام القضاء المدنى وشعين أذن 


عدم الالتفات الى هذا الشق من وجه الطءن 


عى الشى, الثاللى 
دوهن حيثانه عن سوء الاخثيار للنجار فقد 
عأ بت الطاعنةعلى| المطعونفيه أنه رفض اعتبار 


التجار الذى اصلح البلكون حادما للبدعى عليه 
ذو للا هله أنه نه لايد خل صضمن الاشخاص الذن 
تصبرثك علهم المادة ؟5 ١‏ من ألةانون المدى معأن 
المدعى عليه هو ألذى اختاره وكان يشر ف عل عله 

دوءن-<يث ان مسةولية السيدعن اعمال خادمه 
لاتقوم على جرد اختياره تابعه بل فى في الواقع 
تقوم على علاقة التبعيةالى تجحل السيديسيطر على 
اعيال التابع فيسيره كيف شاء بما يصدره اليهدمن 
الاوامر والتعليات والنجار الذى احضرهالماعى 
عليدعل مأجاء باللاو راق متنوافر فيههذه الشروط 
أذ هو رجل فنى كلف القيام بعمل معين بسبب 
حرفته فلا مسئولية أذن على المدعىعليه منجراء 
هذا العامل الفني 


00 


ينف 


الوم الثالى 

قصور فاسباب الحم . تقول الطاعنة فىهذا 
الوجه انها بسكت امام ممكية الموضوع با اثينه 
يضر المعاينة فى قضية الجنحة من اهمال المدعى 
عليه ومن ذلك أن قطعة الخشب الى قدمها للنجار 
لتصلبيح البلكون كانت قديمة ومستعملة هن قبل 
وانمالم تبت عسامير جديدة الىآخر ماعددته من 
وجوه الاهمال * م قالت ان الحم المطعون يهلم 
برد بشىء على هذا الدفاع واقتصر على قوله بان 
لاحل لمناقشة ماورد مذ كرة الطاعنة وفى هذا 
مايعييه ويبطله هذا هومبتى الوجه الثاتى من 
و حى الطعن . 

دوهن حيث أن الحكم الجنالى قضى بادانة 
النجار بناء على ان من لوازمعملهالفني أن يلاحظ 
اثناء قيامة به ماقد يثر تبعل التقصير فيه واستاد 


فى براءة المالك الىانه قدقام بواجبه فعلا واحضر 
نبجار! مختصا وكانهذا الآخير مكلفا بتوجيهنظره 
الى فساد الخشب الذى اتكاات عليه الشرفة م 
ذر الحكم مابأق : م وما يدل على ان النجارلم 
بانع يطل امالك ما قزر ار لما بابليين نمن 
أنه أجرى عمله وا بجحب وأنهمعتقد بمتانة وصلاحية 
عله الذى قام بد وهذا الذى أورده الحكم 
الجنالى قاطع فى نفى كل اهمال عنالمالك والحم 
المطعون فيه اذ استند الى حك البراءة المشار اليه 
واقفل باب البحث فى ركن الاهمالوء|اتصل به 
من دفاع الطاعنة قد اصاب فى ذلك اخذا حبدية 
الجنالى وضرورة احترام ماقضى ندفى امى 
الأهمال وهو عين ١٠١‏ كان معروضا . 

« وحيث أنه يبين ثما تقدم أن الطءن برمته 
متعين رفضه . 

( طعن الست هاري جورج كليله وحضر عنها الاستاة 
فبمى سعد ضد جيب عبد [إاك افندى وحضر عنه الاستاة 
دكي عريى رقم ٠١‏ سنة بم قي ,الهيئة السابقة ) 


ف 
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و معاش . حق مكتسب . لدوظفين ولورثتهم من 
ع ل ل ماين 


”و قانون مسعيد اشا ‏ ترتيبه معاش للابتأ, ذوى العأهة 


وجود مال لديهم ‏ غيد مقثر 
المبادى: القازونية 

اٌ_- أن المعاش ابما هو حق لكسة 
للدوظفين ولورثتهم من بعدهم وهو مقابل 
مأ ستقطع من مر نباهم كام الخدمة ومناط 
هذا قيام مأ يصمح أن يسمى تعاقدا واتفاقابين 
الحكومة والموظف على القواعد الى تتبسع 
عند بلوغه سن التقاعد وضعت أحكامها فى 
قانون المعاش الذى يعامل الموظف مقتضاه 
ولا يمكن أن يستقم المعنى على أمساس أن 
معاش أولادالموظ المتوفى كالة المطعون 
ضدهأ ليس دقا لممقبل الدولة[ كتسبوه 
من مورٌهم بمقتضى قانون موضوع بل هو 
منحة أجازها القانون فى أ<وال استثنائية 
محددة . إذهذا الأساس لا جوز بداءة 
افتراضه 


؟- إن قانون سعيد بأشأ قد رتب 
معاشا الا“ولاد النحكرر الذين لم ييلذوا 
سن الخامسة عشر عاما وللاناث اللاتي لم 
يتزوجن . ومن الظاهر الج لأن يسار هؤلاء 
المستحقين لاوس حقهم ف المعاش الذى رثبه 
مم ذلك القانون مع امتناع الحاجة القوت 
فى حالهم . فيجب أيضا أن لا بمس ذوى 


الس س؟7٠٠سمممممممماماملا‏ 005-000 
ساح يجحي ب يسبيب ببس ببس ب يبب )بحيب يي ببسيس لس بي 


النده اناس الينة القرون 


الخامسة عشر من سنهم فىيسر أو يعض يسر 
وفوق هذا فذانقانونسعيد باشا انما جاء فى 
الضميمة لافى نفس القانون بشرط عدم 
وجود مال لمستحق الماش عند ماوضع 
الأحكام الخاصة بغير الابناء والبنات.وهذه 
ظاهرة لها قوتها فى تعرف مارمى إليهالشارع 
من التمييز بين أبناء وبنات الموظف وبين 
غيدثم «من كان يعو لهم وبذل السخاء فى 
المعاملة للابناء والبنات ومنحه على قدر 
لغيرم 
الممأره 

د ممأ أن مبنى الطع ن أن الحكم المطدون فيه قد 
قد خالف قانون المعاشات المعروف بقانون سعيد 
اشأ الصادر ى١؟‏ من د سمدرسئة بوم وأخطأ 
فى تأويله ذلك انه ذهسالى أن الاعتيار الذىمن 
أجله رتب المشرع فى ذلك القانونمعاشالآولاد 
أرياب المعاشات هوو جودعلة نع من التكسب 
ولوكان لم ايراد يعيشونمثه ووجهالخطأ اننص 
المادتين |اسابعة والتاسعة منالقانون يفيد أنالمق 
فى المعاش للا ولاد الذكورالذين يبلغون النسة 
عشر عاما مشروط بعدم الاقتدار على السمل 
للحصول عل الاسباب الضرورية للحياة مما 
يفترض معه أن طالب المعاش لاعلك شيئا يوم 
بالاسباب الضرورية لحياته فيضطر اضطراراً الى 
العمل لكسب قوته فان أعجزته ذلة المرض عن 
ذلك تتقدم خزانة الدولة لمعونته وسد رمقه . 
هذا هو مينى الطعن المقدم : 

دوا انالمعنى الذىتبغى الطاعنة استخلاصه 
من نصوص فانون سعيد باشا قد يمكن أن يستقم 
على أساس أن معاش أولادالموظافالمتوفالذين 


العاهة من الآبناء النذحكرر الذين بلغوا فى حالة المطعون ضدهما ليس -ما لم قبل خرانة 
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الدولة | كتسبوه عن مورثهم يمقتضى قانولت 
موضو ع بل هو منحة أجازها القانون فى احوال 
اسئثنائية حددة تيسيرا لعيش من اجتاحته منبم 
علة تحول دون كسب قوته اذ على هذا الأساس 
وحده #وز استفتاس البحث ف الباعث على التشر بع 
وربط هذا الباعث بالنصو صالواردة فى القانون 
استبداء به على كامن معناها ولكن هذا اللاساس 
لايجوز بادى” الرأىان يفترض ذلك ان المعاش 
انما هو <ق مكتسب للوظفين وأو رثتهم من 
بعدثم وهو مقايل مايستقطع من مس تباتهم أثناء 
الخدمة ومناط هذا قيام مايصح أن يسم يتعاقدا 
واتفاقا بين الحكوءة والموظف عل القواعد ااتى 
تنبع عند بلوغه سن التقاعد وضعت أحكامبا 
فى قانون المعاش الذى يعامل الموظف مقنضاه 
داذا ماانتفى الأساس الذىتبغى الكو مةافتراضه 
عن أصل حق المعاش لورثة الموظف أصبحلزاما 
التقيد بما تفيده عبارات القانونالمعامل به أولنك 
الورثثة وحرم التوسعفىتأويلبا والتحرىفى ذلك 
التأويلَ عن الباعق على التشريع على أنه حواو 


أستبدى بالياعث فى النزاخ المطروح فليس فيه | 


مايؤدى الى الننيجة التىثرمواليها الحكومة ذلك 
أن قانون سعيد باشا قد رتب معاشا للا ولاد 
الذكور الذين لم يبلغوا سن الخنسة عشر عاما 
وللاناث اللاتى لم يتزوجن ومن الظاهر الجلى 
الذى لاشيبة فيه ان سارهؤ لاء المستحقين لايمس 
حقهم فى المعاش الذى رتنه ثم ذلك القاثنون مع 
امتناع الحاجة للقوت فى حالتبم فيجب أرضا أن 
لايمس ذوى العاهة من الأبناء الذكور الذين 
بلذوا الخامسة عشين من سلوم فى يسر أوبعض 
يسر ويأتى فوق ذلك ان قانون سعيد باشا انما 
جاء فى الضميمة لافى نفس القانون بشرط عدم 
وجود ماللمستحق المعاش عندما وضعالاحكام 


السئة العثرون داف 


الخامة كن الأثنا. بر النات رهد طادرة لى] 
قوتها فىتعرف مارم اليه الشارع من المييز بين 
أبناءوبنات الموظف وبين غيرهم عنكان بعوه 
ويذل السخاء فى المعاملة للابناء والينات ومنحه 
على قدر لغيرهم 

دوا انه يبينمن هذا جميعاان التأويلالذى 
ذهب اليه الحكم المطعون فيه لاعيب فيه وهو 
التاوبل الصحيم للقانون المعامل به المطدون 
ضدحهما وبتعين اذا رفض الطعن . 
( طعس وزارة المالِهً ضد كامل حبثى افندى وآخر 


وحضر عنهما الأستاذ عمل صدق بك رقم دم سنة وا ق 
الي السابقة ) 
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طسب تقر يرما فى الذمة, أمتناع الحجوز لديهعنه بعد تكليفه 
او أنحرافه عن الحق فيه ٠‏ ومع الفش والندليس . جواؤ 
الحم عليه بقيمة الحجوز 
م٠‏ سس استئناف من احد المسنؤولين .بالتضامن» باعتبارهم 
كفلا. ووكلا. عن يعضهم بدرىطط الباقين. الميعاد هلاأهميةله 


الميادىء القاثونية 
١‏ - من المقررقانونا أنه إذا كلف الحاجز 
الحجوز إديه بأن يقَرر بمافى ذمته فامتنع عن 
هذا التقرير أوقام به ولكنه انحرف عن 
الحق فجعل الدين مقدارا أقل من قبمة 
المطاوب منه أو أمتنع عن تقديم المسيتندات 
الدالة على صحة أقواله وكانموتف اجوز 
لديه فى ذلك مبنبا على الغش والتدليس جاز 
الحكم عليه طبقا البادة ة9؛ مرافعات بدفم 
القدر الذى وقع الحجزمن أجله حتى ولوكان 

المطلوب أقل من ذلك 
» - ان المسؤولين بالتضامن يعتبرون 


ذا 


طبقا لاحكام المادة م١٠‏ من القانون المدنى 
كفلاء بعضبم لبءض و وكلاء بعضهم عن بعض 
فى وفاء المتعبد به .ومن شأن هذه الوكالة 
المتبادلة أن يتتفع المتضامنو زمن عمل أحدم 
النق جاعروق عنودهذهالوكالة ولذعك 
أن استثئناف أحد المتضامنين المرفوع فى 
المسعاد القانونى يستفيد منه كل متضامن معه 
وكان من -تّه أن ممثل فى هذا الاستئناف 
وبتقدم بدفاعهفيه. ومن ثم فلا أهمية لميعاد 
الاستئناف بالنسبة له . 


7 
وععازة شق الوجه الحا سن من وجوه 
الطمن ان الحم المطعون فيه قد اخطأ فىالقانون 
بتقريره عدم قبول استئناف الطاعن شكلا بعلة 
رفعه بعد | كار من ستين يوما من تاريخ اعلان 
الحكم الابتدائىووجه ال+طأعلى مايقول الطاعن 
انه قد حكم عليهمن محكمة اول درجة بالزامه مع 
آخرين بوجهالتضامن ددفع مبلغ للمطعون ضدها 
فاستأنف احد الحكوم عايبم وهو عبد الفتاح 
رفمت بك في الميعاد ثم رف الطاعن استئنافه بعد 
الميعادو طلب ان يقضى بقبولهشكلا لانه يستفيدمن 
استتنايف زميله السكوم عليه معه بالتضامن ذلك 
الاسدئنا فار فوعفىا يعاد ولكن حك ةالاستئئناف 
اتقبل وجبة نظره متعللة بان مصلحته تختلفعن 
مصلحة عبد الفتاح ر فعت بك معان م نآ ا رالتضامن 
سواء أكان مصدره العقد أم كان مصدرهالقانون 
أن يعتير المتضا منون بعضهم وكلاء عن بعض الآخر 
« وحم ثأنه نبين من م اجعة الم الابتدالى 
أله اسس قضاءه بالزام الطاعن وءن حكم علييم 
ممه بالتضامن عيل انهم قرروا بما فى ذمتهمغشا 


العدد السادس اله المكرمون 


وتدليساوعلى اهم تواطؤاعلى تضييع حق المطءون 
ضدهاأ وأمسك.د الحم الى المادة ؟؛ مرن 
قانون المرافعات . 

ووحيث أنه م نالمقررقانونا!نهاذا كل فالحاجز 
اجوز أدبه أ رر بم فىذمته فامتئع هذا عن 
التقر بر اوقام نه ول-كنه انحرف عن الحق فجعل 
للدين مقدارا أقل من قيمة المتالوب منه اوامتنع 
عن تقد المستندات الدالة على صة اقواله وكان 
«وةف الحجوز ديهف ذلك مبن .على الغشرالتدليس 
جاز الحم عليه طبقا للمادة مع مرافعات بدفع 
القدر الذى وقح الحجز من أجله حبى ولوكان 
المطاوب أقل من ذلك . 

«وحيث أنالطاعن قد قرر هو وعيد الفتاح 
رفعت بك ما فى ذمتهما بمحضر واحد مؤرخ فى 
١‏ من فبراير سنة ع ١‏ بمحكمة الخليفةالجزئية 
وقد أءتيرت المحكمة الابتدائية ان دذا التقرير 
حصل بطريق الخش والتدايسفالزهتهما مع الناظر 
الثالثك يدبن الحاجزة على وجهالتضامن على اساس 
ان مااتوميكون شه جندة مد نية ومن ذل كيتضح 
أن جميع المحكوم عاءهم متسساوون ف المسئواية 
التقصيرية الى ترتب على اس تظبارها السك علييم 
يوجه التضامن . 

وحمي أن المسءولين بالتضامن يعتبرون طيقا 
لاحكامالمادة.م ١‏ من العَانون المد نىكفلاءبمضهم 
لبءض ووكلاء بعضبم عن بعض فى وفاء المتعبد 
به ومن شأن هذه الوكالة المبادلة ار ينتفع 
المتضامنون منجمل احدم الذى يبأشره في حدود 
هذه الوكالة ولاشكان استثناف احد المتضامنين 
المرفوع فالميعاد القانوتى يستةيدمنه كل متضامن 
معة وكأن من حقه أن مثل فى هذا الاستثئاف 
ويتقدم بدفاعه فيه ومن ثم فلا أهضية ليعماد 
الاستثناف بالنسبة له ء 

« وحيث انه [ذلك يكونقضاءعكيةالاستثئناف 


العدد السادس ‏ السنة العشرونْ 


بدا 


لعدم قبول اسةئناف الطاعن لرفعه بعد الميعاد غير 
صحيح قانونا ومن ثم يتعين نقض الح فيا قعنى 
به من عدم قو [استئئناف الطاءنو الحم بقوله 
شكلا ولامحل لنظر باق اللاوجه فانها منصبة على 
الحكم الابتداتى الذى لم يفصل فيه استثنافا 
بالنسية للطاعن . 

( طعن فؤاد عثان برعى افتدى وحضر عنه الاستاذ #ود 
فبعى جندءه بك ضد الست فريدة هائم رشيد رقم 5ع سئة 
دق اليئة السابقة ) 


١ /‏ 
١‏ دلسمبر سنة ومة| 

-١‏ تفسير الاتفاتقات , طبقا لنية العاقدين ٠‏ ومن ظررف 
الدعوى. من سلطة قاضى الموضوع ٠‏ رقابة محكمة الاقض . 
ب - الثنام بى على تعاقد ٠.‏ اخلال أحد الحعاقدين به . 
عدم التزام الطرف الآخر . التنيه أو استصدار حكم 
اماضلام 00000 

الممادىء القانونية 

١‏ لارقاية لمحمكمة النقض فى تفسير 
الاثفاقات على متمتذى مقصود العاقدين 
مادامت عئ5ة الموضوع ا تخر ب فى تفسير هأ 
عن حمل عبارات الاتفاق على ما يمكن أن 
تحتمله عمقلا ومأ داعت قد ذكرت فى حكيها 
مؤيدات مقبولة لا ذهبت إليه 


كنا ان استخلاص نية المتعاقدين من 
ظروف الدعوى وملابساتها هو ما مخنص 
به قاضى الموضوع من غير رقابة عليه من 
مكمة النقض 

؟ - من المقرر قانو نا انه إذاكانالتزام 
أدالعاقدين هو المقابل لالتزام العاقد الآخر 
ول يم أحدهما بالوفاء بالتزامهكان الطرف 
الآخر فى حل من عدم الوفاء بدون حاجة 


إلى تنبيه ومن غير استصدار حكم بفسخ 
العقد 
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دهن حيث أن بحصل الوجه اللاول من 
وجهى الطعن أن الم الابتدائى الذى أيدته 
محكة الاستثاف حكها المطعون فيه قد مسخ 
عقد الصلح المأؤرخ فى 7٠١‏ من يونيه سنة ه0١‏ 
إذ علق التقسيط من جانب البنكعلل قيامالعلاعن 
بتقدم التأمين العقارى و جعل الالتزامينمتقا بلين 
واعتيرهما كلا لايقبل التجرئة فىحين أنالظاهر 
من مراجعة نصوص العقد أن التقسط قد منحه 
البنك لاطاعن بلا تعليقعلى أى شرط [إلاالشرط 
الوارد بالعقد الذى بجعل الأقساط جميعبا حالة 
واجبة السداد بمجرد تقصير الطاعن فى الوفاء بأى 
قسط أوجزء مرى قسط فى ميعأد الاستحقاق 
والشرط الفاسخ الضمتىالتى تتعلق بهكافة العقود 
النى ترتب التزامات متبادلة ويقول الطاعن فوق 
ما تقدم ان الحسكمين الابتداتى والاستأنافى قد 
مسخا خطابه المؤرخ فى من نوفيرستة هوا 
الذى وجبه للبنك عارضا فيه استعداده للوفاء 
بدينه فوراً بدلا من التقسيط فقد رأىالمكمان 
فى هذا الخطاب اإدلالة بغير مسوغ على مخالفة 
الطاعن لشروط الصلح وعلى رغبته فى نقضه بل 
انهما قالا أن فيهد ليلا على ماطلته فيتقد مالتأمين 
ال مشروط تقديعه. 

وو خف ان صل الوجة الثاق أدن 
الحم المطعون فيه قد خالف القانون فى النواحى 
الثلاث الآتية : 

الآ ولى ‏ فى انه اعتير أن الطاعن قد أخل 
بتعبده في تقديم التأمين من يومعلله بأن ديله قد 
صق وان هذا الدين بلغ 90؟ جنيها مع ان 


1 مد 


اف 


العدد السادس - السئة العشروث 


عبارات العقد لا تحتمل هذا الذى ذهب اليه 
لمك فضلا عن أنه ليس معقولا أن يكلف 
الطاعن بتقديم التأمين قبل استحقاقالقسط الآول 
الذى لايستحق إلا فى آخر يناير سنة 98١ء‏ 

الثانية ‏ يقولالطاعن انه مع التسام الجدلى 
بأنه قد تأخر فى تقدم التأمينفانه يكو نمن الخطأً 
فى القانون ما قالته محكمة الاستتئاف من أزللبنك 
الحق فى أن يعتير دينه حالا إخير سبق تنييه أو 
انذار حاولا يجيز له البيع الجبرى الذى ثم فى م 
من ينايرسنة م( ذلك أن عقد الصلح وهومن 
العقود الثنائية لايصح ان يستقل أحد طرفيه 
بفسخه بل لابد لحصول الفسخمن اتفاق طرفيه 
أو استصدار ح القضاء به لهذا لم يكن البنكأن 
يتخذ من هذا التأخير سيا يحتكر فيه إلى نفسه 
فيفتعنى بفس عد الصلم وحرمان مدينه من 
حقه ف النقسيط . 

الثالثة ‏ ان. حكم محكمة الدرجة الآولى 
تضمن فى أسيابه الى أقرها الحم المطعون فيه 
أن عدم تقد بم الضمان العقارى كاضعاف التأمينات 
يؤدى إلى حلول الدين طبقا لكام المادة ؟.؟ 
من القانون المدتى وهذا القول ينطوى عل خطأ 
فى فهم القانون لآنه لو صم ذلكفانحلول الدين 
لابقع من نلقاء نفسه وإما لابد لوقوعه من أن 
حم به القضاء . 


هذان هما وجبا الطعن القدمان . 


عى الرم ارول 
« ومن ححيث ان عقّد الاتفاق الحرر. بين 
طرق الخصومة فى ٠١‏ مره يونيه سئةو م١‏ 
والذى ينعى الطاعن على السك المطعون فيه مسخه 
قد تضمن على مأ سبق أيراده مننصوصهالمدونة 
بصدر هذا الحكم تعند الطاءن بأن يدفم 


للمطعون ضده المبالغ الى تنتج من عملية التصفية 
موزعة عل سئة أفساط سنويا متساوية بدون 
فوائد على ان يستحق القسط الأول منها ففيناير 
سنة *م؟ 1 ويستحقكل قسطمن الأاقساط النسة 
الباقية فى أول بناير من كل سنة ابتداء من سنة 
ب ١‏ كا تضم نتعبد الطاعن بتقديم عقار يرتهله 
البنك ليكون تأمينا للسداد فى خلال السئوات 
الست ابتداء من تاريخ التسوية الهائية وتعهد 
البنك برفع الحجزين الاداربين السابق توقيعبما 
منه على منقولات وعقارات الطاعن إذا نبين 
بعد حصول الرهن التأمينى وقيد هذا الرهن 
واستخراج الأشبادات العقارية عدم وجود أى 
حق عينى مقدم على رهن البنك وقد فسر الحكم 
الابتدائالأؤيد بالكوالمطعون فيههذءالشروط 
بأن قبول البنك تقسيط الددن على ممت سئوات 
والتزام المدين بتنفيذ هذا التقسيط متوقف على 
قيام الطاعن بتقديم التأمين العقارى وإنه إذا لم 
يقدم هذا التأمين بشروطه المخنصوص عليها في 
العقّد كان البنك ى حل من عدم تتفيذ التقسيط 
فقد ذكر الحسكم الابتدائى فى هذا الصدد ما يأتى 
د وحيث انه بالرجوع إلىعق د الصلم سالف 
الذكر ينضح منه أن التقسيط لاينفذ إلا إذا 
تقدم التأمينبالفعل وقد اتضمم من خطاب المدعى 
لبنك التسليف . ذلك الخطاب المؤرح فى> نوفير 
سنة و16 أن المدعى عل أن تتيجة قصفية 
حساب قحه المودع إدى البنك اسفرت عن 
مديويته فى مبلغ /الة جنا له وانه كان يجب 
عليه منهذا التاريخ وهو > من نوشيرسنةو م١‏ 
أن يقدم التأمين المطلوب إلا أنه بدلا من ذلك 
عرض على البنك أن يدفع المبلغ بعد أن مخصم 
له البنكفوائد بواقع؛ بز عمد ةالسعسنوات 


العددالسادس ‏ السنة العشرون 


( وهو ما قدره تحامى المدعى عليه الأآول بمبلغ 
2٠‏ جنها بمذكرته ) بما يدل على انه لميكن راغيا 
في تنفيذ روط الصلم بتقديم التأمين المطلوب 
بما دعا البنك لبييع جزء من ال#جوزات فى ؟ من 
بناير سنة سمو( ولا شك ان بنك التسليف 
حق له اجراء هذا البيع ( أولا ) لآن شروط 
الصلح المؤرخة فى .ل من يونيه سنة ه58١‏ 
تشمل على تعبد من الجانبين ‏ تعبد من المدعى 
بتقديم التأمين وتعبد من البنك بالتقسيط »وهو 
كل لايقبل التجرئة فاذا لم يقدم التأمين فالبنك 
الحق فعدم التقسيط لان التقسيطمرتبط بالتأمين 
( ثانيا ) لاتب عدم تقديم التأمين كاضعان 
التأمبنات يؤدى لخاول الدين فورا قبل حلول 
الأجل ) مادة ١١١‏ مدنى ) ...وقال الحكم 
المطعون فيه . 

« وحيث أن دعرى المستأنف( الطاعن ) أنه 
لم يخالف شروط عقد الصلم المؤرخ فى٠؟‏ من 
بونيه سنة ه18 قول يخالف الواقع لآنه ظاهر 
من الاطلاع على هذا العقد والتفسيرالذىيتلاءم 
مع نصوصه أنتقسيط المبلغ مرتبط مام الارتباط 
بتقديم التأمين بالفعل حيث إذا لم يقدم التأمين 
العقارى فلا يلتزم البنك بالتقسيط وقد ثبت من 
الأوراق والمستندات ان المدين أخذ بماطل في 
تقديم التأمين فاضطر البنك إلى التتفيذ , . 

« وححيث أنه ببين من هذا الذى ثقل عن 
الحسكمين الابتداوالاستتناف| :هما فسرا شروط 
٠‏ من يو ه سنة و19 بأن تعبد الطاعن 
بتقدم تأمين عقارى برهنه البنك ضمانا لدينه 
النى قبل ت#قسيطه على ستة أقساط سنوية هو 
المقابل لقيول البنك أن يستد بدينه مقسطا وقد 
أقاما الادلة المقبولة عقلا على سمة هذا التفسير 
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وعللى أنه هو الذى قصده المتعاقدان و عبار ةالعقد 
نحتمل ذلك فلا رقاية ل-كمة النقض في تفسير 
الاتفاقات على مقتضى مقصود العاقدين مادامت 
حكمة الموضوع لم تخرج فى تفسيرهاعرن حمل 
عبارات الاتفاق عل ما يمكن ان نحتمله عقفلا 
وما دامت قد ذكرت في حكببا «ؤيدات مقولة 
للا ذهيت اليه . 

«ووحث أنه عن خطاب الطاعن الذىأرسله 
للبنك فى + من ثوفير سنة ه#و ١‏ ذلك الخطاب 
الذى سبقت الاشارة اليه بصدر هذا الك فان 
محكة الموضوع قد استخلصت من عباراته ان 
نية الطاعن انصرفت عن تقديم التأمين بعد عليه 
بمقدار الدين الذى انتجته التصفية فقالت محكمة 
الدرجة الآولى فى ذلك م أله لا معن 
لاشتراط التكليف بالوفاء إذا ظبرت نية المتعبد 
فى عدم الوفاء باقراره أو بأية طريقة يا وضح 
من خطابه الرقم * من نوفير سنة ه8١‏ الذى 
يعترف فيه بمديونيته بمبلغ 41 جنيها ولدكنه 
بدلا من تقد التأمين عرض على البنك الدفع 
لعد خصم الفوأايدعن ست سنوات بواقع ؛ يز 
سنويا بما يدل عبل أنه لابريد تقديم التأمين » . 

« وحيث أن استخلاص نية المتعاقدين هن 
ظروف الدعوى وملاإساتبا هو مما بختص به 
قاضى الموضوع من غير رقابة عليه من محكمة 
النقض فيكون إذن هذا الوجه إشطريه متعين 
الرفض 

عن الوم الثالى 

ووحيث انه من المقرر قانونا انه إذا كان 
التزام أحد العاقدين هو المقابل لااتزام العاقد 
الآخروم بهم أحدهها بالوفاء بالترامه كا نالطرف 
الآخر فى حل من عدم الوفاء بدون حاجة إلى 


٠ 


تنبيه ومن غير استصدار حكم بفسخ العقد . 

و وحيث ان الحكمين الابتدانى والاستكئنافى 
قد أثبتا ان قبول البنك تقسيط دين الطاعن 
متوقف على تقديم ال.أمين العقارى من جانب 
هذا الآخير بالشروط الواردة بعقد الانفاق 
المؤرخ فى 7٠‏ من يوفيه سنة ١476‏ وانه مادام 
الطاعن لم يقدم هذا التأمين فالبنك فى حل من 
عدم التقيد بالتقسيط . كذلكاستخلص الهكمان 
أن نية الطاعن فى عدم الوفاء بتقديم التأمين قد 
ظبرت من خطابه المؤرخ 3 في نوشير سنة هم“اة| 


"مانا 
ونه سنة 4 | 


١‏ وم حكم فاضئ البيو ح .غير مستوف الشروط. أو تناوله 
مسألة غارجة عن البيع ٠‏ جواز اسكثنافه 


الممادىء القانونية 
١‏ -- وإن كان حكي يبع العقار لاوز 
استئنافه . طبقًا لنص المادة كو عمرأشات . 
إلا لعدم استيفائه الشروط المقررة قانوناء 
إلا أنه م تعرض قاضى البيوع للفصل فى 
مسألة خارجة عن نطاق اجراءات البيع فان 
حكمه فيها يكون قابلا للاستئئاف . 

؟ ‏ مادام مقررا حكم المادة مم 
مىافعات أنه بحوز لغير المتداعين يمن يمكن 
أن بعود عليه ضرر من الحنكم فى الدعوى 
أن يدخل خصما فهاء فان حكم قاضى البروع 
لعدم قبول مس: مستحق ف العقارخصما ف الدعوى 


لمن الأناقى تب البنة الحقووت 


وان الببك كان عل حدق من التنفيذ عع 
منقولاات الطاعن قَْ ما من ناير سئة كنوقر 
وان التأمين الذى عرضه كان مثقلابالرهن وإذن 


فبو لاستحق تعويضا 

مأ فيه لم 95 ارد قٌْ شىء و وهذاء .تعيناطراح 

هذا الوجه أيضا والقضاء رفض الطعن برمته. 
( طمن جمد أحمد دومى و<ششر عنه الاسناذ زى عربى 

ضد بك التسلف الزراعى المصرى وحضر عنه الاستاذ 

ن الرافعى بك 


عبدالر من ك رقم +ع مدنة بو ق بالهيثة السابقة ) 


هو حكم فى مسألة خارجة عن اجراءات 
البيع ومن ثم بكون قابلا للاستئناف . 
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و حيث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل 
فى ان المستأنف عليين الرابمة إلى السادسة 
اتخذن اجراءات نرع ملكية منزلين ماو كين 
لليستأئف علهما الثانى والثالثة وقد وصلتتاك 
الاجراءات إلى حم رسو مزادف 1١‏ من ينابر 
سنة ومل»؟ على طاابات البيع ثم قرر الستأنقف 
عايه الأول بويادة العشر فى ١؟‏ من يناير سنة 
95 وباء على هذه الزيادة أعيدت اجراءات 
البيع وتحدد لا جلسة ١٠‏ من أبريل سئة ومو ١‏ 
وفى تلك الجلسة حضر المستأنف أمام قاضى 
لييوع وكرر انه رفع دعوى استحواق عن 
المنزلين الجارى بيعبما وطلب قبوله شتصما ثالما 
ليتسنى له طلب ايقاف الاجراءات حتى يفصل 
نجائيا فى دعواه وقدم اثراتا لطلبه أصل اعلان 
دعري الاستحقاقي الودد لا جلية 0 عن إوليه 


العدد السادس السنة العشرون 


سنة ١+8‏ فطلب منه قاضى الببوع دفع باق 
الرسوم المطلوبة على دعوى الاستحقاق فامتنع 
فقرر عدم قبوله خسيا ثالثا فى الدعوى وأمر 
بالسير فى اجراءات البيع التى انتهت فى الجلسة 
نفسها برسو «زاد المنزلين على مقرر الزيادة 
المستأنف عليه الأول 

د وحيث أن المستا نف مدع الاستحقاق قد 
استانف حم قاضى البيوع القاض عدم قبوله 
خصيا فالدعوى والآمر بالسير فى الاجراءات 
وطلب الغاء الحم المستائنف وايقاف اجراءات 
البيع حتّى يفصل فدعوى الاستحقاق . 

دوحيث أنالمستاثف عليه الأول قددفع بعدم 
قبول الاستثناف لعدم قابلية الحم للاستئناف 
ولعدم وجود صفة للسمتانف . 

م وحيث أنه وان كأن القَانون قد نص فى 
المادة ويه دن قائون المرافعات على عدم قابلية 
9 الببع للاستئناف الا اذا كان غير مستوف 
الشروط المقررة قانونا الا أنه ما لاجدال فيه 
أنه متى تعرض قاضى الببوع للفصل فى مسالة 
خارجة عن لطاق اجراءات البيع فان حكنه ذبا 
يكون قابلا للاستثناف ٠‏ 

دو وحيث ان القانون قد نص ف المادة نيو؟ 
من قانون المرافعات الأهلل على أنه يجوز لغير 
المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه الضرر من 
الحكم فى الدعوى ان يدخل خصما فيها كما نص 
فى المادة دوم مرافعات على أنه اذا حصلت 
معارضة فى قبول الاسم الجديد حكنت المحجة 
فىذلك بوجه الاستعجال . 

ه وسحيث انه وان كان قاضى البروع لم يجعل 
قضاءه بعدم قبول المستا نف خصما فى الدعوى 


فى صورة بل فى صورة قرار الا ان هذا 


التيمزف لا يمنع من تطبيق احكامالقانون واعطاء !| 


قف 


قراره الوصف الصحييح وأعتياره حك . 
ووحيث ان الحم بعدم قبول المستأئف 

خصما فى الدعرى هو حّ قِ مسألة خارجةعن 

اجراءات البييع فبو اذا قابل للاستئئاف 1 

ووحيث انه وان كان المستاانف لم 055 
هنا فحم ابيع نفسه ألا انه كان خصما فالحكم 
القاضى بعدم قبوله خصم ثالنا في الدعوى والآمر 
بالسير فى الاجراءات وهذا الحكم هو موضوع 
هذا الاستئناف فتكون له صفة فى اسيثنافه . 

و وحيث أنه اذا قضى من كمة الاستثناف 
يأحقية المستا نف فالدخول صما الثاىدعوى 
البيع وكان حقا فى طلب ايقاف اجراءاما <تى 
يفصل فى دعوى الاستحقاق اأرفوءة مئه فان 
حكم البيعيكون واجبالالغاء أيضاوهذامايدعو 
الى وجوب رفع هذا المكر الىمحكمة الاستئناف 
لتفصل ف مصيره تبعا فصل فى أمرقبول الخصم 
الثالك وفى طلبه ابقاف الاجراءات . 

د وحيث أنه لمأ تقدم يكونالدفعبعدم قبول 
هذا الاستئئاف للسبين السالف ذكرهما دفعا غير 
قزل ْ 

د وحيشان الاستئناف قدحاز كله القانوتى 
فهو مقبول شكلا . 

و وحيث أنه بالنسبة للبوضوع فان امحكمة 
ترى ان الخصوم لإيستوفوا بمثه على الصورة الى 
تجعله صالها الحكمفقد فاثهمان ببحدوا مساالتين 
جوهربتين: الأولى» هل نوقفدعوى الاستحقاق 
اجراءات البيع المتخذة بناء على زيادة العشر بعد 
صدور حكم سابق بمرمى المزاد , الثانية» هل 
لقاضى البيوخ حقرفض طلب ايقاف الاجراءات 
اذا ماتبين له أن مدعى الاستحقاق غير جاد 
فودعوآه وانه لايقصدغيرت '.لاجراءات البيع . 


«ووحث أنه إذلك تري. احمكبة "جيل 


ذف 


العدد السادس - السنة العشرون 


الفصل فى الموضوع حى يستوفى الخصوم بحث | قعتبر قاطعة لمدة التقادم بشرط أن تكون 


المسا لتين السابق ذكرهما . 

(استشاف جمد افتدى يجيب غعطيه وحطر عنه الاستاذان 
عيداله.ن عيدالبارى وعيد اليد حمدى ضد الخواجه رفلهتقاب 
وآنخرين وحضر عن الآول الاستاذ فبعىصديق وحضر عن 
الرابعة والخامسة الاستاذ ابراهم عيد البادى رقم ولاع سنة 


وحمد وى على بك وعبد اللطيف مود يك مستشارين ) 


الللض 
م وشر سنة 4 | 
-١‏ بيه ٠‏ انذار . مدلولما فى قطع التقادم 


٠ب‏ صحيفة الدعوى . فى تقطمع التقادم اجرارات 
المعافاة . لا تقطلع التقادم 
م تقادم .قرط القطاعه . مواجبة الخصم ديئه 
المادىء القانونة 
١‏ - إن المراد بالتنبيه الذى يقطع مدة 
التقادم هوالتنييه الذى يجب أن يسبق كل حكم 
أوسند وأجب التنفيذ ( 74غ ع0 م قستصمه ) 
؟.. لايعتبر مجرد الانذار قاطعا للمدة 
التقادم إذ يشترط أن يتوافر فى الورقة الى 
تقطع التقادم ١(‏ ععتأنناز دع علمدمعل ) 
منى الطلب الواقع للحكمة الجازم بالمق 
ألذى براد اقتضاؤٌه “وعل هذا الاساس : 

)١1(‏ لاتعتيرصحيفة الدعوىا مرفوعة ؤ 
حق ما قاطعة إلا ف خصوص هذا الحق أو 
ما التحق بهمن توابعه ماييجب ازوما بوجوبه 
أو يسقط كذاك بسقوطه . 

(ب) كذاك لايعتبرطلب المعافاة من 
الرسومالقضائية ولاقرارالمعافاة واجراءاتها 
قاطعا للمدة أيضا 

»ا مواجبة الخصم لصمه ىه افعته 
ومذكراته بدينه باعتئاره مستحق الاداء 


[ 
١ه‏ ق رئاسة وعضوية حذرات اصحاب العزة حسنفريد بك ظ 


مصحوبة بطلب الزام المدين بالدين سواء 
أكان ذلك فى صحيفة الدعوى أوف المرافعة 
أوفى اللمذكرات . أما إذا كانت المواجهية 
نجردالاستدلال با على أمرآخر أولاستكال 
أسباب الدفاع فى دعوى أخرىفانها لاتصل 
إلى سنبة الانذار . 


امكو 

د حيث أن وقائع هذه الدعوى تتاخص فى 
أن المستأئف عليه رفع دعوى ضد المستأئف 
وهى رقم مولز سنة مسو كلى طنطا يطالبه فيها 
بدفع ثم اطيان اشتراهامنه هذا الآخير وبابداع 
العىف خخرائة احكية على ذمة الدائنين الذينعينهم 
الطرفان فى عقد اأبيع ودنع المستأئف فى تلك 
الدعوى بأن ذمته قد برت من جزء من النيما 
يوازى قيمة ديئين ادق ذمة البائم وذلك بعاريق 
المقاصة ولم تأخذ الحكمة فى الدعرى الاخيرة بهذا 
الدفاع بناء على ما رأته من أن الطرفين قد حددا 
طريقة وفاء الدّن بأنخصصاه لسدادديون داثنين 
معيئين وأعتبرت ذلك تنازلا منبيا عن السك 
بالتخالص بالمقاصة ‏ وقد استأنف المستأتفذلك 
الحكمثم رفع هذه الدعوى يطلب الزام المستأئف 
عليه بقيمة الدبنين ورأت ممكمة أول درجة بأن 
المستأقف لايوال يتمسلكفى النزاع الخاص بالكّن 
محصول المقاصةولن! حكمتبايقاف هذه الدعرى 
إلى حين الفصل فى ذلك النزاع بصفة نهائية 

«وحيث أنالاستئناف عن الموطوع الخٌاص 
بالغن وهو رقم .“ام سنة وه منظور مع ه.ذا 
الاستئناف امامهذه ا محكمة وتحدد للنطق بالحكم 
فيبما يوم واحد وترى امحكمة من أوراق هذا 
الاستئئاف وظروف الدعوى وملابساتها أن 
الطرفين قد اتفقا على أن يدفع المُن بطري ق سداد 


العدد السادس - الممئة العشرون 


ريا 


ديون الدائنين المعينين فى العقد فاذا زاد شىء من 
الثمن لعد ذلك فيخصم من دبن الاعنر افندى 
وهذا يعتبر تنازلا عن التمسك بالمقاصة وهو 
اتفاق مشروع وبجيزه القانون للا سباب المدونة 
الخاص باستئناف موطوع الثمن 
«وحيث أنه عن الدينين موضوغ هذهالدعوى 
فان احدهها خاص بقيعةاجارة أطيان استأجرها 
المستأنف عليه من المستأ نف بعقدتاريخه ١.‏ اكتوبر 
سنة 197 والستحق قيمتهافى ١6‏ سبتمير منة 
٠‏ | وهذه القيمة هى م١‏ مليماو +79 جنيبا 
وحيث ان المستأئف عليه دفع بسقوط 
الحق فى اقامة الدعوى عن هذه الاجارة لمضى 
المدة المقررة قانونا حيث مترفع الدعوى بالمطالبة 
بقيمتها الا فى م٠‏ أغسطس سنة ,مم8١‏ 
ووحيث ان المستأنف لا ينازع فى انقضاء 
اكثر من نمس سنوات بين تاريخ الاستحقاق 
وبين اقامة هذه الدعوى الا أنه يدفع بان مسدة 
السقوط قد قظعت بناء على أندقد واجه المستأجر 
مهذا الدين فى الدعرى رمم “ه ».نة مس كلى طنمطا 
التىكان قد رفعبا ضده بظلب فسخ عقد البيع 
وكذافى الدعوى الأآخرى الخداصة بطلب ثمن 
الاطيانو زادبانه متفق باجماع ارا.الفقباءو أحكام 
الحاكم أنه إذا اشتملت المذكرات أو المرافعات 
مواجبة احد الخصوم بدين باعتباره مستحق 
الداء فعلا . فان هذه المواجهة القانونية قاطعة 
للسدة 1 
وحيث انالثابت مندعوى الفسخ أن 
ماجاء عل لسان المستأ نف فىعريضتها أو مذكراته 
ذيها أنه يطلب الفسخ بناء على أن البائع قد ضلل 
به عند التعاقد وقذم له بيانات غير صميحة عن 
مقدار الديون وأنه بفحص هذه المسألة بمعرفته 
تبين أن مقدار الدبون الى عل البائع اروم 


و١١01‏ جنيمامن ذلك الديون المعينة فىعقد البيع 
ومنها دين الاعسر وذكر فى ختامبا قيمةالاجارة 
واستطردمن ذلك إلى القول بان هذ|الأأمر أو غيره 
موجب الفسيخ 
و وحيث انه ظاهر مما تقدم أن المستأتف لم 
يذكر دين الاجارة عل أنه يطلب الحم به وإنما 
أورده على سبيل التدليل على أحقيتة لطلب فسخ 
00 أنصيغة قوله لاتترك شكافى وضوح 
ماتقدم فان الثابت فى تلك الدعوى أنالمستأنفت 


١‏ بعد أن ذكر دبئين له طرف البائع ضمن الديون 


الى له فى ذمة هذا الأاخير ليستدل بذاك على 
ذيادتها عن ممنالاطيان وليصل [لطلب الفسخ 
حدد طلباته فى دعواه بان الفس الفسخ وزاد 
عليدطلا اخر هو الرام ابائع باحد الدبنين دون 
الأخر واقتصر علدب نالأعسرو أهملدبنالاجار 0 

د وحيث انف القانون قد حدد الاساب 
التى تقطع همدة التقادمومن سنباحدالة ما إذا طلب 
المالك استرداد حقه بان كلف خصمه بالحضرر 
للمرافعة أمام الحكمه أو نبه عليه بالآداء تيبا 
رقا سردا لشروط اللازمة الح « المادتان 
لارءنء؟ مدلى» 

ه وحيث أن مؤدى نص الماد تين 15 جرى 
علذالك الفقهوالقضاء هوأن المراد بالنننيه هناهو 
التنبيهالذى يحب أنيسبق كلحم أو راع 
التتفيذ امعصمعلسمد سدم وان القانون لا 
يعتبر مجرد الانذار قاطعا لمدة التقادم « نقض 
م م منة ١‏ قضائية» وأن المغبوم من نص 
المادتين مم وه ٠‏ مدل أن الشارع قد اشتر ترط 
أن يتوافيٍ فى الورقة الى تقطع مدة التقادم 

ععناكداز دع غ1 لمدمعل معن الطلبالواقع 
فعلا لليحكمة الجازم بالحق الذنى يراد اقتضاوؤه 
ولهذا لا تعتبر صصفة الدعونى المرفوعة بحق ما 


قف 


قاطعة الا فى خصوص هذا الحق أو ما التحق به 
من توابعه ما يحب لزوما بوجوبه أو يسقط 
كذلكبسقوطه « نقض رتم مم سنة ١‏ قضائية, 
وأن طلب المعافاة من الرسوم القضائية لا يقطع 
المدة ل( بودرى عن التقادم ما ) ومثل ذلك 
قرارالمعافاة واجراءاتها(الاستئناف الاهلى بتاريخ 
60 

و وحيث أزما يقولهالم.تأنف من أن مواجبة 
المخصم فى المرافعات أو المذكرات بدينه باعتباره 
مستحق الأداء تعر قاطعة لمدة التقادمفانالمفهوم 
من هذا القول على ضوء نص الادتين اموه ١٠؟‏ 
ومداولها المشار اليه آنفا أن تكون المواجهة 
مصحوبة بطلب الزام المدين بالدين ولا فرق فى 
ذلك بين أن بكون طلب الالرام فيصحيفةالدعوى 
أو في جلسة المرافعة أوفى المذكرات ما دام احد 
هذه الأمور يؤدى إلى اعتبارالدعوى قائمة بشأن 
الدين . أها إذا كانت المواجهة لجرد الاستدلال 
بها على أمر آخر أو لاستكهال أسباب الدفاع فى 
دعوى أخرى فانها لا تصل إلى مرتبة الانذار أو 
طلب المعافاةمن الرسوم وهى اجراءات لاتقطع 
مدة التقادم ؟ تقدم 
أنه فى الدعرى 
المقامة ضده بطلب امن قد واجه خصمه بان 
طلب استبعاد جزء من الْن مواز لقيمة الاجارة 
بناء على أن المقاصة بِينهم! قد وقمت ويربد على 
ذلك بأن المقاصة قد حصلت بفعل القانون منذ 
استحقاق الدين فى سنة .يه( . 
حصول المقاصة يفعل 
القانون فان هذه المح#كمة قد قضعف الاسثناف 
الخاص بالدن بأن المقاصة لم ت#حصل بناء على أن 
المستأنف قد اتفق عللذلك مقدماوقبل استحقاق 


دروحيث ان المستأف 031 


د وحيث اله عر 


حاف ع ااسسس00-7 


العدد السا دم ألسئة العشر ون 


دين الاجارة فليسله أن يعتذر عن عدم مطاليته 
مدرله بقعة الاجارة لسبب المقاصة الى ثبت 
للبحكمة أنه تنازل عنما من قبل 

« وحيث انه عن الام الثاتى وهو ارتكانه 
عل مواجهته لخصمه تحصول اللقاصة فانه فضلا 
عاتقدم فان التابت مندعوى القن أن المستأئف 
لويبد هذا الام لآول مرة الافى جلسة ١١-١6‏ 
سئة ماة ١‏ حيدث ك قال أن له عند المستأئف عليه 
إبجارا بمبلغ ١١٠.‏ جربا ثم ذكر قيمة الايحارة 
ل ا 0 
فى ١١‏ نوشير سئة ه96١‏ وكا التارخين بعد 
نهدا الذه الور اقرط نه ف [قاءة دغواء 
عيف أن قنة الاجسارة تسو الآداء ىن ؟ 
سبتمير سنة |180٠‏ 

ووخك الام كانت الاسيات ال ادها 
المستأنف غير «ؤديه الى قطع مدة التقادم فيكون 
حق المستأنف فى إقامة الدعوى المطالبة بقيمة 
الاجارة قد سقط وبتعين رفض دعواه بشنأئبا 

و وحيث انه عن الدين الثانى فان المستأئف 
يقول بان المستأنف عليه مدين له بسند #ارخه 
للسلل قيمته ١٠,‏ جنيها وقد حوله 
المستانفت إلى عيد العزيز افندى الاعسر وضمن 
الدين وقد رفع الاعسر دعرى حصل فنها على 
حكم بالزام المستأنف بالمبلغ وفوائده فاضطر إلى 
ادائهاليهولذا فبو يطالبه الآن بقيمةالدينو ملحقاته 

د وحيث أن هذه ال#كمةقد فصل تف حقيقة 
هذا الدين وقيمته فى الاستئناف الخاص بالعن 
وغل رق :؟ سئة ون وأوضحت فى اسيامها أن 
المستأنف عليه لايلتزم الا بمبلغ مائةجنيه وفوائده 
بواقع ديز من تاريخ 4/١6‏ / .سو( 

و وجيت ان هذه" المكية فس ل ذلك 
الاستئئاف بان الفن يزيد عل الديون الى يجب 
أداؤها للدائتين بملغ ٠نم‏ مومه ج وهذا الفرق 


العدد الناأدسن ت الننة العترون 


ابا 


من حقالمستاأ نف عليه بصفته ينعا فىذمةالمستأئف 
المشترى . وقد أبانت فى ذلك الك أن الطرفين 
قد انفقا عل أنه اذا زاد ثىء من الهُن بعد أداء 
الدبون فانهذه الزيادة تخصم من الدين مو ضوع 
هذه الدعوىو الذى يعبرون عنهبأ نه دين الاعسر 
ولذلك اعترت أنمبلغ رم ومه اج قديرّت 
ذمة المنكاتت مته بطريق المقاضة ينه ويتت مأ 
يساويه من دين الاعسر وغذ! السبب استبعدت 
من طلبات المستأنف عليه مبلغ .“٠م‏ م و هوج 
المذحكور 

هد وحيث أله لذلك وجب خصم .مم 
ووه ج من قيمة دين الاعسر وهو الذى حددته 
المحكمةفى الاستئناف الآخر بانه مائةجنيه فيكون 
الباق .11 م و 44 ج وهو ما يتعين الزام 
المستأنف عليه بادائه للستأنفت معفوائده بواقع 
ه ]' ستويا من تاريخ 4./6/10؛ للسداد 

« وحيث أنه ذلك بّعين الغاء الحم بايقان 
الدعرى والفصل فى الموضوع . 
(استثئناف عبداقه بك خضر وحضر عنه الإستاذان جمد حسن 
ومصطق فيمى ضد الشيخ اراح أحمد معد رقم 1 سل مه 
قطائية سب رثاتة وعضوية -ضرات أصاب العرة متصور 
امراعيل بك وا مدعل عاوبه شر احد كامل بك مستشارين ) 


وو“ 
8 أوشمير سل و8١‏ 
وارث ١ ٠‏ كتسايه الملك صّد وارث آخر ٠‏ وضع اليد 


بم ميئة , دعوى أللك ٠.‏ تتضين دعوى الارث . وطح يلء 
وارث أو شريك على الشيوع ٠‏ لاكسب الماكة 


الممادىءالقانونية 


دعوأه قبل مضى هذه المدة .ودعوى الماك 
فى هذه الدالة تتضمن دعوى الارث أيضأ 
والافلافائدة مندعوىالارث وحدها 

أن وضع بد الوارث وكل شريك 
على الشيوع على العين المشتركة لا كسب 
الشريك أوالوارث ا ملكية مبما طالت مدته 
إِذ لعثير واضعا بده بالاصالة عن نفسه 
وبالنيابة عن بافى شركائه وبصفته مالكاعلى 
الشيوع 


امكو 

وحيث ان حم حكة أول درجة فى له 
لأسبابه فما يختص بان الأعيان موضوع النراع 
ملك لاوقف . هذا نضلا عما جاء فى مذ كرات 
المستأنفين هذا الصددوهى منصيةعلانالمستأئف 
عليه بملك ع النصف وقولما فى المذكرة المقدمة 
بحاسة ١4‏ شراير سبة ١9‏ انهما قد تنازلاعن 
السبين الأول والثانى من أسماب الاستثناف وها 
الخاساق” بالايناء أن الأضان: لذ كرزة رقت 
لاملك وانه لهذا قد انهسم التزاع الذى كان 
اما بين الطرفين من تبعية العقارالمتنازع عليه 
الرقف 

ورخف أن فلكية المتانف هليه لين 
تلك الأعيان حسب دعواه ١‏ وكا قضت اهبذلك 
مكمة أول درجة مبلية ا جاء فى مذكرته 
الأخيرة المقدمة لهذه الحسكمة فى ١٠6‏ نوشير سنة 
ومو( على ان ملكية المرحومة والدته الست 
صدبقة شمد الخضرى ترجع إلى سنة ١3.‏ وقد 
قضى بمنع التعرض لوالدته بناء على أن الاعيان 


وارث آخر إلا بوضع بده منفردا مم سئة | ملكا لاوقف وعلّىأن والدنه كانت تدفع عوائد 
كما ان الوارث الآخر له الحق فى أن نسمع | هذه الآملاك باسمها من سنة 141٠‏ وعلى, أن 


0-0-6 


ابا 


دهوى الملكية تسقط بمضى و[ سنة لا مام سنة 
شواء أ كان الخصم وارثا أوأجنييا وما لايسقط 
إلا بثلائة وثلاثين سنة هو دعوى الإرث فقط 
ولتكنهذا الدفاعمردود بأن الوار ثلا يكتسب 
الملك ضد وارث آخر إلا بوضع بده منفردا 
تعاينة كا أ 'الرارث الآعن 4 الى أن 
ألسمع دعواه قبل مضى هذه المدة ولا شك ان 
دعوى الملك هنا تنضمن دعوى الارث أيضا 
وإلافلافائدة من دعوىالإرث وحدها ( قارن 
فم بتعلق بالو قف حم دوائر محكمة الاستئئافا 
جتمعة فى امحاماة و ص ه40 رقم مه وحم 
النقض فى مجموعة القواعد القا:ونية للا حكام 
لمدنية جزء أول ص 544و144) وم #ضمن 
سنة ١.‏ إلى تاريخ رفع الدعوى الابتدائيةفى١ ١‏ 
أبريل سنة 1814 سوى 74 سنة مجررية 

وحيت الداعل قزضن أزتوالنة المنتاتف 
علينه كانت واضعة بدها منفردة مر قبل 
سنة ,ف | فان وضع يدالؤارث وكل شريك 
عل الشيوع علىالعين المشتركة لايكسبالشريك 
أو الوارث الملكية مهما طالك مدته إذ يعتير 
واضعا يده بالاصالة عن نفسه و بالنيابة عن باق 
شر كائه. وبصفته مالعا على الشيوع إذ يملك فى 
كل جرئية من جزئيات العين المشتركة أو هو 
عل الال وضع يد ذامض ومن أركان وضع 
اليد للتملك أن يكونغير غامض مالميظرربطريقة 
قاطعة يمظبر خارجى أنه وضع يده بصقته مالكا 
منفردا , براجع حك هذه الحكمة فيالقضية 6ه 
سنة 4ه وحكمبا المنشورف امجموعة الرسمية بوم 
ض .4 رقم. ١1/‏ وما أخاو اليف . 


العدد السأدس ‏ ائسئة العشرون 


بسششهة 


و وحيث انةا ظاهر بوضوح وجلاء من 
عربضة الدعوى الابتدائية المرفوءةمنالمستأتف 
عله نفسه وما ذكره فيها ومن مناقشته أمامهذه 
الحكمة فى ١:‏ اكتوبرسنة وم اومن الاعلام 
الشرعى المقدم من المستأنفينعن ورثة المرحومة 
السيدة نفيسة محمد شلى أن المياتى المتنازع عليها 
متروكة فى اللرتزية الع عقي خاتون ثم 
عن السيدة نفيسة مد شلى الخضيرى والدة 
صديقة أم المستأنف عليدو 7 مورثة المستأنفين 
فلكل من صديقة وبمبه إذن النصف فى الاعيان 
المذ كورة ولا ينازع المستأنفان فى أن والدة 
المستأنف عليه قستحق الاصف فيهاوان المستأئف 
عليه يستحق ال فى والدته انما النزاع انب 
على ما إذا كانت والدة المستأنف عليه تملكتلك 
الأعيان وححدها بوضعيدها منفردة المدةالطويلة 
المكسبة للبلكية أم لا ول يثبت هذا القلك 


م وحيث أنه ذلك يتعين تعديل: الحم 
المستأنف والقضاء للستأتف عليه بأل 5 فى 
النتصف فقط من تلك الاعيان 

( اسئئتاف صالح ممرد امماعيل وآخر وحضر عنبما 
الاستاذ مود جمد مصطق ضد عمرد أشدى تؤاد اللتشيرى 
وحضر عنه الا-تاذ 'حمد شكرى رقم إن سلاون أضائية 
ررباسة وعضوية حضرات احابالعزة عمد زغلول يكواجد 


نشأث بكوعمد المفتى الجرائرلى بك مستشارين ) 


العدد السادنن 


| الا 
3١‏ نوشبر سنة ومو١‏ 
| سب دعوى أزع علكية . ميعاد رفعها بعد رفض 
المحارضةفى التنبيه ش 
 #‏ قانون كسوية الدبون لمقارية' . 
تأجبل الببع . 


ادق به 
.١‏ عله أمام قاضى البيوع أو لجنة القسوية ” 
مب قنيه نرع ملكية ؛ تأخير تسجيله . 


أو عم 


الراحق القانوية” 

ؤيك إذا عيلك سارعة ل لزع 
الملكية وك نت هذه المعارضة موقفة للتتفيذ 
فلا يحوز للدائن أن يطلب نرع الملكية قبل 
مهي خرمية عشر يو مأ مضى من تار بخ الحكم 


سين يومأ من تاريخ انقضاءالإسةغشر يوماً 


 «‏ الدفع بقانون تسويةالديو ذالعقارية 
من حيث وجوب تأجيل البيع نحله أمام 
قاضى البيبوع واللجنة المشكلة قانونا للنظر 
قْ نسوية الد.يون العقارية 

عاليه تسجيل تنبيه نزع للك اجر 
مقرر لصا الدائنين لالهاق القار بالعقار 
وغير ذلك ؛ ولابترتب على تأخير تسجبلهأو 
عدم تسجيله أى بطلان ف.| يتعلق بالتنبيه 
نفسه ؤلافما بتعاق بالاجراءات اللا حقوله : 
وكل ما يترتب على ذلك حرمان الدائن من 


١ , وتجديده‎ 


- 


ف البيظة المكرنون 


ثف 


على 

« بعد سباع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

د بما ان الاستئناف تقدم فى موعده القانوف 
مستوفيا شروطه القانونبة فهو مقبول شكلا 

دو 4 ا ان المستأنفين دفعوا الدعرى بأربعة 
دفوع (أولها) عدم اختصاص الحاكم الاهلية 
بنظرها لوجود رهن لأجنى ثابث فى الشبادة 
الختلطةالمقدمة منطالى تزع الماكية على احدعشر 
فداثامن ضمن الاطيانالمطلوبنز 4 لدبار قد 
استعدتها فكي ار لكر الل كك ت بنزع 
ملكية مايق من الأطبان حجة أن هنذا القدر 
لاشملهالرهن الثابت الا"جني مع أنهذاعغالف 
لنص المادة م؟ من لائحة ترتيب الحاكم الأملة 
لثى بمقتضاها تكون الماك الغتلطة هى الختصة 
بنزع ماكية الأطيانجيعها بما فها الجزءالمرهون 
لوطنى (ثانيها) بطلان الاجراءات وعدم قبول 
دعوى نزع الملكية ارفمم! قبل «ضى ثلاثين يوما 
من تاريخ أعلان الحم النهاتى برفض المعارضة 
فى تنبيه نرع الملكية وذلك بالتطبيق لص المادة 


١‏ رك مىأفعات (ثالتها) أنه تحدد ىم للبيع قبل 


يوم م ديسمير سنة وه ) مع اندطبقا لقانون 
نسوية الديون العقارية والقوانين اللاحقة له 
تأجلت البيوع لهذا التأريخ. (رابعبا) عدمقبوله 


الدعوى لمضى أكثر من 11٠‏ يوما من تاربخ 
0 ثليه نوع الملكية إلى لنت 
الملكية 

العوائة التى قررها القانون نتيجة النسجيل أ' 
.| لآن الآطيان كوم بنرع _مليكيتها خالية من 


وها انه فها مختص بالدقع الل مضل 


يلف 


العدد أأسأدس السنة العشرونث 


م ا ا و لص ع وي تيت 


أى <ق لاجنى وقد أصابت محكمة أول درجة 
ف المحكم بنزع ملكيتها بعد استبعاد الاطيان 
المحملة برهن للاجنى إذ أن اختصاص انحا م 
امختلطة قاصر على ما يحكون للا“جانب -ق 
عينى عليه 

وأما فما يختص بالدفعالثانى فالقانونوحكم 
محكمة النتقض الذى يستنداليهالمستأ تفون صريحان 
فى انه إذا حصلت معارضة فى تنبيه تزع الملكية 
وكانتك هذه المعارضة موقفة للانفيذ فلا بجوز 
لدائن أن يطلب نزح الملكية قبل مضى خمسة 
عشر يوما تضى من تاريخ اعلان الحكم النباثى 
الصادر برفضش هذه المعارضة ولا بعد ستين 
يوما من تاريخ انقضاء الذسة عش ريوماالمذكورة 
وهذا متوفر فى الدعوى الحالية . 

وأما فيا يختص بالدفع الثالث فحله أمام 
قاضى البيوع والاجنة المشكاة قانونا للنظر فى 
تسوية الديون العمارية وليس أمام هذه ا محسكمة 


وأما فيما يختص بالدفع الرابع وهو يشير 
فى الواقم إلى عدم تج ديد تسجيل تنبيه نرع 
الملكية قبلمضى ..:؟ يما على تسجيله والواقع 
أن تسجيل التثبيه أجراء مقرر أصالح الدائ:ين 
لالحاق المار بالعقار وغير ذلك ولا يترتبعلى 
تأخيلن أسجيله أو عدم تسجيله أى بطلان فيما 
يتعاق «التنبيه نفسه ولا فيما يتعاق بالاجراءات 
اللاحقة له وحكل ماءترئب عل ذلك حرمان 
الدائن من الفوائد التى قررها القانون تتجة 
للنسجيل و تجديدء 

دوب أنه ا تقدم يتعين رفض جميع دفو 
الممستأثفين وتأييد المكم المستأئف فيما قضى به 


من نوع ملكية الأطيان الى ليس علبها حق 
لأجنى وه العشرة افدنة وعشرينقيراطأ الباقية 
بعل امشعاد القطحة الثالئة المينة بصحيقةالدءوى 
الى ثبت من الشهادة العقارية وجود <ق عينى 

( اسئتتاف ورثة المرعوم زر أخنوخ وحضر عنهم 
الاستاذ رؤق أخنوخ عند الخواجه صمويل مكسيموس عن 
نفسه ويصفته وأشرى وحضر عنبما الاستاذ محمود اسماعيل 
دم ع سنة 5ماق رياسة وعضوية حضرات أصهاب الءزة 
حسن رك محمد بك وسلم زى بك واحمد عختار ضرت بك 
مستشارين ) 


6 
١‏ نوفبرسنة 04و| 
رسوم قضائية ٠‏ المعارضة فيها ٠‏ فى قل كتاب المكة 


الصادرمتها لوم 


المبدأ القانوى 
أن المقصودءن نص المأدة م ومن لاة 
الرسوم القضائية ومز, نص المادة ١١9‏ 
بننفيذ قائمة الرسوم القضائية باقرار فى « قل 
كتاب المحكمة , أن تحصل المعارضة فى قل 
كتاب الحكمةالصادرمنها الأمرالمءاردض فياه 
امور 
«من حيث أن مثل قل الكتاب دفع بعدم 
قبول المعارضة شعلا لآنها تقروت بقل كتاب 
بحكة سمالوط الجرئية الأأهلية لابقلم كتابكمة 


العدد السادس ‏ السئة العشرون 


الاسائناف خلاف ما تقتضيه المادة )هن لانممة 


الرسوم . 

د وحيث أن المأدة ١١‏ ؤمرافعاتوامادة مع 
من الآمر العالى المؤرخ ١7‏ كتوبر سنة /1881 
بتعريفة الرسوم القضائية المششار اليها تتضمئان 
انه يحوز لكل من الأاخصام المعارضة فى الامر 
الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريفوتكون 
المعارضة باقرار يكتب فى قل كتاب الم#كمة 
فى ظرف ثلاثة الآيام التالية لاعلان الآمر 
المذكور . 

هؤحيث انه ظاهر من نص المأدئين ١١5‏ 
و/0١!‏ مرافعاتومقارتهما بالمادتين:؛ وميمن 
لائحة الرسوم السالفة الذكر ان الذى يستصدر 
الآمر بتنفيذ قاكة الرسوم من رئيس الحكمة أو 
من ينوب عنه هن القضاأة هو كاتب احكمةوان 
المعارضة فى الامر المذكور انما تقرر بقلم كتاب 
لمحمكمة مما يدل دلالة واضحة على ان المقصود 
بقل كتاب المحسكمة هو قلم كتاب الحكمة الصادر 
منها الامر المعارض فيه ( راجع حكم #كمة 
الاستئناف الصادر بتاريخ م يونيه سنة ١و١‏ 
المنشور بالمجموعة الرسمية سنة ١4#,‏ ) 

د وحيث انه مما تقدم يكون الدفع فى محله 
وينعين قبوله والقضاء بعدم قبول المعارضة شكلا 

( معارشة محمد ابراهيم حسين وحطر عله الاستاذ 

بحمد باجى شد قلم كتاب ممكة الاستقاف رقم ١م‏ سئة 
هق - رياسة وعشوية سضرات أصاب العزة حسن 
زى مجمد بك وسليم ذى بك واحد مختار مخيت بك 
مستشارين ) 


اهف 


ا 
١‏ دلسمير سله 4م؟| 
-- استئناف . طايات جديدة , حدردها .تعدي ل الطلبات 
ا وت 


مسثولية . عن جنئحة أو شيه جنحة , لاحاجة الى 


تكليف ربعى 


م -. مسثولية تماقدية ٠‏ التكليف الرسجى ٠‏ وجوبه. 
المنادىء القانونية 

١‏ - يخلص من مفووم المادة م من 
قازون المرافعات انه يجب أن يكون مابجوز 
تقد بمه من الطلبات الجديدة شيئًا تابعاللطاب 
الأصل ومتفرعا عنه وأن كون ذلك الثىء 
غير موجود أو غير مستحق فى الوقت الذى 
أقفل فيه باب المرافعة 

إن إباحة المطالبة بما زادمن 
التعويضات من. وقت الحكم المستأنف 
لا يصعم أن يفبم منها جواز تعديلالطلبات 
فى الاستئئاف بزيادة مبلغ التعويش الذى 
كان مطلوبا أمام احكمة الابتدائيةعن نفس 
الضرر الذى كان لاحقا بالمدعى قبل صدور 
حكمبا أو تدارك ما يكون قد وقع فيه من 
خفلا أو المطالة بقيمة ضرر جديد أو ضرر 
كان مو جودامعروفاء ولا يطلب ف الاستئناف 
إلا الحم بالتعورض الذى استجد بسبب 
استمرار الضرر أو زيادته من وقت الحكم 
المقانقه.. 

م ب إن المسئولية عن الفعل الضار 
( جنحة أوشبه جنحة) تختاف اختلاذا كيرا 
عن المدئو لية التعاقدية فر تكب الفعل الضار 
يعتبر مسؤولاعن الضرر الناثىء عنه من 


اا العدد السادس ‏ السنةالعشرون 


رقت وترعة دون حاجة إل أى ككف |" ١‏ روحت اك ارجموع إل الم النرنت 
بازالته استنادا إلى حكم ماده 1ف مدق لهذه المادة نجده يقول فى الفقرة الاخيرة منه" 
' الخاصة بالتعويضات 


بعكس المسئولة التعاقدية فانه لاتستحق | 
التضمينات إلا بناء على تكليف رسهى طيقا 
لمم المادة 1؟1 مدي. 

امار 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 


4 


16 > 5ععة ستطمل دعل أه .. 
” أمعتتاععناز ع1 وانامعكل وملاورع عم 


«دوحيث أن التأمل فى هذه النتصوص جد 
أن حكمة الشارع فأستثاء ما استجد من الاجر 
والفوائد والارباح ومازاد من التعويضات من 
حم المنع المنصوص عليه فى صدر الأدة ‏ هذه 
الحنكمة هى أنه لى بكن فى استطاعة المدعى أن 
يطالب مهذه الحقوق المستجدة إلى الوقت الذى 
أقفل فيه ياب المرافعة أو صدرفيهالحك الابتدائق 
لالم نكن قد استحقت بعد 


« ححث ان الاستكداف رقم 0" سنة جم 
قضائيةالمرفوع دن ورثةالمرحوم احمد شفيق باشا 
والاستئئاف رقم ممم سنة +ه قضائية المرفوع 
من انه افندى محمد الوحش قد حازا شكلبيا 
القانون فيما مقبرلان شكلا . 
« وحيث أنه بالفسبة للاستئنافى الفرعى رةٍ 

4ه سنة لاه قضائية المرفرع مناحمد افندىفيمى 
ضند ورثة شفيق باشا فان المستأئف علهم قد 


د وحيث أنه وإن كان النص العرلى للفقرة 


التعويضات من وقت الحم » آلا أنه لايصم أن 
يشبم من هذا أرت الشارع قصد أن سمح 
ارا ب وو م م عا للدي ربل طاياك لساك ادل 
الذى كان مطاوبا الحكوبه أبتدائيا التعويض الذى كان يظلبه أمام الححكمة الابتدائية 
« وعسث أن احمد اقند قدردا | عن نفس الضرر الذى كارب لاحقا به قبل 

يث أن ى فهمى ذه عل | صدور تكمبا ذلك لانالشارع (يقصدالاذياذ 


: من المادة دم يمول : «وما زاد عن 


هذا الدقعبانة من دودقان, , فور 15ل 
9 00 00 0 الو يض بنسبة مأ اد فى الضرر بعد الحم 
من محكمة الاستثئاف أن تقضى له بما زاد من 0 على هذ اجلاء النص الفر نسى للعبارة 
التعويضات من وفث الم المستأئف 0 
:« وححيث أله بالرجوع إلى 11 لسمأدة يدن 
مرافعات _ نبجدها تقول و لايجوز أن تقدم 
فالا ستئناف طليات جديدةغير الطلبات اللاصلية 
ولكنيجوزان يضاف إل الطلب الاصل مااستيجد 
0 الاجر والفوائد أو الارباح أو نحو ذلك مما 
يلابع ا :من وقت تقديم ا 00 
امحكمة الابتدائية وكذلك يضافت ما زاد من محكمة 0 سن ن الطلات الجديدة ( »١‏ 
التويضات من وقت الحم المستأنف 02 


” 65خ2882 65615 1ط[ - مومس درول وعق '" 
والمفبو م من الكلمة 65نومعع هو أزدياد 
| | التعويض أوبعبارة أخرى ازديادالضرر المو 9 
«وحيث أنه لص س من مفووم المادة يدم 


شيا تأبعا للطلب الآصل ومتفرعا عنه (* ) أن 


الثا 


500 ء غير 'موجود أو غير مستحدقفى فى بأدىء الس الك له بمبلغ ولا جنيها قيمة 


الوقت. الذى أقفل فيه باب الأرافعة . 

- و وجيشانه تطبيقا لمفبومتلك المادة بالنسبة 
للتعوبضات يجب أنللا يطلب من محكمة الاستئناف 
الالجيم بالتعويض الذى استجد سبب استمرار 
الضرر أو زيادته مرن وقت الحم الستأتف 
ويترتب عل ذلك ( ١‏ ) أنه اذاكان المدعى قد 
أخطأ فى نحساب تقدير التعويض أمام الحكمة 
الاتدائية فلا يجوز له أن يتدارك هذا الخطأ 
بتعديل قيمة التعويض إلى أ كثر ما طلب ابتداء 
١؟)‏ وأنه اذاكان الضرر الذى يطلب من أجله 
زيادة التعويض, فى الاستئناف ضررا جديدا . 
جل بعد الحكر المستأنف وغير مرتبط بالضرر 
الآصل فلا يجوز أن يطلب بشأنه تعويض لليرة 
الأولى فى الاستئناف (" ) وأنه اذا كا نالضرر 


الذى من أجله تطلب تلك الزيادةضررا موجودا / 


أو معر وفا قبل صدور الحكم المستأنف فلا يجوز 
أن تراد من أجله قيمة التعويض فى الاستئناف 
« وحيث أنه وان.كانت الفقرة الآخيرة من 
المادة .+ع مرافعءات فر نسي المقابلة لليادة مجم 
مرافماتِ اهل تختلف عبارتها عن عبارة المادة 
”م اذ تقول : 
وتنامهة ادع 1آنده5 م0016 زم ع1 عنتمم “ 
” أمعسععنز ]لل ع1 
ال أن الفقه والقضاء ل نسيين متفقان على 
عدم جواز المطالية بتعويض في الاستئناف عن 
ضرر كان .موجودا قبل الحكم المستأنف وعلى 
غدمجو ازالمطالةبزيادة ألتويضعن ذلك العارر 


اذالم يؤد هو نفسه. 


٠‏ ٠.وبحيشانهبالرجوع‏ إلى طلبات اد أفندى 


فبمى أمام امحكمة الابتدائية نجد أنه كان يطلب 


متجمد التعويض قبل رفع الدعوى وما يستجد 
منه بواقع . .هم و ١‏ ج يوميا أبتداء من إل 
هايو سنة 151517 وهو تاريسم رفم الدعوى حتى 
تام ازالة الووز. وبعد ان ازال شحاته جمد 
الوحش ذلك البروز فمارس سنة ,م9 ؛ عدل 
أحمد افتدى فبدى طلباته فى مذكرته الختامية بعد 
اتهاء المرافعة وطلب الحكم له مبلغ جنا 
تفصيله كا يل ٠00:‏ 


ملم جني 

«باءر4؟١‏ فرق زيادة الاسعار فق اعمال 

النجارة 

فرق زيادةالاسعارفيالآدوات 

الفضة 

قيمةم./. من مبلغ .ولام ' 

وله اجنيه كز الأرض 

والسمسرة وغير ذلك 

«لاءرلالا؟ قيمةتعويض الضررالناقىء عن 
زيادة أجور العمل وارتقاع 
أمان ادوات البئاء وغن عدم 
تمكنه من اقامةعمارةوَاستعلاله 

“ل الذة الى صتطات قياء 


بذكا 0 


000 


و وحيث أنه يجحلسة ١>‏ من نوفير سمةو؟ | 
أمام هذه احكمةقرر احمدأقتدى فهمى يأ نهيستأ نف 
الحكم الابتدائى استثناذا فرعيا ويطلب الحكم 
له بمبلغ .ولام و#بيوجنيها أىبزيادة . 1 
و خخ جنبباعيا كانيطلبه أمام سكم الابتدائية 
وقد أبان احمد أقتدى فبمى فى مذكرته الختاسة 
المقدمة لمذه المحكمة وجه الضرر المطلوب من 
أجله هذه الزيادة وهو « إيحار إلمارة مدةسنة» 


معزب 


العدة السادس - السنة العشرونُ 


اب و اس بي 
ومدة تعطيل البناء بعد استنزال ١٠١٠‏ جيه ثمن | الآبار الحديثة أ كتشف بروزا مدفونا نحت 


المياه والعوائد وأجرة البواب» 

و وحمث أن الضرر الذىيطلب احمد أفدى 
فبمى من أجله تعورضا ماديا لآجرة العمارة هدة 
سنة لم يخرج عن كوا الضرر الذى ذ كره أمام 
المحكمة الابتدائية وهو ه عدم ممكنه من اقامة 
عمارته واستغلالها فى المدةالتى تعطلت فيهاء ذلك 
الضرر النى طلب مر أجله مع ضرر زيادة 
احور العمال مبلغ ٠اه‏ مليا و الإلام؟ جنمها م 
تقدم الببأن . 

«وحيث انه فضبلا عن وحدة الضمرر فان 
هذا الضرر كان لاسدما باحمد أنتدى فبمى قبل 
صدور الحكي الابتداتى ول يستجد لعد صدوره 
وقد كان فى مقدوره أن يطالب بتعويض عنه كا 
فعل أمام احكمة الابتدائية اذ احتسب لنفسه 
فوائد نعويضية للدة سئة بسعر 4 ./. من المبالغ 
التى صرفها فى تمن الآرض والسمسرة وغيرها 
وتعطيل انتفاعه مما ومدة السنة هذه هى مدة 
تعطيل البناء بسبب وجود البروز. 

ه وحيث اثهلما تقدم يكون ما يطليه امد 
أفندىفرعى زائدا عن ميلغه ,ه جنيم|النى طليه 
أمام احكمة الا بتدائية طلباجديدا لابحوز تقدمه 
أمام محكمة الاستئناف وبتعين عدم قبول استثنافه 
الفرعى بالنسبة لهذه الويادة . 

عو الوضوع 

« وححيث أنه بالنسبة البوضوع فان وقائع 
هذه الدعرى واجر اءائها تتتحصل فما بل : 

١‏ - باع شحاته حمدالوحش للمرحوم احمد 
شفيق باشا منزلا تام البناء تجاوره قطع_ة أرض 
فضاء اشتراها احمد أهدىفهمى ليبنى علمها عمارة 
للاستغلال رما شرع فى وضع الاساسات بطريقة 


اللارض فى أساس منزل شفيقباشا اجاور لأرضه 
فاستحال عليهحفر الآبار اللازمةلوضع اللاساس 

مس فى وم /ع/ام؟ ١‏ اعلن احمد أفتدى 
فب إلى ورئة شفيق باشا انذارا رسيا كلفبونيه 
بازالة ذلك البروز فى ظرف اسبوع والا كانوا 
مسؤولين عن التضمينات 

٠‏ ولا كانورثة شفيق باشا جراوزوجود 
ذلك البروز فقد بادروا ,رفع دعوى مستعجلة 
ضد امد أفندى فبمى وضدشحاته افندىالوحش 
البائع لمورثهم والبانى للمنزل المبيع طلبوا فيها 
ندب خبير لآثبات حالة المباق البارزة قبل أن 
يقوم احد أفندى فبمى بازالتها مع بيان ما إذا 
كانت ازالتها نضر بالمنزل المملوك لهم 

س حضر شحاته أفندىالوحش أمامقاضى 
الامو ر المستعجلة ولم يمارض ف اختصامه فى 
الدعوى ولآنه طلب ندب خبير وطلب أن يبين 
الخبير ما إذا كان البروز بمنح احمد أفندى فبعى 
من عمل آبار الأساسات . 

4 قطى بتدب خبير لآثيات الخالة على 
الصورة التىطلجاورثة شفيق باشاوشحاته أفندى 
الوحش وباشر الخبيرعمله حضور اجميع ثبت 
استحالقع ل آبار الأساس قبل ازالة البروز وأبان 
الطريقة النى يصح أن يزال بها بلا ضرر المئذل 
امجاوروهى تتحصرف ازالة جزء هن البروز يك 
لعمل بر واحدثم تحفر البثرويوضع فيهالأساس 
إلى أن ملا" الفراغ الناثى. فى البروز ثم يشرع 
فى ازالة جرء آخرلعمل بتر أخرى وهكذا إلى أن 
بتمعمل جميع الآباروو ضع جميع اعمدة الآساس 
وتربط يبعضما ثم تزال بعدذلكباقاجزاء اروز 
الواقعة بين اعمدة الاساس 


4 قدم خبير اثنات الحالة تقريره فى أ همم جنيها كا سبق القول 


5 مع محاضر أعمالهر بالرغرمن أنهقد 
تبين للأحمد فرمى افندى أن شحاته حم دالو حش أفندى 
هو البانى للمنزل والبائع له للمرحوم شفيق باشا 
فانه رفع فى اه /ب؟ ١‏ هذه الدعوىضد ورئة 
شفيق باشا وحدثم يعلالهم ها بالتعويض وقدره 
وا جنيبا وما يستجد يواقع .ه مليم و١‏ جيه 
من لام هلامب ( لين ازالة الروز 

باح أمدن ور غقنق يأغا يدانه أشدىق 
الوحش خصما فى الدعوى ووجروا اليه دع.وى 
الضمان طالبين أصليا يا الحكم رفض دعوى أحمد 
أفندى فبمى ة قبلوم واحتياط.ا الحكم عل شحاته 
أفندى بم نحكم به علييم 

م كأندفاعورية شفيق بأشا أمام ا محكمة 

الابتدائية منحصرا فى مسألتين (الآولى) أتممم 
برتكيوا خطأ أوفعلاضارا يترتبعليه مسؤوليتهم 
وأن مركن قاطا أن القدل الضان هو شتحالة 
أفنسدى الوحش ولذلك طلبوا رفض الدعوى 
( الثانية ) أنهاذا رأت الحكمةأن 00 بأى 
نعو يض فتةمْم ى لهم به على شحا نه الوحش أ فقدى 
المسؤول اعلا عن الضرر ( مذكرة ورية شفيق 
باشا رقم ؟ دوسيه الحكمة الابتدائية ) 

وك بالرغم ما تبين لاحمد أفندى من أن 
المرحوم شفيق باشا لم يركاب قبله خطأ حمله 
مسؤولية الضرر الناثى.عنه فان احم د أفندى فبمى 
أصر على مخاصمة الورئة وحدهم وليوجه أىطلب 
لشحاته أفندى الوحش الماثل أمامه فى الدعوى 

٠‏ # فى جلسة أولمارس سنة ,م8 اتفق 
الخصوم على أنيقوم شحاته أفندىالوحثربازالة 
البروز نحت سؤوليته بالطريقة الى ذ كرهاالخبير 
وقد قام فعلا بالازالة فعدل المدعى [حمد أفندى 
فبمى طلباته وطلب أن يقضى له بتعويض قدره 


9 - قضعالحكمة الابتدائة للأحمد أفندى 
فبعى بلغ ٠٠١‏ جنيه على سليل التعويضش ضد 
ورثة شفيق باشا وقضت لهؤلاء على ضامنهم 
شحاته الوحش أفنذى بالمبلغ نفسه 

د اتناف وو فعفدق باهيا طالين 
الغا الحسكم ورفض الدعوى لانهم ل يرتكبوا 
خطأ بدرة مطالبتهم بعتو يعور اينات شحاته 
الوحش أفندى طاليا رفض دعوى الضمان قبله 
لانه لا يضح أن سأل عن 5-8 من مصاريف 
ازالة اروز وقددفعما ولانه اذاكان احمدأفتدى 
فبمى قد لحقه ضرر فان ذلك كان يسبب تقصير 
ورثة شفيق باشا الذين ميبادروا إلى ازالة البروز 
أو تكليفه بازالته رسميا . واستأنف أحجد افندئ 
فبمى طالباز يادة التعويض المقضى به بالصورة الى 
5-07 

و وحيث أن نقطة البحث الاساسية فى هذه 
الدعوى هى من المؤول عن الضرر الذي لمق 
احد أفندى فبعى 

و وحيث أن هذا الضرر فد شأ عن فعل ' 
ضار ( جنحة أو شبه جئحة ) وهذا الفعلالضار 
يسأل عنهفاعله دون غيره عملابتئص المادة ١6١‏ 
من القاثون المدتى الذى يقول «كل فعل أشأ عنه 
ضررللغير يوجبملزوميةفاعله بتعويض الضررء 

ه وحيشان الثابتمن أوراقالقضيةوأقوال 
الخصومفها أن المرحوءشفيق باشا اشترىالاول ' 
اجاور للائرضر التى اشتراها احمد أفندى فبعى 
وكان تام البناء وأن الذى قام ببئائه هو شحاته 
الوحش أفتدى نفسه 

وحذث أنهلم يكن من حق شحاته الوحش 
أن يدخل ببنائه فى لك الغير فيكون ماوقع منه 
عملاعخالفا لكام القانون وبالتالى يعتبر مرتكبا 


عام - 


عا 


العدد النادمن 


السنة العشروث 


خطأ يوجب مسدوليتهعن الضرر المثرتب عليه. 
« وحيث أن المسئولية عن الفعل الضار 
تختل ف اختلافا كيراعنالممم و لي ةالتعاقدئةف رتكب 
الفعل الضار بعتبر مسولا عن الضرر الناثى. 
عنه من وقت وقوعه بدون حاجة إلى أى تكليف 
بازالته فالتكطيف الرسمى الذى يتطلبه القانون 
لاستحقاق التضدمينات لايكون إلا فى المسئواية 
التعاقدية كما هو ظاهر من صربح قول إلمادة 
١١١‏ مدل التى تقول «لالستحق التضميئات إلا 
بعد تكليف المتعود بالوفاء تكليفا رسمياء ولم يأت 
ذكر لل هذا التكليف في المادة 16١‏ مدلى 
د وحيث انه متى تقرر ذلك فان شحاته 
الوحش افندى يون وحده المسدول قبل امد 
أفندى فبعى عن الاضران الى فته ومنات تأخير 
بناء منزله لوجود البروز الذى أحدثه شحاته 
افندى بدون وجه <ق فى أرضه وتبق مسو ابته 
قأكة إلى أن يزيله 
« وحيث أن شحاته الوحش افندى يريدأن 
تخلص من المسئولية بقوله انه لم يكلف رسميا 
بالازالة وانه لم يكن فى مقدوره إجراؤها بدون 
موافقة ورثة شفيق باشا واحمد فبمى افندىوهذا 
الدفاع ليس وراءه طائل ولاجديه نفعا(١)‏ أنه 
هو المسئول وحده عن الضرر فكان يجب عليه 
أن يقوم من جانبه باتخاذ اجراءات الازالة حتى 
إذا مااعترضه أحد من الخصوم كان مسو لاعن 
تعرضه ولاحاجة لمبأن يكافبها رحميا منبجانب 
أحد (؟) لآنه هو ل يبد استعداده لازالة البروز 
تحت مسئوليته بالطريقة التى بينهسا الخبير ولا 
؛ترتب علها ضرر للمأزل شفيق باشا إلا فى جلسة 


أول مترس سنة ١458‏ ولا أبدى تلك الرغة 
وافق اجميع عليها وممت الازالة وم يطلب من 


ورئة شفيق باشا قبل تلك الجلسة أن يمكنوه 
من الازالة 

ووحيث أنه إذا كأن ورثة شفيق باشا قد 
عارضوا ف إزالة البروز إلا إذا أجريت بالطريقة 
التى تضمن سلامة مزلم فانم يكونون على ق 
فى معارضتهم لا نبمغير مسئولين عن وجودذلك 
البروز ومن حقبم الحافظة على ملكبم 

د وحيث أن إاحمد افندى فبعى لم يوجه أى 
طلبات إلى شحاته افندى الوحش أمام المحكمة 
الابتدائية ولم توجه اليه غير دعوى الضمان 
الاحتياطية من جانب ورثة شفيق باشا فلا محل 
الحكم عليه بثىء من هذه المحكرة بصفته مسولا 
أصلاقيل أحمد افندى فبعى وو يتعينعلى هذا الاخير 
أن يطاله إذا شاء بالتضميئات بدعوى أخرى . 

ذوحيث أنه لها تقدم يكون الحمكم الابتداى 
فى غير مله ويتعين الغاؤه ورفض دعوى احمد 
افندى فبعى قبل ورثة المرحوم شفيق بايا 

( استداف ورثة المرحوم اللوا. احمد شفيق باشاو ضر 
عنبم الاستاذ أسعد ميلاد ضد احمد افندى فبعى وآخرين 
وحضر عن الاول الاستاة حسن -ستى وعن الثاتى الاستاة 
يوسف جعيصه وأسائقاف شحاته جمد ونش شد ورثة اللوا. 
امد شفيق باشا واستئناف احمدافندى فيمى ضد ور الاوا. 
أعد شفيق باشارم بدو ميم سنة <ه ق و 6ه سنة بروق 


رئاسةوعدرية حضرات أصحابالعزة حسن فريد بك ومحمد 
ذكى على بك وهبداللطيف محمود بك مستشارين ) 


0 
1 نوشير سنة 9و١‏ 
اتعاب أتعاب عاماة . الاتفاق بشأنها 3 0 ٠‏ دون -00 
ال ين 
المبدأ القانوى 
0 معين عل يبور 
عليه على 1 
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هو 


مقابل مباشرتهبعض الدعاوى دون استتئذان 
مجلس الحسرى ونص فى هذا الاتفاق 00 
المكمالذى دو يفا هده الاماب كرون 
نهاثيا وسكت امحامى عن أن يبين للقم وجوب 
هذا الاسنئذانقانو نامع اقتراض علمه به 
فان هذا الاتفاق يكون مؤسسا على الغش 
المبطل للعقود ومتتقصا للضمانات القانونية 
الى تك فل صيانة حقوقالحجورعليه وأمواله 
من الاضيرار مها ويكون للقم الجديد الحق 
فى أن يلجأ للقضاء ليطلب الحكر ببطلانذلك 
الاتفاق لأنه من المقرر قانونا أن الاحكام 
الانتبائية لاتسرى على الخصم الممثل فيا 
بثيره إلا فى حدود السلطة الخولة لمن مثله 
فها فان تجاوز من مثله فيها حدود سلطته أو 
وكالتهفلانسرى على هذ|الممثل هذه الا حكام 
الانتبائية ولا تقيده وكذلك لايسرى عليه 
اعلانهذا المكم ولايصمم تنفيذه على أمواله 
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بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
اللأوراق والمداولة قانونا 

ومن حيث ان المستأنفة بصفتها قيمة على 
زوجبا احمد افندى خسرو ال#جرر عليه رفعت 
هذه الدعوى ضد المستأئف عل لاز وو 
المرحوم ارسلان افندى و القم السابق على 
المحجور عليه المذ كور مقتض 
وم مارس سئة م ١‏ قالت فها ان المستأنف 
عليه الآول سبق أن رفع دعوى أمام محكمة 
السبدة الجرئية ضد ارسلان افندى لني المذ كور 


ى عريضة معانة فى 


ووه عب مقابل اتعابه ري اتفاق 
محررة بينه وبين ذلك القم على أن يباشر دعاوى 
الموامسية على ريع أملاك الحجور عليه قُْ سنى 
915 رولا ؟ؤاوم؟ؤاءو؟؟؟١ا‏ م ١؟ؤا‏ 
أمام هيئة يجلسحسى «صر وأمام الخبراء ودعرى 
طلب رفع الحجر عن الحجور عله القدم من 
زوجته امن كورة ودعوى وراثة ال#جور عليه 
لآخرين وان القم المذ كور اعترف فى الدعوى 
بالاتفاقات سالفة الذكر فأخذت الحكمة ببذا 
الاعتراف وقضت فى ١‏ ستمير سنة 88| 
بصفةنهائية بالزام القم بأن يدفع بصفته المذ كورة 
للبستأنف عليه الأ بلغ ٠‏ ووجتنها والمصاريف 
وان هذا الح لم يعان الها إلا فى 4 مارسسنة 
185 قبل هذه الدعوىالتى اضطرت ارفعباعلى 
الآثر وطلبت با بطلان هذه الاتفاقات الحررة 
بين المستأنف عله الآول والقم مورث البافين 
المودعة بملف قضية السيدة الجرئية رق 11م 
سنة سجم4 | سالفةالذ كرويراءة ذءة المحجور عليه 
مريب مبلغ ٠ه‏ جنهأ وملحقاته الحؤرم به فى 
الدعوى ال مذ كورة ثم أضافت إلى ذلك طلب 
بطلان التنفيذ الذى أجراه ال.تأنف عليه اللاول 
مقتضى ذلك الحكر على أموال انحجور عليه فى 
؟ أبريل سنة +19 وفى أثناء نظر الدعرى 
أدخل المستأنف عليه الآول ورثة القم السابق 
ضما نا فى الدعوىثم دفع بعدمجواز نظر الدعوى 
أسابقة الفصل فيها من محكمة السيدة الجرئية بحم 
نبا فقضت المحكمة الاتدائية فى 7 أنريلسنة 
م ١‏ يقبول هذا الدفعو بعدم جواز نظ رالدعوى 
لسبق الفصل فيه مبائياوألزمت المستأنفة بمصار يفما 

د ومن حيث أن المستأئقة رفعت استئنافها 
عن هذا الحكم وطلبت الغاوّه ورفض الدفع بعدم 
جوازنظر الدعوىو طلبت قبولدعواها وأصرت 


تملا 


فى موضوعها على الطلبات السابق بياتها التى هى 
عبارة عن طلب بطلان الاتفاقات وطالب براءة 
الذمة من المبلغ المحسكوم به وطلب بطلان التتفيك 
الحاصل مقتنى ذلك الح . 

وومن حيث فم مختص. بهذا الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى فان الحسكمة الابتدائية بنك 
حكمها بقبول هذا الدفع على أن الحكم الصادر 
من محكمة السيدة فى | سبتمير سنة ١8#‏ حاز 
قو الثى.انحكوم فيه نهائيا وتوافرت فيه الشرائط 
القاترنية المقررة فى هذا الشأن فى المادة مسبامن 
القانون المدنى وارتكنت عل أن الدعوى الحالية 
المرفوعة من القيمة الستأنفة ضد المستأنف عليه 
الأول والدعوى السابقة المرفوعة من المستأتف 
عليه الا ولضد القي السابق متحدتان فى الخصوم 
والموضوع والسببلآن الخصومشم ثم فى الدعوبين 
ولآن الاتفاقات المطلوب بطلاتها فى الدعوى 
الحالية هى عاد الدعوى الأاولى والحكم الصادر 
فا الذى ببنى على أن الدعوى ثابتة من همذه 
الاتفاقاتوإنهذا معناه انها قشت ضمنايصتها 
ولا حل للقول بأن طلب بطلانبا وعراءة الذمة 
من المبلغ التابت بها مختلف فى «وضوعه وسييه 
عن موضوع الدعوى الخحالية و سبهاوانتبتالحكمة 
الابتدائية من هذه الأسباب إلى قبول الدفع 
بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فبها 
نبائيا وقالت انه إذا كانت القيمة ترى أن القم 
السابق بتوقيعه المستئدات اأتى قضى للبدعى عليه 
الآول بقيمتها نهائيا قد بالغ فى الاتعاب المتفق 
علها أو ل يحسن الدفاع فى قضية السيدة أو غير 
ذلك فى وهانا مع ورثة القم بدعوى أخرى 
ما أنها لمتوجه ضدمم طلبات فى الدعوى الخالية. 

د ومن حيث انالمستأ نفة تمسكت بأنالشروط 
الى يحب تنوافرها فى قوة الثيء الحكوم به 


العدد السادس ‏ السئةالعشر ون 


نهائيا بالنسية لاتحاد الخصوم غير «توافرة فى 
هذه الدعوى بالنسبة للحجور عليه خلافا لما 
ذهيت أليه الحكمة الاتدائية وارتكنت على 
ماملخصه أن النزاع فى دعوى المستأنفة الخالية 

قاثم على بطلان الاتفاقات الو ى عقدهاالقم اأسابق 
3 6 عليه الآول بشأن اتعاه المحكوم 
: ما بذلك الح 7 وعللى أن هذا القم جاوز <دود 
سلطته فى إيرام هذه الاتفاقات مع عل المستأتف 
عليه الآول ذأ التجاوز [ضرارا يمال الحجور 
عليه وانه هن ثم تكورت هذه الاتفاقات غير 
سارية على الحجور عليه و بالتالى الحمكم الصادر 
استنادا الها غير سار عليه فلا حوز قوة الثىء 
لمحسكوم فيه نهائيا بالنسبة لليحجور عليه وأبدت 
قوها هذا بأن من المبادىء الةانونية المآررة أن 
؟ | الأحكام الانتبائية فى هذه الحالة للاجل أن وز 
قوة الثىء الحكوم فيه يحب أن يكون الخهم 
الممثل لغيره فى الدعوى بصفة معيئة أن لامخرج 
فى تمثيل من لدوم مقامه عن حدود ااسلماة الخولة 
له قانونا فان تجاوزها كان الح باطلا غير حائو 
لقوة الثىء النحكوم فيه نبائيا إذ هو لاعثله فى 
هذه الحالة فى هذا التجاوز الخازج عن حدود 
سلطته قانونا . وقد أبانت المستأئفة أوجدتجاوز 
القم حدود الساطة الخولة له قانونا من إبرام 
الاتفاقات موضوع النذاع وأبانت أيضا أوجه 
الغش الحاص لف حدودها فقالت أنهذه الاتفاقات 
تتضمن أو لا-اتفاق القيم مع المستأتف عليهالأآول 
على تحميل الحج بور عليه بأتعاب وبنفقات 
الدفاع عن القم فى الحسابات المأزم القم بتقدعما 
للنجلس الحسبى مع أن القبم هو المممئو لشخصيا 
عن هذه الاتعاب دون ال#جور عله وثانيا _ 
أتضمن اتفاقهما على اختيار حكة معينة للفصل فى 
النزاع بصفة نبائية وتنازل القيم عن إحدى 
درجات التقاضي بغير إذن من الجلسالحسى مع 


العدد السادس - السئة العشرون 


أنه من المقرر قانونا وجوب حصول الاذن عن 
مثل هذه الاتفاقات فيا نص عليه فى المادة ١؟‏ 
من قانون الجالس المسبيسة ومع أنه من حق 
الجلس تقرير ما إذا كانت أتعاب الحامين يتتحمل 
بها الحجور عايه أو المبطلون من الخصوم وان 
من حق رئيس الجلس تقدير اتعاب المحامين طقًا 
لا تقضى به المادتان مع ومع من هذا القانون 
وأبانت المستأئفة أيضا أن الغش الذىادعته يرجع 
إلى أن المستأتف عليه اللاول رغ علمه بهذه 
النصوص حق العلم بصفته محاميا كتمبا وسكت 
عن برانها للقيم وتعاقد معه عللى هذه الاتفاقات 
الخالفة للقانرنوان الكتهان يكون الغش المبطل 
للعقود ‏ وتمسكت المستأنفة أيضاما ادعاهورثة 
القيم عن التوكيل الذى صدر منه للبحامى الذى 
حضر فى الدعوى من أنه حصل فى مرض موت 
القيم وحضورالمستأنف عليه المذكور وهو الذى 
ساق فق حصوال هذا" توركل واتواضه من 
تاريخ صدوره فى ١4‏ سبتمبر سنة مم9١‏ قبل 
وفاة القيم في + أكتوير سنة ١8‏ بينها رفعت 
الدعوى فى 4 سبتمير سنة 1*8 وصدر الحكم 
فها فى م١‏ منه ان هذا التوكيل عمل بسرعة غير 
مقبولة وان الامى الذى حضر فى الدعوى وإن 
كان حضر فيها تحسننية ولكنه وافقعلى الدين 
مع أنه كان لديه أو جه دفاع ظاهرة سو امف 
يتعلق بجسامة مبلغ الاتعاب وعدم تناسيه مع 
العمل الذى قام به الهامى المستأنف عليه الأاول 
أو فيها بتعاق بعدم تقدم المستندات الدالة على 
قيامه بالعمل وأحقيته لهذه الاتعاب وغير ذلك 
من الآاوجه التى كان يحب أن يبديها الدفاع لصاح 
امحجور عليه . 

و ومن حيث أن المستأنف عليه الأولطلب 
تأييد الحم المستأتف فيما قضى بعدم جوازنظار 


لاملا 


الدعوىوقموضوع الدعوى طلبر فضهاو سك 
من جيته ٠‏ أولا بأن الحم الصادر منمحكة 
السيدة الجزرئية بتاريخ م1 سبتمير سنة سموة 
حاز قوة الثىء المقضى فيه نهائيا له أعارن 
للمستأئفة فى 4 مارس سنة ١985‏ ولم تطعن 
عليه طعنا ما لا بطريق الاستئناف ولا بطريق 
النقض مع ان باب هذين الطريقين كان مفتوحا 
أمامباولاتحولدون ذاكالصفة التهائيةا موصوف 
با هذا الك بمقتضى الاتفاقات المرفوع بشأنما 
الدعوى وارتكن عل الممادى. القانونية النىتؤيد 
الرأى بأن النص فى عقود الانفاق النى بنى عليها 
الحم على نبائيته لامنع من الطعن عليه بطريق 
الاستئئاف والنقض 6 ارتكن عل المبادىءالتى 
تقضى بأن الم سواء كان صادرا من محكمة 
مختصة أو غير مختصة وز قوة الشىءالسكومفيه 
مادام لم يطعن فيه من طريق قانوتى ولم إصدر 

بالغائه من المحكمة التى تملك تقدير صحة 
ذلك الطمن مبما كان العيب الذى يشوبه شكلا 
أو موضوعا ومبما كان سبب هذا العيب ماسا 
بأصل المق أو بالنظام العام . وثانيا ‏ بأن 
الفارقبين الخصم الذى ترفع عليه الدعوى بصفته 
الشخصية وبين الخصم بصفته قما ليس فى الآثر 
الذى يكون للحكم بالنسبة الخصم الآخر لآن هذا 
الآثر واحد فى الحالتين وإنما هو في المسئوليةالتى 
تترتب فى عنق القيم من جراء تقصيره في إبداء 
الدع بعسدم الاختصاص أو فى إبداء أوجه 
البطلان التى تشوب العقدوإنه إذا كان م نالجائز 
للستأنفة أن ترفع دعوى أصلية بيطلان العقد» 
فلس من الجائ لما أن ترفع دعوى أصاية ببطلان 
الجسكم ولآن الحكم الصادر ضد لقم حجة على 
محجوره والقيم مسسئول فقط عن الخطأ الذىيقع 
منه فى الدعوى الى مثله فبا . وثالنا ‏ بأن 
الاتئماقات المطعونعلها صدرت فى.حدو دسلطة 
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القم ولا غش فا ولا تواطؤ واستند المستأنف 
عليه الأول إلى أن الاتفاقات على اتعاب انحامى 
المنفق علها فيا هو من حق القم لأأنه عمل من 
أعمال الادارة ولا يعد كما وليس فيه إقرار 
بدين وانعابه المتفق علمبا هى مقابل مصلحة أديت 
المحجور عليه وان هذء الاتفاقات لاتشمل التعهد 
بالدفا عن حسابات القم فقط بل تشمل أينا 
التعبد بالدفاع عن الحجور عليه في قضية رفع 
الحجروف قضيةالوراثة ولآن الدفاع عنال+ساب 
هو دفاع عن مال المحجور عليه لامال القم ولا 
شخصه ومناقشة المساب من مصلاحة المحجرر 
عليه بعد أن أدى القيم واجبه فى تقد مه كا استند 
إلى أن هذه الاتفاقات عل الائعاب صدرت من 
اليم ف حس دود سلطته وهو مفروض أنه يعلم 
القانون ولا يحبله ويعل الحقوق الخولة له فيه. 
واستند أيضا إلى أنها لانتضمنأن يدفع شيئامن 
الاتعاب مقدما وتتضمن أن لا يتناول منها شيئا 
إلا بعد الانتهاء من أعماله #الايتصور معه حصول 
أى غش مما ادعته المستأنفة . 

« ومن حيثانهفها ختص بالدفع بعدمجواز 
نظر الدعوى فقد تمسك الاستأئف عليه الآول 
بأن الحم الصادر من حك ةالسيدة سالف الن كر 
حازقوة الثىءالدكوم فيه وأخذت بذلكامحكمة 
الابتدائية ها تمسكت المستأنفةمن جبتها بأنهغير 
حائز قوة الثىء اكوم فيه بالنسبة للبحجور 
عليه ولا يسرى عليه . 

«ومن حيث انهلانراع في أن الك المستأئف 
صادر ضد القبم السابق على الحجور عليه الذى 
مثله المستأنفة الآن بصفتها قيمة عليه بعد القبم 
السابق الذى توفى فوجب للفصل فى هذا النواع 
البحث فى قوة ذلك ند بالقمة البمضع عله 
فى هذه الطالة. 


ظ 
ظ 


الندة التافسن ح البنة العشرون 


لسيم 


وومن حيث أن حكم محكمة السيدة المشار 
اليه ثأبت من حكيأنه وعغضذر جاسةالمرافعسسة 
فى الدعرى الصادر فها أنه بنى على الاتفاقات 
الممرمة بين القيم السابق والمستأنف عليه الآول 
على أتعا به المقدمة فى تللك الدعوى والى أقرها . 
ومن حيث أن المستأئقة يمسكت من بين 
مطاعئها فى الدعوى الالية على هذه الاتفاقات 
أن ن الم السابق تجاوز حدود الساطة النخواة له 
قانونا فى إبرامبا وفى إقرارهاوان المستأنف عليه 
الأول عالم ببذا التجاوز وموافق عليه اضرارا 
بال الحجورعليه وان من هذا ااتجاوز فى إبراهبا 
اشتراط القب فى هذهالاتفاقات اختصاص محكمة 
السيدة الجوئية بالمكر نبائيا فها حصل من النذاع 
إشأنها واتفاقه مع المستأتف عليه الآول على 
ذلك بغير ان حصل على إذن به من الجاس الحسى 
خالفا بذلك أحكام قانون امجالس الحسية . 
دوومن ححيث أن الثابت من الاطلاع على 
هذه الاتفاقات المودعة بقضية حمكة السيدة 
تتض من التمص 
دلى اختياراختصاص عكمة جزئية يعينهاهى حكرة 
السيدة الجرئية بالفصل فى النزاع واعتبار حكمها 
الذنى يصدر فيه حكما نبائيا 
٠‏ وويعية الالاري ى 01ة | الشرظط 
يتضمن التؤازل عن سق الحجور عليه فى نظر 
التذاع أمام المحمكرةالختصة قانونا جزئية كانت أو 
كلية سهاو أن من هذاالنزاع ما هو من اختصاص 
الحكمة الكلية كا يضمن التتازل عن حقهفى درجات 
النقاضى وحرمهأنه من الضمانات القانونة النيكان 
له أن يتمتع مما عئدالنزاع فى موضوع الاتفاقات 
المشاراليها فى حالة عدم تنازله عن حقوقهالمذكورة 
ولا نزاع فى أن هذهالحقوق هى منحق الحجور 
عليه وحده وليس للقي التنازل عنها لامها ليست 


المنضمة لأوراق هذه الدعوى انها 


املسم + مسي 


من حقه ولآن شرط التنازل عنها شرط ضار 
بمصلحة المحجور عليه وكان من واجب القيم على 
الأقل الحصول على اذن بالتصديقعلىهذاالتنازل 
من المجلس الحسى لآنه شرط ضارواسوة بالصلح 
لما فيه دن التنازل عن بعض الحقو قطبقال|تقضى 
به المادة "١‏ من قانون الجالس الحسبة 
وآعاقرك انانف عله الأول أن غينذا 
الشرط هو فى مصلحة الحجور عليه 1.1 فيه من 
اقتصاد فى نفقات أعدد درجات التقاضى فلا حل 
للتعويل عليه لآن هذا الشرط على العكس من 
ذلك ضار بمصلحة الحجور عليه لان مصلحته 
الأولى فى استيقاء الضهانات القانونية الى تكفل 
صيانة حقوقه وأمواله من الاضرار بها وليس 
من مصلحته الامساك فى شأن النفقات اللازمة 
للدفاع عن مصالخه و<رمانه من الضمانا تا شار 
الها كا انه لا حل للتعويل على قول المستأنف 
عليه المذكور من أن الاتفاق على الاقعاب من 
حق القيم لانه من اعمال الادارةالداخلةف حدود 
سلطته ذلك لآن الانفاق موضوع النزاع لم يكن 
قاصرا على الاتعاب فقط وانما هو تناول أيضا 
شرط 7نازل القيم فن عق من تاق الور 
عليه فما يتعلق بالتقاضى عند النزاع فى شأن هذا 
الاتفاق لان عمل الادارةمن شأنه أنلا يتناول 
التصرف ف نفس المق وأن لا يتعلقالا بادارته 
ومخلص مما تقدم انه لا حل الجدل في أن 
القيم السابق قد تجاوز حدود السلطة الخولة له 
قانونا فى اتفاقه مع المستأنفت عليه الآول على 
شروط التقاضى السابق بيانما وجعلبا مقن ضمن 
شُرَوط الاتفاق معه على اتعابه فى الاتماقات 


موضوع النداعلما فهام نالاضراريحةوقالمجور | ' 


عليه ضررا ظاهرا لا يخ على أحد فلا يجوز 
لهذا القيم أن يحتج بأنه يجبل أن هذا التصرف 


ذزبا 


يعرض الآهر فى شأنه على الجلس الحسى على 
الاقل ليأذن له فى التصديق عليه ان كان برى 
أن هناك مصلحة البحجور عليه فى الاتفاق 
على هذاالشرط معالمستأنف عل هالأول بخصوص 
انعابه وكا لا يصح للستأنف عليه الآول حك 
مبنته فى الحاماة الى يشتغل فها أن يتجاهل أمر 
هذا التجاوز فى حدود سلطة اليم الذى تعاقد معه 
وأنه كان الآولى به أن رفع أمره الى الجلس 
الحسى ليأذن له ببذا الشرط المتعلق باتفاقه على 
العابه فى الدفاع عن حقوق الحجور عليهإن رأى 
على مصلحته 

و ومن حيث أنه 3 المادىء القانوية 
المقررة أن الأحكام الانتبائية لانسرى عل الخصم 
الممثل فا بغيره إلا فى حدود ال.لطة احولة ان 
مثله فهها فان تجاوز من مثله فنا حدود سلطتهأو 
وكالته فلا لسرى على هذا الممثل هذه الأحكام 
الانتهائية ولا تقيكه 1 

وقد جاء فى هذا المعنى ماذكر فى مؤلفت ‏ 
دقوة الثىء الحكوم فيه, للعلامة لا كوست فى 
الفقرة لابزم ولصه: ‏ 
نال معدعة"1 3 6عناز أده انل عه أو" 
2 ع0 لموع1]6 3 86از أه 12312031916 
عأأعننة ]| 06 عأم صم ع1 عناوم عتتنرهوهم 
أده*ط عه ؤقع0م ه[ ذمهل ق6عدعة؟ ه 1آ 
06م شه ععتهأه0ه0 هس ع1 عنن أطقأناة نان 
©] ر, 7"5أملاتامم ههه 06 عأتسئا ها ممهل 
3 58 111 002156 تتقطع أمعععتاز 
أناا 56 1ز ,1أه0هة3تط نج ملطة05مم0 35م 
أملصقد ع1 أذ عنن ع1[طدذمممه أتلوزعع 


-120(16 1ه أدء تتتفووء"معره قتأتأد الوا 
. ©أهأهلضقط نل عاعة"! امعد 


على ا مو كل الذى رج شه عن حدود وكالته 
فى الدعوى ومثله مثل الحجور عليه الذى يخرج 
القيم الذى عثله عن حدو دسلطته الخواة له قازو'ا 


ذا 

أما ما ارتكن اليه المستأنف عليه الأول فى 
مذكراته من أن الحكم الذى يصدر ضد الوصى 
يسرى عل القاصر المشمول بوصايته كأ لو كان 
حاضرا بنفسه فى الدعوى فانه لايختلف فى ثىء 
عما تقرر فى المبدأ السابق ولا حرم القاصر من 
حق السك بعدم سريان هذا ال كم عليه إذا 
كان صادرا فى غير الحدود التى رهما القانون 
إذيشترط فىصمةهذا الحم أن كو نصادرا! مطابقًا 
لاحكام القانون لاعخالفا 11 كما ان القاعدة التى 
ارتتكن الممتأتف عليه الآول علها والتى تقضى 
بأن الوص مسئول عن الخطأ أو التقصير الذى 
ارتكيه فى الدءوى موضوعبا قاصر على تقدير 
المسئولية فم| يتعلق بالعلاقة بين الوصى والقاصر 
المشمول بوصابته ولا شأن لها بعلاقة القاصر 
والغير الذى صدر الحم لصالحه وليس ف هذه 
القاعدة ما يستفاد منهأن هذا المكر يعتير ساريا 
على القصر وان ليبس القاصر حق الْدّسك بعدم 
سريانه عليه في مثل هذه الهالة . 

وومن حيث انه لال أيضاً للتعويل على 
ما تمسك به المستأنف عليه الآول بشأن اعلان 
حك حكمة السيدة إلى المستأنفة فى » مارس سنة 
5 وعدم طعنها عليه لامن طريق الاستئناف 
ولا من طريق النقض وثركبا المواعيد المقررة 
لذلك فى القانون دون أن تتخذ اجراء لأآنه سبق 
ان تقرر فما تقدم انه من المبادى. المقررة قانونا 
أن الحسكم الصادر ضد القم في غيرحدود سلطته 
انخولة له قانونا لايسرى عل الحجور عليه ولا 
يقيده وليس بحجة عليه فى شأنها و بالتاليارن 
اعلان هذا الكم لايسرى عليه ما دام نفس 
الحكم غير سار عليه فاعلانه لابزيده أثرا ما 
ولآن حق الحجور عليه فى السك بعدم ممريان 


افده الناضن حت الننة المقروة 


هذ! الحكم عليه مقرر له على فرض أن هذأ 
المكم الصأدر صّده هو اتتهانى دن أى طريق 
كان منواء مق طزيق قؤاع الراعد أو با 
من نفسه 

وما دام للحجور عليه هذا الحق فليس ثم 
ما يمع القم من أن يستعمل حق محجوره طالما 
انه لابزال تحت الحجر ويحظورا عليه رفع 
الدعوى بنفسه 

وومن حيث يثبين مما تقدم أن حكم محكمة 
السيدة الذى بنت عله المحكة الابتدائية قبول 
الدفع بعدمجواز نظر الدعوى لايعدعائزا لقوة 
الثىء انحكوم فيه نهائيا بالنسبة للمحجور عليه 
لوق الحم المستأئف على غير أساس ويتعين 
الغاءه وقبول الدعوى موضوعا . 

د ومن حيث فيا بختص موضوع هذه 
الدعوى الحالية فان المستأئفة طلبت فيها الحسكم : 

أولا بيطلان الاتفاقات الحاصلة بين 
المستأنف عليه الآول والقم السابق بشأن اتعابه 

ثانيا ‏ ببراءة ذمة الحجور عليه من المبالغ 
المتفق عليه فيها النحكوم مها ضده 

ثالثا ‏ بوطلان التنفيذ الحاصل على أموال 
الحجور عليه بشأنها بمقتضى حكم حكمة السيدة 
سالف الذ كر 

دوهن حيث فيا يختص بالطلب الآول 
فقد بنت المستأنفة طلب بطلا نالاتفاقات سالفة 
الذكر . أولا على تجاوز القم دود سلطته 
فى ارام هذه الاتفاقات سواء فيما بتعلقبشروط 
التقاضى السابق بيانها أو فيما بتعاق بأحقية 
الماك عليه الآول للا “تعاب المتفق عليها أو 
عدم أحقيته لحا ومن المسسئول عنها ان كان الم 
أوانحجورعليه وعدم أحتقية القم فى تحمله إياها 


الاق اناف ند لها 


فل 


لمال الحجور عليه ومسئوايته شخصبياً عنا 
وثانيا ‏ على حصول غش من الستأنف عله 
الأولعليالقم فار امبا وتواطؤ بينهما اضرارأ 
يمال امحجور عليه بما تبين تفصيلا فى مذكرق 
المستائقة المقدمتين منها هذه ال#كمة 
ه ومن حيث فيما يختص بتجاوز اله 
لخدود سالطته بالنية لشروط التقاضى !إل" 
حصل الاتفاق علها فى الاتفاقات المشار المبا 
فقد تقدم البحث في موضوع هذا التجاوزوتبين 
أن القم تجاوز ساطته امخولة له قانونافى اتفاقه 
علها مع المستأنف عله الول وان المستأئف 
عليه الأول يعلم بهذأ التجاوز بحكم عمله ومهنته 
ومن ثم بين ان هذا الشرط ف الاتفاقات 
المذكورة لايسرى على الحجور عليه ولا يقيده 
ويعثير ياطلا 
وقد جاء فى جموعة دالالوز العملية فى هذا 
المعنى جزء بم رقم 1م تحت عنوان ه فى آ ثار 
تصرفات الودى الخارجة عند حدود سلطته أ 
الى ا راع فا الاجراءا تالقانونية ه مالصه :ب 
دك “تتاعأتا 16 مهم قكألد1 5عامعة 05[ “ 
5 ه52 08 عألص ذا 5[ عل 5«مطاعل 
5 ممم و06 «متأومامه5ط 150‏ قود أء 
بو كلتام أطنهة كأوع16 

وترجمتها أن هذه التصرفات تعتير باطلة 
أمافها يختص بالغش و يتجاوز العيع دود 
سلطته بالنسبة اوضوع الاتفاقالذىهو عبارة عن 
الاتعاب المتفق عليها للاسباب السابق بيانها 
التى :سكت بها المستأئفة فى دعواها فان الدعوى 
غير صالحة للحك فيه الآنلانمن مستازمات الفصل 
فىهذا الجزء من الموضوع الاطلاع علىالقرارات 
الصادزة من الجلنن الحسن يقأن المسابات الى 
عن ادارته للأموال الحجور 
وانتى حصل الاتفاق مع المستأنف عليه الأول 
يموجب الاتفاقات سالفة الذكر على القيام بمباشرة 
لخصا أمام الجلس والخبراء والاطلاع على خاضر 


:قد مت من لقب 


الخبراء وتقارير مم بشأنها والاطلاع على ماقات 
القضارا الأخرى الى حصل الآتفاق معالمستأنف 
عليه الآول على مباشرتها اللحجور عليه ى يتبين 
من هو صاحب المصلحة فى هذه الاتفافات 
والمسةول ع نالاتعاب المتفق عليها فأ أن كانهو 
القيم كا ترى المستأنفة أو هو الحجور عليه كا 
0 المستأئف عليه الأول وحتّى يتين أيضا 
للبحكمة مقدار ما بذله المستأنف عليه 0 من 
مجوود فى الاعمال التى باشر هاو تستطيع أنتقدر 
الاتماب التى يستحقها 0 أن كانت تتفق مع 
الاتعاب المتفق عليها أم لا 
0 هذه العناصر ناقصة فى الدعوى و يقدم 
من مستنداتها شىء فياولى حصل البحث فيها أمام 
المحكمة الإبتدائية 
ه ومن حيث فيا يختص إطلب براءة ذمة 
الحجور عليه من مبالغ الائماب المتفق عليها فى 
الاتفاقات سالفة الذكر فانهغير قاكم على التخالص 
والسدادوابما بنتهالمستأ نفةعبل أ ساس عدم مسؤوة 
التجور عليه عن هذه الاتعاب وعدم نميل ماله 
إيأها وهذا الطلب متحد مع العالب السابق في 
أساسهو متفرع عنه فى النتيجةفوجب الفصل فيبا 
وإعادة القضية للمحكة الابتدائية للفصل فى 
موضوع الاتعاب المتفق علمهاو براءة ذمةالغجور 
عليه مني 
«وسمالى حيث فها يختص بطلب بعللان 
تنفيذ حم محكمة السيدة الحاصل عل أموال 
6 عليه فى يوم م٠‏ أبريل سنة 1418 فانه 
سبق أن تين أن هذا الحم لا يسرى على الحجور 
عليه فلا يصح تنفيذه على أمواله ومن ثم يتعين 
الغاءهذا التنفيذالواقم على أموالالحجور المذ كور 
( ا-تثثاف فاطمة مانم عياس بصفتها وحضرعنبا الاستاذ 
يمود قبمى جنديه بك ضد الائاذ عمد عبد الغىدئش اله 
الشرعى وآخرين وحذر عن الآول الاتاذان فريد انطون 
وعبدالءز برالمويلحى - دقم 1 منقووق رئاسةو عضريةحطضرات 
أصحابالعزة حسن فريدبك وحمد زىعل بك وعبدا اطيف 
ترد بك مستشارين ) 


أمى 


سم 4 حصس 


وذبا 


العدد السادس | المنة العشرون 


1260 ١ع‎ ١ 
ل ات‎ 


يق 
محكمة جنايات أسيوط 
إلا وشبر سنة ومو ١‏ 

زئا . امتفران . عذر . تقدره . مسألة تقديرية . 
عذر الروج فى القتل , يسرى على الشروع فيه أيضا 
المبادىء القانونية 

و- اعثير القانون الاستفراز عذراً 
للزوج في صورة خاصةمن صور القتلوهى 
الى نص عليها فى المادة /ام؟ من قانون . 
العقو بات التى تقضى معاقبة من يفاجىء 
زوجته حال تليسها بالزنا ويقتلبا فى الحال 
هى ومن زنا بها بالحيس . وتخقيف العقوبة 
عقتضاها هو عذر الاستفزار اذأ اركب 
القتل فى الخال أى قبل انقضاء زمن كاف 
لزوالآثر التهبج . وتقدير الؤمن الكافى لتبدئة 
الزوج مسألة تقديربة 

9 لاتتسحب المادة بم من قانون 
العقو بات عل الهالةالمنصوص عليهافى الفقرة 
الثانية من المادة غم,؟ من ذلك القانون إلاى 
صورة الاعتداء من الزوججعل الزوجةالزانية 
وش ريكبابالقتل أو الشروع فيه 

> وأنكانت المادة لام عمو بأتقد 
نصت عيل حالة القتل التام فانها تنطبق أيضاعلى 
حالة الشروع لان مايصدق على الكل يسدق 
على الجزء إذ ليس من المستساغ أن يخفف 
عن الزوج الذى يقتل ولا يستفيد يمثل ذلك 
في حالة الشروع فى القتل فقط 


ا 0 ا اا يي 201011-1-011 


اموي 

وحيث أن النيابةالعه و مية اتهمت المذ كورين 
بأنهما فى يوم 74 يوليو سئة ,م4١‏ الموافقأول 
جماد أول سنة باوام! بناحية اداج قنديل مر كز 
ديروط هديرا اعوط : الأول قتل 
عيدا تأرلدي طعئه لسكين قاصداً قتله فأحدث 
به الاصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشر حمية 


والى أودث نحياته . وقد اقتر نت هذه الجتاية 


هاث و ع م هه 


مجناية أخرى وهى شروعه فى قتل زوجته 
مء ممعنذ1 بأن ظعنيا بمكيق قاضدا قتليا 
فأحدث مها الاصابة المبينة بالتقرير العلى وساب 
ثرو الجرعة لسبب خارج عن ارادة المنهم وهو 
اسعافها الأمرالمتطبقعل المواد عم لوم وو؛ 
من قانون العقوبات : والثانية وهى زوجة المتبم 
الأولارتكبتجرمة الزنامع الجىعليه . وطلبت 
بن ره فاه الاحالة [غاليها حل لك 
الجناءات نحا كمتمما بالمواد 4" ١/‏ ب لارمع 
و1 كوربمو إللار ه90 من قانورب. 
العو بات. فر ر حضرته بتار يعم ,وباس ماس وا ١‏ 
إحالتهيا على هذه المكمة للحا كمة الآول بالمادة 
مم / «والثانية بالأادة4/ا«من قانو نالعقوبات 

و وبحيث أنه جلسة اليوم المحددة لنظر هذه 
الدعوى سمعت الحكة هذه القضية كا هو ميين 
تفصيلا بمحضر الجلسة . 

د وحيث انه تبين المحكمة وثبت لدمها من 
التحقيقات البَى تمت فى الدعوى وأقوال المتبمين 
والمعاينة والتقارير الطبية وشبادة الشاهد الذى 
ممته امحكمة انه فى يوم أول جماد اول سنة 
لان" الموافق هويوليو سنة ,مم4١‏ أرسل عمدة 


العددالسادس . أأسنة العشرون 


الحا جقنديل الى نقطةدير هوا سفى الساعة التاسحة 
صباحاً اشارة تليفونية تتضمن انه فى ساعة تلك 


الاشارة حر له ونيداة سكين 
وأبلغه أنه وجد ماع شهشهاافاء منزلهي ركب 
الفحشاء مع زوجته فضر به بالسكين ومات. م 


ضرب زوجته بالسكين أيضا فى ذراعبا فأجرى 
العمدة ضيط المتهم بالسكين ات معه والتّى استعملها 
ف القتل ويناء عل ذلك وثر التحفيق وقدم 
العمدة المحّق السكين المضبوطة وهى سكين د 
واحد طول تصلبا م١‏ سملا مقبضش من قرن 
تلوث دموى كما قدم جراب جلد وحزام وقال 
ان الجراب كان مربوطا على وسط المْتهم ووجد 
بقميص امتهم آثار دم بأعلا الكتف الايمنوا 

الآمن قالانه منزوجته. وقد عثرضابط البوليس 
ملق به ووجدت زوجة الهم وهى ... المهمة 
الثانية ترتدى جلبايا بنفسجى اللون وعلى رأسها 
خمارة من التيل الأبيض و معصوبةالرأس عنديل 
ولا تلبس سروالا ولاثىء آخر نحت الجلياب 
وقد تبين من مدايتة مثول امتهم والزمم الكروى 
وجثة الجنى عليه بمعرفة البوليس أولا والنيابة 
ثانيأ أن منزل المهم وهو مكون من دور واحد 
واقع بالجبة البحرية الغريبة من البلد فى الجانب 
الشرق من شارع عند من تحرى الى قببلى يفم 
للجبة الغرية على هذا الشارع وبأبه الخارجىمن 
| ُُ لشب بقفل من الخارج بغلفة و ضبة » 5027 
خشب ويقفل من الداخل بقطمة خشب توضع 
خلف الباب فى فتحة فى الخائط ووجدت هذه 
الحشبة موضوعة يجحوار الياب وهى من خشب 
السنط طولها ؟ مترا وسمكبا ٠‏ مم . وبلى هذا 
لباب من الداخل فسحة عرضبا ثلاثة أمتار 
وطوطًا ثلاثة أمثار واضف ويلها رحة أخرئ 


يلا 


مشاءهة لها فى اللأبعاد وفى الجبة الغربية من هذه 
الأخيرة غرفة صغيرة ليس بهانوافذ وها أدوات 
المنزل ولها باب من خشب ارتفاعه + ١‏ مثر 
وعرضه > مثر ويقفل بخلقة كالسابق وصفبا في 
الباب الخارجى وقدوجدت هذه الذلقة مكسورة 
وملقاة على المصطية ووجدت فوق هذه المصطية 
عقود منتثرة يظبر انما عقود الزوجة ودم سائل 
أمام باب هذه الغرفة ومنديل برتقالى من الذى 
يستعمله النساء. وعلى يسار الداخل للصالة الثانية 
المذ كورة يوجد باب ازرية المواثى بداخلبا 
حجرة الفرن والسلم الموصل للسطح . روجدت 
جثة الفتيل ملقاة على ظبرها فى الصالة الوسطى 
« الفسحة الثانية » ورأسها إلى الجبة البحرية 
والقدمين لناحية المصطبة وعليها من الملابس 
جلياب غزلى تحته ففلة وسروال من اليفتة 
و>وارها طاقية صوف حمراء وكوفية صوف 
رمادى وق قدميه حذاء وشوهد بالجثة من 
الاصابات جرح نحت الترقوة وأخرتحت السرة 
وشوهد على مسافة ثلاثة أمتار للجبة القبلية من 
الجئة فى نفس الصالة قطراتمن الدموهى كسب 
الرسم تقع تقرا أمام باب الازانة. 

«ووحيشان ا المتهم 
الأول قرر فى التحقيقآت أنه فى يوم الحادثة قبل 
طلوع الشمس خرج لغيطه وثركبالمذزل زوجته 
وأولاده الثلاثة الصغار منها ثم حضى أولاده 
إلى النبط فارئاب في أمر مجيئهم وراءه ولآنه 
كان فى حاجة إلى السهاد الكيماوى عاد إلى 
المنل لاحضاره. ولا وضل ألبيت وجد الباب 
الخارجى مغلقاً من الداخل على غير العادة فى 
النبار لذب الباب إلى الخارج وهد بده وف حَْ 
ألضبة الداخلية فوقعت تلك الضبة وفتح الباب 
وقابلته زوجته فى رحبة المنزل يبدو عليبا 
الاضطراب والعرق وععل رأسبا ثلية من مير 


0/45 


المنديل وس ألما عن سبب غاق الباب من الداخل 
فأجابته : ه تربسته ء ثم سأل هل يوجد أحد ى 
القزالة فل ترد عليه فانجه و الخ وأنة ووجد بامما 
مودوداً تفتده ورأى بداخلبا شخص آ م بين 
شخصيته فى بأدىء الأآمر لظلامبا وكان لبس 
السروال والجزمة فسأل زوجته من يكون هذا 
فم ترد عليه ورجته أنلايفضحبا فسألالشخص 
.. ... فعلا صوته بالصياح وخاف 
أن 1 ا يكون معه سلاح يصيبه به 
ولذلك أ غاق باب الخزانة على 
زوجته تجرى نحو الباب الخارجى وعند ذلك 
غلقة الخرانة وخرج 
عاولا المربقالتق بد الصالة الوسطائية وسحب 
السكين التى كان يتمنطق بها على بطئه وضربه بها 
فى بطنه ولكن الضربة كانت خفيفة وكانت 
زوجتدقد أمسكت به من الخاف ل#تعدعن الضرب 
فطعنرا بالسكين ليفتعم يطنها ولكن الطعنة جاءت 
بكراها اكه م ريب ي.: .+ 
ضرية أخرى فيصدره فرقع ف النقطةالتى و جدت 
فييا جئن وي#ث عن زوجته بعد ذلك فرجدها 
قد خرجت فذهب إلى العمدة مبلغا مما حصل , 
ومكل اذا ' بملع القتيل من ليس السروال 
فأجاب د أنا صل خفت يكون معهسكين فةفات 
عليه » وقال انه رأى الحرام مفروشا ف الخزانة 
على غير العادة لانم ينامرنفوق السطم كا قال 
ان زوجته كانت ترتدى أيمن ماتملكه وهى 
الجلابية الملبحة التى علييأ مع انها فى النهار تلبس 
جلابية مقطعة والجلابية التى علييا لاتلبسبا إلا 
وقت النوم . وان السروال المضبوط فى سطم 
لنزل هو لزوجته ولا تركها فى الصيام نائمة 
فى البيت كانت تلبسه وليس لدها سروال غيره . 
وقال انه كان إسمع إشاعات عن سير زوجته 
واتصالها ب.. .. ....... .. المجني عليه ولكنه 


ماه. هوه 


سلس سس لس سس ا ا ست سس 
. 
. 


افده الها قن عه لتقة الشوون 


سن 


ل يصدقا مدئياً حرصاً علىمصلحة أطفاله و سمعة 
زوجته ولكنه لما رأى الاطفالقادمين إلىالغيط 
فيالصباح بغير متأسبة وكان هو مزمعا العودةإلى 
المنزل لاحضار السهاد الك.ماوى رأى ااارف 
مناسا اتحقيقماخامره منالشك وقالأيضا بأن 


كات صدافقه وكان يعن أن 
ول يكن ل .4 .»ا اتنعامه عادة ف التردد على مز له 


وقال عن السكين المضبوطة انه حماها ؟ كل 
الفلاحين . وانه طعن مما النى عليه من الأامام 
ولم يكن فى وعيه فى ذلك الوقت . وكان قصده 
أيضاً أن بقتل زوجئه ولكننا جرت أن 
من بدنته وأنه يطلب السيرفى دعوى الزنا 


ضد زوجتة , 


يمه قم 


و وحيث أنالمتهمة الثانيةةررت فالتحقيقات 
أن زوجها الاتهم الأول خرج إلى الغيط وهى 
ائمة ولما استيفظت وكانت تباشر دون اانزل 
دخل علا . . ... . بالمتزل بذير استئذان ولا 
كلام إلى أن وجدته جوارها وهى قاعدة عند 
القرن فلامته على ذلك وفى أثناء حديث اللوم 
دخل زوجها وسأل 
وسبه فبها وقامت به الحرارة وم ! لع هى لزوجما 
ورأته أخرج السكين الى كان يتحزم مها وضرب 

.٠‏ فوقع فاعترضت على زوجبا بأن..... 
2 تكب معبها شىء فضر بها أيضا بالسكين فى 
ذراعبا وقالت دووهو غصب عنه على كل حال 
علشان وجد رجل غريب فى بيه » وقالت أن 
زوجبا كان يرتاب فى صاتها ب ولذلاك 
نبه على هذا الآخير بعدم التردد على هتز لديا 
فالت أن لم اشرب هنا وأنيا سابعذة 
الكشف وأن ذوجها ل يقرما أيضا هن يومين 
زأنها عن الى الت آر ادها إلىأبهم قالغيط 
قُْ صباح نوم الحادئة كالعادة كي يبوم . وقدوانتب 


من سيب وج«وده 


العند السادسن ب السنة المشرون 


قروت شفييا فى البوليس أنها لاتملك لباسا وأن 
اللباس الذىعثر عليه فو قالسطح هو لام زوجبا 
وفى تحقيق النيابة اعترفت بأت اللباس لها 
وأا قلعته و وضعته على السطح كعادة الحريم 
فى قلع اللباس فى الليل وكان فى نيتها أن تليسه 
فى الصباح وتلبس جلاية قدمة وتذهب بها 
للغيط وقالت أنها لاتعرفسببكمم بابالخزانة 
وسئلت هل كان اللاب الخار جى مقفلا عندعودة 
زوجها من الغيط فقالت بأنها لاتعرف و>وز 
أن كرون . . . .. تربسهكا قالت أن 5111 
عند عودة زوجبا كان بريد الحمرب وأن زوجها 
لما ضريها بالسكين جرت وهربت من المنذل 
وعرفت أنه يريد قتلبا 
ث.ءء زوجة ا اق 
عليه شبدث في التحقيقات أن زوجبا كان جالسا 
عل المصطبة ارج المتزل و بعدها سمحت الصياح 
وأن الهم قتل ...... ولا تع السبب ولا 


«ووحيث أن.. 


كيف تل 
57 كه عمد اع عن 
تمانى سنوات أن ....ءدخل منزهم فى وم 


الحادئة وأعطاه « عشر.ن» يشترى بها حلاوه 
وقال «١‏ أنا طلعت وهم ردوا الباب وراياء وم 
7 امتهم ف منز لحم إلا فى هذا اليوم 

« وححيثأن عثهان نعمان عنهان العمدة شيدق 
التحقبةات بأنهفى السماعةالثامئة والنصفمن صباح 
يوم الحادثة حضر له . . .. المتهم وفى يددسكين 
قدمبا له وأبلغه أنهلا رجع اليوم إلىالبيت وجد 
..... هع زوجته ير تكب معبا الفاحشة فقتله 
وضرما هى بالسكين فأخذ منه السكين وقام 
نحل الحادثة ووجد باب مثذله مفتوحا والناس 
مجتمعة ك1 وجدجتة القتيل فا انل فبلغ وقال أنه 
سألٍ .. . . فأجابته بأنه ليس بها عقل الآنوأنه 


0 


ليس بين المتهم الآول و . .... ما بدعوه لقتله 
خلاف هذه الحادثة 

رسي ةا توس القري الطى الشرعن 
أن جئة ٠٠‏ .وهو بلغ من العمر من ثلاثين 
إلى خمس وثلاثين عامأ وجد م من الاصابات 
الظاهرة جرح منتظم الحوافى بقع فى المسافة 
الضلعية الثانية على يسار الخط المتوسط طوله 
* سم وعرطه ١‏ 
وجرح منتظم الحوافيقع فىجدرالبطن الآمامية 
أسقل السرة طوله /ار! مم وعرضه نصف مم 
وعمقه ١‏ و نصفسم ووجدقضيبه بحجم متوسط 
بخرج من فتحة قناة مجرى البول إفرازاتذاطية 
بكمية كبيرة أخذت هنا عينة : والتشريح أورى 


سلامة أنسدة العدق ووجد ويف التجويرف 


الصدرى الآيسر يقدر بنحو لتر ونصف آثر 
وأن إصابة الصدر أحدئت قطعا حافة الرئة 
اليسرى الأمامية عند مستوى الجرح وقطعا 
نافذا بالوجه الأمامى للقلب بااجز.العلوى البطين 
الآيسر طوله ورلا مم ووجدت عضلات 
القاب فى حالة انقياض وسلمة . وكذلك بقية 
الأحشاء سليمة والفروة سليمة وعظام القبوة 
خالية من الكسوروشوهد بلباسه تلوثات دهوية 
بوجبه الأمامى وليس به قطع يطابق[صابةالبعان 
الواقعة أسفل السرة وشوهد نحجره من الداخل 
والأمام تاوئات صغيرة : وأن .... وجدتث 
تبلغ من العمر #٠‏ وس سنة وشوهد بها من 
من الاصابات جرح مننظم الحوافى ودام بقع 
أسفل منتصف الوجه الوحثى للساعد الا بسر طرله 
ودام وعرضه اسم وخمقه وراسم و يفحص 
مببلبا وجد ججاف وخال من الافرازاتالطبيعية 
وقدأخذت عيئنة من جدره على لوحين من الزجاج 


وبفحص لباسها وجد عبارة عن لباس شبيت 


/ 


النحد امن يع اند شرن 


عع ل ا سي تا مم جم و لسر نج ب ا ل ل 0 0 
ار شرهد نحجره من الداخل بعض تاورات | الباب مغلقا من الداخل ففتحه ورأى زوجته 


قو للم و وأواعا م 
آنا تحدثان من الطعن آله حاد 
أشه وحدثت الوفاة بسيب النزيف النائىء عن 
إصابة الصدر نتيجة نفاذها لارئ اليسرى والقلب 
وإصابة 6.... تحدث من الطعن بألة حادة 
كسكين أو ما أشيه وتحتاج لعلاج مدة تقل 
عن عثمر بن يوما مالم تحدث مضاعفات وقد 
أرسل لباس المتهمة وملابس القتيل والعيئة 
الملأخوذة من أعضاء تناسلبما المعمل الكما فى 
وثبت من تقرير 
المعمل الكيماوى المرسل من الطبيب الشرعى 
ا نجلابية انجنى عليهوجدت ماوثة بموادشتمرة اللون 
أخذت منهأ عينات غصك فأمكن العثور على 
حيوانات منثوية ون لياسه وجد ماوبا بغزارة 
مواد شمرةاللون أخذت منها عينات خصت فأ مكن 
العثور فيها على حيوانات مئوية وأر. فائلته 
وجدت ماوئة بمواد ممرة اللون أذ منها عينات 
من أسغلرا لخصت وعثر مها على حيوانات منوية 
الممهمة الثانية وجد به بقع 
مسمرة اللون أخذت منها عينات خصت قأمكن 
العثور با على حيوانات مئوية وأن العينات 
الى أخذت مر._ ذكر القتيل 
خصت فأمكن الث ا على حيوانات منوية 
عون ل الاعرةة بو ا 
المهمة الثانية قصت فأمكن العثور بها على 


لعتنا عن الواد الموية: 


وأن لبأس 5 


ل يذ فى لى فى 032 


« وحيث انه أمام الإحالة اعترف المتهم 
الأول بالتهمة وأنكرت الملهمة نانك عا 

« وحيث أله جلسة اليوم ثبت عثماننسسان 
عثمان على شهادته فى التدقيقات وقال المنهم 
الآول أنه لما عاد إلي منزله لاحضار سام وجد 


على الفراش داخلال+زانة نفا ف أنيكون 


ده كسكين أو ما مع 257 سكين أوفرد فأغلق باب الخزانة ورأى 


عقاف يلبس مسر والهوءندخ روجهم نالخزانة أخرج 
سكينامن ز امه وضر يدها كلاضربزوجتهوقال! نه 
لم يكن يعلم عن سير زوجته قل هذه الحادثة , 
ثم قال انه لما فتتم الباب الخارجى رأى زوجته 
خازجة من باب الزانة وكانت تلبس جلابية على 
اللحم شف عن جسمها 5 تلبسله هو وعلل 
رأسها تلة من غير منديل فتملكم الاضطراب 
وسألها عمن معبا فانكرت وجود أحد ففتح باب 
الموانة ووجه بو اها غل الفوائ لسن عروالة 
وقال أنه لم يجامع زوجته من قبل الحادثة بأربع 
ليال وانه تزوج مما من نحو ست عشرة سنة وله 
منبا ثلاثة أولاد | كاره عمره أى عشرة سنة 
ولا زالت علذمته وبرغبفى حا كتها . والمتهمة 
الثانية انكرت التهمة الممندة اليبا وقالت انما فى 
يوم الحادثة اركبت أولادها امار وارسلتهم الى 
الفط وشرعت فى تهيئة الطعام فدخل عليبا.. 

فأخذت تؤنبه عل دخوله وتحاول [خراجه واذا 
به قد تريس الباب من الداخل ولم يرتكب معبا 
شيئا م سمعت خبط الباب فخرجت ووجددت 
زوجبا ينتسم الباب فارتعدت ولم تستطع أن 
تحدثه , ولا سمع .. .. صوت زوجها اختبأ فى 
0 ولكن زوجها وجده ببا فأغاق عليه بام 


السكين وضربها كا ضرب . 


0 أخرج ا 
.مها وجرت هى 
الى الخارج تزعق ولما 3 وجدت . . . واقفا 
وخرجذوجباء وقالت اززوجبا حقيقة ليجامعها 
قبل الحادثة بنحو ثلاث أو أربع ليال 

د وحعيث أنه بالنسبة للمتيم الآول فتايعمن 
اعترافه الصريح فى يع أدر ار التحقيق وامام 
الحكة المؤيد بالتقرير الطى وااو يد أيضا باقوال 


العدد السادس ند البنة ع ل الام ات لصيرن ربا 


غلق خرائته وقتّل المجى عليه والشروع فى قتل 
الزوجة عند خروجه منها الا برهة يسيرة لم تكن 
لتكن لتبدئة غضب الزوج فى مثل هذه الظروف 
وعلى ذلك يتعين اعتبار ما وقع من المتبم منطبقنا 
على المادة بم؟ عقوبات وهىتشير الى المادة) مام 
عقوبات مجه لةو من البدمهى أنالمادة برسم + عقوبات 
لا تنسحب عل الحالة اللنصوص عنها فى المادة 
؛8/ " عقوبات الا فى صورة الاعدداء من 
أازوج على الزوجة الزانية وشر يكبا بالفتل أو 
الششروع فيه 


. أنه طعن .... الجى عليه عمدا بك أقاطنى ماد اجن علو عا الك | علق را 
هر تين ا نه ون جسماوقد 
أودت هذه الطعنات حياته فى الال واقترنت 
هذه الجناية يجناية أخرى وهى شروعه فى قل 
زوجته عمدا بطعنما بسمكين فى ذراعبا وكان قصده 
أن يطعنها فىبطنها لعيتبا وخاب اثر الجرمة أسبب 
عارحيعن اراد ليم وهر انقانا املاع 

واقوال المتبم صريحةفى الدلالة علىتوفر نية الفتتل 
عنده بالنسبةللا” ثثين فجر ينه أصلاما ينطق عقايها 
على الادة ع إس#/؟ من قانون العقوبات . غير 
أن هذه الجر بمة قد وقعت فىظروف تجعلباماطقة | ه وحيث أن المادة لام" عقوبات وإننصت 
عل المادة 0م؟ دن القانون المذكور ‏ ققداعتير على حالة القتل التام فأنها تنطبق أيضا على حالة 
الشروع لآن ما يصدق عل ااكل يصدق عل الجزء 
إذليس من المستساغ ان يخفف عن الزوج الذى 
يقتل و لايستفيد مل ذلك حالة الشروع فىالقتل 
1 
ه وحيث أنهبناء علىماتقدميكونالمته,الاول 
قد قتل ٠.....‏ وشرع فى قتل ...... زوجتهحالة 
ا متلبسين بجربمة اازنا 


القانرن الاستفرازعذراً للروج فى صورة خاصة 
من صرر القّل وهى الى نص عليها فى المادة 
المذكورة بقوله ء من فاجأ زوجته ال تلبسبابالونا 
وقتلبا فى حال هى ومن زناها مها يعاقب بالحيس 
بدلامن العقوبات المآررة فوالمادتين وم 
من قانون العقوبات » وظاهر من هذا النص 
ان ضفيف العقوية هنا هو عذر الاستفزاز اذا 
ارتكب القّل فى الحال أىقبل انقضاء زءن كاف 
ازوالأثر التبيج وتقدير الزمنالكافى لنبدثةالزوج 
مسألة تقديرية وقد بت المحكة أن المنبع قد 
فاجأ زو ته فعلا وهى ترك ب الزنا مع .. 

فى خزانة ماله رركم القتل والشروع فيه ع 
أثر هذه المهاجأة فى وقت كان امتهم لا بزال فيه 
تحت أ ثر الاستفراز والغضب والتميج وم دكن 


3 
5 00 


ووحث أنه بالنسية للمتهمة الثائية فان تهدة 
ارتكاب جرعة الزنا مع المسئدة اليبأ قد 
تبنت علييا من اقوال 0 .٠‏ المتبمالأول 
. | والمعايئة ومفاجأنها مع .. ل 
الزوجية من غير لياس وغلق الباب الخارجى 
عليبما وماظهرمن التحليل منوجود مواد منوية 
بداخل مبيلبا مع اعترافها بأن زوجما لم يقربهأ 


اه قبل الحادثة وهوءه 
وجود مواد منوية يقضيب القتول وقد اعترفت 


جرعته وليدة سبق إصرار حتى مع التسليم بأنه 
كان نرتاب فى سير زوجته ولا يغ ير من ظروذه 
أنه أغلق باب الخزانة على المتهم أولا ول يةتله المتهمةالمذكورةبقيام الزوجية ولم تحر جوابا على 
الا عند محاولة المجنى عليه الخروج والمحرب وقد ! وجود المواد المنويةمببلبا أوبقضيب ثيريكبا .... 

كانت هذه الحاولة فور اغلاقالياب وكان اغلاق | كا اعترفت بأنها هى التى أرسلت أولاده.ا لل 
المتبم لباب الرانة مرجعه خوفهس اعتداء المجنى | الغيط في الصباح وأن باب المنؤل الخارجى كان 
عليه خشية أن ون معه سلاح ول بمض بين | مغلقا عندعودة زوجبا من الغيطوقد أصراازروج 


فا 
على مما كتها ولا تعولاحكمة بعدئذ على انكارها 
للتبمة المسندة اليبا 

«وحيشانه مما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة 
أنالمتهم الأول.... فى يومة؟ يوليو سنة,,م؟1 
الموافق أول جراد أول سنة بام *؟1 بناحية الحاج 
قنديل مر كز ديروط من أعمال مديرية اسيورط 
فاج روجع .1ن ال تلسنا بالزنا ومسل فى 
الحال.... الذى كان يزنى مها وقد اقترنت تلك 
الجرمة بشروعه فى قتل زوجته .... عمداً بأن 
طعنمابسكين قاصدا قتلرا وخا ب أثر الجرمةلسبب 


أ + 


و يا ن) م 2 يَّ 
ل 
7 مسار سا2 : 


لين 
”١‏ مابو سنة ومو١‏ 
“ختصاص الجالس الحسية . ,النظر فى سند دين ٠‏ موجعاليه 
مطا عنمن القيمة , معدوم 
المبدأ القانونى 
لا تختص الجالس الحسبية طبقا لليادة 
لثالثة من قانون ترتههها بالنظر فى طلب قدم 
للاجاس الحسى ‏ وكان صادرا من نحام ‏ 
بتكيف فبمةعلى حجور عليه سداد مبلغ بناء 
على سند صادر من قبل من الحجو رعليه_وقبل 
الحجرسعلل |ساس انه ليس بدين بل نظير | تعاب 
عن أعمال قام ها خصوصا اذا كان هذا السئد 
موجه اليهمطاعنعدة. ولاختص بالفصل فيها 
إلا انحا كم العادية دون غيرها 
١‏ ليدى 
« مان الاستئئاف رفع صميحا ف الميعاد الحدد 
له من يملكه عن قرار قابل له فهو مقبول شكله 


العذة السادين ب السحة المشرون 


وعقابه على هذه الجرعة ينطق على المادة رمرم 
من قانو نالعقوباف . وان المتبعة الثانية 0 
فى الزمانوالمكان سالفى الذكر وهى زوجة المنهم 
الأول ارتكيت جرمة الزنا ع 
وعقاما على هذه الجريمة ينطبق عل المأدة عام 
من قاثون العقوبات . 

( قضية |أنايةضد ٠ ٠٠‏ رقم #اباسنةعموا رأنأسةو عضوية 
حضرات اعيراب العزة »مد يجيب سالم بك وكيل محكمة استئئناف 
أسير طو أحمد الخازندار بكو عمد حافظ يكمستشار ين و حعدور 
حضرة الاستاذ محمد حافظ كامل وكيل النيابة ) 


٠»‏ همه و.ه9. 


١١26 8 


«وما ان المستأق عليه طلب من رئيس الجلس 
الحسى الابتدانى بتاريخ مم يونيه سنة مم١‏ 
تكليف القيمة على الحجور عليه بأن لسددله مبلغ 
ثلا ؛اية جنية بنأععلى اتفاق مور ١‏ 9/م/ م١‏ 
وكله به الحجور عليه أثناء قيام الوصابة عليه فى 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لأثيات رشده أ وطالب 
استمرارالوصاية عليه مع التصريحاء بادارةامواله 
أو اتخاذ أى اجراء آخر يراه صالحا وجع_ل له 
اتعاباعن ذلك مبلغ ثلاثماية جنيه تدفع عند صدور 
القرار بائبات الرشد أو بأستمر ار الوصاية مع 
الترخيص له بادارة شئونه وعل اقرار صادر من 
انحجور عليه فى ,م0 أغسطس سنة ومه١‏ يأنه 
مدين لهفى هذا المباغ قيمة اتعابه عر حضوره 
ومباشرته مصاله أمام يجلس تحسى الامكندرية 
فطلب استمرار الوصاية الذى تقدم ضده والذى 
حم فيه لصالحه وأن يدفع له هذا المبلغ نمت 
طلبهو قد أصر المستأنف عليه علىهذا الطلب أمام 
المجلس وقال فى مذكرته الختامية ان اتعاهقدرت 
بعد أداء الوكالة فلا سبيل لانقاصها 


العدذ السادس د السئة المشرون 


ذؤبا 


دوا ان القيمة على انحجور عليه قددفعت 
الطلب أولا بسقوط اق فى المطالبة بالانعاب 
لحضى المدة القانونية ان كان الطالب يصر على أن 
الميلغ المطالب به هو اتعاب اماه وثانيا عدم 
اختصاص المجلس الحسى بالاظر فى صعة السند أو 
الزام القيمة على الحجور عليه بسداده وطعنت فى 
هذا السئد ببطلانه لصدوره من محجورها لع.د 
الحم باستمرار الوصاية عليه واثناء قيامبا وقالت 
أن الاتفاق على الاتعاب حصل فى اثناء قصره 
وان الترخيص للقاصر بادارة|مواله لمدة سنةنحت 
التجربة لا يبيح له توقيع ذلك السند . 

دوماان ليجل سالحسى الابتدالىقدبنى قراره 
المستأئف فيا يختص بتكليف القيسة بان تدفع 
للمستأنف عليه المبلغ الذى طليه على ان احكام 
القضاء قد أجمعت على ان الجالس الحسبية مختصة 


بتقدير اتعاب د د ”م من ا ا 


وانو 7 القيمة ل ين 0 من ا 
عل السندين المذكورين وعلى أن السيبيه غير 


متكورة وأن #سن ابو حميد وقد أعطىله انجلس 


الحقفى ادارة أمواله بنفسه فى م أغسطس سنة | 


سنة مره وح قالتعاقدمع الغير قدتعاقدفعلا بْد 
ذلك أىفىى؟ أغسطس سنة#8؟1 بل قداستبدل 
الاتفاق الحاصل مئه فى .؟ أغسطسسنة ١51‏ 
بسند آخر هو الاءتراف بالمديواية وأنه تلقاء 
ذلك لايستطيع الجا سالنظر فموضوع الاتعاب 
تطبيقا لليادة ١ه‏ من القانون المدنى ما دام أن 
محسن ابو ميد قد اقر للطالب بدين له فى ذمته 
قدره ثلا مماة ج: يه وانه هن المقرر ثقها وقانونا 


أنه ل س للتحاكم الم ف تطبيق المادة المذك ورة 


اذا كان الاتفاق على الاتما قل مم لعد اتهباء 


الاعمالالتى استحق الوكيل علا اللأجروانه فوق 
ذلك قد تين ان الجلس قرر بتاريخ مم دلسمير 
سنة م11 رفع الوصاية عن محسن المذكون 
واستمر راشدا إلى مايو سنة ,/#؟19 حيش حجر 
عليه فقد كان له منسع من الوقت للطعن على سند 
الدين لو كان فما بقوله أو شهه من الجدية ب أما 
وهو لم يفعل فليس للقيمة بعد ذلك ان تطعن على 
السندين واند لذلك برى الجلس ان يقدر اتعابت 
الطالب على اساس السند المؤرخ ممم أغسطس: 
سنة مو ١‏ اذأنه غير قابلللتعديل ركباب 
لسداد قيمته 

دوىا أن وزيرالعدل قد طعن فى هذا أله ار 
ماله منحق مقر فى المادة ١١‏ من لاشمة الجالس 
الحسبية للا سبابالواردة لم 
أكتوير مئة وسو 

ه وبما ان الممستأتم عليه لم يطلب فى الو اقع 
من الجلس الا بتداى تقدبر اتعاب لدعن الاعمالاتى 
يقول انه اداها للحجور عليه فى المادة رقم >0 
».نة 18ل بناء عل الالفاق المنوه عنه|اؤرخ فى 
٠‏ أغسطس سنة ؟١‏ يل طلب من المجاس 
تتكليف القيمة بان قسدد له مبلغا يقول أنه حمق 
له المطالية به بناء على السند الرفيم م أغسطس 
سنة ١91‏ وانه لا يجوز للقاضى انة.أص قيمئه 
لحصول الاتفاق عليه بعد قيافه ما كلفبه فى تلك 


. القضية واللحك مصلحةالحجور عليه ها أيدحضرة 


وكله أمام هذا الجلس وجبة نظره هذه . 
دوبماان المادةالثالثةمن القانونالخاص بترتيب: 


الجالس الحسبية قد نصت عن المواد الثى تختص 


تلك الجالسبالمظرفى المسائل والمنازءاتالمتعلقةبها 


دوب انموضوع الطلب الذى رفعه المستأئف 

عليه المجلس الابتدائ وفصل فيه الجلمن بالقرار 

المستأنف لابدخل قنطاق تلك المواذ وقد نص 
معاد 


0 
فى السند الذى يتدسك به المستأنفتعليه نفسه أن 
اللقاض يكون امام محاكم اسكتدرية الجرئية ولا 
غل لماذكره الحاضر عن المستأتفت عليه امام هذأ 
اجاس من ان المبلغ المطالب به لا بعتير ديناعلى 
اساس انه نظير اتعاب لان ذلك السند ما هوالا 
التدام بدفع مبلغ معينولا يهم فى الآمر انيكون 
سبب الالترام ناشئًا عن اعمال قام مها المستأ نف 
عليه أو عن امور أخرى 
دربا أن دين المستأنف عليه ما هو ألا دين 
عادى لم تعتبره القيمة بل وجوت اليه عدة مطاعن 
وبذلك يكون الفصل فى هذا الددنمن اختصاص 
انحا كم دون غيرها وما لما نص عليه بسندالدين 
دويما انه لكل ماتقدم يكون الس الابتدائى 
قد تحاوز بقراره المستأنف اختصاصه بالبت فى 
دعوى ليس له حق النظر فيها فيتعين الغاء ذلك 
القرار والتقرير بعدم اختصاص الجالس الحسبية 
بنظر الدعوى واازام المستأئف ضده بمصاريف 
الدرجتين 
( طعن صاحب المعالى وذير العدل بثا. على نظل الست 
جليلة محجرب عطا بصفتها قيمة على محسن افندى ابو حصيد 
سليان ضد حضرة الاستاذ . .. انحانى . رقم ؟ مسئة مها 
انتتنافقراراتالجالس الحسية بوزارة الحقانية ورقم ١‏ سنة 
4ه موا برلامةحضرة صا حباسعادة خمود فبعى يوسف 
باشا وين حكية اناف مصر الاغية وسور شرا 
اصحصاب العزة والفضيلة ابل الوكيل بك وحمد مود يك 
المستشارين ,بامحكة المذكورة والشيخ محد احمد مروان بك 
نائب الحكة العليا الشرعية وحسرى رفعت بك المتشار 
يمحكة استئئاف مصر سايقا أعضا, ومحمد جلال صادق بك 
رئيس النيابة بالاستتناف وعمّا نأ فندى ناشد سكرتير المجلس) 


ألعده السادس - السْةالعشرون 


احان 
١‏ مايو سنة 99و( 
امثثتاف . عن قرار صادر دن مجلس حدئ . التقرير 


. ثم يدونه الكاتب.أو بتقربر كتابى. 
الميدأ القانرتى 
تطبيقا لليادة الرابعة هن القانون رقم 4٠‏ 
سند موا يتعديل بءض مواد القانون الصادر 
ترتيب الجالس الحسيية برفع الاستئناف 
فى اللاحوالالمينة بامادة «ومن هذا القانون 
بالتقرير به بقل كتاب المجاس الذى أصدر 
القرارالمستأتف ف الميعاد الحدد ولم توجب 
المادة المذ كورة طر بِدَة عملية معن لانات 
التقرير بالاستئناف وعلى ذاك: يستوى أن 
يكون التقرير بالاستئناف شفويا فيدونه 
الكاتب المختص فى مرر ويؤرخه. ثم 
يوقعه مع المسستأئف أو يكون بتقرير كتانى 
فيؤشر عليه الكاتب ها يفيد تقديمه من 
المستأئف واصراره عليه ثم يؤرخه ويوقعه 
هو والساقه: 
اببس 

دما ان الخاضر عن المستأتف عليها الآولىقد 
دفع بأن الاستئناف لايعتير مرفوعا إلا عن 
قرار امجلس الابتداق بتعيينمدير مقت لادارة 
الحلات التجاريةوالمنازل الخلفة عنالمورث لحين 
الفصل نبائياً فى الموضوع وان هذا الاستتناف 
غير جائز وحججته فذلك أنه يحب تطبيقاً للمادتين 
الرأبعة والسادسة من القانونرم .4 سنة م١‏ 
بتعديل بعص مواد القانونت الصادر فى ١‏ 
| كتوبر سنة ه90١‏ بترتيب امجالس الحسية ان 


العدد السادس _ السئة العشر ون 


يرفع الاستئاف بتقرير فى قل كتاب امجلسالذى 
أصدر القرار أو الحكم وان الاستئتاف الذى 
رفع من المستأئف بتقرير بقلم الكتاب فى .م 
مارس سنة ١+‏ قاصر على ماقضى به الجلس 
الابتدائى خاصا بتعيين مدير «ؤقت وان الفرار 
فى هذا الشأن ماهو إلا إجراء اقتضاه السير فى 
الدعوى فلا يجوز استئنافه . 

«وبما انالخاضر ينعن المستأنف طليوارفض 
هذا الدفع للا سباب التى أدلوا بماودو نتيمحضر 
الجلسةوقر رأحدهمانهذهب بنفسه بقل كتابالجلس 
٠‏ الابتدائىفؤيوم. امار سسنة م١‏ وقدمتقربرا 
كتابيا باستثنافه وانه يشمل جميع اجزاء القرار 


المستأتقف وأن القرار بتعيين مدير مؤقت سالب 
لسلطة الولى ومن ثم يجوز استثنافه . ش 
دوعا انه بالاطلاع على أوراق المادةتيين أنه 
معلى على الدوسيه الابتدالى نت دم ؛؟ مسلسل 
بتاريخ .+ مارس سنة وم ١‏ ورقتان إحداهما 
طلب استئناف قرار .1م« 4م9١‏ والآخرى 
تقرير اللاستئناف مما يدل على أنه فى يوم ٠‏ 
مارس الل كور حرر تقرير الاستئناف دم 1١‏ 
تتابع على الآورنيك د ه مكرر ععرفة كاتب 
الجلس الختص أئيت فيه أن المستأنف حضر 
شخصيا بقل الكتاب وقرر بأنه يرفع استانافا 
عن القرار الصادر من الجاس فى م١‏ مارس مئة 
١8‏ في القضية رتم ١و١(‏ سنة مو الدرب 
طلب 


الولابة وانه فى اليوم نفسه تقدم لذلك الكاتب 
تقرير الاستئناف الموقع عليه من الاساتذ حمد 
خليفه بك وكيل المستأتف وفيه يقرر الولى 
باستئناف قرار م١‏ مارس سنة 8م4١‏ المشار 
أليه الصادر فى تلك المادة طالبا رفعه إلى امجلس 


الاجر القاضى بتعيين مدير موقت فى مادة 


لمج يسبب ييبيييييييييييجضيض ‏ اا-بللاإ-بإ-ِب-يبيبيسيسب-ييسسمححيي يي ب ب يسبب نل يب هالللللللسسسمه 


م١‎ 


الحسى العالى للفصل في الطلبات المبينة .هذا 
التقرير . 

دوبما انه تطبيقا للمادة الرابعةمن القاثونرقم 
٠‏ سنة إسوط المشار اله يرفع الاستئناف فى 
فى اللأحوال المبينة بالمادة ١9‏ من القانون!لخاص 
بترتيب الجالس الحسبية بالتقرير به بق لم كتاب 
اجاس الذى أصدر القرار المستأتف فى الميعاد 
انحدد ولم توجب المادة المذكورة طريقة عملية 
معينة لاثبات التقرير بالاستثئاف وعلى ذلك 
يستوى أن يكون التقرير بالاستثئاف شفويا 
فيدونه الكاتب المختص فى حرر ويؤرخهثميوقعه 
مع المستأئف أو يكون بتقرير كتافو شرعليه 
الكاتب ما يفيد تقديمه من المستأنف واصراره 
عليه ثم بؤرخه ويوقعه هو والمستأنف. 

دويما ان التقرير بالاستئناف الذى ائبتهكاتب 
اجلس عل الاورنيك جاءقاصرا على قرارايجاس 
الابتدافى القاضى بتعيين مدير مؤقتالا انوكيل 
المستأنف تقدم فى نفس اليوم الىقلم كتابالمجاس 
بالتقرير الكتابى المنوه عنه سابقا فضمه الكاتب 
الى الاورئيك وارسابها معا لقلم كتاب مجلس 
الحسى العالى وقد بين هذا التقرير الاوجه الى 
يتناولها الاستثناى فيعتير مكملا التقربر الذى باشره 
كاتب مجلس وولح ررعلىاورنيك آخرو بناءعللى 
ذلك يكون الاستئناف شاملا مع ماوردبالتقرير 
الكتاى الموقع عليه من وكيل المستأنف ويتعين 
رفض ما دفع به وكيل المستأنف عليها الاولى 
خاصا بذاك . 

( استثئاف الاج بيومى منصور بصفته وليا على حفيدته 


( ادر المؤقت ) رقم سنة م - وم؟؟ بالميئة السابقة) 


55 العدد 2 السنة العشروت 


ام يوأية سنة ومو إقرأره المستأتف عدم اعماد 


/ 0 ب4 1 | الوصاية 0 5-5 0 وتعيين م 
ل سنه 4؟ 
واه مار متا بن اء. تلبيمم أو اسيك من دق 
07 ل لل 7 القرارو استأنفه فى ٠+‏ و سنة ومو ز 


بس وصاية ختارة . بطلانبا ٠‏ عامس اننأ د وما ان المستأتفضدها تطعن فى الوصاية 
فها . عند الا.تعجال . وصراحة ثنص الشرعى . جداذ' | الخيتارة برطلانها بوفاة الموصى معتوها واستعرار 
المادىء القانونية عنبه أ كثر من شبر قبل وفاته كا أنها تطعن فى 
6 للبجالس الحسيية طبقا للمادةالثالثة 00 المستأ نف ني لذن الوضيننيا 
من القانون الخاص ها تثبيت اللأوصياء | للا'سباب التى استندت الها وقد رد وكل 
الختارين أو لوفو لويم المستأئف على ذلك بأن انحا م الشرعية هى 
ألبحك فى أهليتهم لاوصايةولياقتهم لها .وفما الختصة دون غيرها بالفصل في صحة أو بالان 
إذاكان هناك تعارض بين مصلحتهوم ولد الوصاية امختارة وان كلما للمجالس 0 
عا نه أ تتم ١‏ 0 : 
القصر قبل البت فى أمرثم مختص باللاوصياء الختارين أن تنظرفيها إذ نو 
اذ كانت الصالة امبرو لا ع ا 11 شح و لكر زيل الا 
بطلان الوصاية الخنارة واضحة وضوح أ تامأ الى 1 0 5 ١‏ افون 
والكفاية والضمان مثوذرة ف المستأنفوأضاف 
فما مختص برقا ئعباو بالنص الشرعى المنطيق 0 : 1 5 
١ 0‏ 0 إلى ذلك أن القرار الذى صدر في7١‏ قبراير سنه 
علا فالمجلس الحسبى النظر فيبا وتطبيق 0 
ا ا 11 :| وسة١‏ من الجلس الابتدانى بتوقيع الحجر على 
تفتى به التتريمة الغراء قااشائجنا دكن | الوومى لانه لم يكنتائيا إة استاقتة زوجت السيت 
احالنها إلى 2 أخرى لاما وان تعيين حيييه بنت خليل مد عزت غير أن الامسيئتناف 
الأوصياء وتثييت المختارين 1 البداك لم ينظر لوفاة الحجور عليه قبل تاريخ الجلسسة 
غيرم من المسائل المستعجلة التى يبت فيمأ | الحددة لنظره 
ا مهاس 
دما ان المستأئف قدم لرئيسالجلس الابتدا | أو استبدال غيرهم بهم وهذا يقتضى البحث فى 


ؤ «وبما ان للمجالس الحسبية طبقا للمادة الثالعة 
بلاغا مؤرخا م مابو سنة هعمو( قال فيه أهليتهم للوصاية ولياقتهم لها وفيما إذا كانهناك 


أت المرحوم جمد مود مصطق الشناوى | تعارض بين مصلحتهم ومصلحة القصر قبل البت 
المتوف فى اول مايو سنة ومو( عينه وصيا | فى أمرمم , 

«وبما ان والد القصرقد أنكر فىقضية الجر 
بمحضر استجوابه الرقيم » فبراير سئة م51١‏ 


مختارا على أولاده القصر موجب وصية #رعية 
صادرةأمام حكمة الجاليةالشرعيةفى سكالا 
ومسجلة مها وطلب اعتهادها . و بعد أن نظرذلك 


صدور التوكيل اأؤرخ فى وليه سئة م4 ١‏ 
المجلس المادة الخاصة بهذا الطلب أصدر بتاريخ 


ومحرر بمحكمة المالية الشرعية إلى الشيخ ... 


العدد السادس ‏ الستة العشرون 


... .. النحامى الشرعى وهو التوكيلالذى بموجبه 
أوصى ذلك الحامى عن المورث أمام محكنة مصر 
الابتدائية الشرعية في ١١‏ يوليهسنة ,مم4١‏ بأر بعة 
أفدنة شائعةى خمسة وعشرين فدانا كاثنة مركزر 
طنطا وأربعة قراريط شائعة في منول بالقاهرة 
من أملاك والد القصر للمستأنف عل أن يصير 
الموصى به ملكا للموصى له بعد وفاة الموصى 

دو مان المستأنف علا طعنت هذه الوصية 
التى تؤثر على حقوق القصر ف التركة وقالت انها 
ستتخذ الاجراءات اللازمة نر ابطالها امام 
الجبة الختصة. 

د وبا انه ظاهر من محضر وفاة المورث ان 
أملا كه العقارية لى تكن تتناول سوى المنزل 
والخنسة وعشرينفدانا المنوه عنها بالوصية فيكون 
ماخص به المستأنف نفسه مموجها فى تلك 
العقارات أ كثر مما مخص كل بنت من بئات 
المورث فى تركة والدها فمالو ظلت سليمة . 

ووغا اله إذا أسيف إل ماق آل الفجلة 
الوحيدة التى تربط المستأنف بالمورث إنما هى 
صلة مصاهرة نانجة عن زواج المورث بأخت 
المستأئف .. .. الى لم تعقب وان هذه الآخيرة 
هى ضرة والدة القصر يكون من الواضح أن 
مصلحة المستأنف تتعارض مع مصلحة القصر 
فيكون غير لاثق للوصاية عليهم . 

دوبما انه بعد البت فى مسألة الوصى الختار 
بالأسباب المتقدءة وإن لم يكن هناك محل للبحث 
فى صحة وصابة امستأتفالمختارة وبطلاتهاوفيها 
إذا كان هذا المجلس مص بالفصل ق الطعن 
الموجه اليها أم لا فان المسألة المتعلقة ببذا الطعن 
0 وضوحا تاما فم أبختص بوقائعها و بالنص 

شرعى الماطبق عليبا فلبذا المجلس النظر فيبا 
وتطبيق ماتقضى به الشربعة الغراء فى شأنه! دون 


على 


احالتهاإلى جم ةأخرى لاسيماوان نعيين الأوصياء 
وظببت المةتارين مابم أو استبدال غيدثم بهم 
من المسائلالمستعجلة الى يبت فيها عب وجهالسرعة 
حفظظا لصالح القصر . 1 

« وما انه مما لانزاع فيه ان والد القصبر قد 
حجر عليه في ؟! فبراير سنة و1 من مجلس 
حسى مصر للعته ولم يستأنف القرار الخاص 
بالحجر حتى توق فى أول مايو سنة ومو( أى 
بعد انقضاء المدة الحددة للاستئناف فتكون 
الوصاية الختارة قد بطلت شرعا لحدوث السبب 
الموجب للبطلان وهو العته واستمراره أ كثر 
من شور قبل الوفاة . ا 

دويمااته لكل ماذ كر و للا سباب الواردة 
بالفرار المستأنف التى لانتعارض مع هذه 
الأساب يكون القرار المستأتف فى محله فيتعين 
جد 

( اسكتئاف ابراهيم خليل محمد عزت ضد الستزياب 


عمد سلام رقم #٠‏ سنة بمب وم بالهيئة السابقة ومصعلق 
راشد بك رئيس النيابة ) 


رالا 

فبراير سلة 144٠‏ 

0 اس دين السماعيت فى 
مقتنيات العقل وأشرع 
الممدأ القانوق 

لايك لتوقيع الحجر على شخص أ 

يشت أنه تصرف ا 

بل بحب أن يثبت أيضاً.ان هذه التصرفات 

كانت عل غير مايقتضيه العقل أو الشرع : 


5 


املس 


العددالسادس ‏ السنةالعشرون 


كانت على غير ما يقتضيه العفل والشرعوفىهذهالمادة 


1 ما ان المستأئف ببثى استننافهللةرار الصادر لم يقدم المستأتف دليلا على أن وآلده قد أصرقف 


من المجلس الابتداق برفض طلب الجر عل, 
والده المستأنف عليه على الأوجه الانية : 

و ان اللجلس الابتداى أثبدق قراره انه 
تبين من الكشوف المقدمة من المستأنف ان 
ماكان ملك والده المستأنف عليه مقداره ١.‏ 
فدانا و كسور وان الباق له «نها هو م ؛ فدانا 
وكسور وان فىهذا وحده مايكق لايقاع الحجر 
على المستأنف عليه 

؟ - ان المستأتف عليه رم انه تصرف فيا 
. تصرف فيه من أملا كه لديدا لديون عليه 
لوزارة الأوقاف فى حين انهل يكن مستأجراأصلا 
من تاك الوزارةفى التو اريخ اللىقدمعنها إيصالات 
السداد وان هذه الايصالات قد ذ كر ما 
صراحة أن مادقع بأ ما هو مطلوبمن 0 
آخرين . 

»- أن المستأف عليه ا يشتر للستأئف 
وللاخيه أحمد أطيانا من ماله الخاص بل من مال 
والدتهم وان الشراء حصل فى تارم سابق على 
المدة المالوب الحجر بشأنها . 

؛ - أن المستأنف عليه قد أذ فى بناءمنازل 
وهدمها وكرر ذلك بغير مسوغ وان هذا مايدل 
على شذوذه وسوء تصرفه , 

« - ان الورقة التى وقع عليرا بعض أفراد 
الاسرة وشودوا فيها لمصلحة المستأنف عليه انما 
أعطيت له من باب الجاملة . 

؟-أن المستأنف لم يطلب الحجر على والده 
إلا محافظة عل الباق من ُروته بعد تصرفاته . 

« ويا اندفها مختص بالسببين اللاو لوالثانىمن 
أسراب الاستثناف فانه لايك لتوقيع الحجر على 
شخص أن يديت انهتصرف فى كثير أو قليلمن 
أملا 5 بل يحبان يثبت أيضاأن هذه التصرفات 


فيما تصرف فيه واستدان بغير مسوغ شرعىبل 
وذكر صراحة أمام هذا الجاس انه لابعرف فى 
أى وجه صرف والده المبالغ التى حصل عليها 
رتصرفاته وقدبرر والده تلكالتصرفات بأن أشاه 
الشيخ حنئى احمد فراج وق كنا تمن اتتاعر ا 
أطانا من وزارة اللاوقاف وأشركاه معبما فى 
الصفقة وبسبب سوء إدارة ابه المستاتفت الدى 
كان وكيلا عنه مآستوف الوزارة إيجارها فوقع 
فى أزمة وتصرف واستدان تسديداللاجار وقدم 
ثلاث إيصالات من وزارة الآوقاف ثبت أنه 
قام بنسديد مبلغ جسيم من المطلوب من المأ جر ين 
ملي : 

دوعا انه فيما بختص بالوجه الثالث من تلك 
الاساب فسواء أ كان المستأنف عليه استرى 
لولديه المستأتف و أخيه اد أطيانا مر مال 
والدتهما أو من ماله الخاص فلا أهمية إذلك فى 
موضوع الجر 

' «وما انه بالنسبة للوجه الرابع فان المستأئف 

لم يت صحة مأذهب اليه فى صدد هذا الوجه . 

دو ما ان الستأنف لم يثبت أيضاان الشبادة 
الصادرة من بعض أفراد الاسرة أوالده بحسن 
التصرف إبما صدرت عن عاباة 

دوعا انه فما يتعلق بالوجهالاخير فائه ثثابيت 
من المستندات المقدمة من المستأنف عليه واطلع 
عليرا هذا الجلس ان المستأتف باع فى ه يذاير 
3 ول أى قبل تاريسم تقديم طلب الحجر 
بأيام ثلاثة عثس فدانا و كسور إلى من يدعى احمد 
افندى حسن حو ويقول المستأنف عليه انهم 
يكن لولده المستأتف الحق ف بيعها لآنها كانت 
لانزالوقت البيع فى مللكههر ولا أراد المشتري 


العدد السادس ب 


ْم 


لتقديم طلب الحجر الكيد اوالده بسبب تلك 


تسلمها فى /إ٠‏ فبراير سئة ١4,04‏ رفع المسأ.ف 
عليه اشكالا فى التنفيذ مدعيا بأن هذه الاطيان 
ملك له للا“سباب التى أدلى بها وذ كر انه رفع 
دعوى لشطب جمينع التسجيلات والاجراءاتالتى 
اتخذت على الآطيان وانها نظرتنجحلسة ١‏ #ايناير 
سنة م١‏ أى قبل تقديم طلب الحجر بيومين 
وتأجلت منها لجلسة أخرى وقل منه الحضر 
الاشكال ا رفع أشكالا ثانيا فى ؟ مارس سنة 
ومر» على أثر شروع احمد حسن نحو فى اعادة 
تنفيذ العقد وقبل منههذا الاشكالأيضا فلا بعد 
بعد ذلك أن يكون السبب الذى حدا بالمستأف 


المنازعات . 
دوبما انهلكلماتقدم يكو القرار الممتأنف 

برنض طلب الحجر فى محله فيتعين تأبيده والرام 
المستأئف بالمصاريف . 

( اسشاف الشيخ لله جمد احد فراج ضد المي جمد 
أجمد فراج دم ؟” :ة وما --ا٠غه.‏ روٌاسة وعضوية حضرات 
أصحاب السعادة والمزة والفضيلة مود فهمى يوسف باشا 
رئيس محكمة امتئناف مدم الاهلية وكامل الوكيل بك وخمه 
توفيق انراهم بك المستشدارين «احسكمة المذ كورة والشيمتجمد 
أحمد مروان بك نائب الحكية العليا الشرعية وحسن :زفمت بك 
أعضا , ومصطق رأشد بك رئيس النيابة,الامثثئاف وسكر تيدية 
حطرةعوض أفندى أبراهيم ) 


سر تت سرع 
3 1 إزالي 
00 كم ووس 


ل كن 
محكمة مصر الا بتدائية الاهلية 
مم | كتوير سئة 1917/8 
اعسالقضا, المستعجل . ايقاف تنفيذ أ ر وضع الاختام الاختام 
على :عل المدين . غير مؤثر على دعوى الافلاس 
٠‏ تجارية بطبيعتها . 


بو س دعوى اشهار الافلاس 
اعال اسك اسارج" 

لوانتب افلاس . ضمانالدين برهن تأمنى. غيرمانع. 
نزاع غير جدى , لا يوقفه 

5- لاحل للدفع يعدم جواز نظردعوى 

الافلاس لسيق الفصلن فهأ من القضا 
الماستعجل بايقاف تنفيذالامربوضعالأختام 
لآن القضاء المستعجل بطبيعته قضاء موقت 
لا تأثير لهعندالفصل ف أصل الدعوى وحكنه 
عرضى لا 7 النزاع لافى التفسير ولا ى 


أر افللاس تاجر لسهب 
هى بطبيعتها 
دعوى تجارية ومن ثم يسقط 0 بعدم 
اختصاص الحكمة التجارية بنظرها على أساس 
مناقشة صحة الدين أو ارتياطه حساب : 
١"‏ النانن ادن دغل اغراد أن ألدين 
غير مستحق الأداء حالاإذ ذلككله عندحث؛ 
أمرالتوقف عن الدفع ومناقشة استحقاقالدين 

م«_من المقرر أن ليس كل نزاع فى 
الدين يوقف أجراءات دعوى الافلاس بل 

أن بكون النزا ع جديا 

1 لا عبرة عند حث أمر التوقف عن 
الدفع فى أن يكون ما للددين أكثر مما عليه 
أو أن يكون الدين مؤمنا عليه .رهن تأمينى 


إن -دعوى أن 
التأخين عن :وافاء ورم داري 


ْ 


4 


العدد السنادسى اث السنة العشر ون 


لآن أساس إشبار الافلا سأن يكونالمدين 

التاجر قد عجرفعلا عن وفاء ديونه المستحقة 
اهلا بمندع إشبار إفلاس التاجر 

المتوقف عن دفع دين تجأرى مضمون برهن 

عقازى محرر به عقدرسمى إذااءيرة بطبيعة 

الدين لا بالشكل الذى اتخذه () 

الممآر. 

٠‏ و حيث ان المدعية ( شركة فهمى وحمدى 
وشفيق حلبوقى ).طلبت من حضرة رئيس حكمة 
مصر الأامر بوضع الاختام على حل المدعىعليه 
والحم باشبار إفلاسه واعتباره متوقفاعنالدفع 
مستندة فى ذلك إلى أن المدين متأخر عن الوفاء 
فى مبالغ مستحقة لها بمقتضى -.ندات وان ما 0 
مدبن به وانخذت عنه اجراءات الرولمتو لعدم 
الدفع سندان بمبلغ .الاج الأولمستحق الوفاء 
فى هم يوليوسنة بمم4.والثانى فى ١١‏ أغسطس 
شنة ,مه وقد أعلن البروتستو للبدين ع نالسند 
الأول فى >7 يوليو سنة ,ممه وعن السند الثانى 
في ١١‏ أغسطس سنة م مة وقد صدر الام من 
خضرة رئيس الحكية فى 48/1/04 بوضع 
الأختامعلى حل تجارة المدين و نددلنظرالموضورع 
جاسة م سيتمين سنة مم١‏ 

. «يوحيث أنه عند تنفيث الام رفع المدعى 
عليه اشكالا أمام حضرة قاضى الإإمورالمستعجلة 
بمحكمة مص ريطلب فيه [يقافى تنفيذ الآمرالصادر 
من حضرة قاضى الأأمور الوقتية »حكمة عصر 
بوإضع الاختام على محله التجارى وقد قضى في 
أول سبتميزسنة بوه بايقاف تنفيذ الأامرالسابق 
التكروجاء خطأفى الحبكم المستعجل إيقاف تنفيذ 
() تأيدهذاالحك متعكمةاسافممر الأهلية ف أأقضية 
رقم ١٠م‏ سنة وى قضائية بتأريخ م نوفيس سنة 6و١‏ 


ااا 0 
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الامر الصادر قي 8/1 / هو والمقصود هو 
الاأمر الصادر فى +9/م / ١998‏ 

ه وحيث أنه عنداظر الدعوىالخالية الحم قَْ 
الطلبات الواردة فى العريضة وهى الحم 
بالافلاس ووضع الا'ختام دفع الحاضر عن 
المدعى عليه أو لا 3 بعدمجواز نظرالدءوىلسبق 
الفصل فها وثانيا ‏ عدم جوازها لا”نها سابقة 
لأوانباوثالا عدم اختصاص المحكمة التجارية 
ينظر الدعوى ‏ ثم طلب المدعى عليه فى مذكرنة 
أصذا الحكم بعدم قبول الدعوى لاانها سابقة 
لاأوانها واحتياطيا برفض الدعوى. 

ه وحيث أن الدفع بعدم جواز نظ رالدعوى 
لسابقة الفصل فبها من القضاء المستعجل بايقاف 
تنفيذ الا مر بوضع الاختام يعترضه أن الختصاص 
القضاء المستعجل بطبيعته قضاء مؤقت ليس له 
تأثير عند الفصل فى أصل الدغوى بلييق الموضوع 
سلما تناقشه المحكمة وتقضى فيه على ضوء الوقائع 
والمستئدات وحم القضاء المستعجل وتفسيره 
ونحثه فى موضوع المق لاحسم. النزاع بين 
الخصمين لا فى التفسير ولافى موضوع الحق بل 
يكون عرضيا وبق الموضوع سلما يتناضل فيه 
ذوو الشأن لدى جبة الاختصا ص الموضوعية ‏ 
لهذا يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعرى فى 
غير له ويئعين رفضه : 

و وخيث ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة 
التجارية بنظر الدعرى لا محل له لآن الدعوى 
طلب إشهار إفلاس تاجر يسبب التأخيرعنوفاء 
دن تجحارى وهذه لطبيحتها .دعوى تجارية أما 
الاعتهاد فى هذا الدفع على مناقشة سمة الدين 
أو ارتباطه بحساب جارى بين الطرفين أو على 
اعتبار أن الدين غير مستحق الآداء حالا فبذا 


الثند النادين ب السنة التشرون 


موضوعه فى>ث أمرالتوقف عن الدفع ومناقشة 


استحقاق الدين من عدمه. 


و وحيث ان المدعى عليه يدفع الدعرى فى 


الموضوع باللاوجه الأتية 2 


أولا- بأنالدينالمقال بالتوقف عن الدفع فىأساسه 


ومنشأه عقد بفتم اغتاد بدين مطبدون برهن 


حر ربينالم.عين كدائنين وبينالمدعى عليه كدين 
والاءتمادالمك مون بألرهن لنايةثلاثة1 لاف جنيه 
ومصرح للمدعى عله فى العقديان يستجر إضائع 
لسلم أليه من حل تجارة المدعين إلى حدهذه القممة 
عىأن #ررسندات بقيمة مايستجره من لضائع 


وقد قدم المدعىعليه تأمينا عةاريا لهذا الاعتماد 


نصف عمارة ببلدة اسوان. وطهذا يكون القول 


بالتوقف عن دفع بءض هذه السندات الحررة 


تتفيذا لعمّدالاعتماد لامحل له قب لتصفية المساب 


إلا عند قفلهذا الحساب ومعرفة الرصيد الباق 


عل المدعى عليه وهذا الاعتماد م#دد فى العقّد 
اثلاث سنين ومبذا تكون دعورى التوقف: عن 
الدفع لا محلها إلابعد التصفية . 
ثانيأ يدفع المدعى عليه أيضا بأنهلاحق للمدعينفى 
المطالبة .بذ هالسندات لأنهم امتنعو|أخيراعنتوريد 
البضائع اليه بقيمة الاعتماد ولواحتسب تكل البالغ 
التىقيل بتأخيرسدادها لا يتجاوز ١50‏ جنها فى 
حين أن الاعتعاد المشمول بالضمان هو ثلاثة 
آلاف جيه . وأن سبب الخلاف الحقيق بين 
الطرفين والذى دعا لانزاع ورفع الدعوى يرجم 
إلى فداحة أثمان البضائع عن أسعارالسوق ومافى 
السئدات من فوائد. 

ثالنا ‏ ان دين المدعينالمقول بالتوقف عن 
الدفع فيه مضمون برهن تأميئى فلا يحوز اعتبار 
المدعى عليه متوقفا عن الدفع 5 


امم 


د وحيث أنه بالرجوع إلىعةدالاعتماد تبين 
أن طريقالمعاملة بينالطرفين فى استلام البضائع 
ووفاء تنبا قد تحدد بشكل 30 فى البند الثاتى 
والثالث من العقد فبعد أن ذ كر فى اليند الأول 
أن المدعى يقب ل قتحاعتماد اماج وسو نر فين 
المدعى عليه لغاية ميلغ ثلاثة لاف جنيه وأن 
يوخ بقيمة هذا الاعتمادبضائع جاء 0 
ذلك أنه عند أسلم النضاء ع السدعى عليه در 
يسنا إنا كتالات ماري لا بتجاوز م 
لا كثر من أربعة شور أو أن مرر بقيمتها 
فوائير مفتوحة يصير قيدها بالحساب الجارى 
وما يسدد من قيمة هذه السندات أو الفواتير 
يخصم من أصل مبلغ فتم الادتناد وحق للندعى 
عليه أن يطلب بقيمته بضائع جديدة ثم وردبعد 
ذلك فى البند الثالك نص خاص عن البضائع الى 
تحرر بقبنها كيالات بأند من الثفق عل 
صراحة أن كل كبالة نحرر بثمن بضائع يقتضى 
أن يدفع المدعىعليه حتما قيمتراوقت الاستحةاق 
سبي ل نفيذ السدادعنيا أجراءات 
القانون التجارى من بروتستو وإشهار إفلاس 


وإلا اتخذت فى 


و وحيث أنه بالرجوع إلىالسندين موضوع 
الدعرى الى اتخذت بشأنهما إجراءات التذبيه 
بالدفع ورفعت سببالتوقفعن سدادهاالدءوى 
الالية تبينأنهورد فيا أنالقيمة وصلت لامدين 
من بضاعة مشترأة استلبها بعد المعاينة والقبول 
وابذا فان الادعاء بأن المطالبة سابقة لآواتها 
أو أن هذين السندن غير مستحق الأداء حالا 
لال له وذلك للاتفاق على نقيضه فى عقد 
فت الاءتمادثم من تحر رالسندين فعلافى استحقاق 
معين يستوجب الوفاء فيه م من اعتراف المدعى 
عليه أنه سدد سندات سابقة فلا على هذه 
السندات ‏ وهذا فالمطالبة بقيمة هذه السندات 

اسه 


عم 


الفندو الناذئن: ‏ الننة العقرون 


مطالية ميحة عن دين حال وغير معاق عل شرط 
ولبذا جوز مقتضاه اتخاذ اجراءات البر و لستو 
واشبار الافلاس مادام الدين تجاريا إذ هو عن 
معاملة تجمارية وبين تأجرين . 

د وحيث ان النراع الذى يثار عر هذه 
السندات بان البضائع تقدرت بثمن فاحش يدخله 
فوائدربوية قول لا دليل عليه ولاوزن له بعد 
الأقرار فى السند باستلام البضائع ومعايتها 
واقرار ثمنبا بتحرير السندات بقيمتها خصوصا 
متى تبين أن المدعىعليه تاجر ولا يقيدهعقد فتم 
الاعثماد بان يطلب البضائع نحله من محل تجارة 
المدعى بالذات بل هوحر ف أن يستولىعل البضائع 
من أى محل تجارى آخر . 

٠‏ وحيث أنه منالمقرر أن ليس كل نزاع فى 
الدينيرقف أجراءاتدعوى الافلاس . بل,يقى 
ان يكون النذاع جديا ( ليون كأن ورينو جزءن' 
بند.5) وقد تبينماتقدم عدم جديةهذهالمتازعات 

د وحيث انما ورد فى حم حضرة قاضى 
الآأمور المستعجلة منأن السنداتتحررت مقابل 
بضائع اختلف الطرفان على توريدها قول لم يقل 
0 احد من الطرفين بل ورد النص عل نقيضه فى 
السندين الممان عنها البروتستو . 

د وحيث أن المدعى عليه يدفع اخيرا بائهلا 
يعتر فى حالة توقف عن الدفم لان دين المدعين 
منبون وهو 

د وحيث أنه لاعبرة عند حث مس التوقفت 
غن الدفع فى أن يكون مالليدين ١‏ كثر ماعليه أو 
ان يكون الدين مؤمنا عليه برهن تأميى لإآن 
أساس إهار الآفلاس ان يكون المدين الشاجر 
قدعجز فعلا عن وقاء ديونه التى استحقت .وهذا 
يختلف عن حالة الاعسار ارهق ( انظر 
#اللير فقرة ١1/1‏ طبعة سنة 4986 ) ولا بمنع 


اشبار افلاس التاجر المتوقف عن دفع دين 
تجارى مضمون برهنعةأرى وعحرر به عقدرسعى 
بل العبرة ,طبيعة الدين وليس بالشكل الذىاتخذه 
(انظر شرح قانون التجارة فى الافلاس للش ص 
)وف حالتنا قد اعلن الرواستو دن الدين 
الاول لللدين فى >؟ يوليوسنة م58١‏ فلم حرك 
سا كناثم اعلن اليه البر وتسوالثانىفق؟١‏ أغسطس 
سنةم ١10‏ ثم تأجلت الدعوى للصلم بناء على طأبه 
بعد حجزها الحكمرة سابقة ولم يتمكن من سداد 
ىءمن الدين . وقد نين فها سبق أن اعتراضات 
المدين على السداد اعتراضات غير جدية بل هو 
يقررانه سبق ان دفع عض قيمة السندات السابفة 
على هذين السندين ثم توقف عنالسداد واحتيج 
بما أبداه من الاعتراضات 

( قضية شركة فبمى وحمدى وشفيق حليوق وض عنها 
الا.تاذ محدود غنام ضد عوض افندى أرا كيل سركيس 
وحضر عنه الاستاذ محمد توفيق -حسين رقم ٠/1889سنة ١1808‏ 
كلى ‏ رئأسة وعضوية حضرات القضاة احمد اسماعيل نهمى 
وجرن على ميش ومصطق حسن ) 


"١١ 
حكمة طنطا ألابتدائية الاهلية‎ 
| 8/4 سلتمار سملة‎ ٠ 


مصاريف قضائية . وجوبه تقديرها الحم , أو استصدار 


أمر تقدير بها 


المبدأ القانونى 

اذالم تكن المصروفات المحمكوم بها 
#قدرة فى الحكر فانه يحب لامكان التنفيذ 
بها استصدارأمر تقدير بها من رئيس الحكمة 
أو من ينوب عنه من ااقضاة وفقالنص المادة 
>1 مرافدات ولا جوز الا كتفاء هذه 


الحالة تأشير قل الكتاب على هاءش الحنكم 


العدد السادس ‏ السنة العشرون 


بالمصروفات المستحقة على الدعوى لأنهذا 
التأشير لانضليها من النراع ولا يسبغ عليما 


الصيخة التنفيذية . 


لكر 

وهن حيث أن محص_ل وقائع الدعوى أنه 
بتارعخ «بإمارس سئة بوم وصد رآصالحالمستأف 
عليهم حك ضد المستأئف فى القضية المدئية رتم 
10# سنة مه منود الجرئيبة فعنى لصحة 
التعاقد الصادر من" المستأنف لمورث المستأئف 
علهم والزام المستأنف بالمصروفات و .ه قرشاً 
مقابل اتعاب محاماة مع شمول الك بالنفاذوم 
تقدر فيدالمصروفات فرقم النحكوم ضده استئنافا 
عن هذا الحم بالنسبة لالزامه بالمصر وفاتوقبل 
أن يفصل فيه قدم المستأئف عليهم السك للتتفيذ 
بالنسبة للصروفات دون أن ستصدروا بها هن 
تقدين من حضرة رئيس المحكمة أو من ينوب 
عله فوقع أحد المحضرين حجزا تنفيذيا بتاريخ 
1 اويل سنة وسو بئاء على طلب المستائف 
عليهم ضد المستأتف وفاء لمبلغ 14٠‏ مليماوع؛ 
جنيما ومفرداته كالّآنى ٠٠‏ مليم و 1 جنيها 
مصروفات محكوم بها و .هه مليم اتعاب عماماة 
و١‏ وملما رممالتتفيذ - وقد اعت رض المستأنف 
على هذاالتتفيذ وقت حصوله بحجة أنالمصروفات 
غير مقدرة في الحم وبالرغم من اعتراضهمضى 
الحضر فى اجراءاته لجز على ه؛ صندوفا ملوءا 
بالمسامير بكل صندوق ه+ كيلو وماثة شيكارة 
جبسا ‏ فرفع المستأقف الدعوى المسأئف حكبا 
وطلب فى عريضتها بصفة مستعجلة بطلا نالحجز 
السالف ذ كره والزام المدعى علبهم متضامنين 
بأن يدفعوا له مبلغ ٠٠٠١‏ قرش على سإيل 
التعويض مع المصروفات وشمول الحم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة وبى دعواه هلى وجبين 
١‏ اولما ) ان المدعى علهم لم يستصدروا أمر 


عم 
تقدير من حضرة رئيس المحمكمة أو من ينوب 
عنه مذيلابالصيغة التنفيذيةوفقا لنص اللمادة1١‏ 
مرافعات ( وثانبا ) ان الحجز وقع باطلاحكم 
المادتين مغ و باع؛ مرافمات يسبب حضور 
أخى المدعى عليهم الآربعة الأآول وابن المدعى 
عليها الخامسة وقت توقيعه فقضت محكنة أول 
درجة برفض الدعرى مرتكنة فى عدم الال 
بالوجه الأول إلى أن القانون لم يرتب البطلان 
على عدم اتباع ماتقطى به المأدة 11 مرافعات 
وأن التنفيذ حصل بالرسومالمدفوعة بقلل الكتاب 
والمينة على هامش المكم واستندت ف رفش 
الوجه الثانى الى أن قرابة المرشد لطالى التنفيذ 
لايترتب عليها الطلان وقضت رفض طاب 
التعويض لانه م يم دليل على انخاذ اجراءات 
تعسفية أو كيدية من جانب المستأئف علييم فى 
توقيع الحجر فرفع ااستأتف الاستثناف الهالى 
عن هذا الك مرددا عريضة استثنافه الوجرين 
اللذدن سبق أن ارتتكن اليوما فى دعواه أماممحكرة 
أول درجة . 

هومن حيث أن الوجه الآول للاستثاف 
فى عله لآن المادة 11١‏ مرافعات صربحة فى 
وجوب استصدار أمر تقدير بالمصروفات من 
رئيس الحكمة أو من ينوب عنه من القضاة فى 
حالة عدم تقديرها فىالحكم ولا بحوز الا كتفاء 
فى هذه الحالة بتأشير قل الكتاب على هامش 
الحم بالمصروفات المستحقة على الدعوى لآن 
هذا التأشير لاخلها من النراع ولا يسبغ علها 
الصيخةالتنفيذية وقد أجازتالادة 4 مراقعات 
المعارضة أن بتض ررم نأمرالتقديرالع.ادرهنرئيس 
الكمة أومن نوب عنهو نصسالمادةى ١ ١‏ مرافعات 
عل اجراءات نظر المعارضة ويتضح من هر اجعة 
هذه التصوص ان للمحكوم عليه بالمصروفات 
مصلحة ظامرة في اتباع الاجراءا تالمقررة قانونا 


م٠‎ 


وما دامت النصوص تفترض ان أمر التقدير 
الصادر من رئيس المحمكة أو من ينوب عنه قد 
يعتر به الخطأ فأباحت المعارضة فيه فن با بأولى 
لايجوز الاعتداد بتقدير الكاتبالمضروفات على 
هامش الحكم إذا لم تكن مقدرة فيه . 

«ومن حرث أن عدم أخل حكة أول درجة 
بالوجه المتقدم مةولةان القانون ' برتبالبطلان 
على مخالفة نصوصه فى هذه الحالة «ردود عليه بما 
لمعه لاد اند ساكل وجا 
يكون الدين الحأصل مر أجله التنفيذ معين 
المقدار خالياعن النزاع ولا ينطق هذا الوصف 
على المصروفات غيرالمقدرة فى الحكوالى أباحت 
ا مادة 1١!‏ مرافعات المعارضة فيتقديرها فىحالة 
صدور أمر تقدير بها من رئيس الحكية أو من 
ووواعةه: 

دوهن حيث انه ماكان >وز حكمة أول 
درجة بعد ان تبين لها عدم أتباع الاجراءات 
التى تقضى ما المادة 10 ! مر افعات بالنسبةلتقدير 
المصروفات ان تتعرض للبحث فى تقديرها لان 
هذا لإيسوغ إلا بعد استصدار أمر تقدير ما 
والمعارضة .فيه وفقاللا وضاع المقررة قانون| 
وكان ينبغى على مكة أول درجة فى هذه اللالة 
أن تيطل اجراءات التنفيذ بالنسبة للبصروفات 
غيرالمقدرة فى الحم ( ممذاقضت انحا كر الختلطة 
فى قضيتين >اثلتين هذه القضية - تراجع مجموعة 
الاحكام المختاطة عدد ١‏ ص ..م وعدد و 
ص 507 ) 

ه وهن حيث ان محكة أول درجة أصابت 
الحقيقة في عدم اعتدادها بالوجه الثانى الذى 
|سبتند اليه المستأنف فى دعواه لآن المادة بويع 
مرافعات التى اشترطت فى شاهدى الحجر ان 
لايكونا من أقارب الاخصام ولامن أصبارهم 


العدد السادس السنة العشرون 


إلى الدرجة السادسة وكذا المادة 4 مرافعات 


التى اشترطت أن يكون الحارسمتصة! بالصفات 
الغترطة قى الشبود لاتنطيقان على المرشد ولا 
بحوز تطبيقبماعليه بطري قالقياس لأن كلا النصين 
اسثناقى 1 تضْمتاه دن الود فلا وز التوسمع 
ف تفسيرها. 

« ومن حيث أن محكمة أول درجة أصابت 
أيضا فى رفض طلب التعويض لعدم توفر سوء 
النيةلدىالمستأنف عليهمفى الاجراءاتالتى ا خطأوا 
ف اتخاذها . 

( قضية الشيخ عيد العزيز اراهم بدر ضد السيد 
النطوين الساهى وآخرين رقم إعم للة ونون سن لب 
رياسة وعضوية حضرات القضاة احد حلىبك وكي لالمحكمة 
وأحد لطق وعبد انعم الخال ( 

لض 
حكمة مصر الابتدائية الاهلية 
١‏ أوشير سنة 9078| 

٠‏ اغفال نص فيها فىلائحةالسيارات. 
لفق ساق السازة بن مزاعافه:: نالفي دوعب الحقانت 
لالد سارات 5 


اعارتها مع سائقها ٠‏ تستوجب مسئولية 


ماحبها عن اخطائه . مسئولية المسشهير فى حالة تتازل المعير 
عنادارة السيارة ورقايتهاء 

الميادىء القانونية 

١‏ - تنص لائدة العر بات على وجوب 
السير على بمين الطر يق وعبل أن لا تتجاوز عر بة 
عربةأخرى إلا إذا تحقق السائق أنالطريق 


١‏ الذى علىإساره ذواتساعكاف : وهذا النظام 


المقرر فى مصر ؛ وأن ل تنص عله لالدة 
السيارات 2 فليس معنى ذلك انسائق السيارة 

ومن المقرر فى فرنسا ان ساق السيارة 
الذى برغب أن اسيق لارف ما سيارة 


العدد السادس ‏ السنة العشرون 


أخرى أمامه ويبلغ به الآمى أنيتركالتصف 
الامن من الطريق و يتخذ النصف الأايسر 
فلةسيلة كروي تاه اما عند أن كون 
سيره عل غاية من الحذر ولا يتجاوز 
الخطوة العادية للسائر على قدميه حتى يخرج 
من هذا المأز قى .فان لم يفعل. ووقعمن جراء 
خالفته ذا السير البطىء فى هذا القسم 
من الطر يق حادث ما من سيار تهفهومسوؤول 
عنه . إذ يكون قد وقع بأهمالهوعدماحتياطه 

٠+‏ انه وآن كان من المفترض بحم 
الثانوق أن كرون الشدفك ولأام عزاً 
تابعه متى وقع الخطأ أثناء تأدية التابع عمله 
وأن المعير لسيارة مع تكليف سائقها التابعله 
بقسادتها أنناء الاعارة يكون ددء ل عن 
اهمال هذا السائق إذا نشأ منه حادثفى مدة 
الاعارة .غير انه من الم ان 
مسؤوللة المعير قد تنتقل إلى المستعير مى 
ثبت من ظروف الاحوال. ان المعير قد 


السائق إذ أن حو, السيادة على السائق قد 
انتقل من المعير إلى المستعير . ويكون عبء 
الاثيات فى هذه. الحالة على المعير 

امير 


وأصبح لهذا المستعير سلطة الادارة على 


و حيث ان النياية أتهمت الأول 5 أسيب ١‏ 


من غير قصد ولا تعمد فى إصابة اسماعيل على 
جمال الدين أفندى وكأن ذلك ناشمئًا عن إهماله 
وعدم احتياطه بأن قاد سيارة وسار مباعلى يسار 
الطريق ليسق سيارة أخرى كانت آسير أمامه 


اام 


كان يحاول إجتياز الشارع عقب نزوله ه... , 
الأزام. والثاق والثالك بصفتهما مسوولين مدثيا 
عما وقع من ال هم الآول 

ه وحيث أن الثابت من التحقيقات أنالمهم 
كان فيوم الحادثيسوق سيارة يركها الدكتوو 
مود لطن فى شارع الجيزة حوالى الساعة الثامنة 
صباحا قادما من جهة مصر ووجيته الجيزة 
وعند ما بلغ قريبا من ميدن الجامعة اعترضته 
سيارة من سيارات الركاب ( ثورنيكروفت ) 
وكانت تسير أمامه فى نفس الاتجاه مبطئة فى 
سيرها بسبب ازدحام الطلبة ووصولمووصول 
بعض السيارات يدان الجامعة . وعند ذلك 
أراد المتهم مفاداة سيارة الركاب حتى يسبقها . 
فاتحرى للبسار ليتخذ شمال الطريق سيلا لهرفى 
هذا الموقف كان الحنىأعليه وهو أحد طلبة 
الاحة اف ول ين قار ارام تمان ره 
ووصل برصيف الترام الشرفى ثم بعدنزوله من 


. هذا الرصيف فاجأته السيارة التى يقودها المنهم 
: وصدمته صدمة عنيفة رفرفها الل الايسرسقط 
تنازل عن أدارة السيارة وحق الرقابة عليها أ 


منها على الارض واصطدمت رأسه برصيف 
الترام فأحدث مها الكسر والجروح الى أثرتبا 
الكشف الطى 

ه وحبث أنه تبين من شهادة اأشمودو ضر 
المعاينة الذى أجراه >ةالبوليس عل أثرالحادث 
مباشرة ١ ٠‏ 


و- أن سارة ثورئيكروفت الى كانت 


١‏ تتقدم الهم كانت تسير فى منتصف الطريق تقر ييا 


9 وأن المتهم قد بلغ إلى أقصى اليسار 
من الطريق كى بتفادى السيارة التى أمانه حتى 
وصل إلى رصيف الترام الشرق 

© -. وقد قرر احقق فى معايلته أن أثر 


؟'ام العدد السادس ‏ السنة العشرون 


فرامل سيارة امتهم ظبرت عل الأأرض على بعد أ وقارن لمر وى مز د خرن الللة البسامية 
خطوة رنصف من هذا الرصيف الشرق حيث بردون جماءاتحتى أن سيارة الركاباتى 
منتشرة فى نسير أماهه كانت تسير متمبلة وق منتصف 
الشارع حبّى كادت تَقفب .كان شتطى كل هذا 
على التهع أن سير م ذر شديد ولكنه أهيل 
إهمالا كينا فاتخذ هذا الطريق الاستكنانى السير 
فيه . وم يسلك فيه سبيل الحذ ر فضلا عما قرره 
الشهود من الطلية الواقفين بجوار المجنى عليهمن 
أنهم لم يسمعوا تنبيبا من السائق | 
دوحيث ان الدفاع عن |أتهم قد دفع أن 
سائق السيارة غير تمنو ع منأن ,تخذ لسيرهالجبة 
اليسرى من الطريق إذا اعترضه سائق آخر أمامه 
وكان الطريق خاليا حتى يسبق السائق البلىء 
الذى يعترضه . ويعتمد الدفاع فى ذلك عل أن 
الطريق العام أصبسنظاراً ل-كثرة انتشار السيارات 
مخصصا لسيرها فقط . وأصبحت 0 9 
على جانى الطريق مخصصة الراجلين . و 
بسن الطريق مبيا عرسا رينت أذ 1 1 


عل حعذر شديك وأن بلتفتك قل عيوره عينا 


ع - وقد وجمدت آثار الدماء 
مكان الاصابة اجاور محطة الترام 

ه ل وثيت أيعناً من المعاينة وجود أثر 
احتكاك فرامل سيارة المهم على الأرض قبلمحل 
التصادم وبعده أى قبل المكان الذى سقط فيه 
المجنى عليه ووجدت فيه الدماء وبعده 

5 - وأنه بعد «رور أثر الفرامل على مكان 
الحادثة مال الآثر إلى مين الشارع وتباعد عن 
الرصيف حى تلاثى 

« وحيث أن المتهم يقرر فى دفاعه أنه ل بر 
أى شخص فى طريقه عند ما سار على الشهال 
وبالتالى لى ير الجنى عليه و[غما شعر بصوت 
000 الرثرف الل فقط بما يدل فى نظره 

أن ايجى عليه نزل من الرصيف بعد مروره 

بغير حذر والتفات فاصطدم بمؤخر السيارة 

« وحيث ان فى وجود أثر فرامل السيارة 


ظاهرة عل اللارض قبل مكان التصادم ثم َ ويسارا وإلا كان مقصرأ ولا وا ول ساق 


1 َ 6 ا 0-3 5 
استمرار هذا الأثر بعد ذلك والاتيجاه اليمينعل اسيار دل يل على تقصير 


بعد اثنا عشر خطوة من مكان سةوط الجن عليه 
ما يدل على أن المنهم قد شاهد الهنى عليه قبل 
م ع بشدة وانثى 

ليمينه وكن الرفرف صدم المجى عليه صدمة 
6 الدع ]ال رض ملام رجه رين 
قرام حتى أصيب بكسر فى قاع | 0 
رضية -- والتزواك والمين و 


قَْ ١‏ دقاعة 


« وحيث أن لانحة العربات قد نصت عب لأن 
يكون السير على يمين الطريق وأن سائق العربة 
لايتجاوز عربة أخرى إلا إذا تحقق السائق أن 
الطريق الذى على يساره ذوانساع كاف 

« وحيث أن هذا النظام المقرر وإن لمتنص 
عليه لانحة السيارات فليس معنى ذلك أن سائق 
عت | الساد: معنى من الماضوع له ( أنظر 5 كدة 
النقض الجذائية الصادر ىم؟ / "١/1١‏ مجموعة 
القواعدالًا أونية الججئائية الجزءالداتى صففدة ١‏ ا 

«وحيث أنه قد استبان من التحقيقات أن 
سيارة ثورئيكروفت كانت تسير فى منتصف 


د وحيث أنه مع : نووت أن التهم كان يسير 
على يسار الطريق وبجوار محطتين للترام الصاعد 


العدد السادس - السنةالعشرون 


الطريق فلم ببق منه إلا النصف الأابسر. وقد 
سار فيه الهم مع أنه عشتضن اللسازات أو 
العربات الذاهية لصر . وسار إلى أقصى اليسار 
من الطريق حتى بلغ رصيف الترام . وفاجأء 
المججى عليه بعد أن كان قد خطلى من الطريق 
خطوتان . ومع ذلك ل ينبه الناس فى طريقه 
باستع|لالنفير . و كان يسير على حد قوله بسرعة 
عشرين كيلو متر مع الظروف السابقة من ان 
الوقت وقت دخ ول الطلبة الجامعة وازدحام 
الطريق بهم 

د وحيث انه من المقرر فى فرلسأ أن سائق 
السيارة الذىيرغسأن يسيق سيارة أخرى أمامه 
ويبلغ به اللآمر أن يترك النصف الآمنمن 
الطريق ويتخذ النصف الأيسرمنه سبيلا لسيره 
مؤقتا ‏ إنما يحب عليه عندئذ أن يكون على 
غاية من الحذر ولا يتجاوز فى سيره الخطوة 
العادية للسائر على قدمه حى مخرج السائق من 
هذا الأزق فان لم يفعل ووقع منجراء مخالفته 
لبذا السير البطىء فى هذا القسم من الطريق 
حادث ما فهو مسؤول عنه إذ يكون قد وقع 
منه باهماله وعدم [حتياطه ( أنظر جاروينا فقرة 
سن + )وقد أخذت محكةالنقض الجنائية المصرية 
مثل هذا المبدأ إذ قضت بتاريخ ١٠‏ مارس سنة 
أنه إذاجا زلسائقعر بةخلفية أن ينحر ف إلى 
اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فانهذا 
الجواز مشروط فيه طبعا أن يحصل مع التبصر 
والاحتياط وتقدير العواقب كى لا حدث من 
ورائه تصادم يودى حياة شخص آخر ‏ فاذا لم 
أَخدْ السائق حذره كان تصرفه مشوبا مخطأ من 
نوع ما يؤاخذ عليه القانون ‏ ولو أنه فى 
اللأصل مرخص له مقتضى اللوائم فىالانمراف 
لى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم ما أمامه من 


ام 


العربات ‏ لان هذا الترخيص المنصوص عليه 
فى الواح مشروط فيه بنص نلك اللواتم ألا 
يترتب عليه ضرر للغير ( أنظرامجموعة القانونية 
الجنائية العدد الثالك صنحة وم؟ ) 

ه وحيث أنه ظاهر من التحقيق أن امتهم لم 
بحذر ولسبب بأهماله وعدماحتياطه وعدم تذبيهه 
المأرة فى وقو ع الحادشو لبذا نكر نالتهمة ثابتة 
عليه ويتعين تأبيد الحكم ا استأنف فى العقوية 
التى قضى ببا عليه . 

د وحيث ان المدعى المدتى أدخل كل من 
مالك السيارة الدكثر رمد أفتندى مكى ‏ ورا كبا 
الدكتور مود أفندىلطق ‏ باعتبارهامسؤولين 
بطريق التضامن والتكافل مع المهم عن أعويض 
ما أصاب الى عليه . 

« وحيث. أن مسؤولية الهم المدنية ظاهرة 

« وحيث أنه لتعبين المسؤولية المدنية بين 

مالك السيارة ورا كبا يحب الرجوع للوقائع 
الآنية ‏ فان الدكتور جمد أفندىمكى موظف 
كطبيب أول مستشئى بورسعيد سه وفد ترك 
هذه السيارة مع سائقها بمصر لصبره الدكتور 
مود افندى لط طبيب مستشق الرمد بالجيزه 
« وحيث أن المدعى المدقىيعتمدقى طلب إلزامهما 
معا متضامنين على أن الدكتور ممد كى أفندى 
هو السيد فهو مسؤول إطلاقا عن خطأ تابعه 
وببنى دعواه على الثاني بأ ْأصبسح ر كو بالسيارة 
صاحب الولاية على السائق وكان من واجبه أن 
يأمره بعدم السير على يسار الطريق . 

« وحيث أن توجيه المسؤولية المدنية للبعير 
والمستعير معامتضامنين حل نظر- لأن المسؤولية 
فى القانون المصرى قوم على وقوع الخطأ - أو 
على افتراض وقوعه تطبيقا لمكم المادتين ١01‏ 


415 


العدد السادس ‏ السنة العشروث 


ونه ومدق فبىتتشأعنخمأالشخصالمؤول | إدارة السيارة وحق الرقابة عللها إذ 


تقسه أو عن ع تأبع يعمل فى خدمته أو 
خطأ شخص مسؤول برعايته وقد وقم المأ فى 
حالتنا من الهم الأول » ولبذا يتعين البحث من 
يعمل هذا التابع فى خدمته أو نحت إدارته - 
رن لا بطار يق التضامن والتكافل معه 

« وححيث أله ظاهر من التحقيق أن السائق 
تابع للدكتور عمد أفندى مكىوقد سارت القضية 
أمامحكة أولدرجة على أنالدكتورترك سيارته 
وسائقبا لصبره وابئتهفيءصرعندسفرهلبورسعيد 
وسئل المهم فى التحقيق فقرر أنه سائق خاص 
سيارة شمد افندى مكى غير أن اأدكتورم؟ قرر 
لأولمرة أمامكمة الاستئناف أنه ترك السيارة 
سيره ....وطيره كر الذي انستاجن الساكق نت 
وظاهر أن ما قرره الدكتور مكى أخيرا ٠‏ إنما 
كآن الغرض منه محاولة التخلص منالمسؤولية ‏ 
وقد دفع حضرة الحاضر عن الدكتور مك أنه 
حتى بغرضش أن السائق تأبع له قد كان هذا التابع 
نحت أشراف الدكتور لطى وتحت ادارته مدة 
الامشمازة ولإزاتكرنالسرؤلة ب أووعدت 
على الد كثور لطن لا عليه 

درحيث أنه وإنكانمن المفترض بحكوالقانون 
لطبيةاللمادة ؟ ١‏ مدلى - أن يكون السيد مسدو لا 
عن خطأ تابعه متى وقع الخطأ أثناء تأديه التابع 
عملة - وأن المعير لسيارة مع تكليف سائقبا 
التابم له بقيادتها يكون مسئوولا عن [همال هذا 
السائق إذا نشأ منه حادث فى مدة الإعارة , 
( أنظر كم محكة النقض الجن ائية الصادر فى 
1 ينابر نئة ١‏ مجموعة القواعد القانونة 
جزء؟ صفحة 146 ) غير أنه من المسلبه أيضا 
أن مسثولية الممير قد تفتقل إلى المستعير متى تبين 
منظروفٍ الأآ<وال أن المعير قد تنازل عر 


مارسمونه عناو 1ل تكتاز 2106 هآ هذا المستعير 
وأصبح لهذا المستعير سلملة الادارة عل 6زه:ن 
صسوناءء أل على السائق أو أن <ق السيادة على 
لاع قد انتقل من المعير إلى المستعير ( أنظر 
٠و‏ دالوز م .0 ١و1‏ "زلا . وحم 
النقض الصادر فى 16 يوليو سنة 198٠‏ دالوز 
سارو وح الدائرة الجنائية حكمة 
النقض الفرنسية في ؛١‏ ديسمير سنة م48 إدالوز 
ا ل لام د ومازو الجزء الأول فدرةٌ ماه 
صفيحة كاب طبعة سئة ا ١١‏ ودكوج الجزء 
الخاس بندمر.هوهه وجازونيا صفحة؛١؛‏ ) 
مكى ‏ وأن الدكنور مكى قد ترك سيارته مع 
سائقها لابنته وزوجها حين غيأبه فى بور سعيد - 
ولم يتبين من التحقيق أن الادارة على السائق قد 
انتقأت إلى الدكتور لطق َ بل ألثابت عل تقيطه 
ما ورد بمحضر جلسة أول درجة إذ حضر عن 
الدكتور لطؤ والدكنور مى وكيل واحدوقرر 
مائصه : «أمافيما بتعلق بالمسئولية المدنيةفالدكتوران 
واحد ‏ . وهذا يدلعلى أنه لاشلا ف بيئهها على 
المسئولية متى تقررت ولا يدل عل أن الادارة 
قد انتقلت للدكتور لطق 

2 وحصيث أنه 1 تقدم تكون المسسئولية تفع على 
السيدوهو الدكتور مكى ‏ ولا عل إذن اسئولية 
ورفض الدعوى قبله ش 

د وحيث ان الحكمة ترى تعديل التعويض 
المطالب به إلى مبلغ مائتى جنيه فقط 

( قضية الثيابة ضد محمد «ومىعيد العريزن وآخرين 
روكدم سنة وموس راناسة وعطو بةحضرات القضاة نصيف 


رىّ يك وابو بكر صادق وعلى :عبد اليد وحضور الامتاذ 
حسين كال وكيل التياية ) 


العدد السادس م 


انض 
محكمة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
خ دإسمير سنة 9 | 
ط- تقادم حمبى . شروطه ٠.‏ اللزامات دورية ومتكررة 


؟- لاضرورة لان يكو الدينثابا معين المقدار 
الدقد و لالعده 


ب - جواز التمسك به دائما . لايفترض الوفا. 

المادىء القانونية 

-١‏ يسرى التقادم الخسى المنصوص 
عليه فى المادة ١١؟‏ من القانون المدنى على 
الاجر ونا يتصق امن التداعاف الستاجن 
المالية بشرط أن بيكون التعبد مما دوريا 
ومتكرراً فيسرى على طلب الضرائب التى 
كرون اتاج قدتعيد بدقعبا ول به قم بتعبد» 
ووذاها عنه المؤجر وعل ماتعبد م 
بتقديمه للؤجر من طيور وحبوب وكذا 
عل تكاليف الاصلاحات الى التومالمستأجر 
القيام بها مادام تعبده بها دوريا ومتكرراً . 

فعدان اشتراط أن تنكون المبالغ الى 
يسرى عليها التقادم الخسى السالف ذكره 
مبيئة المقدارعند التعاقد لاسندلهمن نصوص 


. لاوقتك 


القانون و إن كان القضاء الفر نسى قد أخذ به 
فى أحكامه إلا أن قضاءه فى هذا الصدد لم 
حل من النقد وليس بمة حكمة تدعو ا حكية 
لاتباعه فى هذا الشأن بعد أن اظبر الشراح 
الفرنسيون عدم سداده إذ لافرق فى حكية 
2 بين أن يكون الغ النارى عليه 
التقادم ثابن :ا معين المقدار وقت التعاقد أوف 
تاريخ لاحق له . 

أن سقوط حو المطالبة بالتقادم الخسى 
بالنسية للحقوق المنصوص عننا فى المادة 


السنة العشرون هام 
9 مدنى ابما هو جزاء اهمال امطالية بها 
مدةطو يلة وليس مبنياعلى افتراض الو فاءييافلا 
نع مجاهرة الممستأجر بعدم وفائه بالتزامه من 
استمسا كه بالتقادم الخبى . 
المصلرر 

« من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن وزارة الأوقاف رفعتها على المستأتف علهم 
بعريضة ذ كرت فبا ان المستأئف علبرما الأول 
والثانى استأجرا منها بضمانة وتضامن المستأئف 
علا الثالئة ؟؟س و «#طو؟!١ ١‏ ف كاثنة بناحية 
بحلة نصر من أعمال مركز شيراخيت ادة ثلاث 
سئوات ابتداء من ١6‏ توفير سنة ١978‏ حتى 
١‏ نوشير سنة 9م؟1 بأبجار ستوى مقداره سسّة 
جنيهات للفدان واشترط ف البند الرابع من عقد 
الاتجار أنالمستأجر مازم بتطبي رالمساق و المصارف 
للوجودة بالآرضالوجرة فاذا تأخر عن اجراء 
التطبير فللوزارة الحق ف القيام باجرائه بدون 
احتياج إلىتنبيه وعل المستأجردفع نفقات التطبير 
مهما بلغت قيمتها بدوت متاقشة أو طعن فى 
مقدارها ولآن المستأنف علهما الأولين ل يقوما 
بالتطبير فد قامت به الوزارة فى خلال ثلاث 
سنوات قبلغت مصاريفه .و م ايها و6م جنيمأ 
خصمت مها الوزارة >٠‏ مليماً وه جنيهأدقعبا 
المستأج ران وصارالباقلها مبلغ .#مليمأوم جنيها 
ولما طالبت؛ بذ الباق اعتذر المستأنف عله الثانى 
عن عدم الوفاء بسبب سوء الحالة المالية وذلك 
باقراره الرقم 7٠‏ نوفير سنة ١557‏ وطلبت 
الحم بالزامالمستأتف عليهم متضامئين بأن يدفعوا 
ا مبلغ. ٠‏ مليمأوم؟ جنيباوامصروفات ومقابل 
(تعابامحامادمع النفاذ بلا كفالةقدفع المستأئف 
عليه الثاتى أمام كنة أول درجة بسقوط حق 

اليه 


“لم 


المطالية بالتقادم. الخسى وحكنة أولدرجة قضت 
بتاريخ س أبريل سنة م١‏ بقبول هذا الدفع 
وألزمت المدعية بالمصاريف فاستاتفت وزارة 
الاوقاف هذا الحكم بانية استئنافها عل الأآاوجه 
الأنية وهى : 
أولا ‏ ان التقادم الخسى المنصوص عنه فى 
المادة ١و‏ ؟ من القانون المدنى لايسرى إلا على 
المرئيات والفوائد والمعاشات والاجر وبالجلة 
كافة ما يستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة 
وانههرو فاتالتطبير ليست منهذا القبيل إذ هى 
مبالغ لم يحدد فوالعقد تاريخ استحقاقها ولا ميعاد 
سدادها «أيست دوريءة . 
ثانياً ‏ ان مصروفات التطبير ليست مبالغ 
ثابتة معينة المقدار عند التعاقد بل تتراوح بين 
الريادة والتقص تحسب ما تتكلفه عملية التطبير 
وشرط انطباقالمادة ١٠م‏ أن تكو نالمبالغ معينة 
المقدار عند التقاعد 
ثالثاً ‏ ان نص المادة الرابعةمنعقد الاحار 
.يلزم المستأجر بالتطبير والا تقوم به الوزارة 
يمصروفات ترجع بها عليه فكا ن الالنزام يقشع 
أصلا على عاتق المستأجر والوزارة تقوم مبذه 
العمليةة عند عدم قيامه مها مقابل الرجوع عليه 
بها فليس عليه القيام بدفع مبلغ دورى معين حتى 
يمكن القول بأن أجرة التطبير ملحقة بالابجار 
وتكون الوزارة قددفعتم! عنه وحق ها أنترجع 
.بأ عليه فى مدى خمسة عشر عاما وهى مدة 
السقوط العادية . 
زالقات ان الأقرار الرقم . ٠‏ ؟ أوشير سنة 
' لإسه١‏ الصادر من تمسك بالدفع وهو المستأتف 
عله الثانى هو اقرار ضمنى بالالتزام يقطع سر يان 
مله التقادم 0 
«ومن حي ش|نالمشمكةثر مان الوصف الجامع 


حدر 


الفتد النافيو نت النبنة المعرون 


| للتعبدا تالت تسرىعلها التقادم الس المنتصوص 


عله في المادة +1١‏ مدى أن تكون بما ستحق 
وفاؤها في أوقات دوربة مكررةفيجب أن يتوفر 
فها داتما شرطا الاستحقاق الدورى والتجدد 
لينسحب عليها-ك المادة السالفذ كرها والحكة 
التى حدت بالمشرع إلى وضعهذا النس هىخشيته 
من أن تقذى تمد هذه الديوتوتر | كبا ف حاة 
همال المطالبةسمامدةطويلةإلىخر ابالمدين ودماره 
وينطبق هذا النص على الاجر وما يلحق بها من 
الترامات المستأجر مع وجوب توفر الشرطين 
السالف ذ كرهما فيسرى على طلب الضرائب التّى 
يكون المستأجر قد تعبد بدفعبا وم يتم بللعهاده 
ووفاها عنه المؤجر وعلى ماتعبد المستأجربتقدعه 
الؤجر من طبور وحبوب وكذا على الاصلاحات 
التى التؤم المستأجر القيام بها حسب رأى بعض 
الشراح «راجعفهذا المعى1 مهم برج [جزء "م نيذة 
4.98و ص /510؟ و واناطء0 جزء "م نبذة 4م١1‏ 
وتخالف هذا الرأى بودرى وتسييه صم ١ه‏ نبذة 
هلالا » وترى المحكمة أن تعبد المستأجر بالقيام 
باصلاحات معينةفى العين المؤجرة إذاكان دورءا 
ومتكررا بجرى عليه حم التقادم الذى يسرى على 
الأجرفيسقطالحق بالمطالبة بشكاليفها بالتقادم الخسى 
لنفس العلة ويعتير الدين بها فى هذه الحالة ملحما 
بالآجرة . 1 

« وهمنحيث انه على ضوءالمبدأ السابق تعتبر 
امحكمة أن تعبد المستأجر فى البند الرابع منعقد 
الابجار انحرر بين الطرفين بتطبير المساتى 
والمصارف مده الايجار وف كل سنة فى مدة 
الجفاف نحيث ينتبى ذلك فى ١م‏ ينابر من كل 
سنة بدون احتياج إلى تنبيه أو إنذار فاذا تأخر 


| فى أى سنة من سنى الايجار عن إجراء ذلك في 


العدد السادس ب 


الممعاد الحدد فلا فلاوزازة القيام باجراثه مقابل | فى حكمة التث بم بين أن كي 
الرجوععليه بنفقات هذه العمليةوالتزامه بتسديد 
هذه النفقات لأوزارة بمجرد طليها مهما بلغت بغير 
مناقشة أو طعن فها أو فى مقدارهاعللى أنتكون 
هذه النفقات مضمونة بضمانات العقد وللوزارة 
خصمبا من : ا 
دفعة يدفعبا المستأجر أو يكون قد دفعبا من 
الايجار هذا التعبد لاشك فى الهدورى ومتكرر 
وعبارته تدل عل أن الطرفين قصدا أن يجعلا 
أفقات تطبير المساقى والمصارف عنزلة الآجرة 
حكما واستحقاقا فيسرى علما التقادم الخسىالذى 
يسرى عل اللاجرة سواء بسواء . 

د ومنحيث أنوجهالاستئناف الأولمردود 
بأن ن حكم المادة مدلى لا يسرى عل الآأجرة 
سب بلعل ماهو مادق ببهامن التزامات المتتاجير: 
المالية بشرط ان يكون الالتزام بها كا سيق بيأنه 
دوريا ومتكررا 

دوهن حيث أن احتجاج المستأئفة فى الوجه 
الثاتى هن استنافها بأن نفقأت التطبير لا تعتير 
0 تان ويه المقدار عند التعاقد بل تتراوح 

بين الزيادةوالنتقص بحسب ماتكلفه عمليةالتطبير 

17 شرط اتطباق المادة 71١‏ مدلى ان تكون 
المبالغ الى لسرى عليها معينة المقدار عند التعاقد 
هذا الاحتجاج لاسئد له من نصوص القانون 
وان كان القضاء الفرنسى قد أخل به فى أحكامه 
إلا أن قضاءه فى هذا الصدد لم يخل من نقد 
الشراح له « راجع فىيهذا المتى بلائيول ورسيد 
جزء ا نبذة 110 و بودرى ولسيه فى التقادم 


نبذة دوا ص 584 وكولان وكبتان جر. ؟ 
ص مم ١‏ 0 يةحكمة 0 الاتبلع 


نَِ أن أطر الشرا 000 سدادهإذ ذلافرق 


قاد نيا 


ظ 


ب السنة العشرون اام 


فى حكمة التشريع بين أن يكون البلغ السارى 
عليه التقادم ثابتا معين المقدار وقت التعاقد أو 

فى تاريخ لاحقٍ له لآن الخطر من تر ام الديون 
غير معيئة المقدار وقت التعاقد فى حالة اهمال 
الدائن المطالية بها مدة طويلة لايقل عن خطر 
تجمد الديون المعلوم مقدارها وقت التعاقد . 

دوهن حيث ان استناد وزارة الاو قاف ؛ 
وجه استثنافها النالث إلى القول بأنها انما لز جع 
عل المستأتف علهم بدين سددته عنهم لعدمقام 
مستا وي يتعهدهم بتطبير المساقى والمصارف 
فلا يسرى على مطالبتها به التقادم الجبى ذا 
الاستناد فى غير #له وفيه مغالطة ظاهرة لآن 
وزارة الآ وقاف لاتطالب بدين سددته عن 
المستأنف علء مهم باعتبارها من الغير وإنما تطلب 
لنفسها نفقات 0 المساقى والمصارف البّىكان 
يجب عل المستأجرين اجراؤما تنفيذا لتعيدهم 
قابا فهىي عالي, يقابل عدم وفاء ابزاءهم فى 
الدالرابع من عمد الايجار ومادام هذا الال زام 
دوريا ومتجددا فى كل سنة توشدق الا جارد 
ومجعولا من الطرفين منزلة التعبد بدفع الأجرة 
حكما واستحقاقا فأنه يسرى عليه حم التقادم , 
الى المنصوص عليه في المادة ١١‏ «من القانون ‏ 
المدلى . 

وتوف ضيف أو نش رطق اللطالة بالقادم 
بالنسة للحةوق المنصوص عنبا فى المادة | وم اما 
سواه اك الظالة برا سذة طرية ولسندبنا 
عل انرا الوفاء 5 فلا تمنع مجاهرة المستأجر 
بعدم وفائه بالتراماته من استءسا كك بالتقادم 
الخنى السالف ذكره 5 راجع فى هذا المعنى 
ودرى لا كنترى ولسييه ه كتاب التقادم ص 
ولافة نبذة 95 ودى هأز جزء م نبذة 
5994 رمن م م تكون العبارة الضادرة 


16م 
من المستأنف عليه الثانى بتاريخ بم نوفير سنة 
ب؟ ١‏ والتى وصفتها المستأنفة بأنها إقراربالدين 
لاسقط حق المستأئف علييم ف الاستمساك 
بالتقادم الخسى لانها لاتتضمن أ كثر من إظبار 
المستأئف عليه التاق عجزهعن الدفع بسب سوء 
حالته المالةفلا تفيد تثازله صراحة أو ضمئاعن 
الاستمساك بالتقادم الخسى الذى كانت مدته قد 
كلت قبل تاريخ صدور هذه العيارة منه لمضى 
أ كثر منخمس سنواتهلالية بعد انتهاء الاجارة 
فى 14 توفيرسنة 1490 دون حصول أمر قاطع 
للتقادم ف خلال تلك المدة . 

د ومن حيث لما تقدم من الأسباب يلبغى 
ا الحم المستائف . 

( قضية وزارة الاوقاف ضد كامل افندى عهرو وآخرين 


رقم وسسنة ونوو١‏ س رئاسة وعضوية حضرأت القضاة أمد 
الك حلى وكيل المحكمة وعيد الله عار وحسين رأفت ) 


ل 


| دسمبر سنة 4904| 
دبون ثابتة باحكام. سقوطها مضى و١‏ سنة ٠‏ والفوائد 
معنى حمس ساووات 
الميدأ القازربى 


من المتفق عليه فقّباوقضاء أن الديون ‏ 
مهم| كان نوعبا أوسبيهاومبي) بلغت المدةالمقررة 
أسقوطوا أعتير برد صدور أحكام 
إشأمه! مستبدلة .هذه الاحكام ولاقسرى عليها 


بعدذلك إلاالمدة المقررةقانونا لسقوط الحق. 


ف الأحكام وهى ه وسنة.لاالمدة المقروة 
لسقوط هذه الديون باعتبار أصلبا 
أما الفوائد سواء أ كانت قانونية أو 


اند الساضن بت البنة النفرون 


“0ك 


اتفاقية والتى يصدر لها حم فتسةط بالتقادم 


القصير لان صفة الدوريةعن و1001عمو التزايد 
لازالت لاحقه 5 حى (حد صدور الحم 


لمك 

وحيث أن نووك التافين ارين افندى 
يوسف استصدر حي بتاريم 16 أ كتوبر سلة 
فالقضيةرقم ٠إواسئة‏ ه199 ضدسيد 
عددداوة وغوه ار اهم جبرقنى بالزاميما 
بأن يدفعااليهمبلغ .مه مابموو. ؛ جنهاتقيمة : 
المتأخر منالآجرةعليهما لغايةسئةى؟و الزراعة 
وبتاريخ أول مارس سئة 189 تحاسب فارس 
افندى بوسف مع مدينيه عن المبانغ اأىنلسددت 
لعد المدم فظبر ان الباق علهما مو .0ه مليما 
وه ا جنيهأمنها م بلغ .م ومليماو؟؟ جتهاباقية 
عبل عبد العال أبراهيم جير وملها «م جنيها باقية 
على سيد مدداود ‏ وقد تعبدا بسدادها متضامنين 
لغاية أول نوفير سنة موه 

د وحيث انهبتاريخ يوليوسنة ١*5‏ قد 
صن الشيخ مبروك داود بطريق التضامن سداد 
المباغ المستحق على عبدالعال ابراهيم جير الباق 
عليه من الحم السالف الذكر ولمالم يسدده رفع 
ورثة فارس افندى«رسف الدعوى الخالية فى ١م‏ 
مار سسنة .مم١‏ طلبرافيها السك بالرامه بأ ن يدفم 
بصفتهضامنامبلخ «وثملما وه؟ ا جنا الى قالوا 
نهاقيمةالأخرعل المدين الاصلى ثم عدلوا طلباتهم 
بتاريخ ه؟ يناير سنة ناوا إلىمبلغ مم٠‏ هلها 
و ؟ ١‏ جنيماوالفوا تدبواقع الماية وتسعةمن تاريخ 
مأرسسنةمم؟ ١‏ لغايه عام السداد مستندينى 
دعواهم على ورقة الضمان المؤرخة ١6‏ يوليوسنة 
/91 - وقد أدخل الشيخمبروك داودضامنا له 
فى الدعوى هو عيد الال ابراهيم جبر المدين 


العدد السادس ‏ السنة المشرون 
الآأصلى ليحك له بما عساه ان يقذى به عليه 


«وحيث أنوجوهالخلافف الدعوىا تحصرت 
اولا ‏ فيما يدفعبهالشيخ مبروك داود الدعوى 
من سقوط الحق فى المطالبة بدين الأجرة الذى 
صدر به الحم لمضى خمس سنوات على صدوره 
وعدم قطع المدة بالتتفيذ ضد المدين . وبالتالى 
إسقطتعرده بالضيان لسقوط التعبدالاصل. ثانياد 
الخلاف عل -قيقة مقدار التأخر من الاجرة 
ومقدار اافائدة ويد. احتسابا . ثاائا ‏ دعوى 
الضمان الموجبة ضد عبد العال جدر 

ه وححيث انه من المنفق عليه فقباً وقضاء أن 
الديون مهما كان نوعبا أو سبها ومبما بلنت 
المدة المقررة لسقوطبا. فانها بمجردصدورأحكام 
بشأنها تعتدر مستبدلة هذه الاحكام . ولا نسرى 
عليها بعد ذلك الاالمدةالمقررة قائونا لسقوطالحق 
فى الاحكام وهى ١١‏ سنة لا المدة المقررة لمذه 
الديون باعتاراصلها . وأستثنوا من ذلك الفوائد 
القانونية أوالاتفاقيةوذلك لانالديون التىفرض 
القانون مددأ قصيرة لسقوطبا ‏ سواء كان ذلك 
بسبب طبيعة الدين - ا فى المادتين ٠٠.9‏ و١٠٠8‏ 
مدتى - أو لامها ديون تتراكر دو ريأوب010ه6م 
كا فى المادة ١‏ هدلى وهى ألى استحق الدفع 
سنويا أو بمواعيدأقل من سنة وتتزايد قيمتهاكليا 
حل أجل جديد. فان حكمةالأجل القصيرلسقوطبا 
تبطل متى زالت هذه الصفة عن الدين .كا اذا 
حص ل الأقرار بدفيسند آخ رمستقل مستحقالوقاء 
بتصفيته اذ عندها تؤول عنها تلك 
الصفةالدورية وينقطع عنما التزايد كلباحلقسط 
جديد الى من اجلبا شرع التقادم القصير . 
ولهذا فانالفقباء قدحرصوا علىتقرير أن الفوائد 
- حتى التويصدر.ماحكم ‏ لازالت تسقط بالتقادم 
القصير لان صفةالدورية والترايد لازالت لاحقة 
بها حتى بعد صدور الحكم 


أو صدر 


اسم سس سس سه 
ممم “كك 


414 
« وحيشان دي نالاجار المطالب يدف الدعوى 
الحالية قد صدر به حكم ضد المستأجر وقد ضمنه 
المستأنف عل هالاول هذا الدين الباق منالحم . 
ول_ذا فيكون الدفع سقوط دين الابمار تعنى 

خمس سنوأت فى غير محله 

وحيث ان الدين الاق من الحكم الذى 
ضنه المستأئف عليه الأول هو مبلغ .0+ مليما 
و جنيباوقدظهر من مراجعه قسام السداد انه 
قد لسددمنقيمته هبلغ م جنيهات.فى (٠‏ مايوسنة 
لاكؤور .م جتيها فى ه | كتوبر سنة لالاؤروه؟ 
جنهها فى .7 أ كتوبرسنة ,148 وذلكلآانه نس 
في الايصالات المذكورة على خصمبها من الدين 
المتضامن فيه عبد العال جير مع آخرين أما بقية 
الايصالات فبو د.ون الابجارات الأخرى الى 
استمرت بين المورث وعيد العال جار المذكور 
هذه المبالغ من الدين 
الباق منالحكم يصبم الباق .0 مليءاوم/ جنيبا 
فقعل 


و وسحيث أنه لعل + 


د وحيث ان المستأنفين يطالبون بالفوائد 
بواقع الماية و من 8 مارس سنة مه ثم 
اضافوا الفوائد على اصل الدين لمدة خم سسنوات ؛ 
سابقة على رفع الدعوى الخالية 

د وحيث أنه وان ظبران انحاسية التى توقم 
عليبا من عبد العال ابراهيم جبر فى أول مارس . 
سنة 189 قدتعهد فيبأبسداد الفوائد بواقع؛ ,/ز 
من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء . غير أن بورقة 
الضمان المؤرخة ١١‏ يوليو سنه 181 لم يرد فيها 
أى ذكر للفوائد. وكان الضمان قاصرا على المبلغ 
الاصل الباق من١‏ لحكم وقدره ٠مك‏ مليماوع١.‏ 
جدها - مع استتعاد عمائية جنيبات مئه اسددكق .. 
مايوسنة بابو( . ولبذالا يكونحل للمطالبة 
بالفوائد المتجمدة ولا بفائدة بواقع ه./ ولا 


1" العدد السادس ‏ السئة العشرون 


يستحق المستأتفون الا الفوائد القانونيةمنتاريخ أ ينين منها ان المستأئف ورد رسم القيد فى يوم 
المطالية الرسمية الواقعة فى ١م‏ نار م وي | بحن جه وتات زا جاخ 1ه 
 *‏ رتحيث أن الفيخ مبر رار عا كاتي ١‏ 1 اكقرسن ووماء وا عه الدكرى 
فرعي وطلب اللمك عل امن ما يمكن انيفضى | بأشارة من قل الكتاب مؤدكة 4 201 
به عليه وترى المحكمة ان هذا الطلب فى عله » سنة وناو 1 ١ ٠‏ 
) قطية ووثة الخو روط الس رط هم ب« وحيث إن ال كمة ترىان اب التعره 
الاستان عمود نام سد الشيخ ميروك داود وحضرعنه ألا ستاذ ف المادة يو داعف ١‏ مرافعمات الملزم 4 المستانف هو 
يوسف أملان وأخرين رقم بوجبسنة هسه سي رئاسةوعضوية دفع باق رسم الاستكناف المستحق لقلم الكتاب 
حشرات القشاة مود عفيق بك رئيس الفمكة ونصيف ذك | لقبى الا.ستثناف وأما عملية القيد فى الدفاتر فوو 
بك وأبو يكرصادق ) 5 1 ع 0 3 57 
000 : إجراء لاشأن للمستأتف به إذ انه يتم بمعرفة قل 
ا 1 ل الكتاب ولا يضار المستأنف بتأخير قل الكتاب 
| محكة ابسكندرية الابتدائية الآهلية . | ف التأشير .ذا القيد فى الجدول . 
' ٠م‏ يناير سنة 144٠‏ و وحيث انه يتين ما تقدم أن ال فعالفرعى 
اسكناف . قيدهف الميعاد . العبرة باليرم الذى يدفع 
فيه باتى الرسم . لابتأشير قل الكتاب فى الجدول 
. البدأالتاوق 00 
إن قبد الاستئناف بعرفة المستائف 
يتنحصر فى دفعه باق الرسم المستحق لقم 
الكتاب لقيد الاستثناف . أما عملية اليد 
بوساطة قم المكتاب و لا يضار المستأنف 
بتأخير قل الكتاب فى التأتير بهذا القيد فى 
الجيول 
امار : ش 


“م احيث ان الحاضر عن المستأنف علها دفع 


فى غير عله ويتحين رفضه والاستمرار فى نظر 
الموضوع ٠‏ 

( استتتاق عيد ألحيد حدين أبو خضرة ضد جلسن عامر 
حرلى يتم ووم سئة وموج اس رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة مد بك توق رضوان رئيس المحكمة وب خمد 
مسعود وحمد طاهر راشد ) 

مركن 
محكنة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
"٠ .ٍ‏ فبراير سنة 0 

وو مس اثراء على حساب الثير . قاصي . إ-ئداته 
للرواج . تطبيق قاتون الجالس الحسية والدقى لايعتبب «ن 
قبل المتفعة . 

الادىء القانونية 

: : ا ود انه وان كانت أحكام الشريعة 
باغتبارالاستئناف كانه لم يكنلعدمقيده فى الميعاد | الخراء تطبق فى مسائل الاحوال الشخصية 
ل ل 0 
على عريضة الاستئئاف بأما بدت ف بد) ؟ | بالمعاملات المدنيية الناشئة عن الا<وال 
سيتمترسنة دسو و والجلسةالحددة لنظرالاستائاف 08 ا 9 
هه يوم سبتمار سنة وعم و ١‏ أىآن القيدحصل الم 0 القاصر إذيجرى عليه 
قبل الجلسة عدة أقل.من مع ساعة ٠.١ ٠.‏ أحكام قانون المجالس الحسبية وهى وجب 

.. وحببئ انه بالاطلاع.على هذه العريضة | استئذان الوصى من المجاس: الحسى طبقا 


ل للسس شيمم 


للمادة :؟ من القانون اذ كور كا تدرى 
عليه أحكام المادة 1+١‏ من القانون المدقى 
الى توجب بطلانمشمارطاته وتجعلدغيرملزم 
بشى. منها إلا برد المنفعة التىاستحصل علبها 
؟ م اذا كان السبب المذ كور فى سند 
المديونية هو الزواج فلا يعتبر هذا من قبيل 
المنفعة الى تعود على القاصر لآن المقصود 
من نص المادة ١١‏ مدق هو تطيق النظرية 
العامة وهى عدم الاثراء على حساب الغير 
السملى ‏ . 0 
و حيرثك ان المستأنفة تدفع دعوى المستأنف 
علها الآولى بأن مورث الطرقين كانقاصرا وقت 
أن استدان مبلغ السبعة وعشرين جنها موضوع 
السند المطالب بهالمؤرخ أولديسمير سنةنا؟١1‏ 
'وقدمت لاتدليل على ذلك شهادة رسمسية تفيد 
أن تاريخ ميلاد المورث المذ كورهو ١4‏ سبتمير 
سنة #9( فيكون عمره وقت التعاقد ستقعشر 
عاما وثلائة أشهر و بذلك يكو نتعاقده هذا باطلا 
طبقا للمادة م؟ مدني والمادة وم من ثانون 
انمجااسالحسيية المعدل بالقانون رق . وسنة؟١‏ 
« وحيث ان المستأتف عليها الأولى ردا على 
هذا الدقع تمسكت ها جاء فى السند من أن سبب 
:المديونية هو لزواج المدين وان أحكام الشريعة 
الاسلامية تقضى بأنه في مثل هذه الهالة يكون 
الوص مصدقا بقوله مادامت الزوجة على قيد 
الحياة وقد كانت المستأنف علها الأولى وصية 
على إبنها المدين لها 
بالمستأئفة . 
وشو الراك كاك ا ة 
الثراتتطى 3 مننائل: الاجرال المخصةنوعما 
- الزواج إلا أنما _لاتطبق فما»يتعاق. بالمعاملات 


وفت التعاقد 0000 


اعم 


المدنيدجة الناشئة عن الا<وال الشخطية' ومنها 


استدانة الفاصر .اذ تجزئ علينه. أحكام قانون 
مجلس الجسبة وهى توجب أستئذآن الوصى من 
الجلس الحسى طبقاللمادة.؟ منالقانون! لذ كور 
كا تجرى عليه أحكام المادة ومو من القانون 
المدق الي توجب بطلان مشارطاته وتجعله غير 
ملزم لبثىممنها الا برد المنفعة الى استحص ل عليها 

د وحيث | نالسبب المذكورق “سند المذ.ونية 
وهو الزواج لايعتير من قبيل النفعة التى عادت 
علالقاصر لآنالمقصود من هذاالنص هو تطنيق 
النظرية العامة وهى عدم الاثراء على حساب الخير 
وليس الاتفاق على الزواج جلب منفعة للزوج 
تعود عليه الاثراء المادى الذى قضده الشارع . 

د وحيثان المستأتف علها الأول لم تقدم 
مايال على أن الجلسالحسى قد أذن لما بأقراض 
القاصر المبلغ المطالب به وأنه لم يدخل فى محاسبتها 
عن أمواله بفرض انها كانت وصية عليه . 

د وحيثانه ينبينمما تقدم أندعرى المستأف 
عليه الأول على غي. أساس ويتعين :الغاء الحسكم 
المستأنفورفضها معالزامها: بالمصاريف وأتعاب 
الحاماه عن الدرجتين . 

( استثناف الست صافية عبد الرروف صقر وحضر عنها 
الاستاذ فؤاد جاماق ضد السعهتاء أبومئلة وآخرين رقم/؛ 
سئة مغوى سس رمامة وعضوية حذرات القضاة عمد بك 
تزفق رضوان رئيس الحكدة و يحى مسعود وحمد طاهرراشد) 
/ال” ”7 * 
: حكمة اسكندرية الانتدائية الاهلية ١‏ 
٠‏ فبرابر سنة 04 7 
دعرى نزع الملكية ‏ ' دقع يعدم قبولبا . إمكان التفيك 


يعقد رهن رمي محرر ضمانا لفتح اعتاد ومذيل بالصيغة 
التفيذية . حت صواتن ا لاطريرة 4 
المادىء القانوفية. ٠‏ . . 2< 0 


ا يجب طبنا لظاض نص مادقم 


الى العدد السادس ‏ السن:ة العشرونٌُ 


مرافمات أن يكون الدىنالمنفذ به ثابتاً بسند 


واجب التتفيذ ولكن هذا ليس على إطلاقه 
إذ الرأى المدول عليه ان السندات الرسمية 
لممالغفتتح الأعّاد لمكن التنفيذما اذا كانت 
مؤيدة بما بتعين معه مقدار الدين الْتْفذ به 
ككتببالة أو كشف حساب مصدق عليه 
لآن للبدين فى مثل هذه الاحوال أن نازع 
يطريق المعارضة فى تنييه نزع الملكية أو 
الاستشكال فق التنفيذ أو بدعوى على محدة 
: ؟ ‏ لاشأن لقاضى نزع الملكية وهو 
قاضى اجراءات أن يتعرض لل هب 
المنازعاتمال , يكن النراع جديا وظاهرا 
امار 
د حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 
« وحيث أن موضوخ الاستئناف يتلخص 
فما دقع به المستأنف عليه من عدم قبول دعوى 
نزع الملكية اوجوب حصول المستأتف على حم 
بحدد الدين قبل طلب تزع الملكية . 

د وححيث أن الثابت من مستندات المستاتف 
أنه بتارعخ ٠١‏ يناير سنة 1١918:‏ تحرر ببنه وبين 
المستأنف عليه هقد رسمى اتفق فيه على قتح اعتهاد 
ولا بيد عن ستين جنيوا لاستجرار المستأتف 
عليه من المستأتف دقيقا وضيان هذا الاعتهاد 
برهن 99 طعل الشيرع ف مئزل مملوكلاستأ نف 
عليه وقد ذيلهذا العقد,الصيغة التتفيذية وثابت 
انه بتاريخ م١‏ سبتمير سنة ومو( أن المستأتف 
عليه وقع على كمبيالة تحت إذن المستأنف وطلبه 
بمبلغ 186لا قرسا ثمن بضاعة وعللى ظبرها 
تأشيرات تفيد سداد مبلغ هوم قرشا فيكرن 
الباق منها هوا هبلغ ه#م؛ قرشا و هو مقدار 


3 
ظ 


الدرين المرفوعة من أجلة دعوى نزع المالكية . 

ووحيث اركف المستأنف عليه 00 ف 
المديونية وقدم حافظة مها فاتورة مذ كور فيها 
جملة أقلام أولهامبلغ 5 قرشاباق 0 
رقم :دإسمبرمئة ة مو إومبالغ أخرى أضيفت 
لبهه صب المجموع عم قرشأ صم مله #4 إلا 
قرشاتحرر مها كمبيالة وقتالطابوهى الكمبيالة 
المقدمة فى نفس الحافظة معهذه الفاتورة وقيمتها 
4 قرشا والمنروع منبا التاريخ والتوقيع 
ويدلل المسستأنف عليه مبذين المستندين على انه 
قد تم التخالص عن الدين المتروع من أجله 
الملكية الثابت بالكبيالة المؤرخة مم١‏ سبتمير 
سنة 14# بمبلغ مما قرشا استنادا إلى أنه 
قد استيجدت معاملاات أخر ىو صفيت بالفاتورة 
اللاحقة هذه الكمبيالة . 

« وحيث أن مااستند اليه المستأئف عليه هن 
حيث التغالص مردود بأن الكمبيالة الى ثم 
التخالص عنبا وسلمت ليه هى بمبلغ م ب قرشا 
وان المبلغ الأول فى هذه الفانورة باقى هن 
كمبيالة أخرى مؤرخة ؛ ديسمير سئة 6م؟١‏ 
ول بذ كر فى هذه الفاتورة شىء عن المحماسية عن 
الكمبياله المؤرخةم؛ سيتمس سنة وسو( 

هد وحيث أنه يستفاد ما تقدم أن المعأملة بين 
الطرفين كانت بالكمبيالات وان امحاسبة تحصلى 
عل كل كهبيالة على حدة وانقول المستأنف عليه 
بان الدين المطلوب من أجلهنزع الملكية متنازع 
فيه قول غير جدى . 

دوحيث أن هذه المحمكية تخالف: الب 
المستأنف فيا ذهب اليه من أن الدين المنفذ به 
يحب أن بكرن فى كل الآحوال ثابتاسندواجب 
التنفيذ طبقا لظاهر المادة اعم مرافعات 1 
هذا ليس على اطلاقه إذ الر أىالغالب عندالشراح 


العدد السادس - السئة العشرون 


الفذا 


واحكام الحاكم أن السندات الرسمية لبالغ فتح اد المكانب وف الدفع عدم ل الدعرى 


الاعّاد فكن التتفيذ . ا إذا كانت مؤيدة اا 
ّعين معه مقدار افق المنفذ به ككمبيالة ا 
المعارضة فى تنبيه نزع الملكية أو الاستشكال فى 
التافيذ أو بدعرى على حدة ولا شأن لقاضى 
نزع الملكية وهر قاضى إجراءات بأن يتعرض 
مثل هذوالمنازعات مام يكن النزاع جديا وظاهرا 
( يراج عكتاب التنفيذ لآنى هيف بك صيفة (ه 
وما بعدها ) 1 

1 وحيثك أنه مما تقدم ,تدعا الغاء الح 


1 
ممكنة مصر الابتدائية الآهلية 
قاضى الأأمور المستعجلة 
و١‏ | كتوبر سنة 8و١‏ 
حراسة علىالوقف 
والحلاف ينبم ٠‏ جواز تميين أسددهم عازن + 
المبادىء العغانونية 
و الحراسة القضائية على الوقف 
إجراء استثنائى شاذ معيارهالضرورة البتّىتبرر 
فرضه لما فى ذلك من غل لحقوق الناظر 
وسلطته فى الادارة , تبرزها إلى الوجود 
ويؤحكدها كحل واجب لصيانة حقوق 
الوقف وحةوق المستحقين ماديات الوقالم 
الت تنذر هذه الحقوق جميعا بالخطر 
ب فى حالة الخاف عل الادارة بين 
النظار عند تعددم ما يضر بصالح الوقف 


ا 0 
عرس رج س2 ١‏ 9 


. طبيمتها ٠‏ وجوما فى حالة تعدد أنظار 


بقيونًا . 
د وحيثان طلب نوع الملكية مقبول شكلا 


واجراءات الدعوى مستوفاة وشروط البيع لبس 


فها ماتخالف القانون ويتعين | بنزعالملكية 
واعادة القضيةإلى محكمة أول درجة لاجراءالبيع 
حسب القانون. 

( قضية على افدى ممرد الكيك وحفر عنه الاستاذ 
حنق جود جمعه د خليل خليل ندا وحضر عنه الاستاذ 
عد الحافظ ف-كرى رقم +ع سنة ٠‏ واس ركئاسة وعضوية 
حضرات القضاة :تمد بك توفيق رضوان ررس المخكمة وبحى 
محمد مسعود وتحمد طاهر رأشد ) 


جا 1 


٠. 


ومستحقيه تكون الحراسة القضائية عليه 
واجية )00 

م أذول الما ده 4 من القانون 
المدلى لاقضاء دق لعين أحد الخصمين حارسا 
قضائيا. ومن ثم فليس هناك ما يمنع من 
تعيين أحد الناظرين المتنازعين حا رساقضائيا 
على الوقف . وليس فى ذلك معنى الأافراد 
بالادارة إذ +تل ف طبيعة وآثا ركل من حٍ 
القضاء المستعجل والقرار الذى تصدرهااجبة 
الشرعية : فالآول مؤقت بطبيعته لضرورة 
تقتضيه والثاى حامم وى النذاع . 

ا ال ا 01 

(0) أثار الحكم عند تحزضه هذا المبدأ فى أ ابه إلى أن 
لجنة تعديل القوانين قد وضعت فى المشروع الذى أ عداثه لصا 
خاصا يتضمن الحالة النى برى اليبا ذلك الميدأ ٠‏ وقد نقلالحكم 
ذلك النص المشدار ليه باللغة الفرئسية ةق هى قي تلم سد 
الأنة التى يدى* ما وضع مشروع الامديل لساب قية زمنا 


عرض'اأ لم 5 عدد ادم .: ا 


١ 
ان »صل دعوى المدعية انه بتار ينم‎ 00 
أقامتها امحكمة الشرعية‎ ١ وم سيتميس سنة حم‎ 
هى والمدعى علا ناظرتين مشتركتين لادارة‎ 
أعيان وقف المر<وم مد بك راسم عل ان‎ 
لاتفرد احداهها فى ادارة هذا الوقف وانها‎ 
طالبت المدعى علا مراراً بتنفيد هذا القرار فل‎ 
تكثرث اذلك ما اضطرها إلى انذارها ع.ديد‎ 
المرات إلا انهالم ترعوواءتمرتفادارة الوتف‎ 
ادارة سبئة وانفردت فى التصرف عل غير مقتضى‎ 
قرار الاقامة مما اضطرها إلى أنتر فعدعوى بعزلها‎ 
من النظر ولا بزال أمرها مطروحا لدى الجبة‎ 
الختصة وانها باعتبارها ناظرة ومسئولة عن‎ 
ادارة الوقف فضلا عن كونها مستحقة فيه‎ 
وصيانة لمصالح الوقف ومستحقيه خصو صأوان‎ 
أوان التحصيل وال .أجير قد حل تطلب اقامة‎ 
حارس فضانى على أعيان هذا الوقف. حتى يفصل‎ 
فى النذاع الشرعى . وزادت على ذلك بأنالمدعى‎ 
عليها سبق ان سخرت والدتها السيدة مس حين‎ 
سعد لرفع دعوى حراسة نكاية مها ورغبة فُْ‎ 
الانفراد بوضع يدها على أعيانالوقف وتمكينا‎ 
أزوجبا الناظر السابق من الافلات من محاسيته‎ 
عل التأميئات والمتأخرات التى تحت يده للآن‎ 
إلا أن انكشاف هذه النوايا وخشية ان نقام‎ 
هى فى الحراسة دفعت بوالدتها إلى التتازل عن‎ 
. دعوى المراسة‎ 

« وحيث أن السيدة تمس حسن سعد وحمد 
اندى راسخ ومصطق كامل راسخ واحسان 
راسخ وعبدالمنعم شاحكر راسخ وتبويه طه 
الدرينى يصفتها وصية على أولادها الذعر طلوا 
التمدخل في الدعرى باعتبار انهم منالمستحقين 
والضم بعضهم إلى المدعي-ة والبعض الآخر إلى 


العدد السادس ‏ السئةالعمشرونث 


المدعى علها ونازع بعضبم في الحراسة أو وافق 
علبها بشرط اختيار حارس أجنى فترى الممكة 
قب لهم جميعا لما لهم من مصاحة فى الوقف 

«وحيث أنه ثاببعمن الاطلاع عل الممكمفى 
الدعوى رقم /ا60١؟‏ سنة 4-ؤ»! مستعجل مصر 
والتى كانت مقامة من السيدة شمس هاحم حسن 
ضد ناظرقى الوقفت ان المدعية فبها بينت ان 
النزاع القائم بين متوليتى الوقف قد بلغ حمداً 
يتطلب اجراء تحفظيا سربعا وعلاجا حاسم 
وقد طلب إذ ذا ككل هن السيدة دولت مود 
احدى المستحقات عن نفسها وأولادها وكذلك 
نبويه طله بصفتها وصية على أولادها ومصعاق 
كامل راسخ تعيين السيدة خديحة راسي حارسة 
فتنازلت المدعية إذ ذاك عن دعواها . 

« وحيشانه لاشيهة فىأن الحراسةعل الوقف 
اجراء استثناق شاذ معياره الضرورة الب تبرر 
فرضه لما فى ذلك من غل لحقوق الناظر وساطته 
فى الادارة ‏ 7برزها إلىالوجودوتؤكدها كل 
واجب أصيانة دوق الوقف أولا وبالذات 
حقوق المستحقين باعتيار أنهم من المنتفعين - 
ماديات الوةائعالىتنذرحةوق الوقفومس.تحقيه 
بالخطر . 

د وحيث أن العوامل والاسباب مختلف 
باختلاف مظاهر الضرورات التى تعجل مذا 
التحفظ وتؤذن بالحد من ولابة متولى الوقف - 
وقد تضيق الخصر- إلا أنالفقباء والقضاء لم 
يفتهم وضع الضوابط والقيود. ولقد استقر 
الرأي فى مثل الخصومة موضوع النزاع . وهى 
الخلف بين النظار عند تعددهم على الادارة بما 
يضر بمصااح الوقف والمستحقين . على | يجاب هذا 
التحفظ يدلك على ذلك ما أقرته لجنة تعديل 
القوانين بعد استقراء الأ<كام وتطور القضاء ؛ 
وتلبية الضرورات الاجتاعية والاقتصادية لقا 


العدد السادس ‏ 


لسنة النمو والارتقاء؛ وضع نص خاص ثل 
هذه الحالة مقررة ما يأتى : 

-علهع6 عناوتاممة'5 عجنادعم عناع0 “ 

05 0205 ر5أعلةينا 5لعلط كلق 1161 


*: 721115ألا5 
مكقدالط! 12 ع0 ععموءة؟ ع0 قق مآ 


5 -0 قوع0 عنامع عع ازا عل لأه 
65 6 11155ا1516اأم 011 عالاع0 ملألاع تله 
5 61 011 1212353 12 3 اللعلمعا6:م أننك 
و1321 لا 1011لا أتاقع0 لمع عل عل 6ل 
“تااهمقط3 1ل812م عاتاقعط علاعه عنان5رهآ 
5 50111780106 "للا0م ع7لةؤقع2260 ألأعلكا 
6[ ,5قووع«16مز دعل وأاعبااوعنلة ؤ5أزمعل 
1م 1115 1610م رفقه ع 0315 560165116 
101/150112م ‏ 232(7 نالك 1ق رأتصمه 13 
“61 ناه 
«وحيث انه لابرد على ذلك بأن التحفظ 
غير جائز تقر بره إلا اذا أقره جميع المستحقين 
أو غالبيتهم 5 أو أن رضاء الكثير مهم بالادارة 
على هذا الوضع تحول دونه . لا لثى. إلا لآن 
الادارة وشفة الخلاف منسعة لوه ذوما مبع 
مخالفتها لقرار التعيين الذى تستمد منه الولاية 
بجعل لصرف أى دن الناظر بن مستقلا لاحاج 
به الوقف بل قد مهدر مصالحه فكل عمل ومل 
تصرف يجب أن يصدر من ارادتين مجتمعتين 
لا ملك واحدة منبما انفرادا . واجمع بينبماقد 
استحال بفعل المخصومة . أفليس العلاج فى هذه 
الحالة تر كيز الادارة فى بدأمين سلط على شئون 
ولا المستحقين ٠‏ 
« وحيث اندقد استبان من مطالعةالمستندات 
جميعا مما ستعرض له ال كمة بعد عند اختيار 
الحارس ان الوة متسعة بين الناظرتين وان 
لكاتيبما وجبة متعارضة فى الادارة لاتقرها 
علها اللأخرى . بل ان أقرب الآمثلة على الخاف 


السنة العشرون وام 


اهره مركز بنى سويف فان المدعى عليباتقدمث 
إلى الححكءة الشرعية تطلب منبا الاذن لها 
بالانفراد بتأجيرها مع ان أوان التأجير قد حل 
زمنه وبخشى كثيراً ان لاتتم الصفقة 

ووحيث انه يبين من ذلك أن الحراسة 
لامناص منبا بعد انتراثق الناطران التهم وكالا 
لمعضيما المطاعن ما قد لابىء جوا هادثا لسن 
الادارة ورعاية شئون الوقف 

« وحيث انه بالنسبة للاأمر الثانى وهو 
اختيار الحارس فلا ريب فى جواز تعيين أحد 
الخصمين المدعبة أو المدعى علها إذ نص المادة 
(ؤع مد يخول السكبة ذلك فضلا عن أن 
اختيار أحمد الثاظرين وهو الى بشمئون الوقف 
أجدى وأنفع لمصلحته والمستحقين ولا يشتم من 
ذلك معى الأفراد بالادارة إذ تختلف طببعة 
وآثار كل من حكم هذه امحمكمة والقرار الذى 
تصدره الجبة الشرعية . إذ الأول مؤقت يطببعته 
أضرورة تقتضيه بخلاف الثانى فهو جام 
ينهى النراع 

« وحيث أن الحكمة ترى فى مجال الموازئة 
والتقدير لتصرفات كل من الماظرتين وارعاية 
مصلحة الوقف وصيائة لحقوقه أن تعرض لما 
تلمسته وأ نتزعته من حاصل فرم الواقعىال1خصومة 

دوهنا عرضت الحكمة تفصيلا لتصرفاتك 
كل ناظر مما لاضرورة لأشره وبعد ذلك 
استمرت فى أسباب حكببا قائلة : 

د وحمث أنه بين من ذلك أن اللف فى 
ادارة شئون الوقف تقع تبعته على المدعى عليها مما 
يتعين معه اخثيار المدعية لادارة شئون الوقف 
كدارسة عليه خصوصا وقد أيدها الكثير من 
المستحقين ولا برد على ه.ذا بأنها غير موسرة 
فان اختبار المحكمة الشرعية لها كناظرة فى كل 
أدوار التقاضي بخصوص النظر ما يلمس فيهأن 


اندها 


لا وجبة نظر حكيمة فى هذا الاختار وانهلم 
يأت عفواً فضلا عن أن تعيين أجنى عن الوقف 
وهو غير مطلع عل شئونه ما يعرض مصالحه 
للا 'خطار . خصوصاً وقد تبين من الاطلاع على 
الخطاب المقدم من المدعية أن ححدساين بأثا كامل 
كان يوكل شئون الوقف اليها ولا يقوم بها 
بنفسه يستفاد منه انه غير قادر عبل الاضطلاع 


لشكون الر'دارة 8 


د وحيث أنه بالأسبة للمأمورية فادارةشون 
القت ادازاة عل للم ا عو أغانه ر فيل 
أجوره ومستغلاته وآداء البداءات الواجبة منبا 
كالعوائد والضرائب وغيرها مما تقتضيه حسن 
الادارة والمطالبة حقوقه بكافة أنواءبا وتوزيع 
صاف الاستحقا قعل المستحقين كل حسي استحقاقه 
إلى أن يبتفى النزاع الشرعى القائم بين الناظرتين 
بخصوص العزل 

ه وحيش انه بالنسبة للمصا ريف فترىاحكمة 
أبقاء الفصل فيبا لتقع عبل عاتق من يحكم ضدهى 
ذعرى الموضوع 

هوحيث أن النفاذ واجب لكل ما ت#ضى 
به هذه المحسكمة فيتعين شمول الحكم به وفقا 
لنص المادة موم مرافعات 

( قضية الست خديجة هام مود توفيقراسخ بصفتباضد 
انيت عديله هام محمد عب اللطيف رأسيخ :وآخرين رقم 
؟ م سنئة 19908 رئاسة حضرة القاضى عحمدئجيب احد ) 
1 للق ” 
قاضى الأمور المستءجلة” 
5 دلسمير سنة 1489. 
ا مرمى المزاد , مالك . نحت شرط فامخ . 
عققه ٠.‏ م رعق دزاة أغر ا 


2 زيادة العذر . 


تصرف المدين ٠.‏ 
وؤيادة العشر . غير جاتر , 
#وع - حراسة قضائية . 


بيت رم والمزاد 


على عقار منزوع 


ملكيته . مناطها: . شرويلها ‏ حالة هنيم المنزل 


العدد السادس- السنةالعشروت 


المبادىء القانونية 

١‏ - يعتير مشترى العقار بالمزاد العللى 
مالكا تمت شرط فاسخ هو وفاؤه بكافة 
شروط الببع .وشرط الفسخ لايتحقق مجرد 
التقرير بزيادة العشر 
حك مرمى المزاد الثاى . 

؟ ‏ مجرد التقرير بزيادة العشر لايترتب 
عليه رجوع العقار إلى ملك المددين بل _يعتير 
من رسا عليه المزاد الأآول مالكا إلى أن 
يصدر حك بمرمى المزاد على غيره ومن ثم 
يشر كل تسر من المديق ف ذالك العقار 
صادرا من غير مالك . 

م - ار اسة القضائيةعلى العقار مو ضوع 
نزع الملكية هى إجراء يقصد به تحقيق حكم 
القانون الذى يرتب للدائن حقا على الغار 
يقوم مقام اجراءات التنفيذ عليه من حجر 
وغرف وعقاط اعد نر ف ثلله ال اد تسريه 
تصرف المدينفىالنمار . فاذا امتنمعن إبداعه 
على ذمة دائنيه فانه يبحب أن يستبدلي هحارس 
قضانى على العقار . 

4 ما يوجبالحراسة القضائية على 
العقار موضوع نزع الملكية صدور حكهن 
محكمة الخالفات بوجوب هدمه إسيب عدم 
قيام المدين بالاص لاحات الضرورية 
اللازمة له . 

72 
دحيث أن صل دعوىالمدعين انهم يدايئون 
المدعى عليه فى مبلغ .وم ملما و 48و جنيرا 
مخلاف مااستجد ويستجدمن المصاريف منتضى 


وإبما يتحةق لصدور 


العدد السادس- السنة اليشرون . 


حم صادر من محكة مضر الابتدائية أيدته حكة 
الاستئناف بتاريخ ١988/1١ / ١١‏ والهم قد 
نوعوا مايكيته فى العةار المبين بصحيفة الدعرى 
وبعد رسو المزاد علهم بتاريخ ه نوفير سنة 
و قرر مصطق احمد دسوقى زبادة العشر 
وبذلك لم يتمكنوا من سحب حكم مرمى المزاد 
ولهذا يطلبون وضع العين الراسى عليهم ءزادها 
نحت الحراسة القضائية لحي نالفصل نهائيا يرسو 
المزاد وتسليم العين لمن يرسو عليه مزادها . 

« وحيث انه لاريب فى أن المشترى بالمزاد 
يعتير مالكا تحت شرط فاسخ هو وفاوه بكافة 
شروط البيع وشرط الفس لخ لايتحقق بمجرد 
التقرير بزيادة العشر وإبما يتحقق إصدور ّ 
مرسى الأزاد الثالى فجرد التقرير بزبادة العشر 
لايترتب عليه رجوع الجقار إلى ماك المدين بل 
يعتير من رسا عليه المزاد الآول مالكا إلى أن 
يصدر حك بمرمى المزاد على غيره وكل تصرف 
عصل من المدين فى ذلك العقار يعتار صادرأمن 
غير مالك لخروج العقار من ملك حك مرمى 
المزاد الأول ( نقض أهل بجموعة مود عمر' 
صء ١ ١‏ نبذة .”ا ملحو بجلة القانون والاقتصاد 
العدد ١‏ وم السنة التاسعةجلسة أول ديسميرسنة 
مكول نبذة ؟1) 

« وحيث أنه لاشيهة في رمو المزاد ولاق 
التقرير بالزيادة وان القن الرامى به المزاد يقل 
كثيراً عن دين طالب البيع . ا 

« وحيث أنه بزيادة العشر أصبحت الملكية 
مهددة وان كأ نالمدينقد بجرد منها لاخرص 
على بقاء العين على حالنها ولا حفظ ثمرتها ولا 
يدفع علها [غارة معتدلانعدام المصلحة له ذلك 

ه وحيث انهوا نكان للبدعين الحق فى الكرة 
باعتبار أن المزاد قد. رمى علييم - فر -ناحية 


لهذا 
أخرى فان تسجيل تنبيه نزع الملكية_يلحق ثمار 
العقار به وقد نوين أن المدعى عليه ل يكن :أمينا 
على هذه الذّرة إذ لم يقدم 0 شيا من تاريخ 
التشيه عليه . : 

و وحيث أنه ثابت أن المدعينيملكون لسعة 
عشر قيراطا فى المنزل دنم م وان الخمسة 
قراريط موضوع نزع الملكية وان المنذل رقم + 
قد رسا مزاده على المدعين فالشيوع.قام بالنسة 
للمنذل الأآول والعرة ألحقت بالنسبة للمنذل الثانى 
والمدعى عليه لايدكر انه لتفع > ويؤجر جر الماذل 
الثانى لآخرين . 

. ووحيث أن الحراسة على العقار موضوع 
نرع الملكية هى إجراء نحففلى يقصد به تحقيق 
5 القانون الذى يرنب للدائن حقا. على القار 
يقوم مقام اجراءات التنفيذ عليه من حجر وغيره 
مناط التقدير فيها ‏ مجرد تصرف المدين فى 
الغار إذا امتتع عن إيداعه لذمة دائئيه وجب 
استبداله حارس قضانتى على العقار خصوصا إذا 
كان وجودالمدين بالعقار ضارا بالاعيانموضوع 
نرع الملكية ( مجلة الاحكام الختاطة س وم 
ص ه5١‏ ) ش 

ه وحيث أنه ثابت من الاطلاع على المح 
الصادر من محكة امخالفات بتاريخ ‏ ب«أغسطس سنة 
وع+(١‏ أن المتزل موضوع نزع الملكية مقرر 
هدمه ولا شببةأن هذا لعدم قيام المدعى عليه 
بالاصلاحات العنرورية مما يفيد أن في استمران 
وضع يده عليه خطن على حقوق المدعين و بتعين 
معه لقيام الشيوع أولا ‏ ولالحاق ماره بعقارره - 
ولكون"العقاز قد رسا مزاده على المدعين- 
وضع العقار تحت الحراسةااقضاية ٠.‏ ' 

وحيث أنه بالنسبة لشخيص الحارس فان 


858 


أول المدعين وقد رشحه انيع أجدر 5 5 

ووحيك اتهبالنية لأمورية الحارسقفادارة 
العقارادارة طيبة وذلك بتأجيره وتحصيل أجر ته 
وأداء ماعليهمنعرائدو مصاريفوغيرهاوإيداع 
ضاق الغلة فى خزانة امك على ذمة التوزيع . 

« وحيث أنه بالنسة للبصاريف فبى ملحقة 
بدعرى نزع الملكية مما يتعين معه تحميل 
الحراسة 5 ٠‏ 

ونيف ان الاك واعنن لل قطي 
نه هذه الحكة فيتعين شمول الحم به زم مقع 
مرافمات ( : 

( قضية أحمد افندى معيدعبد الكرم عن نفسه وبصفته 
وصيا وحضر عت الأمتاذ أحد الديواتى بك ضد عد الجيد 
أبو العنين رقم هو١‏ منة .4و1 رئامة حضرة القانى مد 
يجيب أجد) 

كرو 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
قاضى الأامؤر المستعجلة 
؟ مارس سنة ١14٠‏ 

١‏ - القضا,الاستعجل . اختصاصه .دود باختصاص 
المحكمة المدنية . 

و محاكم مدذية ٠أشرا‏ فباعلى احكام انحا كم الشرعية. مناط 
هذا الاثراف . 

مع اختصاص القضا, المستعجل ٠‏ مناطه . بالنسسبة 
لتتفيذ احكام انماع الشرعية . مدى سلطنه . 

- قرار هيئة بالتصرنات الشرعية.. باقامة ناظ على 
وقف . لا يشمل دق الغير . 

5- دعوى استرداد الجيازة ٠‏ من اشتصاص القساضى 
الجزثى ٠‏ اختصاص القضار المستعجل بنظرها فى يمض الصور. 
مناط ذلك . . 

- القضا المستعجل . حالات الاستعجال . استظباره 


١‏ يشم ل اختصاص القضاء المستعجل 


العدد السادس - السنة العشر ون 


باعتباره فرعاً من ال-كة المدئية التى يقبعبا 
جميع مامتد اليه اختصاص المحسكة 
المذكورة . ولا يتعدى إلى ماسلخه الشارع 
عنها وخوله لهيئات أخرىذات صفةخاصة 
كجبات اللأحوال الشخصية . 

؟ ‏ للحا 1 المدنية باعتبارهاانا َ 
العامة سلطة الاشراف على أحكام الهيئّات 
ذات الوظيفة الخاصة ‏ ومنهاانحا كم الشرعية 
لترقصدورهافى حدوداختصاصها ‏ وهذا 
هو المقتضى المفبوم من لاتحة تنفيذ الاحكام 
الشرعية ‏ إذ نص فا عل أن تنفيذهايكون 
منوطا بصدورها فى حدود اختصاصما 

٠‏ قد لايكون سبب النزاع فى تنفيذ 
الحم الشرعى نعدىالجبة الى اعدو لفغن 
اختصاصها ‏ بل يكون سيبه أهرا من أوجه 
عدم مشروعية التنفيذ ‏ كعدم قابلية الحسكم 
للتنفيذ على غير المحكوم عليه أو سقوطه 
لسبب من أينات براءة الذمة أو غير ذلك 
- وهنا يكون ضابط اختصاص القاضى 
المدني المستعجل : أنه إذا كان قوام النزاع 
مسألة شرعية حتة ‏ فانه لاختص به أما 
إذا كان ملاك النزاع ‏ شىء غير ذلك فانه 
يكون مى اختصاصه إذ التنفيذ عندئذ يلحق 
المال - وهذا الضايطهو المفووم من مقتضى 
الملدةيم من لانحة تر تيب الها كم الشرعية. 

4 - إنه وإن كان يمتنع على القضاء 
الممتعجل تفسير ال كام والسندات التنفيذية 
- إلا أن له بما بملك من سلطة تقديرمطلقة 
لعناصر النراع. تقصىما إذا كانت مشروعية 


السدد المادس ‏ السئة العشرون 


فم 


استمال حق التنفيذ متو افرة أولا :وهوق على الحقوق مما يستدعى اللجو, للقاضى 


هذا الصدد انما حدد مسكزا واقعيا باعتبار 
أن قاضى اللاصل هو قاضى الفرع . 

ه - أنالقرار الصادر من هيئة نصرفات 
الحكمة الشرعية ‏ بما للها من ولاية عامة على 
الأوقاف ‏ باقامة ناظر عب وقف_- لا يعدو 
مقتضأه اسناد سلطة التحدثعليه إلىمن أقهم 
ناظرا ‏ ولا يمكن أن يكون مر هذا 
المقتضى التحدى بتبعية عين ما الوقف ضد 
الغير وهم لم يكونوا طرفا فى خصومة بهذا 
الثشأن ‏ وما كان يكن أن يكون مثل هذا 
النزاعما تختص بهانحا كم الشرعية إذ قوامه 
من المالك للمنول وهو أمر مدق بحت 
ومبذه المثابة لامكن أن يكون لثل هذا 
القرار قابلية للتنفيذ على الغير من شأنها نزع 
المال من يدثم , 

+ - إذا كان للسلوب حيازته أن سلك 
فى سبيل ردها اليه دعوى استرداد الحيازة 
المعتادة كنوع مر أنواع دعاوى اليد 
وينظرها القاضىالجرفى عندئذموضوعا طبقا 
للاختصاص الممذوح له :مقتطى المادة + 
مرافعات ‏ فليس هناك مابمنع من أن ينهض 
ساب الجيازة حالة حادة فى بءض الصور - 
تسوغ للسلوب حيازته فيها ‏ أن يلجأ لقاضى 
الآمور المستعجلة ليرد له حيازته المنترعة 
مى قام موجب اختصاصه من حيث ثوافر 
الاستعجال وعدم المساس بالموضوع وفقاً 
للبادة م؟ مرافعات . 

ب ان هناك صوراً وألوانامن الاعتداء 


المستعجل لدفع أذىظاهراً أو رد تعد جائر 
لاينجع لاسعاف المضرور فيها طرق باب 
التقاضى الموضوعى وهو فى هذا الصدد. 
اما يصون استعال الحقوق بماية قضائية 
سربعة ومباشرة ‏ نستوججبا المحافظة المؤقتة 
على المركز القانونى الصحيح ‏ فيرد من 
الغصب والاعتداء ماهو جائر , ويعتبر ماثم 
ما لفق مع الارضاع القانونية - غير ملتج 
ال 
امهلو 

د من حيث أن صمل الدعوى عل الحو المستخلص 
من صحيفتها ومن مرافعة و كيل المدعينانهم بملكون 
المنذل المبين بها ويضءون اليد عليه وضعا هادما 
مستمرا ويستغلونه بتأجيرهالغيرحتى يوم » فرابر 
سنة . 84؟ اذحضر المدعى عليه الأ ولمصاحا احد 
المحضرين وأدعى انه ناظروةف منتدعى هنئايت 
#مرعاص وان المنزل يتبعهدولان احدا منالمدعين 
لم يكن حاضرا وقتئذ لانهم لا يسكنون المنذديل 
يؤجرونه فقد حرر الحضر له محضرا بالاستلام 
واحتل شقة كانت خالية به واستدعى باق المدعى 
علهم وهرمتأجرو المذزل مستّعينا فذلك باجد 
رجالالشرطةوطلب الهم ريرعةودايجارأخرى 
غيرالى حررت بينهم وبين المدعينونا انتهىخبر 
ذلك الهم بادروا إلى المنزل فنعيم عدوة عن 
الدخولفيهوظاهره هذا الغصباعوان واطأوم 
علىهذا الآمى وابقاهم معه فى الشقة التى احتلبا 
تبديدا ووعيدا فبرع المدعون الى الحككةالشرعية 
ليستطلعوا هذا الذى احتال بهالمدعى عليه الأول 
على انتزاع المنزل منهم بهذا الشكل فعابوا ان 


العدد السأدس - السنة العشرون 


ليس هناكسوى تقرير نظ رصدر فى ١7‏ أ كتوبر 
سنةوم؟ ١‏ باقامتهناظرا على وقف قيل بانهدوقف 
هنا بنت عمر وهو قرار لاحجة له علهم ولا 
يبر رسلب المنزل من نحت يدهم ببذا الاساوب 
لانهم بملكونهملكاكحيدا بعقودمسجلة ويضعون 
اليد عليه من قبل زمناطويلا ولذا فقد لجأوا الى 
القضاء المستعجل ليدفع عنبم هذا اللأذى وليرد 
الهم خيازتممالمساوية بهذا الوجه الجائر وليقرر 
بان لا اثر قبلهم للنسليم الذى تم بالحصرالمذكور 
وق انا ارال من 2 الحم 
الصادرمن محكمةالاستثئاف الختاطة بالاسكندرية 
فى .# مارس سنة 149 فى القضية الاستنافية 
المرفوعة من الحارسينالقضائيين عبلتركة الاميرة 
إنجةهاكمضد السيدة هنابنت عبرعاص مخصوص 
التازع على ملكية المتزل السالف الذكر ان المحكمة 
بعد ان اإستعرضت ادوار الخنلاف وتاقشت 
مستندات الطرفين قضت نبائيا باعتبارهذا المندل 
ملكا للاميرةانجة هام وأمرت بتسليمه الحارسين 
بصفته| المذكورةوأنهذا النسليمقدتم بمحضرين 
فهو يوليورسنة : ١49‏ وأنه بعد ذلك حصل 
إلتصرف فيه من ورثة الاميرة بالرهن ثم بالييع 
حت ألث ملكينه الى المرحوماسماعي لع دالفضيل 
هورث المدعين ثم من بعد وفاته الهم وقدءوافي 
بمعرض التد ليل على استمرار يدهم عليه مرومنتلةوا 
الحق عنه عقد الرهن السادر من حسن بك عمر 
بصفته احد الورثة الى من يدعى دافيد فور 
وعقود ايجار فى المدة من سنة بو حتى الّآن 
بمضها صادر من حسمن بك عم رأ .اذ كور وبعضبا 
من المرحوم أسماعيل عبد الفضيل مورثهم وياقيها 
م المدعى الأول لللستأجرين الهاليين كما قدموا 
أببصالات واوراق تدل عل دقعهم العوائد ومن 


م 


مياه وتوصيلامجصارى سواء بمعرفتهم أويمحرفة 
من تلقوا الحق عنه كل فى المدةالتى كان يقوم فيب 
على المنزل . 

« ومن حيث ان المدعى عليه الآول دفع 
بعدم اختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوى لان 
التسليوقد حصل تنفيذا لح شرعى فلا تملك هذه 
الحكمة لا رفع اثره ولا الحد منهكما ان الدعوى 
لآ تعدو صورة من صور استرداد الجيازة وهى 
من دعاوى وضع اليد الترينظرها القاضى الجر 
مرضوعاعل وجدالسرعة 6ازمقاق 06 6زمن 88م 
دون أن تنبض لخد الاستعجال 6:66 مع . 

«ومن حيث انه مع التسليم بان القضساء 
الممتعجل باعتباره فرعا من امحكمة المدنية وجز.ا 
منها انما يشمل اختصاصه جميع الدعاوى التى تمتد 


الهاولاية البيئات المدنية بصفتها عماى القانون 
العام تلك التى تختص بالفصل فى كل ما يتصل 


بأمور الناس وحقوةهم والتزاماتهم وتقرر هذه 
الحقوق وتلكالالتزامات وتحددأثرهافىالاموال 
وتعبد هذا الآثر بطرق التحفظ والتنفيذ وان 
اختصاص القضاء المستعجل لا بمتد الى ما يشهله 
اختصاص المحاى المدنية العامة كالأحوال التى 
يساح الشارع فيها هذا الاختصاص ويخوله 
لميئات أخرى ذات صفة خاضة كبات اللاحوال 
الشخصية التى تختص فى الاصل بكل ما بتعاق 
بحالة الانسان الشخصية ولا يتعدى الىماله وان 


كان لا فى بعض الاحيان اختصاص قد يتهى 


الى الزام مالي كالنفقة والمهر وما الهها أو قد 
يلحق باختصاصها لصرفات تتصل بالاموالكالهية 
والوصية والوقف أنه مع النسليم بهذا كله فان 
للبحا كالمدنية باعتبار هالا العامة ةا ناط لم1" 
زم أأمعل عل سلطةالاشراف عل أحكام 
جهات الاحوال الشخصية لترقب صدورها فى 


الم 


حدود اختصاصبا وهذا هو المقتضى المفبوم من 
لانحة تنفيذ احكام الحا الشرعية الصادرة فى 
سئة ١9.0‏ أذ نص فيها عبل ان تتفيذها يكون 
منوطا إصدورها فى حدود اختصاصبا . ومن 
البداهة أن هذا التقدير موكول للمحكةالىيتبعها 
امحضر الذى يقوم بالتنفيذ لا لللحضر نفسه م 
انه قد لا يكون سيبه النزاع في تنفيذ ال؟ تعدى 
الجبة التى اصدرته حد اختصماصها بل يكون سيبه 
امر من أوجه بطلان التنفيذ كعدم قابلية الحم 
للتتفيذ على غير امحكوم عليه . أو سقوطهبالوفاء 
أو المقاصة أو غير ذلك من اسياب براءة الذمة 
وهنا بكو نضا بط اختصاص القاضىالمدق المستعجل 
انه اذاكان قوام النزاع المعروض عليه مسألة 
شخصية حتة مما تخدص بها محا الا <والالشخصية 
فانه بتعين عليه التخلى عن نظره مع الاحتفاظ له 
إسلطة تقديره جدية النزاع من عدمداما أذاكان 
ملاك النراع مسألة غير ذلك فائه يختص به حتى 
ولوكان متصلا بتنفيذ حك صدر من هيئة من 
هيئات الأأ<وال الشخصية . اذ التتفيذ هنا يلحق 
المأل ويؤثر فى حق الفرد له . وهذا الضابط هو 
المفبوم من مقتضى المادة ,مجم من لانحة ترتيب 
احام الشرعية ( راجع كتاب قاضى الآمور 
المستءجلة للا ستاذ خمد على رشدى بند ١١و‏ 
وداه ولالاه ٠‏ والمراجع والاحكام النى 
اشار المها ) 

د ومن حيث اله وارب كأنت قوة 
التتفيذ يحب أن تكون مكفولة للحكم أو 
الآمر أو الستد الواجب التنفيذ طقا للقاعدة 
المعروقة 15 310 عنال امه 511أ5أ/ا10م 
وانه يمتنع على القضساء المستعجل تفسير :نلك 
الأحكام أو المستتدات فانه بمالاشهة فيه ان 
له سلطة تقدير مطلقة موضأونء6:ممهئل 1أه0ناوم 


العدد الساذس ‏ المنة العشروث 


لتدوف: عا اذا كاو عن اعمال الحفين صملت 
ظروف الخال يتفق مع الأوضاع القانونية على 
و لايمس مركز الطرفين امو ضوعى أوبعبارة 
أخرى أن له حق تقدير ما اذاكانت مشروعيية 
استعمالحق التنفيذالمذكور متوافرةأو لا. وهل 
وافق الانفيذ ‏ منحيث واقع الأمور - المقتضى 
المفبوم من هذه الاحكام أو المستتدات التنفيذية 
وهو فى هذا الصدد انما بحدد مرحكرا واتعيا 
أنة؟ ع0 «مقوبةؤزو طبقا اللقاعدة إن قاضى 
الاصل هو قاضى الفرع ‏ تحديدا لا غى له 
عنه لتكوين اعتقاده بيدا للفصل فى الدعوى - 
كما انه ببذه المثابة لا بمكن اعتباره قد تعرض 
لتفسيرالاحكام أو المستنداتتفسيرا بالمعىالذى 
بمتنع عليه بحسب نص المادة م؟ من قانورتفت 
المرافعات . 

د ومن حيث |زالسئد الذى سدالهالمدعي 
عليه الآولف التنفيذ لاستلام منزل النزاععبارة 
عن قرار صدر من هيّة التصرفات بمحكمة مصر 
الشرعيةبتاريعخ/١‏ أ كت برسنةوم؟١‏ قضى باقامته 
ناظرا على وقف من تدعى هنأ بنت عمر . وهو 
قرار لم يصدر فخصومة حقيقية ثمات المدعين . 
بل هو لا يعدو اجراء صدر من اغْيئة المذ كورة 
بما للها من ولاية عامة على الاوقاف ٠‏ ومقتضاأه 
اسناد سلطة التحدث عي الوقف الى من أقبم عليه 
ولا مكن ان يكون هن هذا المقتضى التحدى 
عد المنزل لأوقف قبل المدعين وهم لم يكونوا 
طرفا فى خصومة بهذا الشأن . وما كان يمكن ان 
يكون مثلهذا النزاع ما تختصبه الحا الشرعية 
اذ قوامه : من الملك للمنرل. وهو أمر مدتى 
بحت . له الفصل بين متنازعين على ملكية مال 
ما يد خل فى اختصاص الحا كم المدنية . بل لقد 


د 


فصلت فيه انحا ك المذكورة فعلا. وأقرت الملكية ١‏ وتنفيذ عقد الاجارة وغير ذلك من امجالات الى 
بائيا بالحم الصادر منبحكة الاستئناف الختلطة | يثار فيها التنازع على الحقوق . ومن أبرزها لونا 
فى مواجبة الواقفة ولصالم منتاق المدعون الحق | صور غصب العقار عنوة بأساوب جائر أو 
عه. فليس للقرار المذكور حجيةبقعبة المنزللجبة | سلبه بطريق ملو لا يتفق معالأوضاع القانر نية 
الوتف قبل المدعين كم بريد المدعى عليه الآول | السليمة فيرد القاضى المستعجل من الاعتداء ما 
انحمله عليه . وبالتالى لامكن ان تكون له قابلية 
للشفيد قبل المدعين على هذا الوجه الذى بريده ان 
ينتهى اليه وهذه الحكمة إذ تقرر ذلك كله لامكن 
اعتيارهاقد جاوزت سلطتها. ومن ثم فيكون الدفع 


هو جائر . ويعتبر ما هو غير مشروع من ذلك 
غير منتج لأى أثر فى سبيل استعال ذوى الشأن 
لحقوقبم ( راجع كتاب قاضى الامو رالمستعجلة 
للاستاذ رشدى والمراجع التى ذكرها ) 
بعدم اختصاصبا من هذه الااحية فى غير عله ٠‏ د ومن حيث تبين بما تقدم أزالاساوبالذى 
« ومن حيث أنه إذا كان لللسلوب حمازته 
انيسلاك فيسبيل ردها اليه طريقدعوى استرداد 
الحيازة الممتادة علصهموةاد:: 2[ كنو ع من 


انتزعت به حيازة المزل من المدعين هو أساوب 
معيب لا يتفق مع الأاوضاع السليمةؤ القانون. 
يا ان فى احتلال الشقة الخالية عنوة وحاولة 
انواعدعاوى و ضع الودوع: 50و 0556م 5 | المدعى عليه الآول حمل المستأجرين على اغفال 
وينظرها القاضى الجزق عندئذ موضوعا طبفا | العقود التى ارتبطوا يها مع المدعين واجبارهم عل 
للاختصاص الممنوح له مقتصضى المادة 1 من ترير عقود ج.ديدة معرم مستعينأ فى ذلك عن 
قانون المراهمسات , فليس هناك ما بمنع من أن 
ينبعك. سلب الحيازة حالة حادة فى بعض الصور. 
يسوغ للمسلوب حيازتهفيها ان.يلجأ لقاضى الأامور 
المستعجلة غ6 وه . ليرد له حرازته المترعة 


وى قام وجب اختصاصه من توافر الاستعجال 


ظاهروه سواء هن رجال الشرطة أو من أعوانه 
هأ ينض حد ااتعدى الجائر غي رالمشروع وؤهذا 
وذاك اهدار المركز القانونى الذى كانيةومعله 
المدعون والذى استقر لهم بمقتضى الحكم النهاتى 
فى مواجبة الواقفة نفسها . وكل هذا مطوىعل 
الاستعجال الموجب اتدخل القاضى المستعجل 
لدفع هذاالآذى ورد تلك الحيازة المسلوية ورفع 
أثر ماتم من أجراء بهذا الخصوص . 

«دومن حيث انه لما ذكر يكون الدفع بعدم 


وعدمالمساس بالموضوع. وف اق فانهناكصورا 
والوانا منالاعتداء على الحقوقما يستدعى اللجو. 
أليه أدفع أذى ظاهر أو رد تعد جار لا نجع 
لاسعاف المضرور فيه طرق باب التقاضى 
الموضوعى ٠‏ والةاضى المستعجل فى هذا الصدد 
انما يصون استعمال الحقوق بحابة قضائية سريعة 
وهباشرة تستوجبا الحافظة المؤقتة على المركز 
القانونى الصحيح ‏ وإلا لكان فى غير ذلك 
لوق الضرر المترايد بأحاب الشأن الظاهرين | واجب لكل ما تقضى به هذه المحركءة 

عل هذه الحقوق ٠ويفرض‏ القأضى المستعجل ١‏ ( قضيه ححد ادندى فتحى امباعيل عبد النضيل وأخرى 
عمايته فى أحو ال عديدة تطبيقا ل! ترم فى | عن نفسها ويصفتها وحضر عبما الاستاذ حمسن حدنى ضد 


9 : أحد محمد صال و آخرين رقم ودين سنة 194٠‏ رئاسة حضرة 
الجر التنفيذى وحجز الددين وفى البيع ٠‏ | القاضى حر 


الاختصاص من الناحية الآخرى فى غير عله م 
تنجلى صمة الدعوى فينبغى القضاء للمدعين با هو 
وارد بمنطوق هذا الحكم . 

« ومن حيث أن النفاذ المعجل بدون كهالة 


العدد اناس المنة العشروت 


ب 2000000000000 5 9 


الى 


فون 
حكمة مصر ألا بتدائية الأهلية 
1 مارس سنة ١64٠‏ 


-١‏ إشكال. بد, التنفيذ . غيرلازم . علته. من ناحية 


المتدكل وال م تشكل صدءةء 


“ود مستشكل امه طرف فى امم المنفذ . غير لازم 


المادىء القانونية 

١‏ - ليس بلازم لقبول الاشكال أن 
يد التتفيل قملا 51 لين م عابو حب ذال 
قانونا ‏ بل يكافى أن تقبين المحمكمة توافر 
الية على التنفيذ . 

؟! - علة الاشكاله من ناحية المستشكل 
استهد افهلأذى داهم قديلحقه من التنفيذومن 
ناحية المستشكل ضده وجوب حفيق كفالة 
التتفيذ الواجبة السندات التنفيذية وحماية 
الصالحين المتعارضين هى الصعوبة الطارئة 
ال تتقوض | لبدو لقان الستعل . 

> - إذا ماظور له قيام هذه الصعو بةعلى 
النحر المذ كور فلا مل بعد ذلك التفريق 
بين ما اذا كان المستشكل طرفا فى الحكم 
أو ليس كذلك إذ فى هنذا تخصيص بلا 
خض :باق تقب القن بالتقلاو” لتر 
للتتفيذ اعنات له .هذا الاننظار ‏ فضلا عما 
فيه من اخلال بالمساواة بينه وبين اكوم 
عله مع استواء العلة ووسحدة وجه الق.اس 
الو 


دعن حيث أن المستشكل ضده الأول دفع 
لدم قبول الإشكالٍ شكل لتمدعه قبل الاوان 


200111111111111 
اا 0 0 م121 الاك 


المتاسب - إذ لا حصل بعد تنفد يصح 
الاستشكال فيه . 

« ومنحيث أنه ليسبلازم لقبول الاشكال 
أن يبدأ التتفيذ فعلا إذ ليس كة مايرجب ذلك 
قانونا- بل يك أن تقبين الحسكمة توافر الذة 
على تقذ السند_ كحصول التفيه بنافيذه - 
أو اصرار الذى بيده السند بجلسة المرافمة على 
هذا الافيذ ‏ إذ تتحوّق بذلك علة الاشكال ‏ 
وهى من ناحة المستشكل ابتهدافه لآذى داهم 
قد بلحقه من التفبذ اد كور. ومرل. 
المستشكل ضده وجوب تحقيق كمالة التنفيذ 
الواجية للسندات النفيذية )وج موزوابم»:م 
وعتانا ع«ترج عبرل وحاية ص_الحى الطرفين 
المتعارضين هى الصعوبة العارضة النى تستدعى 
اللجوء للقضاء المستعجل للفصل فيبا وإذا ماظبر 
له قيام هذه الصعوبة حلى التحو المذ كور فلا 
حل بعد ذلك لاتفريق بين ما إذا كان المستش كل 
طرفا فى الحم أو ليس كذلك ‏ إذفى هذا 
تخصيص بلا مخصص - لآ نالتنفيذ المزمع الحكم 
قد يتعدى الى مال المستشكل للغير حق ظاهر 
عليه من ما-كيته أو وضع بده أوعا: اومان 
والاقدام على التنفيذ عليه قد يعرضه لطرر قد 
يداهمه بين أن وآخر ‏ فله مصاسة عحققة فى دفع 


تأيه 


هذا الاذىا لخوف عن نفسه . وهو بذه المثابة 
سواء بسواء كالحكوم عليه من حيث الاستهداف 
للضرر وما تقيك الغين باتظار الحطر للتتفيد 
ففضلا عمأ فيه من أخلال بالمساوأة بينه وبين 
امحكوم عليه مع وحدة وجه القياس وامثواء 
العلة ‏ فان فيه إرهاقا له واعناتا .بذا الاتظار ‏ 
وقد يتصادف أن يحضر المحضر للنتفيذ فى غيبته 
فيفوت بذلك عليه وجه التضر ربطريق الاشكال 
ولا 5 له بعد ذلك من سبيل سوى الدءو», 


للق 


الموضرعيةأو رفع الاشكال بطر يق أصل لالغاء ماتم 
من التنفيذ . وقد يكونفى هذا حرج بفوتعليه 
مصاحته ‏ إذ لايخق أن الدعوى الموضوعية هى 
طريق شاق بطىء . 6 أن إلغاء مانم من التنفيذ 
إطريق الدعوى المستعجلة العادية ‏ ضيق محدود 
- إذ ليست للقاضى المستعجل عندئذ سلطة التقدير 
الوامعة الت له ليقرر إيقافه ابتداء . 

دومن حيث أنه قد ظبر من السند الذى 
يراد تنفيذه انه عبارة عن حكم مرمى مزادصدر 
لصاح المستشكل ضده الأول عل من تدعى السيدة 
شفيقة أمينابراهيم فضى برسو مزاد وسوغ#ط 
وا ف على المستشكل ضده الأول وقد اعلن 
لحا فى ١١‏ فراير سنة ولبه علها يليم 
الآطيان المذكورة فى بحر 6؟ ساعة والا تجدر 
على ذلك ولقد اصر المستشكل ضده الأول على 
أزماعه التنفيذ يا استبان من صورة حم محكة 
مصر الابتدائية الأهلية في 14 ابريلسنة مم 


العدد السادس السئة العشرون 


ان السيدة المذكورة سبق لها أن باعت اورث 
المستشكلين ++ س وو( ط مقتضى عقّد البيع 
المؤرخ م١‏ كتوبرسنة 9و١‏ وحم من امحكمة 
السالفة بصحة هذا الببع وقد تنفذ بالتسليمرسميا 
على يد محضر ويصر المتشكلون على ان ذلكقد 
اقترن باستمرار يدهم ويد من قبلبم حتى الآنوان 
خ>. المواد صدر بطريقالصورية بين البائعة 
والمستشكل ضده الأول وانهها ادمجا فيه القدر 
المبيع منها من قبل اضرارا بالمستشكلين 
ومن حيث أله يبينمنالمستئدات الذكورة 
الجسد الواضم فما اثاره المستشكلون من دفاع 
فاذا لوحظ أن الاحكام لا حجية لها علىغير من 
كانوا اطرافا فيها فانه لماتقدم يتعينةو لالاشكال 
شكلا وايقاف التنفيذ فيا يختص «القدر من 
الأطان مو ضوع الاستشكال 
هه ور ساق نهد تمن فنا مدي حامر وان 
رقم اول سئة 194٠.‏ رئاسة حضرة القاضى السيدعلى السيد ) 


لاي 
/ 171 ا لقص هه 


لض 
١88‏ | كور سنة ١‏ 
أثبات بالبيئة . ضياع سند , شروطه . 
الميدأ القانوتى ‏ 7 
بجوزاثبات المدعى به بالبينة اذا وجب 
دليل. قطعى على ضياع السند بسبب قبرى 
وهذا يحب عل الدائن بداءة ذى بد.أنيثيت 
تلك القوة القورية أو الحادث الجبرى الذى 
ترتب على حصوله فقد السند على شر يطة الا 


تكون الوقائع والظروف الملابسة له اهمال 
1 أدى الى وقوع هذا الحادث 


الكو 

دمن حيث أن ااشارع صرح بالمادة 5 
مدلى باثرات المدعى به بالبينة أو بقرائن الا <وال 
اذا وجد دليل قطعى على ضياع السندبسببقبرى 
وهذا فانه يجب على الدائن بداءةذى بدءأن يثبت 
تلك القوة القبرية والحادث الجبرى الذى ترتب 
على حصوله فد السند على شريطة الا نكون 
الوقائع والظروف الملابسة افقده قد تشأتعن 
اهمال أدى الى وقوغ هذا الحادث فالسرقة مثلا: 


العددالسادس ‏ السنة العشر ون هعم 
حادث جبرى ابما اذا تبين أن المجى علدقد اضاع المديونة منذ عشر سنوات مع انجاقررتءحضر 


سند الدين لعدم احتياطه ولولا اهماله لماحصلت 
حادثة السرقة فانهيكو نع رماعليةائبات المديونية 
بشبادة الشبود 

دومن حيث أنه تين من الاطلاع على 
أوراق القضية رقم .ولام جنح سنة ١9+‏ 
امعان مدقي كات بسع بلدا يوقا شرم 
أسَفْل مزتية نومها ثم تقفل غرفتها بقفل عادى 
وتخرج لشئونها اليومية طيلة النهار فليس بغريب 
أن .ينتهز بعض الناس هذه الفرصة بالاغارة على 
الغرفة وأخذ السئد بكل سهولة ولوانهااستعمات 
ا متطلةوالحذو ووضيق اننع عية بأمونة ,| 
حصلت تلك الحادئة التى تريد بواسطتها اثبات 
دين تربو قيمته على السبعين جنيها مع أن اضعف 
الآدلة هى البيئة لمايمترى الشهادةمن نحو بر وضعف 
وكذب واختلاق 

« ومن حيث انه بغض النظر عن الأهمال 
السابق فانه يحب اثيات وجود السند الكتاى | 
ثم ضياعه فى الحادث الجبر ى أو القوة القبرية 

« ومن حيث أنه بالرجوع الى مافررهشهود 
المدعية بقضية الجنحة سالفة الذكرفانه شين من 
اقوال زوج ابنة المدعية خليل أبراهم انهل حضر 
كتابة السندين كا أن جاد جاد عبدالعال قدوقع 
علبما بصفة شاهد دون ان يعلى محتوياتهما اما 
ذكابر اهيم الذىقيلعنه انه حر رالسندينفقد قرر 
بانه لا يتذكر شيئاعن القيمة و لاتاري#الاستحقاق 

« ومن حيث أله بن الواجب فى مثل هذه 
الظروؤوف ان شرت الشوود وجو السندومااحتوى 
عليه ولا تستطيع الحكة ازاء ما قرره الشهود 
سالق الذكر ان تعتمد على اقوالهم المضطربة ألى |. 
لا تشنى غليلا خصو صاعقار نتباما ذ كرتهالمدعية |أ 
عند مناقشتها بجلسة ع ا كتوبر لاه قن أن 


تحقيق البوليس أن السندين محرران منذ ثمانية 
اشير وفضلا عن ذلك فقدقررت أنمبلغ اثلاثين 
جددبها عيارة عن باق عن نصف مزل باعتهالبدعى 
عليه وقد تقدم الآخير بعقد الشراء وتبين 
من الاطلاع عليه كذب ال المدعية اذ انة- كن 


من شخص آخر 


د ومن حيث أنه عاتقدم تنكون دعوى | لدعة 
على قير اسباس ويتدعين الحم برفضبا مع الزاء هرأ 
بالمصاريف أما ماهر ثابت هن اعتر اف المدعى عليه 
بلغ ال لاجنهات فو مبلغ بأق من سند معترف 
به اخذ به حك ولللدعية حق التنفيذ عليه انى 
شاءت حيث لا علاقة له بموضوغ الدعوى )0 

0 قضمة السيدة المشرى ضد عبده حاد تيد العال-رقمع+ 
سنة لارياسة خضرة القاضى #د ذمنى ) 


7 
مكمة الموسق الجرئية الاهلية ' 
١‏ ينابر سنة 6م19 
اماه ٠‏ صادرة من جبات الا خوالالشخصية . 
' صدورها فى حدرد اختضاصها ٠‏ سلطة محالم الامليةثائكة 
لدة. من اتكحة ٠.‏ من اختصاص جبات 


لإ سس ٠‏ نفقة متولدة. من 
الا وال الشعسة م بق قات + ا لقضا, انا ع 
الاهلية 5 مدأ 


شعت نفقات ٠»‏ 


9 اص الجلى لدلى لبالا 
الارتذوكن . مداه م 
1 اماك 25 

افق القانونية 7 01 

أ سد الاحكام الى تصدر من جبات 
الأحوال الشخصية لا تمنع الحا الاهلينة 
من التعرض لما منحيث كونها صدرت من 

)١(‏ ملحوظة تأسدهذا الم فى مجبوعه عدا ناهر 
١ع‏ سوام يات 1 الاماب 1 


م العدد السادمس 52 الس ةالعشر ون 


جرتحتصة اعيدارها ومن ند النكار اواعا | جوع طاله الحم بالنفقة 0 وجيسدة 
: 5 ل ة وماتلدة ة وأيشون 
الفصل فى النزاع الذىبرس إلى ابطال مااخذ 5-0 ومارية 0 لد وسعد به 1 0 على 
006 : رمن صليب افنددى ابراهم و بادرس 
من اجراءاة عم لم مطعور:1ل فيه وريا ضأفندى صليب وشفيق افد صليبو حم 
لصدوره من جبة تجاوزت اختصاصها | الجلس تاريخ بفرايرسنةدم»: بالنفقةعلى الأول 
؟ - النفتات المتولدةمنمسائل الامكجة | باعتباردعما والناق باعتبارأها لاب والاخيدين 
هىالىتدخل فى اختصاص بات الاحوال | باعتبارعما من أولاد العم والزم الأول مبلغ ٠١‏ 
الشخصية. اما نفقات الاقارب فان الفصل فى 
ترانيماو :قديرها يكون من أختصاص جهات 
قانون كل جبة 
اما الاشخاص الذين لاترتب لم قوانين 
الأحوال الشخصية نفقات والذين ليس لهم 


آرشا والثاقى مبلغ .مقرشا والثالث مبلغ.) قرشا 
والاخير بلع قرشأ فاس تاف المدعى هذا 
,الك أمام الجلس ا لى العام للا قباط الارثوذكسوقى 
لوقت نفسهرفع الدعوىم؟؟ سنة 4180/8 ١‏ 
أمام محكمة الجيزة الشرعية طاليا الحكم بأبطال 
المقرر من النفقة وحكدت الحكمةالشرعية بتاريم 
ويناير سئةن ١#‏ بابطال ما فرض عليه ءن اأنفقة 
فقاتطبقا الشرائع الدينية يكو نون خاضعين | لبناتعهوقد الغتمحكمة مصرالابتدائية الشرعية 
لقضاء الحام الاهلية طبقا لنص المادتين سبيثة استئنافية هذ | الك وقضت بعدم اختصاص انحا م 
هه و ١١+‏ من القانون المدنى الا "هيل | الششرعية بتاريخ ١١-ع-لام, ١‏ أما ح كم الجلس 
»ل اختصاص المجلس الملل للاقباط اللىمفقد تأيد استثنافيا بتاريخ ,م«يثاير سنة يم ١‏ 
الارئوذكس فى مسائل النفقات قاصر على 
انواع النفقات الواردة فى كتاب الاحكام 
الشرعية للا <وال الشخصية للمر-دوم ماد 
قدرى باشنا وذلك بحم المادة 5 من اللاحة 


د وحيث أن المدعية كانت أوقءت الحجز 
+ 2000000 
المدعى باعتباره من موظق هذه المصلحة وذلك 
من مأرس سنة 1985 فرفع المدعىهذه الدعوى 
طالبا الحم باستحقاقه لمبلغ .٠.م‏ ملما و ١١‏ 
لواحت احتعاس الب ناذا جم عل 55 0 الذى 0 مويق ار 
لم غير محرم بالتفقة يكون قد خالف حسما جاء بع ريض ةالدعوى لغاية ايزيل سنة/ام8؟ ١‏ 
نص الادة 4١0/‏ من كتاب الاحكام الشرعية | و بالغا. الحجز المتوقع على هذا المبلم وعلى ما قد 


وتجاوز اختصاصه فى الحم حجر عليه ابتداء من أول مايو سنة نوا 
شار هذا الهج مم الزام المدع , عا 

7 واعتبار هذا الحجز باطلا بع الزام | ع 5 

7 الأولىبالمصاريف والاتعاب حم مش ول بالتفاذ 


ومن حيث أن الموضوع يتلخص فى ارب | م أدخل المدعى وزارة الداخلية باعتيارها جبة 
المدعىعايها الآ ولى رفعت أمامالمجلس الى الفرعى | تنفيذطالبا الحكم فىمواجمتهاباستحقاقه لكل المبالغ 
للاقباط الارثوذكس بالجيزة الدعوى رقم 0م | انحجوزة وبصرفبا اليه مع ما قد يستجد حجزه 


ووحيث أن المدعى علهم دفءوا بعدم 
اختصاص اماك الاهلية بنظ رالدعوى واستندوا 
ىْ الدفع على وجبين : - 

الآرل ‏ انالا كم الآهلة ليسلا أنتنظر 
ف المناؤعات المتعلقة يقضايا التفمة وغيرها 
ما يتعاق بالاحوال الشخصية 

الثانى ‏ أن هذه الحا م ليسطا أن تتعرض 
لاحكام جبات الاحوال الشخصية ولا أن 
تلغى ما صدر من هذه الأاحكام بصفة نبائية 

م وحيث أنه عن الحث فم اذا كانت 
انحاكم الاهلية مختصة بنظر الدعوى بتعين حث 
حقيقة البزاع المطروح أمام هذه المحكمة وهل 
يدخل حثه حت سلطائها 

و وحيث ان حقيقة النزاع المطروح أمام 
امحكة فى هذه الدعوى هو أن المدعى يطلب 
صرف مل حجزتهالمدعى عليها الثانية ( مصلحة 
السكة الحديد ) مرى. مرتبه وحيسته دما 
"نفيذاً الحجر الذى توقع من المدعى عليبا الأولى 


ينه 


جبات الأحوال الشخصية ومراقبة ما أذا كانت 
هذد الاحكام قد صدرث من الجبةااتى ملك 
القصاء مما ومن حق انحا كم الاهلية أن :وقف 
تنفيذ هذه الأحكام اذا كانت قد صدرت خارجة 
عن اختصاصها ه راجع حكم قأضى الآمور 
المستعجلة بمحكئة مصر فى 5ب يوليو سئة ممه . 
وحسك محكمة مصر في ع مارس سنة 6"؟| 
المنتشورين بمجلة الحامى السنسة الثائية العدد 
السادس عشر ص لاه؛ وما بعدها , 

د وحيث أن محكمة الاستئناف قضت يحكببا 
المتشور مرجع القضاء بند بوم بأن انماكم 
الآهلية لا نمنع من التعرض للاحكام الصادرة 
من ممأ م الأحوال الشخصيءة إلا اذا كانت 
هذه الأحكام صادرة مر هذه الجبات فى 
حدود اختصاصبا و راجع أيضا حك النقض فى 
14 // هس المجموعة الرسمية العدد الثالث 
من السنة السادسة والثلاثين ص 165 » 


« وححيسث أن هذه الدعوى 5 سبق ترهى 


جادعل حم النفقه العادو الصلغة! من" كلت | إلى يزان م افيد ب الابراءات! تتقيذا لع 
الى وبعبارة أخرى يطلب المدعى أبطال ما اتخذ مطعون فيه بصدوره منجبة مجاوزتاختصاصبا 


من الاجراءات تنفيذاً لحم مطعون بصدوره 
من جعبة غير مختصة 

و وحيف أله بتعين البحف فيا اذا 
كانت انام الاملية منوعة من التعرض 
للاحكام الصادرة من جبة الأحوال الشخصية 
وهل هذه الحا كم أن تتعرض لبحث ما اذا كانت 
الاحكام الصادرة من هده الجبات قد صدرت 
فى حدود اختصاصبا. وهذا هو الوجه الثانى 
ن الدقع 

« وحيث انالفعّه والقضاء استقر رأمها على 


أن لليحا كم الأملية ولاية فى الاشراف عل احكام 


10 


وبذا يكورتب الوجه الثانى من الدقع بعدم 
الاختصاص فى غير محله 

ووحيث عن الوجه الآول فآن المادة 
السادسة عثر من لانحة ترتيب الحا 1 الآهاية 
نصت على أنه ليس لهذه الحا كر ان تتغار فى 
المتازعات الملقة بالديق التيوى أو بأساين 
ربط اللآموال اللأميرية ولافى المسائل المعلقة 
بأصل الاوقاف وفى مسائل الا نكحة ومابتعلق 
ها من قضايا المبر والنفقة وغيرها ولافى مسائل 
المبة والوصية وغيرها مما يتعلق بالاحوال 


الشخصية 


م 


1 00 أن المادتين ههةأ و"ه١‏ من 
القانون المدنى نصتا على ما يأتى : ... 

دعب عل التروع واؤواجيم داعت 
الزوجية قائمة أن ينفقوا على الاصول وأزواجبم 
وكذلك يب على الآصول القيام بالنفقة على 
فروعبم وازواج الفروع والأزواج أيضا 
مازومون باتنفقة على بعطبم » 

د وحميث إن هذه النصوصكانت مثا رخللاف 
كيد بين رجال الفقسه وبين احكام انحاكم فى 
تحد بل اختصاص الما كر الاهلية ويا كالاحوال 
الشخصية فما يتعلق مسائل النفقات وماك 
كردن عي أراءشملبا حث مستفيض للاستاذ 
مد سامى مازن متشور فى مجلة القانوفب 
والاقتصاد العدد الرابع من السئة الرابعة ص 
«م#ع وما بعدها 

«وحيث ان الرأى الغالب هو ما قضت به 
يحكدة النقض المصرية تحكمبا الصادر فى .س 
شر سنة م4١‏ فى الدعوى هه سنة م قضبائية 
المتشور عمجدوعة خمود عبر ص 78 س وحم 
محكمة الاستثناف الختلطة فى ١١‏ ينابرسنة ١16‏ 
المنشور فى بجلة التشريع ن «م# ص ١١4‏ وهذا 
الرأى محصله ان النفقات المتولدة مرى_ مسائل 
الاكنة هن الى تداعل اق القتضتاصض رات 
الآ<وال الشخصية ‏ أما نفقات الاقارب فأن 
الفصل فى ترئييها وتقديرها يكون من اختصاصضن 
جوات الاحوال الشخصية على حسب ما يقسع 
له قانون كل جبة منهذه الجبات. أما الاشخاص 
الذين لاترتب لم قوائين الاحوال الشخصية 
تفقات والذين ليس لم نفقات ٠‏ طيقا للشرائع 
الدينية يكو نون خاضعين لقضاء نحا كر الأهلية 
طلقا انص المأدتين مه ؤ و ه٠١‏ من القانون 
المدنى الاهلى 


لصتت يي ىت تت ب ا 000 06868030 باس ممم سي سا امم 


الحذه النافين ب السقة لحرو 


« وحبث أن الذى يدور وله الببحثك ليس 
ديد اختصاص انام الأهلية بل هو تحديد 
اختصاص الجاس الل للاقباط الارئوذ كس 
وما اذا كان المجاس مختصا بالحكم باصدر النفقة 
عل المدعى وانحا كر الاهلية مختصة هذا البحث 
كا سبق -. ولذا يكون الوجه الآاول من الدفع 
بعدم الاختصاص فى غير له ويتعين رفضه 

فى ا موضوع 

« وحيث أن نحث الموضوع يستتقبع البحث 
فى درجة اختصاص امجلس الل للاقباط 
الارثوذكس وما ينسع له قانون هذه ااجبة فى 
مسائل الحك فى الأحوال الشخصية وهل بنات 
المدعى علما اللأولى من الاشخاص الذين رتيت 
لهم قوانين الأحوال الشخصية نفقة على المدعى 
و سدر جع الى تاريخ هذا الاختصاص 

فأولا كان رججال الدين عند الاقباط 
الارثوذ كس مم الذين يتولون الحكم فىالدعاوى 
ويتصرفون فىكل أمور الطائفة حتى انثىء 
المجلس الل الذى اصبمختصا بالفعمل فىدعاوى 
الأحوال الشخصيةطبقا لقوانين الكنيسة بموجب 
لانحة سنة 4 نم١‏ 

« وحيث اله لم يكن للاقباط الارنوذ كس 
قانرن ثابت للا حوال الشخصية حتى سنةه لم١‏ 
حيث وضعت الخلاصة القانونية فى الا"حوال 
الشخصية للكايسة الاقباط الارثوذكسيين ثم 
صدر أمر عال بتاريخ ١6‏ مايو سنة مم١‏ 
تصديقا على لائحة واختصاصات مجلس الاقباط 
الارثوذ كس 

ه وحيث أن المادة السادسة عشرة من هذه 
اللائمة حددت اختصاص المجلس بنظرالدعاوى 
الى ترفع بين أبناء الملة المتعلقة بالاحوال 
الشخصية الواضحة انواعبا بكتاب الأا<وال 


العدد السادس - السنةالعشرون 


الشخصية الذى صار لشره مع قوانين نحا م 
الختلطة . 

و وحيث ان كتاب الآ <وال الشخصيةالذى 
قصده المشرع ه وتاب الأ حكام الشرعية للا حوال 
الشخصية للمرحوم #د قدرىباشادراجع كتاب 
الخلاصة القانونية الأحوالالشخصيةص 1 

« وحيشان المادة مع من كتاب اللاحكام 
الشرعية نصت عل ان النففة تحب لكل ذى رحم 
حرم فقير نحل له الصدقة على من يرثه من اقار به 
واو صغيرا بقدر ارثه فيه ونصت المادة 4117 
على انه لا تيجب النفقة على رحم غير محرم مع 
وجود الرحم انخرم أو عدمه . 

ه وحيث أن اختصاص الجلس الى لاطرج 
عا جاء بهذا الكتاب وهذا الاختصاص مق د 
بنص المادتين سالفتى الذكر لآن قانونالآ<وال 
الشخصية للاقباط الارثو ةكس لمحصل به تعديل 
الا تعديل «م يوليو سنة ١911‏ 

« وحتيث|!نالمادة ١+‏ معدلة بالقانرنرقم5١‏ 
سئة 90و ١‏ نصت على أن من و ظائف الس النظر 
فها حصل بين ابناء الملة من الدعاوى المتعاقة 
بالأحوال الشخصية الواضحة انواعبا بكتاب 
الأحوال الشخصية فما عدا ما هو مناختصاص 
الجالس الحسبية مقتضى المرسوم بقانون الصادر 
فى ١+‏ اكتوبر سنة ١.06‏ أى أن التعديل لم 
يضف شيا الى اختصاص الجلس بل انتزع منهما 
صار من اختصاص الجالس الحسبية ولا زال 
اختصاص الجلسالى للاقباطالارثوذ كس مقيداً 
باحكام كتاب الاحوال الشخصية للدردوم جمد 
قدرى باشا فاختصاصه قاصر عل النفقات الواردة 
هذا الكتاب وليس من بينها نفقاتالأقارب من 


ليسوا من ذوى الأأرحام المحازم ومنييهمأولاد : 


افضلى ضد عزيزه يوسف شحاته وأخرى رقم 9/57 سنة ٠‏ 
357 رثاءة حضرة القاضى عبد الرحمن جنينه ) 


الأعمام . وذلك بعكس اخختصاص انحا كالشرعية 


م 


م | التى وسع أختصاصها فمابعد بدكريتوسنة 1م١1‏ 


وبتعديل سنة ١146-‏ وبالقانون رقم م7 سنة 
١و١‏ حيث نص ف المادة الثالثة منهذالقانون 
على أن هذه انام صارت مختصة الحم ف 
المفقات بين الاقارب 

وحيث انه لما تقندم يتبين ان الحم الذى 
اصدره المجلس الى فى ب فير ابر سنة>م4 ١‏ واإذى 
تأيد استتتافيا فى مم يناير سنة بب#و! قد صدر 
من جبة غير مختصة بالفصل ف النففة المحكوم 
ما على المدعى وان المبلغ الذى استولت عليه 
المدعى علبا الأولى قداستولت عليه بلاوجهحق 
قانوقى وأن سندها وهو حك النفقة لا حجية له 
على الم دعى لان امجاس الى ليست له ولاية 
الحم فى هذه النفقة 

« وحيث ان المدعى طلب الحم لبك المبلغ 
الذى حبس عنه من مرتبه وثابت ان المدعىعايها 
الآولى استولت عب مبلغ. .:' مليم وم جنيوات 
وهو المبلغ الذى صرفته لما مصلحةالسة الحديد 
فبتعين الح بالزامها برد هذا البلغ للددعى 

« وحيث أن بافى المبلغ الذى ل يضرف البدعى 
عللها الأولى بقبحجوزا لدىمصاحةالسكة الحديد 
ويتعين الحم بالزامبا بأن تدفع للمدعى ما بق 
لدها محجوزا عليه من مرته لغاية تاريخ هذا 


الحك والغاء الحجز مع الزام المدعى علها الآولى . 


بكافة المصاريف والاتعاب 


و وحيث اله عن طاب صرف مأ قد يستجد 


حجزه لدى مصلحة السكة الحديد قان الحكة لا 
اليب المدعى الى هذا الطلب أذ قد يكون الحجز 


سند قانوتى حم فيتعين 
( قشية رياض أفندى ابراهيم وسحضر عنه الاستاذعباس 


00 فكت 


ثم 
52 
محكمة الوا الكبرى 


4 فيراير سنة .ومو 


اجارة أشخاص . غير خددة بمدة. نسخ ٠.‏ شروطه 


الممادىء القانوننية 

١‏ - انه وان كان بحوز لكل واحد 
من المتعاقدين فسخ العقد إذا لم .يكن حددا 
بمدة إلا أنه يشترط من جهة رب العمل 
أن لا يكون الفصل فى وقت غير لا ئق 
وهو الفصل الفجانى بدون تنبيه للستخدم 
عدة كافة يستطيع فى ابانها ابجحاد عمل آخر 

ا المستخدم الذى يشضى زهرة 
حياته 5 يفصل من خدمته دون سيب 
<تى ولو بعد انذاره لا , أن تمت 
عن سمل آخر طالا هو قائم بعمله الحالى 
الذى يكرس لدكل وقته كا أنه لا يتمكن 
بفرض استخدامه فى عمل شبيه بالآول أن 
يتناول المرتب الذى وصل اليه عند فصله 
وف هذا ضرر قد يعود عليه بنتائيج شديدة 
الوقع ولهذا كان الفصل الفجائى دون اخطار 
نارق او خيلا فاحش مما يبيح للستخدم 
حق طلب التعويض عل شريطة أن يكون 


3 


قائما بعمله طوال مدة خدمته بنزاهة 


واستقامة واخللاص 

اسمن ضمن أسباب تعو يض المستخدم 
الذى رفصل قُْ وقت غير لائق الضرر الذى 
حدث له والضنك الذى بده إبان نه 


لا 


العدد السادس ‏ السنة العشرون 


الى اه 

حفن حك ناذا الاسيون لين فا 
يقرره المدعى وما يذكره المدعى علمهما حيال 
مرتب الأول ومدة خدمته وسبب فصله فقد 
رأت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
الدع د أولك انه كان بأخداهرنا شيا قدوة 
٠٠‏ م و #0 ج ثانيا ‏ أنه اشتغلمدة أكثر من 
ستة عشر عاماً ثالثا ‏ انه كان قَاثما بعمله طوال 
مدة خدمته بثزاهة واستقامة واخلااص 

وتلك هى النقط الثلاث التى قصد تبسيرها 
ومعرقة كنهها مما يأنى ضمئا على لسان الشبود 
أو يذكر عفوا عند الآدلاء بأقوالحم وقت 
مناقشتهم . ولقد تقدم المدعى بشبود أولهم من 
ذوى الا“ملاك بالقاهرة وقد أشار إلى أنمرتب 
المدعى يبلغ المايتين وخمسين قرشا شهريا وانه 
توسط له فى زيادة هذا المرتب وانه يعم انه 
اشتغل طرف المدعى علهما لا كثر من خمس 
عشرة سنة . وهذهالشهادة وان كانت قد صدرت 
من رجل ثرى ومن أسرة كبيرة إلا أنه من 
الصعب انتراع الحقيقة بأكلبا لاأن شخصاآً 
يبتطوح للسعى فى زيادة مرتب عامل من العهال 
إلا إذاكان على صلة شديدة أو صداقة حميمة 
برب العمل وهذا الاأمر لم يظبر جليا على أنه 
من جهة أخرى فان الا ولى بالسعى والا جدر 
بالوساطة من يكون مقما بامحلة من أعيانها 
وكبار تجارها الذين لا خفى عايهم حالة المدعى 
حذافيرها ولهذا فلا تستطيع الحمكمة الاعتاد 
علها والااخذ ما جملة وأححدة إلا في حدود 
ما يمكن استخلاصه من أقو ال بقية الشبود مح 
«راجعتها بأقوال شوود النفى 

«ومن حيشان الشاهد الثانى حدد المدة من 
خمس سنوات إلى ست سنوات وكذلك الثالك 


العدد السادس ‏ السنة العشرون 


فقد حددها من انين إلى أربع سئوات وها 
يشكنان لمجلا واعدها تا . والاخر بلاق 
ثم لا يعرفان مرتب المدعى ولا ما يأخذه من 
أجل و نذا ترز المحكنة عهل متوسط المدد 
الثلاث التى ذكرت عل لسان الشهود ميدأ صالحا 
وأساساً للسنين التى قضاما المدعى عاملا فى 
ل المدعن غلهنا .وهى: لا تبقيد كثيرا عنا 
يصر عليه الأخرين من انها لا تزبد على أ كثر 
من لسع سنوات . هذا من جبة المدة وقد أيدها 
الشيخ ابراهم أبوشامة الذى كان سبب وواسطة 
اشتغال المدعى محل المدعى علمبما 

دومن حيث أنه من جبة لمرتب فيينا 
يقرر المدعى انه كان يتناول .ه؟ قرشا شبريا 
إذ بالمدعى علبهما كران عليه ذلك وصحددان 
المرتب ب ١٠١‏ قرشا عدلى واقع ستة قروش 
يوماأ وم يشكن المدعى من اثيات هذه الواقعة 
التى ل يشر الها سوى شاهده الأول فقط 
وكذلك فان المد عليهما لم يؤيدها سوى 
شاهدها الأول الذى انقص المرتب إلى 
٠‏ قرشا كان ملكيا أ كثر من الملك ولهذا 
ولعدم معرفة الحقيقة كاملة فترى المحكمة تقدير 
المرتب على واقع متوسط الفئات النلاث أى 
<والى ه1١‏ قرشا 

« ومن حيث أنه عن النقطة الثالثة فا نالشيخ 
ابراهم أبق غامة قرن بأن المدعن #انك. فعاملته 
ب وكان سلوكه مع عملاء المحل شائنا إلا أنه 
قد أغلق عليه القول حينما وجبت اليه المحكمة 
سؤالا من أنه من المدهش أن شخصا تكون 
هذه أخلاقه ويستمر حوالى النسع سنوات قَائما 
بعمله ويسعه أصحاب الم<ل على مافى أطواره 
من شذوذ مع ان التجارة لا تقوم إلا على خدمة 
لبور وحسنمعاملته و ذا فان الحكمة تضرب 


84١ 


صفحا عن هذا القول ولا تتمشى مع المدعى 
عامهما فى هذه الفكرة التى لا تقوم على دعائم 
قوية تنوض دليلا على سوء سلوك المدعى واهماله 

دوومنحيث أله من الوجبة القانونية فانه 
وان كان يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخ 
العقد إذا لم يكن عحددا بمدة إلا أنه يشترط من 
جبة رب العمل أن لا يكون الفصل فى وقت 
غير لاثق وهو الفصل الفجائى بدور: تبه 
للستخدم مدة كافية يستطيع فى إبانها أيجاد عمل 
آخر عل أنه من الصعب الاستسلام لهذا المبدأ 
دون مراعاة لظروف الا"حوال للأن المستخدم 
الذى يقَضى زهرة حياته فى عل ما ثم يفصل 
من خدمته دون سيب حتّى ولو بعد الذاره 
لا يستطيع أن يبحث عن عمل آخر طالما هو 
قائم بعمله الحالى الذى يكرس .له كل وقته كنا 
أله لل سمخ بفرض استخدامه فى شذلة شبببة 
بالأولى أن يتناول المرتب الذى وصل اليه 
عند فصله وفى هذا ضرر قد يعود عليه بتتائج 
شديدة الوقع و لهذا كان الفصل الفجائى دون 
اخطار سابق أو خطأ فاحثر, ما بديح للستخدم 
حق طلب التعويض على شريطة أن يكون قائهما 
بعملةطوالمدةٌ خدمته بنز أهةو استقامة واخلااص 

وومن حيث أن المدعى علهما يشكران 
إشدة ما أشار اليه المدعى فى دناعه من أنه كان 
يشتغل عرتب شبرى ليفوئا عليه حق طلب 
التعويض اعتادا على أن عةّده يتجدد يوميا من 
أول النهار لأخره وطذا فانه يجوز فصله فاليوم 
نفسه مادام أنه يأخذ أجر هدا اليوم 

و ومن حيث أنه من ضمن أسباب تعويض 
المستخدم الذى فصل فى وقت غير لاثق الضرر 
النى حدث له والضنك الذى يجحده ابان بحثشه 
عن عمل آخر ولهذا فلا يجوز قبول هذا المبدأً 


0م 


على علاته “م رفض طلب أعريض :وق | - 0١‏ وص دون فحص 
ومن جبة أخرى فان هذه القاعدة يجب أن 
لا تؤخذ منفردة عما يحوطبا من ظروف ناتجة 
وق لين العمل و اميه والئقة الى وسوية رز 
المستخدم وطول مدة خدمته 

هد ومن حيث أن المدعى اشتغل طرف 
المدعى علهما مدة لا تقل عن التسع سنوات 
حال من الآ <وال ول ينبت بطريق قطعى أنه 
كان سىء السيرة مهملا في عمله وقد دخل بعر تب 
ثيل ازداد على مر الايام والسنين وق هذه 
الزيادة تقدير لاجتباده وقضاء على فكرة عبثه 
ومووشابك إرو اك اقل رعيواتة 

دوهن حيث أنه لا رابط للقدار التعويوض 
ولا تحديد اهأنه ولا قانون يفرض الللكم بالغ 
خاصة وطذا فقد ترك الأأمر للمحا م لنكون 
حرة ف ق ت#ديره تبعا للاصية العمل وهراعاة 
لنوعه وصفته والمرتب الذى كان بتقاضاه 
المستخدم والمتاعب التى سوف يقابلبا فى إيجاد 
عمل آخر 

د ومن حيث أنه تبعا لظروف الدعدوى 
فان الم#كمة تقدر التعويض بتسع جمبات يأزم 
بأدائها الدعى علهنا للندعى مع المصاريف 
المناسية )١(‏ 


( قضية حسن الششتاوى شاهين ضد ممد عبد الرعن 
وآخر رقم 1و1 منة م*و! رئاسة حضرة القاض حد ذهني) 


م 
محكمة الجيزة الجرئية الاهلية 


. لا ينادر سئة 14 
أ حصه تأيه نرع الل كية 37 المدارضة فيه ٠‏ أثرها 


م س دعوى نرع الملكية . 
التارطة اليو عدم فول . 

ع ل الحارطة فى الحيه «رفعها بعددعوى نزع الملكية, 
جراز إيقاف الاجرارات 
اس 
موضوتق 


. () ملحوظه تأيد هذا الحكم امتثبافيا 


رقعبا قبل الفصل فى 


ندم فول 0 قول الدعرى. ترفعها قل الآوان 


العدد السادس السئة العشرون 


المبادى. القانونية 

١‏ - اذا رفعت دعو ىالمعارضة فى تله 
نزع الملكية فى مدى خمسة عشر يوما من 
تاريخ اعلان ورقة التنيه أوقفت اجراءات 
نزعالللكية . فاذا رفعمتدعوى نزعالملكية 
قبل الفصل نهائيا فى المعارضة فانها نكون 
مرفوعة قبل اللآوان . ويكون 0 لعدم 
قبولها مقبولا ولا يك فيها الا.يقاف أما اذا 
رفعت دعوى المعارضة فى التنبيه بعد رفع 
دعوى نزع ا ملكية ‏ و بالتالى بعدمضى أ كثر 
من ثلا ثين يوما من تاريخ اعلانورقة التنبيه 
انها توقف دعوى نزع الللكية إذا أمرت 
المحكمة بذلك لاسباب هامة . 


" - الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعها 
قبل الآوان دفم موضوعى بحوز إبداؤه فى 
أى حالة كانت عليبا الدعوى 


المي 

و حيث أن المدعى عليه دفع أخيرا يعدم 
قبول دعوى نزع الملكية لرفعها قبل اللآاوان 
اعتهادا على أنها رفعت بعد أن أعلن المدعى 
بعريضة المعارضة فى تشيه تزع الملكة المقامة من 
عليه واللى توقف قانونا إجراءات نع 


وحيث أنه بمقارئة التواريخ ينبين أنتنبيه 
نوع الملكية أعلن إلى المدعى عليه بتاريخ ٠١/‏ 
ولو سلة بمعيه؟ فأقام المدعى عليه معارضة فى 
هذا التنبيه أعلنت عريضتها المدعى فى م منه 
أى فى ظرف النسة عشر يوما المختصوص عتباى 
المادة 4ه مرافعات وعليه فبى توقف التنفيف 
| عملا بالقباس العكسى على المادة زمه صمرافعات 


العدد السادس - السئة العشرون 


ول يفصل فيها ابتدائيا إلافى ٠م‏ فبراير سنة 
ومع ذلك فقد أقام اللمدعىدعوئنزع 
الملكية فى سم يوليو سنة 191 أى بعك رقم 
دعوىالمعارضة وقبلالفصلفها وبعبارة أخرى 
تكون دعوى نزغ الملكية قد رفمت فى الفترة 
التى أوجب القانون إيقا فإجراءاتنزعالملكية 
خلالا ‏ و بالتالى تكون قد رفعت قبل الآوان 
إذ كان يتعين على المدعى وقد أعان بعريضة 
المعارضة فى التنيه أن يمتنع عن رفع دعوى نزع 
الملكية حتى يفصل نهائا في هذه المعارضة فان 
قضى برفضبها أو بتعديل التنبيهدوجب عليه اعلان 
المعارض وكان لهذا الآخير المبلة 
الاسوض عا ف المافة 2م مزافات رتكوها 
خمسة عشر يوما لدفعالبلغ المطلو ب أداؤه بورقة 
التثنيه فى حالة رفض المعارضة ‏ أو بطبيعةالحال 
المبلغ الذى يتعدل التنبيه اليه فى حالة التعديل 
والا أقام دعوى نوع الملكية ولا خطر على 
حةوقه فى ذلك لآن مدة الستين يوما الواجب 
رفع دعوى زع الملكية فها موقوفة طوال مدة 
نظر المعارضة فى التنبيه ا تقدم( براجع كتاب 
طرق التنفيذ والتحفظ للمر-حوم أنى هيف بك 
طبعة ثانية بند هه+ ص .لمع و ١ب‏ ) وعليه 
يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل 
الأوان فى مله وطالما أنه دفع موضوعى فلا 
يسقط حق المدعى عليه بعدم السك يه من قبل 
دووحيثك أن الايقاف الذىطليه المدعى إعا 
يكون فى حالة ما إذا رفعت المعارضة فى التذبيه 
بعد رفع دعوى أزع الملكية وفى هذه الخالة 


١اذه‎ 


تكون المعارضة قد رفعت بعد اللْسة عشر يوما 
فيجوز للمحكئة أن تأمر به إذا وجدت أسبابا 
مهمة فأما وقد رفعت المعارضة قبل رفع دءعوى 
نزع المللكية فلا محل لطلب الايقاف هنا . 

( قضية عفيفى عمد على الأطفيجى ضد حسن أبو العلا 
الاطفيحى دق حووم سنة وبعو! رئاسة حضرة القاضى عارف 
عمد ) 
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الارض 
محكمة الجيزة الجزئية الاهلية 
4 فبراير سنة ١54٠‏ 
٠‏ تمسير المقود . 


ووم شرط جزاتى , أو تبديدى 


أثره . 

الممادى. القازونية 

و- اذا تين المحكمةأنالشرط الجراى 
المنصوص عنه فى العقد هو شرط تبديدى 
لضمان قيام المدين بتعبداته بموجبه وليس 
الغرض منه تقدير طرف العقّد سلفا لقيمة 
الاضرار الى قد تنشأءن عدم تنفيذه فان 
الممكمة يكون لحامطلقالحرية ‏ إذا ما تحةقق 
وقوع الضرر - أن تقدره قدره الصحيح 
دون التقيد بالتقديرالوارد بالعقد. 

؟ - العيرة فى تفسير العقود ليست 
بالألفاظ الواردة ما وإنما بالغرض الذى 
قصده المتعاقدان منبا ‏ فالنص فى العقدعلى 
مبلغ ماعلى اعتبار انه ( تعويض جزاق ) 
لامنع من اعتباره ششرطا تهديديا إذا تبين 
من ظروف الدعوى وملابسائها وقرائن 
أحوالها انه تسديدى لا تعويضى 
57 1 

د حيث أن وقائع الدعوى تلخص فى أن 
المدعى علا تمتلك من الآاطيان الزراعية ثلاثة 
أفدنة كائنة بزمام ناحية جزيرة اإذهب مركز 
الجيزة قام زوجما وو كلها الشرعى - مد شمد 
بك الصلحاوى ‏ بتأجيرها بذه الصفة الآخيرة 
إلى الصامنين متضامئين لض وأحدة تتبى 
فى ه؟ مايو سنة باما! وجب عقد إيجار مقدم 


تاريخه .؟ مايو منة سمه نص في البند الثالث 


5م 
منه على أ"نه إذا لم ححصل تفييه من أحد الطرفين 
بانذار رسمى قبل نهاية المدة المذ كورة بثلاثة 
غير كيدد الاحارة أدة أخرى وقد نجددت 
فعلا لسنة أخرى تنتهى فى 0« مابو سنة م١‏ 
وبتاريح نا فراير سلة ما ورصلركيل المدعى 
عليها بالبريد خطاب مطبوح هو ومظروفه بأسم 
الضامن الثانى ‏ طه أحمد شاهين افندى- تار بخه 
هم فبراير سنة م9١‏ أى قبل اليوم المحدد 
لانتهاء السنة الثانية من الاحارة بمدة الثلاثة 
الاشبر المنصوص عنبا فى العقدموقع عليه بامضاء 
منسوبة لطه امد شاهين المذ كور وإمضاء صححة 
لصالم فريدافندى الضامن الآخر ‏ يتضمن انبما 
رأيا إخلاء العين فى نهاية هذه المدة وينذراه بأن 
عقد الايجار المذ كور الحرر بينالطر فين لايسرى 
مفعوله إلا لغاية ه؟ مابو سنة ممه فقام وكيل 
الدعىعاها المذكور بتأجير هذه العين الى المدعى 
لمدة ثلاث سنوات تبتدىء من ع ماأبو سلة 
8 وهواليوءالتالى لانتهاء مدةعقدالضامنين 
مقابل . لجنا مصريا دفع منه فورأ ملغ عشرة 
جنهات وذلك بموجب عقد تاريخه ١‏ أبريل 
سنة م98١8‏ نص فالبند الرايخ منه على التزام 
المؤجر بتسليم العين إلى المستأجرين فى يوم م 
مابو سنة م98 محيث إذا تأخر عن تسليمها فى 
ذلك التاريخ يكون مازما برد العشرة جنببات 
المدفوعة منه مقدمأ ودفع « تعويض جزائى »> 
قدره مائة جنية مصرى وفى 4 مايو سئة برسه؛ 
أرسل وكيل المدعى عليها خطابا موصى عليه إلى 
طه احمد شاهين افتدى لبه فيه بوصو ل الطاب 
المؤرخ فبراير سنة ممه وانه بناء عليه قد 
أجر العين الى المدعى بعقد مؤرخ 6" أرنامة 
94 للدة ثلاث سنوات تبتدىء من :؟ مايو 
سنةممووانه إذا تآخر عن التسليمى هذا التار جح 


ا 0 


العدد السادس ‏ السنة العشرون 


سسس سس يده 


سيلتزم برد العربون ودفع مائة جنيه تعويض 


وانه بناء على هذا ينبه عليه هووشرية بضرورة 
احلا القن صيك تكون سيأ التساين نا جز 
الجديد فى ذلك اليوم بحيث إذا تآخر عن ذلك 
يكونان ملزومين بكافة مايترتب عل هذا التأخير 
من اضرار بكافة أنواعبها وان هذا الطاب 
يعتير انذارا لما بذلك ‏ فرد عليه طه افندى 
بخطاب مؤرخ و« منه بوصول خطابه وانه 
لا»كنه 
المدعى عليها إنذار من المدعى بأنه سيكون فىيوم 
#1 مابو سنة م#ه الساعة .ه أفرنئى صباحا 
بالعين استثجاره منها لتقوم بتسليمها إليه . وليه 
عايها بالخضور فى هذا الوقت أو ارسالمن ينوب 
عنها فى إجراءعملة التسليووى هذه الساعة ذهب 
المدعى إلى العين وتقابل مع وكيل المدعى علبها 
وما أرادهذا الاخير أن يسلءهالعين تعرض لمما 
صالح فريد افندى عن نفسه وعن شريكه وقال 
أنه يعارض ف التسليم سواء للمالك أوللمستأجر 
وانه هو وشربكه لايزالازواضعى اليد على العين 
ومنتفعين مهأ ولناء على ذلك عمل محضر بما تقدم 
وقع عليه و كيل المؤجرة ووك المستأجر و بعض 
الشبود ‏ لهذا أقام المدعى هذه الدعوى ضد 
المدعى عليها يطلبفيها أولا ‏ الحكم بفسم عقد 
الايجار المؤرخ 06 أبريلسنة ممع اعدم تمكينها 
له من استلام العين المؤجرة منها اليه نفاذآ لليند 
الرابع من العقد المذ كور ثانيا ‏ بالزامها بأن 
ترد له مبلغ العشرة الجئبات الذى استليه مقدما 
وقت تحرير العقد ‏ ثالنا ‏ بالزامها بأن تدفع له 
الماثة جنيه مصرى المنصوص عنما فى البند المذ كور 
فأدخات المدعوعليها المستأجر ين السارقين. صالم 
فريد أفندى وطه إحمد شاهين افندى ضاينين فى 


الدعوى وطلبت الحكم بالزامبما متضامنين بأن 


تنفيذ ماجاء به - وبتاريخ ؛؟ منه وصل 


الندة:السادفن بت البثة المعرون 


يدفما لما ماعساه أن يحك به عليها المدعى . 

و وحيث اف الضامن الآول أقر بصحة 
توقيعه عل الخطاب ا أؤرخ ه؟ فير يرسنة خم ١‏ 
المتضمن تعبدشربكه باخلاء العينق نبهايةالمدة- 
وقرر أن وكيل المدعى علباعرض عل هالخطاب 
المذ كور وسأله هلهوموافقعل ماجاء بالخطاب 
فأجاب بالايحا ب لان شر يكه كانقد اتفق معدعلى 
ذلك فطلبمنه و كيل المدعىعليها التوقيع على 
الخطابفوقععليدوانه لايعرفان كانت الامضاء 
المنسوبة لشريكة هى امضاؤهأم لا وانا وقع 
عل الخطاب بناء عل الاتفاق السابق بينه وبين 
شريكه على ترك الآأرض ‏ أما طه امد 
شاهين فطعن بالتزوير فى الاءضاء المنسوبة اليه 
على هذا الطاب وهنا قرر وكيل المدعى عليها 
انه تبين أن الامضاء حقيقة ليست بامضاء طه 
المذ كور بل هى [إمضاءفهمى حمد.الكاتب طرف 
طه شاهين وان الكاتب المذ كورحرر الخطاب 
ووقع عليه بامضاء طه شاهين بناء على أمر هذا 
الآخير - ولذلك هو لايتمسك بتوقيع الضامن 
المذ كور عل الطاب ١‏ كتفاء بتضامنالضامنين 
فى عقد الايجار وعليه يتعين استبعاد الامضاء 
المنسوبة الى الضامن الثانى على هذا الخطاب . 

و وحيث انه فيما يعاق بالدءوى الآصلية 
فان طلب فسخ العقد ورد مادفع من الايجار فى 
مله طبقا للبند الرابع من العقدنظرا لآن المدعى 
عليها لم تسل العين الؤجرة الى المدعى فى الموعد 
ال محدد بالعقدو ذلك بأقرار و كيلبا فىالحضر الحجرر 
فى ذلك اليوم وعليه يتعين الحك للمدعى بذلك 
مع المصاريف المناسية . 

و وحيث أنه بالنسة اطلبالحم بمبلغ المائة 
جنيه على اعتبار أنه تعو يض منصوص عنه كشرط 
جزائى بالبند المذ كور من العقد فان العيرة فى 


م1 
تفسير. العقود ليست بالآلفاظ الواردة بها وائما 
هى بالغرض الذى قصده المتعاقدان متها( تر اجع 
المادة مم مدنى ) 

« وحيث ان ظروف الدعوى وملابساتها 
وقرائن أحواما تدل على أن هذا المبلغ لم يكن 
مقابل ما قدره الطرفان المتعاقدان سلفا ممن 
لعويض عن الاضرار المتوقع حصوفا للبدعى 
فى حالة عدم تنفيذ العقد وانما كان الغرض منه 
مجرد تهديد للمدعى علبها لضمان قيامها بتنفيذ 
التزامبا المخصوص عذءه فى البند المذ كور وهو ” 
نسليم المين المؤجرة فى الموعد الحدد وبعبارة 
أخرى ان هذا الشرط ليس بشرط جزائ وانا 
هو شرط تبهديدى . ذلك لأنه من غير المعقول 
ان تكون أنجارة قطعة اللارض ف السنة كلبا 
بلغ مانن عنما مغيريا والماتوخ من انار 
مقدما عشرة جنهات لاغير ويكون التعويضش 
|أناثنئء من عدم لسليمها فى الميعاد الحدد مبلغ 
مائة جنيه وكل ما أعدت له قطعة الأرض هوان 
يضر ب طوب فى ثلثمها الشرف لآن المدعىمةاول 
وبزرع فى ثلنها الغرى ٠‏ وليس من المعقول أن 
كرون المكسب الذى ضاع على المدعى من جراء 
ذلك والخسارة التى لحقته قد قدرت هذا التقدير 
الباهظ . 

د وحيث أنه إذا تبين للمحكمةذلكمنقرائن 
الأحوال قانها ‏ إذا تحقق شرط وقوع الضرر 


التهديدى بل لها مطلق الحرية فى تقدير الضرر 

قدره الصحيح ٠‏ يراجع حم دوائر محكمة 

الاستئناف العليا مجتدعة بتأريخ + ديسمير سنة ٠‏ 
+موو والمتشور مجلة امحاماة بالممنة السابعة 

نحت رق 411 صن الالا» 


«وحيثك ان المدع عليها دفعثت الدعري 


بانتفاء وقوع أى ضرر على المدعى من جر أءعدم 
تنفيذ العقد فيتعين احالة الدعوى إلى التحقيق 
ليت المدعى ان ضررا قد ناله وان هذا الضرر 
يعادل المائة جنية مصرى المطالب به وللمدعى 
عليها التق 

و وحيث انه فما يتعلق بدعوى الضمان فقد 
طلب وكل المدعى علها الشرعى التصرع له 
بادغال حضرة الاستاذ ابراهيم الجافى الحامى 
ضامنا أيضا. فى الدعوى بدعوى أن المعلن الثاق 
حرر على نفسه اقرارا كتابيا التزم 
مسثولية عدم تسليم العين للمدعى فاذا ما حم 
لهذا الآخير بتعويض ما يقوم هو بدفعه مقابل 


1 


تجديد الايحارة له لمدة أخرى وان هذا الاقرار 
أودع لدى حضرة المحامى المذكور على سبيل 
الأمانة حتى يفصل نبائيا فى هذهالدعوىكاءترافه 
بمحاضر الجلسات وفي المذكرة المقدمة منه عن 
المدعى عليها . وان الضامن المذكور سرق هذا 
المستند من مكةتب حضرة الاستاذو أ بلغت الحادثة 
إل ثادة بلاق وبحققت وقيذت يدقتر الفكاوئ 
الادارية تحت رم لووول سنة 5و١‏ وطلب 
ضم هذه التحقيقات ولا ترى احكمة مائعا من 
أجابته إلى ما طلب 

( قضية حسئين أمام شافى ضد ببية هاتم عفيق رضوان 
وآخرين رقم اوم سلة وسو رثاءة حضرة القاضى 
تمد عارف ) 


ةلاض ” 


فض 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
١‏ امايو سنة 8و١‏ 
وس اعلان المدعى عليه. فى غير حل أقاءته . أثره فى 
مرماد المعارضة والاكناف 
س اختصاص ٠.‏ الاسرايليين الربانيين ٠.‏ 
الغتعة بنظر قضايام عند ادعا* اختلاف المذهب ٠.‏ 


الجرة 


الميادىء القانونية 

(5) اعلان المدعى عليه بالحمك الغيانى غير 
حل إقامته غير يه عد. 
المو أعيد فى المعارضة والاستئناف 

() الما 1 الشرعية لاتختص بالنظر فى 
قضايا الاح وال الشخصة بين الاسر اثيليين لريا نبين 
من غير تفرقة بين مذاهيهم طيقا لمنشورالوزارة 
الذنى جعل تلك الطائفة من الطوائف الى لما 
مجالس ملية (ص )١١4‏ 


صتحيمح و ترب عليه عدم سر يان 


ا كرض 
محكمة مصر الابتدائية الشرعية 
اختصاص . الاسرائيليين القراؤوب ٠.‏ اختصاص 
مجلسبم الملى بنظر أحوالحم الشخصية 
الميادىء القانونية 
١‏ المجالسالليةالىقدمعقوانينها الحكومة 
ولم يصدرقانون باعتمادها إلا أنوزارة الداخلية 


| تنفذ أ حكامها تكون هى المختصة بالفصل فى أ<وال 


طائفتها الشخصية دون انحا كر الشرعيةومن هذه 
الطوائف الاسرائيليون القراٌون 

ْ + سد ملشور وزارةالحقانية رقمع ١‏ الصادر 
ف ١6‏ ديسمير سنة ؟9؟١]‏ سوى بين الطوائف 
الثلاثة البى صدر بها دكريتو عالى وهى المبينة فى 
المنشور الصادر فى ١؟‏ يونيه سنئة 141١‏ وبين 


غيرها من المالس الى اعترفت ا الحكومة 


وقامت بتنفيذ أحكامها (ص مام و سم) 


(9) الأحكام الواردة فيهذا العددمنقولة عن ياة الحاماة الشرعية فيستتها التاسعة و شير ىآ رالميادى” المرقم صحصفة هذه أمجلة 


العدد السأدس السنة العشرون 


47م 


مع مصخب 7ببسسسس 2 مسي يي ي ‏ يي سس 


لض 
حكمة أسيوط الابتدائية الشرعية 
بسوهاج 
م سبتمير سنة 4817 | 
اختصاص عدم مماعدعوى بطلانوقف الأ عانالمبيعةق 
قبل الفصل فى قيمة عقد الببع من المكمة الاهلية 
المبادىء القانونة 
١‏ س البحث فى قيمة العقد العرفى منالوجبة 
القاتونية وهل هو على فرض صحته يدل على نقل 
ملكية الأطيان الواردة به والداخلة فى الوقف 
من البائع إلى المشترى أولا هو من اخختتصاص 
الما ّ المدنية , 
؟ س لانسمع دعوى بطلانالوقف الحاصل 
على هذه اللأعيان المبيعة قبل الفصل فى قيمة العقد 
مل الجبة الختصة لانه يكون سابقا لأوانه 
مب العقد الخيرثابت التا ريخ رسميا قبل أول 
يثاير سنة 144 والذىلم يسجل لايكسبالمدعى 
حق الملكية ولا يترتب عليه أى حق من الحقوق 
العينية طبقا للقانون رقم .18 لسنة مم و الخاص 
الصادرة فى ١6‏ أغسطس سنةه 148 و الاروليه 
سنة /1911 و (١‏ أوشر سنة لاوا (ص18) 
0 
حكمة أسيوط الابتدائية الشرعية 
4 يوليو سنة ١1‏ 
اختصاص الجلس الم بنظر قضايا النفقة بين الاقباط 
الادثوذ كس . تكليف الدافم به بتقديم الدليل 


للبلاد ؛ تختص بنظر جميع اللحاوى أيا كأن:وعبا 


بين جميع الربعايا » غير أنهذا الاختصاص حدت 


منه القوانين الوضعية وجعلته قاصرا على مسائل 
الأحوال الشخصية . 


؟ - أنه يمقتضى الخط الهمابوتى الصادر فى 
فبرابر سنة ١١6‏ واللامر العالى الصادر فى 
سنة مو. نم1 والقرارات السامية الصادرة ف سنة 
41 أستئنيت الطوائف غير الاسلاميةمن رعايا 
الدولة من اختصاص الحأ كم الشرعية فى مسائل 
الأحو ال الشخصية وجعل لها <ق التقاضى أمام 
جباتها الديئية عئد اتحاد مذهب الخصوم إلا فى 
دعاوىالآرث فاتها من اختصاص الحاكم الشرعية 
إتحد اذهب أم اختلف مالم يتفق جميع الورئة 
فيها علىنظرها أمام جهاتهم الدينية 

# لايطلب الدليلمن المدعى عل اختصاص 


الما 1 الشرعية لان ذلكهو اللاصل واتمايطلب 


الدليل من الدافم لعدم الاختصاص للانه على 
خلاف الأصل (صص/م/) 
فون 
حكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية 
8 يوليو سنة موا 
اعلان . الدقع يطلاته , الخملأ الكتابى فى الاسم . 


عدم تأثيره فى صحة الاعلان . مخاطية المعلن اليه الخاطية 
وقانوثية بالاسمّ الوارد فى الاعلان. مانقتضيه 


الميادىء القانونية 

١‏ تقديم أسم الجند على امم الاب فى 
الاعلان من قبيل الخطأ الكتالى الذى لاتأثيرله 
فى صحةالاعلان متى امشتمل ل ماقضت بهالمادة. 
الخامسة والثلاثثون من اللائحة ش 

١‏ المحتير فى التسدية الاسم لاتفق عليه 
لا ما كتبه االكاتب خطأحيث لاضرر فى الغامط 
لجواز أن يكرن اللشخص اسمان - 2 


لو سم 


81/8 


العدد السادس السنة العشروث 


م« اذا 0 لمان االدخطانا انوانا | فتتض بنظاره « الحا الفرعة دون تاها مها 


يمكتب وكلله بالا.م الواردنى الاعلازدلذلك 
عل صحة الاعلان 1 ص ع١‏ ). 


لفان 
حكمة أجمالية الشرعية 


1 دإسمير سلة 98#( 
فق , 5000 ٠‏ منع انحا كي الاهلية من نظر 

دعاوى التفقة . 

الممادىء القانونية 

١‏ الحا كم الأهلية منوعة من فرض النفقة 
نص الأدة السادسة عشرةءن لائحة ترتييها 

؟ - لال للاعتراض با قضت به المواد 
و ه1١‏ و لاه ؤ من القانون المدنىااتضمن 
بيأن نفقة ذوى القربى لعضبم على عض لتعارضه 
مع المنع المذكور ولآن القاعدة الأصولية تقضى 
أنه إذاتعار ض المانع والمقتضى قدم المانع (صهه) 
ش تذنون 

كيه مصر الابتدائية الشرعية ‏ 
؟ فبزأرير سنة م180١‏ 


. الققة , من استحقاق فى وقف‎ ٠ 


لان المدص أجني. 30 م قبرله ٠‏ سيق الفصل مل ججهة ختتصة 
أمتناع مماع الدعوى بعه . : : 


الميادى”ء الها نونية 


. طلب تقرير نفقة للمستحق في الوقف‎ -١ 
من استحقاقه ا حجوز عليه من دائفيه طلب عر تبط‎ 


بالاستحقاق فى الوقف لاعلاقة له بدين الدائن 
للمستدق إلا من تاحية مدى ضهان الاستحقاق 


الدين وه ل يعتير كله أو ما يزيد عن 0 


ضامنا ذا الدين , وهل هو مقدم على النفقة أو 


إنالنفقة مقدمة عليه فهو متعلق بطبيعة الاستحقاق. 


فى ذاته لاصلة لله بالدين وثبوته فى ؤمة المستميق 


. دفع يعدم الاختصاص : 


كانت جنسية ة الخصوم ذا للبادة +:؟ من اللانحة 
ولا بقل الدفع بعدم الاختصاص لان الدائن 
اجنى 00 

٠‏ ) سبق الفصل مز, الحكة امختلصة برفض 
دعوى التفقَة من الاستحقاق المحجوز عليه مدان 
المستحق لعدم انطباقها عل الوارد بالمادتين ببيه؛ 
وهاه من قأنون المرافعاتالمختلط والمادة ويب 
من القانون التجارى ولعدم وجود نص قانولى 
دبي مساعدة المدين باعطائه نفقة من ماله الحجوز 
عليه من دائئه . مائع مر سماعبا أمام الحكمة 
الشرعية لخيازته لقوة الثىء الحكوم فيه لأرف 
موضوعبا ليس من الاحوال الشخصية ولا من 
المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى منعت الحاكم 
الختلطة من نظرها برف النظر عما اذا كان 
الفصل السابق صميحا أو غير يم - ش 

م ) اناكم ااشرعية وانكان ذا اختصاص 
بنظر موضوع هذه الدعوى طبقا للءادة .م؟ من 
لاتحةترتيبها الاانها ليست جبةطعن فحكم صادر 
من جهة قضائية أخرى فى حدود اختصاصبا . 

ش 4 ) لا تقبل الدعوى مرة أخرى من سبق 
رفعه لها أمام جبة مختصة اختارها طريقا قضائيا 
لللطالية بما يدعيه( ص (١‏ ) 0 
101100 0 
٠‏ مارس سنة م0١‏ 
٠‏ شباذة اليلاد . تيبر ل 
الطين عليها من جديد بمد القضا. برفشه 

المنادىء القانونية 

١‏ ) رفض الطعن على شهادة ايلاد ابتدايا 
واستثتافيا من جبة قضائية مختصة مانع من قيول 


نفقة ٠‏ في نسب الولد 


:«النيو اللتأدسويت لزنه الكزون 


العلمن ع1 عليه ثانية 1 1 2 ذلك قوة الشىء 


اكوم فيه ٠‏ 
")لا يقبل نق نسب الولد اذا ثيت انها 
جاءت به لسدتة أهر فا كبر بعد القسليم بالمل والولادة 
وتعيين المولود ( ص م" ) 
يق 
محكدة مصر الابتدائية الشرعية 


1 أبريل سنة 5م198 


وو م لسري حكه ف الشرينتين القبطيةوالاس, ائيلة 


ميرأث. السب ٠.‏ هبى عليه ٠ه‏ علوة. 


س وع ‏ اقرار بنسب. ولد ليه . .بن على الزنى .غير 


مأزم . ددى يقعوله 


:واقعة الحم : حررت سيدة اسرائيلية مع 


مسيحى ورقة في ه يوايه سنة و١‏ ذكرا فيها 
جما بإدرا: عطيدا ,درن جك رمف بيدا 
اختلاط جنشسى كانهن نتيجته ان رزقا يبت ميت 
( ف ) وأصبحععلاقته غير الشرعيةمهبا علاقة 
تسر والتسرى فى الشريعة القبطية الارثوذكية 
يعتبر زلى وتزول آثاره بعد زواج شرعى وطلبأ 
أنضهامهما إلى الكنيسة القبطية الارثوذحكية 
واعتبارهمامن ابنائها ولعميدها وطليا عمل عقد 
زواج شرعى يننهما واعتسار بنوة البنت بنوة 
شرعيه” ثم وقعا على هذه الورقه ومعهما شهود 
وصدر اقرار من ... الزوج بأن البثت بثه ب 
“ثم توفي ء 
القاصر الدعوى الابتدائيةامام #كمة مصر الابتدائية 
الشرعيه طالبةوراثةابتها ال كورة لابها المتوفى 
انها بأنه بصحيح النسب الشر عى قأصدرت ال#كة 


حكمبا برفض الدعوئبناء عبل اللاسباب الواردة, 9 


بعد وقررت في حكمبا القواعد الآية:ت 


. . فرفعت . .. بصفتها وصيا على بنتها 


دنه 


١ن‏ التسرى بالصدفة الواردة هنك 
الورقه يعد زنى فىالشريعة المسيحية كنص المأدة 
سم من كتاب الخلاصة القانونية فى الأحوال 
الشخصية للاقباط الآرثوذ كس رهو كذلك فى 
شريعة الاسرائيلبين لانم بجعلاون زواج 7 
أو الزواج لجل زىق ل أن يكون الفتعزى 
إذا كان بناء على ان المرأة خليلة الرجل ا يوخذ 


3 ذلكمنكتاب شعار الخضر ق الاحكام الشر عمة 


الاسرائيلية ؛ وهوأيضاً زلىفالشريعة الاسلامية 

للآنه معاشرة بدون حل ولا شيهة حل شرعى 
م - ان المدعية تعتر متناقضة فى هذه 

الدعوى لسبق اقرارها فى الورقة المشار البها بأن 


]| البنت المذكورة أتت بها من معاشرة لسر و تمتع 


بدون عقد فلا يسمع منها أنها ابه بصحيح 
السب ولا يرفع هذا التناةض كونبها حين أقرت 
لم يكن اقرارها بصفتها وصيا وانها حين تدعى ؛ 
لما هذه الصفة لآن المنصوص عليه أن التناقض 
كا ملع دعوى المدعى أنفسه عنعها لغيره . ولا 
بعتر هذا من قبيل التناقض فى النسب المعفو 
عنه لآن «بنادعلى الخفاء ولا خفاءفى واقعةالحك, 

م أن الأقرار الصادر منالماوق بالذسب 
لايعتير مثبتا له لآن المنصوص عليه بابدعوى 
الولد من الزنى ان الرجل إذا أقر بأنه ؤفىبامرأة 
حرة وأن هذا الولد أبئه من الزتى وصدقته فان 
الوك لايثت اواحد متهما وان شبدت القابلة 
بالولادة ثبت نسبه منها دون الرجل لقوله صلى 
الله عليه وسل ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 

ع ان الأقرار بالولد بعد التصادق على 
اندمنالزق شت به الذسب إذا قالالرجل انامن 
تنكام ناذا لم بفعل ذلكلايعمل بهذا الأقرار ولا 


يشيت الفسب(صم١))‏ 


العدد السادس ب السنة العشرون 


06/ 
عدن ١‏ اختلفت حروقهما :2 00 
رضن | ب # اختلاف الشهود فى المولد أو الجنسية 
احكمة العليا الشرعية لايوثر على صحعة الشبادة لآنه اختلاف فى حواشيها 
5 مابو سنة موا لافى جوهرها 


واةرورائة . اشتلاف اللغات . اخثلاف الشبودق م« الحرى إذا دخل دار الاسلام بأمان 
الود والمسية . عدم تيوه فى سعة الدعدى؛ حبك ٠‏ | وأطال المقام ببا وأوطن كان منزلة الذعى 
ما يعتيل يد كالذي. وكذلك الحال إذا اشترى وباع وتملك عقارات 
المادىء القانونة والتزم بالتزامات أهل دار الاسلام كان حكنه 
و اختلاف الأامماء باختلاف اللغات | حم الذعى يرثه قريه سواء أكان هقما بالقطر 
لاتأثي. له فى دلالتها على مسدى واحد ويعتير | المصرىأم بلينان رص /او/ا) 
الافظ .فى لغة مرادفا لاثله فى لغة أخرى والبف 


ا 2 
مر 71 2 
0 0 ان 
أذ ام-0 


7 - أ 2 إذالا 
فس (١‏ ل ا 0 جل 
حكة الاستئناف امختلطة لايجحوزار. يضاف على المن 1 0 
1 فائدة القانونية . وذالك فى حالة عدم ال: 
م ديسمير سنة | الفأئدة القانونية . وذلك فى حالة عدم 
١ل‏ لونه 1 جل ا رن 3 0 اندريه اردزوق ضداجاك ثياى وشركاء 
2 0 0 ان فوائدء القانوية 0 ثاسة سعادة ذو لفقار باشا ص بم ( 
(1) لابجو بيع الوراق المالبة | عكة الا.تئتاف الختالة 


الموجودة حت بد البائع بالتقسيط وم من غير 
اذن القضاء ولو كان رح بذلك فى العقد ورهن - عضرية الراهن فى شركة. لا عتد الردن لديوته! 
الحاصل ببن الطرة 0 وذلك بالتطبيق للمادة لذأ القاوة: 
6ت مدلىةتلط اذ ن حق حيس البائم يعتير عقد الرهن من العقود الى تفسر بكل 
لصالح الدائن كق ثق رهن حيازة تام 59 1 لم 5 ادبت 0 95 
8 دقة , فالرهن أ صل من بن بمب ف هد 
(؟) ف حالة البيع بأجل وبالتقسيط : 
ْ 0 لايمكن أن يمتد الى ديون الشركةالتى هو عضو 
مع الاحتفاظ عق المألكة فأن برد تأر 3 1 
الشترى عن السداد لا يعلى للبائع من غير أ فببا 
58 ا ا ا ( ١‏ استتتاف الكريدى ليونره ضذ تفليسة الى عفيف 
اذن القضاء المق فى التصرف ف الثىء المبيع وآخر رئاسة المستر برنتى ص يم ) 
وعاسية المقسترى على اص صل القن والبالغ ل السابق 
دفعبا منه 


8 دلسمير سنة 9194| 


العدد السادس ‏ المئة العشرون ألم 


لاوم (١‏ لابحجوز حال مههأ كانت الجبة الى 
حكمة الاستئاف الختاطة مارت الحم آذه يلى 3 ها أو يدل 


ديسمير سلة "4! إلا من احمكمة التى أصدرته أو عكمة عليا 
0 عجة . قربي خير لدى عكة املية . اعتاده | بألفسبة لها( , 
أمام امحكة الختاطة (ه) إذا ا الدعوى الاصلية بين 
(0) حم اهلى . اختصاص الماع الختاطة يتصسيده . | وطنيين أمام قضائهم امختص 0 
0 عليه دعوى اضيا التى له الحق فيها سواء 
ضد المدعى فى الدعوى الآهلية أو ضامنه 
الأجنى أمام انحا كم المختلطة فلا ينبنى على 
اختصاص الأ خيرة بدعوى الضمان أن #تص 
أيضا بالدعوى الأصلية لاسماإذا كانالمقصود 
من دعوى الضْيان هذه الحصول من المحكمة 
الختلطة عبى تعديل أو الغاء الحكم الصادر 
من محكمة مختصة بالدعوى الاصلية أى 
المحكمة الاهلية(0) 


( استنتاف عيد الرحمن احمد رضوان ضد اخوان كارفر 


(م) اختصاص اجا كك الاملة . فى دعوى ا-تحقاق 
بين وطنبين . ولو كان مرمى المزاد بأتختلط . ثابت - 

(غ) حم . صادر من جبة قضائية . اختصاص هذه 
اليثة وما فوقبابتعديله 00 

(ه) دعوى اصلة . أمام عكة اهلية ٠‏ دعوى التبان 
مام الحكلة الختاطة .. ٠‏ عدم اختصاص اختصاص الاخيرة بالدعوىالا ولى 


المبادىء القانو نية 


() تقرير الخبير المقدم أمام المحكة 
الاهلية يعتبر حجة أمام الحاكم المختلطة على 


00 ا رئاسة الكرنت 000 ده ) 

0 4 ٠. 5 5 / 3 

(؟) لاولايةالمحاكر الختاطةفى تصحيح محكة الاستئناف الختاطة 
الاخطاء المدعى مه قُْ - صادر من هيئة 0 دلسمير سنة ١914‏ 


اخرى كانا كم الآهلية مثلا (0 وس حجن عقارى . حق الثول . حق المدرن 
(©) تختص امحاكم الأهلية وحدها فى 
منازعة بين وطنئين خاصة وضع بد الرامى 
عليهالمزاد أو حيازته لأعران أخرى غير تلك 
الرسا مزادها عليهدحى ولو كان حك مرسى 
المزاد صادرا من انحا كر امختلطة 7» وذلك 
بناءعلى المبدأ المقرر بعدم اختصاص الحا م ا 
الختاطة كر دكري سعاقت ١‏ وح يسم طلا لل" ادزانات 
الوطنيين (*) نزع ال باعلان الدائن نازع الملكة 
(6 انظ استتاف سيو ( الجمومة يم بيب | وحده على أن للندين حق اتدخل تأبيداً 


(0) انظر استتتاف مج سم - م.ى1 ( المجموعة., -عه) 00 انظر استثناف هع-.هم١‏ ( المجموعة. ,9ه" ) 
(© ار اسكتاف م-ه- هعور (0) انظر استتتاف 0م مو1 ( المجبوءة .بد مم) 


فالتدخل ٠‏ 
مه استئتاف . حم نزع المالكية . ميعاده ٠‏ فبا هو 


خارج عن الاجرا.ات . خممة عشر يوما 


راوع سد نوع ملكية + ادام كله خررط البيع ٠‏ 
اعلانب! للدائتين المسجلين . حق 0 حاول دائن ممل أخخر 14 
زوال الصالح امختلط غير مانع من اختصاصبا 

0 القانونية 


ل و 0 العدد السادس نس - السئة العشرون . 


انندم أنانيا إلى نبايتها حتى ولو نا ا مس اناا ل اماس وار التاسقاق 
الأثناء المصادة الختلطة 


( استاف عبدالعزير بكالعجيزىضد ذكى وابراهم أهد 
متصدوان رئاسة معادة ذي الفقار باشا 5 الله والنة 


لدفاءه الخاص 7 صل ل الطاب 
وحقه فى :هذا هو كحته فى استثاف الآمر 
الصادر به ' 

«سداريب ميعاد اخنسة أيام المقررة 
للاستتاف المنصوص عليه بالمادة مه 
مراقعات مختلط لايسرى إلا فى حالةالأوامر 
الخاصة بالاجراءات دون المسائل الماسة 
بالموضوع كحق الحلول فى الاجراءات (0) 
فق .هذه الخحالة يكون معاد الاستئناف هو 
0 المعتاد ى فى الاحكام المستعجلة أى و١‏ 

00 00 ف 

0 “ا لس ع شير بقلم الرهون باعلان 
ألدائنين 0 0 قاعة شروط ألبيع 
لاتكون الاجراء ءات ملكاللدائن نازعا المدكية 
وححده . بل نص بعم حما للدائنين جميعأ فلا 
يملك ايقافها بمحض ارادته ( المادة ٠+‏ | يان النراع فى ذاته يتضمن البحث ف الأآرقام 
مرافعات تاط ) امختلفة التى تترتب على مثل هذه العملية . 
57 .يكف بالذسبة 00 : ومئل هذا الاغفال 0 العا ساعادة 


الذكررتين ص ١و‏ ) 
١‏ 
حكة الاستثناف الختاطة 
ا دلسمس سئة ١99,‏ 
لتباس اعادة لطر ٠‏ دعوى العويض متضمئة لارقا, 
مختلفة اغفال واحدة منها ٠‏ غير مر 1 
المدأ القانوى 
إذا كان أساس. الدعوى مبنى على الضرر 
الحاصل : وكان مشارعملياتك حسابية مختلفة 
متضمنه4 ة البحثفم| له وعليه ؛ فليس ضرو رأ 
انيتناول الحكفى أ سيأبه كل رة م على حدانه 
ما برد بمذ كرات الطرفين أو فى الداع م 


.محل الدائن نازع المليكية أن يكون قد أعان النظر بدعوى عدم الفصل فى أحد الطلبات 
الدائنون المسيجلون بايداع قائمة شروط ألبيع امقدمة (60 

ا مهذا الاسلان قم الرهونات. وحتى ( اسثاف جو ى باسكار لق _ ضد دءترى جالان ٠.‏ 
1 3 هذه كنا ا ءأثت 5 بين الدا: 


رئاسة أأسر برئئين ص 8ه ) 


رحن 


تأثير ماق" 0 ع ينابر سنة ,مو ) 


م نب اجراء ات نوع المللكية التى رقمت 
أمام انحام الختلطة فى حدود اختصاصها 


4 دعوي الصورية المرفوعة هن وكيل مدايى لتايس . 0 
و اختصاص المحكمة المدنية 
بس عقد » بيع صاضل من مدان مفاس لاد أقارنه 


:() انظ اسشاف يسم اير سئة وه ( المجمرعة 
لع 8 ) و14 مابر عتنة هذا ( اللجمرعة نم _جممع 1١‏ 
(6 أنظر استلقاف م اير سئة .و1 ( المجمرعة | () قارن استقاف عم ديسمس ببئة ممو؟ ( المجموعة 
ا 557 ا 8 8 نت ١18‏ ) 


عدم اثيات صورية الدين ٠‏ وصورية التصرف صرحته 


الميادىء القانونية 

 .١‏ مختتص الحكمة المدنية بالدظر فى 
دعوى الصورية التّى يرفعها وكيل مدايى 
التفليسة بشأن تصرف مر._ تصرفات 
المفلس )0100 

مهما كانت خطورة القر بنة المستتفادة 
من دون المفاس قد رتب افلاسه بتمبيز 
بعض دائليه يمن لحم به صلة قرابة متينة فان 
هذا الظرف لابكى وحده لاثيات صورية 
الببع الحاصل منه لقريب له ٠‏ طالما أنذوكيل 
المدايئين / ينف صوزية الديون الحاصل 
تسويماف مقابل ثمن البيع ولا صدورية دفع 
هذه الديون بالذات 
(-امتثناف محمد عرد للتى وهاب ضد تفليسةتمد خليل مربى 
رثاسة.الكونت دىاندينو ص مه ) 


ركنن 
محكة الاستئناف الإتلطة 


4 يناير سنة 9و١‏ 
١‏ و ل اختصاص الحا امختلطة ‏ الدقع يه . من 


النظام العام سند غير تجارى . تحويله . بطريقة استعارة 


الاسم . عدو4ه 
الميادىء القانو نية 

بوجه عام . مصدره مبادىه النظام العام التى 
يجب أى اعتبارات أخرى فيجوز التمسك 
به فى أأية حالة كانت عليبا الدعوى ولو لآول 
مرة أمام الاستئناف بل ومن تلقاء نفس 
المحكة 0) " 

000 أنظر اسدئئاف عد وى( الجم عقيس ويم ) 


(0) أنظر استثتاف سم جور( الجموعة -٠م1)‏ 
بعلا - #-*' وجم1 (انجموعة .16 د.”"- مه يبهو 


العدد السأدس - السنة العشرون 


م 


؟ ‏ اذاكان السند حل النزاع لا يدل 
التجارى . واعتير من جهة أخرى مجرد نعبد 
مدنى . وكان >رره والمنتفع به وطننان كما 
حصل تحويله بطريق استعارة الاسم فبلا 
تكون انحا.كم المختلطة مختصة بالفصل فيه 
) استئراف زرك بك فبمى ضد ايجيزوبورصا رئاسةالمستر رئتن 
صركو) ْ 

52 
محكمة الاستئناف امختلطة 
٠0‏ ينارسنة 154 

إعلان - قائمةتوزيع - فى ملعام ‏ انقطع عن عله يعللانه 

لعادة الاجرارات 

المبدأ القانوى 

ان اختيار محل مختار إدى أحد المحامين 
فى قبد رهن عقارى قاصر على صفته هذه . 
فاذا انقطع عن الاشتغال بشوؤٌون مبنته . 
فيجب مبدئيا أن ينتهى أثرهذا المحل المختتار 


.أضا. وبالتالى لايصم حصول الاعلان فى 


ل إقامة المحاى . وفى هذه الحالة اذالم 
ستطع قم المحضرين اعلان التذبيه بإيداع 
الطلبات والمستندات قى التوزيع محل الدائن 
المعلوم له 210 . فان عليه على الآقل إعلانه 
بقم المحضرين . وأذا لم يحصل ذلك فيجب 
الغاء القائمة الأؤقتة المعارض ف ما وإحالة 
الطرفين للقاضى أ نختص بالموزيم لاعادة 


( استئاف مد بك زكى ضد سلقاجو وشركاه رئاسة الكونت 


دي أنديئو ص١٠‏ ) 


.ل أنظر إستئئاف 6 ه - ومن ( الجمرعة نم 415) 


العدد السادس - السنة العشرونُ 


65م 
صصص ييه 
3 ا الميادىء القانونية 


١‏ ينابر سنة موا 
اه شركة ء. وفاة شر يك ء:ط ادن + اسكدران توكنة 
فيها ٠‏ مسثولية زوجته , مقدار 'حصتم! فى الشركة 
بونج ةر لطاط مايا ابا نويا 
الانسحاب , من تاريخ النشر عنه . 1 ثاره 
المنادى, الم نوشية 
)١(‏ ولوان مسئولية زوجة الشريك 
اللتوف وال استمر ورثته فى التجارة . هى 
بطريق التضامن فائه يحب أن لا تتجاوز ى 
ذلك حصتبا الميرا نيه 
(؟ ) بالنسبة الخير وخاصة دائنى تفليسة 
شركة بحب ان يعتد بتاريخ النشر عن حل 
الشركة وذلك لتحد يد ناريخ اسحاب احد 
الشركاء )١(‏ 
(؟) ببق الشركاء فى شركة فعلية 
مسئولين بمقدا رالخسارةالحاصلة اذاكانوا قد 
انسحيوا من الشركة فى وقت لم نكن اعمالما 
موفورة. 
( استئئناف فيلومينا تادرس ضد تفليسة - دره حنين 
واخوته رئاسة المستر برلئن ص 6م١1‏ ) 
كرا 
محكمة الاستئئاف المختلطة 
ينابر سنة مم١‏ 
ودين : فى المواد التجارية . اتعقاده بالاتفاق , 
اثناته , بكافة لطرق 000 
باب بيع , قلط . أثره . احكامه 
م سب بيع ٠‏ غين فاحش . حكمه , بالنسبة القصرء 
تكملة ان ' ع 


(1) انظر استثئاف بم / 5/ عو (١‏ المجمرعة 
و سدوره )م 


يجرد اتفاق المتعاقدين ويجوز اثياته بكافة 
الطرق القانونية حبى مع عدم وجود أى 
كتابة فاذا حرر البائع فاتورة وذكر فا 
كية البضاعة المبيعة وتمنها وتاريخ التسليمثم 
صادق علها السمسارالممثل للءشترى فيعتير 
البيع مائيا من غير حاجة إلى توقيع من 


المشترى 


» ل تطبيقا للادة ١44‏ مدنى عختلط 
( مادة 4م( أهلى ) يعتير الخلط فى البيع 
موجبا لبطلان الرضاء فالاتفاق . إذاكان 
هذا الغلط واقعا فى جوهر الموضوع المعة, . 
فالعقد أو بعبارة أخرى بالنسيةللا م رالذى 
كانت آرادة المتعاقدين شرطا لله (6. 
ؤيكون اللامر كذلك إذا كان الامر خاصا 
لامحتويات الثىء المبيع المادية فقط بل 
بالنسية لصفاته ونوعه مما تتعين معه صفاته 
فى مجمرعبا. ومثله أيضا إذا كان متعلتا 
بالشخص ف الحالة التى يكون الاتفاق قدثم 
أصليا على هذا الاساس . ومن جهة أخرى 
فالغلط فى القيمة وإن كان قد يعتير صفة 
أساسية فى نظر المتعاقدين إلا أنه لايترتب ٠‏ 
عليه البطلان إذا ل يكن نتيجة غش أحد 
الطرفين ' 
م ليس هناك فى القانرن امختاط 
دعوى بطلب الرد بسبب ألغين الفاحعش . 


(١)أنظر‏ استئناف أول ديسير 33 ١9‏ ( المجموعة 
لاا - 98 ) د_لل ناير ستئة معو ( المجمومة ١‏ - لإا ) 


العدد السادس ‏ 
انما نص ( المادة 415 مدنى ) على الدعرى 


تكملة المن فى صالح القصر 0) 

( استثاف اباس غتاجه وأولاده ضد خليل وقليب 
حبيب رثامة المسر براتن .٠ص‏ الآ١‏ ) 

ا 
محكمة الاستئناف الختاطة 
4 ناير سنة ١908‏ 
بع . عدم التسلم_- الانذار . آثره ٠‏ التعريض 
المبدأ القانوق 
مادام أن القانون قد أعطى المشترى 

(مادة ؤوم مدلى مختلط ‏ و هلا؟ أهلى ) 
الخيار فى فسخ البيع فى حالة التأخير عن 
التسلم فلا معنى لالزامه بتكليف البائع 
رمميا بالتسلم سواء قبل الميعاد الذى لا يكون 
البائع فيه مسدو لا بعد . ولا لعده آنه مع 
حق الخبار الذى منحه القانون للبشترى 
يسقط حق البائع فى تنفيذ البيع . ويكون 
غير مفووم من جبة الثءترى أن يازم المتعاقد 
الآخر بتنفيذ لا يرغب فيه وان بمنح كذلك 
ميعادا آخر على أنه مع <ق الخيار قد قصد 
عدم الأوافقة على امتداده 5 ومكون الاس 
بينا بصفة خاصة إذا أصبح التنفيذ مستحيلا 
[ذ الخرض ' الذئ :قصده القانون بالانذان 
الرسمى ليس داتما الوصول إلى تنفيذ التعبد 
بل وف أحيان كثيرة لاثيات أن الملتزم 
متأخر فى القيام به وانه بالتنبيه عليه يتحمل 
مسئولية التعو يض ”) 

( استاناف ديران جرأيديان ضد دومنيكو ريفيتو رئاسة 


الكونت وى أندذو ص 5؟١‏ ) 


)0 أنظر استئناف ١6‏ ديسمير منة ١مو١؟‏ ( المجموعة 


غخ-9. ( 
(0) أنظر استثناف م١‏ فبراير سنة ١919‏ ( اللمجموعة 
طدم١١)‏ 


اتات 
بستحت" 


السنة العشرون 
/ 
#كمة الاستثئافى المختلطة 


١-مسئولة‏ الجار . فى حالة قدم حائط ملك . 


اند عين كنييه أو انذار 


”ع مسّولية الأؤجر ء فى حالة هدم سائط الجار . وبعد 


اص 

المادىء القانونة 

)١(‏ سأل امالك إذا حصل هدم 
حائط تستند علبها ميالى الجار إذا لم حصل 
تنبيه قبلبا لجار المالك بالذات أو للستأجرين 
منهومنغير اتخاذ أى احتياط لمنع ضرر الغير. 

)١١(‏ إذا كآن المأؤجر الذى تستند 
حائطه على ملك الجار ورغم التنبيه عليه من 
جاره بالشروع فى هدم الحائط لم يتخذ أى 
احتياط يمكن أن عع ع الما جر أى 
تعرض لانتفاعه باتحال المؤجرة فيكون 
مسولا عن 'انتائج الذى صل من هذا 
الهدم : 


(استئياف عيك بيد أبراهيم ضاد الست استاسباتلس 
رئاسة اسكندر بك عازر ص ١85‏ ) 


5 
محكية الاستئناف الختلطة 
فيراير سنة |١384‏ 
-١‏ شفعة ‏ حق الجار - زيادة الأن ‏ غير مؤثر 
ب - تارع عموميته ‏ جالته 
مجوع _ شفعة ‏ افتراضات احتّالة ‏ الرغبة شارف 
غير مؤثر 
)00 فى مواد الشفعة وإذا كان اللامر 
متعلقا بالفائدة ااتى تعود علىملك هذا الجار 
أوذاك . بحب أن يستبعد كز نظر إلى الزبادة 


سد باخ سم 


انلها 


ا ا ا 00 


أو التقص الذى ينشابالنسبة للارض المشفوع 
فا من جراء اتصالها بالارض المماوكةلاحد 
طرفى الخصومة 

(؟) جرد وجود يفط للبادية ملصوقة 
1 أبواب المنازل القائمة على شارع ما أو 
وضع أسلاك كبربائية ومواسير مياه فيه 
لا يك ليسغ على الشارع الصفة العامة 

(م) عند بحث نزاع على حق الشفعة 
لا يبموز الأخذ بمجرد الفروض كا<تمال 
إقامة عقار على الأرض المشفوع فيها ما قد 
يمس عن قرب يشبابيك عقا أحدالشفعاء”؟ 

(4) مجرد أنالمالكالذى يشفع فىأرض 
الجار يفكر فى أن يجعل ملك معدا للبييع 
لا ينببىعليه القولبأنه يقصد بالشفعة سييلا 
إلى المضاربةوكلما يعنيه ماهو استخلالمل. 
بطريقة مشروعة ولايوسم مثلهذا الغرض 
بقصد الوصول إلى منفعة خاصة (”) 


( استثتاف مقراط .اتيياو ضد الست روزي زسانتر_رئاسة 
الكونت دى انديئو ص )١40‏ 


داق 
يحكمة الاستئئاق المختاطة 
ل فبراير سنة 88ة| 
تفليسة ‏ زوجة المفاس ‏ حقبافى ثشرا, عقارات الها 
الميدأ القائونى 
اذا كان لزوجة المفاس مالا يسمح لها 
بأقتنا. اعيان بأموالها الخاصة فهذا يكى 


() أنظراستئتاف ١م‏ - ع غ٠11(‏ الجموعة 5-ج.م) 
(0 انظراستثنافه - ١١‏ - م.و ( المجموعة 4-15 ) 
ل لأ" د اللادة؟ ) اجموعة 5- 53) 


لدحض القرينةالمستفادة م نالمادة ع متجارى 
عي حسوها اذا كان الشلى ل يلك 
بألذات اموالا كافية لامتلاك العقارات 
المتنازع عليها () 
( اتناف امينه على أبو زيد زد تغلسه -سن شمعه 
رئاسه المسثر برلئن ص 1١44‏ ) 
نكن 
كمة الاستئتاف الختلطة 
م فبراير سنة ١91/,‏ 
)6 مسئولية الوالد عن حادث سيارة معارة لاله - 


فى غيابه وبغير اذنه ‏ معدومة 


0( مسئولية 5 مالك سيارة 3 أعارتها [ثيخص غير مر حص 
له _ الضامنه فها 


الميادىء القانونية 
)١(‏ لاحل لمسئولية الوالدبدعوى اتعدام 
الرقابة اذا ثبت انه كان غائبا يوم الحادث 
الذى تسيب فيه أبئه بقيادة سيارة مستعارة 
خصوصا اذالم يكن قد كوش ف ف ذلك.ولا 
تقع المسثولية فى هذه الحالة الا على الاءن 
وحده (؟) 
()مالكالسيارةالتى يترك قيادتها اشخص 
لا حمل رخصة قيادة يكون مسئو لابطريق 
التضامن مع المنسبب ف الحادث لتعدو يض 
الضرر الحاصل باشترا كبا معا فى شبه 
جنحة (©0 . : 
( استثئاف فيكتور كومين ضد رالف مقال ءثامة 
لتر برلين ص م4١1)‏ 
(9) راجع بكس ذلك استثناف (١1/8/80‏ المجموعة 
هلا م1 ) و١‏ /؟ل/واؤة ( الجموعة ب .م ) 


(م) ظرن استتتاف ورء/ حرو ( المجموعائ-؟ 2 ) 
(م) انظر استتتاف 9/14١1/.م؟ (١‏ امجموعةم-.1 ) 


العدد السادس م السنة العشرون 


رين 

عحكمة الاستئناف الىتلطة 
لم فبراير سنة وسمو١‏ 

مسئولية -.. مالك ل 


سيارات ل عن حادث 


الميدأ القانوق 

اذا قبل وكيل >لسيارات قيادة سب 
أحد الزبابن إل عل عخدومه فحتّر أنه تابع 
لهفاذا ماار تكب <اد ثانخطته فسكون صاحب 
( استئتاف وديد سعد ضد شركة التأمين الايطالية وئاسة 

المستربرةن ص ١4‏ ) 

رحن 

محكمة الاستثناف المختلطة 


ه فرأير سنة و9١‏ 
حجن عقارى . دائن الل نازع الملكيةف الاجرارات . 
الاتبيه السابق لحاثر العقار سب سسرران مفعوله 
الميدأ القانوى 
يسرىمفعول التنذسيه الحاصل لحائز العقار 
بالتخلية عند بدء اجراءات نزع الللكية اذا 
كان الدائن الذى حل فى الاجراءات محل 
نازع الملكية لم يتخذ اجراءات جديدة بل 
سان ار الاجراءات السابقةالتى لم يوجه لها 
من قبل . أى دفع بسقوطبا 
( استثناف الست تفيسه حسا زين سيد أحمدضدالسيدالكفراوى 
رئاسة يوسف ذو الققار باشا ص ١66‏ ) 
1 
محكة الاستئناف الختلطة 
4 فبراير سنة !| 
١س‏ سوية سه هوهو ميق حاف س- 
نشر فى صحيفةء نسبة أمور مضرة بالغير . نتايجه 
* الادىء القائوئة 
) 0( مادام أنه ليس هناك نص قانوى 
حرم على الصحئ نشر مقالات يشأن المسائل 
القضائية الجارى تحقيقها . فناللفروض عبل 
الأقل تمديد هذا الحق بنشر الوقائع الى 


بض 


لان زاعفها والى هيف حك التاريخر واسنيعاد 
1 رواية لاسيطرة ارا ومباعلها أو استياق 
الوادت ناما خصوضا: إذا عله 
ا معينين بأسمائهم والاتحمل الصحى 
فى هذا كله نتائج هذا النشر ومسئولياته 
(0) يضار الانسان بلا شك ضررا 
ستوسيا للتعونض إذا ضور واو لتناعات 
تدودة بأنة سكر ل جتان كقريك القاتل 
( استتتافى اليورص اجبشيان ضد أحمد شكرى رثاسة 
يوسف ذو الفقار بأشاص ١6.‏ ) 
ا 
حكة الاستئناف المختلطة 
9 قبراير سنة ١554‏ 
كفالة . تنفيذ التعهد الاصلل فدلا ب سيريانها س.الفوائد 
يدها" 
الممادىء القانونية 
)١(‏ اذا كان التعبد الاصلى رغ عدم 
اثباته بالكتابة قد صحبهالتنفيذ الفعل فينفذ 
الضمان الخاص به ويلتزم به من كفله 
(0) إذا كانت الكفالة منصبة علل 
مبلغمعين و بالتحد يدفلا يلم الكغيل بفوائده 
) تتاف كامليو لويز ضد فيلون وشركاه رئاسة ذوالفقارباشا 
ص )1١6.6‏ 
لمكن 
حكمة الاستكناف امختلطة 
3 فبرأير سنة 0 
اختصاصانحا كم الختلطة. تنازل تنازل من أجنى لوط ع 
اننا حاط سد ايع 
الممدأ القانوقى 
تختض احا كي المختاطة بالقصل فى 
دعوى يكون الغرض مها تفيذ عقد بين 
وطنبين وحصل التنازل عنه لاحدهما من 
المتتفع به أصلا وهو أجنىوالذى مأبرحت ٠‏ 
ضمانته عن تنفيذه فائمة ال للبتنازل اليه ' 


( استئئاف سلمان بأشنا السميد ضذ الكمصر رئابة يومف 
ذوالفقار باشاص )0 


64م العدد السادس_السنة العشرون 


آذآ م م 0ك 


السسسسسة 


وأثره فى حكيان الاسر 


بلغ عدد غير المسليين الذين اشبدوا باسلاميم فى مدى السئوات العشر الأخيرة ٠/امم‏ 


كالبيان الى : 
مسجم فى خلال سنة .موا جوع فى خلال سنة 0و1 
"١‏ م هاه 1و1 16 ا د « « /ننا9ة١|‏ 


00( ففكل 
٠‏ 7 7 يشال 
ديم اداه «١‏ 4“#وا 


روم هاه د ونوا 


مو مه ١ه‏ 4"او9( 


7 7 ا «مم الصلة 
هذا هو عدد الذين ( اشبدوا ) باسلامهم . قلت ( اشبدوا ) ول اقل ( اسلمرا ) لان الاشباد 


لاحظ ان الثلاثة الااىوثلامائة وسبعين شخصا الذن اشبدوا بمثلون ثلاثة الاف وثلا ماثة 
وسبعينعائلة. والعائلةفيراالروجان.والابوان. والبنون. والبنات . وألاخوة . والاخوات. والاجداد 
والجدات . والاعسام والعات . والاخوال والخالات . وكل واحد من «ؤلاء #تأثر احواله 
الشخصية اذا غير احدم دينه 

وتزداد الحالةخطورة اذا أرتد الشخص الى ديه الاصلى . والمرتدون كثيرون بزبدون علل 
تسعة اعشار المشبدين . لان المشاهدات دات على ان الذين يشبدون باسلامهم اما يقصدون اما 
التخلص مززوجة او التخلص مننفقة. اوالتخلص من محكة. او التخلصمن مجلس هلى. اوالتخاص 
من قنصلية )١(‏ او لا كتساب الجنسية المصرية لغاية سياسية وبعد ما يبلغون مأريهم يرتدون الى 
ديهم الأصلى ٠.‏ برتدون وهم لا .يدرون ان الردة لها احكام فى غاية الشدة وفى منتهى الصرامة أذ هن 
احكامبا ان المرتد . 


)١(‏ كتبت القنصليات الأجنبية الىالوزارة أنكثيرا م نالأجانب يشهدون باسلامبم للتخلص من 
تعترف بالطلا الصادر منهم ولاتعترف بالرواجالجديد النى يل هذا الطلاقي 


العدد السادس السنة العشرون 6م 


- لا يرث ولا يورث(١)‏ .لان الشرع يعتبره فى حكم الميت . وف الآثر ( من بدل 
دينه فاقتلوه ) 

واولاده الصغار يصيرون مسلمين يمجرد اشباده هو بالاسلام .لان القاعدة ان الوإد يتبع 
خير الأبوبن دينا ٠‏ فان اسم الاب او اسلدت الآم صار اول'دهما الصغار مسلمين بقوة القانرن . 
واذا ارتد احدهما فلا تسرى ردته على اولاده فييقوا ملمين على الرغ من عودته هوالى دينهالأصل 
(المسيحى او الاسر ائيل) فاذا ماتوفىفلايرثه اولاده. واذامات و دمن أولادءفلا يرئه هر لانامتلاف 
الدين مانع من الميراث . قالت امحكة العليا الشرعية فى الحم الصادر منها بتاريخ بم نوفيرسنة برس ١‏ 
بان ( المنخصوص عليه شرعا ان الولد يتبع خير الآبوين دينا . ولا يحتاج بعد البلوغ الى تجديد 
اسلامه . وحلى هذا فلا ,رث - من اسلات أمه وهو صغير لم يبلغ س من اخيه غير المسلم 352 
تبعيته لامه المسلة ) 

والمرئد لا تجوز شهادته أمام القضاء . اذ فى الآثر ( المرتد لا دين له ) وما دام لا دين له 
فشهادته غير جائزة 

ل ووةف المرتل بطل لعد موته 

ال والقحانة لا بوجد واحد من الذين ارتدوا يعرف أحكام الزدة ويعرف عواقها الوخيمة 
على نفسه و عل اهله 

ذد على تغيير الدين تغيير المذهب من كاثوليى الى ارثوذكى إلىانجيل الى لاتينى. وتغبير الملة 
من قبطى أرثوذ كمى الى دو أروذكمى الىسريالى ارثوذكسى 

حدث أن اراد زوج قبطى ارثوذكبى التخلص من زوجته ومن النفقة الحكوم علية بها لا 
فثير ملته وانتمى الى الروم الارثوذكس “م استصدر من بطر يركية الروم الأرثوذكس كنا فسخ 
زواجه بزوجته الآ ولى القبطبة الآروذكسيةوالاذن لمعقد زواج جديد بزوجةأخرى . نفذالاذن 
واذوج الزوج فأصبح وله زوجتان . بطر ير يي الأقباط الارئوذكس تعترف بالزوجة الآولى ولا 
تعترف بالزوجة الثانية . وبطريركية الروم تعترف بالزوجة الثانية ولا تعترف بالروجة الآولل . 
تأمل !! 

من يستقرىء قضايا انحا ؟الآهليةوقضايا أنحا كم الشرعية وقضاياانحا كامختاطةو قضاءاايجا ل سالملبة 
وقضايا اجالسالحسيية جد القضايا التىتمسلكفبا احدالطر فين بتغيير دينهأو مذهيه أو ملته قد طعن فببا 
كلبا بالصورية. وانحا م ذهبت فى أمرتغبير الدين وتغيير المذهب وتغيير الللة مذاهبثُتى . بعضهايقول 
بصحته ويرتب عليه جمبع الآحكام الشرعية والقانونية . والبعض الآخر يقول بصوريته ولا ,رتب 
عليه حكما ولا اثرا لاشرعيا ولا قانونيا. والازواجوالاولاد والاباء حيارى يقلبون كفاعلى كف 
لادرون ما يعماون ولافى أى طرءق ثم مسوقون 
() حدشاناشبد امين كيرلس اعمق ( مناهالىيوسويف ) باسلامه وسمنفسه آمين فكرى 
ثم تزوج بمسلءة ثم ارند ثم مات . فقام نزاع على تركته بينذوىقرابته الممسيحيينوزوجته المسلة 
فتدخلت وزارةالماليةوةالت ان التركد لات ول الى اقار به المسيحين و لاالىزوجته المسلمهبل تؤولالي .يت 
الال وحدهيناء علي ان ارج مات مرتدا والمرتدلاءرث و لابررث 
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والذى يزيد الطين بلة أن احكام القضاء الأهلى والقضاء الشرعى والقضاء امختلط وقرارات 
الجالس الحسيية واليجالس اللية وأقوال الفْمم_اء وأراء العلياء مضطربة اضطرابا شتيعا في أمر تغيير 
الدين وفى امر الردة . بعضها يأخذ بالظاهر ويعطى للاشباد بالاسلام حكمه الشرعى ولو كانالاشباد 
بالاسلام صوريا . والبعض الآخر يشترط جدية الاسلام فلا يعطى للاشباد حكه الشرعى اذا 
نعاله أن القيدعن سدامن:ق أقياده. .واله'اشبة لتعلص من زوج أى لبروي فق نققة أو 
للاستيلاء على تركة أو للفرار من ممكمة 

واذا شئت أن تعرف أثر تغبير الدين وتغبير المذهب وتغيير الملة فى الاختصاص التشريعى 
والاختصاص انلقضائى وتدرك فظاعة تضارب الاحكام الشرعية والاحكام الأاهلية والاحكام 
الختلطة والقرارات الحسية والقرارات الملية . وتعرف كيف دب الخلاف حتى بين انحا كم الآهلية 
نفسها وبين احا الشرعية نفسها وبين امحام امختلطة نفسبا ٠.‏ وتلم بمبلغ آ ثار هذه الفوضى فىرابطة 
الزوجية وفى صلات الآبوة والبنوة والاخوة فاجمع واحم 

بها يعان مجلس حسى مصر فى القرار الذى أصدره بتاريخ ٠,٠.‏ مارس سنة ١41‏ بأنتغيير 
الدين أو الملة لا يعطى حكره الشرعى اذا ثبت أن الغرض منه مجرد تغبيرالاختصاص . يأتى الجمع 
المقدس للروم الأرثوذ كس ويقول فى القرار الصادر منه بتاريخ هيونيه سنة 1951 بوجوب 
اعتبار تغيير الملة مطلًا ويوافق على حل عقدة الزواج الأول ويأذن للزوج النئغير ملتدفى الزواج 
من زوجة ثانية 

وبينا تعن محكمة مصر الختاطة فى الحم الصادر منها بتاريم م فراير سنة 1م4١‏ يأن تغيير 
الدين اذا حصل لا عن عقيدة صميحة بل لغرض الوصول الى مأرب كان صورءا لا يترتب عليه ثبىء 
من الأحكام الشرعية والقائونية . يأتى مجلس حسى ديروط فى القرار الذى اصدره بتاريخ ١‏ 
ديسمير سنة 1918# ويعان بانه لا يحوز البحث في صعة عفيدة الشخص فيحم بأنه اسل حقيقة عن 
اءان واخلاص أو اسم صورة من باب التحايل أو الخديعة 

وبدها تعلن حكمة الموسى الاهلية فى الحم الذى اصدرته بتاريخ ,م مارس سنة ١989‏ بانه 
اذا ثبت أن لغييد الدين ل يحصل عن عقيدة صحيحة كان هو والموا. سواء تأتى محكة مصرالاهلية فى 
الحم الذى أصدرته بتاريخ 9؟ فبراير سئة ١1‏ وتقول بأنه من العبث تحليل الدوافع التى حدت 
الشخص على اعتناقه دينا من الآديان وتقصى الظروف التى احاطت بتغبير دينه وانه من التورط فى 
اثم سوء الظن الجرى وراء شبهات خادعة الطعن فى عقيدة الشخص والانتقاص من أبمانه واته لا 
يحرز البحث الى أى حد يطابق ما ظبر من ايمافه ما خق منه وان من الواجب الاخذ بظاهر امانه 
دون استقصاء اسباب الردة 


وبينما تعلن محكمة مصر الأهلية فى الحم الصادر منها بتاريخ أول فبرأيرسئة ؟55١‏ بان تخيير 


العدد السادس _'السئة العشرون كم 


الدين إذا حصل عن غير عقيدة صحيحة فلا بعتد به . تأتى عمكمة اللمالية الشرعية وتعان باعتبار تغيير 
اللدين واعطائه الحسكم الشرعى بدون البحث فى جديته أو فى صوريته 
ويولما لعان ع ملوى اأشرع -ة قَْ الح-كم الصادر منها بتاريخ ا ١‏ كتين سئة عه 
أنه إذا ثبت أن المشبد لم يقصد باسلامه كيدا أواحتيالا وأنه يل بالأحكام الاسلامية كالصاوات 
النس وأوقاتها وعدد ركعاتها فالاشباد كاف لتحقق الاسلام وترتب آثاره . أما اذ اظبر للقاضى 
أن المشيد تال باسم الاسلام لضياع حق لاخير أو للاضرار به فلا اسلام . تأتى عكمة النقض 
والابرام فى الح-كم الصادر منها بتاريخ م ديسمير سنة +س؟( وتعلن بأن الاعتقاد الدينى مسألة 
نفسائية محضة لا يمكن لأأى جبة قذائية البحث فى جديتها أو فى صوريتها فاذا ما غير انسان دينه 
أو مذ هبه فانه لا خضع هن وقت التغيير إلا لاحكام دنه الجديد أو مذهيه ديد 
وبينما تعلن حكمة اخالية الشرعية فى المكم الصادر منها بتاريخ ١١‏ دسمير سنة مم 
بأن الشرع يكتنى بالظاهر عملا حكم الآية النكرعة ( ولا تقولوا من ألقاليكم السلام لستمؤمنا) 
وتؤيد حكمة مصر الابتدائية الشرعية بهيئة استننافية هذا الحكم بتاريش ؛ فبرابرسئة ه119 . تق 
محكمة مصر الابتدائية الشرعية نفسها فى الحكم الصادر منها بتاريخ ١٠‏ سبتمير سنة م١‏ وتعلن 
أنه إذا أقر شخص أنه أسلم وحكم باسلامه ثم ثبت أنه استمر متمسكا يدينه المسيحى متنصلا من 
0 عنه كل البعد ولم يوجد منه ما يدل على أنه أسلم وأخلص للاسلام فى يوم من 
الأيام وثيت أنه أسل:خدعة وتلاعبا بالدين الاسلائى وجب عدم الاعتداد باسلامه 
وبينما تعلن يحكمة استشناف مصر الأملية ف الحكم الصادر منها بتاريي م فيراير سنة ع ؟ 
بأن قغيير الدين لا يعول عليه إلا إذا كان صادرا عن عقيدة صحة.بنا. على أن الاسلام ليس فقط 
اقرارا باللسان بل ابمانا بالجنان . تأتى محكمة سك ندرية الشرعية في الحكم الصادرمنهابتاريخ وديسمير 
سنة 8 ولعان أنه بمجرد اعتناق الشخص الاسلام يعطى أحكامه ولا يقبل فيه الدفع بالصورية 
أو الغش أو التدليس 
و بينما تعلن محكمة اللبان الأهلية فى الحكم الصادر منها بتاريخ 10 مةروسئة مه( بأنالمسيحى 
الذى يعتنق الاسلام هربا من دفع نفقة محكوم ها عليه من اسه الملل يعد محتالاعل القانونو يجب 
على القضاء أن ينفذ حم النفقة ولا يعتد بتغيير دينه . تأنى محكمة الضواحى الشرعية ف المكر ااصادر 
منها بتاريخ لا نوشير سنة م5١‏ وتقول بان اسلام الزوج يوخذ به مطلقا وإن لم يرد بالاسلام إلا 
مشاغية الزوجةوالرغبه فى حرمانها من النفقة 
0 لعلن محكمة الاستة:_اف الختلطة في الحكم الصادر منبا بتارج 8 دلسمير مبنة موا 
يس للقاضى أن ,تدخل في عقيدة اللأشخاص وببحث فى أعماق لومم إن كأن اما عانهم دا 
0 يح بلعليه أ ن بخن بالظاهر فقط تجييها حكمة مصر المختلطة فى تضية الايطالى الموظف فى 
محكمة مصر الختلطة (الذى وقع شقاق ببنه وبين زوجته وانفصل عنها بعد أن تعبد لا بأن يدقع 
ثمانية جنهات شهبرءا بصفة نفقة ثم خطر بباله ذات يوم أن يتخلص من زوجته ومن النفقة فاشبد 
بأسلامه ثم طلق زوجته ثم استصدر حك من احاكم الشرعية بسقوط النفقة ) بان اسلام الزوج 


ام العدد السادس ‏ السنة العشرون 


كان حيلة للتخلص من دفع النفقة ثم كمت عليه بدفع متجمد النفقة ولما استأتفالزوج قامالنائب 
العام وأيد وجبة نظر الزوجة ووجبة نظر محكمة أول درجة ( وعحكمة الاستئناف الختاطة نفسها 
أيدت هذا الحكم على خلاف نظرية حم ديسمير منة م9١‏ ) 

وبنا تعان حك النقض والابرام فى الحم الصادر منها بتاريم م ديسمير سنة 8( بأن 
الاعتقاد الدينى مسألة نفسية محضة لامكن لأى جبة قضائية البحث فيها إلا مر طريق المظاهر 
الخارجية الرسمية فقط . يحبمها الجلس الملى العام للا“قباط الآرئوذكس فى القرار الذى أصدره بتاريخ 
١‏ ا كتوير سنة م14 بأن محكمة النقض والابرام ليس ا أن تنظر ف القضايا الى نعرض عليها 
إلا من الناحية المدنية من النذاع فقط وليس لها ان تتعرض لقيام أو عدم قيام رابطة الزوجية بعد 
أن يكون أحد الزوجين قد غير دينه أو مذهبه لآن الفصل فى أمر قيام رابطة الزوجية أوعدم قيامها 
من أخص اختصاصات الجلس الى وبناء على ه.ذا يرى مجلس الملى وجوب اعتبار الزواج الأول 
قأئما و باستمرار فرض الافقة على الزوج الذى غير ملته 

على ان الحام الى أخذت بظاهر تغيير الدبن ' ترك الزوج يفلت من عبتّه بعقدة زواجه 
وقضت عليه بالتعويض . من ذلك 

اسم يوناق ليتوص_ل الى تطليق زوجته اليونانية فقضى القضاء الختلط لازوجة اليونانية على 
زوجبا بمبلغ ٠..؟‏ جنيه بصفة تعويض () 

وتهبود مس ثم عاد إلى الاس_لام فقضى القضاء الأاهل للزوجة اليبودية على زوجبها بتعويضص 
مقداره 4.٠.6‏ جتبه (*) 

حم القضاء ان بالتعويض بناء على ان كلا الزو جين خالف أحكام القانون الذى العقد الزواج 
تحت سلطاته () 


١410 حك محكمة الاستتناف المختاطة بتاريخ ه يونيه سئة‎ )١( 

١ )9(‏ « 3 الآهلية بتاريخ ٠‏ مارس سنة 191١‏ 

() وهنا ماورد فى كتاب «١‏ قضاء الاحوال الشخصية للطوائفالمية » لحضرة صاحب العزة احمد 
صفوت بك المستشار بمحكمة استئناف مصر الآهلية « حالة اختلاف ملة الخصوم , إذا اختلفت ملة 
الخصوم فالقاعدة العامة ان لا تكون الدعوى من اختصاص الجالس الملية وتدخل فى اختتصاص 
انحا م الشرعية ء اما تنازعها امجااس الملية الاختصاص كحق فى حالة ما اذا غير أحد الزوجين مذهيه 
لعل الزواج مجلس طامق الى خرج متهأ يعتير نفسه خخنصا بدعوى ان العقد الذى ثم تحت نظام 
طائفة معيتة بحب ان تستمر نتائجه طبقا لهذا النظام فلا يوئر عليه تغيير المذهب .وحيث انالمجالس 
الملة وانحا ع الشرعية كلاهما لاتطبق إلا شريعتها الخاصة فلا يكن تطبيق شريعة العقد إلا ق ججلس 
الطائفة الذى اجراه فيجب الرجوع إذن إلى طائفة الملة التى عقد فيها العقد . وال كمة الشرعية 
لاتق المجالس المليةعلى ذلكثمعطف على« حالة اسلام أحدالزوجين -فقال إذا اسل أحد الزوجين 
تكون نجام الشرعية هىالخ#تصة ومجالس الطوائف تنازعها هذا الاختصاص و حجتها فى هذه الخحالة 
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0 هذا البيانترىان احكام الحا الشرعية والغها 5 الأهلية واما كلخناطة وقرارات الجالس 
الحسبيه وانجالسالملية متضار بةمتناقضة. والتناقضواقع ليس فط بين هذه بحام بلواقعايضافى احكام 
كل نوحمنبا. اذتجد احا كوالاهلية منقسمة عل نفسها . والمحا كم الشرعيةمنقسمة على نقسها. رانحا كم 
إلختلطة منقسمةعللى نفسهاو الجالى الحسبية كذلك. والمجالسالمليه كذلك. فوضى فى العضاء و أى فوضى !! 


هى نفس أحجتها فى حالة تغيير الملة إذترىان شربعة العقد هى التى يحب تطبيقها لامها قانونالزوجين 
الذى ارتضياه حين العقد. ولا يصمح ازوج ان بغير أحكامه ولا أن يعد التزامات نفسهوحفوقه 
ويضيرالارف الآخر ويغيرحقوةهالمكتسبة كما يشاء بطريقتغيير الدين . ونرى انهان صح للزوج 
.لذى اعتنق الاسلام أن يتمتع ماتجيزه الإسلام من ايقاعطلاق أو التزوج بأخرى فليس لهأن يضيد 
اطرف الاخرويازمه الوفاءبالتراماته ندوه أو ما يقابله فيسمم لزوجتهان شاءتان تطلق منه وان , 
كانت كائو ليكية وطلبت التفريق بينه وبينه|يازمه نفقتهاطول حياتباو لايح بذلك !لاجمل سطائفته السابفة 
و وقد عرض على جْنة تنازع الاختصاص تسعون نزاعا مختلفة مصادرها وأسبابهاومناستقرائها 
جميعا ينبي ان اللجنة قد استنبطت قاعدة طبقتها باستمرار وثيت عليبا العمل فى تنفيذ أحكام الجالس 
الملية وانما 1 الشرعية بالطرق الاداريةوتسمى بقاعدة عقد الزواج ومبناها ان الزواج حين عقدعلى 
مذهب طائقة برتضى الزوجان أحكام قانونهذهالطائفة شريعة لمما يعرفان مندحةوقهماوواجباتهما. 
ولا وز لأحد الزوجين ان يغير هذا القانون بارادته وحده ويبدل فى واجباته وفىحةوق الطرف 
الآخر بالانتقال إلى مذهب آخر أو إلى ديانة أخرى تييح له ما كان حرا ما فىمذهبه الآاول أونى 
ديائته الأولى فثلا يتزوج اثنان عر الكائوليك لاوز بينبما الطلاق مطلقا ثم بنقلب الذوج 
ارثوذ كسيا حيث يرز الطلاق فبطلب من طائفته الجديدة الحكم له بالطلاق فتطلقه وتزوجه من 
:الخرى ؤترفع زوجته الكائوليمكية دعوى لدى مجلس طائفتها تطلب الحمكم لبا بنفقة فيحكم لبا بها 
فأى الحسكمين ينفذ أحكم الطلاق أم حكر النفقة ؟ ومثلا يتزوج اثنان من الاقباط الارثوذ كس ثم 
يسىء الرجل معاملة زوجته فتخرج من طاعته وتطالبه بنفقة فى بجلس طائفتها فيح لبا فينقاب إلى 
مذهب الروم الآرثوة كس ويطالبزوجته بالطاعة فىبجلس الروم الآرثوذكس أوباحكمة الشرعية 
فيحكره فأى الحكمين ينفذ 5 ولبذه الحالة مقابل فى الشرائع الآوروبية فبناك الزواج مدى ويقبع 
شربعة جنسية الزوج وأحكام الزواج كلبا من النظام العام عدا ما يتعلق منها بأموال الزوجين فاذا 
غير الزوج جنسيته وقاضى زوجته أهام حكمة الدولة الجديدة الى تجنس جنسيتها فاما تطبق علبهما 
أحكام شريعة العقد أى شربعة جنسيتهما قبل أن بغير الروج جنسيته عملا عبد الحق المكتسب 
الذى يؤدى إلى القول بأن تغيير الجنسية لامك نأن يؤثر على نظام وأحكام زواج عفد طبقا لشريعة 
معيئة ازتضاها الطرفان كيلا يضار بذلكَ أحدههما فيراعى ان تفي جنسية أحد الزوجين لايثرتب 
عليه من الآثار بالذسبة لظام الروجبة إلا ما يقرره قانون الجنسية التى عقد. الزواج تحت سلطانه 
وذلك ارتكانا إلى مبدأ احترام الحقوق المكتسة الذى يطق هنا للمحافظة على حقوق أحد 
الزوجين قبل الآخر كما يطبق المحافظة على حقوق الغيرضد أحد الزوجين أو كلاهما . وقد 
كرات معاهدات لاهاى الدولية هذا المبدأ فما يتعلق حقوق إازوجية وبادة الطلاق ( مادة 4 من 
معاهدة ١١‏ بونيه سئة ١9.6‏ ومادة + هن معأاهدة +1 يوه 0-5 14) فبذه القاعدة الثابنة 
فى القانون الدزلى الخاص توجى. الينا الحل الموافق لاعدل.والانصاف لالة ما اذا غيد 
' أحد الزوجين فى منصر' ملته إذ تغيين الملةف مضر له نفس تأثيتغبير الجلسية فى أوروبا. وقد قررت 
3 36 3 5 . خمات 
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واذا علمت ان هذه الفوضى واقمة على مليون ونصف مليون منغير المسلمين فى مصرادركت 
جسامة الضرر الواقع على العائلات غير الاسلامية فى «صر 

انى اعتقد ان الرأى المطابق الشرع والعقل والعدل هو رأى القائلين بوجوب التثت من حقيقة 
عقيدة الشخص فان ثبت انه غير دينه أو غير مذهيه أو غير ملته صورة فقط للتخلص من زوجة 


ذلك صراحةلجنة تتازع الاختصاص ف الشكوى كرة |7 بقوها 

د أن تغيير احدالزوجين ديانته كتغيير جنسيته .رتب له الحق فى التمتع بماحله لهدينه الجديد 
ولكن .لا يقرتب عليه اسقاط الحقوق المدننة المكتسبة لازوج الأغر: ولو أن خمالن الطوالفت 
وانحا كر الشرعية راعت هذه القاعدة العادلة لارتفع كل نزاعوتضارب فى الموضوع لكن انجالس 
الملية وانحا كم الشرعية بصفتها محا كم دينية تطبيق قانونا ديفيا لا بحوز فى عرفبا وحسب التقاليد 
التى جرت علها ان نحم بغيره . فهذه الصفة ولنفس هذا السيب يلجأ لاجل الوصول الى تطبيق 
شريعة العقد الى تقرير اختصاص مجلس الطائفة التى عقد العقد لديها لآنه الجلس الوحيد من جبات 
قضاء الآ<وال الشخصية الذى سيطيق الشريعة الواجب:7طبيقها. فى.صر تتعارض قواعدالاختصاص 
مع الحم الموضوعى الواجب حتما تطبيقه فالحك الموضوعى يقضى بتطبيق شربعة العقد وهذه هاعدة 
من النظام العام يترتب عليها حقوق طوائف من الناس في احوالم العائلية . وأما الحم الاجرائى 
المعارض له فيقضى عند. اختلاف اللة باختصاص جبة القضاء غير الى عقد العقّد لديها وهى الحا كم 
الشرعية وهذءالجبة كسائر الجرات الملية لايمكنها ان تطبق الا شر بعتها وعندتعارض حكم موضوعى 
متعلق بالنظام العام مع حك اجراق يتعاق بالاختصاص يفضل الحكالموضوعى المرتيط بالنظام 
العام . ولذالك يتجاوز عن قواعد الاختصاص وتضحى لتصل الى حك فى موضوع النزاع حسب 
شريعة العقد . ولا يكون ذلك الا لدى مجلس الطائفة الى عقد الزواج لدمما . لذلك يفضل الحم 
الصادر منه وينفذ دون غيره . وهذه النتيجة هى ما تؤدى اليه الحالة الخاضرة وهى واقعة بالفعل 
واقرتها إنحا كر امختلطة والأهلية ( استتناف مختلط ه يونيه سنة ١4.17‏ مجلة التشربع 14 ص 7/1 
واسئناف أهلى ١‏ [ربل سنة م١‏ لمحاماة سنة م98١‏ ب ١471‏ ص نوورن 411 و١8‏ 
ريل و6١‏ يونيه سئة ١4.‏ المجموعة الرسمية ؟ ص ١»‏ ) فىعدة أحكام منها واتبعتها اجنة تنازع 
الاختصاص باطراد. انمامن أحوال تطبيق شريعة العقد حالة لايمكن التسليم فيها بكل النتانجالسابقة 
بل تحترم تلك النتائج وتحترم ايضا النتائج الجديدة التى تترتب على تغبير الدياءة وهى حالة اسلام 
احد الزوجين اذ لا معنى لحرية الاعتقاد المضمونة بالدستور اذالم يترتب عليها كل نتانجها . فاذا 
اسل الزوج ول تتبعه زوجته فى الاسلام فلا شك انه يكتسب بالاسلام حقوقا جديدة اذا طبقت 
ضرت يزوجته ومنها حق ايقاع الطلاق وحق تعدد الزوجات ولا بمكن حرمانه منها. ائما تحبرأن 
لا تضار زوجته بذالك فيازمه الوفاء قبلبا بحةوقها الثابتة فان طلبت الطلاق لان عقيدتها تحرم عليها 
الزواج برجل من غير دينها وجب اجابة طليها فان ل تحكم لبا الحا كم الشرعيه بالطلاق وحكم لها 
به مجلس طائفتها فان الحم ينفذ ويقّع طلاقها منه وأن طالبت بتفقه فقطلعدم رغبتهافى معاشرته 
وجب عليه ذلك فان طلقبا رما عنها مستعملا حقه الشرعى المقرر بصفته مسلا فاننجلس طائفتبا 
ان يحم لها بنفقه على زوجبا وينفذ حكمهما يجوز النظر فى الزامه'بتعويض مدق لأنه خالف<م 
شريعة زواجهما ( استثناف عختلط ه يوثيه مسنه ١6.10‏ مجلة التشريع ١4‏ صر 780 ) - راجع 
كتاب قضاء الأ<وال الشخصية للطوائف اللية صحيفة 49 و 4# و40 و4 ره و.هوإه 
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أو للبروب من تفقة أو لفرض حبيث آخر قلا يمتد القعضاء بما فمل )١(‏ لآن . مابنىع ‏ الباطل باطل 

ولآن الفقباء فصوا على ان الاقرار؛ الشبادتيب مع الاعتقاد الخبيث لايصم به الاسلام لان 
الاخلاصشرط اصحةالاسلاموالاخلاص والصورية نقيضان لاجتمعان ‏ كما أعلنت حك ةملوى 
الشرعية فى الحكر الصادر منبا بتاريخ ١م!‏ كتوير سنة م١‏ () 

ولنافى الحم القم الذى أصدرته محكمة النقض والابر ام الجنائية تاريخ ١:‏ يونيه سنة | 
فى مسائل الصورية أبلغ عظة وهو حم يستأهل قا أن يكتب اء الذدب . خلاصة ومائع الدعوى 
التى صدر فيها ذلك الحكم ان النيابة العمومية اتبمت شخصا بارئكاب جر مة ورفعت الدعوى العمومية 
عليه وأعلنت ابجنى عليه شاهد اثبات فى الدعوى . خاف الجرم عاقبة الحا كمة فتواطأ مع الجنى عليه 
ورفعا دعوى ج.حة ساشرة من الى عليه على المنهم أمام محكمة أخ ىء فى الجاسة لم تحضر الى عليه 
( طبعا ) وحضرالمتهم وداقع وترافع و لعدم حضورا ادعى لمدى ( الدى رقمت لدع ى أسمة ) وعدم 
قديمه الدليل على اداءة المهم 5 اله ضى بالبراءة . ويعد ان أصمح حك البراءة نهائيا هرول الهم 
إلى الحكدذ الآولى ودفع بعدم جواز سماع الدعوى لسابقة الحسكر فا نهائيا من ممكمة أخرى فلم تجز 
الحيلة على الحكمة الاولى وحكمت على المنهم بالعقوبة يناء على ان دعوى الج <ة الثانية التى رفعت 
مباشرة هى دعوى صورية وال كم الذنى صدر فاكان صوريا والصورية لا.حكم لها 

ْ #0 اه 
تبق لنا بعد هذا البيان كليتان : الآ ولى على الداء والثانية على الدواء 
الداء 


أصل البلاء اعمال السكومة أمرغير المسلبين وترك أحواطهم الشخصية فوضى مع ازعددهميبلغ 
عثشر عدد سكان المهلكة المصرية . ولا تؤال تطن فى اذى تلك الكلمة الحكيمة الى افتتح بها 
حضرة صاحب المقام الر فيع على ماهر باشا . لجنة اصلاح اقضية الاحوال الشخصية للماوائف غير 
لاسلامية «بتاريخ ع بفيراير سنةم؟8١‏ حيشقال: انقضاء الأاحوالالشخصية اغيرالمسلمينهوالناحية 
الوحيدة من القضاء المصرىالى لم تمسها بد الاصلاح إلى الآنفقدبقيت هذه الناحية عدةهسة قرون 


() راجع رمالتنا الصورية ووجوباعتبارها جر » 

69 بيد هذا الرأى ما وردق البراءة السلطانية الصادرة من السلطان عبد ا +يد ( وكان خليفة 
وسلطانا ) فى م٠‏ شعبان سنة دوب( ( م أغسطس سنة وبإم١‏ ) إلى مرخص طائفة الأررن. 
الكاثوليك بالقطر المصرى إذ أشير فيبا إلى من إطلب دخول الاسلام طمعا فى عوض أو تحقيقا 
لغرض فقيل ف البراءة ( والذى من طائفة الكاثوليك يطلب الدخول فى الاسلام بلا غرض ولا 
عوض فبالطسع يكون سالما من المداخلة الجذههية . ٠٠‏ ) ومفهم هذا ان من دخجل طمعا في عرض أو 
تحقبقا لغرض لابقبل اسلامه 
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فى حالة مضطربة ونظام غير متناسق مع أنظمة القضاء فى مصر ولا مثيل لدفى الدول ال-تنيرة (0 ,. 
الدواء 1 ش 


وضع قانون مدنى للا حوال الشخصية يسرى على غير المسلمين كافة (0) ؟آ هو 
الجارى فى فرذسا وائيجلترا والمانيا واسبانيا وفى سائر بلاد الله ما عدا مصر . كان غير المسلمين من 
سا كن مصر ارق وأنق من الفرنساوبين ومن النمساويين ومن الألمانيين ومن الأسبانيين ومن 
الأمريكيين ومن سائر قطان المعمورة . ول بقل .ذا قائل حتى ولا من المصريين انفسهم 

وهذا القاثون مزءة توحيد اليئات القضاية فى مسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمين لآن: 
تعدد الميئات القضائية على وجه العموم وفي مسائل الأحوال الشخصية على وجنه الخصوص كارئة 
على الدرلة وعل العدالة وعلى الآسر ٠‏ 

تعلن و زارة الشوّون الأجياععة عن انمنقاياتها ( تدع بمالأغر ة واقامةالعلاقات بين أفرادها 
على أسس قوية من الحبة والتفاثم ( ود سا من اينات بكفل سعادتها وحفظ حقوقها 


ويرفع مستواها... ) (0) 
فها ميدان فسيح أمامها لتدعيم اسر تضم مليون ونصف مليون نفس وللاحاطتها بسياج .ل 
تشريعات حفظ حقوقها ويرفع مستواها ويكفل سعادتها » عزيز خائق 


)0 واعلن السير بروفيات المستشار القضاى لوزارة الحقانيةقى أنعك عاضر لجنة الامتيازات 
سنة بم و١‏ ما يأى اعم مان تقوم يوظيفة القضاء على وجه سىء جدا حتى 
فى طائقة الاقباط الارثوذكس وهى أ كبرها وأهمها فالناس غير راضين عن اجراءات الجاس الى . 
أما الطوائف الأخرىةالفساد والخلل ديا فى أ كثرها . فولاية القضاء استعمل فى كثير من الأحوال 
مصدر ايراد للبطريركيات وحتى فى الطوائف الحديثة فكثيراما شاد اهمالحا وان 01 لك كال 
ولاية القضاء م لمع الطوائف ) ٠‏ وقال مسيو بيولا كاذ .لمر ئيس اقلام قضاء الحكومة فى مذكرة 
اميا إلى لجنة الامتيازات. سئة ,م1و؛ زان العدالة لدى الطوائف «تروكة فى أبدى قس.وس جبلا.' 
غير نزهين أو لبعض اعضاء مغرضين دساسين ييخضعون دائما لتأثير النراع المستمر بين العلمارين 
ورجال ال 'ن أو بتدفعون إلى الادواء الخربية أو الشخصية وه دؤلاء يقيمون العدل بين .اناس .عل 
2 ير قانون ثابت معين و دون الضيانات القضائة الاساسية ف حين أن العدل فى مسأ” عل اللاحوال 
الشخصية الدققة لس الاسان فى ادق اللشاعر وألعائلات فىأد قالعلاقات ويؤثر على اخلا قالافراد 
الآداب الاجنماعية العامة وان تركه على هذه الال الى الطوائف تديره وتستقل به وعلىهو نقطة , 
-وداء فى النظام التعشائى ) 

(9) وقد طالينا الحسكومة بندن هذا القانون من ثلاثين سنة مضت ( راجع ما كتبناه مقطم., 
* بوه سنة . ١41‏ وراجع كتابنا , ما هنا و, ما هنالك , صفحة م 
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فى التشريع والقضاء التجاريين 


٠‏ لما كانت المعاملات التجارية تحتاج إلى السرعة بسبب تجددها المستمر »كان من الصعب الزام 
التجار مراعاة الاحكام المدنية البطيثة. فتقررت قواعد خاصة للءواد التجارية تتناسب مع مقتضيات 
التجارة وتنظيمالئقة أساسالمعاملات التجارية ‏ ونحمى معاهدها من بورصاتو مصارف ومخازن 
وغيرها. وقد جمعتهذه الاحكام فى قانون سخاص مسمى قانون التجارة تمبيزا لها عن القانونالمدنى 
العادى وكان من تتائج تمييز القانون التجارى عن القانون المدتى إيحاد نظام قضائى خاص الفصلفي 
المنازعات التجارية وفكرة عرض القضايا اللتجارية على عا كم خاضة فكرة قدمة 0 رد 
العالم الفرفى المسيو ريفيو الباحث الأثرى فى الشرائع المصرية التقديمة في كتابه الذى نشره بباريس 
فى أواخر القرن التاسععشر إن قدماء المصريين احترفوا بالتجارة وكان لمصر الفرعونية فى عصرها 
الذهبى أسطول حرلى تجارى للحفظ سيادة مصر السياسية ولنشر تجارتها فى ساثر الانجاء ولا 
كثر تردد الإجانب عل مص رأنثىء بمديئة نوكواتيس محكمة خاصة تنظر في الدعاوىالتجارية أت . 
تنشأ بين المصريين والو نانيين, 

ويرى ريفيؤ أن قوانين قدماء المصريين كانت تتناول بعض الآحكام الخاصة بالتجارة. أماقوانين 
روما فلا تعرف التقرقة بينالقانون المدتى والقا نو نالتجارى. ولماجا. الاسلام وجدالعرب يشتغلون 
بالتجارة بين الحجاز والهن والشام ثم امتدت تجارتهم فى ظل رابة الاسلام من الصين ششرةا الى 
الاندلس ف المحيط الأطلمى غربا ور البلطيق تمالا ومخرت سفنهم البحا رتحمل أصناف التجارة من. 
الحند والصين ومدغشقر وزنجبار والهن إلى البصرة فغداد قالدار البيضاء فقرطبة فصقلية فالقيروان 
فالاسكندرية وجاء فى القرآن الكريم أحكام خاصة بالتجارة قفال تعالى « ياأيها الذين أمنوا إذا. 
تدايتتم. بدين إلى أجل مسمى فا كتبوء ء إلى أن قال « إلا أن تنكون تجارة جاضرة تدبرويما قلين, 
عليكم جناح آلا تتكتبرها وأشهدوا إذا تبايتم ٠‏ 


٠‏ ورَوٌّخدذ من هذه الآبة ال ريمة الى زرلت منذ الالة عشر قونا ونصف قر نأنالقاعدةالائيات 
الكتاءة ما عدا الأحوال التجارية وهذا مذهب عطاء وأنن جريح والنشعى واختارء عمد بن جرير: 
الطارى وهذا ما ناخد به نه الشرائع الحدية منذ القرن التأسع عش رفقد أئ طتتنى المشرع الحديثالمواد 
التجارية م م من قاعدة وجوب الاثبات بالكتابة مهما بلغث فنا ( كتابالاثبات للاستأذاجد . 
نات بك م 
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ثم إن محوث فقباء الشريعة الاسلامية فى المسائل التجارية من حوالات وسفاتج وشركات 
وببوعوقروض وافلاس كاز لا يفنى ومعين لا ننضب وبجد الباحث مايريد الوقرف عليه فى هذا 
الشأن فى بطون كتب الفقه الاسلامى خصوصا فقه الامام مالك بن أنس بن مالك والتى ترجم 
بعضها الى اللغة الفرنسية وعحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس . ويشعر المطلع على هذه المصنفات أنه 
يقرأ فى كتب شرح القانون التجارى الدديثك ْ 4 
ولم يقتصر بحث علماء الشريعة فى القانون التجارى البرى . واتما عالجوا - خصوصا وقت 
وجودم فى الانداس- القانون التجارى البحرى وأشذ الافرنج عنهم كثير| من قواعدم وألفاظهم 
ونذكر فقط عل سبيل القثيل أن الافرنج أخذوا كلمة عأ#ملاة عن عرب الاندلسمن كلمة ه عوار » 
ومعناها و عيب » اذ يقَر ل العرب سلعةذات عوار : وأخذوا أيضاكلمة و أميرالعنكلمة أمير البحرء 
وأخذوا كلمة 56581:ة عن , دارالصناعة,ويطول بنا المقام إذا استرسلنا فى ببانذلك ويك أنه قد 
شبد بذلك عداء الافرنج فق د وضع البارون ه رادى فوء كتابا فيتراث عرب الايدلس 
أسماء صبولوا'ة عبعوووم 16 شبد فيه بما كارف لعرب الاندلس من فضل على المدنية 
الاأوربية الحالية وخاصة ما كان منها متصلا بفن الملاحة والتشريع البحرى فيم الذين 
اخترعواه بيت الآبرة» أى البوضلة لهداية السفن فى الملاحة » أن شباب الدين امد بن 
ماجد مؤلف حكتاب ٠‏ الفوائد فى أصول البحر والقواعد » هو الذى قاد سفن 
فاسكو دى جاما الى الحند عن طريق جنوب افريقيا عام ,و4١‏ وقد أخخذ المسسيو 
مومع 03011 ودر فرنسا المفوض بعض صور زتكغرافية لكتاب أبن ماجد ونشره بين 
ما كتبه المستشرقونباريسعام ١9١‏ وقد وضع أيضا سلمان ماهر المعروف بالماهزى كتابا 
آخر فى فنالملاحة. والاحكام التىتجرى على الملاحين و أصماب السفن وهذه الكتب محفوظةمع الاف 
الكتب العربية المخطوطة فى مكتية الفاتيكان يروما كا افاض كثير من علاء الغرب فى فضل 
الشريعة الاسلامية على القوائين الاورية فى الماضى ويك ان نشير الآن الى الكتاب النىظهر 
مذ عامين واشترك فى وضعه بعض, المستشرقين وعنوانه ناكا أ رإقعهآ ع1 أى تراث 
الاسلام فقد أ كد فيه المستشرق الكبير المسيو ساتيلانا فى مقال عن الشريعة الاسلامية ان اوريا 
اخذت بعض قواعد ما القانونينالمدنىوالتجارىع : الشر يع ةالاسلامية وهذاهو ماقاله.الر ف الواحد: 
-ناكأ 125 أقوه! ع2 عنغطا ,برها طقعة تنه كمه أوتباوعة علاأزومم “ناه عتتموصية) 
أه 5ع المع تقطعة1 لاتمامعء لمع . ( لقانب ) 5مللأومع متاعدم لعاتسنا كه طعتد مده 
تأولط عن أقطا أطنامل مه ذأ عنغط1 بعفع2) عملالامه سمب أترظ .ندا أوأءمعصسصسم 


-0606 غطا مه عأطمعنمكة؟ لمعاعة محوا طدعة ؟أه 3815م متداععء أو لعقلمماء لمعتطاء 
(0(أأمعه 8 تالمع 15 ذ5عذ! ومأعضعط رلضة كأمععممء مععألمتت كناه أه الاعتدمه] 


٠‏ اتصل التجار الايطاليون وغيرهم من الاورببين وفى العصور الوسطى [يان الحرب الصيلبية 
وبعدها بالمسلمين واطلعوا على نظامهم الفقبى والقضائى الرائع محكمته وبساطته وخاوه م 
التعقيدات الشكلية فساعدم ذلك وشجعهم على التخلص من تعقيدات القانون الرومانى والقائون 
الكنسى التى تدعو الى بطء المعاملات وعرقلة التجارة فقد روى زميلنا الد كتور على ابراهيم الزينى 


)١(‏ وقدمالج الفيخ الجليل اين عابدين فى رسائله المطبوعة ف الاسبتالة بعض السائل الخاصة ,التشريع البحرى نذ كرمنها 
عقد الثآمين البعترى : : 


856 1 العدد السادس ألسئه العشس ون 


بك الاستاذ مجامعة فؤاد الأول أن احد عظماء كتاب الغرب وهولير يور ليجونبير 
قال « أن العادات الى ادخلا التجار الابءااليون فى كل مكان تكون معظمهامن عناصر مستمدة 
من القانون الروماتى ولو أن منها ايضا عناصر مأخوذة من عادات العرب والاتراك . . 
والواقع هو ان أحكام الشربعة الاسلامية على ما عرفناها من البساطة والخلو من التعقيد 
والرسمات ملامة بنوع خاص للسرعة والثقةاللذينتقضتيبما المعاملات التجارية ولهذاسرعان مااقتبس 
التريون أعنونما فى تلك العادات واتخذوه قانونا التجارة عندهم . ولما جاء عبد المغفور له عمد 
على باشاكانت التجارة من أ ما عنى به فأنهأ لها ديوانا خاصا شيها بوزارة التجارة ( القضاء 
التجارى ‏ مقال منشور نجريدة الأهرام يوم + فرابر سنة ٠‏ للاستاذ عبد الله حسين 
المحامى ) كا انقأ سنة 181 مجلسا للفصل ف المنازعات التجارية بين الاهالى والاجاب 
وجعل مقره الاسكندرية ( القعناء التجارى فى مصر مقال منشور للاستاذ مد ممرد 
علام النحامى مجريدة الأهرام فى ىما نوفير سنة م9١٠‏ ) وفى سنة ١+6‏ هجرية أنقأ 
مجلسا آخر على بمطه فى القاهرة وكارن كل من هذين اللمجلسين ,تحكرن من عدد 
من اعيان التجار غالهم وطدون والأقليسة اجانب وقد الثىء بعد ذلك . سنة ووير؛ 
مجلس استئنافى تنظر فيه الاحكامالمستأئفة من انجالس الابتدائية التجارية وكان هذا انجس مكونا من 
ستة أعضاء تصفهم من الأجانب ( انحاماة للدرحوم احمد فتحى زغلول باشا ) وفى سنة+0,/وصدرت 
لائحة تقضى بأن مجالس التججارة تحم فى القضايا وفقا للعرف التجارى مصر وطبقاللقانون التجارى 
العثهانى وعند عدم النص يرجع الى القانوتى الفرننى ش ش 
ولا تبوأ عرش مصر العاهل العظي المغقور له اسماعيل بأشا وجه عظبم عنايته الى تجارة مصر 
البحرية فأنشأ الشركة العزيزبة التى عرفت فيايمد بمصلحة البوستة الخنديوية وكان نيعا 
اسطول تجارى كان فيه من البواخر الكبيرة ست وعثمرون#وب البحار رافعة العلرالممرى وتتقل 
الناس والمتاجر والبريد بين ثغور «صر وشواطى مالبحر الآبيض المتوسط فى سوريا والاناضول 
وبلاد اليونان وشواطىء الدردئيل والبوسفور وثغور البحر الآحمر كسوا كن ومصوع ويلبع 
وجدة والجديدة وتجتاز بوغاز باب المندب إلى زبلع وبريره وأراد بعد ذلك المغفورله اسماعيل 
ناكا إن حيط هذا الأسطول الضخم بسياج من القوانين المصربة تلبقا مام تماى النظم 
الاوربية ف لش كيلبا 5 00 
ونحن جميعا نعم كيف التهى الم بانشاء احا م الختلطة سنة ١>‏ تلك الحا م التىحاو ل نوبار 
بأشا عام عوم١‏ بناسبة مؤتمر امحاكم اتختلطة أن يقضى على استقلالها ونزع كل صفة دولية لها 
ولكنه أخفق في مسعاه بحجة أن محالم الاهلية لم بتم تنظيمها بعد وقد شكل فى حيط الحم الختالة 
دوائر تجارية للفصل فى القضايا التجارية #م أصلحت الحا الاهلية روضعيتطا شرائْعبا من مدنية 
وتجارية وغيرها على مثال القانون الفرنمى والبتمر القضاءان يعملان جنا الى جنب 
.فى توزيع العدالة وتقدم العلم القانونى فى مصر إلا أنبف الحساكم الختلطة كانت تتوسع 
.مرلنى. ناحيتهاى تطبيق نظرية ابتدعتها ونعتتها بنظرية الالح الختلط وكان من ممقتضاما 


بابر ش العدد الساأدس ‏ السئة العشر ون 


أن كل قضية يكون فيها لأجنى صالح ؤلوكان دوريا تكون من اختصاصبها . ثم ان اتفاق مو نتزو 
عام بام( واو انه لايقضى عل هذه النظرية إلاانه أصبسح مشروعا طبقا لأحكامه جواز الاتفاق 
بين أولى الشأن من مصريين وأجأنب أو أجانب فقط على قبول اختصاص انحاكم الآهلية بعد ان 
كانت انحا كم المختاطة تقضى باطراد بعدم شرعية دذا الاتفاق وكان من نتائج ذلك الزيادة المستدرة 
فها يعرض الآن من القضايا على احا كم الوطنية وقد بدأت مصر منذ الخامس عشر من ٠١‏ كتوبر 
سئة 7م14 فترة الانتقال المنصوص عليها فى اتفاقية موئترو والمقصود منها توطيد التعاوت بين 
المصريين والاجانب ولبذا عنى أولو الآمر بتبيئة الحا كم الوطنية للفصل فى قضايا انما كم امختلطة 
بعد انتهاء فترة الانتقال ومنذ وضعت معاهدة مونترو موضع التنفيذ وجد ان القضايا التجارية فى 
الحا كم الأاهلية فى ازدياد مستمر فقد بلغت عام ممه 4م#؛؛ أمام محكمة مصر الأاهليةوحدها 
ومو قضية كلية وحوالى ١١.٠.‏ قضية جزئية . وهذا ماحدا بأولى الآمر إلى انشاءدوائر تجارية فى 
حيط القضاء الأهل ' ٠‏ 
ان للقضاء التجارى خصوما وانصارا فخصوم القضاء التجارى يقولون ان مشل هذا القضاء 
كان يوجد ما يبرره ف العبد الماضى لما كان القانون التجارى لم تدون عاداته ولم تصدر مما 
بجموعة خاصّة أما الآن فقد جمعت نلك العادات ودونت وصدرت بها قوانين خاصة فالقضاة 
العاديون أنى الفنيون أقدر من النجار أنفسبم على الفصل فى القضايا التجارية . فيوجد في كثير 
من الدعاوئ أمور يستدعى الفضل فيها خيرة. فنية خاصة لانتوافر فى القضاة التجار كا أنه قد 
لعر ض بعش القضاءا على احا م التجارية نتحكم قبا بعدم الاختصاص آنا هدلبةاء فيسيب 
ذلك لذوى الشأن مصاريف كا يضيع عليهم وقنا طويلا ويضاف إلى ذلك تحيز القضاة التجار إلى 
زملاٌهم من التجار فقد ثبت فىفرنسا ان الدعاوىالتىيحكم فيباقضاة من التجار وك :أنف أمامالقضاء 
الاستتافى حيث لا بجا سقضاة :من التجار تلغى أحكامبا بلسية أكثر فن الاحكامالاخرىالتى تلغى أمام 
.الاستئئاف 'ويكون قد حّ فها ابتدائيا من قضاة فئيين ويةولون أيضًا ان انجلترا والولاياتالمتحدة 
الامزيكية وهما بلدانتجاريانعظوان تخضع فيهما المعاملات المدنية والتجارية لقواعد واحدةمستمدة 
من القانون العام المسمى بيه ] «ونوروون ولا يوجد فيبا قضاء تجارى مستقل وقد الغيت بالفعل 
انحا م التنجارية فى اسبانيا عام 1874 وف اليونان عام بان,ىم؟ وفى سوائدا عام م١‏ وف ايطالياعام 
8 وفي رومانيا عام . .ممم وكذلك لاتوجد عا كم تجارية فى دوقبة و كسمبؤر ج وألغيتك 
كذلك في المكسيك عام ؟هم وفي شيلى عام 81 ووضعت سوإسرا أيضا عام مم١‏ قانونا 
للالترامات شاملاماكان مها مذنيا أوتجاريا وهو الذى ادج عام 1818 فىالقانونالمدقالسويسرى 
أما انصار القضا التجارى فيرون ان القانون التتجارى لم يبين جميع الأاحكام الخاصة بالتجارة 
بل لازال هذا التشريع ناقصا فالقانون التجارى ' بين أحكام اهباب اطاري والتأمينات: البرية 
: كما ان بعضلٌ القوانين التجارية لحا صيغة' الآمر أما الأخرى فتفسيرية ولمذا وجب الالتجاء إلى 
قضاأة من التجار لانم اعرف بعاداتهم وتقاايدم من القضاة الفنيين وذا :وجد عا كم تحارية فى 
. النمسا وانجر والمانيا وبلجيكا ؤروسيا القيصرية وف بعض مقاطعات سويسرا وتركيا وال رجئتين .| 
ما انحا كم النجازية فى النمسبا والمانيا يررأسها فاض فى بعاونه اثنان من المحلفين التجار أما فيفرنس 


العدد السادس السنة العشرون الام 


وهى مصدرتشريعنا فكانت الها كم التجارية تَعقد فيها فى الزمن القديم في الآسواق والموالدويجاس 
لحكم فيها حراس هذه الأسواق وبعض التجار وأول حكمة تجارية نظامية عرفت فى تاريخ فرلس, 
هى عركمة بارس التجارية النى انشأها شارل التاسع عام مه وبمد ذلك كثرت فى فرنسا هذه 
انحا كم وكان عددها 07+ محكمة فى منتصف القرن الثامن عشر ولم يلغ تشريع الثورة الفرنسية 
هذه انحا كم بل أبقاها ولا زالت منتشرة فى جميع أنحاء فرذسا بين اليه وبوردو ومارسيليا وليون 
ونانسى وغيرها تقضى فى أقضية التجار رغم ما بوجه طا من النقد ويجلس للحكمفيما قضاة منالتجار 

أما القضاء التجارى الختاط فى مصر فقد كان قبل معاهدة مونترو بحاس للفصل فيه قضاة فنيون 
عاديون فق الها كم الجز ئية التجارية كان بجلس فيها قاض فى أمأ الحا كم الابتدائيةفكان يجلس فبا 
ثلاثة من القضاة الفنيينثنانمنهم من الأجانب أحدهما الرئيس وقاض وطنى ومعبما اثنانمن الحلفين 
ااتجار أحدهماوطنى والاخر أجنىو يجلسان يجانب القضاة العادبين و رأى المحلفين قطعى فى الدعورى 
لا استشارى بمعتى انه إذا انضم لرأمبما أحد القضاة الثلائة صدرالحكم وفقا ارأسهما أما بعدمعاهدة 
مونتروفاسقاطا للحجة ختصوم القضاء التجارى النى نظام المحلفين وأصبم القضاة الفنيون هم وحدثم 
الذين يفصلون فى الأقضية التجارية وهذا أيضا هو النظام الذى انسع الآن فى تشكيل انحا كم 
التجارية فى #بط القضاء الوطنى ولقد ثبت بالتجربة ان القضاء التجارى الشكل على هذا الوجه قدقام 
خير قيام بالفصل فى أنواع النزاع التجارى . لم يكن للبصريين نصيب يذكر فى التجارة والشركات 
التجارية التى تشتغلفى بلادهم لآن الششركات المساهمة التى كانت :ؤلففى عير عمادهارؤس الآموال 
الاجنية والعمل الأجنى غير أنه لما قامت الهحرب الكبرى عام ذا وامتنع ورود الكثير من 
المصنوعات وأصناف المتاجر اتدفمت بعض الأموال المصرية فى سيل أاصناعة والتجارة إلوجانب 
الزراعة التى كانميل المصربين متجبا داتما اليها ولبذا أصبعمقانون التجارة لابتفق مع مقتضيات هذا 
العصر فالقانون التجارى الأهلى لايشمل جميع المسائل الخاصة بالتجارة بل أغفل الثىء الكثير منها 
ققد انفرد التشريع المختلمط بالصلح الواق من الافلاس ولا مقابل له فى التشريع الأهلى وما أشد 
حاجة التجار الوطنيين إلى هذا النوع من الناية اسوة بزءلامّم الأجانب أءام الحا كم الختلطة كما 
أن نظام وكلاء الديانة فى حاجة إلى أسس وقواعد ثابتة وياحبذا لو أخذ فى «صر بنظام وكلاء 
الديانة الموظفين كما هو عليه الحال فى النظام الانكليزى وإنا: ند عو خر يجى كليتىالتجارة والحقوق 
إلى الانتظام فى سلك وكلاء الديانة ليكونوا عونا على تحقيق مشا كل الافلاس المعقدة وأبذا يقع 
على عاتق لجنة تعديل القانون التجارى سرعة تنقيح القوانين التجارية وسد نقصما والاستعانة فىذلك 
بما قرره القضاء الختاط من المبادىء الهامة فى هذا الشأن فالقانون التجارى المصصرى لم يعد متفقا مع 
مقتضيات هذا العصر فبينا فرنسا التى أخذئا عنها تشريعنا تابعت حركة اصلاح القوانين التجارية 
واشتركت ف الث تمرات الدولية بشأن التشذريع اللتجارى وآخرماعملتهاصدارها فى عبد وزارة المسيو 
بلوم عبورروزق عام سر( عدة قوانين جديدة خاصة بالآوراق التجارية والشركات والافلاس 
وراعت ف القوانين الخاصة بالاوراق التجارية ما كانقد قرره مؤتمر جنيفعام .مو( بشأنها - 
إذا بالتشدريع المصرى لم يطرأ عليه أى تعديل 

ونذكر فى هذا المقام أت أول من فكر فى العود الحديث فى تعديل القوانين المصرية هو 

عت 


الام العدد السادس ‏ السنة العشرونث 


صاحب المقمام الرفيع على ماهر باشا وقت ان كان عميدا لكلية الحقوق فقد أدرك بثاقب رأيه 
أن القّوانين المعدول ما في حاجة إلى إعادة نظ ركاءلة لآن تجارب الحياة كشفت فها عن عيوب 
وعن وجوه إصلاح فلنا ولى مقاليد السك عام مه عمد إلى تأليف لجان لبناء القوانين الجديدة 
وراعى في تشكيلبا أصدق الاعتبارات التى تتفق والصاط العام واختار ا أيضا العلداء الأجاب 
قاصدا بذاك أن تكون القوانين الجديدة مثالا حتذى به فى بعض الام الأاخرى قتصيمم مرجبعاً 
يهتدى به لتذ كر بين أم الارض كا كان يذكر القانون الألمانى وااقانون السويسرى ولكنقضت 
الأقدار بعد ذلك أن نحل هذه اللجان ثم يعاد تأليفبا المرة بعد المرة والتشريع واقف كا هو 
بيما الحياة تتطور والبلاد في <اجة إلى إصلاح #انوق إلى أن ولى مقاليد وزارة العدل حضرة 
صاحب المعالى الوزير مصطق الشوريجى بك قدمل على إصلاح التشريع التجارى البرى واخثار 
للجنة تعديله ثلاثة من أعلام القانون فى مصر وم حضرات أصتاب العزة حامد فيمى بك وفؤاد 
حسنى بك والدكتور جمد صالم بك . أما القانرن البحرى فقد كان أسعدحظا من القانون التجارى 
البرىفقد رأى حضرةصاحب المعالى أمي نيس باشا وزير العدل السابق حاجة القضاءالغتلط القائم 
وحده حي الآن باعباء تطبيقه إلى قانونحرى جديد يتفق مع ما وصلت اليه الوحدات البحرية من 
المستشار الملكى وقد قطعت هذهاللجنة شوطا كيرا نحو اتمامه فأدت يحبدها المظم جزءا كيرا من 
اللأمانة التى وكلت الها . ,؟ ١‏ 

ستلفى المحام الختلطة فى اليوم الرابعم عشر مرح شهر أ كتوبر سنة ١448‏ أى بعد لسع سئين 
وما ذلك الآجل ببعيد وسيؤول مها إلى احم الوطنية وإلى القضاة الواقفين والجالسين والمحامين 
الوطنيين وطذا يجب متابعة التجديد فى أتظمتنا القضائية الأهلية حتى إذا ما انتبت فترة الانتقال 
توطد الام كله للمحا م الوطنية فلا يجد المتقاضون صعوية أو إختلافا بين القضاء امختلط الماضى 
والقضاء الوطى الاق 

تمر نان أفيى فلمسم 
القاضى بمحكمة مصر الأهلية 


العدد السادس ‏ السئة العشر ون بيب 


سمه 


المماضرات 


النظام اللقضا فى أرض الحجاز 


التق حضرة اللاستاذ حمود علام القاضى بمحكمة مصر الكلية الأهلية الآن فى أول فبرابر 
سلة .4؛وا 5 بنادى القضاة عن ١‏ النظام القضاى فى أرض الحجاز » فذكر نوع هذا 
النظام وعلى أى أساس من الفقه يقوم كما بين درجات الحا كم فى الحجاز وأسماء أشبر هذه الما 
والوظائف القضائية وطريقة رفع الدعاوى وكيفية تنفيذ أحكام اغحاكم وسلطة الحا 1 وَقوة 
قوانينها وأحكامبا فى بلادها ومركز القَضاة ة الآدنى في الحجاز الخ ٠.٠.‏ ويهم بجلة ١‏ الحاماةء» أن 
نقل الى قراثها ما ذكره حضرة الحاضر فى حاضرته عن ١‏ الم#اماة فى الحجاز , فقد قال : 

كان مجال الحاماة فى الحجاز ضيقاً جد ولا يسممم إلا اوكلاء الدعاوى بأن يوكلوا عن المريض 
أو العاجز أو الشميخ الذى أقعدته شيخوخته عن مباشرة عله أو الغائب أو أرى يكون أحد 
المتقاضين سيدة 

ويقول الاستاذ فؤاد حمزه فى كتابه ( البلاد العربية ) أنه قد رؤى أخيراً السماح بتعاطى ممنة 
الحاماة لأشخاص حذقوا شئون سير القضايا ئما يساعد على تسبيل النظر فها فصدرت التعليات 
بالترخيص بقبول المحامين فى الخاصمات على أن ينكونوا مأذونين بتعاطى المبندة من قبل الجبات 
الختصة . وفى سنة زيارتى للحجاز سنة م4١‏ ه لم يكن صرح لبعض النامبين بالمرافعة كحامين 
كا يقول الاستاذ فؤاد حمزه ولم يكن هناك نظام يسمم تحضور وكلاء عن الخصوم إلا نظام 
وكلاء الدعاوى السابق ذحكره . وقد لاحظت أن قضاة الحجاز لا حترمون وكلاء الدعاوى 
ويوجسون منهم خيفة ويعتقدون أن المحامين لا يقلون عن وكلاء الدعاوى خطورة وقدسععت 
قاضياً بردد أماى قول علاء الدين الكندى : 


وماوكلاء الحم إن خاصموا إلاشياطين أولى باس 
قوم غلا ثرم فائضاً عيم فاعوه إلى انساس 


وقد أفبمت #دتى خطأ اعتقاده فى الحاماة وأبنت له فضل انحاماة على الضاة وأثرمم الظاهر 
فى التقاضى وانتصارمم للحق وإنارتهم الطريق أمام القضاة فقال أرجوك أن تعكس الآية » فقلت 
وقددلت التجارب فى مصرعلل أن خير القضأة ثم الذين سبق طم الاشتغال باتحاماة فاستغرب كيف 
يعين الاتى قاضياً فضربت له مثلا بنفسى وكيف اشتغلت أولا فى امحاماة ثم فى القضاء ثم عدت 
للمحاماة مرة أخرى ثم إلى القضاء فقال لى اذا كنت لم تذكر لى أنك اشتخلت محاميا ياسيدنا الشيخ 
قبل أن تشتغل فى القضاء لشسككت فيا تقول » أما والحال كذلك فيحتمل أن نكون المالة فى 


5// العدد السادس ‏ السنة العشرون 


غيرها فى الحجاز ؛ فاعتدرت هذا تخلصاً طريفاً من الموقف وا كتفيت به تاركا لازمن إصلاح 
حال المحاماة في الحجاز كما أصلحبها فى مصر ‏ لانها كانت علل ما يقول المؤرخون -فى مصر فى 
عبد العزيز محمد على باشا مؤسس العائلة العلوية لا تزيد حظأ عنها فى الحجاز - وكانوا يطلقون 
عليهم كلمة ( مزورين ) وقد كثرت الشكوى منهم ومن تزويراتهم فأصدر الوالى أمسآ بنفيهم 
إلى فازوغلى وتدخل إذ ذاك شيخ الاأذهر وعلداؤه وعى عن كثيرين ونق الباقون ومن شاء 
ذيادة فى البيان فليرجع إلى كتاب المحاماة تأليف المرحوم فتحى باشا زغلول ليعرف تاريم المحاماة 
وكيف تدرجت وارتقت 

ولا شك أن المماح للمحامين فى الحجاز بمباشرة عملهم أخيرا دليل على تطور الخالة عندهم كا 
تطورت عتدنا وليس على الله بمستبعد أن نرى منهم ف المستقبل رجالا يرتقون ويقلدون مناصب 
القضاء وغيرها من المناصب العالية في مستقيل الاأيام . 


بجلس نقابة امحامين 
لدى امحاى الأهلية 
منشور رقم م لسئة .1 ٠‏ : 
تنفيذا للمادة مي من قانون الاماة لدى اناكم الآهلية دثم ه1 لسئة ١49‏ يتشرف مجاس 
الثقابة بتوجيه نظر حضرات اللاساتذة الحامين الىما بأتى : 
أولا أن اختصاص الذقابة قْ الفصل 2 طلبات تقدير ال تعاب مقصور على <الة عدم وجوداتفاق 
كتاىفاذا وول اتفاق كتاى قلا إختصاص لم وذللك لطبيقا للفقرة الأولى من المادة هه 
من هذا القانون ْ 
ثانا اله بجحب دقع الرسم عن كل طاب حتى ينظره المجاس وقد لصت الفقرة السابعة دن المادة 
٠‏ على بيأن ما يتقاضاه مجلس النقابة عن طلبات تقدير اللأتعاب كالأتى  :‏ 


ملم جنيه جنيه جنيه 


٠٠‏ 0ه عنالطلباثالتى لاتزيد على. و سآ 
ا .ا« ١ه‏ ها تزيد على.١‏ لغاية وم 


٠وق ٠‏ 00 0 0 0 ( دن (ر ا و.| 
.هه ١‏ لذ لد لم < أعمء.ء.إادر يديم 
١ 9‏ هاه اه اه ءهلا سا 


والأعمال والمرافعات وأن يرفق بالطلب ملف القضية مستوفيا أوراقه 
200 ويرجو مجلس النقاية مراعاة ذلك لامكان سرعة الفصل فطلبات التقدير المقدمة اليه 
تحريرأ فى مارس سنة .٠و١‏ سكر تير النقابة نقيب الحامين 


عبن اميس عبر الى, #ود سيو 


العدد السادس ‏ السئة العشرون لامر 


بجلس ثقلالة المحامين 
لدىانحا كم الأهلية 


اللجدول العشرى الا ول 


تسيلا لافتناء الج-ذول العشرى الأول جلة الحاماة واستعداداً لاصدار الجدول العشرى 
الثانى قد قرر مجلس نقابة الحامين فيض ثمن النسخة الواحدة مر. . الجدول المذكور إلى 
مبلغ خمسين غرشاً صاغا 


ل م ١‏ 


ش وبناء على الطلبات المقدمة للمجلس ورغبة فى انتشار الممجلة فى المحيط القعناثى قد قرر تعمي قيمة 
الاشتراك فى المجلة عن ستتها الحالية بجعله خمسين قرشا صانا بدلا من مائة غرش صاغ. وذلك 
جميمع حضرات رجال القانون بالقضاء والنيابة وأقلام قضايا الحكومة والبنوك والشركات . 
وتسرى هذه إلقيمة للشتركين فبها سواء عن السنة الحالية أو الستوات القادمة ولحذا السبب نفسه 
جعل ثمن المجلد الوا<د من السنوات الماضية الموجودة بمخزن الثقابة خمسين فرشا فقط 


كبام 


العدد السادس 
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4 ديسمير سئة وم | 


يحلة المحاماة 
ا المسئة العشرون 
فلع الانطكام 


(1) قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

و عقوبة. تحديدمدتما . وجوبه 9 ألمراقبةالخاصة , 
عوبة مؤقتة . كابس 

نقض . دفاع . فى مهمة تبديد أشاء محجوز علمها اداريا * 
بحا ككة عن حجز قضائى . سابقة . اغفال. قصورفيالكك . بطلانه 

مسدُواية جنائية . قتل خطأ . ناشىءعن تهدم بناء . وجوب 
تحقيق المنسبب فى الخطأ . 

محاكة جنائية . تحقيق الحكمة ودفاع المتهم امامها . 
كفابته قانونا . 

دفاع شرعى . تهمة منهمين . شروع كل ملهمافى قتل 
الآخر . اثبات تبادلهما النهديد بالقتل وتنفيذه . القول فى الحم 
بأن احدهما بادىء بالاعتداء . غير مؤئر 

دفاع عن المال . مداه . حالته 

تبديد . تحويل .بقصدالتحصيل . اعتبار انحتال و كيلا .ادائته 

ائبات فى المواد الجنائية . اعتراف متهم عبل آخر . اقتناع 
الحسكمة به ؛ كفايته 

اتلاف زراءة . القصد الجناتى فيها . مجر دتعمدالائلاف . 
كاف لتحققه : 

استعمال حررمزور . جرعة مستمرة . انقطاعاستمرارها 
لصدور الحم النهانى بالتزوير . أو التتازل عن التمسك به . 
دفع بسقوط الق فى اقامة الدعوى العمومة . الفصل فيه 
ضنيا بأسباب الحم . صته . 

إخلال بحق الدفاع . تعديل وصف اأتهمة . عدم لغيير 
الوقائع . معدوم . 

مظاهرة . صدور . لاس بالتغفرق. فىحق الداع الها أو 
من قادهاأ. غير لازم 

دفاع شرعى عن المال . الالتجاء للقوة . أو الاستعانة 
برجال السلظة . امكان دفم الاءتداء أو عدمه , سلطة محكمية 
الموضوع فيه . مطلقة . 


غ+اة الحاماة ابام ١‏ 


العدد السادس فهر ست السنة العشروت 


حيبي 
ل |0 
م 3 


7471785 سا ٠‏ - رد القضاة عن الحك . لا يسرى على أعضاء النيابة 
- ؟ - تحقيق ابتدانى . فى الجنم والخالفات . غير لازم . صوة 
التحقيقات والمحاكة . 
نم5 | دهلا| 1م «١‏ ١ه‏ ه« طمن بطريق النقض . طريق غير اعتيادى . عن الأحكام 
الانتهائية. حكم بصحة حضر تفتيش, غير فاصل فى الخصومة . 
عدم جواز الطعن فيه استقلالا . 
ممعاذه | ؤر ه ٠ه ١‏ 1 تحقيقات. رجوعلمحكمةالها . وعدمسماعشبود.جوازه 
كمه ١‏ ١ه‏ ه سرقة . أشياء فاقدة . حبسبا بنية الامتلاك بطريق الغش. 
تنطيق على المادة الآولى من دكريتو ١8‏ هايو سنة م١‏ 
(0) قضاء م-كمة التقض والابرام المدئية 
.وب | سه ؟ | .م نوفيرسنةوم14 1 ١‏ - دفع بعدم جواز نظر الدعوى . بالنسبة لطلب صل 
ببراءة الذمة وطلب احتياطى بالتعويض للاثراء . فصل الحكمة 
الابتدائية فى أولها بقبول الدفع ٠‏ وتأجيل النظر فى الطلب 
الاحتياطى . استئناف هذا الحك بالنسبة للفصل بين الطلبين. 
جوازه وصمته ا 
+ - قوة الثىء احكوم فيه . حك :الى بالزام بمبلغ . 
تناوله حصول التخالصمن عدمه . دعو جديدة ببراءةالذمة . 
1 بناؤها على مخالصة لم تقدم فى الدعوى الآولى . صمته 
91" | ول | / ديسميرسنة وسو | ١‏ س اعلان . عدم اتخاذ ممكتب الحامى محلا عتقارا . لا 
1 يجوز اعلانه فيه  «‏ اتتدابخام . مأموريته . تنتهى لصدور 
المحم . استثئاف . اعلان الح بمكتب المحامى المتدب . 
عدم سقوطه 
١ 0‏ حكم بمبيدى. أسبابه . م تبطة عنعاوقه . قاضية برفض 
فرعية قاطعة فى الدعوى . جواز الطعن فيه استقلالا . 


لمانا 


وبا -. خطبة . وعد بالزواج . العدول عنه . من حق 
الطرفين . غير موجب للتعويض . ايجابه . حالته 

١‏ - حك جنائى. حجديته . بالنسبة للحقوق المدنية شروطه. 

ب« مسئ وي ةالسيد.عن أعمالغادمه. علافةالاختيار والتشعية 

١‏ معاش . حق مكتسب . لللوظفين ولورثتهم من لعدمم 


تلحنا 


0 8 
30 - 
ص - 
2 حم 
مم هم 
2 > 
كك الى 
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اام محلة ألحاماة 


العدد السادس فهرست: السنةالمشرون 


/ تاريخ المكم أ ملخص الاحكام 


2 
ةر 
اعتباره تعاقد! لامنحة ب  »‏ قانون سعيد باشا . ترثييه معاشس 

للا'بناء ذوى العاهة . وجود مال لد.هم. غير «ثؤثر 

5 هل | م ديسميرسنةوم؟ ١ ١‏ تقرير بمافى الذمة. امتناع المحجوز إديه عنمه بعد 
تكليفه أو انحرافه عن الحق فيه . ومعالغش والتدليس .جواز. 
الح عليه بقيمة انمحجوز ‏ م استشناف من أبحد المستولين 
بالتضامن ٠‏ باعتبارم كفلاء ووكلاء عن بعضبم . يسرى علل 
الناقين . الميعاد لا أهمية له . 

تشرافمهااان << 7< 7 ١‏ - تفسير الاتفاقات . طبقا لنية العاقدين ومن ظروف 
الدعرى . من سلطة قاضى الموضوع. رقابة حكة النقضم ؟ نيد 
التزام منى على تعاقد . اخلال أحد المتعاقدين به . عدم التزام 
الطرف الأخر . التثبيه أو استصدار حك بالفسخ . غير لازم 

(0) قضاء محكمة استئئناف مصر 

94 | «لامد | لال يوئيدسنة و9( )1 (وم- حك قاضىالببوع . غير مستوف الشروط. أو تناوله 

٠‏ مسألة 3 عن البيع . جواز استئنافه 

4 |لالالا | م أوشير سنة وس( ١‏ - تنبيه . انذار. مدلونما فى قطع التقادم ب م 
حرفة 0 هق تقطع التقادم أجراءات المحافاة . لاتقطم 
التقادم ‏ م تقادم . شرط أنقطاعه . مواجبة 11 

6٠‏ أولالا| 9( م «ه « وارث ٠١‏ كتسابه الملك ضد وارث آخر ٠‏ بوضع أليد مام 
سنة . دعوى الملك تتضمن دعوى الارث . . وضع يد.وارث 
أو شريك عل الشيوع . لا بكسب الملكية 

ود |لالالا |5 ١‏ ماه -١‏ دعوى نزع ملكية. ميعاد رفعبا بعد رفضص 
المعارضة فى التنبيه ‏ م قانون تسوية الديو نالعقارية . الدفع 
به . تأجيل البيع . محله امام قاضى البيوع أو لجنة النسوية.. 
ل ل تنبيه اع ملكية .تأخير لسيجله. أو عدم تسجلة لابطلانء 

؟.” إأثلالا | الا ١ه‏ « «١‏ رسوم قضائية . المعارضة فيبا فى قلم كتاب ا حك ةالصادر 

منها الام 
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حكله فيه 29 مسئولية . عن جنحة أو شه جنسة لاحاجة 


إلىتكليفرسمى 6 مسئولية قعاقدية. التكليف الرمعى .وج به. 


بحلة المحاماة 2 


العدد / سأدس 


1 تاريغ الحمك ظ 


7١ | 84 | "0.‏ أوشر سئة وا 


موع:| جو | بالانوشير سنة/1و( 


ممم |لىعبا | 1م مايو سنة ومو( 


لل 07 2 
8" | م.م | با( ديسمبرسنةوموا 
8" | ٠م‏ |19 قبرايرسته. 14 


٠‏ 9 إعم اكتوبرسة مو 


زم اعم | ٠‏ اسبتميرسنةو4١‏ 
م ]١٠م‏ ]ل وشير سنة , 


]بن سيارات . اعارتم) مع سائقها . تستوجب مدتولية 


لسلسم 


السنة العشرون 


ا 
ملخص الأحكام 


اتعاب محاماة . الاتفاق بشأئبا مع قبم . دون استئذان 
الجلس الحسى . باطل . صدور حم تاق بها. لامنع القم 
الجديد من طلب يطلاتا . 

4( قضاء عا ؟ الجنايات 

زناء استفراز . عذر. تقديره . مسألة تقديرية.عذرالزوج 

فى القتل ٠‏ يسرى على الشروع فيه أيضا . 
(ه) قضاء المجلس الحسى العالى 

اختصاص المالس اللسية 
اليه مطاعن من القيمة . معدوم 

استئناف . عن قرار صادر من مجلس حسى . التقرير به 
شقوى . ثم دونه الكاتب. أوبتقرير كتانى ١‏ 


. بالنظر فى سند دين . موجه 


١‏ أوصياء متارين . تثبيتهم أو استبدالهم . من حق 
الجا لس الحسببة ٠.‏ وصاية مختارة . بطلا نبا. نظ جل ساللحسى 
فا .عند الاستعجال . وصراحة النمص الشرعى . جوازة " 

حجر . مبنى على السفه. شرطه . تصرف *ارج عن 
مقتضيات العقل والشرع 

) 6 قضاء انحاكم الكلية 

و - القضاء المستعجل . ايقاف تنفيذ أمروضع الاختام 
على >ل المدين . غير مؤثر على دعوىالافلاس - ا دعوى 
إشبار الافلاس . تجارية . بطبيعتها . من اختصاص المحكمة 
التجارية ‏ موه افلاس. ضمان الدين برهن تأميبى 0 
غير مانع , نزاع غير جدى . لا يوقة _ ش 

مصاريف قضائية. وجوب تقديرهاق الحم . أواستصدار 
أمر تقدير مها . ْ 2 

و لائحة العريات . اغفالنص فيها فى لانحة السيارات . 
لابعق نائق السيارة من مراعاته. مخالفته . نستوجب العققاب 


خا اناده 


م 

العدد السادن 
ل 
كم تارم الى 
-] .1 تربع الحم 
هما *' 

1 
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ماس | ممم | مما كتويرسنة بوم 
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ملخص الاحكام 


صاحيها عن اخطائه . مسةولية المستعير فى حالة تنازل المعير 


عن أدارة السيارة ورقابتها . 

١‏ تقادم خمسى . شروطه . التزامات دورية ومتكررة 
م لاضرورة لآن يكون الدين ثابتا معينالمقدار. لاوقت 
العقد ولا بعده ‏ م جواز التمسك به داثما . لا يفترض 
الوثاء . 

ديون ثابتة باحكام . سقوطبا بمضى ه٠١‏ سنة . واافوائد 
بمضى خمس ستوات 

استئناف . قبده فى الميعاد . العبرة باليوم الذى يدقع فيه 
باق الرسم لا بتأشير قلم الكتاب فى الجدول 

وو؟ س اثراء على حساب الغير . قاصر . استدانته للزواج. 
تطبيق قانون المجالس الحسيية والمدق. لايعثير من قييل المنفعة 

دعوى نوع الملكية . دفع بعدم قب لباء امكان التنقيذ بعقد 
رهن رسمى محرر ضمانا لفت اعماد ومذيل بالصيغة التنفيذية . 
صدور حكر بتحديد الدين قبل التنفيذ . لا ضرورة له . 

(7 ) القضاء المستعجل 

حراسة على الوقف . طبيعتها . وجوبها فى حالة تدده 
النظار والخلاف بينهم . جواز تعيين أحدم حارينا 

. مردى المزاد . مالك . تحت شرط فاسخ . تحققه‎ ١ 
. حم مرمى مزاد آخر ؟ - زيادة العشر . تصرف المدين‎ 
بين رسو المزاد وزيادة العشر . غير جائز  # و ع حراسة‎ 
قضائية . على عفار منزوع ملكيته . مناطها . شر وطبا . <الة‎ 
هدم المنزل‎ 

١‏ - القذاء المستعجل . اختصاصه . محدوده باختصاص 
المحكمة المدنية م - محاك مدنية . اشرافها على أحكام 
انحا كم الشرعية . مناط هذا الاشراف ب ماوع -اختصاصض 
القضاء المستعجل . مناطه . بالنسبة لتنفيذ أحكام امخاكم 
الشرعية . مدى سلطته -ه- قرار هيئة التصرفات الشرعية 
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> مارس سنة ١514٠‏ 


خم كتويرسنة ,رمه 
١‏ يناير سنة ١304‏ 


١١م فبرايرسنة‎ ١4 


/ا يناير سنة ١44٠‏ 


1١944 فبرايرسنة.‎ 4 


4م | 1١‏ مايوسنة بمو( 


001 السنة العشرون 
د الأحكام 


ال ع ل د ر على وقف لايشمل حق الغير - + دعوى 

الأرنة الميازة ٠‏ من حسام ص الجر ب 

0 القضاء التيزر . حالات الاستءجال ٠‏ استظباره 
-١‏ أاشكال . بد. التتفيذ . غير لازم . علته . من ناحرة 


المستشكل والمستشكل ضده ‏ + مستشكل . طرف فى ال 
لنفذ . غير لازم . 


(8) قضاء الحا كم الجزئية 

اثيات بالبثة . ضياع سند . شروطه 

5 أحكام . صادرة من جبات الأحوال الشخصية . 
صدورها فى <دود اختصاصبا . سلطة الحا الا هليسة 
ثابتة ما نفقة متولدة من انكحة . من اختاص جم ات الأحوال 
الشخصية . بين الأقارب . خضوعبا لقضاء انحا 1 الأهلية . 
مداه دس نفقات . اختصاص المجلس الملى الاقباط 
الأرثوذكس . مداه 

اجارة أشخاص . غير محددة بمدة . فسخ . شروطه . 
لعو يض . سببه 

١س‏ تلبيه نوع الملكية . المعارضة فيه . أثرها -؟- دعرى 
رع الملكية . رفعبا قبل الفصل فى المعارضة فى التنيه . عدم 
قول م الم.أرضة ف الْتَذه . رفعبا بعد دعورى تزغ المذكية. 
جواز ايقاف الاجراءات ‏ ؛ ‏ دفع . بعدم قبول الدعوى. 
لرفعها قبل الآوان . موضوعى 


ووم - شرطجزاق. اوتهديدى . تفسير العقود . أثره 
)ةا قضاء انحا كم الشرعية 
00 المدعى عليه » فى غير 0 00 ل ف 


الرباننين ٠‏ الجبة ا ختصة 0 . اخلاف المذعب 
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العدد السادس فهرست 0 "السنةالسشيرون 
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7م 


/ع5/ 


/ع8 


لد 
850 


854 


5. 


6م 


هم 


:م | » اكتويرسنةم؟ | اختصاص . الاسرائيلبين القراؤون . اختصاص مجلم 


الملى بنظر أحوالحم الشخصة 

م سبتميرسنة م2111 اختصاص . عدم سماع دعوى بطلان وقنالاغانالليعة: 
قبل الفصل فى قيدة عمد البييع من الممكة الاهاية 

بوليو سنة 0م9١‏ اختصاص الجلس الملل ٠‏ نظر قضايا التفقة بين الاقاط 
الارثوذ كس . تكليف الدافم 4 بتقدم الدليل 

يم بو لءوسنة بسو ؟ اعلان ٠‏ الدقع بطلا نه . الخطأ الكتابى فى الاسم ٠‏ عدم 
0 فى صمة الاعلان . مخاطية المعلن اليه الخاطبة القانونية 

الوارد فى الاعلان . ما تقتضيه 
حل شع ١١‏ نفقة 000 مقررها .منع انحا مالا هلية من نظر دعاوى النفقة. 


٠‏ فبراير سنة ,م88 ١‏ نفقة . من استدقاقق وقف . دفع بعدم الاختصاص لان 
المدعى أجنى . ٠‏ عدم قوله . سيق الفصل من جبة مختصة ٠‏ 
امتناع سماع الدعوى معه 


٠‏ إمارسسةة رم ة | نفقة ٠‏ نق نسب الود . شبادة الميلاد . عدم قبول الطعن 
عليها من جديد بعد القضاء رفضه . 

+ ابريلسنة 0ه ١و١‏ - تسرى . حكمه فى الشربءتين القبطية والاسلرائيلية 
ميراث . نسب . مبوعليه . عدمه ‏ ماوع ب اقرار بسب ولد 
لابه ٠مبنى‏ علل الزنا . غير هازم . مدى مفعو له 

4 مايو سنة 11904 وفاة ووراثة . اختلاف اللغات . اختلاق الشبودافىالموّلد 
والجنسية . عدم تأثيرهفىصمة الدعوى . حرى. مايعتيربهكالذمى 

000( قضاء محكمة الاستئئاف الختلطة 

؟؟ ديسمبرسنة ممه ل بيع بالأاجل . أوراق مالية . التصرف فبا لغير 
إذن القضاء . بطلانه . المن ٠‏ فوائده القانونية . 

.7 ديسميرسنة مه رهن . عضوية الراهن فىشركة . لاعتد الزهن اشوا 

لاا ها ه ١‏ حجية . تقربر شير لدى 0 أهلية . أعتهاذه أمام 
المحمكمة المختاطة م حم أهللى. ١‏ ختتصاص الحاكم امخنتلطة 
لتصحبحةه . ٠‏ معدوم مت اختصاص الما الاهلية دف دغوى 
استحقاق بينوطنيين . ولوكان مرمى المزاد بامختلط . ثابت . 
انث حك صادر من جبة قث أثية . اختصاص هذه البيئة وما فوقبا 
لتعديله -0:- دعوى أصلية. أمام محكة أهلية 1 دعوىالضمانأمام 
المحكةالختلطة ,عدم اختصاص الآاخيرة بالدعوي الأاولى 
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تاريخ النشر عنه ٠.‏ آثاره 


عجلة المحاماة ام 


5 الرسيم ٠‏ السئة العم ون ' 


الع 


وب حجز عقارى . حق الآلول . حق ايالخل 
-. استئناف حكن نرع الملكية . 00 هو خارج 
ع نالاجراءات . خسةعشر يوما مو )- ززع ملكية داع 
قائمة شروط اليع . . أعلامبا للدائتين المسجلين . حق حاول 
ذا عل ار قرا ماد جنات تع كه امام ألما 
الختلطة . زوال الصالحم الختلط .غير مالع من اختصاصبا - 
التماس اعادة الاظر . دعوى لعو يض . متضمنة لآر قام 
مختلفة . اغفال واحد مئها . غير مؤثر : 
و دعوى الصورية المرفوعة من وكيل مدايى التفلسية. 
من اختصاص الحكمة المدنية ب عقد بيع صادرمن مدين 
مفلس لاحد أقاريه. ٠‏ عدم اثثات صورية الدين . صورية 
التصرف . ضمته. 
أو" اختصاصامحاى الخيتاطة ا به. من من النظام 
العام . سند غير تجارى . #<ويله . بطريقة استعارة الاسم . 
عدمة. ش 
اعلان . قائمة توزيع . فى محل محام ٠‏ انقطع من عمله . 
بطلانه . اعادة الاجراءات | 
-١‏ شركة. وفاة شريك متضامن . استعرار ترحككةه 
فيها < مسئولية زوجته . بمقدار حصتها فى الشبركة: » و 
شركة. السحاب أحداعضاما منوا. تحديد ميعاد الانسحاب من 


سبع ف المواد التجارية : : انعقاده بالاتفاق ٠اثاته.‏ 
بكافة الطرق س 7 س بيع . غلط . أثرة: أحكامه امو 
بع . غبن فاحش . حكمه . بالنسبة للقصر . تكملة الثدن 
5 . عدم التسلم ٠‏ : الانذاو. اثر ها التتووض + 

مسئولية الجار . فحالة هدم حائط مله ٠‏ من غير 
تييه أو انذار ‏ ” - مسئولية المؤجر . فى حاله هدم حاط 
الجار ٠‏ وبعد التنيه عليه . عدم احتياطه . الاضرار بانتفاع 
المستأجر , تعووضه 


8/45 


سسب عسو بس عم ١‏ 


العدد السسادس 


فرريةت السلة العشرون 
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+«ه” 51م م 0 0 
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مه" الأاهار | 1١‏ , 0 


مم باهم 4 0 0 


تاريخ الم ظ 


4 60خ |7 فرابرسنة 0؟؟ 


ملخص الأاحكام 

«+. شفعة . حق الجار . زيادة الثين . غيرمقئر‎ - ١ 
. شارع . عموميته . حالته  م و؛  شفعة . افتراضاتاحتالية‎ 

الرغبة فى المضاربة . غير مؤثر 

تفليسة . زوجة المفاس . جقبا فى شراء عقارات مالبا 

مسدّولة الوالد. عن حادث سيارة معارة لابنه . فى غيابه 
وبغير اذنه . معدومة ب ٠‏ مسئولية . مالك سيارة. اعارتها 
لشخص غير مرخص له . تضامنه فها . 

مستولة . مالك حل سسارات . عن حادث بفعل مستخدمه 

حجر عقارى . دائن حال محل نازع الملكية فى 
الاجراءات . التنبيه السابق لخجائز العقار . سريان مفعوله 

او مدئولية. تعويض . تحقيق جنائى . نشر فى 
صحيفة . نسبة أمور معضرة بالغير . نتائجه 

كفالة . تنفيذ التعبد اللاصلى فعلا . سريائها . الفوائد . 
تحديدها 

اختصاص امحاكم امختلطة . تنازل من أجنى لوطى 
واستبقاء ضمانه . ثابت 


مقال فى تغبير الدين أو الملة أو المذهب وأثره فى كان 
الأسر ( لخضرة الااستاذ عزيز انق بك انحانى ) 

بحث فى التشريع والقضاء التجاريين ( لحضرة الاأستاذ 
مد كامل أمين ملش القاضى بمحكمة مضر الأهلية) 

نبذة عن النظام القضائ فى أرض الحجاز ( لحضرة 
لل م و 

منشور تقَابة احامين الا هلية بخصوص طلبات تقدير 
الاتعاب. 38 راث المحامين 


العدد السا بع 


ن6 هايا مام ارش 


السئئ العمررم, 


مأرس سنة ١.4.‏ 


جميع اذأ برات سواءكا لت خاصة بتحربر الججلة 7 باداراتها ترسل يعنوان 2 آدارة ججلة احامأة 0 


ودر برهأ بدار النقابة الجديدة بشارع الملكة نازلى رقم ١ه‏ 


رار الطباع الهس يا 
شارع رشدى باشا (الساحة سابقا 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الانية : 


حكما صادرا من محكة النقض والإبرام الجنائية 
أحكام صادرة من محكمة النقض والإيرامٌ المدنية 
د هو من بجلس تأديب امحامين 
١ه‏ من بحكمة استئناف مصر الأهلية 
ه من أنحا كٌالكلية 
و ٠‏ «نزالمحاك التجارية 
١ 0‏ د مرتالقضاء المستعجل 
.20 حكما صادرامن الحا > الجزئية 
١‏ و «١‏ من سحكمة الاستئئاف المختلطة 


ذم 24 دف اركح إل 


كا نشرنا بعض التعلمات والمنشورات الخاصة يقانون الدمغة رق 44 سنة,هم؟1 ومنشور 
وزارة العدل الخاص بدمغة صندوق معاشات حضرات المحامين . ولضيق المقام لم تتمسكن من 
نشر محاضرة حضرةصاحب العزة الاستاذ نصيف بك زى القاضى بمحكة مص رالآهلية 
البي القاها بنادي القضاة وسننشرها فالعدد القادم إن شاء الله لأاهميتها ,> 


راغب املارر - رد غنام 


العرد السابع [١‏ 0 قر ارس 
السام العكسروده | و مله 1845 
ب دوع روا هه 
ا 
ب يأ ١‏ م سلا ل يخي 


( نحت رياسة حضرة صاحب السعادة مصطق حمد باشا رئيس الحكمة ونحضور 
حضرات أصحاب السعادة والعزة حمود المرجوثى باشا وحمد كامل الرشيدى بك 
ومميدءصطن بك ونجحيب م رقص بك مستشمارين و يو فس ثابت بلك رئيس نيابة بالاستئناف17)) 


/أةهم الثلاثالسنوات المقررة قانو نا لسقوطالمق 

8 ديسمير سنة نا فى أقامة الذغوئ ف مواد الجندم . ولذلك 

١‏ .س أقراض نقود بفوائد ربوية ٠‏ منجرائم المادة . | يحب أن يسكون الحكر الصادر بالادانة فى 
رركن كن العادة ٠‏ مى إشر «توافرا ؟ تواريخ التروض . | هذه الجريمة صريحاً فى توافر ركن العادة 
تواريخ التجديد . وجوب يما فى الحم . على هذه الصورة . فاذا أغفل بان التوارييخ 
' 00 1 0 اكتفاء بذحكر التواريخ الى بدأت فيها 
ل ل قي ٠‏ التروضن ما يرجع الى أكثر من ثلاث 
سنين قبل ما دون فيه من التواريخ الخاصة 
باجراءات التحقيق والدعوى ومكتفيا 
١‏ إرب جتحة الاقراض 0 بالقُول يأن الديوت :ال كررة هبارت تعد 
القاحئن من أ رأكم ذات العادة الى بحب | هذه التواريخ تجدد بفرائد باهظة من غير 
ألا يعتد فى توافر ركن الاعتراد فيها إلا | أن يعنى بذكر التارريخ الذى حصل.فيه كل 
بالوقائع الثى لم بمض بين كل واحدة منهأ | تجديد من التجديدات التى قال بأن الاتفاق 
والى تليها وكذلك بين آخر واحدة وتارييخ م عليها تاركا هذه التجديدات مجلة تجبيلا 
البدء فى اجراءات التحقيق أو الدعوى مدة | لايمكن معه الوقوف عل المدة الى مضت 
(1) استيط مبادئرهذه الاحكام الاسناذ محود عمروراجعها وأفرها حضرة صاحب العزةسيدمصيطق بك المستعار بامكة 


المنادىء القانو لية 


كلم 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


بين كل تجديد وآخر ولا على وقت حصول 
آخرتجديد بالنسبة لتاريخ اجراءات التحقق 
الت تمت فى الدعوى فان هذا بعجز محكمة 
النقض عن أداء المهمة الموكولة اليبا من 
مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح 
لعدم استطاعتها معرفة مقدارالمدة التىومضت 
بين كل قرض وآخر والى تخلات آخرالقروض 
حتّى بدىء فى اجراءات التحقيق أو الدعوى 
ويكون هذا الحم من القصبور نحيث 
شعين نمطه ., 

؟ - إنه لما كان القانون قد أورد على 
سبيل الحصر الطرق المختلفة الى تقع بها 
جرعة اللذوير حيث لايصح توقيع عقأب 
فيها على أى تغيير الحقيقة يقع بغير هذه 
الطرق فانه بحب أن سين الحم الصادر 
بالادانة فى هذه الجرمة بحلاء الطريقة التى 
ارتكب مها التزوير الذى قال به فاذا هو ل 
يعن بببان هذه الطريقة إن كانت غير ماديا 
أحدث فى أوراق كانت صيحة فى الأصل 
أو توقيعاً بامضاءات أو أختام مرورة على 
أصحابها أو غير ذلككان هذا الح «عيباعيبا 


الستوجب نقضه + 


العلى 

دحيث أن مما ينعاه الطاعن بأوجه الطعن 
المقدمة منه على الحكر المطعون فيه انه أدانه ول 
يبين الواقعة بيانأ كافيآً لأنه لم يعين القروض 
وتاريخ كل اتفاق حصل بشأنها حتى كان يمكن 
القول بتوافر ركن الاعتياد على الاقراض م 
يتطلبه القانون استناداً الى اتفاقات عن قروض 


يسمي نبب ببسي ببس سس سس حيبي بحبح ا اللسسساالب يبه 


ربوية عقتلفة لم مض عليها ولابينها المدة القانونية 
التى تسقط بها الدعوى العمومية وأما التواريخ 
الى عنى بالرادها فكانت كلها سابقة على بدء 
التحقيق بما يزيد على ثلاث سنين » كذالك لويبين 
ال فى صدد تهمة التزوير نوع التذوير إن 
كان معنوياً أو مادياً وهل حصل فى الورقة كلها 
أو فى جزء منها أو فى التوقيعات عليبا ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان الطاءن قد لفت نظر المكمة إلى 
أن المع بين الادعاء بالربا الفاح شو التزوير غير 
مكن لآنه جمع بين نقيضين لآن الشا كين قالوا 
ان الطاعن أقرضهم نقوداً بفوائد باهظة *م زور 
عليهم فى سندات القروض أو انه حررها بمبالخ 
تربو الحفق عليه بكثير ولكن احكة أغفات 
ذلك وقضت باعثبار الواقعة الواحدة مكونة فى 
وقت واحد لتبمتى الاقراض بفوائد ربوية 
واللذوير 9 

«ووحيشان الحكم المطعون فيه أدان الطاعن 
فى جريمتى النزوير والاعتياد على الاقراض بالربا 
الفاحش وأوقع عليه عن كل جرعة عقوبة خاصة 
بها بعدأن كانيمكوما عليه ابتدائياً بعقوبة واحدة 
عن الجريمتين ول يذ كر تبريراً النظر الذنى ذهب 
اليه فى هذا الصدد إلاما قاله من أن تطبيق محكمة 
أول درجة المادة بام من قانون العقوبات فغير 
حله لآن التهمة الأولى منفصلة عن التهمة الثانية 
إذ التؤوبر خلافى الربا الفاحش ولا ارتياط 
بنهما. وعند تدليل الحكم على دوت إدانة 
الطاءن فى كل من الجر تين اللتين أدانه من 
أجلبما عنى فى جرمة الاقراض بالربا باثيات أن 
الطاعن قد اتفق على قروض عدة واشترط فيا 
فوائد حرم القانون الاتفاق علىمقدارها وذ كر 
التواريخ الى بدأت فيب هذه القروض با يرجع 
إلى أكثر من ثلاث سئين قبل ما دون فيه من 


ْ العدد السابع ‏ السنة العشرون 


لتواريخ الخاصة باجراءات التحقيق والدعوى 
ثم ١‏ كتنى بالقول بأن الديون المذ كورة صارت 
بعد هذه التوارييشخ تجدد بفوائد باهظة من غير 
أن يعنى بذ كر التاريخ الذىحصل فيه كل تجديد 
من التجديدات التى قال بأن الاتفاق ثم عليبا 
فترك بذالك هذه التجديدات التىتحدث عنباججرلة 
يحبيلا لايمكن معه الوقوف عل المدة التى مضت 
بين كل تجديد وآخر ولاعلى وقت حصولآخر 
تجدد يد بالفسية لتار ييخ اجراءات التحقيق التى تمت 
فالدعرى و كذ لك بالنسبة الترويرفانه اقتصر على 
ذكر «ؤدى ما قاله الشبود ممن كانرا بقترضون 
من الطاعن ها لا يمخر ج عن انه زور كيالات 
وسندات اثبت فيبا على غير الحقيقة مبالغ علييم 
له وانتبى من ذلك إلى [ثبات جرعة التزويرعليه 
من غير أن يعنى ببيان الطريقة التى حصل بها 
التروبر الذىقال به ان كانت تغييراً مادياً أحدث 
فى أوراق كانت صححة فى الأصل أو توقيعاً 
بامضاءات أو أختام مزورة على أصحابا أو 


غير ذلك . 


« وحيث انه يبين من الاطلاع عيل حضر 
جلسة الحا كة الاستثافية ان مما قاله الدفاع عن 
الطاعن ان الاتفاق مثلا « على ان المبلغ الذى 
تحررت به الكمبيالة 6 جليها مع أن المقبىوض 
"٠‏ جنيها فقط لا يعتبر تزويراً ولم يقدم أى 
دليل على التزوير وأن الاتبام سيق جزافا ممن 
ادعوا بالتزوير بدون أن تبين طريقته وان 
الكمبيالات يرجع تاريخما إلمسئة م191 ولبعض 
اشنا كين بقيت مستنداتهم من تلك السئة لغابة 
الأن بدون إجراءء. 

ه وحيث أن جنحة الافراض بالربا الفاحعش 
هن الجراهم ذات العادة التى يجب أن لا يعتمد 


ل ببب)ب)ببببيحيبيي حي بي ب ب ب 


لام 


فى توافر ركن الاعتياد فيها إلا بالوقائع التى 
يعض بين كل واحدة منما وألتى تليبا وكذلك 
بين آخر واحدة وتاريخ البد, في اجراءات 
التحقرق أوالدعوى مدة الثلاث السنواتالمةقررة 
قانوناً لسقوط المق ف إقامة الدعوى فى مواد 
الجدم . ولذلك يجب أن يكون الحكم الصادر 
بالادائة فى هذه الجرمة صريحاً فى توافر ركن 
العادة على هذه الصو ر فاذا أغفل بيان التواريخ 
ثنا فعل الحكر المطعون فيه أعجز حكمة النتقض 
عن أداء المهمة الموكولة الببا مر مراقبة 
تطبيق القانون على الوجه الصحيح لعدم 
إستطاعتها معرفة مقدار المدة التى مضت بين كل 
قرض وآخر الى تخللت آخر القروض حتى 
بدىء فى أجراءات التحقيق أو الدعوى وصح 
وصف الحم بالقصور المعيب المستوجب لنقضه 
ه وحيث أنه لما كان القانون قد أورد على 
سبيل الحصر الطرق الختافة التى تقع با جريمة 
الزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على 
أى تغيير الحقيقة بقع بغير هذه الطرق فانه 
يجب على الحم الصادر بالادانة فى هذه الجريمة 
أن يبين بحلاء الطريقة التى ارتكب بها التذوير 
الذى قال به فاذا هو قصر فى ذلك على نحر 
ما فعل الحك المطعون فيه كان معيبا أيضأ عيبا 
ووحيث انه لما تقدم يتعين قبول العلمن 
ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى اق الأأوجه . 


طعن ررهات طناس ضد النيابة رقم وه سنة ٠٠١‏ ق 
م 


طلم 


لدان 
4 دسمير سئة ١999‏ 
وصف التهمة. إقاءة الدعوىعل الهم ببمة عوده إلىحالة 
الاشتباه لصدورحكم بأداتته ٠‏ فى جرعة مار ل عيزات: 
تعديل اللحكية الاستئئافة الوصف على اعتار وجود أسياب 
جدية لدى البوليس . تؤيد ظنونه عن أمبال امتهم وآعاله 
الجنائية . «تى لايجوز؟ الفرق بين الحالتين 


( المادة التاسعة من القاتون رقم ع7 سنة م98١‏ ) 

المدأ القانوتى 

إن المادة التاسعة من قانون المتشرد.ن 
والمشتبه فيم فرقت بين حالتين إحداهما 
صدور - على المشتبه فيه فى جر انم معيئة 


أو تقديم بلاغ جديدك ضده عن ارتكاين" 


لاحدى هذه الجرائم أو وجوده فى إحدى 
الحالات الخاصة المينة بالمادة المذكورة . 
والخالة الأخرى أنه يكون لدى البو ليسمن 
الأسباب الجدية ما يؤيد ظنوته عن أميال 
المشتبه فيه وأعماله الجنائية . فى الحالة الأولى 
قتحقق جريمة العو د إلى الاشتبآه يمجرد صدور 
الحم أو تقديم البلاغ على المشتبه فيه الذى 
سيق إنذارهمادامت الجر مة المنسوبة المشقبه 
فيه من الجرائم الواردة على سبيل الحصر فى 
هذه المادة . وليس منها جرمة الاتجار فى 
المحدرات أو عجرد وجوده فى حالة من 
الحالات المبينة مها . وأمافى الحالة الثاية فلا 
ةق جرمة الءود إلىالاشتباه لصدور حم 
أو تقديم بلاغ أو شبادةالشهود أو غيرذلك 
وإعا تتحقق بطاب البوليس معاملة المشتبه 
فيه على اعتبار أنه عاد للاشتباه على أساس 
الأسباب الجدية التي تجمعت لديه بما يؤيد 


العدد السابع السنة العشرون 


ظنونه عن أمياله وأعمالهااجنائية . اليو ليس 
فى هذه الخالة هو الذى يقدر حالة المشبوه 
وأمياله وهو الذى يتقدم بطلب مراقبته على 
هذا اللأساس وللمحكمة الكلية الاخيرة فى 
تقد جد الاسات الى المكمدهتها البو ليشن 
ظنونه . وإذن فاذا رفعت الدعوى عل المتهم 
بالعود إلى حالة الاشتباه على أساس محرد 
صدور حك بأداته فى جر مة إتجارفىمواد 
عخدرة فعدلت انككمة الاستئنافية وصف 
التهمة عل اعتبار أنه وجد لدى البوليس 
أسباب جدية تؤيد ظنونه عن أميال المشتبه 
فيه وم تبين إن كان هذا الذى أسندته إلى 
البوليس له أصلف التحفيق أملافهذا النتقص 
ف البيان يعجز مكمه النقضشس عن مراقية تطبيق 
القانون على وجبه الصحيح ويتعين لذلك 
نقض 3 

١ 

د حيث أن عا ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية عدلت 
وصف التّهمة التى كانت مطروحة أمام ممكمة 
لم يتناوها 
التحقيق وأدانت الطاعن على أساس التهمة 
الجديدة من غير أن تحقق دفاعه فيها وفى هذا 
اخلال يحق الدفاع وحرمان ٠ن‏ 


أحدى درجتى 
التقاضى ‏ ويقول الطاعن فى بيان ذلك أن التهمة 
التى كانت مسندة اليه امام محكمة: أول درجة 
هى أنه عاد لهالة الاشتباه بأن ل يسلك سلوكا 
قويما اذ حكم عليه بالعقوبة في جريمة انجار فى 
عخدرات وقد عدلت محاكمة الى درجة هذا 
الوصف ووجبت له تهمة أخرى وهى انه عاد 
لخالة الاشتباه بأن وجد لدى البوليس مر 
الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال 


العدد السابع ‏ السنة العثشرون 


المتهم وأعماله الجنائية ‏ فعلت محكمة الاستئناف 
ذلك مع أن البوليس لم يقل شيا منه #»حضره 
ول يشبد أحد من رجاله بالجلسة بهذه الوقائع 
وقد تمسك الطاعن إدى الحكمة الاستئنافية بأن 
هذا الوصف لا ينطبق على حالتة وات لديه 
مستندات صادرة من مصالم الحكومة تفيد انه 
حسن الدين كا أن ادية شبود! يشبدون..يذلك 
فل تسق احكمة هذا الدفاع ٍ 
دووحيث أن المادة التاسعة من قازورف 
المتشردين والمشتبه فهم فرقت بين حالتيناحداهما 
صدور حر على المشديه فيه فى جراكم معينة 
أو تقدم بلاغ جديد ضده عن أرتكابه لاحدى 
هذه الجرائم. أو وجوده فى احدى الأحوال 
الخاصة المبينة بالمادة المذكورة والحالة الأخرى 
أن تكون ادى البوليس من الأاسراب الجدية 
ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله 
الجنائية . فق الحالة الأولى تتحةق جرمة العود 
الى الاشتياه بمجرد صدور الحم أو تقديم 
البلاغ على المشتبه فيه الذى سيق انذاره مادامت 
الجريمة المنسوبة لليشتبه فيه من الجرائم الواردة 
على سبيل الحصر فى هذه المادة وليس منها 
جر بمة الاتجار فى الخدرات أو بمجرد وجوده 
فى حالة من الحالات المبيئة مها . وأما فى الحالة 
الثانية فلا تتحةق جرم العود الى ا لاشتياهبصدور 
حم أو تقديم بلاغ أو شبادة الشبود أو غير 
ذلك وانما تتحةق يطلب البوليس معاملة المشتبه 
فداعل اعتاز اندعادللةختاه عل أساسض الاساب 
الجدية الى تجمعت إديه بما يويد ظنونه عن 
أمياله وأعماله الجنائية فالبوليس فى هذه المالة 
هو الذى يقدر حالة المشبوه وأمياله وهو الذى 
بتقدم بظلب مراقبته على هذا الأساس وللبحكمة 


144 
الكلمة الأخيرة فى تقدير جدية اللاسباب الى 
استمد مها البوليس ظنونه 0 

« وحيث انه يبين من الرجوع إلى الحم 
المطمرن فيه أن الدعوى العموميةلم ترفع على 
الطاعن على أساس أن الوليس هو الذى طاب 
معاملته ععائد لخالة الاشتباه بل رفءت على 
أساس جرد صدور بأدانته فى جربمة اتجار 
فى مخدرات والحكمة الاسشافة هى الى عدلتك 
وصف التهمة على اعششار أنهو جد تإدىالبوليس 
أسباب جدية تؤيد ظنونه عر أميال المشتبه 
فيه ولكنها ١‏ تبين ان كان هذا الذى اسندته 
للبولبس له أصل فى التحقيق أم لا وهذا النقص 
فى البيان يعجر محكمة النقض عن مراقبة آطبيق 
القانون على الوجه الصحيح . 

دوحيث انه لذلك بتعين نقض الحك المطءون 
فيه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . 

( طعن يوسف فاضل الشريفضدالنيايقرقمبروسة. اق) 

6 
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عيب فى الذات الملكة, مناط العقاب يي هذه الجرعة 
(للادة جموع الممسلة بالمرسوم بقانون رقم بيو لسنة 
الوادد1 ) 
المدأ القانوقى 

إن الشارع إذ نص ف المادة و/اؤ من 
قانون العقوبات على عقاب كل من عاب ىٌّ 
حق الذات الملكية قد قصد أن ينشاول 
العقاب بمقتضى هذا النصكل قول أو فعل 
أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل 


كذ مسا رقا إراليها اريت 


.أو من بعد مباشرة أو غير مباشرة بتلك 


الذات المصونة الى هى >5 كونهارمز الوطن 
المقدس محوطة بسياج من المثساعر يتأذي 


م 
بكل ما يح سأنفيه مساسا بها ولولم ياغ مبلغ 
ما بعده القانون بالنسية لسائر الناس قذفا أو 
سب أوإهانة فمتى وقع الفعل المكون للعيب 
على الصور التى عرفها القانون . وكات الجانى 
قل قصد توجبه لشخص الملك وهو عام به 
قد حق عليه العقّاب 
الم . 


ه حيث ان الطاعن يثعى بأوجه الطعن التى 
تضدنها التق ر يران المقدمان منه على الك المطعون 
فيه أنه وقع فى اخطاء لعيبه بما يوجب نقضه . 
وف بيان ذلك يقول ( أولا  )‏ أن تبهمةالعيب 
فى الذات الملكية التى ادبن من أجلبا غيرقائمة فى 
الوافع لآن اقالة الوزارة النحاسية التى تحدث 
المقال عنها نسأل عنها الوزارة كما نسأل عزسائر 
أوامرالملك. فالوزارةهوالتىعنيت فا مقالبالطعن 
وبالنقد المباح المتعلق بعمل من الاعمال العامة 
هى وكافة من دبروا الانقللاب وثم بداهة غير 
جلالة الملك كنا تدل على ذلك نفس عبارةالمقال 
موضوع الحا كمة والمقالات الاخرى ال الفبا 
الطاعن ونشرها فانها كلوائمجيدواخلاص لجلالته 
على صورة واضحة لم تستطع الحكمة معبا أن 
ترد فى حسكمباعلى دفاع الطاعن الذى استئد فيه 
الها ( وثانيا ) أن الحمكمة لم تقم جرمة العيب 
الى ادانت الطاعن فيها الا على فبم المقال على 
غير حقيقته وعلى استبدال عبارته وتخريجبا 
تخ ريجاغير ديس مع أن الواجب انلا يحاسب 
الكاتب الا على ذات ما كتيه وفى حدودالتفسير 
المستفاد مئظاهر عباراته . (وثالثا ( أنالمحكمة 
اذ اعتيرت أن الطاعن قصدتوجمهالمقال الىجلالة 
الملك اعتهادا على ما قالمتبه من أنجلالتههو الذى 
تملك وحده اقالة الوزارة وان ذلك لا .بدخل 


العدد السابم ب السنة العشروت 


ضمن المسئُولية الوزارية قد أخطأت فبم احكام 
الدستورالتى تقضىبأن أعمال المللك يتولاهاجميعبا 
بلا استثناء بواسطة وزرائه الذين يسألون عنها . 
وعل كل حال ها كان لأنتى للتحكمة أن :و سس 
قيام الجريمة على محرد بحث قتبى . ( ورابعا)ان 
الطاعن قضى له فى ذات الوقت بالبراءة منممة 
عب فى الذات الملكية كان قوامبها نفس المقال 
موضوع الحا كة الذى هو صحيفة تمجيد للملك 
فالحكمة اذقالت شو تالقصدالجنائى لدىالطاعن 
مر. بعض عبارات المقال تنكون قد اخطأت 
وتناقضت. (وخامسا) أنالصحق بحم صناعته 
«ؤرخ وناقد يبحث الوادث وبين الخطأ فها 
فيجب أن يرجم عند محاسبته على ما يكتبه إلى 
الظروف التى حصلت فيها الاقالة والتى كانت 
تقتطى ضرورة استشارة نخبة القوم والاخذ 
مشورتهم فيها مما تكون معه الاقالة راجعة الى 
من اشاروا بها . 

ه وحييثشان الشارع أذ نص فىالمادة ١‏ 
من قانون العقوبات علىعقاب كل من عاب فى 
حق الذات الملكية ‏ قد قصد أن يتناول العقاب 
مقتضى هذا النص كل قول أو فعل أو كتايةأو 
رسم او غيره من طرق التمثيل ؛ يكونفيه مساس 
آصريحا او تلبيحا من قريب أو من بعيدمباشرة 
ارقن ماكر يلك الذات الموانة» الت عن 
بعكم كونما رمز الوطن المقدس محوطة بسياج 
من المشاعر يتأذى بكل ما بحس ان فيه مساسا 
بها ء ولو لم يبلغ مبلغ ما يعده القانون بالنسة 
اسائر الناس قذفا او سبا او اهانة . فءتى وقع 
الفعل المكون للعيب ‏ على الصورة التى عرفبا 
القانون ‏ وكان الجاق قدقصد توجيبه لشخص 
الاك وعرو ع يو كديس عله البعاكء 


العدد له اسع ام ل اا ا لل الستة العشرون 
« وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 0 جلالته فى هبام الدولة وانه هو صاحب الحق 


المطعون فيه أن الثيابة العامة أقامت الددوى 
العمومية على الطاعن لأنه م عاب علنا فى حق 
الذات الملكية بأن الف مفالا ونشره فى جريدة 
الوفد المصرى بالعدد رقم .مم الصادر بتاريخ 
9 مابو سنة ممة١‏ تحت عنوان ( نظام : 

وعبد اسود ‏ رئيس الوزراء ورئيس الديوان- 
عدوانهما على حقوق ق العرش ) وذلك بأن > وا 
على المقام السانى فذكر أنه زج فى الخلافات 
السياسية ونعى عليه أقالة الوزارة النحاسية 
واللاضطلاع بسلطته وواجبه فى الزام الشيخصيات 
العامة حدودها الدستورية» وأن الحكمة ‏ 
بعد أن أوردت المقال فى الحم وأئبتت أن 
الطاعن هو كاتبه وانه فشر فىالجريدةالمذكورة 
- بحت عباراته ومرآميه وانتبت الى القول 
بأنه ظاهر من صر الكتابة أن الهم عد اقالة 
زؤادة زفعة لفاس بأشا جرعة من الجراث الى 
ارتكبت فى هذا العبد ومن مفاسده واعتترت 
أنه بذلك قد طعن فى حق من أصدر هذه الاقالة 
طعنا جارحا ثم عرضت لبحث ما اذاكانت اقالة 
الوزراء من حقوق جلالة الملك الى يتولاها 
بشخصه وان الطعن علبا يعد عيبا فى الذات 
الملكية أم هى من اعمال جلالته التى ياه 
بواسطة وزرائه وأن نقدها اذن يكون موجها 
الوزراء وحدهم ولايتعداهم الرشخصجلالةالملك 
وخلصت من ذلك الى ان ذلك الحق لم يقيد ف 
الدستور بأى قيد وانما هو حق مطلق وشخصمى 
للبلك يباشره بنفسه لا بواسطة وزرائه ويصدر 
أمره به بطبيعة الحالفىوقت لا تكوزفيه وزارة 
قأئمة وأنه اذا كان جلالة الملك قبل اصداره اه 
الاقالة يستأنس برأى من يرى استشارتهم ذا 
ذلك لا ينق ان امر الاقالة من اخص اعمال 


ْ 
جره 
عرما | اله 
ن 


ألم 


اطق والرأى الاعلى فى اصداره وأن له 
أن يأخذ برأى من استشارم أو لا يأخذ 
ولهذا فان الطمن فى أمر الاقالة لا يمكن أن ينصرف 
إلى أنه طعن فى هولاء وعم بل انه بعد أولا 
عيبا فى الذات الملكية التى أصدرت هذا الام 
فى حدود الحقوق الخولة ف الد تورءم استظرت 
الحكمة ماعدته بماجاء فى المقال مكونا لجريمة 
العيب فقالت أن وصف أمى الاقالة بأنه جربمة 
من الجرائم ومن مفأسد هذا العيد فيه عيب 
وإدانة صريحة مخل بالا-ترام الواجب اجلالة 
الملك الموجرة إليه هذه العبارة لانصبامما علىمن 
أصدر أمى الاقالة وأنهلاضخل المتهم من العقاب ما 
دفع دمن أ نه قصد مق له اللعنف مد برى هذا العبد 
وثم أشخاص غير جلالة الملك لأأنه وقد رضح 
أن أ الاقالة هو حدق شخصى أجلالةالملكومن 
عله يكون القول بأن مدبرىعبد الفاسد ارتكيوا 
ة إقالة الوزارة فيه معنى اشتراك الملك 
فى هذا التديير وهذا عيب ظاهمر في حق 
جلااته . 

و وحيث انه ما تفبغى ملاحظته ابتداء أن 
الحم المطعون فيه قد اخطأ اذ دال على ادانة 
الطاعن فى جرمة العيب بأ قال به من أن امر 
الاقالة لماكان حدقا شخصيا لجلالة الملك ويصدر 
يتوقيعه وحده دون سواه كان كيل طعن يوجه 
اليه ينصرف حتما الى الملك لآنه حتى مع صمة 
النظر الذى ارتآه من ان اثالة الوزارة من سلطة 
الملك الشخصية ولا يسأل عبهاالوزراء ‏ لايصم 
ان يدلل عل الادانة عجردرأى فةَبى » خصوصا| 
اذاكان متعلقا بمسألة شائكة فيباوجوهر أىتلفة 
وعلى الأخص اذاكان المتهم قد تمسك فى دفاعه 
بأن رأيه الذى يدن به هو ان الدستور يجعل 
اعمال الملك الرسعية جميعبا صادرة على مسئولة 
الوزارة وحدها دون الملك الذى هو فوق كل 


افلم 


العدد السابع الة العشيون 


مسئوليةء بل الواجب الا تؤسس الادانة الا | التى حمله هو إياها وامساكه فى الوقت نفسه مع 


عل عناصر واقعية تابتة ومحققة . 

ووءن حيث أن لمحسكة النقض ء فيالجرائم 
النىتقع بطريق النشرء أن تراقب محكة الموضوع 
فما ترتبه من النتائج القانونية على المقال موضوع 
محا كمة . وذلك لايكون إلا بأن تبث هىالمقال 
لتتبين مناحيه ونستظور مرأميه ثم تطبق القانون 
على وجبه الصحيح على أساس ما يتبين لما من 
حقيقة الأمر فيه . 

«وحيث أن المقالموضوع الحا كمة يصرح 
فيه مؤلفه بأن رئيس الوزارة ورئيس الديوان 
الملكى فى وئائق رسمية قدماها إلى جلالة الملك 
قد اعتديا على <قوق العرش وتهجما على مقام 
الملك ولم برعيا ما يجب له من حقوق؛ وأن 
مديرى الانقلاب يشسبون إلى جلالته أنه هو 


الذى أقال وزارة اللامة 3 وان كتاب الاقالة. 
كان تعيرا شخصيا عن رأيه فى حكمباء 
وأن الانتخابات قد جاءت مؤيدة ارأى الماك ؛ | 


وأن رئيس الديوان ,تدخل - وهو موظفغير 
مسئول - فى لسوية الصعاب الدستورية » وأن 
رئيس الوزراء يستشير الملك في مسائل الدولة » 
وأن الانقلاب ارككب كبرى الجراهم في حق 
العر ش فزججلالة الملكمتعمدافىالنازءات الازية 
أوالخلافات السياسية وأناقالةوزارةالأغلبية من 
الجرائم التىارتكيها مديرو هذا العبد؛ وأنرئيس 
الوزراء كأنه يقولفىخطابهالملك أنمبمةالوزارة 
كانت اجراء انتخابات مزيفة » وأن الدليلعل 
صدق حم الملك وسداد رأيه هو تنيجة انتخابات 
زائفة . وارسال اللكاتب هذا القول إرسالا 
تعليًا على وثائق رسمية وأخبار نشرتها الصف 
لا تحنمل عباراتها تلك المرامى والمعاتى المقذعة 


ترديده ذكر الملك فى كل المناسات الى سماها 
جراثم عن الاشارة إلى ٠أ‏ يفيد تباعد جلالته 
عن هذه التصرفات التِى زعمبا هو (الكاتب) 
وصور فا تهجا على مقام المللك وتطاولا على 
حكرسيه وحقوقه ‏ هذا الارسال على هذا 
الحو فيه تعمد تصوير جلالة الملك فى صورة 
غير المتنبه إلى هذا العدوان الجسم مع تكرره 
أو“ ق: صؤرة :من قابل هذا العدوان :سكرت 
المتقبل؛ وهذا على أخف الصورتين ‏ لا شك 
فيه مساس بشخصه الكرم . ومتى تكرر ذلك 
يثبت بحلاء أن الطاعن انما قصد فى القيقة أن 
برتد إلى جلالة الملك جانب مما رمى به الموظفين 
الذذن سماحم فى المقال الذى ألفد ونشره على 
أجمبرر. ومبذا تتوافر جريمة العيب بعناصرها 
القانونية . 

«ه وحيث أن ما ذكرته محكمة الجنايات من 
أنها لم تجد فى المقال ما فيه.مساس بالذات الملكية 
سوى العيارة الخاصة باقالة الوزارة لا منع من 
توافرجر بم ةالعيب عل الوجه المتقدم ؛ولامن معاقة 
الطاعن علها . لآن العيب وقصد العيب تتضمتهما 
عبارة اقالة الوزارة الثى أسست عابها الادانة هى 
وما اتصل بها من سائر عبارات القال ما ساف 
يانه ؛ وذالك على حسب ما تناوله وصف التهمة 
الى رفعت با الدعوى» ودارت المحاكة على 
انها أنااما عدا تذلة ما جار فق االمال كان 
فى نظر هذه المحمكنة ‏ باعتياره متصلا به 
الصالا غير قابل للتجزئة نما يؤكد حقيقة قصد 
الكاتب الذى. ركزه فى عيارة اقالة الوزارة 

د وحيث ان أدانة الطاعنى عل الاساس 
المتقدم لا تتأثر على أية حال يحقيقة الحكم 
الدستورى فى المسألة التى عرضت لا المحسكية 


إذسواء أكانت اقالة الوزارة هى كسائر 
ما يتولاه الملك من الأعمال يسأل عنه الوزراء 
أم لايسألون» فان ذلك لايقدم ولا يؤخرء 
ما دام الواضمم من المقال نفسه كما سيق القول 
ان الطاعن فى الحقيقة والواقع قد قصد توجيه 
العيب إلى الذات الملكية . 

ه وحيث أن ما يتمسك به الطاعن من ان 
عبارات المقال كلا بمجيد لجلالة الملك وانذلك 
وما سبق له نشره من المقالات المتضمنة الولاء 
لجلالته يشفع له فى حسن نيته ذلك لاجديه. لآن 
العبرة هى بالمقال موضوع احا كمة وحده؛ وبما 
يرمى ليه الكاتب فيه من المرامى الى تبطنها 
عبارته وينضم عنها أسلوبه , لابما يخشيبا به من 
زائف الطلاء تذرعا للفرار من وجه القضاءء 
وعبارات مقال الطاعن . وانكانت لأول وهلة 
تبدو فى ظاهرها مجرد نعى على من يجو نجلالة 
الملك فى المنازعات الحزية والخلافات السياسية 
إلاأنها لاتلث مع تحليلها والتأملفها انتتكشف 
عن قيقة كل ما أراده الكاتب منها على 
ما سلف يانه . 

ووحيتث أن ما يثيره الطاعن من انه لم 
يقصد بالمقال إلا نقد عمل حكومى فى شخص 
من دبروا الانقلاب . وجردالطعن عبل الوزراء 
المسئولين عنه ‏ ما يثيره هذا لا بحديه لآنه إذا 
كان له أن ينتقد الاعمال العامة المتعلقة بشئون 
الدولة فأن النقد إذا تضمن عن عمد من الناقد 
المساس بذات الملك المصونة كا هو الحال فى 
الدعوى . فانه يعد عييا مستوجما العقاب . وأما 
ما بتمسك به من أن المحكة أخطأتإذ استندت 
فى قضائها بأنه سىء النية الى بعضعبارات المقال 

دون البعض الآخر مردود بما سبق بيانه من 


العدد السأبع ‏ السئة العشرون 


ذم 


أن عبارة المقال كلها تدل على انهإ نما قصد العيب 
مككلاسة وى ) 


ا 
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شروع فى قتل .. جررعة خائية 
( الادة موع ) 

المدأ القانورق 

مادام السلاح الذى استعمله لمم صالخا 
بطبيعته للأحداث النتيجة التى قصدها وهى 
قتل اجنى عليه فان عدم تحفق هذه التنيجة 
لأسباب خارجة عن إرادة المتهم لايجعل 
الفعل الذى وقع منه جرعة مستحيلة وابما 
هو جريمة خائية . فاطلاق الرصاص على 
سيارة مغلقة النوافذ مسرعة السير بقصدقتل 
من فيها وعدم تمام هذه الجر بمةإسبب سرعة 
السيارة واغلاق التوافذ هو شروع ف قتل 
طبقا للادة ه: من قانون العو بات 
امكو 

ومن حيث أن عصل الوجه الآول من 
أوجه الطعن أن المكة أخلت حمق دفاع الطاعن 
لآنها .دأت بنظر القضية فى غيبة الخاى عنه: 
لك أحد امحامين الحاضرن بالجلسة بمحض 
المندقة'بالمزافة» وسثل المتبم من اليمة وت 
قرأر الاحالة » ثم تنازل المدعى المدنىعن دعواه 
وقرر الحامى عنه انه لم يعلنفى القضية إلا بصفته 
مدعيأ لاشاهدا وإذا رأت المحكمة وجوت 
حضوره فلايد من تأجيل القضية لاعلانه » ثم 
حضر المحامى عن امتهم ( الطاعن ) يعد انف 
قلت الحكمة أظر القضية دون سماعشهادةرفعة . 
النحأس باشا مع أهميتباء وقد ترتب على ذلك 

#2 سل 


قير العدد السابع 


ان الدفاع لم يكن من هدوء اللأعصاب ما تقتضيه 
متابعة مثل هذه القضية » ولا أدل على ذلك من 
ان الشهود سئلوا دون أن يوجه اليهم الدفاع 
أى سؤال ٠‏ ويضيف الطاعن إلى ذلك أنالدفاع 
عنه طلب معاينة السيارة التى كان بها النى عليه 
معرفة ما إذا كان الزجاج قابلاللكسر أم غيرقايل 
2 و إذا كان تابلا للكسر فبل تحدث الرصاصة 
ضرر بعد النفوذ منه » ورفضت الحكمة اجراء 
هده المعايئة مع أهميتها فى تكييف القضية من 
الوجبة القانونية . 

«ومن حيث انه عن الثق الآاول من هذ| 
الوجه فان الثابت من #ضر جاسة الحا كمة ان 
مصطق عاشور افندى امحامى حضر مع المهم 
0 الطاعن ( نائيا عن فتحى رض و أنافندىالحامى؛ 
وحضر الشهود عدا الآول . ثم تل أمرالاحالة , 
وطليت النيابة العقاب طيقا مواد قرار الاحالة ؛ 
وقال المحامى عن المدعى المدتى انه متنازل عن 
الدعوى المدنية وانه ل بحضر لأانه وصله اشسعار 
يأعلانه كمدع مدنى فقط وهذا لايك لاعلانه 
كشاهد فاذا كان يراد حضوره لسماع شهادته 
فتؤج ل القضية لاعلانه » وعندذلك<ضر الآ تاذ 
فتحى رضوان افندى امحامى وأثبتت الحكمة 
تنازل المدعى المدنى عن دعوأه » ثم أخذت فى 
سياع الدعرى باستجواب الهم عنتهمتهوسماع 
ااشوود وللمرافعة ول يطلب امحامى عن الطاعن 
سماع شبادة أحد , 

« ومن حيث أنه يبين ما تقدم أن لا اخلال 
يحق الدفاع . لآن المحكمة سمعت الدعوى فى 
الموكل عن الطاءن خلافا لما 
بدعيه » وإذا كانت ١‏ كتفت فى تكوين عقيدتها 
بسماع الشبود الماضرين » فليس فى ذلك أية 
مخالفة للقانرن . وليس للطاعن أن ينعىعليباذلك 


<ضور إغما فى 


الس سي ل سس سس سحب حب يبب ب يه 


السنة العشرون 


الآرء خصوصاو أنه م يطلب منها سماع أحد 
غيدم . . أما ما بدعيه من أن الدفاع لم يوجه إلى 
الشوود أى سؤال لآنه 0 يكن هادى, اللا-صاب 
بسيب عدم سماع شهادة النحاس باشاءفلا يلتفت 
آليه . مادام الطاعنلم يعالب سماع شبادته ومادام 
لابدعى أن الحكمة حجرت عليه حق السوّال . 

ه ومن حي أنه عن الثق الثانىفان الطاعن 
طلب حقيقة معايئة السيارة لاثيات ان الرصاص. 
النى أطلقه امتهم لابمحكن أن عر من النافذة 
توصلا إلى القول بأن الجريمة مستحيلة فل ثر 
المحسكمة محلا ذه المعاينة لآن الجريمة فى أظرها 
ليست مستحيلة على كل حال وهى ليست ملزمة 
قانونا باجراتها مادامت ترى فى الادلة 'المقدمة 
اليا ما يكن للم فى القعنية بدوته . 

«ومن حيث أن محصل الوجده الثاق ان 
امحكمة لم تأخذ بدفاع المتهم من ان الجرعة 
مستحيلة نظراً إلى ان اطلاق الرصاص عل سيارة 
مغلقة زجاجها غير قابل للكسر ومانع لمرور 
الرصاصر وهى تسير بسرعة لامكن أن يؤدى 
بأى وجه من الوجوه إلى القتل . 

دومن حيث ان الم المطعون فيه رد على 
هذا الدفاع بأنه توافرت لدى الحكة فى هذه 
الحادثة الآدلة على ان المتهم ( الطاعن ) حضر 
لمصر الجديدة منتويا قتل النى عليه وأطلق عليه 
وهو بسيارنه أرلعة مقذوفات نارية من مسدسه 
فووا كان شباك السيارة مرفوعا أم مفتوحاء 
وسواء أ كانت السيارة مسرعة أمسائرة الطويناء 
فان الحادئة تكون شروعا فى قتل » وقف الفعل 
فيه واب أثره لساب شار جةءر نأرادةالفاعل 
لآن عبارة المادة مم من قانون ن العقورات عام 
تشمابا . 

«دومن حيث أن هذه الم#-كمة تقر محكمة 


الغدد النايم حت المنة العيرو 


الموضوع عل ما رأته من اعتبار الجريمة الى 
وقعت من الطاعن خائية وليست مستحيلة.مادام 
السلاح الذى استعمله صالخا لطسعته لاحداثت 
التنجة التى قصدها وهى قتل الونى عليه الذى 
كان داخل السيارة . أما سرعة هذه السيارة 
واغلاق النافذة ٠‏ فلا يفيدان استحالة نحقق 
الجريمة » وابما هما ظرفان خارجان عن ارادة 
الفاعل منعا من تحقق الننيجة التى ابتهاها ء 
ومنحيث أن حصل الوجه الثالثان الحم 
جاء قاصرا فى أسابه لآن المح#كمة استخلصت نية 
الطاعن من اعترافه أمام النيابة مع أنه عدل عنه 
أمام قاضى الاحالة ومحكمة الجناياتوبين السبب 
الحافز له على اعترافه الآول» فكان يحب على 
امحكمة أن ترد على دفاعه مادام العنصر الذى 
كونت منه اقتناعبا هر كلام الطاعن , ؟ا انبا 
فيمت دفاعه على غير وجبه -فسبت أن ما ذكره 
من الظروف السياسية والشخصيةكان ميررا للقتل 
مع أنه ذكره لينق به نية القتل وان الجريمة ل تكن 
الا مظاهرة سياسية القصد منها الارهاب . 
ويضيف الطاعن إلى ذلك ان الدفاع ذكر أن 
الجنى عليه قر رأنه مع ثلاث رصاصات ثم احس 
باهتزاز فى السيارة عرف فوا بعد أنه نيم عن 
اصابة المقذوف دار السيارة واستخلص الدفاع 
من ذلك ان الطاعن كان يضرب الرصاص قبل 
وصول السيارة الى مكانه وان هذا قاطع بأن 
النية لم تنصرف الى القتل بل الى الارهاب والا 
لاننظر حتى تكون السيارة أمامه ليستطيع صابة 
الهدف » ومع أهمية هذا الدفاع وخطورته فان 
الحكمية 0 ترد عليه . 
وومن حيث أن كل ما جاء فى هذا الوجه 
ليس فى الحقيقة الا نزاعا موضوعيا فى توفر نية 
القتل لدى الطاعن ما لا يجوز عرضه على حكمة 
«النقض ؛ لآن ذلك من شأن محكمة الموضوعولا 


لاسلإبإ-# بيب ببب”با تيا حسسشسحح 
م1111 كنالعا 


وثقم 


رقابة عليها فيه » مادامت الوقائع التى استخلصت 
منها هذه النية تؤدى الى النتيجة الى رتبتها علمها . 
ولأذوعيف اننال انيف [وقة القتل مع 
سبق الاصرار متوافران لدى المتهم (الطاعن) 
من اعترافاته المتكررة فى كل ادوار التحقيق من 
أندصهم وانتوى قتل الجنى عليه من منة سابقة على 
حصول الادثة » وان هذه النية لستمرت عنده 
طول هذه المدة ولكنه أخر تنفيذ قصده هذا 
للاعتيارات الى ذكرهاء وأنه لما عل بالاحتفال 
الذى أقب فى السيدة زينب للمجنى عليه تجمدز 
بالمسدسين بعد أن عمرهما بالبارود والرصاص 
واننظر مروره فى شارع السسد حتى اذا ما وجد 
السيارة محاطة بأجسام المصريين اشفق عليهمى 
لايصييهم رصاصة قبل أن يصيب هدفه ؛ فاو أن 
المتهم كان صادقا حقا 3 ادعاه لاطلؤٌ, الرصاص 
فى ذلك الوقتللا على ارهابا ولكنه م يفعل لانه 
يقصد قتل الجنى عليه دون غيرهء فلما لم يشمكن 
ارجأ التنفيذ الى أن حانت الفرصة الثانية بذعاب 
التحاس باشا لاحتفال شيرا فذهب إلى مصر 
الجديدة مزودا بسلاحه حتى اذا ما أقترب منه 
الجنى هليه را كبا سيارته بادره بأطلاق اربع 
رصاصات من مسدسغقاصدا قتلهقأصابتاحداها 
السيارة ؛ دم ثم الجر يمة لاعس خارج عن أرادته 
وهو عدم احكام المرمى . وهذا الذى اثيته الحم 
يؤدى الىالنقيجة التى استخلصبا منهاء أما مأ بدغيه 
الطاعن من أنه عدل عن اعترافاته » فان عدوله 
هذا لا منم الحكمة من اللاخذ بأقواله الاولى » 
ما دامت قد اطمأنت الهاء وفى اشذها با فا 
يفيد انها اطرحت دفاع الطاعن بأنه م بقصد 
بفعلته الا الارهاب . ١‏ 
( طعن عر الدينعبدالقاد رحمدتوفيقضد النابة رقم ا 


سنة اق ) 


كخمق 


كس 
0" ديسمير ستة 104و | 
الجريمة الخنصوص علبا فى الادة ميم 28 متاط الدقاب 
فيا . ( اناد الاخلاق ) ( الادة بطع جديدة ) 
المدأ القانوتى 
إن الشارع إعا أزااة بوضع المادة عام 
عقوبات فى باب هتك العرض وإفساد 
اللأخلاق حاءة يعطن: النناء الشاقطات ب 
ولو كن بالغات - من يسيطروي] عليهن 
ويستغلوةهن فيا يكسبنه من طريق الدعارة 
مع الظبور تحمايتهن والدفاع عنون فمَضى 
بمعاقبة هؤلاء المجرمين الخطرين متى ثبت 
أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضبا على 
مانكسه أولئك النسوة من طريق الدعارة 
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دمن حيث أن محصل الوجه الأآول من 
وجبى الطعن ان المقصود بالمادة +«0ام منقانون 
العقوبات التى طبقتهاالحكمة أن يعدالرجل امرأة 
للدعارة ويسيطر علها ثم .يعول فى معيشته على 
ماتكسبه هذه المرأة من الدعارة » فتكون حياأة 


الرجل 0 توم من 


وهو رب مهن طضروب الشره .ولا تنطيق 
حالة الطاعن عبل هذا الوصف لآن زوجته هى 


.التى تدير المنزل للدعارة وها سيرتها الخاصة ها : 


وهى التى يعمل لحسابها النساء الوق وجدن فى 
المنزل : أما الطاعن ذله صالون للحلاقة يدر عليه 
المال الكثير . فكان الواجب علٍالمحكمة وهى 
تبحث الدليل الذى يتطلبه القانون ب#أن تفسير 


دول » أن ترد على الاعتبارات المتقدمة: 


ولكنهالم تفعل جاء حكها قاصرا . 


العدد السابع - السئة المشرون 


| « ومن حيث ان الشارع أراد ‏ بوضع 


المادة «بابعقو بات فى بابهتكالعرض و[فساد 
الآخلاق ‏ حنابة بعض النساء السافطات ‏ ولو 
كن بالغات يمن يسيطرون عليهن » ويستغاونهن 
فها يكسبنه مر# طريق الدعارة » مع الظبور 
تمايتهن والدفاع عنين ٠‏ فقضى بعاقبة مؤلاء 
الجرمين الاطرين متّى ثبت أنهم بعو لو نف معيشتهم 
كلبا أو بعضبا على ماتكتسبه تلك النسوة هن 
طريق الدعارة ٠‏ 
ومن حيث انالحم الابتدائى الذىتأيدت 
أسبابهبالحك المطعون فيه أثبتعلى لسانالشبود 
الذين سمعتهم اممسكمة والذين أخذت بشباداتهم 
أن المنهم ) الطاعن ) محصل .ماتكسيه الفتيات 
اللاتى تحويون زوجت : ف المنازل التى تديرها 


| اللنهازة السوية عنوانة وشا ب لذرعاتن 


المترددين على المنازل الذين لايدفعون مايطلب 
مهم دقعه ولارهاب الفتيات اللاتى تمردن » 
وأنه يحاسب الفتيات بنفسه فىالوقت الذىتكون 
فيه زوسته عبوسة أوغائية. كا ألبت أنمعيشة 
المبم ومظبره لايتفق مع ادارتهلصالون الحلاقة 
الذى فتحه للتعيش من ورائه ولتضليل البوليس 
باعتبار أن له عملا مشرفا . 

« ومن حيث ان فى هذا الذى أثبته الحكم 
الرد الكافى على دفاع الطاعن إذفيه كل ماتتوافر 
معه أركان الجرعة المنسوبة الله فبو يرهب النساء 
ويتاسمين مايكسبنه من الدعارة » ويعول فى 
معيشته ولو بعضها على مايأخذه منهن . ول ,«فتتح 
صالون الملاقة إلا لتضليل البوليس وإغفاء 
حفيقة أسه . ٠‏ 

دوهن حيث أن محصل الوجه الثأنى أن 
الطاعن تمسك بعدممواجبته يجميع شبودالاثبات 


,| ف التحقيقات » وقدردت المكمة بأن هذا لاعذالفة 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


لاذم 


فيه للقانون » ولكن الطاعن لم يقل أن فيه عخالفة 
بل قال ان هناك نقصا يحب امتيفاه . كا أنه 
تمسك با كان من محكمة الدرجسة الآولى من 
استنادها الى بود لم يحضروا أمامبا 

د ومن ححيث أنالحك المطعون فيه رد على 
الشق الآول من هذا الوجه بأن ليس في هذا 
الاجراء -أى عدم مواجبةبعض الشرود لأطاعن 
فى تحقيقات البوليسى ‏ أية مخالفة للقانون ترتب 
علا بظلان التقق . خضوضا وان كة أول 
درجة قد سمعتالشهود فى حضورالخهم . وهذه 
الحكنة تقر مكمة الموضوع فى هذا الشأن . اذ 
العيرةٌ فى صحة الاجراءات بسلامة التحقيق الذى 
بحرى أمام الحتكمة » والطاعن لايطعن على هذ| 
التحقيق النى حصل فى مواجبته . أماالشق الثاق 
فقد تبين من مراجعة محضر جلسة يكمة أول 
درجة والحم الابتداى أن المحكمة عولت فى 
ادانة الطاعن على الشبود الذن سمعتهم وعبل 
شبادة شاهدين فى نحقيق البوليس جاءت متفقة 
مع شهادة من سمعتهم » وليس فى ذلك مخالفة 
للقانون . مادامت المحكمة قد عولت بصفة أصلية 
على شبادة من سمعتهم ولم تأخذ بشبادة غيرثم 
فى تحقيق البوليس إلا لتعزيز ما اقتنيت به . 

( طعن على احمد عثمان ضد النيابة رقم “89 سنة ٠١‏ ق ) 

كان 
0" دلسوير سنة ون | 

إثبات . مجى عليه . عدم حلفه اليدين خداثةسته , إدلاؤه 

باقوال . الا"خذ بها ٠.‏ جوازه . و المادة هلا تحقيق ) 
المدأ القانونى 


إن القانون لم يقيد القاضى فى المواد : 


الجنائية بدليل معين أو بشرينة خاصة يتخذها 


أساسنا لقضائه بل أن له أن يكون عقيدتهمن ' 


أى.عنصر من عناصر الدعوى ومن ظروفها 


المعروضة عليه وإذن فلا تثريب عليه إذا هو 
اعتمد على أقوالمن لم تحاف اليمين القانونية 
لحداثة سنه مادام قد قدر هذه الاقوال 
واطمأنت عقيدته إلى صدقها . 
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د حيث ان محصل الوجبين الآول والثاى 
من أوجه الطعن أن المحكمة أخذت بأقوالالينى 
عليه مع أن سنه إحدى عشرة سنة فقط وقد 
سألته امحكمة على سبيل الاستدلال » وفى ذلك 
مخالفة القانون » لآن المادة بولا من قانون تحقيق 
الجنايات توجب تحليف الشهود اليمين وامجنى 
عليه لم يحلفها؛ بما يستوجب أن لايؤخذ يأقواله 
إلا مع الحيطة وان لايعتمد علها إلا اذا تأيدت 
بأدلة أخرى . أما أقوال و الدالجنى عليه التىاستند 
ايها الحكم فلا مك نالاستدلال بها لآآنها منقولة 
عن الجنى عليه ٠‏ 

وحيث ان القانون لم يقيدالقاضى فالمواد 
الجنائية بدليل معين أو قريئة خاصة يتخذها أساسا 
لقضائه . فله أن مكون عقيدته من أى عنصر من 
عناصر الدعوىوظروفها المعروضةعليه . وليس 
إذن ماعنعه من أن يعتمدعلى أقوال من لم حلف 
اليمين القانونية بسبب حداثة سنه.مادام قدقدرها 
واطمأنت عقيدته إلى صدقها . ومتى تقرر ذلك 
كان مايثيره الطاعن من قبيل الجدل فى تقدير 
أدلة الثبوت مما لابجوز عرضه على محكة النقش 

وحيث أن مؤدى الوجه الثالث أن الحكمة 
لم تبين الادلة المثبتة للجرعة بل | كتفت لسرد 
الوقائع التى ذ كرها الجنى عليه دون أن تذ كر 
مايؤيدها . وفى هذا قصور يعيب الحم . 

ووحيث أن الحم المطعون فيه بى قضاءة 
| بادائة الطاعن على ماشهد به الجنىعليه وقد أورد 


لساب يا٠بببينا:ا(ببب‏ | بيب بيب ب ببس يي 


مقلم 


الحم مؤدى أقواله بما ييررقول الحكمة أرن. 


ان المهم هوالذى ارتكب جر ب ةالسرقة يالا كراه 
م أفاض ف ذكر الادلة التى تؤيد هذه الأقوال 
من انطباق الأوصاف التى ذ كرها الجنى عليدق 
التحقيق على الممهع قبل ضبطه ومن ارتدائدوقت 
القبض عليه نفس الملابس التروصفها الجنى عليه 
قبل ذلك » ومن استعراف الحنى عليه ف التحقيق 
على المهم بين آخرين مع انه ماكان يعرفه من 
قبل » وشبادة والد الجنى عليه وعبد اص د 
عبد اللطيف غيضان وشيخ العزبة التى يم مها 
المهم » وأقوال خال اجنى عليه وجدته اللذن 
قررا أنهما أعطياه الأاشياء المسروقة وانه غادر 
بلدثبماصباح يوم الادثةقاصدا العودة إلى بادته 
ومن المعاينة التى دات عل أن مكان الحادثة يقع 
فى طريق عام وعلى مقربة منه زراعة برسم 
للمتهم فى الجبةالبحرية من الطريقمباشرة .وإذن 
فلا صحة لما ينعاه الطاعن على الحم من القصدور 

« وحيث أن ملختص الوجه الرابع والاخير 
أن الطاعن دفع بأنه على فرض صمةوقوع السرقة 
منه فانه ل يثبت مطلقًا وجود ظرف الا كرا . 


الدعوى وأدلة الثبوت فها 0 عرضت الى دنع | 
الطاعن المشار اليه فى وجه الملعن ففندته وردت ا 


عليه قائلة و... , . أما ماذهب اليه الدفاع فى . 
طلبه الاحتياطى من أن الحادثة سرقة مجردةعن 
الا كراه فتتفيه الوقائع والظروف السالفة 
الذ كر إذ تبين من أقؤالانجنى عليهف التحقيقات 
والجلسة انالمهم تبعه ثم أمسك بهو أخذ الحفظة 
من جيب جلبابه وأثناء انتزاعهالمقطاف وعتو باه : 
أمسك به اجنى عليه وجذبالمقطف ولكرن. . 


المتهم ضر به مرارأ بيده على ظبره وهدده يقتله ‏ 


عل 


العدد السابع السنة العشرون 


وفى هذا الرد مايكى لبيان توافرظرف الا كراه 
فى جرمة السرقة إذ أنالطاعن لم حصل من الجنى 
عليه على المسروقات إلا عن طريق الضرب ٠‏ 

( طمن عبد اللطيف خير الله سالم الكبثئى ضد النيابة 
دقم د سنة ١ق‏ ) 

ينا 
دسمس سنه 191584 
تحمبر . المادة الثانية مى قانون التجمبر . مدى إناياق هذه 
للبادة: ( القا'ون رقم ٠١‏ لسئة ١9186‏ ) 
المبدأ القانونى 

يكفي لتطبيق المادة الثانية من القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ١44‏ بشأن التجمهر أن يشت 
أن الغرض من التجمبر هو ارتكاب جرة 
ما وأن يكون المشتركون فيه عألمين هذا 
الغرض . ولا يشترط للعقاب مقتضى هذه 
المادة تكدي رالسلم ولاصدور أمر للمتتجمبر بن 
بالتفرق ولاعلمهم بهذا الآمر وامتناعبم 
عن تنفيذه 


الى ش 
ه حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتلخص فى أن الحم لم يبين موضوع الشبادات 
ولا موّداها » وقد تجاهل الحم حقيقة ما ادلى به 
ايجنى عليه غبد القادر بك أمام احكة بعد حلفه 
الِينواخذ بأقواله أمام البوليس؛ وكذالك الحم 
الانساق سا خالا من آيةاشازة لفراذة الى 
عليه الثانى راغب فهمى التى نقى فبهاتهمة التجمبر 
وهذاأ قصور يعيب الحكم . 

وحيث. أنه بالرجوع إلى كم محكمة أول 
درجة المؤيد لاسباه بالحكم المطجون فيه يبين أنه 
ذكر وقائع الدعوي ولخص شبادة الشهود بقوله 


العدد السابع ‏ السنة العشرون ففمل 


د أن الشهود جميعهم قرروا أن المتهمينكانو! من | برد على دفاع الطاعن ففير عيمح ؛ لآن فى أخذما 
ضين الآهالى المتجمهربن وأن غرضبم وراعهير |أعات الك الابتداثى الذى رفض هذا الدفاع 
هو الأعتداء عب عبد القادر بك لأنهاراداخراجهم بناء على ما شبد به شبود الاثبات الرد الكانى 
من منازل ٠الوقف‏ التى يشغلونما ورفت بعض 2٠١‏ « وحيث أن الوجرين الثالثوالرابع احتويا 
اقار.هم منخدمة الوقف فحتةوا عليهلهذا السبب | على وقائع مما ورد ذكرها فى الوجبين السابقين 
وحاولوا الاعتداء عليه وحطموا غطاء سيارته | فلا يحل تتكرارها 
بالقاء الطوب عليها ...» ثم اشار الحكم بعد أما ماعدا ذلك فيتحصل ف انالك المطعون 
ذلك للسبب الذى .حدا بانحكة إلى عدم التعويل | فيه وقد طق قانر ن التجمور رثم ٠٠‏ أسنة ١414‏ 
عل أقوال عبدالقادر بك التىجاءت مخففة لماذكره | لم يبين كيف كان السلم العسام فى خطرء أو متى 
فى البوليس ثم استنتج الحسكم من كل ذلك توافر | و كيف صدر الأمربالتفرق ؛ وهلء/ المتجمورون 
إركان التهمة الموج ةالطاعنين وثبوتها قبلهم »وهو | بهذا الأمر أم لاء كما لم ييين ماهو الفرض الغهر 
استنتاج تؤدى اليه الوقائع المذكورة. وين ث | الشروع الذي حصل التجمبر من أجله :رمأ هو 
فلا قسور فى الأسباب خلافا لمابوعم الطاعئون. دليل العم هذا الرض . ويقول الطاعنون ان 
ع فور اشح عن ها اليان: يله تراه لال 
ووحيث انسل الاج اناو هران الع 0 رون “اده بون و ارو اياك أو ماد 
الثاى أبراهم خاف بصفته شيخ بلدذمب لتلبغ السب والاتلاف . 
نقطة البول 5 عن هدم الاو 5007 الكار ه وحيشان الممكم المطمون فيهأدانالطاعنين 
أمامبا واستشبد بشاهدين ضرا التبليغ ودعاها 


١ :‏ على لجان المادة الدانية من قانون التجمرر وهذه 
للجاسة ضرا ولكن الحكمة لم نسمع أقواطهما | إلرادة لاتشترط للعقاب تكديرام ؛ولاصدور 
ولم ترد على هذا الدفاع ١‏ 


أمر بتفرق المتجمبرين» ولا عامهم ببذ! الآمر 
ه وحيث أنه بالرجوع إلى محضر جلسة | وامتناعبم عن التفرق . بل يكئى لتعابيق المادة 
احا كمة الاستئنافية وهى التى يشير اليبا الطاعن | المذكورة أن يكون الغرض من التجمبر ارتكاب 
يبينانه يحلسة ٠‏ مايوسنة #؟١‏ حضرالطاعنون | جرية ماء وأن يكون المشتركون فيه عالمين مبذا 
الغرض . وهو ما أثبته الحم ما ذكر آنفا. 
ولذا فليس مة أى قصور يعيب الحم من 
هذه الج 
أما اعتراض الطاعن عل تطبيق المادة بم 
من قانون النقوبات ومواد السب والاتلا فلا 


وحطر معرم أحد المحامين وقدم اعلان شبود 
نق ثم عرد حميده وحمد حميد ورأغب افئدى 
فبعى » ونودى علييم فحضروا ؛ وبعدان 'ععت 
الحكمة المرافعة فى الدعوى دعت أحدمم راغب 
اقتدى وسمعت شبادته وحده» و يطلب ال#امى 
سماع الآخرين , ثم أصدرتالحكم المطعونقيه ٠‏ | حل له لآن الممك الابتداثى الذى طبقتلكالمواد 
«دوحيث ان احكمة الاستثنافية غير ملزمة | لم يؤيده الحكم المطعون فيه فى هذا الجزء وأيده 
قانونا بسماع أقوال شبود الا من ترى هى لزوم | فقط بالنسبة لتهمة التجمبر. 

سماعبم . فلا يعيب حمحكمبا أن لالسمع جميع ( طعن عقد خلف حسانين وآخرين ضد الثبابة رقم ذإ 
الشبود إذا ما ١‏ كتفت بشبادة أحدم.أما انها لم | سنة .وق ) 


دع 


القدد تناع السلة المعرون 


ا 
ه؟ دسمير سئة 99و( 

قذف . العلانية . توافرها بالنية للقاذف , شرطه , 
محاسبة القاذف عل العلانة الحاصلة من طريق رقع الدعوى 

عليه مباشرة ٠‏ لا>وز . ( المادة ومع - #.م) 

الممدأ القانوتقى 

إن القانرن لايجيز تحميل القاذف 
مسئؤلية نشر عباراث القذف أو إذاعتها أو 
تحقيق العلانية بشأنها بأبة طريقة كانت مالم 
يكن هو الذى عمل على ذلك وقصد اليه 
كوسيلة لاقم جرعته إلاما . فمن الطأ 
محاسبة مقدم البلاغ الكاذب على العلائية 
الحاصلةمن طرق رفع الدعوى عليه مباشرة 
من المجى عليه بكذبه فى الوقائع الى بلغ 
عنبا لآنهلم يكن يقدر وقت تقديمه البلاغ 
أن هذا البلاغ سوف ينتبى برفع الدعوبين 
العمومية والمدنة عليه أمام محكمة الجنح . 
وإما هو حاسب عيل العلانية المتوافرة عن 


غير طريق رفع الدعوى بتداول البلاغ فى أ 


أيد كثيرة بالجبات الى قدمه إليها وبسبب 
التخقيق الذى استازمه هذا البلاغما لابدأن 
يكون مقدم البلاغ قد قصده كننيجة حتمية 
للبلاغ الذىقدمه وضمنه وقائع معينة تكون 
جراكم يعاقب عليها القفانون وتستدعى 
بالضرورة إجراء تحقيق فيها . 

7-0 

حيث أن مؤدى وجبى الطءن أن الوقائع 
التى أثبتها التحقيق فى الدعوى لايمكن أن تخرج 
عن واقعة الإلاغ الكاذب الى قضى ببراءة 
الطاعنين منهاء ولا يمكن اعتبار تقدم البلاغ 


مكونا تعناصر تهمة القذف لعدم توافر ركن 
العلانية . ولا يغنى عن ذلت ماقالته الحكمة من 
أن البلاغات حصلفبا تحقيق ثم رفعتالدعوى 
رحفللك قاع افاتع زد كل عت ذا” لذي 
للطاعتين فيه» للآنه ليس من عملبما بل هو هن 
عمل المدعى المدنى الذى رفم الدعوى مياشرة . 
أمام المحكمة . 

« وحيث أن القانون لاجير نحميل القاذف 
مسئولة نشر عبارات القذف» أو اذاعتها أو 
تحقيق العلائية بشأنها بأبة طريقة كانت مام 
يكن هو الذى عمل على ذلك وقصد اليه كوسيلة 
لاتتم جر بمته إلا مها . 

د وحيث أن الك الابتداتى المؤيد لاسيابه, 
بالحم المطعون فيه أدان الطاعنين فى جرعة 
القذف » وأثبت واقعة الدعوى كما حصالتها 
المحكمة من التحقيقات الى أجريت فيها فقال ان 
المهمين ( الطاعنين ) قدما بلاغا من صورتين 
إحداهما لصاحب الدولة وزيرالداخلية واللاخرى 
لديرية نا أسندا فيه لللدعى بالحق المدلى عدة 
تم وهى أنه بصفته عمدة ارتكب الرشوةولستر 
على جراثم و«جرمين في باده واستخدم الخقراء 
الرسميين فى أعاله الخاصة وحرر شبادةغير صميحة 
لمعافاة شخص مقتدر من الرسوم القضائية فى 
دعوى مدنية » وقد تحقق هذا البلاغ بتاريخ ١١‏ 
اكتوبر سئة ١#‏ والأايام التالية ثم حفظ 
وحرك المدعى المدنى الدعوى بالطريق المياشس 
على أساس ان البلاغ كاذب ثم عدل طلياته 
بالجلسة وطلب معاملة المهمين على أساس جرع 
القذف. ثم تحدث الهم عن جره ة البلاغ 
الكاذب » واتهى الى القول بأن أحد أركانها 
م يتوافرء إذ لويقدم الدليل على بو تسوءالقصب 
ونية الاضرار . وبعد ذلك عرض الحك إلى 


العدد الشابع 5 


جرهة القذف فقال بتوافر عناصرها القانونية » 
وان ركن العلانية ثابت » لآنالبلاغ قد تداولته 
أبد كثيرة وتحقق وسمع فيه شوود ثم رفعت 
الدعوى بالطريق المباشر وعم ا كثيرون من 
أرباب القضاءا وانحامين والكتّة وسمعت فها 
للرافة عاعة عه كمه نيا لد لاخر 
ه وحيث أله يتضح ما تقدم أن الحم 
المطعون فيه .. إذ حاسب الطاعنين على العلانية 
الى مت عن طريق رفع الدعوى علهما مباشر 
أمام مكة الجنح ‏ قدأخطأ كما يقولالطاعنان» 
لأنهما بداهة ما كانا يقدران: وقت تقديهما 
البلاغ فى حقالمدعى بالحق المدنى أنذلك سوف 
ينتبى برفع الدعويين العمومية والمدنية عليبا 
أمام محكية الججنح . ولكن هذا الخطأ الذى وقع 
فيه الحم لابعيبه بمأ ستوجب نقضه ‏ إذ أنما 
أثبته هذا الحكم من العلانية المتوافرة عن غير 
طريق رفع الدعوى - بتداول البلاغ فى أيد 
كثيرة «الوزارة وبالمديرية وبالتحقيق الذى 
استازمه هذا البلاغ مما لاينازع الطاعنان فيه 
وبما تحب مساءلتهما عنه على اعتبار هما لايد 
أه كننيجة حتمية ة ابلاغ الذىقدماه وضمئاه 
5 معينة تكون جرائم يعاقب الفانون عامما 
ولستدعى بالضرورة فتح تحقيق فيبا. ومأ اثبته 
الحكم من ذلك يكئى وحده لبيان توافر العلانية 
كما عرفا القانرن وبه وحده يستقيم قيم الحم 
من حيث نوافر ركن العلانية بالنسبة للطاعنينقي 
الجرعة الى أدينا فيبا. 


( طعن مصطق حسن سام وآخر ضد النيابة وآخر مدع 
بحق مدق وقم لآلا سئة ١ ٠‏ ق) 


السنة العشروث 


عنه فلم 


3 


ون 
هم دإسمير سنة موا 
إثبات قرار الحكمة الاسسافة . اعلان شاهد. عدولا عن 
عن ذلك . لايعيب الحم ٠‏ قرار محطيرى . 
المبدأ القانوى 
إن قرار انحكمة الاستئنافية باعلا نشاهد 
ليس من قبيل الاحكأم القبيدية التى يؤخذ 


ة | منها ما ستقضىبه احكمة والتىلايصمالعدول 


عنها بل هو مجرد قرار تحضيرى يقصد منه 
تجبيز الدعوى للفصل فيبا ماه من شأن 
الوكة وحدها ولا برتب للخصوم أى حق 
فاذا تبينت انحكمة بعد الآمر مبذا الاجراء 
أن الدعوى/ تعدفى حاجة اليه لوجودمايذى 
فلم تؤجل الدعوى مرة أخرى لتنفيذه 
ب عليها فى ذلك . 


ا مملو 
د حيث أن مبنى الوجه الأول هن وجبى 
الطعن ان الطاعن تمسك إدى الحكمة الاستئنافية 
بأنه لم ييدد الحاصلات الحجوزة بل انها ضمت 
بمقتضى خطر وقع عليه مندوبوزارةالاوقاف 
هى الحاجزة على هذه الحاصلات وازاء هذا 
الدفاع قروت الحكمة تأجيل الدعوى أجلسة ٠‏ 
ابريل سنة وم؟! وكلفت النيابة باعلان معاون 
الأوقاف ومعه بيان الحاصلاتالتى ضمبا الطاعن 
وجبزها باتفاقه مع مأمورية الأوقاف وبالجلسة 
المذكورة فصلت المحكمة ف الدعوى من غير أن 
تنفذ هذا القرار . وفى هذا اخلال حق دفاع 
| الطاعن يعي باجراءات الحا كمة وببطل الحم 5 
« وحيث أنه يبين من الاطلاع على اضر 
جلسات انحا كمة أمام حكدتى أول وثاتى درجة 

سم 


ة 
ان الطاعن اعترف أمام محكمة الدرجة الآولى 
ببيعه الخاصلات الحيدوزة . وقدم بعض ايصالاات 
تفيد دفعه جزء! هر دين وزارة الأوقاف»: 
وطلن تأجل عن مكن ف :دم الا قرزا 
ان نظارت الدعوى أمام ال كمة الاستئنافية قدم 
الطاعن خض رضم موقعاعليه منمندوبالأآوقاف 
وقال أنه م الخصو لات الحجوزة باتفاقه مع 
وزارة الأوقاف؛ وبعد سماع الدعوى أجلت., 
المكمة النطق بالحم أسبوعاء ثم قررت فتم 
باب المرافعة » وكلفت النيابة باعلان معاون 
الأوقاف وميه بآن. باشاملات الى شنا 
امهم وجبزها باتفاقه مع مأمورية الأوتاف 
وببان ما تسدد منه؛ وحدد لذلك جلسةم ابريل 
سنة ومو ء وفي هذه الجلسة لم حضر معاون 
الأوقافء» وم يذكر الدفاع عن الطاعن شيا سوى 
أنه سدد آخر قسط مطلوب منه ؛ وقدم ايصالا 
تار يمه أول ابربل سئة ومو ١‏ . ققضْت الحكة 
بالحسم المطعون فيهء الذى ورد به ان الطاعن 
بد المحصولات الحجوزة وتصرف فيها بالبيع 
وسدد هن عمنها لوزارة الأو قاف جزءا يقل 
كثيراً عن نبا . 

وكل هذا يفيد ان قرار الحكمة الاستئئافة 
بأعلان معاون الأوقاف . ليقدم كشفا محساب 
الطاعن . لم يكن من قبيل الاحكام المبيدبية الى 
وخحذ ملها ما ستقضى به المحسكمة ؛ والتى لايصح 
العدول عنوا . بل انه مجرد قرار#ضيرى قصد به 
تجبيز الدعوى فصل فيبا : ما هو من شأن المحكية 
وحدهاء ولا برتب الخصوم حقوقا . فاذا كانت 
امحكمة ‏ بعد انأمرت مذا الاجراء ‏ قد تبيت 
إن الدعوى ل تعد فى حاجة اليه لوجود ما يغنى 
عنه فلا تثريب عليها إذا فى لم تؤجل الدعوى 
هرة أخرى حتى يحضر الشاهد . وخصوصا إذا 


العدد السابع السنة العف ونْ 


سالسسل سسسعك 


هو الحال فى الدعوى . 

وحيث ان مبئىالوجه الثانى أت الحكم 
المطعون فيه اسند تلطاعن انه لما أن سئل فى إبريل 
سنةم م9 ١‏ بعد طول غيابه قررانهباع الحصولات 
وسدد ثمنها وقدم للتدليل على ذلك ثلاث قسائم 
قيمتها ه6١‏ جننها ‏ وهذا الاعترافالذى نسيه 
اليه الحسكم لا وجود له . 

د وحيث انه بالرجوع إلى محاضر جلسات 
محكنة أولدرجة سين انه لحا أن سث ل الطاعن بالجلسة 
الأول قال « انا تصالحت مع الوزارة والدن 
تقسط عل والم#صولات بيعت وممها سددته 
للوزارة » . وهذ! يفيد أن الاقوال التى اسندها 
اليه الحكم لها أساس صميج . على أن الحكم قد 
افا ضف بيان الآدلة التى استندالمها فى ادانةالطاعن 
ول يذكر اقواله الا على سبيل التزيد»ء اذ بدأ 
عبارته عند ابرادها بقوله ٠‏ وحيث انه | كثر 
من ذلك فان المتهم عندما سمل فإبريل مرئةيم بره 
وبعد طول غيابه قرر أنه باع ال#صولات ٠.‏ , 

(طعن مغربى حسرى المباجرضه النيابة رقموب منة. ١ق)‏ 
امسن 
0 دإسمير سئة ١98‏ 
بلاغ كاذب ٠‏ القصه الجناى فى هذه الجر يمة ؛ دى توافر 
( لادان وووو وودوع م.م و و.م) 
الميدأ القانرق 

يحب لتوافر القصد الجناٌ فى جرعة 
البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما بكذب 
الوقائع التى أسندها فى بلاغه للمبلغ ضده 
ون يكون قد قصد بهذا البلاغ الاضرار به 
ويكفى لاثبات هذا القصد أن يذكر | 
أن المتهم إنما قصد الاساءة إلى انجى عليه 


“كان الطاعز 0 يتمسك بتنفيذ قرار الحكمة كما / بتلفيق التبمة ضده ى يناله عقابها 


امول لس 

عله أنافان بوغدة الاين أن ل أولينايرستة .144 
المطعون فيه لم ال ل ار اف 7-١١‏ ريات جار لقاش رعر قا كل انعا 
المباق اناك /الطاعيي وق با ابت ل ١‏ اماف الاصتا لامي ايم 
ونظلة تيقل الللاعن كيان ذلك أن هاور ]7 المدا القانرق 
فى الحكم من أنه قصد ببلاغه الى الاساءة بانجى 1 لا مانع من أن يدو نالقاض فى حكمه 
عايه لا يفيد توافر القصد الجتاتى أ معلومات حصلبا وهو فى مجلس قضائه وأثناء 
نظر الدءوى التى فصل فيبابذلك الحم ظ 5 
مثل هذه المعلومات للا تعتير من التحصيل 
الشخصى الذى لا يجوز له أن يستند اليه فى 
قضائه . واذن فلا :ثريب عليه اذا قال فى 
كه :وان لكر يتين مت االترع” لوقت 
بالفتوات وقد ارتكيا مع بعضبم جناية قتل 
فى المحكمة أثناء نظر هذه الدعوى فى جلشة 
سابقةوقد ضبط للجناية واقعة مستقلة وترى 
المحكمة استمال الشدة مع الطرفين » . 
الممكمء 

وحيث أن مينى الوجه الأول هن وجبى 
الطعن ان قاضى عكمة أول درجة تأثر فى قضائه 
معلومات شخصية ذ كرها فى حكمه الذى تأيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه وذلك لأانه أشار في 
حكمه إلى واقعة قتل حدئت عل أثر اشتباك 
الطاعن وفريقه بالفريق الآخر الذى كان متبما 
معه مع أنهذه الواقعة لم يرد لها ذكر فيالدعوى 
فكأ نه جعل من نفسه شاهدا وقاضيا وفى هذا 
ما يعيب اجراءات الحاكة ويوجب نقض الحم 
المطعون فيه . 

« وحيث أنه بالزجوع الى حك محكمة أول 
درجة الذى أخذ بأسبابه الحك المطعون فيه يبين 
انه أثيت فى صدد ما يثيره الطاعن «ان الفريقين 
من النوع المعروف باافتوات وقد ارتكيا مع 


ه وحيث أنه يحب لتوافر القصد الجناتى فى 
جرمة البلاغ الكاذب . أن يكون المبلغ عالما 
يكذب الوقائع التى أسندها فى بلاغه للمبلغ ضده 

وأن كون قد قصد ببلاغه الاضرار به . 

ه وحيث ان الثابت فيا أورده الحكم 
المطعون فيه ان الطاعن قدم يلها :ود سيت 
عبد النور نسب اليه فيه انه أطلق عليه عيارا 
أصابه فى ظبره » وانه استشبد على ذلك بشمود 
كذبوه . وان الكشف الطى دل على انف 
الاصابات التى وجدت بظبر الطاعن لا تحدث 
من عيار نارى بل هى مفتعلة . وقد أثبت الحم 
عند ما عرض إلى بان قصد الاضرار دان الظاهر 
من اتهام المتهم للبجنى عليه أولا فى بلاغه المشار 
اليه العمدة ثم فى إصراره على هذا الاتهام أمام 
البوليس والنيابة وبالجلسة انه إِنما يقصد الاساءة 
إلى الجنى عليه بتلفيق التبمة ضده كى يناله عقامها 
مع براءته من الجريمة المافقة 1 

و وحيثك أن فى هذا الذى استظبره قاضى 
الموضوع من أدلة الدعوىوظروفبا البيان الكافى 
لتوافر القصد الجنائى خلافا لما يزعمه الطاعن . 
ومن م يكون الطعن على غير أساس ويتعين 
رفضه موضوعا . 

( طعرن القمص عطا اقه غيريال ضد الثيابة وآخر 
مدعبحق مدلى رقم ١م‏ سنة١٠‏ ق) 
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4 

بعضهم جناية قتل فى المحكمة أثناء نظر هذه 
القضية فى جلسة سابقة وقد ضبط للجئاية واقعة 
مستقلة وكرى الحكمة استعال الشدة مع 
الطرفين ...م وهذا الذى أثبته الحم يدل 


على أن قاضى محكمة أول درجةعلٍ بواقعة القتل ٍ 


التى أثبتها فى كمه وهو فى مجلس قضائه وأثناء أ 
نظ الدعرى لله نى كان الطاعن وأخرون معهمين 
فيمأ فهو لم حصل 7ك المعلومات بصفته الشخصية 
بل حصلا بالطريق الرسمى أثناء تأدية وظيفته 
وليس ما بمنع من تدوينتلك المعاو مات فى الحم 

« وححيث انمبنى الوجدالثانى ان محكمة ثانى 
درجة اعيك دنا على وأقعةجوهرية اعتدرتها 
قائمة مع أن حك حكمة أول درجةنق وجودها 
وأصبح قضاؤه 0 ويقول الطاعن فى 
بيان ذلك انه وآخرين كانوا متهمين بالتتجمبر 
والتوافق على التعدى والايذاء وحكمة أول 
درجة قضت بيراءتهم من هذه التهمة وأصبح 
حكمبا انتهائيا لعدم استئئافه من النيابة ولكن 
حكمة ثاق درجةحين فصلت فى الدءوى بالنسة 
للمتبمين الأخرين ذ كرت فى حكمبا ان الطاعن 
وآخر توجبا لمقبى رفاع 
وجدا مبدى حسن سعيد ففاجأه الطاعن بضربة 
سكين وهذا يدل عل :انها جدلت. من مقدمات 
حكمها أنالطاعن وآخر توافقاعل التعدىو الايذاء 

د وحيث أنه يبين من الرجو ع الى الحم 
الاستئنانى المطعون فيه أنه أثيت «١‏ أنه بالنسبة 
للمتهم الأول ( وهو غير الطاعن ) فقد دفع بأنه 
كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسهوالثابت هن 
مجموع التحقيقات الثى نمت فى الدعوى ومن 
ملابساتها ان عبد الفتاح الجداوى ( الطاعن ) 
وآخر توجبا الى قبوة المتبم الثانى وهناك وجدا 
امتهم الأول ففاجأه عبدالفتاح بطعئة سكين » 
وهذا الذى أثبنه الحم جاء فى صدد التدايل على 


فى جسن سعبيك وهناك 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


براءة متب آخر غير الطاعن فلا مصلحة له إذا 
فى اثارة هذا الجدل. 

و وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طعرى عد القتاح الجداوى ضدالنياية وآخرءنمدعين 


عق مدن رقم 90! سنة داق ) 


اونا 
م يناير سنة ١44٠‏ 
عا كمة . متهم ٠‏ مماع الشهود 
اعتراف اف المهم (٠‏ المادة ع1 نمقيق ) 
المبدأ القانوى 
إن مانصت عليه المادة 4( من قانون 
نحقيق الجنايات من أنه فى حالة اعتراف 
لمتهم بارتكاب الفعل المسنداليه « يحكم بغير 
مناقشة ولامرافعة » ليس مؤداه أن المحكمة 
ممنوعة » فى حالة اعتراف المنهم » من حقبا 


٠‏ أعترافقه . جوازه هم 


ٍْ المطلقف مماعالشهود وإجراء التحقيق الذى 


تراهضروريآ لتنويرهافق الدعوىواستظبار 
ظروف الجرمة وملابساتهاء بل الغرض 
من هذا النص أن اعتراف المتبم يخول 
[لبحكمة حَق الفصل فى الدعوى بغر مناقشة 
ولامرافعة إذارأت أذفبه مايكفيبا لنكوين 
عقيد نبا وإللا سمحعحدتك القسبود وجنت 
التحقيق لاون رأما من جموع الادلة 
المعروضة عليها والقى تطمئن هى اليبا يما فى 
يي 

د حيث أن مبنى الوجه الآول من وجبى 
الطعن أن الحم المطعون فيه إذقضى بادا ةالطاعى 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


الاموارقة اسعخلس :و اورظر ف سق الاضران 
هن وقائع لاتؤدى اليه . 

د وحيث أنه يبين من الرجوع الى الحم 
المطءون فيه أنه أثيت فى صدد سيق الاصرارانه 
« متوفر فى هذه الدعوى إذ أنه ثبت من الوقائع 
الباق يانها أن التهم لم 
مفاجىء :ولد وقت ارتكاما بل البعث ام من 
قبل ذلك بزمن يسمح للروية والتدبير أن يستقر 
الهم على تصميم محدد ققد ثبت من التقرير 
الطى أن الجنى عليها حامل فى جنين فى الشهر 
الخامس من حياته ال رحمية وهى حالة لانخق على 
المتهم وقد اعترف أنه سمع بالأشاعة فى اليوم 
السابق على الحادثة فلم ينم ليلته وقصد بعد الفجر 
لمنزل انجنى عليها ليتحقق من صحتا وعلم منها 
وهو فى منرطا بحملبا سفاحا وقد مضت فترة 
بين هذا العلم وبين ارتكاب الجريمة وهى الفترة 
اللازمة لارتداهاملا نسبا ومصاحيةالمتبم لمكان 
الجريمة الذى يبعد عن المازل مسافة تقدر بين 
مائتى متر وأر بعائة متر والمحكمة تستخلص من 
الباعث على ارتكاب الجريمة وسبقعل المنهم بهذا 
الباعث قبل ارتكاب الجر بمة ومضى وقت بين 
هذا العم وين ارتكاب الجرعة وضبط سكين 


ترف جر عته لسبب 


فخة استعمله فى ارتكاءبا أن المنهم صم فى روي 
وتدبر سابق على ارتكابها ويشوفر ذلك 8 
سبق الاصرار » وفى هذا الذى ذ كره المكر 
مايدل عب أن الحكمة استخلصت سبق الاصرار 
فى غناي وزاقنة عو إل نتروا ذه 
لما بزعمه الطاعن ‏ فلا يجوز اثارة الجدل بشأن 
هذا الاستخلاص أمام محكمة النقض. 


' ووحيث ان مبنى الوجه الثانى أن الك: 


المطعون فيه استند فى ادانة الظاعن إلى أدلة 
انتزعبا"نارة من اعترافه وأخرى من شببادة 


خذح ة #آ د 


46 
الشهود وهذا عخالف للقانون الذى ينص على أنه 
فى حالة اعتراف المتهم يقضى فى الدعرى بغيد 
مناقشة وأما إذا أنكر قنسمع الشبود ؛ أما ان 
الحسكمة تأخذ من اقراره دليلا ثم تضيف اليه 
أدلة أخرى تستمدها من شبادةالشرود فن شأنه 
وضع المتهم فى -الة أسوأ ما قصد اليه القانون 
الذى أراد معاملة المهم باعترافه فقط » فاذارأت 
المحكمة أن تأخذ بشبادة الشبود وجب عليبا فى 

هذه الحالة أن لاتعتمد على اعترافه . 

«وحيث أن مألصت عليه المادة 156 من 
قانون تحقيق الجنايات من أنه فى حالة اعتراف 
لمهم بارتكاب الفعل المنند اليهه يحم بغير 
مناقشة ولا مرافعة » ليس مؤداه أن تحرم الحكة 
فى حالة اعتراف امهم من حقها المطاق فى سماع. 
الشبودوإجراءالتحقيقتنويرا الدعوى واستظبارا 
لجيع ظروف الجريمة وملابساتها » بل معناه أن 
هذالاعتراف يخول المحكمة <ق الفصل فى 
الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة إذا رأت أن 
فيه ميك لتكوين عقيدتباء والاقتسمع الشرود 
وتجرى التحقيق لتدكون رأما من جموع الادلة 
المعروضة عليبا والتى تطمئن اليبا بما فى ذلك 
اعثراف المنهم نفسه 0 1 
د ومن حيث أنه يبين ما تقدم أن الحسكمة 
إذ سمعت الشبود بعدأن اعتر ف المتهم (الطاعن) 
يحرعته أ مامها وإذ أخذته مبذا الاعتراف وبا 
استخلصته من شبادة الشبود استككالا له م 
تخالف القانون فى ثى. . 


( طعن مصطق سعيد قلى ضد النيابة دقم ااا سنة 
دق) ؛ً 


ان العدد السابع نت السنة العشرون 


هدس احدد قانونا للتقريربالطعنو بياناسبابه لان ذلك 

ط بالطاعنين دون غيرهما , فاذا هما لم يقدما 
الاسباب الى يبنيان علمهما طعنهما ف الميعادا لحدد 
لذلك طلقا للقانون؛ فلا يقيل منهما الاءتذار 
عرض انحاهى عن تفويتهما هذا الميعاد , وبالتالى 


8 ناير سنة ١44.‏ 
نقض وإيرام . التقريو بالطمن . بنا. الطمن على عدم 
م الحم فالميعاد. إعطا, |اطاعن عيلة. عدم تقد بمهالاسياب 


الا"خرى فىهذه المبلة ٠‏ تقديمه الاسياب بعد ذلك.اعتذاره 


عن اتأخير برض انحامي . لايشفم له, عدم قبول هذه اعلا ركس اكبانئ عايها تعد م اعبات 
الأساب . ( المادة هم محقيق ) الطعن بعد ذلك الميعاد . ومنثم يتعين عدم قبول 
المدأ القازوتى التقرير المقدم بالجلسة بعد الميعاد القانونى . 


إن مرض امحامى عن الطاعن لا يعتبر «ودن حيث أنه لابق بعد ذلك من اسياب 
قوة قاهرةتييم مدالميعاد اتحدد قانون] نقرير | الطعن المقدمة فى الميعاد القانرنى الاما يستند اليه 
«الطين وريزان أسابه لان يننا ابا عر | الطاعنان من عدم جع اللخ فى الميعاد هالا 
بالطاع. 0 00 6 كل تنك اسقر ل ذلك ها هذه المحكمة 
0 5 0 0 وخر 0 وهن كم نتعين رفض الطعن 
الاسباب الى يبى عليها طعئه فى الميعاد الذى 00 

١8ب6 (طس شنوده ملك شنوده وآخر ضد اانياية رقم‎ ١ 

حدده القانون إذإك فلا قبل منه الاءتذار سنة وق ) 
عرض محاميه عن فوات هذا الميعاد وبالتالى 5 
ااخلمة وان كاي تدم اساي 8 ينأير سنة ١+٠‏ 
الطن يدناك ل يتعين عدم تبرلما. بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة , متى 
الكو يترافر ؟ العلم بكذب الوقائع المبلغ عنبا ٠‏ القصد «نالتبليخ. 

اا 
5 عاك فى الميعاد القاثوتق وطليا مهلة (الأدتان 9د ويدمع مم وو.س) 
م وآ ن كوه لما من الانباياء الميدأ القانوتى 
فأجابتهما الحكمة الى طليماورخصت لابتقديم بجحب لتوافر 0 يمة البلاغ 
تلك الأسباب فى مدى عدرة ة أيام كاملة تبدأ من الكاذب أن يكو نالمبلغ قل أقدم على التبليغ وهو 
الوم آثال لله نوفيرسنة |١804‏ واعات عالمبكذب الوقائع الى بلغ عنها ومنتو الاضرار 
ار لوا 3 من بلغ فحقه . فاذا اتعدمهذا الركن بشقيه 
م 0 0 0 0 تتعدمالجرمة لأنالاصل فالتبليغ الاباحة . 
بالجلسة الاخيرة تقرراً بأسباب الطمن معتذرا فاذا كان الحم الصادربالادانةفى هذهالجريمة 
عن عدم تقديمها فى المبعاد بعرضة . لم يتحدث عن عل المبلغ بكذب الوقائع التى 

« ومن حيث ان مرض المحامىعن الطاعنين | بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ هل هو 
لا يمكن اعتباره قوة قاهرة قسمم بامتداد الميعاد الاضرار بانجى عليه أو الانتقام منه أو أى 


رت 


السو اتيا نيحد لين الشزوة 


أمر آخر يؤذيه كارت هذا الحم معيباً بما 
امام 

ومن حيث أن ما يئعاه الطاعنان على الحم 
المطعرن فيه أنه ' يينركن سوء القصد جر عة 
البلاغ الكاذب المنسوبة الهما مع أهمية ذلك فى 
الدعوى ء لآن المادة «+م من قانون العقويات 
تعفى من أخس بغير سوء القصد الحكام بأمر 
مستوجب لعقوية فاعله . 

د ومن حيث أنه جب لتوفر القصد الجناى 
فى جرعة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغقدأقدم 
على التبليغ وهو عالم بكذبالوقائع التى يبلغعنبا 
ومنتو الاضرار بالجنى عليه فاذا انعدم هذا الركن 
بشقيه تنعدم الجريمة . لآن الآصل فى التبليغ 
الاباسةا.. 


' «ومنحيث انه بالرجوع إلى الحم المطعون 


فيه والحكمين الابتدائيين اللذين أيدهها يبين 
أن تلك الأحكام لم تعرض لبيان ركن القصد 
الجنائىفى جرم ةالبلاغ الكاذب التى أدين الطاعئان 
فها - فلم تتحدث عرى عامبما بكذب الوقائع 
الى بلغا عنبا » م تتحدث عن قصدهما من 
التبليغ وهل كان هذا القصد 2 الاضرار بانجى 
عليه والانتقام منه أو أمر 

دوومن حيث أن 0 عن بان هذا 
الركن الأساسى يعيبه بما يستوجب نقضه بدون 
جاب ترف راق اوسن 

( طمن على درويش رمضان وآخر ضد اليابة وآخر 
مدع بحق مدل رقم «لإبا؟ سنة وق ) 


/اع.ة 
من 
م يناير سنة ١54٠‏ 
سرقة بظروف ٠.‏ فاعل عل أصلى . شريك . وحدة العقاب, 


وقوف شخص تركب لطر » كام ؤملات يهم القن 
المسروق ٠‏ اعل أصلى » ( اماد #بووع ب زؤم) 


المدأ القانوى 

إذا كان أحدالمهمينقدوقفبرقب الطريق 
نيا كان زملاؤه جمعون القطن لسرقته 
فانه يعتير فاعلا أصليا فجرمة السرقة لآنه 
أتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها وهو 
الوقوف بحانب زملائه يرقب الطريق حينم| 
كانوا م يجمعون القطن . على أن عقوبة 
الفاعل والتمريك فىهذه الجريمة واحدة فلا 
مصاحة اذن الطاعن فى اثارة هذه المناقشة 
سواء أكان اعتبره الحكم فاعلا أم شريكا . 


0م 

ومن حيث أن محصل أوجه الطعن أن 
الحم أخذ الطاعن باعثرافه ف التحقيق بأنهدذهب 
مع باقى المتهمين بعد العشاء الى الغيط ورقف 
يرقب الطريق يينماكان زملاؤه يجمعو نالقطن 
وما نقله الحكم من ذلك لا يجعل المتبم فاعلا 
أصلاً فى السرقة لآنه لم مختلس ملك غيرهويكون 
تطبيق المادة 94م من قانون العقوبات قد جاء 
خاطتا ويضيف الطاعنالىذلك انالك استحمل 
الرأفة لظروف الدعوى وأهمها أن المسروق 
ثلاثة أرطال ينها ثلاثة قروش » وهذا يستدعى 
أن تسكون الحالة حل نظر لعدم أهميتها يبدل على 
ذلك اتجاء القانون ف المادة ووم عقوبات . 
د ومن حيث أنه عن الشق الاول من هذا 
الطمن فانه بالرجوع الى الحك المطعون فبه 
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ينان الواقعة اتوحصاتر|لحكمة و بنت عليرإدانة 
الطاعن ومن كانوا معه هى أنه وصل الى عم 
شيخ الخقراء بعزية ميث النصارى أن ااظاءن 
ومعه ثلاثة آخرون يسرقون قطنا من زراعة 


رقية مد طرايح: فأرسل الخفيري نأمين مدعسر ' 


منتصف الليل تقريبا حضر اللهالخفيرانو:خيراه 
انهما ضبطأ من اللصوص الغلام همد السيدعيده 
( الطاعن ) وضبطا القطن المسروق ويقدربثلانة 


أرطال ؛ وأخيراه ان باق المتهمين قروا هاريين”" 


وقد قرر الطاعن في التحقيق انه ذهب مم باق 
المترمين بعد العشاء الى غيط رقبة مد طراييح 
ووقف يرقب الطريقبينا زملاؤه . يجمعوف 
القطن » ولما حضر الهم الخفراء أظلق المتهم 
الآول ( غير الطاعن ) عيارا تاريا من فرد كان 
يحمله وأن الاحذية الى ضبطيت بالذيط هى لكل 


من المتهمين الثلائة الأخرين وقد تركوها فى. 


النط ارتمكتوا ون القزار سوطةة:: 


ُّ تت 2 مأعلولة/ رع رد 
1 ار 
/ ل ا 2 


الحدد السأبع السئة العشرون 


د ومقحث انه سواء أكار: الطاعن قد 
اختلس القطن بنفسه أم أنه ذهب للسرقة مع 
باق المومين ووقف يرقب الطريق يبنا ا 0 
يجمعون القطن » فانه على الحالين فاعل أصلى فى 
جرعة السرقة المسندة اليه. لأانه على الفرض 
الأول يكون 0 مع غيره ؛ وعلى الفرض 
الثانى بكون قد أنىعمدا عبلامن الأعمال المكوية 

لها وهو الوقوف يحانب زملائه يرقب الطريق 
وهم جمعون القطن . على أنه لا مصلحة للطاءن 
فى اثارة هذا النقاش الفقبى . لان عقو بةالفاعل 
والشريك فى الجرمة المسندة اليه واحدة . 
دوومن حيث أنه عن الشق الثانى فان قلة 
مقدارالقطن المسروق لاتؤثر فوالوصف القانوى 
للواقعة على أساس أنها جناءة . كنا قضى بذلك 
لم المطعون فيه , أما المادة 1م عقو باتالتى 
يشير الها الطاعن 2 تنطبق إلا على بعض 
الجرقات ال ا بالشروط الواردة بها 
ولا علاقة ىا بالجربمة أل تى أدين فبا الطاعن 
(طس مد السيد عبددضد الثيابة رقم مم سنة ٠١‏ قى )' 


: .| من كان محامنا عنه فى الدعوى الاستثنافية 


يناير سنة 184٠‏ 


' إعلات الطمن . حصول الاعلان‎ ٠ تقضن وابرام‎ ٠“ 


إلى مل من كان محاميا .هن المطعون بده ف الدعسوى 


الاسثنافة : عدم اختيار أ.اطيون ضده هذا انحل لاستلام . 


أوران العلمن . ٠‏ علدم صرعحا ة الاعلان . بطلان الطعن. 


(المادئان ١‏ من قانوت المرافعات و بره من تانون. . 


| يكون غير صحيح ويكون الطمن باطلاع 


حكنة النقض ) 
المدأ القازوق ,' 

اذالم يعلن الطعن فى الميعاد القانوتى الى 
المطءون ضده فى غل اقامته: المبين صزاحة 
ف الك المطعوت فيه وائمنا أعلن الى محل 


١‏ باعتباره حلا مختاراً له فى أجراءات النقض 


مع أن المطعون ضده لم يختر هذا انحل 
لاصراحة ولاضمنا لاستلام أوراق الطعن 
عنه ومع أن هذا المحائى ليس من المحامين 
المقيدين جد و لمحكة النقض فانهذا الاعلان 


العا 

دبما ان عمحامى المطعون ضدها قد طلب فى 
مذكرته المودعة وف مرافعته الشفوية | لحم 
ببطلان الطعن لآن التقرير الذى رفع به فى ,ه؟ 


العدد السابع ‏ السئة المشرون 


من بونيو سنة .م4 إل يعلنلموكلته إلا بعدالميعاد 

«ومماانه قد ين من مراجعة المستندات 
المقدمة فى الدعوى ان الاستاذ فومى سعد وكيل 
الطاعنين قدقرر بتاريخ 79 من يونيوسنة؛؟و! 
يقل كتاب عحكمة النقض والابرام بالطعمن عن 
موكليه بطريق النقض فى الم الصادر من مكمة 
المنصورة الاستئنافية بتاريخ .م ءن أبريل سنة 
9م فى القضية المدنية رقم 94 اسكئناف سنة 
1١‏ وقد تبين أيضا أن تقرير الطءن توجه به 
ضر عمكمة شربين الجزئية لعزبة الزعفران تبع 
الخلالة قسم رابع بلقاس يمركر شربين فى يوم 
منبيوليه سئة ١:98‏ لاعلانهللمطعون ضدها 
فل بم الاعلان وأجاب شيخ عزيةا لزعفرانعلى 
أصل التقرير بأنها غير مقيمة بتلك العزبة وان 
أقامتبا بأنى المطامير بحيرة فى عزية لايعرفبا 
بالضبط وكذللك توجه الحضر فى 5( من ذلك 
الشبر لعزبة المصاغرة تبع ناحيةالخلالة المذكورة 
فل يتم الاعلان أيضا ووجدت اجابة على أصل 
الاعلان بنفس التاربخ الأخير من وكيلمكتب 
الطاعنين فحواها ان الأستاذ عبدالمنعم حشيش 
هو وكيل السعرزقهمقتضى التوكيلرقم ١0‏ ٠١سنة‏ 
شربين وان حضرته تسل الم الاستتناق 
المطعون فيه ولذلك فان مكتب الطاعنين يطلب 
اعلان المطعون ضدها يمكتب الاستاذ عبداائعم 
حشيش الم كو رواذا امتنع عن الاستلام يعلن 
التقرير لشيخ الناحية تحت مسئولية وكيل »كتنب 
محامى الطاعنين وو جدت اجابة من و كل مكتب 
الأستاذعبدالمنعم حشيش بأنه برفض تلم التقرير 
لآن الاستاذ المذكور غير مقرر امام محكمة 
النقض ولاان مأموريته كانت مقصورة على 
الحضور في الاستتناف وهذه الاجاءة مؤرخة فى 
نفس التارمخء كذلك وجدت اجابة من نائب 


4 
عمدة شربين ف التاريخ عينه بأن الست رزقه 


ليست من بندر شربين وهذا ولاان مكتب 
الااستاذ عبد المنعمي حشيش رفض تسل الاعلان 
فهو أيضا يرفض تسلمه ثم اجابة أخرى فى نفس 
التأري من شيخ عزبة المصاغرة بأن الست 
رزقه غير مقيمة ما ولا يعرف نحل اتامتهاء 
بعد ذلك وفى اليوم عينه أعلن الحضر التقرير 
في مواجبة مد داغر أفندى معاون الادارة ‏ . 
دوا أنه قد تبين من الهم المطعون فيه انه 
عرف عل اقامة المطعونضدهابأتهعزيةالحاوجية 
التابعة لزاوية صقر مركز أ المطامير >ديرية 
البحيرة وان عحلبا الختار بشربين هو مكتب 
الاستاذ عبدالمنعم -شيش الحامى ولم يذكرالحمم 
شيئأ عر عزبة الزعفران أو عزبة المصاغرة 
التابمتين لناحية الخلالة بمر كز شربين 
8 و بأأنه يخلص من هذا الذىجاء فىالمستندات 
المتقدم ذكرها ان الطاعنين قد كان تجاهم بادى. 
الرأى إلى اعلان تقرير الطعن للمطعون ضسدها 
فى حل اقامتها لانى حلبا الختار للتفاضى أمام 
محكمة ثالى درجة ولكنهم اغفلرا حل الاقامة 
المعين صراحة فى الحم المطعون قبه وهو عزبة 
الحلوجية التابعة أزاوية صقر بمركز أن المطامير 
كا اغفلوا اجابة شيخ عربة الزعفران اأؤيدة 
لذلك وارشدوا الحضر المنوط بالاعلان لعز بتين 
تأبعتين لناحية الخلالة بعر كر شربين ثم تمسك 
أخيراً مكتب محاميهم بوجوب الاعلان ملكتب 
مامى المطعون ضدها الذى كأن حاضراعنها فى 
الاستثناف والذى ليس مقردا أمامعكمةالنقض< 
«وبما انقعود الماعنين عنى اعلان المطمون 
ضذها فى منعاد اغنة عر بويا الحددة “انول 
بتقرير الطعن فى نحل اقامتها المبين صراخة.ف 
الحك المجلمون فيه لايشفع فيه ما ادعرومن انهم 


ساعمسم 


ا العدد السابع . السنة العشيرون 


عندوا إلى عرب الخلالة بمركز شربين اعتقادا 


ملهم أن الست رزقه مقيةة ة فعلا مناككا لايشفم : 


فيهمحاولة الاعلان بمكتب الامى الذى كان حاضرا 
عنها أمام نحكمة ثانى درجة وهو من غيرالمةررين 
أمام محكة النقض ويتعين إذن الحكم يمنا 
تقضى به الادة 1 من القانون رقم م لسنة 
م والصادر بانشاءحكمة النقض والمحدل بالقانون 
رقم + أسنة +148 وهو بطلان الطعن 

( طعن سيداهد ابراهيم سيداحد إصفته وآخرين وحضر 
عنبم الاستاذفيمى سعد ضد الست رؤقه حسن العدوى و حضر 
عنبا الاستاذ عمد رحمى رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 


بو أحمد مختار: بلك مستشارءن وحضور آم دحسى بك وكسل 
البابة بالاستداف ) 


ذافن 
١١‏ يناير سنة ١56٠‏ 

اختصاص لق ٠‏ دعوى باعادة سق هد مت سانا 
السا بقه. اختصاص الما اأنخاع الاهلية ., اختصاص الجبةالادارية, 
) المادئان سم مدق و 8 من, لالئة الترع والجسور 

الصادرة فى ؟م فبراير مسنة عوو) 

. البدأ القانوق 

إن السلطة الادارية ليس لما فى اللاصل 
اختصاص بالفصل فى حقوق الارتفاق 
المتعلقة بالرى أو الصرف . للكن المشرع 
رأىمراعاةٍ اصلحة الز راعة وجو ب احتزام 
2 ود من تعدى أحد ومين 


؛ | حك قابل له واستوفيت الاجراءات القانوثية فهو 


يبأ .إل الجبات الادارية وخول هذه | مقبول شكلا.. 


0 ل أن 


| الجبات سلطة الفصل فى إعادة المالة إلى 
أصلها بالطرق الادارية إيثاراً للسرعة الى 
تقتضبها الخال . وذلك كله بغير أن سلب 
الشرع حق انمحام فى الفصل فى الدعاوى 
الى تدعق اختصاضيا عدر اء | كا مق 
دعاوى وضع اليد أم دعاو الملك أصبحك 
هناك هيئتان مختصتان بالفصل فى دعاو 
وضع اليد . أما دعاوى الملك ذا: نبا بقيت من 
اختصاص الاك صاحبة الؤلاية العامة.. 


السعادة والمرة جمد لبيب عطيه باثما وكيل الحكمة وعمد فبمى ١‏ وإذن: :ا لم الذى يقَطى باسختصناض احم 


حسين بك وعي.دالفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك ' 


بدعوى منغ التعرض فى مسق “لايكون 


| مخطئا فى تطبيق القانون . والقول بأن الحم 


بعرور المسق لابد لتنفيذه من وضم بدالة 
عل المصرف و أن الترخيص بوضع البذالة 
إما هو عق اختصاص وزارة الاشغال» 
لامنع محالم الأهلية من الفصل ف الدعاوى 
الى هى من اختصاصها .. 
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د بم انالمطءو نضدهوان كاناشارفمذكرته 
الأولى الى عدم قبول الوجبين الثاتى والثالك من 
وجوه الطعن وطلب رفض الوجه الآول الا أنه 
اننهى فى مذكرته الأخيرة التى أودعبا فى/11 من 
سبتمير سنة ١48‏ إلى ظلب رفض الطعن كلنّه 
فليس أذن هناك دفع صريح عدم جواز الطعن 
ولا الحكة” تدلت وجوناها يبرر ذلك ,٠‏ 


0 وبا ان الطعن .رقع كيدا ا عن 


د ويا انه ببى عل لاجة أوجه تتلخص 
فما بأى: ب 


ا الوم ابرول 020 . 
وخخصلةآن الحم المطمونفيداخطأ فى تطبيق 
القانون فيا يتما بأختصاص محا الاهلةب:ظر 


الدعوى . 

وفى بيان. ذلك 0 الطاعنون أن ن أرض 
المطعون ضده تروى من ترعة الميءون ولكنه 
يزيد تعديل .ذلك ليكون ربها من ترعة أخرى 
بالرغم من رفش وزارة ة الاشغال هذا الطلب . 
وعليقا لليادة وو من لانحة الترع والجسور التى 
صدر ما الام العالى فى من فبرابر سنقع كم 1 
تختص لجان الرى بالفصل فى الشكاوى المتعلقة 
بهدم المساق أوتدميرها. وليس للبحا لج أنتتدخل 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


للك 


تقتضيها الحال وذلك كله بغير أن يسلب المشرع 
حق الحا كر فى الفصل فى الدعاوى التى تدخل ف 
اختصاصبها سواء أكانت من دعاوى وضع اليد 
أم دعاوى الملك فأصيحت .هناك هيثتان 
مختصتان بالفصل فى دعاوى وضع البدأبا دعاوى 
الملك فانها بقيت من اختصاس انام صاحية 
اأولاية العامة . 
فالحكالمطعون قيهاذ 1010 

بدعوى منع التعرض ف الم لم يخطىء القانون 
اذن وأما ما أشار اليه الطاعنون هن أنه لابد من 
وضع بدالة على المصرف لتنفيذ الحم بمرور 
المسقى وأمس الترخيص بوضع البدالة انما هو هن 
أختصاص وزارة الاشغال ‏ أنهذا الاعتراض 
لدت ش بمانع المحكمة من الفصل فى دعرى داخلة 


فى ترتيب حقوق الرى على الثرع العمومية لانها قاختضاصام و ضزعيا [غادة مسق مدت ااتها 


لا تملك. (طبيعة و لابتها التصرف فى منسوبات 
هذه الع .والقول.مجواز تدخل القاضى ليأم 
بأن تكون لاأرض المطعون ضده مسق تأخذ 
مياهبا على حساب ترعة اخرىدون اجازة وزارة 
الأشغال لاابتفق مع قاعدة اسنقلال الساطات 
لا سنا وأنه لابد قبل الحم بطلب المطجون ضده 
من وضع بدالة على المصزف والترخيص بذالك , 
خارجعن اختصاص انحا , 

مينى الوجه الآول . 

ه وما ان السلطةالادارية. ايس اق الأصل ' 
أى اختصاص ف الفصل فى حقوق الارتة اق 
االمتعلقنة بالرى أ و المرة ف ولكن المشرع رأى . 
بزاءاة “اشلحة الؤراعية وجري النتزام عيالة 
المساق والمصارف من تعدى أحد المنتفعين :شا 
ينيو حق اغرار! م" وباج ن قننه عر اذأ 
مكاعد 0 أ يمصرف أن اا لمات 


هذا هوه 


0 قّ 5 ايثاراً السزغة التى 


السابقه . 
الوم الثالى 
فى هذا الوجه يعيب الطاعنون على المنكم 
بان الطلب الذى تقدم به المدعى ( المطعون 
ضده ) هو طلب اعادة المسقى الها أى 
أن الدعوى هى من دعاوى وضع اليد وأنهم 
دفعوا بأن اركان هذه الدعوى القانونية غير 


| متوافرة فا كان من اللحكمة الجرئية وتابعتها 
ْ المحكمة الاستئنافية الا أن غدلت أساس الدعوى 


فاءتيرتها دعورى ملك حق ارتفاق وترتب عدلى 
ذلك أن الحكمة حكمت ف دعوى غير الدعرى 
التى رفعت الها فعلا ويقول الطاعنون أن هذا 
قلب للا'وضا ع خالفابسطقواعد القانون الى 
تؤجي على القاضى أن يبحث الدعوى ق حدود 
ولايته القضائية . 
هاه ل الاعنه الاوية 

وما ان الحم المطعون فيه قد أخذ بأسباب ' 


| الحم الابتداق وتلك. الاسباب فى مجمرعهالم 
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تبدل فى منحاها أساس الدعوى الذى رفعت به | 


وهو إعادة المسق التى هدمت الى الخالة النى 
كانت عليبا وتمكين رافع تلك الدعوى من 
الانتفاع ؟رود المياه فبها وملع منازعة خصومه 
بل ان المحكمة استمسكت بذلك اللاساس ودللتك 
على حق المطعون ضده فما طلب وقضت له به 
كاملا وليس من شيبة فى أن هذا اللاساس فى 
ذاته يقطع بأن الدعوى هى من دعاوى وضع 
اليدوقد فصلت فيها المحكمة على أنها كذلك 
وحكمها إذن سلم 
7 الوم الثالث 

بتلخص هذا الوجه فى أن الحمكمة أخطأت 
فى رفض القضاء بعدم قبول الدعوى ذلك ان 
الملاعنين أبدوا هذا الدفع أمام درجتى التقاضى 
على أساس انه للقضاء بطلبات المدعى الخاصة 
بتمكينه من الرى من المسق بعد إعادتها لابد 
أن تمر الماه من فوق المصرف العموى وهذا 
يستلزم وجود تصريم من مصلحة الرى باقامة 
بدالة ومادام هذا التصر يح غير موجود فانه 
لا يحق للددعى أن يطلب مكينه من الرى من 
امسق لان الحكم .هذا لاابد أن يسبقه ذلك 
التصرريح وقد أقرت محكمة ثالى درجة فى حكمبا 
برفض مصلحة الرى التصريح بوضع بدالة 
وبعبارة أخرى بأن الدعوى سابقة لآوانها و 
ذلك انها لم تقض يعدم قبول الدعوى , 

هذا هو مين اورجه الثالك : 

دوي أن هذا الوجه لا يقوم عب أساس 
صحيمح إذ تبين أن الدعوى من دعاوى وضع اليد 
وقدا- :وفيت شرائطها القانوئية فالحسكم برفض 
الدفع الخاص د بعدم قبول الدعري.» هو ّ 
لا غبار عليه على أن #كمة تاد درجة قدردت 


على مسألة ضرورة التصريح من مصلحة الرى | _ 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


فى غير حاجة إلى ذلك الرد فيتعين إذن رفض 
هذا الوجه أيضا . 

( طعر_ الشيخ عثياوى حجازى وآخرين وحفطر عنهم 
الانتة محمد <س ل ضد الشبخ مصطق مود الخولى و حفر 
عنه الاستاذاحد جيب برادهبكرقم ١‏ سنة وق بالحيئةالساءقة) 

4ن 
١‏ ينار سنة ١44.‏ 

1 6 تمملك كطى أأدة 5 وديعة موضوعبامبلغ من المال٠‏ 
عدامدة القانونية. مسقّط له . أحكام المادقوب مدي لالسرى . 

» سإثيات. علاقة|لزوجية ٠.‏ اعتيارها مائعة من المطالية 


٠. مرضوعى‎ ٠ بالحق‎ 

الميادىء القانرنية 

١‏ س إذا تبين من مسيغة عقد الوديعة 
أن موضوعبا مباغ من المال فهى فى الواقع 


لست وديعة تامة وإتما هى وديعة ناقصة 


| أثشبه ما يكون بعارية الاستهلاك: وكل ما 


لودع بشأم! هو حق شخصى ف المطالبة 
بقيمتها . وهذا الحق يسقط بالسكوت عن 
المطالبة بهالمدة القانو نية أى يمضى خمس عشرة 
سئة من تارييم الالتزام بالرد 3 

؟ - إن اعتبار علاقة الزوجية مائعةمن 
المطالبة بالحق أو غير مانعة هو من الأامور 
الموضوعية التى تختلف بحسب ظروف كل 
دعوى على حدتما . وقضاء محكمة الموضوع 
فى ذلك غير خاضع لرقابة محكمة النقض . 
المكرء 

عى لمن 
رقم م؟ سنة و قضائية 


دهن حبث أن الطاعنين أقامرا طعنهم عبل 


العدد السابع السئة العشرون 


يل 


ثلاثة أسباب - السبب الأول - غطأ فى 
التكييف القانوتى للاقرارالاؤرخ فى ١١١‏ كتوبر 
سنة بمو وف بدانذلكيةولو نان الحم المطعونفيه 
م يعطهذا الاقرارالوصف القانونى فبو ليق لانه 
عقد هبة لآن نص الاشباد الموثق له قد مخالف 
ذلك ولم يقل اقرار يستر هبة لان الاقرار 
الساترلهية بحب لاستيفاء شراثْطه القانونية أن 
ينص . فما ينص عليه . على سيب الدين واغفال 
هذا السبب مجعله باطلا . وقد أنكر الطاعتون 
قّ دفاعهم وجود سيب ييح لهذا الاقرار فكان 
مقتضى ذلك ان تأذن الكمة بالتحقيق لائيات 
ة السيب . أما أن يتلس الحم أسبابا لم يقل 
بها المقر لم فلا يجوز قانونا . 
هذا هو هبى السب اللاول. 
دومن ححيث أن ماجاء با 
خاصا بهذا الوجه هو ما يألى : ب 
د وحيث ان القول يعدم وجوه مقابل 
للافرار يبحمل ذمة المقر مشغولةبالمبلغالمقر به هو 
قول لاعكن قبول التدليل عليه بمجرد الاستنتاج 
من واقعة أن المقر لم قصر وبلزعم المجرد عن 
الدليل بأن لامال لم فان الاقرار فى ذاته يع 
المقرليم مناثبات حصو [المقابل للاقرار وجعل 
على المستأئف علييم عب. اثبات ذلك ودؤلاء م 
يقدموا دليلا مقبولا ين مشغولية ذمة المقر بهذا 
المبلغ » وأضاف الح كم بعد ذلك كلية عن وجود 
مال القصر استنتجما من و قانع الدعر ىوهدن الثارت 
ف أوراقها فقال , ومن جبة أخرى فان القصر 
المقرلهم كانوأ مشمولين بولا بةالمفربصفتهوالدمم 
وقد توفيت والدتهم من قبل فليس ما يمنع انه 
كان لبا مال ورثه هؤلاء وبق تحت يدى والدمم 
فعما, هذا الإقرار حفظا لحقوقالمقر ليم » 


المطءون فيه 


هه باطلة لعدم حصو ل التسلم فدحضه كأدحش 
القول بأئه وصية ثم اطمّن إلى هذه التحجة 
« وإذا قيل ان الاقرار لايعتير عقد هبة لعدم 
ذكر لفظ الببة صراحة فيكون إذن تصرناقائوننا 
آخر صنيحا مستوفيا لأركانه القانونية .. اله . 

وهذا الذى ذكره الحم هو تكييف صميح 
قانونا للاقرار ولا غبار عليه وقد وصل اليه 
الحدكي بعد ان استعرض كل ما وجبه الطاعئون 
عليه من مطاعن وفندها جميعا ثم خلص منذلك 
إلى ان الاقرار سحيم وهو حجة بما تضمنه على 
ال مقر وعبى ورثته من بعده . 

السبب الثاتى - قصور فى المكر يعيبه . 

وقدشرح الطاعنون ذلك بقولهم انهم طمنوا 
على الاقرار المشتمل عليه اشهاد ؟! من! كتوير 
سنة مم بأنه صدر فى مرض موت المورث 
ودللوا على ذلك بمستنداتقدموهاواكن الحكم 
المطعون فيه لم يشر إلى هذه المستندات بكلمةولم 
يردعلى هذا الدفع وهذا الاغنالقمورفالحكم 
يعنبه و يستوجب بلعألاته ٠‏ 

هذا هو مبى السيب الثاق 

و ومن حمث أن ماجاء ق هذا الوجه غير 
ضيح فقد عرض المكر المطعون فيه إلى أدعاء 
الطاعنين بأن الاقرار حصل فى مرض الموت 
فنفاه وأثيت ان المق ركان فى كاملصمته وابرا 
للصفات الشرعية مستدلا فى ذلك فوق ماجاء فى 
الاقرار الشرعى بأنه عمل ذلك الاترار فى دار 
امحمكمة الشرعية خارج منزله وبأنه صدرت منه 
معا ملات تجاربة بعدتاريهالاقرارأجازهاالورثة. 

وعلى أية حال فان هذه المسألة موضوعية 
حتة وقد فصلت فبها المحدكمة بلا معقبعليها فيه. 
السيب الثالك ‏ خطأ المحسكمة فها ذهبت 
اليه من ان ١‏ الاقرار فى ذاته يعقى ال مقر لهم من 


وأخيرآ انتقل الك إلى القول بأن الاقرار |اثبات حصول المقابلللاترار ويحمل ع الطاعنين 


1 ١ 


دان لق رو عزانت ا هذا الدطأ ]1 
ان أخذت الممكمة الطاعنين عو قفيم اليلى : 


وقالت |: 


التخى و يليب امثر ل أن يقدموا الدليل 
على وجود المقابل أو ل الإاقل ليث تالطاعنون 
عدم وجود الكتابل . 

هذا هو مين السبب الثالك 

هوحيث أن عبارة الاشباد. الشرعى هى 
مياق ات 

اشهد على نفسه الحاج على امد محمد أبو 
الغط أن بذمته لأولاده الانىذكرهدينا صحيدا 


شرعيا قدزه .بلغ , ٠‏ جنيه وأن هذا الدين ١ ١‏ 
ثأيت بفمته ومشذولة به لناية الآن لاتمرأ منه : فكل ما يكون للدودع . و حقن تسبي 
لء ٠وهذا ١‏ صر فى | 
] وهذا الهو ق سقط بعطى خمسة عشرة سنة من 


إلا بأدائه الييم .. 

التصضى على سبب الأقرار وهر الدين ومشذولية 

ألذمة به عل من يدقى 8 ذلك أن يقدم 

الدليل على ما يدعيه.وقضاء الممكمة يذلك سلم 

لاسبيل للادتراض عله ش 
«وحصث أنه يبين بما تقدم ان لا أمنامن ل 

جاء فى وجوه هذا العامن ويتعين أذن رفضه 3 

ى الطهن 


. رقم هن سنة بو قضائية : 


ب ومن ديك أن رافى هذا .الطعن و#الدعون 


ا ل أنه اعتبر | 


أن قواعد الوط لسر عل من وضع يدم 


عل الآنانة وبطرزيق النياتة إذا مطنئ من تأرريخ ٍ 
الابداع' دنه لغابة رفع الدعوى. المدة المسقطة * 


الحقوق: ويقول الطاعثون “أن ذلك الذى آرده 
الح :خا فى لطبيق القاعدة المقررة فالمادة بون 

ف القائون المدلى ويضيفون إلذلك أنه لوصح 
جدلا وكانت.فواعن السقوط لسترئ على مثلهذه 


نهم ل يقدموا دليلا شق مشخولية ذعة ٍ 
للق 8 الملغ وكان يحب احالة . الدعوى إلى . 


العدذ السابع ‏ السمئة العشرؤن 


تعجرهالموادث. أوالظروقف عن المطالية الانسرى ىّ 
ضِده قواعدالسقواط.و علاقة الزواجية بنن الموتدع 
والمودع أدبه تعتير فى ذانهامانعا أدييا يمن عالزوج 
عن مطالية زوجه برد الآمانة . 
: هذهو ماب عله الطكن الثاق: 
ومن حيْث أن الح المطعون فيه رجع 


| إلى صبخة.عقّد الوديعة فى الدعوى الحاليةفراى 


أن موضوعها مبلغ من المال أى من :الاشسياء 
المثلية التى لا.نتعين بالتعييك وقذئ: بأن مثل هذه 
الأشياءلاتمكن أن" نكون موضوعدعوىاستسيقاق 
هتمهم داعل مملئق زلمقيمم لع وملطعة 


لاستخالة _تعيبين الثىء المودع بالذاك 
بالمطالية بقيمة الوديعة دروأ نا!تاوع؟ 5 ارولاعة 


تاريخ الالتدام بابر د وهوهناتاريخ التعاقد ب من 
ا فلل وعلى ذلك أخذت الحكمة بميدأ 
ار الك 

.ووس يك ا شل هذه الرووسة هن 
ضمنا للمودع لديه استعمالها وإستهلاكبا: ؛على أن 
يرد للمودع.قيمتها عند الطاب .فهئ ق الواقع 
ليسث وديعة تامة واتما هى وديعة ناقصة» وهى 
أشيه ما يكون بعارية الاستبلاك وكعا للد ادع 
بشأئها هو حق إشخهى بالمطالية بقسمة .الوديسة 
أأ وهذا الحق سقط . بالسكوت عن ابلطالبة به المدة 
| القانونية.فقضاء الحكم بذلك شليم قانونا .-. 
وأما:ماتمسك به و كيل الطاهنين دن أن علاقة 
إلدوجية لعتس فى ذاتمإ:مانما -أدبيا يمس لوج 
من مطالبة زوجه فقد سارقضاء هذه الحبكم ةف 
إنعلاقة.الزوجية ق-مثل هذه الأاسو ال تين من 
الامؤ رالموضوعيّ النّنخذات سئي لظو ف فقد 


الأأما” فلنة من المنفق ليه عليا ؤقضاء أن هن | تكن أو /ا تكن انها تيسن للجيتنات كل 


العدد السابع ب السنة العشرون 


عع سنا اوقا محكة الموضوع في ذلك | 
غير خاضح ارقابة 'ممكمة النقض وال.كالمطعون 
فيه بحك هذه المبألة وقضى بأن علاقة الزوجية 
ل الدعرى الجالية 0 تكن .مائعة من المطالبة 
بقيمة الوديعة ودال على ذلك , بأدلة موطوعية 
ا 0 إليه: .. 

7( طبن مصطق على ابو القيط افندى. واخرين وحض 
عليم الاستاذ حسين الجندى ضد عمد على ابو الغط انندى 
وآخرين وحضر عن الثاى والثآأك الاستاذ مد تجسن رقم 
لبا مسقاو قي ١‏ بالحيئة السابقة ) ٠‏ 

ولام 
1 ينابر سنة كا 
الإاسوصورية, ٠‏ الطعن 5 من رم العقد بخطه الموقمعليه 
إكشاهد ٠‏ جوازء 1 شرطة. 
١‏ 6 إنقضررابرام ٠‏ مستئد ا كييقة . ح قحك النقض 
ف مراقته. ٠مثال. ٠‏ #قدييج, ألا ريق المشترى. اعتيازه بمثابة 
ارقة ضدهو القعنا ,إتور يةعفذالبيتع تأسساعل ذلك, صيذه الاقر از 


ذلالتها على أنردالاطيان البيعة كلب أو إعضبا أمرحتمل لاحتعى:: 
تعلق الردعل- شروط . - تعيين حك لتقدير تحقيق الشروط..' 
الختيار الاطيان فى ملك لمشت يلي أن يتم ارد 

ابليادى”. القانونية 

اي لااعائع اه 
عخطه روق الام سن أر» يطعن 
تضوربة- هذا العقذ مئ كان طعنة موجبها | 


ضلد طرق العقد الذين اشتزك معهم فطل 
هذه الصورية واعامبا لا ضد شخص أجنى 
نه كن أن تضار وله بضورية يجبلباء 
وملام 4 سناد 3 واه بالصورية إلى دايل 
0 . 

5 ب لمحيكلة النقض. أن:تراقب الكيف 
للد د اذى تكنت بد شكبة الرطرع 
عباورات اللستندات 'المغر وؤضة.علبا و 1 


َك 


أناسا المكبا ولا شرعنا تدخلامنها فى 
فبم الواقع فى الدعوى وإما هو' مراقبة 
لتطبيق قانون العقد لتصحيم ما قد 7 
حكة الموضوع أخطأت فيه من . 
الناحية . فاذا اعتتر ال المووض ضوع 
الاقرار الصادر من المشترين بمثابة ورقةضد 
تمحوأثر العقدالصحيم النافذ المسجل الصادر 
للمشترية من زوجبا ويجعله قدا صوريا 
لينل ملكية الأرض المبيءة وكان هذا 
الاقراد لا بحتم رجوع الآرض البيعة إلى 
البائع بل جعل ردها . جميعا أورد بعضمأ 
تملا بعد تسوية الديون المستحقة إذا 
كانك أجوال البائع قد صلحت واستقام ى 
سيزه عنيث أن عودة “الآملاك اليه لا بجر 
ل ديونا أخرى وأن يكون تقدير ذلك 
أشخص سى فى الاقرار؛ فان وضع هذا 
الاقرار مهذه الصيغة لايسوع معه اللتكييف 
| الذىذهبت اليه حكةالموضوع وأما التكييف 
| الصحيم هو أن هذا الاقرار مع عقد البيعا 
يكو نان عقدا خاصا ذريدا ف التزاماتة تعبدت 
فبه المشترية بأن ترد على «قتضى الحا لكل أو 
بعض الأرض المبيعة إلى دن باعبا بشروط 
غرن: جزل القؤل الامتزق هفتا فقس 
غير البائع وغير المشتزية د رد 
الآطان لبيعة غير ححقق الوقوع بلحت اج 
قانه إلى أن ينم نم ذلك الرد الذى قد لابشيل 
إلا بعض المببع تكون الآطيان جمنِغا ف 
ملك المشترية وب#رى علمها حك ذلك واذِن 
يكون القضاء بصورية عقد البيع تأسيسا عل 


اه 
أن اقرار المشترية هو ورقة ضد ذلك العقد 
قضاء خاطثاً , 
ا 70 


دما ان وجبى الطمن المتقدمين يتلخصان 
قما يأتى : 
الوجه الأول أن الحم المطعون فيه قد 
خالف القانون فى قضائه بصورية عقد الببع 
العادر فى ١١‏ من ,ناير سنئة ١5+09‏ للطاعنة 
الآرل من زوجبا المرحوم فريد اسكندر 
باسليوس : 
وى بيان ذلك يقول الطاعنان ان الحم 
المطعرن فيه قد قبل من الياس حنين بك الطعن 
بالصورية مع انه هو الذى <رر مخطه عقد البيع 
لذى يطعن بصوريته وقد وقع عليه بصفته شاهدا 
ثم انه قد أقر ذلك العقد فى أوقات مختافة وهذا 
الاقرار يعتير تنازلا منه عن النمسك بصوربته . 
كذلك الحدكم قدفسرعبارات بعض الأاوراق 
النى ممسكبا المطعونضده تفسيرا لا محتملهولا 
يمكن استخلااص الواقع منه ومن هذهالاوراق 
الورقة الصادرة من السيدة شفيقه إلى زوجبا 
فريد اسكندر فى ,” من يناير سنة ١99‏ الى 
التزمت فيها برد الآطيان المبيعة اليه وورقة 
التوكيل الصادرة فى نفس التاريخ لالياس حنين 
بك بادارة أطيانها وسداد ديون الرهن التىعلبها 
هذاهو أم ما جاء فى الوجه الآول. 
«ويما أن تديير الياس بك وثائق التصرف 
الذنى حصل للسيدة شفيقة من زوجبا واشترا له 
فى تحرير تلكالوثائقلا حولدون طعنه بصورية 
هذا التصرف فان شأنه فى ذلك لا يقل عنشأن 
العاقدين أنفسهم الذين لاشببة فى أن لهم هذا 


العدد السأبع ‏ السنة العشرون 


مها العقد المطعون بصوريته وما دأم طعنه موجها 
ضد أوائك العاقدين لا ضد الغير الذي يمكن 
أن يضار بصورية يحبلبا ومادام يستمسك فيه 
بوثيقة يخلع عليها صفة ورقة الضد للعقد الظاهر 
الذى اشترك فى إبرامه . 

ووما أن ما يعيبه الطاعنان على الحم من 
ناحية استخلاصه فبمالايسق مع مؤدىمستندات 
الدعوى هو محصل التقصى وأم هذه المستتدات 
ورقة 0٠.‏ من يناير سنة 1١49#‏ الصادرة من 
السيدة شفيقه عن رد الاطيان والتوكيل الصادر 
للنطءون ضد.ه . 

«دوما انه مما لامراء فيه أن لحكة النقض أن 
ترقب سلامة التكييف القانوتى الذى كيفت به 
محكمة الموضوخ عبارات المستندات المعروضة 
علءبا وجعلته أساسا لكا ولا يعتبر هذأ تدخيلا 
فى فهم الواقع فالدعوى وإنما هو مراقبة لتطبيق 
ما عساه تكون محكمة 
الموضوع اخطأت فيه من هذه الناحية . 

دوب ان محكة الموضوع حين أشارت. إلى 
المستتدين السابق ذ كرهما دونت ما يأ : 

د ومن حيث انه مما لا بؤزاعفيه وما هوثابت 
من الصورة الرسميةالمقدمة فى اللأوراق ان الست 
شفيقه يعقوب حررت عقب حصول البيع 
المذ كور الصادر من زوجبا إقرارا بتاريخ .م 
اناير سنة ١499‏ هذا نصه : 


قانون العقد وتصحيح 


( بموجب هذا أقرر أنا شفيقه يعقوب أن 
الاطيان المباعة إلى من زوجى قد قبلتها كذلك 
المنزل والذهبية وجميع ما هو وارد بعقد البيع, 
الصادر الى يتاريخ 11 ينايرسئة 1589 وقيلث 
أن أقوم بنسوية الديون المستحقةعلى زوجىوبا 
أن الغرض من هذا المشترى هو معالجة الالة 


الطعن متى كانت تكا نهم فيه ورقة محررة يحايهون | السيثة الى وصلت اليها الاملاك المذكورةبسبب 


العدد السأبع ‏ السئة العشرون 


ام 


الديون التىاقترضبا زوجى المذكور . وحي ثأنى 
لم أبغ رحا من هذه المسألة فبموجب هذا أقرر 
الى بعد تسوية الديونالمستحقة فى الوقت الحاضر 
على زوجى بمعرفة حضرة الياس بك حنين 
النى فوضته لاجراء ذلك أقبل ان أرد اليه 
ما يكون ياقيا من الاطيان والاملاك المشار 
اليها وذلك بشرط أن يحد حضرة الياس بكحنين 
أن الهواجهفريدزوجىقد أصلم أحواله واستقام 
فى سيره حيث أن عودة الاملاك اليه لا يجرعليه 
ديوئا أخرى ويكون تقدير ذلك لحضرة الياس 
حنين بك بدو ن معارضة أومناقشة منجبتنا و#رر 
هذا اقرارا على بماذ كر. الامضاء شفيقه يعقوب 
"٠‏ يناير منة ١489‏ . شبد بذلكتوفيق حنين ) 

د ومن حيثأنه فى نفس التاريخ الذى تحرر 
فيه الاقرار السابق أى في ١٠؟‏ يتاير سنة 99؟١‏ 
صدر من الست شفيقه يعقوبتوكيل للمستأنف 
هذا نصه ( بموجب هذا أنا شفيقه يعقوب قد 
وقلت عنى حضرة الياس بك حنين توكيلا مطلقا 
عاما فى ادارة جميع الملا كالتى تخصىق الوقت 
الحاضر ما آل إلى بالميراث أو البيع «واء كانت 
أطيانا زراعية أو أملاكا مبلية بمصر أو بالمنيا 
أو بأى جبة أخرى وله أن يؤجرها وبقبض 
ما يستحقه عليبا من الاجار أو يعطى إيصالا 
ما يقبضه وله حق الابراء والصلم والمقاضاة 
والتقاضى وبالاجمال كافة الاعمال التى تستلزمبا 
إدارة الاملاك المشار اليبا وقد فوضته فى الان 
ذاته أن سدد من أصل المتحصلات قبمة مايرى 
إزوم سداده من الديون المستحقةالدفع سواءكان 
ذلك من أصل ابر اد الأطيانالموةوفه أوالغيرموقوفه 
لحين نمام سداد هذه الديون وهذا يعتير تفويضا 
لحضرته مطلقا لا رجوع فيه إلى حين ممام دفم 
اديون المذكورة وتحرر هذا منى اقرارا بما ذكر 
2 دله 1495 ) 


« التسديد يكون من ايراد ومن الاطيان 
الغير موقوفة -شفيقه يعقوب شبد بذاك :وفيق 
حنين ومما يحب ملاحظته أنه ما لانزاعفيهالمراد 
بالاطيان الغير موقوفة الواردة فى أسفل هذا 
التوكيل هى الأآرض الباعة للستأنف علها 
الأو لمن زوجبا فريدأفندىاسكندرباسليوسء 

د ومن حيث ان الاقرار المذكور ينىء عن 
أمرين أولما أنفريد أفندى اسكندر باسليوس 
قد فسدت أحواله وساء سيره وثانييما أن البيع 
لزوجته هو لمعالجة الحالة السيئة التى وصلت الما 
الأملاك المباعة الها ويستفاد من ذلك أن هذه 
الحالة السيثة نشأت عن فساد حالته وسوء سيره 
وان طريقة هذه المعالجة هى شراؤها الاطيان 
والمنؤزل من زوجبا حتّى إذا أصلم حاله واستقام 
فى سيره ردت اليه ما يسكون باقيا من الأملاك 
المذكورة بشرط أن عودة اللأملاك اليه لا تبحر 
عليه ديونا أخرى وان هذا الشرط الاخير 
بفصمم عن الغرض منعقدالببع للزوجةالمذكورة 
وهى الخياولة بينه وبين الاسترسال فى الدين 
والاستغراق فى طريق الخراب الكامل » 

هومن حيث أن ما بدل عليه هذا الأقرار 
1 .تقدم بيانه لا يستقم مع دعوى الممستأتف 
علها الست شفيقه بأنها دفعت للبائع حقيقة 
5ه جنيبات نقد وهو باق المّن بعد عم 
ماخص المبيع من دين البنك البقارى لانها 
لوكانت قد دفعت حقا المبلغ لذلك الذى تقرر 
أنه اسد الخال سىء الشير لما كأن فى ذلك معالجة 
لاصلاح حاله بل انه يكون زيادة الافساد 
وشو الخال لآن المبلغ المدعى بتسلبه اليه هو فى 
الواقع الباق له منقبمة أملاكه جميعها بعل 
دين البنك العقارى وطويا باشا ولا :.كون 
المعالجة إلا حفظ هذا الباق من قبمة العقار فلا 
شك أن اغطاءة إياه :وهو منذا“الوصف من 


د 1 نا 


ماه 


سوء الخال والفساد معناه الخراب التام والقضاء 
على البقية الباقية من ملك لآنه لن يبق عليه بل 
يضيعه فما لا ينفعه ولا ينفع أولاده» . 

« ومن حيث انه لهذا ولآن الظاهر الجل 
أن غرض المستأتف علها وقت حصول العقدن 
هو منع المورث من التصرف فلا يمكن البحكة 
أن تصدق ما تدعيه من أنبأ دفعت المبلغ السابق 
ذكره للبائع المذكور وبذلك لا يكون هناك 
يمن حقيق للسيع وان الاتفاق حصل بين اجميع 
عل أن يكتب عقد صورى بالبيع للستأئف 
علها المذكورة لغرض واحد هو قطع السبيل 
على من يتعاملون مع البائع بتجريده فى الظاهر 
من أملاكه فلا يحازف من يتعامل معه على 
اقراضه شيثا يؤيد ذلك أيضا تعبد المستأنف 
علها برد ما يكون باقيا من الاملاك المبيعة بعد 
تسوية الدبون إذا أصلم حاله . . . ولي المراد 
بالرد هنا أن يكون فى مقابل القن لاأن الظاهر 
من سياق الحال أن الا"مل مفقود فى أن يكون 
للبائع مال يدقعه بعد بل كل ماكان برجى منه 
هو الابتعاد عن الفساد وهو أمل يكون عادة 

دوا ان الذى يؤخذ من هذا الذى ذكرته 
محكمة الموضوع انها اعتيرت اقرار الست شفيقه 
المؤرخ فى ٠١‏ منيناير سنة «149 الذىاقتبست 
نصه فى حكمبا بمثابة ورقة ضد تمحو أثر العقد 
الصحيح النافذ الصادر لتالك السيده من زوجما 
المرحوم فريد باسليوس فى>! من يثايرسنة؟ ١58‏ 
والمسجل فى من مارس سسنة ١900‏ برقم لوت 
مصر و ١١4‏ المنيا ليع هم فدانا وكسر وان 
ورقة الضد هذه تمحو أثر عقد البيع وتجعله 
عقدا صوريا لا ينقل ملكية الا رض المبيعة لا 
مستخلمية من ورقة التوكيل لالياس بك التى 


العدد السابع الدجة العفرون 


اقتبست عبارتها أيضا ومن وقائع أخرى ذكرتها 
مؤيدات لتكييفبا القانوق للاقرار . 

«وبما ان أول ما بلاحظ على اقرار +٠.‏ من 
ينابر سنة ١90‏ أنه لم يحتم رجوع الاأرض 
المبيعة من المر<وم فريد باسليوس أزوجما بل 
ذكر احتهال ردها جميعا أو رد بعضها بشروط 
01-6 ! الدورع عار 
الافلاس وان تكون دبونه قد سددت وربط 
الحم بتحقيق كل هذا بارادة وتقدير الياس 
حنين بك 

دوبما ان وضع الاقرار بهذه الصيغة لا ينتج 
مطلقا التكييف الذى ذهبت اليه محكمة الموضوع 
بل أن التكييف الصحيح هو أن عقد البيع 
والاقرار يكونان معا بغير انفصام عقدا خاصا 
فرمدا فى التزاماته تعبدت فيه المشتريه بأن ترد 
على مقتضى الحال كل أو بعض الا “رض المبيعة 
من باعها بشروط محددة أختير حك لتحققها 
شخص غير البائع والمشتريةلتقديره القولالفصل 
فى ذلك وبدهى أنه مت كان رد الاطيان المبيعة 
غير محقق الوقوع بل أنه حتمل فيدائرة تكتنفها 
شروط فانه إلى أن م ذلكالرد الذى قدلايشمل 
إلا بعض ما بيع تكون الاطيان جميعا فى ملك 
المشترية ويجرى عليها - ذلك وليس في هذا 
من حيف عل الياس بك الذى فى وسعه دائما 
صيانة حقوقه بما كفله القانون من وسائل . 

د وما أنه يبينمماتقدم | نقضاءحكمة الموضوع 
بصورية عقد البيع الصادر فى ١١‏ من ينايبر شنة 
410 للسيدة شفيقه انوبا على أن اقرارها 
المؤرخ فى.؟ من ذلك الشبر هوورقة ضد لذلك 
العقد هو قضاء خاطىء يتعين معه قبول الوجه 
الأول من وجبىالطعن الذى استظبر هذا الخطأ 

الوجه الثانى بينى الطاعنان هذا الوجه 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


على خطأ الحكم فى القانون وعلى بطلانه لقصور 
أسيابه . 

وفى بيان ذلك يقولان بأن الحكم المطعون 
فيه الزمها بأن يدفعا للاطعون ضده . ,7 ملما 
و4ه؟؟ جنمها وهذا المبلغ مكون من ٠.‏ ملم] 
وؤ4هجنها ادعى الياس بكأنهدفعها فىدين البنك 
العقارى أ كثر ما كان متعبد! بسداده ومن م.م 
ملماوم ؤلا ‏ جنمها ادعى اليأسبك أيضنا اتفسدد 
فدنطو ببا كامل باشاأ كثر ما كانمتعبدا بسداده 
فى ذلك الدءن ‏ قضت الحكمة بذين المبلغين 
للمطعون ضده مع أن الطاعئين بينا فى مذكرتهما 
أمام محكمة الاستئناف انه وقت صدور البيع من 
فريد اسكندر لالياس بك والسيدة شفيقه بعقدى 
"من يناير سنة 4899 ؛ كان الدينالمستحق للبنك 
العقارى على الاطيان المبيعة 8٠٠‏ جليه تعبد 
ذانك المشتريان إسداده وخصم اولهما تحت يده 
مبلغ ...ب جنيه من العن وخصمت انيتهما 
٠‏ ف ناجنيه ولكنهما بدلا منالقيام فورا بالسداد 
أرادا أن ينتفعا بسداده مقسطا مع انهما وضعا 
يدهما على الآرض المبيعة من يوم أبرام العقدين 
فكان ازاما ان يتحملا فوائد الدين البى تستحق 
للبنك من ١48:‏ مقابل انتفاعوما بالعين وان لا 
"تحمل تركة البائع شيئا من ذلك وكذلك الخال 
بالنسبة لدين طو بياباشا كامل الذى لم يدفعهالياس 
بك الافى يدم من توفبر سنة 99 ؟ مع أنه كان 
يجب أن يدفعه يوم ابرام عقد البيع له فى ٠١١‏ 
من يناير سئة ١409‏ هذا فضلا عن ان حقيقةما 
دفم هو مبلغ ٠‏ .لع جنيه الوارد فى عقد الياس 
بك لا مبلغ جنيها وكسر المدعى منه بأنه 
دفحة . 

ويقول الطاعنان أن الحم المطعون فيه مع 
بسك الطاعنين بهذا الدفاع الام الذى لوكا ناخذ 
به لتغير وجه الحكم قد سكت عن الردعليه سكوة| 


941 


هذا مابنى عليه الوجهالثانى . 

دوب ان الحم المطدون فيه لى بحب حا على 
هذا الدفاعالهام الوارد فى مذكرةالطاعنين والذى 
أشار اليه فى مرافعتهما بجحلسة ١‏ من ينابر سنة 
نوا الا بالعبارة الآتية : . ١‏ 

و ومن حيث أنه ثأبت من عقد الشطب 
الحرر فى بم نوفير سئة «بو١‏ أمام مأءور 
العقود الرسمية بمحكة مصر الختاطة أنالمستأنف 
الياس بك حنين دفع لطوبياباشا ه.ةغ جنيبات 
قيمة ما له من الرهن الذى على جميع الآطيان 
الأرهونة له من فريد اقدى اسكندر بأسليوس 
السابق ذكرها نخلاف المصاريف البالغ مقدارها 
فك ملم| و19 جنها فيكون المجموع 4 ملم] 
جنها وقد م بناءعلى هذا الدفع شطب الرهن 
المذكور جميعه» 

ومن حيث انه لم صل نزاع فى ان طوييا 
بأشا كان يستحقهذا المبلغ النىدفعهله المستأئف 
باعتبار انه قبدة رهنه الذى على الأطيانالرهوئة 
له من مورث المستأف علهم . 

د وبما أن هذه العبارة ان صح انها تصلح فى 
الرد على دعوى الطاعتين بان الياس بك لم يدقع 
سوى ٠‏ . ##جنيه فيدين طو بياباشا الا انمالائق 
مطلقًا بالرد على مسألة الفوائدالتىاثارها الطاءنان 
بتفصيلواففى مذكرتهمالمقدم ةلحك ثاىدرجة . 

دوبما نهذ |القصور ف الردعل دفاع موضوعى 
هام مما يعيب الحم وببطله مهما قبل من المماعون 
ضدهة أن الممكة قد ادركث من وقائع الدعوى 
ان اثارة مسألة الفوائد ممايضر بالطاعنين و جعابما 
مدينين لا دائذين ذلك ان نحقيق هذا القول من 
ختصائص محكلة الموضوع وهى لم تذكر فى حكمها 
انها وعث البحث الموضوعى الذى فصله محامى 
الماعون ضده فى مذكرة النقض ولم تقرله وزنا 1 
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7 وما انه يبينمن هذا أ نالوجه الثالى جدير 
أيضا بالقبول وبتعين اذن نقض الم المطعون 
فيه برمته واعادة القضية لمحكمة ثانى درجة 
للفصل فهأ دن جل وك 

( طدن السيدة شفرقه يعقوب عن نقسها وبصفتها وآخر 
وحضرعتهما الاستاذ عزيز مشرق ضد الياس حنين بكو حر 
عنه الاستاذ كامل صدق بلشرقم لاوسنة و قبالهيثةالسابقة ) 
م 
١١‏ يأر سنة 194٠‏ 

حكر . بناء اقامه الحدكر على الارض الحكورة. تزع 
ملكية هذه الارض هوالينا المتفعة العامة ,1 ثاره . في 
عقد الاحتكار . 


حق الوتف 
0 قائون العدل والانصاف والمادة يام من القائون المدى ( 


المبدأ القانوق | 

إن القواعد الشرعية تقضى بأنه إذا 
خرب بناء امحتكر أو جف شجره ول يبق 
لا أثرفى أر ضالوقف ومضحمدةالا<تكار 
فان الأارضتعود إلى جبة الوقف ولا.يكون 
المحتكر ولا لورثته حق البقاء واعادة البناء 
كا تقضى بأنه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين 
المؤجرة فينفسم العقد ويسقط عن المحتكر 
أجرة المدة الباقية . وتطبيقا لهذه القواعد 
فان نزع ملكية الأرض الكو دة وماعلما 
من بناء المنفعة العامة يترتب عليه حتهافسيم 
عقد الاحتكار » ويسقط بذلك ما كارن 
المحتكر من حق البقاء والقرار ولا ييكون 
له فى هذه الحالة إلا ثمن بنائه ٠‏ وأما الوتف 
فلهكل يمن الأارض 
الصاو 
ومن حيث أن مبنى الطعن انالك المطعون 


حق المحتكر فى ثمن البنا. . ثمن الارضمن 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


فيه قد خالف القانون والشريعة الاسلامية وى 
بيان ذلك يقول الطاعن ان من طبيعة التحكير 
شرعا ان يتملك احتكر حق البقاء والقرار على 
أرض الوقف وان ينتفع بالعيناحكرة ويستغلها 
بوجوه الاتتفاغع كفة مادام قائما بسداد قيمة 
الحكر لجرة الوقف وبذلك لاتصبح الأارض 
المحكرة خالصة للوقف بل تق مملة مق اليقاء 
والقرار المقرر للحتكر على عين الوقفويترتب 
على ذلك أن يكون للمحتكر ان يستولى على ل 
من الارض فى مقابل -ق البقاء والقرارالمذ كور 
فقضاء الك المطعون فيه لجبة الوقف يكل تمن 
الآارضامحكرة للطاعن والمنزوعة ملكيتبا للمتفعة 
العامة من غير أن بخصم منه ما يقابل ما للطاعن 
من البقاء والقرار يعتير اهدارا لبذا الحق العينى 
المترتب على أرض الوقف . 

هذا هو هبى وجه الطعن . 

«دوحيث أن الاحتكار مر وضع ذقباء 
الشريعة الاسلامية وهو عندهم عد ايجار يعطى. 
لللحشكر حق البقاء والقرارعلى الأرض امحكورة 
مأ دام يدقع أجرة المثل ونصوا على انهاوخرب 
بناء امحتكر أو جف شجره ولم ببق لهما أثر في 
ارين الوقف وهمضت مدة الاحتكار عادت 
الارض إلى جبة الوقف ولم يكن لللحتكر ولا 
لورئته حق البقاء واعادة البناء ونصوا أيضا على 
انه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة يلفس 
العقد ونسقط الاجرة عن الحتسكرعن المدةالباقمة. 

« وحيث أنه تطبيقا لبذه النصوص الشرعية 
سينأ نبناء الطاعن الذى أقامهعل الارض الكورة 
وقد نزعت ملكيته واستولت عليه المسكومة قد 
أصبم لامكن انتفاع امحشكر بهو بذلك|نفسخ عقد 
الحكر وبانفساخه تعود الأرض لاوقفخالية من 
حق البقاء و القرار ويكون للوقف وحده حق” 
الحصو لعل عن الارض ٠.‏ 
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1 وحيثان هذهالقو اعد لا تختلففى برعا أ المبدأ القانوني 
عما نصت عليه المادة ./ام من القانون المدنى إذ سكل من الشركاء على الشيو ع دق ملكية 


ورد ما أنه إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا 
كلا فينفسيخ عقد الابجار حا ولا شك أن تزع 
الملكية للمتفعة العامة هو نوع من الملاك التام 
وهأ دام أن عيّد الاحتكار لا يخرج عن كونه 
نظير عقد الايجار فان نزع ملكية الارض 
المحمكورة وما عليها من بناء يترتب عليه حتما 


حقيقية فى نصيبه الشائع . فاذا تمكن من 
فسخ عقد الاحتكار و يسقط بذلك ماكانلليحتكر 


اقامة بناء فى جز مفرؤ من الغقار المشتر!ك 
فانه لا يعد بانيا فى ملك غيره . ومن ثم تكون 
المادة دمن القانو نالدج الى جاءت مقصورة 
على حالة البانى فى غير ملك غير منطبقة على 
حالته ولا تأثير فىذلك لحق ملكية الشريك 
الآخر على الشبيوع إذ كل مالهذا الشريك 
هو أن يطالب شريكه الذى أقدم على البناء 
بأجراء قسمة العقار كله كريد 
الشائع على ما عي ننيجة القسمة 
المعلى. 
حيث ان مبنى الوجه الآول هو أن الحم 
0 فيه قضى بما لميطلبه المطعون ضدها فقد 
طلبا من الجكمة قبول استئناففها شكلا وفى 
الموضوع الحم برفض الدعوى ولكن الحم 
جاء قاضيا بعدم قبول الدعوى مع أن المطعون 
فيه بقضائه باستحقاقجبةالوقف لك لثمن الارض ضدهما لم يتقدما بهذا الدفع للحكة ولا يوجد 
الى نزعت ملكيتها للمتفعة :العامة لم يخالف ضمن أسباب المك ما بيرر القضاء 0 
أحكام الشريعة الاسلامية ولا أحكام القانون 5252505 الأول . 
ومن ثم يكون هذا الطعن على غير أساس 
ل وحيث أن امم رن فيه بن قا 
( طعن امماعيلشمبان وحضر نه الامتاذصحد سييرى | لعادم قبول دعوى الطاعن على أن الريك 5 ش 
ضد الست زهره هانم الترجمان دصقتها. وحضر عنها الاستاذ الشبيوعى أرض ملك حقا شائعاقى كل ذرة من 
شمد رحمى رقم م5 سنة اق بالهيئة السابقة عدا سعادة مد ذرات الارض فاذا بنى بمبمات نفسه فى جرءمن. 
ل 0 *! الارض المشتركة فانه لا يكون ف نظر.القانون 
م | أجنا ةبق اشر حى مق م الى 
١1‏ ينابر سنة ٠١٠‏ فى الابقاء أو الازالة و[نماعل الشركاء أن ينتظرو 
شيرع . مالك على الشيو ع ٠‏ إفامة بنا. على جز. منالعقار ٠القساات‏ نت ق ست عن ليم شع الاء.» 


للا بانما فى ملك غيره . المادة م مدة لإا ٠‏ أتظا 
0 0 اكد 0 1 هذا هو.ما أسمت عليه يحكة الموضو.ع 0 


من حق البقاء والقرار ولا يكونله فىهذه الحالة 
إلا تمن بنائه وأما الوقف فله كل ثمن الارض 

وتوعيت انها عير اله الطاعن هق أن 
للمحتكر ثُلثىثمن أرض فى حالة الاستيدال فهو 
قولان صح فحله أن يستيدلالمتك ر أرض الوقف 
القام علها بناؤه أو غراسه وفى هذه الخالة 
براعى: فى تقدير ثمن الارض أنها مثقلة ما 
للاحدكر من حق البقاء والقرار عليهأ رهو عيب 
#نقص من .قيمتبا ٠‏ أما فى حالة تزع ملكية العين 
للبنفعة العامة فان حق القاء يرول سم عقد 
الاحتكار على مأ سيق بيانه . 


« وحيث أنه يبين بما تقدم أن | المطءون 


0 


المطعونفيه ومنهذايبين أن تلك الحكمةرأت أنه | قسمة العقار كله ويرتب حقه فى الملك الشائع 


مادامت القسمة ل تحصل بين الشركاء على الشيو ع 
فالدعوى الخاصة بازالة البناء التى يقيمما أحدهم 
على الانى تكون سابقة لآوانها ومن ثم غير 
مقبولة . وظاهر مما سيق ايضاحه أن الك بعدم 
قبول الدعوى كان ننيجة لازمة لوجبة نظرالحكة 
ولا يتناق مع ما طليه المطءون ضدهما وهو 
الحم برفض الدعوى بل هو مندمج فيه ويعد 
رفضا للدعوى حالتها 

د وحيثش|ن محصل الوجهالثالى هوأنال1.كم 
المطعون فيه قالان المادة مه من القانونالتى نص 
عل أنه إذاحص ل البناء من شخص بمبماتو أدوات 
نفسه في ملك غيره . فالمالك غفير بين ابقاء 
هذه الاشياء بأرضه وبين الزام فاعلها بتدعبا 
واه مادام أن الشريكعل الشيوع الذى أحدث 
البناء مالك فى كل ذرة من ذرات الارض وحقّه 
نسط على كل العقار المشترك فلبس لشريك 
أن يطلب ازالة ما بناه تطبيقا المادة م مرن. 
القانون المدن . 

ويقول الطاعن ان هذا الذى جاء بالحكم 
عن حق البانى ينطبق أيضا على حق الشريك 
المتضرر وهذا يمكن القول بان البناء قد حدث 


فى غير ملك الشريك الذى أحدثه . 
هذا هو مبنى الوجه الثالى . 
« وحيث أن لكل من الشركاء على الفيوع 


حق ملكية حقيقية فى نصييه الشائع فاذا تمكن 
من أقامة بناء فى جزء مفرز من العقار المشترك 
فانه لا يعد بايا فى ملك غيره ومن ثم تكون 
المادة > من القانونالمدنى البىجاءت مقصورة 
على حالة البانى فى غير ملك غير منطبقة على 


حالته ولا تأثير فى ذلك لحق ملكية الشريك 
الآخر على الشيوع إذ كل ماطذا الشريك 
هر أن يطالب شري الذي أقدم على البناء باجراء 


ل الل 0-7-0 


ا ل اي 111111102هغ0ظ 


العددالسابع ‏ السنةالعشرون 


ل سم 


على ما يظبر للقسمة من نتيجة كا سبق بيانه فى 
الرد على الوجه الآول. 
توحنق أن من الرجة التالف هوان كه 
الموضوع كان يتعين عليبا حين اعتيرت المطعون' 
ضدها بانيين فى ملكبما ان تتحةق ما اذا كن 
اللقدار الى شغله البناء يزيد على نصيبهما أو لا 
يزيد اذ الشريك الذى يبنى في جرء زائدعيا ملك 
لا يعتر بانيا فى ملك بالنسة لهذا الجرء الزائد 
ووحيث ان محكمة الموضوع اذ عرضت لما 
عليه وجه الطعن من اعتراض قالت ان 
المحكمة لاترى محلا للدخول فى نحث مسألة مااذا 
كان المستأنفان قد بنيا فى تصييبما او فى ١‏ كثر 
منه لان لذلك مجالا آخر هو وقت نظر النزاع 
فى المللك.وف القسمة وما يتنج عنبا ؛ وظاهر من 
هذا الذى. ذ كرته المحكمة انها رأت ان العبرة 
في البدث فى طلبات الطاءن هى ننيجة القسمة 
| وما دام حكمبا مستقيما مع هذا النظر 6 سبق 
بيانه فلا محل للاعتراض عليها لعدم خوضبها فما 
لم تكن بحاجة اليه الفصل فى الدعوى .70 
(طعن الخواجه كوستىخريستودولو توما كارابابا وحضر 


عنه 0000 ا نفيك أكرة جعي أن 


005 


0" يناير سنة 144٠‏ 
نفض وابرام . بنا. الطعن على أن الحم المطمون فيه 
فصل فى نزاع خلافا لحم سابق.شرطقبوله. حم ,مغ قمنى 
مه, حم ألنى 5 الحم ٠‏ صادر رض دعوى لفسير ذلك 
الحم . حم بغوائد المبلغ المقضنى به ٠‏ لا تناقض بين هذه ا لاحكام, 
(المادة 1١‏ من قانون بحكمة النقض) 

المبدأ القانونى 

طبقًا للمادة ١١‏ من قانون كمة النقض 


اه. 


العدد السأبع ‏ السئة العشروث 


لخستستصص صم صل 


يحب لقبول الطعن البنى على أن الحم 
المطعون فيه فصل فى نزاع خلافا لحم آخر 
سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز 
قوة الشىء انحكوم به أن يكون الموضوع 
الذى فصل فيه الحميان واح_داً فاذا كانت 
الاحكام المدعى بوقوع التناقض بها هى 
الحكوالصادر بالمبلغالمقضى بهء والحك المطعون 
فيه الذى ألني ذلك الحم وحل نحله : والحم 
الصادر برفض دعوى تفسير ذلك الح الذى 
ألغى والحكم الصادر يفوائد المبلغ المقضى 
به فان التناقض بين هذه الاحكام لا يتحقق 
على المعنى المقصود ف الادة ١١‏ المذكورة 
ؤان الحم الآارل ل يعد له وجود مع وجود 
الحم الذى الغاه» والحم الصادر فى دعوى 
التفسير موضوعه طلب تفسير الحكم وقد 
صدر برفضن هذا الطلبء: وحيّ لو أنهصدر 
بشبوله وبتفسير الحم على وجه معين لآدى 
الغاؤه إلى الغاء الح الصادر بتفسيره لانه من 
توابعه التى تقوم بقيامه وتسقط كذلك 
سقوطه أما الك الصادر بالفوائد فانه لا 
يمكن أن ,يعتبر قضاء بأصل المبلغ لاختلاف 
الموضوع فىكل منهمأ 


المصكوء 

دمن حيث أن مبى الطءن أن الحم 
المظعون فيه قد صدر على خلاف الاحكام 
العديدة السابقة عليه إذ فصل فى نواع خلافا 
لاحكام أخرى سيق أن صدرت بين الخصوم 
أنفسهم وحازت قوة الثى, المحسكوم فيه واستند 


ا 


ا 000000 


اه 


الطاعن فى ذلك إلى نص المادة 1١‏ من قانون 


انشاء مك النقض والابرام . 


دوهن عيث ان المطمون ضده الأآول دفع 
يعدم قبول الطاحن 5 وجارته النيابة ق ذلك 
لآن شرائط المادة ١١‏ من القانون المذكور غير 


متوافرة. 


« ومن حيث أن الادة 14 من قانون انشاء 
بحكمة النقض التى نصت على « أن للخصوم أن 
يطعنوا أمام محكمة النقض والابرام فى أى حم 
انتهائى - أيا كانت المحسكمة التى أصدرته ‏ فصل 
فى نزاع خلافا لحم آخر سبق أن صدر بين 
اله م أنفسهم وحاز قرة الثىء انحكوم به 
سواء أدفم هذا الدفع الآخير أم لم يدفع بهء 
من شروطها أن يكون الحككان السابق 
واللاحق قد صدرا في دعويين بين الخصوم 
أتفسهم وفصلا ق التزاععبنهوأن يتحدالموضوع 
والسبب والخصوم فى هائين الدعويين . 


.ومن حيث أن الأحكام السابق صدورها 
بين الخصوم والتى سبقت الاشارة الما بصدر 
هذا الحكي لم يكن من يها أى حك فصل فى 
موضوع دين الرهن على خلاف الحكر المطعون 
فيه وذلك لآن الحكم الصادر فى دعوى التفسير ' 
موضوعه طلب تفسير الحكم وقد صدر برفض 
هذا الطلب وعلى فرض أنه صدر بقبولهوبتفسير 
حم من ديسمير سئة م59١‏ عبل وجه معين 
لأدى الغاوه إلى الغاء الحكم الصادر بتفسيره 
لآنه من توابعه التى تقوم بقيامه وتسقط بسقوطه 
ولان الحكم الصادر بالفوائد لا يمكن أن يعتدر 
قضاء بأك لالدين لاختلاف الموضوع ىكل منهما 
ومن ذلك يبين أن أركان المادة :و من قانون 


يل 
انشاء حكمة النقض غير متوافرة وهنم يكون 
الطعن غير جائن . 
(طين مل عيد المنعم لاشين عن نفسهو بصفته و صيأ وآخرين 
وحضر عله الاستاذ عمد رحجمى ضدد محمد عزمى أن دى 
وآشرين وحضر عن الاول الامتاذ محمد عيد الوهاب البرعى 
رقم ١‏ سنة يوق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة 
والعرة مد البيب عطيه ياشا وكيل المحكمة ومحمد فهعى 
حسين بك وعل حيدر حجازى بك وحمد ذكى على بك وعحمد 
كاملهرمى يك مستشارين وحطور صاحب العرة مصطق 
راشد بك رئيس التيابة بالاستئثاف ) 
1/4 
هب يناير سنة ١54٠‏ 
تتفيذ الاحكام . غرامة حكرم بها . الاكراء البدتى . 
لامرى, منها ٠‏ هووسيلة خلا حكومعليه عل الادا, ليس عقوية 
(الواد ودع ووم وءم و غيم تحقيق أهل والمادة 
فرق 3 


0 البدن لحن ا 
عناضر العقوبات المقيدة للحرية والتتفيذبه على 
المحكوم عليه بغرامة ليس الا جرد وسسلة 
لاجاره على أدائها : هو بأقصص مداته لا ببرىء 
من الغرامة كلها واما يبرىء منبأ بالقدر المنين 
فى المادة 8٠٠‏ من قانون تحفيق الجنابات 
22 

« بما نان ما بنى عليه الطمن هو أن | 
المطنون فيه قد خالف القانون وأخظأ في تطبيقه 
اوه حين قرر أن التنفيذ بالا كراه البدنى 
«بزىء من الغرامة مبما بلغت متعللا فى ذلك بأنّ 
الاكراه البدنى إنا هو عقوبة تحل محل عقوبة 
الغرامة مع أن صريح نص المادة 00/٠‏ منقانؤن 
تحفيق الخبايات ين هذا الذنى ذهيت اليه محكمة 


الاستتناف فق حكمبا المطدون قيه. 
هذا هو' هيى الطون امقدم 5 


العدد السايع بح النئة العشرون 


«وبما ان ماساقه الحكم المطعون فيه تعليلا 
للنظر الذى :وجه اليه هو الفقرات الأنية : 

ه وحيث ان المطلع على تعليقات نظارة 
الحقانية على المادتين 510؟ وهلا من قانون 


تحقيق الجنايات الصادر فى 9404 وعلى الباب 


الثامن منها الخاص بالمصاريف يحد أن الروح 
الذى أملى هذه النصوص الجديدة يرمى إليجعل 
العقوبات المالية المحكوم بها للحكومة على توعين 
خلافا النشريعالسابق أحدهماالمصاريفومايجحب 
رده وثانهما الغرامة . « أما النوع الأول فنص 
فى المادة .لإ من قانون تحقيق الجنايات على أن 
ذمة المحكوم عليه لا تبرأ منه ولو مع الا كراه 
البدنى وأما النوع الثانى فتبرأ ذمة الحكوم عليه 
باعتبار عشرين قرشا عن الثلاثة الايام الآولى 
وعشرة قروش عن كل يوم بعدها . وفىالحدود 
المبينة فى المادة 7+9 من قانون تحقيق الجتايات 
وححجته في ذلك ؟ يستفاد من التعليقات1 أذ كورة 
هى أن المصاريف تتكبدها الخزانة العامة . ومن 
البادي التررة أن من يحكم عليه فى دعوى يلوم 
بمصار يقبا . أما المبالغ لكوم ردها فبى مبالغ 
مأخوذة هن أهرال الدولة بغير حق فيجبردها 
ولذلك جعل الشارع لهذا النوع سما خاصاً هو 


أن التنفيذ بالا كراه البدنى لا يعنى لحكوم عليه 


اه آنأ الغرامة فل تمكن مقابل ثىء أخذ من 
الخزانة العامة ولا يصح أن تنكون مورد دخل 
مما وإعا ما هى عب حد لعبير التعليقاتعةو بةلوةفذت 
بالا كراه البدنى لحلت حل الحبس فعلا . أما باق 
العقوبات المالية الأخرى فالتنفيذ بالا كزاه فيها 
على حد تعبير التعليقات أيضآ لازال معتيراً 
واسطة الحصول على الدفع ليس إلا 

« وحيث أنه بناء على مأ تقدم يكون التنفيذ 
بالا كراه البدنى للغرامة' وبالحسناب البين فى 
المادة .لام وق الندود المبينة فى المادة مجم 


العدد السأبع ‏ السنة العشروث 


ميردًا لذمة امحكوم عليه من هذه الغرامة بالخة 
مأ بلعّت . 

« ومن حيث أن وضع الشسارع لحد أدنى 
وحد أعلى لدة الحس ف المادة ببدم : 53 
القصد منه أن التيابة إذا نفذت بطريق الا كراه 
البدنى بجزء من الغرامة يتعادل مع أقصى مدة 
الحبس يجوز ما التنفيذ بالياقى عل الممتذكات 
لآن هذا يتنافى مع نص القانون الصريح فى أن 
التنفيذ بالا كراه البدتى يبرىء الذمة من الغرامة 
ومع ما تقرر من أن الغرامات لا يصح أن 
تكون مورد دخل للخزانة وانما جعل الشارع 
الحد الأقصى ثلاثة أشبر لآنه هو الد الذى 
رآه كافيا للحدث المحكوم عليه على دفع الغرامة 
حيث أنه إذا وصله كان ذلك ديلا على أنه 


أن حبس المحكوم عليه لغرامة أ كثر من ثلاثة 
أشهر والغرامة في عرفه عقوية أخف من الحبس 
( أنظر التعليقات على المادة 9+" من قانون 
تحقرق الجناايات ) 

د وحيث انه إذلك لا يسع الحكمة إلا أن 
َم بالغاء الحم المستأنئف وبعدم جواز تزع 
الملكية بباقى الغرامة المحسكوم بها على المستأئف 
بعد أن نفذت الثيابةالحكم عليه بالا كراهاليدى, 

« وبما ان هذا الذى تقول محكمةالاسئناف 
انها حسسته من تعليقات نظارة الحقانية على 
المادتين اب و .0” من.قانون تحقيق الجنايات 
الصادر فى سئة ع ١4.‏ وتعليقات تلك النظارة 
على الاب الثامن الخاص بالمصاريف من أن 
ااروح إلذى أمل تلك النصوص كان يرمى إلى 
جعل حكم الغرامة غير حكم المصاريف ومابجب 
رده فجعل الا كراه البدتى ميرئا من الآولى 


وغير مبرىء من الثاننة ‏ ان هذا الذى تقول 


مارك 


عكمة الاستتئاف انبا حسسته يصطدم مع صرح 
نص المادة .يام من قانون محقيق الجنايات 
ممدودا النظر فيه إلى نص الموأد /51؟ و 4م 
و :لام من ذلك القانون فان عباراتما جميعا 
تكشف عن معنى جل لا حاجة معه إلى تحسس 
معنى آآخر خى ‏ وهذا الذى تكشف عنه تلك 
النصوص هو : 

أؤلة 1ن الخضسكر ار الدى ال يف 
ضوابطه فى تلك النصوص ليس فيهاطلاقا عنصر 
فن عَتاضر النقوات القزذة لسري 

وثانياان تحديد أجل الاكراه البدق 
بوضع قواعد 4سبان مدته وفرض حد أقصى 
لها لم يقصد الشارع منهالتدرض لاعفاء الحكوم 


. علدعا هناء مش فرنطتتة من القرانة لني 
عاجز عن الدفع نقدا ولآنه رأى أن من الظل |' : يبكى من الغر 


بلوغ الا كراه البدق أجله وانما أراد أن يبرن 
المدى الذى يصيم الا كراه بعده فى نظر الشمازع 
غير مجد فى حمل امحكوم عليه على أداء الغرامة 

وليس من شك فى أن الاخذ مما 0 
اليه الحكم المطعون فبه يؤدى إلى ثتائج مزعيمة 
بتسوية حال هن وقعت متهم جراكم و 
استوجبت الحم بارامة فادحة يمن وقعت منرم 
جراكم هينة ينسق حساب مقدارها مع حدر 
الحبس المقدر للاحكراه البدتى وهو ما يتنزه 
عنه كل تشربع . ش 

دوا انه ببين .من هذا جميعا أن الحك' 
المطمورت فيه قد أخطياأ فى تطبيق .القانون 
وف تأويله ويتعين أذن نقضه والحم و ف موضوع” 
الدعرى وهر' بعينه مثار الطمن وذلك طيقا ' 
لتأويل الصحيح ٠ ١‏ : 

(طمنوزارة العدل (نيابة أسيوط) ضد هيام عمد .ومى 
رقم ل سنة يوق بالميثة السابقة ) 
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العدد السايح ‏ السنة العشرون 


حكمة النقض والابرام 


كان 
م قبراير سنة 84! 


نجام ا انتدايه ف قضية معائاة - مائع من نحصو له على 


اتعاب ء. 


المدأ القانرق 

متى تقرر إعفاء شخص من الرسوم لثيوت 
فقره وندب عنه محام لمساعدته فى الدعوىو جب 
على الحامى الماتدب أن يقوم بمبمته بغي أن 
بتقاضى عن ندب عنه أجرا ما كثر أو قل بل 
الواجب يقعنى بأن لا يطلب منه مقابل أىهمل 
عمله فى سييل تأدية واجبه وان يرفض ما قد 
يعرضه عليه من تاقاء نفسه من هذا القبيل إذ 
المتصودمن الاعفاء أن لا يتحمل صاحب الشأن 
المقدم شيئا من الثفقات فى سبيل حصوله على 
سقه الميضوم عن طريق القضاء . وندب امخامى 
لماعدة الذير يقتضى أن لا ينتبز انحامى هذا 
الظرفف:ال منهأجرا ويبثز مئدالمال بأية طريقة 
كانت بل يحب عليه أن يصبر حتى ترول حالة 
الدسر بكسب الدعرى أو بطارىء آخر 


( برئاسةسدادةمصطفى #د باشارئيس الحكمةو عضو ي#حضرات 


فيد |افتاالسيد بك وتمو دامر جورشى باش ومدكامل الرشيدى بك 


وميد مصطفىبك مستدارينوعلى بك <سيز رئيس التياة وى . 
في احمد عار بيك الذى سح المرافعة وحضر|اد أو لةوامعى 


علي مسودة الحكم ل قضية التأدريب رقم ١‏ سنة وق ) 


ن 
يونيه سنة 1908 


زوم - دعوى لأديبية , رفعها . ضد عام بغي 'قيق 


من النياية . جوازه 
© - دعوى تأديبية ‏ رفعبا بعر فة مجلس النقابة عن نعل 


واقع عليه جوازها 

ع حا كمة تآديبية ‏ طعن موجه مجلس التقابة ‏ بحسن 

نية وعلى وقائح صحيحة . لااجراء 

الميادىء القانونة 

وس ان النصوص الواردة بالقانون بشأن 
تحقيق النيابة ليس الغرض منها وجوب هذا 
التحقيق داتما وفى كل اللأ<وال بل الخغرض منها 
بيان من مختص من أعضاء النيابة بالتحقيق ممع 
المحامى عند ورجود الداعى ذا التحقيق بواسطتها 
؟ ‏ لا يذبنى على رفع الدعوىالتأديبية على 
محام بغير حصول تحقيق من النيابة بطلان 
الاجراءات لآن القانون لمينصعلى هذا البعللان 
كجزاء للبخالفة ولآن المستفاد من مجموع 
نصوصه أنه إذا تراءمى: لاحدى الجبات الختلفة 
التى من حقها طلب رفع الدعوى التأديبية أو 
إقامتبا على الامى أن العناصر القائمة فى الدعوى 
كالتحقيق الذى نجريه هى أو المكاتيب أو 
الأوراق المضبوطة أو غير ذلك تكب لتسكوين 
رأى صحم فيبا يحوز لها إذا اقتتعت بأن هناك 
من الآدلة ما يبرر رفعالدعوى أن تستعمل حقها. 
القائرتى الذى لا يمكن أن يؤثر فيه أو تحد منه 
أو يقيده اشتراط حصول تحقيقمنالنيابة . وإذا 


ما | كتفت با كفت المتكة الأدلة القاس القدنة عل ادام ل 0 التأديبية بالعناصر المقدمة 
لما فلت فى الدعوى على أساسهبا وإلا كان لما 
أن تجرى هى كل ما يوصلبا إلى الحقيةة 

م . الاعتراض على مجلس النقابة بأنه هر 
الذى طلب رفع الدعوى التأديبية مع أن الفعل 


المطاوب الحا كمة عنه وقع عليه ما كان شَتَضى 


( برياسة صاحب السعادة مصطقى عمد باشا رئيس 
المحكمة وعطضوية حضرات أصحاب العزة حامد فببى بك 
ومحمد كامل الرشيدى بك وسيد معطق بكو جيب مرقسيك 
مستشار.ن ويونس ثابت بك رئيس النياية قضة التأديب 
رقم ع من وق ) 


تذالن 
مأرس سنة م*9.18 1 

عام - وساطته باجر ‏ للبحث عن عمل لشخص ها . 
ناف لكراءة المبنة 

الميدأ القانرق 

لا يليق بالحامى أن يكون وسيطا بأجر فى 
البحث عن عمل للناس لآن ذلاك خارج عزدائرة 
المبنة ولا يتفق مع ما بحب أن يكون لما من 
الوقار والاحترام 

(برياسة صاحب السعادة مصطق محمد باشا رئيس الحكة 
وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر ستجازى بك . وحمدكامل 
الرثيدى بك ٠.‏ واحد ممتار بك . مستشارين ٠.‏ وحمد جلال 


أن يترك رفع الدعوى لغيره فردود عليه بأن 
حق المجلس فى رفع الدعرى ل يقفيد بالحالات 
التى لا تمسه بالذات ولا يوجد ما منعه قانونا 
من طاب رفع الدعوى ولوكان هو نيا عليه 
لانه لا بحم فى أصل الدعوى 

؛ - اذا كان الطعن الذى يوجه من محام 
الى مجلس النقابة مبنيا على وقائع صحيحة ونحسن 
نية وبغير قصد التشبير هذا المجلس عد عمله نقدا 
ماعا غين مدتوجب لإآى غقات أو وم 
(إبرياسمة سعادةمصطؤجمد” باشارئيس امحكمةوعضوية حضرات 
عيد الفتاح السد بك وحمد كام لالرشيدى بك واحدمتاربك 
وسيد مصطى بك . مستشارن. وعلى حسين بك رئيس النيابة 


قضية التأديب رقم ع سنة ٠‏ القضائية ) صادق بك , رئيس النناية - قضية التأديب رقم ب سنة باق) 


نان تلن 
٠‏ نوشير سنة 4و١‏ ؟ ميو سنة ,ث8 ١‏ 
عام . عحاكته تأدبيا , أمام النحا كالختاطة. غيرمانع من 0 تحقيق - مع محام ‏ بممرنة النيابة السومية ‏ غير مؤثر 
مجاكمته ٠‏ عن ذات الواقعة أمام انحا الأهلية على حق نقابة المحاعين فيه 
الميدأ القانوق | المدأ القانوق 


لاتمنم محا كمة امحامى تأديبيا أمام انحا الختلطة 2 أن الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون 
عن وأقعة معينة من اعادة محاكمته تأديبيا أمام | الحاماة ( القدم ) التى تنص عل أن التحقيقات 
انحا كا لآهليةعن نفس الواقعة والدفع يعدم جواز | تجرى بمعرقة النائب العمدوهى أو من يقوم مقامه 
امحاكة مرتين عن واقعة واحدة لا أساس له | أو بمعرفهوكيلمن وكلاء النيابةيندبه هولاجرائها 
من القانون لان الحا "كمة التأديبية أمام اناكم لا تتؤثر على حدق النققابة فى اجراء التحقيق بمعر فتها 
المختلطة لا تنم من الحا كمةالاهلية ما دام الحامى | كلنا رأت إذلك وجها وليس فى القانون أى نص 
المشكو مقبولا للمرافعة أمام الجبتين وما دام | حرم النيابة من اجراء التحقيق فيما ينسب إلى 
الحمك الصادر من [حداهما لا يتعدى أثره إلى | الحامين الخاضعين مراقبتها بل أن نصوصه يخرل 


ذه 
للتقابة عق قم الع التأدبية علهم بطريق 
أناية الدامة > تغول لما حق مراقة سيرم 
وانذارثم وكل ذلك يستدعى بداهة اجراء 
تحقرق بمعر قتبأ 
1 ( برياسة سعادة مصطق مد بأشا “بس المحكة وعضوية 
حطرات أصاب ألعزة عيد الغتاح أأسيد يكو محهود المرجوتى 


باشا وحمد كامل الرشيدى يك وسيد مصطق بك المستقارين 
وحبد جلال صادق بك رئيس النيابة س قضية التأديب 


رقم ع سنة م ق ) 
نكن 


١981 مارس سنة‎ ٠ 
, وساعدام ب شرا وبيع اقطان ,المضاربة‎ 
مدى مشر وعيةه‎ 
ب عام وكالته فى أدارة املاك القيى حرعبا‎ 
المادى, القانونية‎ 
ليس فقيام امحامى بشراء و ببعالاقطان‎ - ١ 
بالمضارية ما يوجب مؤاخذته تأديييا إلا ان‎ 
حمث لصديه باعترافه لمثل هذا العمل بصفته و كيلا‎ 
مع بقائه محاميا وكان الأجدر به أن لا يسام‎ 
فى مثل هذه الخاطر الب قد لا يكون له مها خيرة‎ 
أو دراية فيسىء من حيث يبغى الفائدة‎ 
؟ - قيول المحامى الوكالة عن الغير فى ادارة‎ 
أملاكك ومباشرة شؤونه إخلال صارخ براجب‎ 
امحاماة إذ فبهسلبحرية امحامىفىعمله و اضطراره‎ 


العدد السابع الستة العشرون 


ال ركزب انان القطلط ىتفيف الوكالة 

(رئاسةسعادة مرادوهبه باشماوعضويةحضراتأصعاب العزة 
عبد الفتاح بك السيدوعلى حيدر حجازى بك . وبحمد كامل 
الرشيدى بك واحد عتنار بك مستشارين وعيد العزيز حلى 
بك رئيس النيابةبالاستئناف وفى غيبة زىيك برزىالمستشار 
الذى ممع اأرافعة وحضر المداولة اقضية التأديب رقم ٠.‏ 
منة ع ق ) 

كن 


١م إبريل سنة‎ ٠ 
كنات عام - ادملاقه ظيا عنا بهد النصال قر‎ 


الدعوى ‏ جوازه 

المبدأ القانوتى 

لاحرج على امحامى بعد أن ينتمهى توكيله 
بانتهاء الدعوى الموكل فبها أن يستولى عل اتعابه 
عنها من هوكله عينا ولو كانت هذه العين من 
ضمن الحقوق التى كانت محل النزاع لآن الرم 
على المحامى هو ابتياع الحقوق المتنازع عليها م 
نص عل ذلك فالفقرة الآولي من المادة ؟؟ من 
القانون الخاص بالحاماة ٠‏ فلا تقشع اذن عفالفة 
هذه الفقرة من امحامى الوكيل إلا إذا كانابتياع 
هذه الحقوق حصل قبل انتهاء اأزز اع. 

(برياسةسعادةمصطف تمد باشاوءضو يةحضر ات زى برزى بك 

واحمد امين بكوعردالفتاحالسيديك وود سامى باشامستشار بن 
وحمد جلالصادق بك رئيس ذابة بالاستثناف - قضيةالتأديب 


ا رقمه سنة ١‏ ق ( 


ف 


كان 
با كتوسر سنة وموو| 
الثناس - بسببالفش ‏ لتأثير فى رأى القضاة ‏ كفايته 

الميدأ القانرق 

لس من الضرورى لقبول الالماس 
المبنى على الغش أن يكون هذا الغش وحده 
هو الذى بنى عليه الحكم بل يكن أن بكون 
قد ترتب عليه تأثير فى رأى القضاة الحم 
(6 قالت المادة سيم مرافعات ) خصوصا 
اذا اعتيرت ال محمكية الورقة مو ضوع الغش 
دليلا قاطعا فى الدعوى . 
الكو 

دو حيث أنه قد تبين من الاطلاععلى اوراق 
الدعوى وسماع المرافعات الشفوية أن اللتمسة 
كثريئه جرجس رفعت الدعوى الابتدائية على 
الملتمس ضدهها اخوى زوجبا سليمان رزق الله 
المتوق فى سنة م4١‏ وها أسرائيل رزق الله 
وحنينرزق الله وطلبت أصليا الح بثبوت ملكيتها 
للينزل موضوع دعواها بناءعلى انزوجبااشتراه 
بأسمه من مالحا واحتياطيا ثبوت ملكيتها اربعه 
ومبلغ 6 إجنيهاو سكت ببء ضاوراق وعقد 
بيع بعض اطيائها قائلة انه معاصر لشراء المنزل 
ومشروع عقد ببع اطيان أخرى من اطيانباقائلة 
اله يخعل زوجبا ومبين عليه انه سدد معظٍ الفن 
انك العقارى عن المنزل وكس كك الملتمسضدهها 
بوصية من اخه|سليمان رز الهالمذكورمؤرخة 
فى اول اغسطس سنة ١890‏ ومصدق عليها من 
محكة بى سويف الشرغية فى #0 نوفير سنة 


سسسيمه 


94ز جاء فها ما ملخصه ان علمما ان يدفعا 
للزوجة عشرة جنيبات شهريا مدة حياتها من 
اجرة المنزل ( النى أوصى به لما ) وأ ولم يأت 
بانراد ا كثر من ذلك واذاباعا المنزل فى حماتها 
يدفعان لا ... ١‏ جنيه والحكمة!لابتدائيةحكمت 
للبلتمسة بثبوت ملكيتها لربعالمنزل بناء عبلرعدم 
اجازتها للوصية وعلى انها لم تثبت دفع تمن 
المنزل دن مالا فاستأنفت وحصلت الرافعة فى 
الدعوى ثم اوقفت حتى يفصل فى أمر الوصية 
من الجلس اللى وبمد حك الجلس اللى 
يحلات المت أنفة الدعوى ولد تأجلبا 
عدة مرات حتى يوم ٠‏ مايو سنة ومو١|‏ 
حجزت للح ليوم 0؟ مايو سنةه م4 مع تقديم 
مذكرات فى الاسبوعين الآولين اى اغاية و١‏ 
مابو سنة ه8١‏ وف يوم 14 منه أعلن حضرة 
وكيل الملتمس ضده الأول اسرائيل رزق الله 
الىم-ضرة وكيل الملدمسة مذكرة وصفت أيضا 
بانها استئنافت فرعى يطلب فبها الغاء الحم 
المستأنف ورفض دعوى الملتمسة بكامل اجزائها 
كا اعلن حافظة فها كشف حساب مؤرخومايو 
سنة ١9+‏ وحك الجلس الى فى مسألة الوصية 
فأشر حضرة وكيل الملتمسة على الحافظة بانه 
يلاحظ ان مذاكرته موجودة ممكتب الاستاذ 
وكيل الملتمس ضده الآول من يوم اليس 
١19‏ مايو سنة و؟١‏ ) وباقية عنده للان 
انتظارا لوعدهبأن>رر مذكرتهوتودعالمذكرتان 
معا واثة بأس أن يجرى هذا ويعلن لدمذكرته 
مبذا الشكل م ذكر ايضا باناغير مصرح بتقديم 
مستندات واشر على المذكرةٌ بالاحالة على اجابته 


4 
على الحافظة . وقدم مذكرة قال انها المذكرةالمنوه 
عنها اولا مؤشر عامها بامضاء عن الاستاذ وكيل 
نتاف اضده الأاول بورود الصورة الكسب 
في م7 مأيو سنة مم؟١‏ وف يومالخيس «امايو 
سنة وم الساعة ؟١‏ ظبرا اعلن حضرةو كيل 
اللنة حهرة و كل للنين فده لازن 
بمذكرة رد يها على مذكرتهوالحافظة المنوه عنهما 
المعلنتين له فى .م١‏ مابو سنة ١450‏ وفى يوم ه؟ 
من شورمايوالمذكورة قدم الاستاذوكيل امس 
ضده الأول طلبا باستبعاد مذكرة زميله لتقدعبا 
بعد الميعاد أو فتتم باب المرافعة وفى يوم 
م مابو المذكرى أشن عل ,هنا الطاب 
( قستبعدما استبعدت مذكرة خصمه ) وأشر 
على المذكرة ( أستبعد إلتقديمها بعد الميعاد )رف 
هذا اليوم 5 مايو سنة وعه احم بتأييد الم 
الممستأئف بزاء على أنه ّ يقم دليل على ممادعوى 
الملتمسة من أن تمن المنزل دفع من مالا وأنه 
فضلا عن ذلك كا قالت احكمة حرفيا ( تبين من 
كشف المساب الشامل لديون المتوفى وذماماته 
واتحرر بين المستأتفة والمستأنف علهما ‏ أى 
الملنسة والملتيس ضدهها ‏ وموقع عليه منها 
ب أى من الملتمسة ‏ طبقا لما جاء بدقتر المتوقى 
الحرر بخطه ولا أملته المستأنفة بلسائها أن 
التكشف المذكور خلو من أى اشارة الث 
الماعى به وهذا قاطع ف الدلالة على أن المورث 
ل يكن هدينا فى وقت من الأأوقات فى هذا المبلغ 
( اشارة إلى المبلغ المدعى من الملتمسة أنه دفع 
فى ين المنزل للمستأنفة ) فرفعت الملتمسة هذا 
الالقاس وبلته على سبين ٠٠‏ 50757 : 
(الأول) ان الحم الاستثناق بنى ع ىكشفت 
حساب غير صحيم مؤرخ ؛ مايو سنة م148 
تقدم من الملتمس ضده الآول بعد قفل باب 
المرافعة ولم يكن مصرحا بتقديم مستئدات . 


ا ب الل٠صص7لل‏ اك 
الي ا ا 1 
٠‏ 


لآ#! مل لل لد 
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( الثانى ) ان الملتمسة لم تتمكن من الرد على 
هذا الكشف والمذكرة الى قدمت معه بسبب 
الملتمس ضده الأول . واعتبرت الملتمسة ذلاك 
غشا منه 

ودفع الملتمس ضده الآول بأن الملتمسة 
قبات الحم لانها باعت ما حك لها به ثم تنازل 
عن هذا الدفع وتمسك فى الموضوع بأمرين 

( الأول ) أنه لايشير غشا مجيزا لقبول 
الالقاس تقدحم مستندات بعد قفل باب المرافعة 
إذا كان الخصم الذى قدم هذه المستتدات سيق 
أن تمسك مها وحصلت المناقشة فها وتحليلها فى 
مذكرة كتابية تقدمت بعد المرافعة بناء على قصرييح 
من المحدكمة وهذا هو ميدأ الحم الاستئاف 
المنشور فى انحاماة م ص١‏ ١ه‏ رقم ؛47. 

( الثانى ) ان الغش الموجب للالقاس يحب 
أن تتوافر فيه شروط ثلاثة )١(‏ ان يكونما 
صدر من الخصم قد وقع فى ظروف لم تسكن 
الخصم الآخر من الرد عليها( ب ) أن يكون 
ذلك هو الذى أثر بذاته وبمفرده فى رأى الحكمة 
(ج) أن يكون بيد المتتمس الدليل القاطع على 
الغش . وقد تمسك تأبيدا لذلك ببعض أحكام 
منها حم الاستثناف المنشور فى المحاماة به ص 
0٠١‏ رقم «.” الذى جمع هذه الشروط 

ه وحيث أنه عن الآمر الآول فقّد قال 
الملتمس ضده الآول أن الكش فكان موضوع , 
تحقيق طويل بفيابة الوايل ضمته المحكمة إلى 
ملف الدعوى فبو ليس جديدا على الطرفين أصلا 
بل هو من أمبات المسائل التى كانت »ل خلاف 
بين الطرفين وأن تقدعه بالصورة المتقدمة اجراء 
قأنونى مباح حيث صار تحليل مضمونه وبيان 
وجه الاستشباد: به فى المذكرة المقدمة بناء على 
تصريح المحكمة . ولكن بالرجوع إلى ملف 


العدد السايع حاالتة المفيزوان 


أعة 


الدعرى يتضح أنه فى جلسة .م مارس سنة 
هاو ١‏ طلبت المستائفة ) الملتمسة ) ضم تحقيقات 
الوايل والمحكمة أمرت بضمبا فضمتثم أرسلت 
لنيابة الوايلى بناء على خطاب . سيتمير سئة 
ووز 5 هو مؤشر على رقم با من ملفت 
الاستئناف ولم تحصا, مرافعة أو مناقشة ما بين 
الطرفين فى الكشف أو التحقيقات حت تأجلثت 
الدعوى ليوم >؟ مايو سنة مهمو للحم . وقبل 
ذلك في.؟ مارس سلة ١#‏ قال وحكيل 
الملتمسة أنه بحث عن تلك التحقبقات فوجد 


أنها قد أعدمت ولم يتناول الحم الكشف ' 


والتحقيقات بكلية ول تجر المحكمة بشأنهما أى 
مناقشة 

و وحيث أنه عن الآمر الثانى فانه عن (1) 
ظاهر من الوقائع المتقدمة ان 'الملتمس .ضده 
الآارل قدم الكشف لعد قفل باب المراقعة وَل 
يكن مصرحا له بتقديمه ولما ردت عايه الملتمسة 
بمذكرة طلب استبعادها وفعلا استبعدت فضلا 
عن مسألة مذكرتها الأول وعن (ب) ليس من 
الضرورى أن يكون الكشف «و الذى أثر 
بذاته ويمفرده على المحكمة لان المادة بم من 
قانون المرافعات قالت ١‏ إذا حصل ف أثناء نظر 
الدعرى غش من الخصم الآخر ترتب عليه تأثير 
فى رأى التضاة في الحم » ولم تقل « وكا نالسبب 
الوحيد الحكم » وظاهر من هذا النص أنه يكق 
أن يكون المكشفقد أثرعلى محكمةالاستئناف . 
وليس أدل عل ذلاك من اعتبارها اياه دليلا 
قاطماق الدعوىو الدليلالقاطع ولطسعته يتصرف 
المحكمة عن الالتفات إلى غيره بتعمق يتفق 
ومسثوليتها بل من شأنه أن يغنديا عن غيره كلية 
وهو إذا اتفرد حكمت الكة بمقتضاه ما أنه 
قاطع فى الدعوى وأ كثر من ذلك لم تشترط 
المادة مم مرافعات ان يكون الدليل قاطعا 


بل اشترطت فقط أن يترتب عليه تأثير فى رأى 
القضاة فى الحم وهكذا النص الفراسى 
5 وموزواععل 13 غناة “ممع نالأم ا 15 
115 
وما تبجدر ملا حفلته أن المادة المةابلةفىالقانون 
الفرسى وه الادة ٠م‏ مرافعات قالت إذا كان 
هناك فش ول تذ كرعن تأئيره شيئًا وقرر شراح 
القانون عندم والمحا م أن الغش يجي الالؤاس 
إذا أثرعل رأى المحكمة تأثيراً حملها على الحم 


عنالتة ععزعامة5ة 18 غلاد معمعهازء 
اات: 1( اانا 


ول يشترطوا حتما اب يكون هو الدليل 
الوحمد فى الدعوى أو حتى قاطعا بل قالوا أنه 
يكفى ان يكون قدضلل القضاء ( انظر 
تعليقات داللوز جزء ‏ على المادة.مغ مراقعات” 
رقم .9 وما بعده ص ١ه‏ وداللوز العمل جزء 
٠‏ على الالتماس رقم ع ومابعده ص "١7‏ 
حيث أشير الى ششراح قانو نالمرافعاتالمعروفين 
وهم جارسونيبه وجلاسون وكاريه وشوفو 
وكرايه داج ولم يتعرض ششرحنا لهذه النقطة 
وجملة احكام نقض وغيرها) وإظبر أن الشارع 
عندنا توسط بين نص القاثون الفرنشى الذى- 
قال اذاكان هناك غش واطلق ولم يقيد وبين 
اجتباد العلياء والقضاأة الفرنسسيين اذ قال : 
وترتب عليه تأثير فى رأى القضاه فى الحم - 
وعن ( ج ) يكفى أأرد عليه ماتقدم عن 0 
وعرى الآمر الأول . واذن يعد ها حصل 
من.الملتمس ضده الأول غشا.ترتب .عليه تأثير 
فى رأى القضاة فى الحك فيتعين قبول الالنماس 
موضوعا 

(الهاس السيده كثريئه مليكة جرجس وحطني عنما 
الاس.ستاذات يامين روفائيل وزكى فليمورب ض مله, 
اسرائيل افتدى ززق يرنان وآخر وزحضر عر الارلة' 
الاستاذ عيد الرعن البيل رقم .ل سنة هو ق برثائةوعضوية 
حضرات اصحاب العزة عمد زقلول بك واحمد تشأت, بك 
وعد التق المرايرل بك تمادو 16 
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لا جائزا فقط كا قى المادة سروم منه 


املو 

و حيث أن المستأنفين بر تكنون فى طلبهم 
الغاء وصف الحم بالنفاذ المعجل .دون كفالة على 
المادة م«وعمرافءات ونصبا ه بحوز لللحكمة أيضا 
أنتأمر بالتنفيذ الأؤقت ولومع حصول المعارضة 
أو الأسئناف مع اذ الكفالة أو بدون اخذها 
اذا كان الطلب الذى #قدم للبحكمة مبنيا على سئد 
غير وسمى ل ينازع فيه » وشرط الجواز الذى 
أعطاهالقازون للقاضى ان يكون السند غيرمتتازع فيه 

وحيث أن نص الورقة التى يرتكن علبها 
المستأئف عليما هوك يأتى 

فى يوم .م نوفير سئة90 9و( أفرتكيذوصل 
من محمد الشوربجى واخيه عبد الجيد مبلخ ثثياثة 
وسبعين جنها مصريا من الآول مائتين وسبعين 
جنها مصريا ومن الثانى مائة جنيها مصريا أمانة 
علىذمة مسألتهم مع بن كالأراضى المصرى مخصوص 
اطيانهم الراسى مزادها عل البنك المذكور فاذا 
“م الاتفاق مع البنك على المئلة يوردهذا المبلغ 
للبنك واذا ' ثم الاتفاق على ثىء فلايورد ذلك 
المبلغ للبنك وتحرر هذا لحفظ.ه عندهما لحيتها 
تظور الننيجة » وموقع عليها من عبد الرازق بك 
الفار مورث المستأنفين 


الل 

لم وشير سسنة 8و١‏ 
نفاذ وؤقت بلا كقالة . حالة الحم به عند الاعتراف 
بالالترام . طبقا لليادة ووم حالة عدم التذاع فى الند , 

حكمها . جواز الحك بالتفاذ بالمسادة يهم 

المدأ القانوق 

م كان هناك اعتراف بالالتزام الاصلى 
ذان اللمادة المنطيقة هى المادة ووم مرافعات 
الى توجب الحم بالنفاذ المعجل بغير كفالة 
لا المادة جوم منه فان الفرق بين المادتين 
هو أن المادة 1ومتوجب أن يكونالالتزام 
معترفا به وأما المادة #وم فتوجب أن 
يكون السند المثبت للالبزام غير متنازع فى 
سدووة مق المدين وعتاة ين الخالتين لان 
عدم النزاع فى صدور السند من الشخص 
لايستارم حا عدم النزاع فى الالتزام 
المقرر بالسند إذ يحوز أن يقر الشخص 
يكتابة السندو يدعى أنه ل يست ماوعد بدأو 
أنه يقرر بكتابةالسند ويدعى ناما كتبه إلا 
نحت سلطانالتهد يدأ والوعيدأو يمر بأنموقع 
بختمه على الورقة ولكنه ماكان يعم إنهبا 
مشتملة على غير ما اتفق عليه الطرفان للانه 
يحبل القراءة فق كل هذه الاحوال ,يكون 
السند غير متنازع فيه وانما المتنازع فيه هو 
الالتزام نفسه . وهذا لا بمنع جواز الحم 
بالتفاذ . أما إذاكان الخصم غير منازع فى 
السند ولا فى الالتزام ولكنه يدعى الوفاء 


ايبيلل يبب ب ل سس ل ل 


ووعيفة ان جك علد الورك اننا" قرا 
بوجود مبلغ .با عاجنيبأ أمانه تحت يد الأرحوم 
عبد الرازق بك الفار لادائه فى غرض معين 
فاذا لم يتم هذا الغرض يعيده الى دافعيه ولامحل , 
للقول بأنه لم يتعبد باعادته الى الدافعين ارتكانا 
أو سقوط الدين لسبب من اللاسباب ذانه |:على عبارة « فلا يورد للبنك » لان معنى الامانة . 
يعتبر معترفا بالالتزام ويكون النفاذ واجبا | :هو اعادتها الى صاحبها مِبتّى طلببالاالاجتفاظ بها 
الحم به بلا كفالة طبقا للمادة ١‏ مرافعات ]. 


ا 0 
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عن هذه الورقة أى أن مورثهم وهم من بعده 
مسئولون عنرد هذا المبلغ الى المستائف عليننا 
اذا لم يكن دفعه الى بنك الاراضى وكل نزاعيم 
يتحصر ف ان المبلغ دفع فعلا لبنك الاراضى 

ووحيث انه متّى كان هناك اعتراف,الالتزام 


الاصل فان المادة المنطبقة هىالمادة ١‏ وعمرافعات ‏ 


التى توجب الك بالنفاذ المعجل بغير كفالة لا 
المادة سوس منه ذان الفرق دين المادتين هو ان 
المادة ووم توجب ان بكون الالتزام مءترفا به 
وأما المادة سوس فتوجب ان يكون السئد 
المثبت للالتزام متتازع فى صدوره دن المدين 
وشتان بين الدالتين لان عدم النزاع فى صدور 
ااسند من الشخص لايستلزم حتما عدم الغزاع 
فى الالتزام المقرر بالسند ويحوز أنيقر الشخصس 
بكتابة السند ويدعى انه لم يستلم ماوعد به أو 
أنه يقرر »كتابة ااسند ويدعى أنه ما كتبه الا 
نحت سلطان التهديد أو الوعيد أو يقر بأندوقع 
بختمه على الورقة ولكنه ما كان بعلم انبا 
مشتملة على غير ما اتفق عليه الطرفان لآنه يجبل 
القراءة فنى كل هذه الأحوال يكون السند غير 
متنازع فيه واما المت: ازع فيه هو الالتزام نفسه 
وهذا لا بمنع جواز الحكم بالنفاذ . أما اذا كان 


يدعى الوفاء أوسةوط الدين لسبب من الاسباب 


فانه يعتير معثرفا بالالتزام وبكون النفاذ واجبا 


الحم به بلا كفالة طيقا للبادة ؟وب مرافعات ل" 
جائزا فقط كي فى المادة راكنا ( راجع كتتاب 
طرق التافيذ والتحفظ للمر<وم ابو هيف بك 


الطبعة الثانة بند ١١‏ وما بعده وبند ؟١١)‏ 


« وحيث انهلذلك يكون الحكالمستأئف فيما 


أو ضمنا . جوازه 


ره 
فى محله ويتعين تأبيده 

(استئاف محمود عبد الرازق بك الفار وأخرى وحضر 
عنبما الامياذ عبد ار حمن اليل ضد مد الناوى الشوريجى وآخخر 
وحضر عر. . الاول الاءتاذان ادوار قصيرى بكويوسف 
فهمىو!- :ناف مجمدحفوظالفار بك وآخر وحضرعنها الامئاذ 
س لمان العةاذضد الت نف عايمافى الامتشاف الاو لرقم ٠.٠‏ مئة 
1م وثل؟ منة باه قيرئاسة وعضوية حطر أت أصحاب العزة 


منصوراءم|عيل ,بلكو احمد على علو به بكو أ حمد5 مل بك مستشارين ) 


8 وشير سنة 9189| 
- اشتراط لمملدة الئير , شرطه , الشترى مصلحة 
شخصية أو مادية أو أدبية . حقه فى مطالية المتعبد مياشرة 

بو مقاصة . المسك /,الونا, , التنازل عنه . صراحة 


الممادىء القانو نية 
)0 لا خلاف بين رجال القانرن ف 


أن الاشتراط لمصلحة الغير ‏ وفى الخحالة 


المعروضة كان ما اشترطه البائع على المشترى 


لسداددبون دائى البائع ‏ لسدو جب ضمن 


باسترحةه أن يكون للشترط من ورأم 
الاشتراط مصلحة شخصية مادية كانت أو 


أدبي ة وهذا هو الفارق بينه وبين عمل 


الفضولى فاذا كان للبائع مصلحة شخصية 
مادية فى أن سرىء ذمته من الديون وكانت 
هلله المصلحة 7 الداعى الوحيد لاقدامه 
عل بيع اطبانه إل لكي ليكرن اين فة 
مطالبة المشترى ,تنفيذ التزامه هذا . وأن 
يقم دعوى مباشرة بذلك . وإذا استحال 
تنفيذ الالتزام عينا جاز له أن يطلب فسخ 
العقد وان يطااب المتعبد بالتعويض ‏ 

69 لماكانت المقاصة تحصل بطريق 


ل اعد 


ل 


القانون فان السك بوقوع الوفاه م-ذه 
الؤسيلة هو <ق شخصى ولا صلة له بالنظام 
العام فبحق الطرفين أن يتنازلا عنه . وقد 
أجاز القانون هذا التنازل كما نص عليه فى 
المادة ببوؤ مدى من أنه إذا أحال الدائن 
بدين وقعت فيه المقاصة وقيل المدين الحوالة 
فلا يصم له بعد ذلك القّسك بالمقاصة على 
انمحتال . وليس هذا النص إلا على سبيل 
المثيل على جواز التنازل . ولا يشترط أن 
يكون هذا التنازل عن العّسك بالمقاصة 
صرحا بل يحوز أن يكون ضمنيا مادام 
غير مشكوك فى مؤداه كا يصممهذا التنازل 
مقدما وقبل وقوع المقاصة 
2 
عن الإستدئاف الوصبى 

«حوث ان وقائع هذه الدعرى تتلخص فى 
أنه بتاريخ ه؟ مارس سنة .م4١‏ حرر عقّد 
ابتداى بين الشييخ أبراهي احمد سعد وبين عبدالله 
بك خطر يمقتضاه باع الأول الى الثانى م ط 
واف تت الزيادة والعجر فيمقا بل بمن قدره 
مائتا جنيه للفدان الواحد وجاء فيه أن المشترى 
يؤدى الثمن بأن يدفع ما على القدر المباع من 
ديون مسجلة فى ذمة البائع الى كل من شركر- 
لسيم صضبيعة وعيده موأس ووإده م#د اتدى 
المكارى وانه إذا لم يف ثمن القدر المباع 
سداد الديون المسجلة المذكورة فيكون البائح 
مازما بسداد قيمة العجر من ماله الخاص أما اذا 
زاد اللءن عن الدبيون وجب على المشترى أن 
يؤدى الفرق إلى البائع فاذا امتنع تحتسب عليه 
فؤائد تقدر بتسعة فى المايةثم جاء فى البندا امس 
من العقد بأن ألمشترى قد التزم بفوائد عن قيمة 


الثمن بواقع نسعة فى الماية من تاريخ التعاقد ‏ 
وف يوم عقد البيع تحرر بين المتعاقدين ملحق 
فصل ق الإفان عل اعلا مرلةلتشترئ مداع 
سنة لآداء الثمن وأن تحتسب عليه فائدة بواقع 
تسعة فى الماية وأنه بسبب وضع يده على الاطيان 
المشتراه من تاريخ التعاقد قد التزم للبائع باجارة 
قدرها خمسة جئيبات عن كل فدان وقد صرح 
البائع للمشترى بأنيدفع باق مطلوب اذواجات 
نسيم صبيعه وشركاه والذى يزيد عن الديون 
المسجلة المذكورة فى العقد وقدرث ديونه جميعبا 
بلغ جيه و كسور 


د وحيث أنه فى تاريخ ه نوفيرسنة لعوا 
رفع عبدالله بك خض را اشترى دعوى ضد الشبيخ 
أحمد سعد البائع وهى رقم :ه سنة ٠م8١‏ كلى 
طنطأ قال فيها أن البائع قد ضلل به عند التعاقد 
وقدم اليه بيانات غير صحيحة عن هقدار الديون 
المستحقة للدائنين وأنه قد تبينله انمقدارالديون 
الى فى ذمة البائع مجموعبا ٠ه‏ ملما و٠١>‏ 
جنيبا منذلك هب؟١‏ +جنيبا للدائنينالذين وردت 
اسماؤهم ف عقد البيع وكذا مبلغ انان ملا 
و6١‏ جثيبا لعبد العزير أندى الاعسر ومنبا 
؛ ملما و هومم جنيبا قيمة اجارة مستحقة 
لاشترى كا انه زعم فى عريضته بان البائع لم 
يقدم المستندات المثبتة الاءكية وقال أن هذين 
السييين موجبان الفسخ وطلب من أجل ذلك 
الحم بفسع عقد البيع وبالرام البائع مبلغ 
٠.65‏ جدبا وكمَون قال أنه حل بالنسية 
آليه حل لدائن صبيعه وبمبلغ ١16‏ جنيها وكسور 

| دفعه عن البائع الى عبد العزين أفندى الاعسر 
وأخيرا بمبلغ ١.٠١‏ جنيها على سبيل التعويض - 
وقد حكنت امحكمة الابتدائية بحكنها الصادر في 
| م مارس سنة ,م4١‏ والذى تأ بداستئنافيا برفض 


العدد السابع ‏ الستة العشرون 


نايل 


-- المشترى وظاهر من أسباب حككها أنه 
رأت أن المدعى لم يقدم 00 على صحة مأ دعيه 
بالنسة للديون فضلا عن أنه لومح زعمه يشأنها 
فان زيادة الديون عن الثمن كان أمرا ملحوظا 
وقت التعاقد وقد اتفق الطرقان وقتئذ على الاثار 
التى قد تترتب على تحقق تلك الحالةواستخلصت 
المكدنن: تصومن النقد انها #ردى: الى أن 
يقوم المشترى 2 الديون لارياببا بالغة قيمتبا 
ها لك عل أن كوت البائع ما فنا ند 
إسداد مايزيد سنها عماقدر نا للبقادير المببعة من 
الاطيان -. وقالت المحكمة عن سيب الفسخ 
الثاني أن سبلب #أخير العقد الرسعى رار جع الى 
"قصير المشترى وأن هذام يف ما التدم به وانه 
قصد هن دعوى الفسخ العدول ع 
اتمام الصففقة ونقفض مام من جبته لاسباب 
ترجع اليه دون البائع ‏ أما عن قيمة المبلغين 
المطلريين فقد رأت الحكمة أن المشترى قد رتيبا 
على الفسخ ومادام قن طبرا أن الفسخ لامسوغ 
له فان طلب الحم بالمبلغ يصبح بدون مبرر 

3 وحيث ان البائع بعدذلكأقام هذه الدعوى 
بصديفتها المعلنة فى س فبراير سنة ١9060‏ والى 
قيدت نحت رقم سنة مم١‏ كلى طنطاقال 
فيها ان المشترى تعبد بسداد القن فى الديوت 
المطاوية ( وقد تقدمت الاشارة الها ) وإذا تق 
ثىء من القن بعد ذلك يدفعه اليه هو على أن 
يلتم أيضا بقائدة قدرها و بز عن الثمن 
و بتعويضعشرون جنهها عن كلفدان إذاماقصر 
فى نفاذ قعبده وانه مع استلام المشترى للاطيان 
وانتفاعه مهالم يدفع شيدًا من الثم نلا إلىالدائنين 
ولا إلى شخصه هو رغممطالبته بذلك وله بدلا 

من أن يقوم المشترى بتعبداته لجأ إلى التقاضى 
طالياة سيم البيع لاسباب غير صيحة فرفضتدعوأه 
مهائيا وانه إذلك يطلب الزامه مبلغ .بم" جيه 
قيمة الثمن وذوائده بواقع + بز سنويا من تاريخ 
العقد الابتدائى وهو ه؟ مارس سنة ,7و١‏ 


للسداد على أن بودع ذلك مخزاءة الممكمة على 
ذمته هو والدائئين الثلاثة المهار الهم والزام 
المشترى أيضابتعويض قدره ١٠م‏ جنهامن ذلك 
.مم جنا قيمة الشرط الجزاتى المدون بالعقد 
واءءوجنه لتعويضتكهيلى وقد حكنت الجكية 
الابتدائية حكبا الصادر فى تاريخ 4( نوفير 
سنة مم1 بالزام المقسترى بمبالغ 18٠١‏ ملا 
و١٠٠/0؟‏ جنمها وفوائده بواقع أ مر 
سنويا من تاريخ ه؟ مارس سنة 198٠‏ للوفاء 
على أن يودع ذلك بخزانة المكمة على ذمة 
الدائئين وهم نسم صيعه وشركاه وعبده مواأس 
وأولاده وشّد المكاوى وما يلبق بعد الوفاء بما 
هر مستحق طؤلاء الدائنين يكون على ذمة غيرمم 
من أصحاب الدبو نالمسجلةعلى العين المبيعة “م للبدعى 
عليه “مللمدعى ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات 
فاستأئف المشترى هذا الحم طالبا الغاءه ورفض 
دعوى اأدعى أو البائم كا رفع البائع اسكنافا 
ذرعما طالياالقضاء له مبلغ . ,رم جنم اقيمة التعو يض 

«وحيث ان الحم المستأئف قد فصل فى 
النزاع الذى قام بين الطرفين بسبب ماطلبهالمشترى 
من خصم “يمن عجز المساحة وما دنع به البائع 
من سقوط حق المشترى ذلك عرور سنة منذ 
تاريخ العقد عملا ,المادة ا مدنى أهلى وقدرأت 
المحكرة الابتدائية مق أن طلب المشترى فى عله 
وان دفع البائع فى غير حله لآن العقد صريم فى 
أن القدر الماع هو ط و4( ف تحت العجز 
والزيادة وانه عند العقد النهاى يصير مقاس 
الاعيان المببعة اصحة مساحتها وان القن لم يذكر 
جملة بل بواقع الفدان الواحد ..7 جنيه وان 
ما يطلبه المشترى الان بعد هذا البيان ليس فى 
الحقيقة تنقيص العن بسبب عجز المساحة بل 
تعيين مقدار الثين المستحدق طيقا لتصوص الدقد 
( تعليقات داللوز الجديدة على المادة 1:9 عن 
الفانون المدلى الفرلسي ند ١١‏ ) وقد تبين من 


4 


العدد السبع السنة العشرون 


كشف المساحة الرسى أنحقيقة مقدار الاطيان | عقد البيع والذى بمةضتاه اشترط على المشترى 


بأن الثمن الذى تجب اللحاسية عليه هو .بم م 
و. 09 جنيها وهذه المحكمة تقر قضاءه فى هذا 
الفنآن لساب د الى تاد يا 

« وحيث ان الحك المستأئف قضى بأحقية 
البائع فى احتساب فائدة ه ب: عل الثمن منذتار 2 
العقد الابتدانى في و؟ مارس سنة ١9#.‏ وقد 
عارض المشترى فى مذكراته فى ذلك مر مكناعل 
ما جاء فى البئد الثانى من العقد من أن ما يقبقهن 
الثمن بعد أداء الديون يكون من حق المشترى 
وكتسب هذا المنبقفائدة 7 وقدزعوالمشترى 
بأن هذا يؤدى إلى أنيكون سريانالفائدة قادرا 
على ذلك لمق دون غيره 

« وحيث أن هذه المعارضة مر جانب 
المدترى على غير أساس فان البند الخامس «ن 
ذات العقدقد وضع خصيصا الاصعل أنالمشترى 
قد التزم بفوائد الثمن بواقع 4 ٠/.‏ ابتداء من 
من #أرريخه 

« وحيث أن المشترى دفع أمام هذه الحكة 
أن البائع ليست له صفة فى رفع دعواه لآن 
إطلب الزام المشترى بالثمن وابداعه ىو دى 
للدائنين وهو لا بمئل هؤلاء الدائنين بأى نوع 
من أنواع التمثيل ورغم أنه لا توجد قاعدة 
من قواعد القائون تيم البدعى أن يطلب 
الوفاء لغيره 

« وحيث أن الفصل فى هذا الدفاع يستازم 
تكيف الحق الذى يجعله البائع أساسا إدعواه 
ويستدعى تحديده ولعريفه للوصول إلى معرفة 
ما إذا كان له سند من قواعدالقائو نأو إذا كان 
كما يزعم المشترى لا بمت لطا بأية صلة . 

«وحيش أن ما يداليه البائع فى دعواه هو 
الرام المتشقري بتتفيف الاتفاقي الذى تم بيهما في 


؟سو؛ ( طوووف ولناقضى الح المستأتف | أن يؤدى الثمن بطريقة سداده إلى دائتى البائع 


فليا نكل المشترىعن تنفيذ تعبده لجأ إلى القضاء 
لى يصل إلى اجباره على القيام بالتنفيذ . 

وحيث ان ما اشترط البائع على المشيّرى 
بالنسبة لدائنى البائع لا بخرج عن كونه اشتراطا 
أصلحة الغير (أناكأئلة 'اناوم طوأغدآنام5) وهو 
الذى أشار اليه القانون المدنى فى المادة يمه 

د« وحيث أنه لا خلاف بين رجاأل القانونق 
أن هذا الاشتراط اصلحة الغير يستوجب ضهن 
مايستوجبه انيكون للمشترطمنوراء الاشتراط 
مصلحة شخصية مادية كانت أو ادبية وهذا هو 
الفارق بينه وبين عسل الفضولى ولا شك فى ان 
للبائع فى هذه الدعوى مصاحة شخصية ١أدية‏ فى 
أن يعرىء ذمته من الديون بل أن هذه المصايحة 
هىالداعى الوحيد لاقدامه على بيع أطيانه الى الغير 

« وحيث أنه ميّى كان التعساقد الذى عقتضاه 
اشترطالمدعى على المدعى عليه نفاذ أمور لمصلحة 
الغيرهو لعاقد يجيزه القانون ومتى كان المشترط 
ذا مصلحة ذاتية فان له بناء على ذلك ان يطالب 
المتعبد بتنفيذ القدامه و المنتفع ويستطيع ان 
يق ضده دعوى مباشرة يطالره ذهها بذلك واذا 
كان قد استحال تنفيذ الالتزام عينا جاز له ان 
إطلب فسخ العقد وان يطالب المتعهد بتعويض 
بدفع للمنتفع وهذا أمر كثير الوقوم فى عقود 
الاحتكار النى تمنحها الحسكومة أو الجالس البلدنة 
للش ر كات والتى تشترطفها شروطاهتنوعةاصاءعة 
اجمبور ( كتاب فظرية العقدالسنهورى بك الجره 
الاولصحيفة 4.4 وكتاب بلانيولوريير الجرء 
السادس من اللد الثاتى من الالترامات صيفة 
٠٠وققرة‏ ؛د بو كتاب أو برى ورو الجزءالرابع 
صحيفة 11م هامش ١0‏ والقانرن الآلمانى (مادة 


العدد السابع السئة العشثمرون 


اساتسسسسسم سس _ حبحب الس بإ إ إ ي ‏ سس سسسب سب سبي يي 


« وحيث انه متّى تقرر هذا الحق للبائع أى 
المشترط فانه لا فرق بالنسية للمشترى أىلليتعيد 
بين أن يطلب المشترط الزامه بان يدفع لمن 0 
للدائنينمباشرة أو بان يودعهعلى ذمتهم فى خزانة 
المكدة خصوصا اذا كانت القيمة المقيقة للديوق 
قدصارت محل خلاف بين اأطرفينوليس المشترى 
ان يتضرر من ذلك وهو الماسبب بتقصيره فى 
رفع الدعوى وله ان يتحاثى ما يعترض عليه 
بالقيام بما ارتبط به من واجب كما أن لكل هن 
البائع والمشترى بعد حصول الابداع أن يعرض 
على الدائن ما يكون مودعا فى الخزانة ما دام 
المبلغ مودعاعلى ذمة ذلك الدائن على سيل التحديد 

ه وحيث أنه عند توزيع العن على الدائنين 
المعيثين فى العقدو تحديدحق كل واحد منهم عأرض 
المشترى فى أن يوزع كل الن وهو .م ملما 
واء#ا/ا؟ جنيهأ بدعوى أن ذمته قد برئئت من 
فسط من هذا الن ما يوازى المبلغ امحكوم به 
إلى عبد العزيز أفندى الأعس وكذا قيمة مبلغ 
الاجارة المستحق للمشترى على البائع وصحجة أن 
هذا التخالص قد وقع بطريق المقاصة القانونية 
وطلب بناء على ذلك < قيمة هذين المبلغين 
وتوذيع المتبق بعد ذلك على الدائنينئم استطرد 
بعد ذلك إلى القول بانه متى يمت المقاصة وكان 
الباق من العن غير واف اسداد جيع الدبون 
المسجلة فان له هو أى المشترى الحق فى حبس 
الفن تحت يده حتى يقوم البائع بدفع العجز في 
الديون درءاً الخطر الذى مهدد الآطيان من عدم 
تطبيرها من كل ما هو مسجل علبها من الديون 

د وحيث أنه بالنسبة لدين عبد العزيز افندى 
الأعسر فانه مستحق اصلا للمشترى في ذمةالبائع 
واحيل آلى الاعسر افندى المذكور وثابت من 
الحم المقدمة صورت التنفيذية أن مقدار الدين 


كان أصلا .ه؟ جتيها بسند صادر من البائع الى 
المشترى تأرخه ١١‏ إريل سنة .198 ويستحق 
السداد فى آخر ١‏ كتوير سنة ١9.‏ وقد حوله 
المشترى الىالاعسر افتندى وضون لمحتال حصوله 
على الدن فرفع هذا الاخير دعوى ضد الاثنين 
ثم تنازل عن البائع وقصر طلباته ضد المشترى 
وحصل على حم بذلك فدفع اليه المشترى الدين 
بملحقاته - وقد دفع البائع بأن حقيقة الدين مامة 
جنيه لا غير وقد استجوبت المحكمة المأثترى ق 
ذلك فقرر بأن البائع قبض حقيقة مائة جنيه 
وأضيف الها ١١/‏ جنيها فرائد وانه امام حاجة 
البائع لاود حصل هو لهعليها منالاعسر وحرر 
السند لنفسه ثم <وله بضمائته الى الاعسر وأن 
باق قيمة السند قبضه هو لنفسه من الاعسر 
: وحيث أنه متى ثبت من اقرار المشترى 
بأن البائع لم بقبض سوى مبلغ مائة جنيه فوجب 
أن لا يسأل الا عن هذا القدر محيث لا يضاف 
عليه من الفوائد ما يتعدى الفائدة القانونية وكل 
اتفاق على فائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر 
قانونا يكون باطلا لخالفته لنص .تعلق بالنظام 
العام و لهذا يكون الدين الذى تقره الحكمة هو 
مبلغ مائة جنيه وفوائده بواقع . ٠],‏ من تاريخ 
6 إبريل سنة .موا 
ه وحيث أن المشترى يطلباعثبارذمته بريئة 
من جز. من القن ما بوازى قيمة هذا الدين بطريق 
المقاصة مرتكنا على أن تلك المقاصة قد وقعت 
يحم القانون 
ووحيث أنه بالنسية إدين الاجارة فارنى. 
قيمته م1 ملها و +09 جنيها بمقتضىعقداجارة 
صادر من البائع الى المشترى بتاريخ | كتوبر 
سئة 99؟١‏ ويستحق هذا الدين فى م6١‏ سبتمبر 
سنة ١999‏ ويطلب المشترى اعتبار ذمتهيريئة 
ما يوازى هذا الدين اسوة بالدين السابق 
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و وحيث انه مع التسابم بأن المقاصة تحصل 
بطريق القانون فان القسسك بوقوع الوفاء بهذه 
الوسيلة هو حق شخصى ولا صلة له بالنظامالعام 
فيحق للطرؤين أن يتنازلا عنه وقد اجاز القانون 
هذا التنازلي! قضى عليه فى المادة 1910 ) من 
القانون المدنى من أنه اذا احا لالدائن.د.نوقعت 
فيه المقاصة وقيل اللدين الهو ألة فلا يصح له لعد 
ذلك الفسك بالمقاصة على التال - وليسش هذا 
النص الا على سبيل القثيل على جواز التنازل 
ولا يشترط أن بكون هذا التنازل عن العسك 
بالمقاصة صرحا بل يجوز أن يكون ضمنيا مادام 
غير مشحتكوك فى مؤداه كما يصم هذا التنازل 
مقدما وقبل وقوع المقاصة ( بلائيول وريبير 
الجزء السابع فقرة91؟1 وهم"١‏ وكتاباوبرى 
ودو الجزء 2 ص الب 


56 الله بك خضر وحضر معه الا.تاذزانف 
مد حسن بك ومصطفى فيمى ضدالشيخ احمد سعدوامتئئناف 
ابراهيم احمد سعد ضد عد الله بك خضر رقم مغ ممثة 
لاه ق و وملا سنة عع ق رئاسة وعضوية حذرات اصاب 
العزة «نصور امماعيل بك واحد على علوبه بك واحمد 
كامل بك مستشارين ) 


0 


١1‏ دإسمير سنة وموا 


١‏ او الوقف . دعوي العزل ٠‏ الزامه ممصاريفبا 
- ناظر وقف . دعوى حساب ٠‏ التزامه ما ظبر فى 


ذُمته . ووالمصاريف ٠.‏ مدآه 
الميادىء القانونة 
)١(‏ ان ناظر الوقف مارم شخصيا 
دون جبة الوقف عصاريف دعوى العءزل 
الذى يبنى على عذالفته لشرط الواقف عزالفة 
تضر بالوقف لآن هذا الخطأ قد وقع منه 


شخصياً لا من جبة الوقف بل هو ضدها. 


سس يسبب ببس يس ييح ببس امس 
1 


ظ 


العدد وااو - حال السئة العشرون 


(؟) ان ناظر الوقف مسؤول شخصيا 
عن مصاريف دعوى الحساب إذا ظبر 
للاستحق رافع الدعوى 8 كان يذكره 
0-0 مادام النزاع فى الحساب كان 
مقصورا عو على ريع الوقف ومقداره 
وما وصل المستحق عام رابخا 
وذلك لان ما يظبر للستحق إظور له فى 
ذمة ااناظر شخصيا لا فى ذمة جبة الوقف 
الى لا علاقة لها مطلقا بذللك . 
الصلو 
و حيث أن حك -كمة أول درجة فى محله 
لاسيابه وماسيل فواعدامصاريفدعوىالحساب 
وقدرها .: هملما ومح جنبها (ولمتحصل منازعة 
فى هذا القدر ( ذلك لاه الحجور عليه أحمد 
افندى عثهان حيث ظبر أنه مدين للستااف لآنه 
أخذ كترم الإتساقه و أن رفع تصيبه 
فى هذا المبلغ ما حكبه و كذ للك يح إن ناتيت 
للسستأنف مبلخ “لوملا و؛ جنيبات مصاريف 
اتعزات سورة "الج الفرعة عيف قدينا 
لهذه الحكمة وظاهر منها ان رسمها. >ومملما و؛ 
جنيبات وانها حررت بناء على طلبه فى ١‏ سل 
سنة مساو و أى فى هدة تنظره فوجب أحساب 
المبلغ على الوقف 

, وحي شان النزاع كان مصورابينالطرفينفي 
مبلغ 7 ع ملما و ١6‏ جنيها بخصم منه مولغ اله 0 
ملما و ؟جنيها المبين فى آخر لكك الا بتداتى مضافا 
اليامبلغ . ممء لماوع جنيجات مصاريفاستخراج 
الحجةالشرعية يصبحالباقم؟ملما و١ ١١‏ جنيها 
للستأنف علا بصفتها الشخصية الحق فيالتسع قبه 
وقدره موومليما و جنيها وهوالواجب الم 


العددالسابع ب الضنة العشر ونث الول 


لها به.أما باائنسة لليحجور عله أحمد افدى | الحكمة الشرععة وأظبر الخير أنه 4و مليما 
عنهان المشمول بقواممها فيجب أن مخصم من مباخ وإره وجنيهات ثم قدمالمستأنف كهفا آخر عن 
الد مرو وملمار ١1‏ جنيمامبلغ ه؛:ملما ون | نفس المدة بين به أنه صرف ربع الريع على 
جنيها مصاريف دعوى الحسابفيص الباق بره ه المستحقين مستندا عل حم العزل الذى صدر 
مليما و.ه جنيها يخص المحجور عليه التسعان فيه من الحكمة الشرعية . وقالت محكمة الاستئئاف 
وقدرها ماه مليما و؟ ١‏ جنها وهو المبلغ ( فى القضية رقم لاه سنة 04 ) أنه لو صم ما 
الواجب الحكر له به يقوله المستأنف يكون الملغ المذكور من حق 
« وحيث أنه فضلا عن أسباب حكم مكمة | الوقف ممثلا فى ناظره الجديد غير أله يحوز 
أول درجة فانه فيا يختص مصاريف دعرى 0 2 الجديد أن يدخل 
ارك لا م ف ا انذام المتائف يا 0 عت نه فا بتعاق كصبار يف دعوى 
0 0 - 3 0 الحساب الخاصة بالستأنقة بصفتها الشخصية فأن 
000 بع عل ,أنه “الف شر ش 00 ما ظبر لها قد ظبر فى ذه ة المستأئف شخصيا لا 
عه 0 نه لم يكن حجزربع الريع لشراء في ذمة جبة الوقف وقد كان يزعم فى دعوى 
للوقف ولم يقدم الحساب الذىطلبمنه ولايمكن الحساب أمام محكمة أول درجة انه ليس فى ذمته 
القول بأنه كان بمثلجبة الوقف فذلك خصوصاق للستأتف علها شخصيا الا مبلغ ال 0٠م‏ ملم 
الأمر الاو لإذأنالخطأ الذى وقع مئه قدوقعمنه | و وجنيها الذى دفعه لما فى جلسة ١١‏ , كتور 
ضدهاولابيررءكونالمستحقينقدوافقوه عليهعلى | و 84 جليها واستثنافيا بمبلغ ولا مليما و 
وض صتتذلك03 هذا العما ملم جمعابضم مجمة جنيها وكان النزاع فى الحساب قاصرا أمره 
ا عل مهم 0 على ريع الوقف وما وصل المستأتف ومالم 
يصلبا من استحقاقبا 
المستأقف مردود بعد الأخذ بما وجد محا فيه 


اا م210 


الوقف ويضر يمن يسستحقون مع 5 
المستحقين بعدهم ضر رايتزايدمعالز.ن و لايصحأن 
يؤثر على مسؤوليته كون الدعوى رفعت عليه 
بصفته ناظرا للوقف فان هذه مسألة شكلية ( اسكناف يرسف أفتدى كامل وحضر دنه الاستاذاحمد 
بحتة وحقيقةالأمى ان الدعوى رفعت عليه لآانه يجيب براده بك ضد السيدةسكيئه عمان فبمى عرد نفسها 
ناظر الوتف الذى خالف شروط الواقف | ويدفتها وحضر غلبا الاستاذ احد رك مصطق باليئةالسابقة 
وارتك ب شخصيا ما استوجبءزله ‏ هذا معأن اقم 

حكمة الدرجة الآولى في قضية الحساب ( .» 4 يناير سنة ١44٠‏ 

سنة 9م14 محكمة مصر ) أثبنت فى حكمها أن 
المستأتف لا قدم الكثوف أولا ذكر أنه خصم 
من صافى الريع ربعه طبقا لشرط الواقف 
لشراء عين للوقف واعترف أمام الخبير بأن 
هذا الربع هو .ول مليما و 9م جنيب ا 
وأن موجود بطرفه وم يودعه البنك أو خزانة 


٠ الجامع الازهر .شيخ الجامع الازهر‎ ٠ شخصية معنوية‎ -١ 
هو صاحب الحق فى مثيله . حقه فى المقاضاة . له وحده‎ 
حق عخاسة‎ ٠ ا جناب - الاوقاق الخيرية الحئة‎ 
00000 نظارها . لوزارة الأرقاق‎ 
الميادى القانونية‎ 
ان المادة الخامسة من قانون إعادة‎ 0) 


اه 
تنظ الجامع الآزهر الصادر فى سنة م١‏ 
المعدل بالقانون رقم 1" لسنة مم؟١‏ صر محة 
فى أن الشارع أطلق على المجموع المكون 
من المعبد الدينى الآ كير المعروف بالجامع 
الازهر ومن الكليات والمعاهد الدينية 
الأخرف اسم الجامع الازهر واعطاه 
شخصية معنو ية حصر مثيلها فى شيخ الازهر 
وحده بقوله انه هو الذى بمثلها ومتى كان 
شيم الآزهر يمثل وحده هذا الجموع جملة 
فهو بمثل وحده كذلك كل فرع يتفرع منه 
بضرورة الحال أى انه هو الذى بمثل وحده 
كل معبد من المعاهدالمكونة الجامع الأزهر 
ويمثل وحده كذلك كل عنصر فى العناص 
المكونة لكل معهد وثم طلابه ومدرسوه 
وموظفوه من حيث كونهم طالابا ومدرسين 
وموظفين . بل قد نص الشارع على هذا 
الحق بالذات الذى لشيخ الأزهر فى المقاضاة 
عنهم 

09 الظاهر من دلالةالنصوص الواردة 
في المواد >مو/موبام من لانحة الاجراءات 
الداخلية بديوان اللأوقاف الصادر مما اللآمر 
العالى فى ١‏ يوليو سنة م١‏ ان حق 
محاسبة نظار الأوقاف الخيرية الحضة هو 
لوزارة الأوقاف وحدها دون المستحقين 
“تإذفى أدصتن الششارع على النظار تقديم 
حسابات سئوية للوزارة مقررا انه فى حال 
صحتها أو بعدتحقيقها أوالموافقة عليها يكت 
بذلك وريتصدق عاءه او يصيرتسجيلبا وتسليمبا 
للناظر فهو يعنى بلا شك انها بذاك تكون 


البدية العشرون 


مفصولا فى أمرها بصفة نهائية قاطعة للنذاع 
بشأنها ولا مل لاعادة المناقشة فيه و يعتبر 
حجة يبد الناظر حتمج بها عند الاقتضاء على 
كل أحد ٠‏ بل وجعلها بالفعلحجة على شيخ 
الأزهر وبالتالى على طلبتهومدرسيه وموظفيه 
فى مقاضاة نظار الاوقاف الخيرية وقتدحقه 
فى هذه المقاضاة تحقوق واختصاصات 
وزارةالأوقاف فىحاسية هؤلاء النظار 


يكوه ظ 

د حيث ان المستأنفة تينى دفعها بعدم قبول 
الدعوى على ان المستأئف علهم عدا وزارة 
الاوقاف ليست لحم صفة فى التقاضى ولافى 
طلب الحساب فضلا عن أنمم لم يثبتوا صفاتهم 
كستحقين فى الوقف الذى كانت ال.تأئفة ناظرة 
عليه وتستند الى المادة ه من قانون سئة م١‏ 
باعادة تنظيم الجامع الأزهر التى نصدعلوجود 
الشخصية المعنويةللجامعالازهر وأنشيخالجامع 
هو الذىمثلهويكون له حقمقاضاةنظار الاوقاف 
الى للمدرسين أو للموظفين أو الطلابق الجامع 
الازهر نصيب فهاو الى لانحة الاجراءات بالاوقاف 
الى خولت الوزارة حق اسبة نظار الاوقاف 
الخيرية . وتقول أن الشارع اراد بذلك توحيد 
وثركيزسلطةالمحاسبةوالتقاضىؤوزارة الاوقاق 
وفى شيخ 'لجامع الازهر 

د وحيث أن المستأئف عليهم بردون عبل 
ذلك وقد جارتهم حكمة أول درجة ‏ بأن 
القانون لم يرد فيه أن حق المقاضاة الذنى أعطى 
لشيخ الجامع الازهر هو له وحده دو نالطلاب 
المستحقين فرولم يسلبهم حقبمالاصل فىالم#اضاة 
وكذلكلاتنكون محاسبة وزارة الاوقاف للناظر 
ماذعة للاستحقين حقهم فى المطالبة بالحساب وان 


4 


الشارع اما اراد ايحاد طريقة أخرى اتسبيل 
حصول المستحقين على <قوقهم لا حرمانهم من 
حق المطالبة باستحقاقهم وقبضه ولا ما يستتبع 
ذلك من حاسة النأظر 

د وحيث أن الأضر عن وزارة الأاوقاف 
يقول فى مذكرته حق المستأنف عليهم ف المقاضاة 
عن انفسهم وحقبم فى طاب المسابالا عنامت 
الحاسبة بشأنه مع وزارة الاوقاف 

ه وحيث أن الفصل فى هذا النزاع متوقف 
على تفبم ماشرعه الشارع فى صدده وأورده فى 
قانون اعادة تنظيم الجامع الازهر الصادرق سنة 
مو( المعدل بالقانون رقم 1١‏ لسنة م15 
وفى لانحة الاجراءات بديوان الاوقاف الصادر 
مها الآمر العالى فى ١‏ يوليو سئة 1١896‏ وعلى 
تعرف الحكية مر هذا التشريع والغرض 
المقصود متنه 

د وحم كانه جاء فى قانوناعادة تنظم الجامع 
الازهر ان الجامع الازهر هو المعبدالدينى العلبى 
الاسلامى الأ كبر ( مادة ١‏ ) ويشل الجامع 
الازهر الكلات والمعاهد الدينية المذكورة فى 
المادئين ؟ و »م وتنص الادة ه منه على انهيكون 
الجامع الازهر شخصية معنوية مصرية الجنس 
ويكونلهالأهلية الكاملةلليقاضاة وقبولالتترعات 
التى ترد اليه من طريق الوقف والوصاياوالهبات 
وشيخ الأزهر هو الذى بمثل الجامع الازهر 


ويكررب له حق مقاضاة نظار الاوقاف الى | 


للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب فى الجامع 
اللازهر تصيب فبها وذلك بدوناخلال بمالوزارة 
اللأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة 
د وحيث أن هذه المادة صريحةف أنالشارع 
اطلق على المجموع المكون من المعهد الددبى 
اللا كبر المعروف بالجامعالازهرومن الكليات 
والمعاهد الدينية الآخرى امم الجامع الازهر 


واعظامشخصيةمعنوية حصرتمثيلما فشي الأزهر 
وحده بقوله انه هو الذىعثلبا 

ه وحيث أنهمتى كان شيخ الآزهريمثل وححده 
هذا المجموع جملة فبر يمثل وحده كذلك كل 
فرع يتفرع منه بضرورة الخال أى انه هو الذى 
عثل وحده كل معبد من المعاهدالمكونةللجامعم 
الأزهرو مث لوحده كذلك كل عاصرهنالعناصص 
المكونةلكل معبد وثم طلابهومدرسوهوموظفوه 
من حيث كونهم طلابا ومدرسينوموظفين فيه. 
بل قد نص الششارع على هذا الاق بالذات الذى 
لشيخ الأزهر فى المقاضاة عنهم 

و وحيث انه وإن كان النص عل ذلك ليرد 
بنفس صيغة الحصر التى وردت في ثيل الجامع 
الازهر إلاأنذلكالحصرمفبوم بالضرورة م نأن 
هذا المق ماهو لانزيجةطبيعية لتمثيلشيخ الأزهر 
للجامع الأزهر إذ أن تمثيرطلاب الأزهر هويا 
تقدم أحد مظاه رتمثيل الجا مع الأزهر وتمثيلالجامع 
الأزهرينحصرفى شيخ الازهروحده فبذا النصلم 
يعط شيخ الأزهر حا جديدا بل قررحما هو له 
وحدهبموجب تمثيلهالجامعالأزهروهذاما قدص 
الشارع فى صدرالمادة نفسباعل أنالجامع الأزهر 
حق المقاضاة بعد أنأعطاه الشخصية المعنوية التي 
تستدعى بالضرورة حق المقاضاة فذلك كله ليس 
انشاء لحق جديد بل تقرير لحق موجود بالفعل 
ينحصر فى شيخ الأزهر حتى ولو لم ينص عليه. 
فاذانص الشارح علىحق شيخ الآزهر في المقاضاة 
عن الطلاب والمدرسينوالمرظفينوءةب على ذلك 
بقولهانه يكون بدون اخلال با لوزارةالآأوقافت 
من الحقوق و الاختصاصات فبم ولابد انغرضه 
وار اذهل |انعن يتزع[ بهذا الى عير متحمير 
فيشيخ الأزهر بل تقيبده حقوق واختصاصات 
وزارة الاوقاف فى محاسبة نظار الاوقان 
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الخيرءة انحضة المقررة في لائحة الاجراءات 
الصادر ما الآمر العالى فيم1 يوليو سئة 56م1 

ووحث انالمادة جم من تلك اللائحة أوجدت 
على نظار الاوقاف الخيريةالحضةتقدم حسابات 
عنبا للديوان في كل سنة مرة وجاء فى المادة لز 
أن من يتأخر منهم ينذرإداريا قاذا قدمالحمساب 
مرفقا بالمستندات وثبتت صحته وخاو طرف 
الناظر يكتفى بذلك أما اذا تأخر فى تقسديم 
الساب أو قدمه وتبين منه مايوجسعزلهفيحال 
على احمكنة الشرعية لإجراء المقتضى له شرعا 
وكنذلك اللهال اذا تقدم الحساب وتآخر الناظر 
عن تأدية مأ يطلبه منه الديوان فما بتعلق بتحقيق 
الحساب وتبين صحته 1 المادة مر على 
أنه متى تقدمت الحسابات المذ كورة برى#قيق 
الابراد والمنصرف وبال موافقةيتصدق عل الحساب 
ويحرى نسجيله ولسليمه الناظر 

ش ووحيث أنالظاهر مندلالة عه اوسن 
هو أن حق غاسبة نظار الأوقاف اير بةالحضة 
هو لوزارة الأاوقاف وحدهادون المستحقين للأنه 
1 جب الشارع على النظار تقدهم حسابات 
سنوية للوزارة مقر أنه فى حال صحتها أو بعد 
تحقبقها أو الاوافقة عليها يكتفى بذلك ويتصدق 
عليبا ويصير تسجيلبا وتسليمبا للناظر فو لعى 
بلاشك أنها بذلك تكون مفصولا فى أمرها 
بضفة نهائية قاطعة للتراع يشهأنها ولا مل لاعادة 
المنافشة فيها وتصير حجة ببد الناظر تمع ببأعند 
الاقتضاء علىكل أحد وإلالم يكن هناك معنى للنص 
عل الا كتفاء مما ولا للتصديق عليماوتسجيلبا 
و تيبليسرا للذاظر. ل الشارع قدجعلبا بالفعلخجة 
على شيخ خ الازهرعندما أقامه ممثلاللج|امع الازهر 
وبالتالم على طلبثه رمد رسيهو موظفيهىمقاضاةنظار 


اده السأبع عالق الكرون 


الأوقافاليريةوقيد حةه فى هذهالمقاضاة تحقوق 
واختصاصات ووارة الآوتاف فى محاسية هؤلا 
النظار. فبذا التقنبيددليل ظاهر على انهذه المحاسية 
محترمةفي نظ رالشارع ووطاائرها ومفعوها القانوق 
وهو حجيتها ويكون الشارع بموجب النصن الذى 
إعطى به وزارةالأوقاف سق محاسة نغاارالاوقاف 
الخيرية والتصديق عيل حساباتهم ‏ قد صب من 
المستحقين و بالتالى ممن أقامه ممثلا قانونا رن 
بعضهم حق محاسبة هؤ لاء النظار. وشأن الوزارة 
فى ذلك مع النظار شأن امجأس الحسىمع الوصى 
على القاصر فان تصديقه على حسابه بجدله نبائ.ا 
ومانعا القاصر عند بلوغه من اعادة محاسبةالوصى 
من جديد كاقضت بذلك محكة النقض فى القضية 
رقم 7ع سنة ه قضائية. فليس لشيخ الازهر حق 
إعادة مطالبة النظار بالحساب المصدق عليه من 
الوزارة بل يكون حقه فى المقاضاة بشأن ما كان 
محل محاسبة من الوزارة متقصورا عل المطالية بتيججة 
هذه لحاسية فقط اماما لويكن حل محاسبةمنالوزارة 
فلشيخ الازهر حق طلبالحساب والمقاضأة عنه. 

«وحيث ان حاصل ما تقدم والمستفاد من 
مجموع هذه النصوص من االانصة ومن قانون 
إعادة تنظم الجامع الأزهر أن الشار ع قصر حق 
محاسبة' نظار الأوقاف الخيرية الحضة على وزارة 
الآرقاف وقصر حق مقاضاتهم على شيخ 
الأزهر عن الطللاب والمدرسين والموظفين 
وأنه قصد بذاك فق مصابحة عامة هى مس أقبة 
الآوقاف الخيرية والاشي اف علا من رآه اهلا 
لذلك ضانا لتنقفيذ شروط الواقفين ومنعا للفوضى 
والاضطراب فيا واقرارا للنظام فهاوذلك رحمة 
بالمستحقين انفسهم. فى هذة الأوقاف ورحمة ايضا 
نلارها . .أما المتحقورن فحتى حصاوا عل 
حقوقبوفها على خير وجه أذ.ر با تمال دو نذلك 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


عدم معر فتهم أو عجزم أو اختلافهم واما النظار 
فحى لا يكونوا تحت رحمة المستحقين وعرضة 
للبطالبة بالحساب والخاصة فيه والمقاضاة يشأنه 
فىكل وقت ومن كل واحد منهم هذا مع عدم 
تعيين المستحقين في هذه اللأوقاف بالذات وكثرة 
عددههم وصعوبة حصرم عادة 

ه وحيث أن 00 بان عدم النص على 
لفيد احتفاظ شاع بم 5 الوا يد 
ا على شيخ الجامع بل 1 الشارع انما 
من الحق الباشر فى المحاسبة والمقاضاة 
َس دعرى منقوضة بدلالة اللصوص ا لقدم 
هذه التنصوص والأاغراض المقصودة منه اذ 
لاريب فى أن قصر أمر الاسية والمقاضاة على 
وفضاء على الفوضى ورحمة بالمستحقين وبالنظار 
ولا بتر شىء من هذه الأغراض اذاكان الآأص 


فى ذلك أيضا لمؤلاء المستحقين . فالقول بهذم 


الدعوى تفويت لغرض الشارع وجءل تشريعه 
عبنا لافائدة منهبل ضغئا على ابالداذ يكو نالشارع 
' يترك الفوضى ؟ هى فحسب بل زادهاياضافة 
وزادة الأوقاف وقح م الأزهر | 
دوحيك أن هق تقرر أن الشار قصر حق 
مخاسبة نظار الأوقافالخرية علىوزارة الاوقاف 
كي قصر حق مقاضاتهم عن نصيب طلا بالازهر 
ومدرسية وموظفيه على شيخ الازهر وحده 


ففِرض التسليم أن المستأئف علييم عدا ؤزارة 


الأوقاف طلاب لهي نصيب فى الوقف الذى 


دده 


| كانت المستأئفة ناظرة عليه فهم ليست لبم صفة 


فى مقاضاته! ولافى حاسبتها بل الذى يتلم فى 
التقاضى هو شيخ الازهر وحده 
. وو<يث انه إذلك يكون دفع المستأنفة فى 
له ويتعين الغاء الحكم المستأتف والحكم يعدم 
قبول الدعوى والزام ات علييمبالمصاريف 
عدا وزارة الاوقاف الى لم توجه اليبا طلبات 
من المستأئفة وليست خصما فى الدعوى . 
( اسثثاف السيدة شاذة هام محمد شكيب وحضر عنبا 
الاستاذ يحيد حدى رحمى ضد حدن عاك وأخر ينو حضر 
عنهم الاستاذ عبد الرحي ناجى رقم لاا ١‏ سنة وق بالبيثة السابقة) 
ع 
14 يكار سنة .14 
هبة . شرا. عقار. من والد لولده ٠‏ تبر ع بالثمن ٠‏ هبة 
المبدأ القانوق 
إذا اشترى شخص لولده عقارا رن 
آخر متبرعاً بالثمن يعتبر واهيا ولده هذا 
الثمن وتعتبر هذه الهبة مقبوضة يدفع الْن 
للبائع وخصوصا إذاكان الشراء يعقد رسهى 


املو 

د حيث تعن دفترىال:وفير بالبريد الخاصين 
بالسدتين فاطمة واقبالحمد عفيق فانطعن الفريق 
الآخر فى هذن الدفترين ينحصر فى أن )١(‏ 
المورث أودع ما ءبما باسمى بنتيه المذ كورتين 
من أجل الفائدة وزيادة المبالغ المودعة عن 
جليه ( 7 ) وكانت الحم ازة له (©) ١‏ 
تع بثتاه هذا الإيداع وأن زوجيبما قد بوغتا 
بوجود الدفترين فى خرانة المورث ( ؟ ) وا 
المورث وقت الإيداع فى سئة م149 قرر اب 
تأصران مع أل قر فوسبة.11 أن إحداهما 
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بالغ وقبلت الشراء عن الأخرى ٠‏ فيا مختص 
بيع المنزل والفدانين » وذلك نيكنه التصرف 
فا أودع وانهتصرف ذلك مرارا (ه ) وان 
تصرفاته الاخرى تدل عل أنه قصد الوصية . 
أما عن كون الأورث أودع م أودعه باسم 
بنته من أجل الفائدة وزيادة المبالغ المودعة عن 
ههه جنيه ذآن دفتر نوفير السيدة فاطمة الصادر 
من مكتب بريد العطارين فى١ ١‏ يناير سنةم ١19‏ 
مكتوب عل هامشه انه منقول من باب الخلق 
وابتدأ بمبلغ 9م جنيبأ و.؟ ملا وأودعت 
فيه مبالغ متعددة حتى صار المجموع واه جنيب 
و .م مليماً فى 4 يوليه سنة هم ١‏ عدا أرباح 
سنة ١0‏ ودفتر السيدة اقبال ابتدأ أيضأ فى 
١‏ يناير سنة ,م19 من مكتب العطارين بمبلغ 
م4؟ جنيبا و..ه مليماً وجاء فى هامشه كذلك 
انه منقول من باب الخاق وأودعت فيه مبالغخ 
كثيرة حتى صاراجموع 6 وجنيراً وهم مليماً 
فى ؟يوليهسنةهم؟ | أيضاً عدا أر باح سنةه ماك 1 
ويوجد أيضا دفتر توفير بالبريد بامم المورث 
المرحوم عمد افندى عفيفى صدادر من مكتب 
العطارين فى ١١‏ ينابر سنة .م+4١‏ ومكتوب على 
هامشه أيضا انه بدل منقول من باب الخلق وابتدأ 
هذا الدفتر بمبلغ م؛؟ جنيب وء.- ملي 
وأودعت فيه مالغ متعددة حتى صار المجموع 
٠٠‏ وجنيه فى /ام أوقير سنة سس ؟ عدأ أدباح 
سى "ا و4 و1408 ويوجد دفتر آخر باسم 
المورث صادر من بنك مصر فى > مارس سنة 
أودعت به جملة مبالغ حتى صار مجموعبا 
جتيها فى م سبتمير سنة غ98١‏ . ولوكان 
الغرض من إبداع المورث يدم بنتيه الحصول 
عل الفائدة والهرب من شرط عدم تجاوزما يودع 
عن .٠ه‏ جنيه لما أودع بأسم بنليه شيئاً قبل أن 


لسسسسسبم با اببس | يب ب | يي يبيب سي م 


العدد السابع ب الشئة المثشرون 


يبلغ ما أودعه هو هذا القدر كل من مصلحة 
البريد وبنك مصر بل ظاهر مما تقدم ومن دفتره 
بالبريد انه أودع بأسم بنتيه فى مكتب بريد 
العطارين وقبل ذلك فى مكتب بريد باب الخلق 
قبل أن يبلغما أودعه هو فى مكتب بزيدالعطارين 
وقبل ذلك فى باب الخلق حتى بلغ .هب جنيها 
وقبل أن يودع شيا مطلقا فى بنك مصر . أما 
كون الحيازة كانت له فهو والد ومتبرع وهو 
الذى كان يذهب إلى مكتب البريد أو البنك من 
وقت إلى آخر من أجل الايداع ومسيان حاز 
الدفترينبنفسه شخصياً أو بتركبما بعض الاحيان 
عند زوجة آخرى غير أم بنتيه المذ كورتين . وم 
يدت عدم عل بنتيه بالايداع ووجود الدفترين 
فى خزانته أو حيازته لما عند وفاته لاتدل على 
ذلك والورقة غير المؤرخة التى أرسابا لأاخيه 
الدكتور حمين حسنى عفيفى أحد الخصوموفيبا 
إشارة لدفاتر البريد وانها عند زوجته الاخرى 
كا تقدم وانه طلب اليه أن لا يطلع عليها أحد 
لاتدل حكذلك على عدم عل بتته 
بدقتريمما وبعيد أن يودع والد لبلتيه عدة مبالغ 
فى غضون عدة سنوات تبرعأ ولا يخيرهما مها . 
وعن القول بأن زوجى المئتين بوغتا بوجود 
الدفزين فى خزانة المورث وقت الجرد فلم 
يدعيا لزوجهما أى حق بشأتهما مع أنهما تمسكا 
بعقود المنزل والأطيان . تأنه بالاطلاع على 
عضر الجرد المؤّرخ ١١‏ سبتميرسنة م١‏ تبين 
أنه أثبت فيه جرد ما بالخزانة ومن ضمن ماوجد 
بها دفاتر التوفيب باسم المورث واعم بثتيه فى 
الإريد وبنك مصر وأوراق وأشياء أخرى غير 
متنازع فيها ومظروف به حجة شرعية متزل 
الخلبية رقم + شارع ابن هنس بامم المورث 
وهنا قال الؤوجان إنه نحت يدهم عقّد بس عن 


العددالسابع السنةالعشرونث 


هذا المنزل ثابت التاريحخ صادر من المورث 
لبنتيه . وظاهرمن ذلك أنسيب تمسك الزوجين 
بعقد المنزل هو وجود العقد الذى هو با 

المورث أصلا ول يكن هناك ما يدعو للتمسك 
بدفاتر التوفير التى وجدت باسم البنتين وليس فى 
هذا المحضر ما يدل عل المياغتة المذكورة . أما 
عن كون المورث قد ذ كر وقت الايداع فى 
مصلحة البريد أرن بنتيه كانتا قاصر بن لهكنه 
التصرف فما أودعه فانه ظاهرمن الاطلاع على 
دفتر فاطمة أنه كتب أمام مبنة أو صاحب 
الدفتر لفظة ( قاصرة ) وفى دفتر اقبال (غالة ) 
مع أن اقبال أصغر من فاطمة إذ أنه ثابت من 
شبادة ميلاد فاطمة أنها ولدت فى !م يوليه سنة 
5 وئابت من شبادة ميلاد اقبالأنها ولدت 
فى ١م‏ ديسمير سنة 6.100( أى أنها وقتاصدار 
دفتر العطارين لم تكن قد بلقت ب عاما ميلادية 
وكانت قاصرا بننها أختها كانت قد بلغت وهم 
عاما . ويؤخد من هذا اما أن يكون عام لالبريد 
قد أخطأ بين البنتين أو نقل قصر فاطمه عن 
الدفتر السابق مجرد نقل وأهمل نل قصر اقبال 
وعلل أى حال من هذين لا مكن القول بأن 
المورث أراد أن يكتب الكيرى قاصرا 
و المشرع القاهي الفا ول سن الدسكية جد 
الحكمة فى ذللك و بالتالى ليست حجة القصر التى 
أدلى ها خصوم فأطمة وإقبالسليمه ولالستطيع 
المحكمة أن تقيم لها وزنا ‏ والتبرع للفاصر غير 
ممنوع وإذا حصل من والد يمت الهبة يمجرد 
الايداع بدون حاجة لعل القادر أو قبوله لآن 
والد القاصر ولى أمره الشرعى يؤدى الايحاب 
والقبول والقبض فى وقت واحد . أما عنكون 
المورث قد تصرف مرارا فيما أودع فانه ثابت 
من الاطلاع على الدقرين انه استرد من كل 


44 


منبما مرة واحدة مبلغ .٠‏ إجنيه فى أولمارس 
سنةم مو ولعله أعطى كلا من يثتيه هذا المبلغ 
أو صرفه فى شأن لها أو استدانهعلى أن يعوضبا 
إياه وقد عوضبا فعلا أ كثر منه قيما بعدكاهو 
ظاهر من الاطلاع على الدفترين إذ أن حساب 
فاطمة أصبهم بعد أخذالمائة جنيه ؛ وم جنبا وقد 
تقدم أنه بلغ هزه جنيب وءب؟ مليما غير أرباح 
سنة م1 وحساباقبال أصبحل/اه اجنيها وقد 
بقدم أنه بلخ كاتختها وجنيبا و.م مليما غير 
أدباح سنة مومهو . أما السك بأن :صرفات 
المورث الاخرى تدل على أن الأورث قد تصد 
الوصية أنه وان كان قد ظبر حقيقة للمحكمة 
انه قصد الوصية فى :صرفات أخرى كا سيل إلا 
ان هذا لا يمنع من تقدير كل تصرف على حدة 
وليس هناك ما يمنع المورث من أن يهب لابنه 
نقدا ويوصى له بعقار 

« وحيث أله عن دثتر التوفير بنك هصر 
الخاص بالسيدة فاطمة فأنه ظاهر من الاطلاع 
عليهوعلى كتاب بنكمصرااؤرخ فى. ١‏ أغسطس 
سنة مم14 المرسل للسيدة المذكورة أنالمورث 
أودع باسمبا بصفته وكيلا عنها مبلغ .. وجنيه 
ف ١4‏ أكتوير سنة 0و١‏ وهو تاريخ اصدار 
الدفتر ول يسحب من هذا المبلغ شيا . ومع 
اعتبار أن هذا المبلغ من ماله لآن المورث استم 
فى نفس اليوم مبلغ و6 جنيها و40 مليما من 
وزارة المالية استبدالا لجزء من معاشه كما تدل 
على ذلك الشبادة الصادرة من المراقب العام 
لمستخدمى المكرمة والمعاشات قى 5 أوقمير 
سنة ومو ١‏ فأن هذا الابداع يعتير هبة نمت 
بقبول الوكيلوقبضهعنها فى الوقت نفسهوتو كله 
الشرعى الصادر من #كمة مصر الشرعية ىم 
ديسمبر سئة 1988 يبيسله التصرفغنها تصرفا 
مطلقا فىكل ما تملك هى من تصر فات فضلا 


ا 


عن أنه غير محقول أن قيار 
والدفا وبعيد أن لا تعلم منه م, 1 ما القول بأن 
التوكل هدهل لتررض اآخز فيما تصن ,اللندة 
وتمسين فدانا كما سيل فأن هذا لا يوئر فى 
صححة هذه الهبة فضلا عن أن هذا التوكيل قدعمل 
فى سنة بمو ١‏ أى قبل الهبة.بنحو ثلاث سنوات 
ويلاحظ أيضا انه عند ما وضع هذا المبلغ فى 
بنك مع ر كآن له هو فى هذا البنك مبلغ 15 
جلها فقط كمأ هو ظاهر من دفتره رقم عم 
ول يودع أ كثر من هذا المبلغ. حت توف فى 4 
سبتمير سئة ١48+‏ أى أنه يودع باسم ابثتهمن 
أخل الفائدة إذ كأن فى استطاعته د يودع 
بأسمه حتى يبلغ ما يودعه ,نه _جنيه وما تقدم 
عن دفترى البريد فيما بختص نازة المورث 
ينطق هنا أيضا فضلا عن أن هذا الدفتر مبذكر 
فى الررقة الى 0 المورث لإاخيه اإدكتوز 
وأشار فا إلى أن دفائر البريد عند زوجته 
الآخرى الخ . ١‏ 
« وحيث أنه مع كفاية الاسباب المتقدمة 
لاعتبائ ما أودعه ا مورث فى مصاحة البريد وفى 
بنك مصر ناسم بثتيه المذكور:ينهية لا وصيةفان 
أسباب محكة أول 'درجة لم برد عليها مذكرة 
الفريق الأخر المقدمة في لإ" نوفمير بمئة 8 | 
إلا بقولما ان تصرفات المورث الاخرئ فى 
العقارات وسئدى ال 4.٠.٠‏ جنيه تدل ,على أن 
الآمر وصية وانه لم يقصد مطلقا أن يحرد نفسه 
من فالد ل عوانه. ولاق لزنن هناك ها منع | 
شخصا من أن .هب بعض ماله من ثقد كما سبق 
اقول ويتر#الباق باسمه ويوصى بالعقارات فضلا 
عن أنه سيظير فما يل :أنه قد وهب عض العقار 
,أكا ناذا رمح محمن ‏ بع ال و اوش 
بالباق لا بمكن القول بأنه جرد نفسه من ماله 
في. تحاته : . 


ا 20 : 


العدد السابع - الميئة العشرون 


ا ستل اح لط فصر 
| الخاصة بالسيده اقبال فان حم يحكدة ١‏ أول درحة 
عنها فى له لاسبابه أما وجود ورقة بيعها لها 
| فق والدها فى خراتتة يد وقاته فا4 ليس نعطلا 
الببع وقد حفظبا الوالد عدده 5 حفظ دقاتر 
التوقير وحتى إذا كان قد حرر عقد يعبا لبلته 
وهى قاص ر كا يقول الفريق الآخر فان والدها 
هئ ولها الشرعى على انبا كانت قد بلغت عند 
| تحجرير الورقة أكثر من م١‏ سئة هجرية لنب 
| ولدت فى ١م‏ ديسميز سئة لا ©وتاريخ الورقة 
"٠‏ أكتوير سلة.ة !| وكذا عدم نقلالاسهم 
اق انون اه لاحي لمن ابيع لان 
| علاقة البيع والشرا. بيه وبين بنته قد. كت بشحر بر 
١‏ تللك'الورقة وغير معقول ان لا خس. ابقته بأمس 
ليه 
تعبا : 


«وحيث أنه عن ال مو قدانا فأنه ظاهر 


من المستندات أن الدكتور حسن حسنى غفيق 
أخا المورث قد رسا علينه مزاد م س ون مل 
مم فدانا فيحكمة مصر الختلطة في .م نوفير 
سنة جلو ١‏ وف اليومالتالى أولديسميرسنة س١‏ 
أثر بقلم كبتابالحكمة انه اشترى وو فدانامنها على 
اللشسيوع عي ذمة بنتى أخيه السسيدتين فاطمة واقبال. 
عمد عفيق ومبجل هذا الاقرار بتاريخ ٠‏ وار 
مئة موه و أى تاريخ 0 
قليوبية . قكلى اعتبار ان المورث المرحوم شمد 

أندى عفيق هو دافع عن هذه أل وه قدانا كا 
ذهيت إل ذلك حكمة أول درجة فان هذا 
لا ممنع من اعتبار الآ هبة للثمن مقبوضة 
بدفعبا لخزانة امكمة لشراء هذه الاطياتف. 
لأ بنتيه وخصوصا أنالشراء قدحصل بعقدزسعى 
وقد رحصل: بعد -ذلاك: أن قسمبث: الاطيان الى 


رسا مزادها على الدكتؤر بينالدكتور والمورث 
بصفته وكيلا شرعيا عن بنتيهالذ كور تين بموجب 
توكيل شرعى صادر من حكمة مصر الابتدائية 
الشرعة فى م١‏ ديسمير سنة ١8+‏ نحت رم 


+” متتابعة وذلك مقتضى عوّد قسمه مصدق 
عليه فى ب نوفير سئة #م؟؟ ومسجلق 4توشير 
سنة “801 9 | نحت رتم هزلاي قليوبية . 

«ووحديث أنه إذاك كلهيكونحم عكبة أول 
أول درجة فى أمزر المه فدانا فغيرلهويتعين 
الحسك بها المنيدتين-فاطمة:واقبال عمد عفيق . 
أما ادارة والدهما للا طيان فلا تؤثر على الأأدلة 
المتقدمة على أن الآمر هبة لا وصية فضلا عن 
انه كان وكيلا عنهما . وحتى على فرض انه 
أدارها لابه لأنة كان قد قصد ابقاء المنفعة 
لنفسه فليس” هناك ما بمنع من هبة الرقية مع 
ابقاء المنفعة . "« أنظر حك النقض فى جموعة 
الهُواعدذ :القانونية مود عبر أقدى الجزءالآول 
مدنى ص 18 ١‏ دم ؟م 


26 م عن : مدل الحلبية والفدانين: 1 


وقيراط التى بشوبك بسطه فان حك عسكمة 
أول درجة فى مله لأسيابه التى تويد علبها هذه 
المحسكمة أن الموزث كان قد أوص غول أفنذى 
عد كا هوظاهرٌ منشبادته بأني ل الأوراق 
الى أودعما | إياها لذوج: أبنته قاطفة بعد وفاتة 
وكان من مها العقد الخاص بالمثال والفدانين 
والقيراط كا جاء فى ألورقة غير المؤرخة التى 
أزسلما المورث لأاخيه الدكتور وقد ذكر فا 
أن عقذ بيع المنذل والفدانين لكزيمته فاطمة 
ا 0 “ع 
بأن اللآمر وصية, 00 ش 
'“دوحيك أنه بأائسية لسندى' السسعة الاف 


/اغة 
لأسبابه أيضا فضلا عن أن اخدهما وهو سند 
الألى جنيه قد ذكر فى تلك الورقة غير المؤرخة 
أيضا التى جاء فيا أن المورث اردعه كذلك 
عند محمد أقتدى عند الله لسليه أزوج أبنته 
فاطمة بعد وفاته 

د وحيث انه بالنسبة لباقالأعيان والاشياء 
فلا نزاع فى أنها تركة كا جاء ف الك الأبتدائى 
فيتعين تأبيد الك الابتدائى عنبا 

( اسكناف اليدة فاطية جمد عفيفى وأخرى وحضر 
عنهما الاستاذ مود فبعى جنديه بك ضد الدكتور حسس:. 
افندى حسى عن نفسه وبصفته وآخرين وحضر عن السبعة 
الآول الامتاذ صليب ساى بك رقم هب#م موه ق 


واستكاف الدكتور حسنٌ انندى حسى عفيقى وآخرين ضد 
السيدهفاطمة #د عفيفى وآخر نرقم مره إسنهاووقيا لريثةالسابقة) 


انأان 


١م‏ يناير سئة . 144 َ 
١‏ - شفمة . التازل عنها قبل مشتر . لايسرى فى حتق 


سيل | السصسصيي 


مشتر آخر . شضة. لات . الا راليع ٠‏ لاقله | 
المبدأ القانوق ٠‏ 
اذا تنازل جار له حق الشفجة عن حقه 
هذا قبل مشتر فان هذا لايعب تناز لامنه عن 
حقه قب لكل مشتر لاحق إلى ما شا الله لان 
التنازل فى هذه الحالة هو تنازل عن حق 
شخمى ليست له صفة المق العيى الذنى 
بلازم العين المببعة أبدا: + 020.. 
٠‏ “وظروفن الشفيع تختاف ف الاش 
الختلفة م ان أحوال المشترين ذ: تختلف» وان 
قبل ان هذا التنازل له صفة الحق العيقي 
لالترم بدكل مدت لاحق بن الشفيم أينا 
وهسذا الامسكن القول 4 ومن إلقباس من 
ابه أو انهيمن: المقرر قضاة ان 3 


جنيه فأنّ نحم محكمة أول درجة عنهما فى محله | لا يتنازل.عنه الافستان إلا اذاكان موجوداً 


ذه 


وها أن عق الققعة لآ وجردالهالاعد 
حصو لالبيع فكل تنازل عن الأخذ بالشفعة 
قبل الببع لا بحرم المتنازل من حقه فى طلب 
الشفعة وان عرض بالعقار المشفوع على 
الشفيع قبل الببع وعدم قبوله شراءه لا بعد 
نازلا عن حقه فى الشفعة بعد البيع للغير 
ومن المفرر شرعاً انه لايصم تسلم الشفعة 
قبل البيع لأنه إسقاط الحق وإسقاط الحق 
قل وجوبه ووجود سبب وجوبه محال . 


العلر. 

م حيث أن أوجه اعتراضات المستأنفة على 
الم المستأئف تشحصر فيما يل . 

)١(‏ سبق أن تنازل المستأنف عليه الآول 
عن حق الشفعة للبائع لامستأئفة عند ما اشترى 
(؟) الدعوى مرفوعة من غير صاحب المق 
فى رفعها ( م ) انذار الشفعة اعان للبائع في م 
أوفس سنة 1+4 بيها أقرالشفييع المستأنف عليه 
الآول انه عل بالببع للمستأنفة فى يوم١٠أ‏ كتوبر 
سنة 8م149 أى ان البائع أعلن بعد مضى ٠١5‏ 
يوما (؛) لم تقيد دعوى الشمعة فى غضون 
الثلاثين يوما من وقت إظهبار الرغبة فى الأاخذ 
بالشفعة وإن كانت رفعت قيل مضيبا (ه ل 
يعرض الثمنعرضآحقيقيا (> ) علىفرض أحقية 
المستأنف عليه اللأولللشفعة فان يمكمة أولدرجة 
م نح للسستأتفة بالمصاريف التوصرقتها فى سبيل 
شراء العين وقيمة السمسرة المدفوعة للسمسار 
الذى توسط فى الصفقة وأتعاب المبندس الذى 
عاين المفزل قبل شرائه وانحامى الذى حر رالعقد 
والمصاريف التى صرفت فى انتقالاتها بين حلوان 
أصر لمقابلة البائع وانحامى واستخراجالشبادات 
والذهاب اليديوانالمساحة وأجرةالبستانى ومن 


ا تيت تت ل ا ا ا 


لقي السابع السنة العشرونْ 


المياه وأخيرا مبلغ ٠٠١‏ جنيه دفعته للبندس 
والمقاول مقدما على ذمة اصلاح المأزل وفوائد 
الننن وملعتايه أيضاء 

موعيهة لفن اكد امار لوو فل 
المستأئف عليه الاول عن حق الشفعة لابائع عند 
مأ اشترى فان هذا لا يعتبر تنازلا منه عن ححقه 
قبل كل مشتر لادق ( كما قالت محكة أول 
درجة ) إلى ما شاء الله لآن التنازل فى هذهالحالة 
هو تنازل عن حق شخصى ليست له صفة الحق 
العينى الذى يلازم العين المبيعة أبدا وظروف 
الشفيع تختلفت فى الازمنة الختلفة كماوان أحوال 
المشترين تختاف فان قبل أنهذا التتازل لدصفة 
الحق العينى لالم به كل مشترلاحق من الشفيع 
أيضا وهذا لا يمكن القول ,هومن القباس ومن 
باب أولى انه من المقرر قضاء أن الحق لايتنازل 
عنه الانسان إلا إذا كان موجودا وما أن حق 
الشفعة لا وجود له إلا بعد حصول البيع فكل 
تنازل عن اللاخذ بالشفعة قبل البيع لا بحرم 
المتتازل عن حته فى طلب الشفعة وآن عرض 
العقار المشفوع على الشفيع قبل البيع وعدم 
قبوله شراءه لا بعد تنازلا عن حقه فى الشفعة 
بعد البيع الغير ومن المقرر شرعا انه لا يصح 
تسليم الشفعة قبل البيع لانه إسقاط الحق 
واسقاط الحققبل وجوبه ووجود سبب وجوبه 
خاله انظر كامل مرسى بك الملكية والحقوق 
العيلية جزء 4 سنة 190 صن 10م رقم 1517 > 

« وحيث|انهعن الأامر الثانىوهوأن الدعوى 
مرفوعة من غير صاحب المق فى رفعبا فان 
حضرة المحامى الحاضر عن المستّا نف عليه الأول 
قد قدم تو كيلا عأما قديما ليسم له التقاضى عنه 
كما قدم توكيلا حديثا بعد رفع دعوى الشفعة 
وقد قررت مكمة النقضف الحك المقدمةصورته 


العده السابع ‏ السنة العشر ون 


444 


من ساف عليه الآول أن التوكيل اللاحق أول درجه ة جواز سقره وف آخره ختم مينا 
كاف ٠.‏ وفوق ذلك فان المستأئف عله الآول | الاسكتدرية ع 1 كو سنة بل ١‏ 


شخصيا قد قال في ضر ضرط الواقءة الذىسيرد 
الكلام عنه بتاريخ ع نوفمرسنة م5١‏ أنمرفع 
دعوى الشفحة واخذ فى الاجراءات اللازمة لها 
أما زعم المستأتفة بأن دعوى الشفعة تحتاج الى 
وكيل خخاص كالشراءفأو لادعوىالشفعةلا ترج 
عر كونجادعوى كبقية الدعاوى وثانيا الشراء 
لاحتاج إلى توكيل خاص كما هو ظاهر من 
المادة دوه من القانون المدتى ومما قررته محكمة 
الاستئناف الختلطة أن كل ما يقوم به الحامى من 
أعمال با فى ذلك ما يستوجب توكلا خاصا 
مفروض فيه أن الموكل صرم به مالم يششكره ‏ 
( جموعة النشريع والقضاء المختاط ,»م ص ..؛ 
و+؛ صه؟١)‏ 

«وحيث انه عن الآمر الثالك وهو اف 
إعلان إنذار الشفعة للبائع كان بعد الميعاد أى 
فى م توفمس سنة مع أن المستأنف عليه 
الأول أقر بأنه علم بالبيع فى يوم 1١/‏ أكتوير 
سنة م١‏ وتقصد المستأنفة بذلك انه أقر فى 
حضر ضبط واقعة حرر بناء على شكوى 
المستأنف عليهالمذكور عن سرقةأبوابوشيابيك 
المذل موضوع الدعوى وقد كتب على الحافظة 
الى قدهت فههامن المستأنفصورةرسمية المحضر 
المذكور أن المستأنفت عليه الأول قال في الحضر 
انه علم بالبيع يوم لأ كتوبر سنةم"و رولكن 
باطلاع المحكمة على هذه الصورة تبين أزنف 
المستأنف عليه الأول قال انه عاد من أوربافى 
مساء 1١7‏ أ كتوبر سنة ,م198 وفى 19 منه علم 


من ذوج المستأئفة بشراثها للمتؤزل موضوم ١‏ 


الدعرى وقد قدم المستأئف عليه الأول محكمة 


ومن المعقول أن لايكون قد علم بالبيع 
للمستأئفة الا فى 9 ١‏ كتوير بعد أن سافر من 
الاسكندرية الى حلوان حيث يقم ولا حل بعد 
ماتقدم من المستأنفة وما تبينته الممكة نما سيل 
لاحالة الدعوى الى التحقيق لاثباتعلم المستأتف 
سئة مم11 - هذا فضلا عن أن البائع ليس 
خصيا جوهريا فى دعوى الشفعة والمستأئفة 
أعلنت بانذار الشفعة فى بهم ١‏ كتوم سنة.رةة 
دعوى الشفعة فى غضون 16 يوما من وقت 
اظبار الرغبة فى أخذ العين بالشفعة وان كانت 
عريضة الدعوى قد أعلنت قبل مصبى هذه المدة 
(ف 19 نوفير سنة حموؤ ) فان حكر محكمة 
اول درجة عن هذه النقطة فى حله لامسابه وقد 
قررت عكمة النقض أنه متى حصلاعلان صحيفة 
دعوى الشفعة فى مبعاد الثلاثين يوما المحدد 
رفم ا حكانت الدعوى مقبولة ولو حصل 
قبدها فى الجدول بعد هذا الميعاد ( احاماه و١‏ 
ص الا رقم 5-1٠١١‏ 9) 

«و حيثك انه عن الآامر الخاس وهو غدم 
عرض الثمن وملحقاته عرضا -دقيقيا فان القضاء 
قد استقر على عدم ضرورة العرض الحقيقى - 
هذا فضلا عن أن المستأيف عليه الأول دعا 
المستأفة فى انذاره امعان اليها فى 4؟ ١‏ كتوير 
سنة م١‏ الحضور الىله امختارمكئب حضرة 
امل صدقى بك المحامى فى غضون ثلاثة أيام 
لتحرير عقد ببع له واستلام الثمن المذكور فى 
عقدهأ ومقداره 6 جنيه مع الملحقات 


دوحيث أنه لذلك كله تسكون الاستأئفة غير 


مسحب له اليم 
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الغدد السابع عد اليك العترون 


02( ىَّ دفوعبا المتقدمة وفى استئنافها موضوعا ا اول يوليو سئة بحرم 6 ١‏ 55 اما اتعاب انمحامىالذى 


ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف من حيث 
القضاء للمستأنف عليه الأآول بأحقيته لاخذ 
المازل موضوع الدعوى با(شفعة مع تعديله قيا 
بحب دفعه من الثمنوالملحقات على البيان الآنى: 
لمعيه انحن الاين الجانسن ور ا 
محكمة اول درجة لم تحسكر للمستأنفة بالمصاريف 
المذكورة فى هذا الوجه فانه عن السمسرة ترى 
امحكمة أن حكم حكمةاول درجة فىيحله لاسبابه 
انما ترى الحكمة من قول البائع أمام محكمة اول 
درجة أن الوسيط المذكور اسماعيل سيد عزام 
البستانى قد حدثه فى شأن الصفقة ثلاث مرات 
ان تقدر مبلغ ثلائة جنيبات أجرا لهذه الوساطة 
أما عن اتعاب المبئدس الذى عاين المنزل قبل 
شرائه فقد قدمت المستأنفة تقريره المطول الذى 
يع فى ست صفحات لصف فرح والذى قالت 
المستأفة أن المبندس قد قدمه لها عن حالةالمتزل 
وهذا التقربر مؤْدح ع فى آخره .ه أ كتوبر سنة 
0 وجاء فى أوله أن المعانة 1-6 
08 يوفيو سنة 188( مم ملاحظة أنناريخعقد 
الببع الابتدائى الصادر للستأتفةهر هم أغسطس 
سنة م47١‏ وتاريخ العقد الرسمى هو 1 
أغسطس سنة م137 هذا فضلا عر 
المستأئف عليه الآول قدم خطابا رس 3 
البائع جاء فيه أن من عاين المنزل استغرقت 
معايثته صف ساعةأذ حفر نحو 00 ونصف 
متر بجوار الأساس وهذا فو قأن تقريرالموندس 
الذكور لم يكن جديا فضلا عن التاريخ الذى جاء 


فى آخره وتارعخ المعاينة ٠‏ والتاز يخ المذكور فى. 


فى آخر التقربر شف مع تار عم ورقة أخرى 
سيأتى ذكرها وترى الكمة أن تقدر للبعاشة 
مبلغ خمسة جنيبات فقط لا ٠‏ جنيبات ك5 جاء 
في ايصال المبندس المقدم ون المستأئفة اأؤرخ 


حرر العقد فقد تركت المستأنفة تقديرها لمحكة 
اول درجة فقدرتها بمبلغ خمسة جنيبات وهذه 
المحكمة تقدرها بلغ عشررن جنيها ولا تأخذ 
بالمبلغ الذى جاء فى الايصال المأخوذ من امحامى 
ومقداره خمسون جنيها وهذا الايصال هورم 
١‏ أغسطس سنةم ١‏ ويظبر أن الحامى كتيه 
مجاملة لزميله ان المستأنفة أما عن المصاريف 
الى قالت المستأئفة أنهَا صرقتها فى الانتقالات 
من حلوان لمصرلمتقابلةالبائع وانحامى و لاستخراج 
الشبادات والذهاب الى ديوان المساحة فتقدرها 
المحكمة بمبلغ خمسة جنيبات - وعر. راتب 
البستانى الذى هو فىالوقت نفسهالءوابومقداره 
جنيبآن شهريا وثمن المياه اللازمة للحديقة وكل 
ذلك من ه اغسطس سنة م4١‏ تاريخ المقد 
الابتدائى حتى آخر ١‏ كتوبرسنة وم ١‏ كا طلبت 
المستأنفة مبلغ «>م ملماو ع مجنيهاحسب الراتب 
المذكور وحسب ايصالات مصاحة تنظيم حاوان 
عن المياه وهذه المصاريف صرقتها المستأنفة فى 
حفظ وصيانة المدزل وحديقته وقد قالت انها ل 
تستغل المنزل ولم ينكر عليها المستأنف علي هالأاول 
كي مكاي ولا أن تطالب بما 
يستجد منها حت التسليم ٠‏ أما مبلغ المالة جنيه 
التى قالت المستأئفة أنها دفعتها مقدما للمبندس 
والمقاول فى سبيل اصلاح المنزل الذى لم يحصل 
فان المحكمة ترى أن أمر هذا المبلغ ليس عدبا 
الظروف المتقدمة ولآن تاربخ المقايسة الثىعملها 
المبندس من أجل الاصلاح المزءع.وم مو ه 

| تر سنة م" ؟ ١‏ أىنفستاريخ تقريره عن 
المعاينة الم ى أجراها فى ه؟ نزايو سنة ايه ١‏ 
توطئة لشراء المنزل ولا تستطيح المحكمة أن 
تقبل من المستأئقة قوطا أنها دفعت للمبندس 


٠م‏ جنيها من أجل المقايسة المذكورة ودفعت 
للمقاول .ب جنيها قبل البدأ فىأى إصلاح وترى 
الحكة أن الأوراق التى قدمتها والخررة معرفة 
الميندس والمقاول غير جدية كالأوراق التى 
سلفت الإشارة الها المأخوذة عل السسار 
( تبلغ ه ريام ج ) والامى والمبندس وتقرير 
المندس عن معاينة المنزل قبل الشراء . أما 
الفوائد فلا حق للمستأنفة فيها ما ذهيت المذلك 
محكة أوله درجة فضلا عن أن المستأنف 
عليه الآول كا سسبق القول قد عرض على 
المستأنفة عقب عليه بالبيع بعشرة أيام أن تحرر 
له عقدا بالبيع فى نظير دفع الفن وملحقاته ول 
تقبل هى ذلك 

د وحيث انه ظاهر مما تقدم أن المبالغ المازم 
بها المستأئف عليه الأول مجموعبا +++ ملينا 
و09 اجنم مع ملاحظة انم نالمنزلو ملحقاته 
لرسمية كا جاء في كشف المستأئفة نفسها المقدم 
فى حافظها رقم » «لف الاستئناف هو مبلغ 
6.686 امليم وهره1آ جنبا 

« وحيث أله بناء على ماتقدم كله يتعين الحم 
بتعذيل الحم المستأنف والهكم بأحقيةالمستأنف 
عليه الآول لاخذ العقار موضوع الدعرى 
بالشفعة مقابل دفعه مبلغ >4 مليما و ١09‏ 
جنها السابق ذكره 

(استئناف السيدة تفيدهميخائيل الدفشى وحضر عنبا الاستاذ 

يحمد عبد المئعم ابراهم ضد تحموديك خاطر وآخر وحطر 


عن الآول الاتاذكامل صدقى بك رقم 00م سنة 1ه ق 
بالبيئة السابقة ) 


لذن 
ا فبرابر سئة ١4‏ 

١‏ انون الخسة أفدنة - أساسه , مزارعحرفتهالا'صلية 
الزراعة ‏ 

٠‏ - قانون النمة أفدئة ‏ الوك به . وقت التتفيذ 

الميادىء القانونة 0 ٠‏ 

)١(‏ إن القسانون رقم ؛ اسنة “و١‏ لا 
ينتفع حصانته الا كل مزارع تكرن حر فته 
الاصلية الزراعة ولو ضم اليها حرفة أخرى 
مكزن الود 

(5) يحب فيمن يتمسك بقارن حمسة 
الافدئة الذى لا يجير تزع ملكية الزارع 
أن يكون حائرا لمذه الصفة وقت التتفيذ 
الذى يتمسك فيه تحماية القانون لصاحب 
هذه الصفة والا فلا صفة له فى القسك بها 
لمأو 

دوهن حيث فم|يختصس بالموضوع فان التذاع 
بين المستأنف والمستأتف عايها قام على ماهية 
لحرفة الاصلية ال يحترف ما المستأتف إن 
كانت هى الزراعة أو هى الكتابة بصفة كانب 
عموهىإدى المخام والمصالالحكومية .فالمستأتف 
يتمسك بأنحرفته الآساسية التىعلمها مدا رمعاشه 
هى الزراعة وأنه ان كان يشتغل بأعمال كتابية 
لبعض أفراد المنقاضين فليس له مكتب معين ولا 
يشتغل عند محام معين وهو يشتغل بذلك فى 
أوقات فراغه بصفة ثانوية فقيامه مهذا العمل لا 
يحرمه من حمابة القانون رقم عه سنة م١9١‏ 
الذى لا مجيز نوع يلكيية الزارع الذى 
لا ملك أكثر من خمسة أفدنة . والمستأافت 
علبا تنسك بأن حرفة المىتأتف الاصليةليست 
هى الزراعة وأن عمله ماثانوى أذ هريسم أرضه 
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العدد السابع ‏ السئة العشرون 


البا لغ قدرها ثلائة أفدنة وكسور للمزارعين 
لزراعتها بطريق الشرك فيقاسمبم ريعبا ومعذلك 
يباشر أعمالا أخرى أساسية عليها قوام حياته 
وتستغرق معظم أوقاته يوميا لآنه يشتغل فى 
مكتب الأستاذ كلا نوم المحامى كر كيل لمكتبه 
فى فاقوس ويقوم أيضا باعمال الكتبةالعمرميين 
للا"فراد وباعمال تجارية فى تجارة الاقطان 


دومن حيث أن الحكمة الابتدائية بعد أن 
أحالت الدعوى عل التحقيق وسمعت شبادة 
الشبود وتيين لما من التحقيق وأوراق الدعوى 
ان المستأنف ليست حرفته الأصلية الزراعة وانه 
يشتغل بصفة كاتب عمومى وبتجارة القطن فلم 
تأخذ بدفاعه وقضت برفض الدفع المقدم ٠نه‏ 
بطلب الحم يعدم جواز نزع ملكيته من اطيانه 
الملأحكورة: . 


ه ومن حيث أن المستأنف عليها قدمت امام 
هذه المحكدة شبادة رسعية مستخرجة من محكة 
الرقازيق الابتدائية تتضمن انه فى «؟ فى يوليو 
سنة م0١‏ تحررت له اجازة مباشرة اعمال 
مكتب الاستاذ محمد افندى كيلانى عمر وان هذه 
الاجازة استمرت باقيةولم تلغ الافى اول 
أ كتوير سنة +1 بناء على طلب امحسامى 
ألمذ كور بعد صدور الك المستأتف 


دومن حيث أن هذه الشبادة دالة دلالة 
صريحة على ان المستأنف يشتخ لكاتب عام يمكتب 
معين بصفة دائمة منذ سنوات طويلة قبل صدور 
الحم المستاف فى مم أبريل سنة وسو 
وبعد صدوره ولاريب فى أن عمله مبذه الصفة 
يعد عملا أصليا اذهو عل ثابت من شأنه ان 
يستغرق معظم وقته نهارا وجزءامن الليل ويعتير 
يجانب عملهفى مباشرة زراعة اطيانه التى لاتتجاوز 


اربعة افدته بطريق الشرك مع المزارعين كاتبين 
من التحقيق الذى اجرته المحكمة الابتدائية 
عملا ثانويا 

« ومن حي ثأنه ثابت أيضا من الحم الصادر 
من محكمة الزقازيق بتاريشاول نوشيرسنة 5و١‏ 
القاضى بالزامه بالدين الذى رفعت دعوى نزع 
للكية موضوع النزاع من أجل الخصول عليه 
أن هذا الدين عبارة عن مبلخ ملام و كذمكتج 
بمقتضى اربعة عقود سلفه من المكومة حررة 
فى ا كتوبر ونوفير سئة ١+.‏ نظير ايداعه 
اقطانه البالغ قدرها ١16‏ قتطارا بشونة المكومة 
بصفة رهنوهذا الحصول يوازىخصول ار بعين 
فدانا على الأقل فى حين ان ما بملكه المستأنف 
هو وزوجته لا يتجاوز ثمانية افدنه وانه لم .يقدم 
ما يدل على انه وحكيل عن الغير فى ايداع 
تلك الاقطان الكثيرة ما يستفاد منه انه يشتغل 
وقت لشوء الدين فى تجارة كية من القطن لايعد 
يحانبها حصول ارضه شيئا بذ كر . 


دومن حيث انه ازاء ما تقدم فلا تعول 
الحكمة على ما شبد به شهود المستأنف امام 
المحكمة الابتدائية من انه مزارع كا لاعيرة 
بقوله ان عمله فى وقت نشوء الدين سمه .و١‏ 
كان قاصرا على الزراعةوانهلم يفكر في الاستعانة 
بعمل أضافى زهيد على عيشه الافى سنة س١‏ 
من وقت استخراجه التصر يح أذانه كان هو 
وشهوده ينكرون قيامه .بذه الاعمال الكتابة 
بتانا ولانه من البدمبى أنه يحب فيمن يتحسك 
بقانون خخسة اللأفدنة الذى لا يحيز نرع ملكية 
الزارع ان يكون حائزا لهذه الصفة فى وقت 
التتفيذ الذى يتمسك فيه صحاية القانون لصاحب 
هذه الصفة والا فلا صفة له فى التمسك مها 


العدد السابع السئة العشرون 


2 ع حمث أنه 3 شع أن المستأئف يشتغل 


بالزراعة بصفة أصلية وثبت على المكس اله 
يشتغل باعمال اساسية أخرى يعد يحانها عله 
بالزراعة عملا ثانويا 

دوهن ححيث انه من المبادى, المثفق علها 
قضاء أن القانون رقم ؛ سنة م91١‏ سسالف 
الذ كر لا ينتفع حصانته الا كل مزارع تكون 
حرقته الآصلية الزراعة ولو ضم اليها حرفة 
أخرى تكون ثانوية الآمر الذى يتوافر فى 
المستأتف فيتبين مما تقدم ان هذا الاستئناف 
على غير اساس وبتعين رفضه وتأبيد الحكم 
المستأئف 

( استثئاف السنيد أحمد صالح وحضي هنهالاستاذ ابراهيم 
سعيد ضد وزارةالمالية رقم ١ه‏ سنة جه ق رئاضة وعضوية 
حضرات اصصاب العرة حسن تريد بك وحمود كا كر 
عبد اللطيف بك و تمد صادق فبمى بك«ستقهاربن) 

نامالا 
مارس سنة ٠‏ 144 

تنبيه تزع ملكية ل اعخاذ الدائن علمتار فيه . أغقاله 
ليس من النظام العام ب بطلان نسي 

المبدأ القانوتى 

أن اغفال تعيين محل مختار فى تنبيه نزع 
الملكية بالبلدة الكائنة مها الحكمة الختصة 
بنزع الملكية لا يتعلق بالنظام العام إذ 
البطلان فيه هو بطلان نسى . فالنص فى 
اثقانون عل ضرورة تعيين محل مختار للدائن 
لم يوضع إلا لصون المصلحة الخاصة للمدين 
ومثل هذا البطلان يعتيربطلانا نسيأويكون 
موقوفا على إرادة من وضح لمصلحته دون 
غيره ولذا الشخص أن يتنازل عن حقه فى 
السك بالبطلان صراحة أو دلالة ويؤخذ 


عأ 


هذا التنازل من جرد السكوت عن ابداثه 
الممأمر 

وحيث أن المستأنف ضده نه عل الممتأ نفين 
يدقع مبلغ 09 جنيها ورءم ملم معلا [ياثم 
بأنه فى حالة عدم الدفع سيطلب نزع ملكيتهم 
من الأاطيانالمبينة بررقة الائبيهفعار ضالمستأنفون 
فى ذلك التنيه وأبانوا فى عريضتهم السبب الذى 
بون عليهمعارضتهم وهوأن الدينالذى فى ذمتهم 
للبسةأ نفضده لا يتعدى مبلغ "٠‏ جنهاو لملا 
وطلبوا جعل التثببه قاصراً عليه . وفى أثناء نظر 
دعوى المعارضة دفعوا ببطلان ورقة التنبيهوبنوا 
دفعهم على أن الدائن لم يتخذ فى التنبيه مخلامختارا 
بالبلدة الكائنة بها المكمة الختصة بنزع الملكية 
وهى محكة سشبين الكوم . وقد حكمت حكمة 
أول درجة برفض المعارضة بثأء عل ما رأتهمن 
أن الوجبين اللذين بنيت علبهما فى غير حلهما 
وذكرت فى تفصيل رأما أنها لا تعتير اغفال 
الدائن لانخاذ محل عتتار مؤديا إلى بطلان التفبيه 
مادام أن قانون المرافمات المصرى الآهلى خلو 
من النص عل البطلان فى هذه الحالة ثم قالت 
عن قيمة الدين الى يدالمها الدائن انها فى حلا 

د وحيث أنه عن الوجه الاول ترى هذه 
امحكمة انه لا موجب للخوضن فما إذا كاناغفال 
تعبين حل تار يترتب عليه بطلافب التنيه يا 
يذهب الى ذلك المستأتفون أو انه لا يؤدى إلى 
البطلان؟ جاء فى الحم المستأئف طلا أن هذا 
البطلان ان وجد فبو لا يتعلق بالنظام العام إذ 
انه من الواضح أن النص ف القانون على ضزورة 
تعيين حل مختار للدائرى لم يوضع إلا لصون 
المصاحة الخاصة للبدن وكل بطلان يكون هذا 
هو الموجب النصعليه يعتبربطلانا نسييا ويكون 
موقوفا على إرادة من و ضع لمصلحته دون غيره 


4+ 


وذا الشخص على هذا اللاساس أن يتنازل عن 
حقه فى السك بالبطلان صراحة أو دلالة 
ويؤخذ هذا التنازل منمجرد السكوت عنابدائه 

« وحيث أن المستأنفين قد أعلنوا بتنبيهنزع 
الملكية فى تاريخ ٠١‏ يوليه سسنة 1484 ولم 
يتخذ الدائن له فيه محلا مختارافى بلدةشبينالمكوم 
ورأى المس.تأتفون أن يعارضوا فى ذلك التنيه 
وأعلنوا الدائن فى تاريخ +؟ يوليه سئة مم١‏ 
بعريضة المعارضة وأبانوا فها السبب الذىيبنون 
عليه معارضتهم وواضح من العريضة أن ذلك 
السبب قاصر على المنازعة فى قيمة الددن وعلى 
القول بان الدائن لا ست<ق منه أ كثر من 
عشربن جنيها وكسور و يفكر المعارضون فى 
الدفع ببطلان التنبيه لعدم اشماله على محل مختار 
فى بلدة احكمة إلا في الجلسة الثانية من جلسات 
المرافعة وهذا يدل على انهم عند المعارضة قد 
اعتبروا التنبيه صحيحا من الناحية الشكلية ول 
يروا فيه ماتخذا إلا من حيث موضوعه المتعلق 
بقيمة الدبن وترى الحكمة أن هذا التصرف من 
جانهم بسقط حقبم فى الفسك يى دفع متعلق 
بوجه من أوجه البطلان . 

« وححيث أنه عنالوجه المتعلق بالمعارضة فى 
قبمة الدين ترى المحكمة أن الك المستأنف فى 
بجله لاسبابه التى تأخذ مها هذه احكمة فما عدا 
مبلغى .مم وم ج مصاريف عقد الحاول 
و91وم واج مصاريف تسجيل عقد الحاول 
وبجموعبا 7.١‏ م وهج فان هذه المصاريف 
لا شأن لورثة المدين بها فبى لم تصرف إلا فى 
مصلحة الدائن وامحتال وليس للدائن بتحويل 
دينه لآخر أن يزيد بأى حال الأاعباء على كاهل 
مدينه فوجب استنزال هذا المبلغ من مجموع 
الدين الوارد فى التنبيه وبذلك يعسدل من مبلغ 
١م‏ د01 ج الى ١١؛‏ جوهو الذى فى ذمة 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


الترحكة ويلتزم كل وارث بنصيبه فيه بنسبة 
حصته فى التركة 
«وحيث أن المدكمة تضيف الى أسياب الحكم 
المستأنف التى ردت على مازعءتهالمستأنفة الأولى 
من تعلق ذمة الدائن ملبغ مائتى جنيه لمصلحتبا 
ووجوبخصمامن قيمةالدين - تضيف امحكمة 
اليبا ماهو ظاهر من تضارب أقوال المستأنفة 
بشأن ذلك المبلغ فقدكانت تزعم فى مذ كرتها 
المقدمة لح-كمة أو ل درجة رقم ١١‏ دوسيه ان 
دين السسدة زيلب الكتى كان مسددا اليبا قبل 
اتفاق م١‏ اغسطس سنة همه ولكن اعدم 
اقتتاع المعارض ضده بذلك دفعت اليه المستأنفة 
الآولى مبلغ مائتى جنيه كتأمين لضمان حصول 
الشطب منالست زينبالمذكورة ‏ وأخيرا أمام 
الاستئناف لجأت المستأنفة الأول فى مذكرتبا 
رقم * دوسيه الى قول آخر فرعدت بأنها عند 
أ تخرير عقد الحلول أى فى 1 سبتميرسنة مس ١‏ 
ٌ ألزمبا المعارض ضده بأن تدفع مبلغ .٠٠؟‏ جنيه 
الى الست زينب الكتى على أقساط بموجب 
كمبيالات كل منها بمبلغ عشرين جنيها 
وحيثان المستأنفين أ بدوا أمام هذه حكمة 
أوجه دفاع جديدة فقالوا بأن المستأنف ضده 
أعلنبم بصورة من عقد حلوله حل المستأئفة 
الأول فى الددين رالذى كان فى ذمة مورث 
المستأنفين ولكنه لم يعلنيع بصورة من أصل 
سند الدين وهو عقد الرهن الرسمى وقد سلم 
المستأنف ضده بهذا النتقص فى إجراءاته وترى 
هذه المحكمة مع ضرورة اتخاذ الدائن لذلك 
الاجراء قبل البدء فى التنفيذ ومع ترتب البطلان 
على إغفال ذلك الاجراء . ترى الحكمة أن هذا 
البطلان غير متعلق بالنظام وأن المستا نفين قد 
تنازلوا عن التمسك بهلذات الاسياب الى سبق 
ذكرها عن البطلان لاغفال تعيين انحل الختار 


المدد السابع ‏ السئة العشرون 


أن صدر الحكم المدتا “نف وم يذ كروا عنه شيئا 
فى عريضة استثنافهم الى أناتفسرت امحكمةمن 
الدائن عن هذا الآمر وعندها فقط نحدث 
المستأنفون عنه وأيدوه 

ووحيشان المستا'نف الأخدير دفم أمام 
هذه امحكمة با نه لم يقبل تحويل الدين الذى فى 
ذمة مورثه الى المستا نف ضده وه.ذا دفع 
مردود بما جاء فى عريضة معارضته من قصرها 
على المنازعة فى قيمة الباقى من الدين وهو الآاهدر 
الدال عل تسليمه يصحة الحوالة 

د وحنيث أن المستأئفة اللا ولى لجأت اخيرا 
الى القول بارف تنبيه نزع الملكية أعلن الما 
عن نفسها وبصفتها وصية على أولادما عمر 
واحمد وفاطمة وأن هوؤلاء ج«يعا قد بلغوا سن 
الرشد قبل تاريخ الإعلان وقدمت شبادات 
الميلاد الدالة على صحة قولبا حيث ثبت منبا أن 
فاطمة مولودة فى 7١‏ يونيه سنة ١911‏ وعس 
فى 1١8‏ سبتمير سنة م41١‏ واحمد فى ع أبريل 
سنة +949 وقالت أنه بناء على ذلك يكون 
تنبيه نزع الملكية باطلا بالنسبة لأولادها 

ذوخف اخ أضحات العيفة ق. السك 
بعدم سريان التنبيه عليهم ثم أولئك الاولاد 


ويزيد عليها أن المستا“تقين يبدو هذا الدفع الى | 


ذمة 
الذين يت أنهم 2 0 قبل إعلان 
التنبيه الى أمم بصفتها وصية علييم وبديهبى أن 
الاج رأءات الى لاتعلن اله هم لاتكون 0 
عليهم ويك هذه الام عند تقدمبا الى المحكة 
ل التى ترفع أماهها دعوى نزع الملمكية أن تبدى 
اثتباء وصايتها على أولادها ومحكمة الموضوع 
اكقيلة بأن تتحفق م لوفر صفات الخص.وم قبل 
كل أمر آخر وأن تخد ماثراه من الاجراءات 
لسحة قضائا . ولكن المستأئفة الآولى وهى 
0 صفتها ىْ شل أولادها رفعت المعارضة 
في تنبيه نزع الملكية عن نفسها وبصفتها وصية 
على هوؤلاء الآأولاد وسارت في دعواها مده 
الصفة حتى حكم فيا من حكبة أول درسة ْم 
رفعت الاستئناف كذلك بصفتها وصيةولاشك 
1 لاملكالتحدثعهم ولاالتقاضى هذه الصفة 
الى ثبت عدم صحتبا والنى لشكو هى منبا وم 
دشنت أن هؤلاء الاولاد قد اعتمدوا ما فامت 
به من رفع المعارضه” ثم الاستئناف ولذا بتعين 
عدم قبول المعارضه” منبا يصفتها وصيد” على 
أو لادهاواءا رهام فوعد”منها بصفتب|الشخصيه* 
ومن مد أفندى رسمى 

(استثناق السيدة عائشة هائم رسمىعن نفسها وبصفتها وآخر 
و حطرعنبما الاستاذ <سن العطار ضد حب ن أفندىدرو يش شمد 
رقم سنةوقرثاسة وعضويةحضرا تاحاب المزة منصور 
اسماعيل بك واحمد على علو به بكر امد كامل بك مستشارين) 
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8 
محكمة الاسكندرية الابتدائية الاهلية 
8 مارس سنة 5م8١‏ 

لوائح . حدق السلطة التنفيذية فىإصدارها مستةسلة. عدم 
تعارضبا مع القوانين 

المبدأ القانوتى 

الساطة التنفيذية حدق تنظم شؤون 
البوليس المتعلقة بالأامن العام والصحة العامة 
معين بشرط أن لا تنعارض هذه اللواتم 
مع القوانين القامة . 
الحاو 

و حيك أن محكمة أول درجة بنتك 
البراءة ( أولا) على أن القرار الوزارى الصادر 
بارع ١١‏ -؟1١‏ - /ا4# لم يبين الساطة الى 
استند علبها الوزير فى اصدار القرار (ثانيا ) 
على أن دكريتو سنة ١١‏ المعدل بالقانون رقم 
ا لم يخول وزير الصحة اصدار 
مثلهذا القرار (ثالثا) على أنه لاعقوبة إلا بقانون 
عل الواقعة الواردة بالقرار 


دووحيث أنه 3 بادىء ذى بدء التنويهبآن 


قرأروزيرالصحةميصدرتنفيذا لدكريتوم!ايونيه 
سنة 1و ١‏ المعد ل بالقانون الرقيم «الاسنةسمه لان 
القرار يرمى الى المحافظة على سة الجببور وحمايتها 
من استعال الدخان الناتج من أعقاب السجابر ‏ 
أما الدكريتو فخاص بتهريب الدخان المغشوش 


ويرمى أولا وبالذات الى حمابة الخزينة وذلك 
بالتأ كد من أنمايعر ضف الاسواق عل أنه دخان 
ليس مبربا وقد دفعت عنه الرسوم الخركية 
وكل مخالفة له تدخل فى اختصاص #ومسيون 
اجمارك فالقرار يختلف موضوعا وغابة عن 
الدكريتو ولا يستمد وجوده منه واتما استمد 
وجوذه مناصدار الوزيرلهفيج ب البحث ؤساظة 
الوزءرفاصدار مثل هذا القرار الذىخاق جريمة 
3 وعاقب علبها إعةقوبة لم يصدر بها قانون 

«ووحيث أن المادة السادسة من الدسةتور 
تنص على أنه لا جرعة ولا تقوبة الا بناء على 
قانون ولا دقابإلا عل الافءالاللاحقة لصدور 
القانون الذى بنصعليبا - [إلاأن الفقباءاتفقوا 
على أن لفظة قانون الواردة مبذه المادة تشمل ‏ 
أولا - القوانين الصادرة من السلطة التشريحبة 
وفقاً للاأوضاع الدستورية ‏ ثانياً - اللوائح التى 
تصدر من جبات الادارة العمومية أو البلدية 
أو انحلية عملا بالمادة موس من قانون العقويات 
( شرح قانون العقوبات للد كتورين كامل بك 
مرشى والسعيد مصطقى السعيدالجزء الأول ص 
١‏ وما بعدها). 

« وحيث |نالسلطة التنفيذية لهامقتضى المادة 
م من الدستور أن تصدراللوائح اللازمة لتنفيذ 
القوانين وتعر ف هذه الأوائم باللو انج التنفيذبيةو لا 
تصدر الا لتنفيذ قانون معين ويشار اليه عادة فى 
دياجته| ويشترطفيها أن تساعدعا تنفيذ القوانين مما 
ليس, فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء 3 
تنفيذها وللسلطة التنفيذية فضلا عن ذلك أن 


العدد السأبع 5-5 


تصدر لوائم قائمةبذاتماو لا يستندالى قانون معين 
وهذهاللوائمتعر ف باللوائحالمستقلة )0عصمءاعة: 
وفى عل وعين لوائح خاصة 
بتنظيم المصالح العامة ولوائح ار وحق 
الساطة التنفيذية فى 5 اللوائح المستقلة 
التنظيمية مستمد من المأدة ؛ ؛ من الدستور الى 
تقرر أن الملك يرتب المصالج العامة . أما حقبا 
فى إصداد لوائ البوليس » قترتبعل مستوايتها 
عن الآمن العام وواجبها فى ااعمل على توفير 
السكينة والصحة للجمبور . فقّد ترى في هذا 
السيل إصدار لوائح خاصةبالمرو رمثلا أومراقبة 
الاعذية أو باخاذ الاحتياطات لنع تلوث المأه 
أو اتتشان الاوغة أئ بتحتيم المصول عل رخص 
لات معيلة من الباعة السرحة وأرباب احرف 
وغير ذلك من اللوائح الخاصة المتعلقة بالامن 
والسكينة أو الصحة 1 ,6اأتناءء5 هآ 
عنان أأطنام 6أل«طنلوة د1 ع8 16 اأنتومقما 
ومن هذا النوعاللائحة موضوعهذءالقضية. 
فبى لائحة مستقلة لا تستند إلى قانون معين 
وقددعت الها ضرورة الحافظة ل الصحةالعمو مية 
التى تتأذى من استعمال الدخان الناتج مناعقاب 
السجاير وفضلات الدخان 
ه وحيث ان السلطتين التشربعية والتنفيذية 
كانتا قبل الدستور محصورتين فى ولى الآاهر 
و#لسالوزراء فكانت بيدهما ساطة سن القواتنين 
وكانت أوامرضهما العامة تسمى أحانا قوانين 
وأحيانا أوامر عالية أو ديكريتات أو مرأسم 
وان لكل وزير على حدة مسلطة وضع اللواتح 
العامة جميع أنواعبا التى تستازمراشئون وزارته 
قُْ شكل قرارات وزارية وم يكن تحدمن سلطته 
هذه سوى وجوب مطابقة قراراته للقوانين 
والمراسم . أما بعد الدستور فقد انتقلت السلطة 
التشريعية البرلمآن مادة م+ من الدستور كا 
انتقات للبلك بالاشتراك مع وزرائه وبواسطتهم 
سلطة وضع الأوائحالتنفيذية (مادة لا"). وسلطة 


ألسئة العثرونْ /افة 
وضع اللوائح التنظيمية إمادة ع؛) . أما لواح 
الوايس فلم يرد عنها نص خاص فى الدستور 
واستمر الوزراء على [صدارها غير مستندين فربا 
عبل قانون معين صدرت عقتضاه وبقصد تنغفيده 
( مذكرات الدكتور وحيد رأفت فى القانون 
الادارى ص موث وما بعدها ) 

د وحيث أن الدستور لم يسلب الوزير <ق 
صدار لواتح الوليس وبذلك يكون قد أقر 
العرف الدستورى الذىكان ساريا ومتصدوره 
والذى يعطى الوزير الحق فىإصدار هذه اللوايج 
هذا فضلا عن أن مسائل البوليس تحتاج إلى 
السرعة فىإصدارها وتطلبدوام التغيير لتتمشى 


مع تطور المحالة الاجتماعية يليما تقميلا يل 
والسلطة النشر لعية أقدر برن_.. البرلان 1 
التشريع فيها . 


, 0 هذا العرف!لدستورى قد توطد 
بالقانون رقم مه سنة بمو الخاص باصدار 
قائرن العقوبات الحديد وفيه المادة ووم الخاصة 
بالخالفات المنصوص عتها فى الواح الخصوصية 
والتى تعاقب على عخالفة أحكام الواح العمومية 
أو المحلية الصادرة من جبات الادارة العمومية 
أو البلدية أو الحلية 

د وحيث انهلا تقدم ترى المحكمة أن للسلطة 
التتفيذية حق تنظيم مسائل البوليس المنعلقة 
بالأمن والسكينة والصحة العامة بلوائئح مستقلة 
لانستندإلى قازون معين على شرطأن لاتتعارض 
هذه أللوائم مع القوانين القاتمة . 

د وحيث انه ذلك فحكمة أول درجة قد 
أخطأت فى تطبيق القانون بعدم الآخذ بالقرار 
الوزارى الصادرفى7,؟ ديسمير»نة/امو١‏ بشأن 
خطر جمع قضلات القباك وأعقاب السجاير 
(قضية الليابة ضد يأقوت حسين درء رقم 11١غ‏ سنة 1517/4 
رئاسةوعضوية حضرأت القضاقصادق الءجيزىبك واحد رشيد 


وحمدجمالالذينوحذو رحضرةالاستاذ حمسي نكال و كزالنيا ب 


د ل سنا 


لذن 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
دسمير سئة و"وا 
فلاس تاعدة لا افلاس على افلاس - نطاق #طبيقها - 
تقيدها بما تم فى الافلاس الارل 
المدأ القانوق 
ليس للدائنين بعد ختام اتحاد الدائتين أن 
يطلب وامرة أخرىاشبارافلا سالمدينعملابالقاعدة 
المشبورة غييوب عه عالاائةة سد عانااندم أى لا 
أفلاس على افلاس 
فعق اران افلاية مره كانه حقرى قل 
للدائنين الذين نشأت ديونهم بعد ختام اتحاد 
الدائنين فاذا أعيد اشبار افلاسه مرة ثانية بناء 
على طلب دائنيه الجدد فيجرز حينئذ لدائئيه 
الآؤلين أن بتقدموا الى التفليسة الثانية للمطالبة 
بالقدرالدىلميدفع هم منديوتبم ف التفليسةالآولى 
4 1 
. ومن حيث أن الخاطضر عنالمدعى عليه دفم 
الدعوى بأن المدعى عليه سبق أرن أشهر 
افلاسه من يحكمة مصر الختاطة وقدم شبادة من 
القلم التجارى يتلك المحسكمة 
« وحسف أن الثابت من الاطلا ععلى تلاك 
الشهأدة أنه بتاريخ م | كتوبرسنة وم.هإصدر 
حم باشراى افلاس كامل عبد القادر شاتبلا 
لقال وبتعيين وكيل للدائتين وأنه بتاريخ 
١‏ يوليو سنة معوؤ قررت المحسكمة اتهاء 
أعمال التفليسة حل اتحاد الدائنين 
٠‏ دوحيث أن انتها. أعمال التفليسة يحل اتحاد 
الدائنين انما ينصرف الى أن اجراءات التفليسة 
سارت وقام أتحاد الدائئين فعلا و بعد التصفية 
انتوت أعمال التفليسة وحل اتحاد الدائنين 
د وجيشان الذىيتعين البحشفيه الآنما إذا 


موه 
كان من الجائر اشبار الافلاس مرة أخرى أملا . 
وذلك مراعاة للقاعدة المعروفةوهى أنه لاإفلاس 
على افلاس 

وارحيثف الدالاشكة أنه من مراقاة هده 
القاعدة فى حالة قفل أعمال التفليسة لعدم وجود 
مال انا ذلك لان القن بظل عقاول الست 
عنأدارة أمواله ويظل وكيل الدائنين وظيفته 
وهذا يخالف حالة الصاح كا يشتلف عن دالة 
المدعى عليه فى الدعوى الراهنة وه انتهاء؛عمال 
التفليسة الآولى باعلال اتحاد الدائنين اذ تعود 
للمفلس حقوق ادارة الأموال التى تؤول اليه 
ومن ثم يكون للدائئين الجدد الذين ترتيت لهم 
ديون فى ذمته بعد الال اتحاد الدائنين السابق 
أن يطلبوا اشهارالافلاس من نجديد علىخلاف 
الدائتين الآولين إذ لامجوز لمم أن يطلبوا 
الافلاس من جديد وان كان لحم أن يتقدموا 
للتفليسة الثانية بما تبقى لهم من ديون فى ذمة 
المفلس بعد تصفية املا كه فى المرة الآولى 6١(‏ 

«وحيث انه لانراعفى أن الديونالتى رفمت 
هذه الدعوى بناء عليهاائما ترتيت فى ذمة المدعى 
عليه بعد انحلال جمعية الدائئين بتاديخ ١6‏ يوليو 
سنة م198 ومن ثم تكون دعوى أشهار افلاسه 
من المدعى مقبولة ويتعين رفض الدفع بعدم 
قوا ْ 

دوهن حيث ان المدعى قدم تأييدا لدعواه 
ككمبيالة مؤرخة (5-1- و90( وتستحق 
الدفع فى ه,- ينا وسو وكبيالة تبلغ وىرم 
قرشأ مؤرخة 0-1١‏ سنة 8م4١‏ وتستحق 
الدفع فى ٠٠‏ أغسطس سنة ١988‏ وعسل عن 
هذه الكمبيالة الاخير ة بروتستو عدم الدفع 
بتأريم ؟9اغسطس سنة 4م كذ اكقدمالمدعى 

(1) لبون كانورينو د 1461 لك كماو والقواعه 
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أربع كبيالات أخرى مييئة حافظة مستنداته ؟- بع ملك الفير . حكمه . وارث البائم , 


لاحق له فى أسترداد ملكه 

* ضيان المبيع شائءا ٠‏ لاصعل أن كل بائع يضمن 
تصربه 5 اعشار ره ضمانا غير متقسم للجميع 

:- سبع على الشيو ع ٠‏ زع ملكية جز, منه . 
حكمه كنرع ملكيته كله . حق المشترى فى فخه 2 مداه 
ه- الالتزام بالضمان . قابل للتجرئه , فى حالة عدم 
إمكان الوفا, به . 

الميادىه القانونية 


«"وحيث أن المدعى عليه نازع فى مديوئيته 
وقال أن البضاعة الى #ررت هذه الكميالات 
بقيمتها لم تصله مستندا الى أنه يحب استخراج 
رخصة من مصاحةالانتاج ببيع البضاعة اليدققل 
استلامها وأنه وقع على السندات قبل صدورهذا 


الترخيص وأنه لم يصدربعد 


-١‏ من المبادىء التى أصبحت مقررة 
فى القضاء والفمّه الفرنسى ما يشيه الاجاع 
أن تعهد البائم يضمان المبيع هو تعبد غير 
قابل للتجرئة وقد رتيوا عل ذلك أن ورثة 
البائع يلازمون مثله بهذا الضمان بالنسبة 
للمبيع كاملا . ناذا وقم تعرض للرشترى 
من يدعى حقا على العقا ركان للمشترى أن 
يدخل أحد الورثة ليتولى الدفاع عنه فيه . 


«وحيث ان المدعى قدم دفائره التجار.ة 
المنتظمة المسجلة وتبين من الاطلاع عليها أنه 
ثبت فبها خروج تلك البضائع من ل المدعى 
ألى قيس قيسون فى التوار ع اللتى نحررت فبا 
السندات وأنه موقع رد متدوب مصاحة 
الانتاج على تلك الدفاتر وهذا يدل على أن 
البضاعة الى تحررت بقيمتها الكمبيالات 
خرجت فعلا من #ل المدعى الى قيس قسون 


وغيره من المذكورة اسماؤمم بالدفاتر م- أذا باع شخص عقارا لا يملكه بل 

دوحيث أن الحاضر عن المدعى عليه قرر م1 0 ا 

لخن انق سود ع عي نه تلد غم من أن له شركاء فى ثر ذة مور له 
قي آخر خلا 

و ا ا ات لاحق له أن سترد ملكه أو بمضه, لآنمن 


موكله . : غير أنه سين من اقرار المدعى عليه 
بالجلسة 7 هو الموة قع عل اللكمبيالات وهو 
المتعامل مع المدعى مهذا إلا سم المشهور به 
ومن م يتعين م بأشبار د 

(قضية الخواجه كرا كير بقليات وحضر ننه 
الاستاذ كامل دسوقى ضد كامل شاتيلا الشبير بقيس 
قيسون رقم وولام ك رئاسة وعضوية <ضرات القضاة أ-مد 
أساعيل فهدى رعل عرفه ومصطفى من ) 


حق عليه الضمان امتنع عليه التعرض . 

> اذا باع عدة أشخاص عقارا شائعا 
ا 0 
أن يذ كرواصراحة أن كلا منبم اما يضمن 
لصميه ف المبيع فقط أصبمالالةوام بالضمان 
غير منقمم عاطزة 110 بالنسة الجميع . 

5 ززع ملكية جزء شائع من العقار 


ليان ١:‏ نزع ملكيته كله متىكان ذلك 
محكمة مصر الابتدائية الاهلة 2 |الجزء حالة لوعلمبا المشترى لامتنع عن 


0 
_ 
لمتكت ا وا ل 1س د لاون الود تر لازا ار الا الا اود ل 1 111 1 لك 1 101 11 1 


550008 الشراء . فاذا نزعت ملكية عقار بناءعل طلب 

-١‏ خان الميع . عبد . غير قبل انبرج . | دائن سجل تفبيه نزع الملكية قبل عقد البيع 
القدام الورثة به ٠.‏ شموله التعرض . ادخال أدد الور:ة | الصادر للمشترى فى وقت أصبحت يد المدين 
إلدقاع ا مغلولةعن التصر ف طيقا لليادة م١‏ ج_مدن قانون 
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الرافعات الختاط » فان هذا شح للمشتر 
فسخ العقد الصادر له ولو أن ا 
من أجله الملكية قائم فى ذمة الشر يك صاحب 
الثلثين فى العقار المبيع 

ه- اذا كان الالتزام بالمنمانغير قبل 
للتجرئة من حيث هو الترام بعمل شىء معين 
فأنه ممى لمكن الوفاء به ينقلب الى الترام 
يدفع تعوريض وهو التزام قابل للتجرئة ٠‏ 
امار 

«من محيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل 
أن المدعى اشترى من المدعى عليهما ومورثة 
ثانيهها المرحومة زينب حسين رفق الى توفيت 
فم| بعد منز لا كائنا ببند رالجيزةمساحته. ؤر ة؛ ١‏ 
متر مقابل يمن مقداره هه١‏ ج لعقد تاريخه 
الثابت ١‏ ؟ أغسطس سنة ع١‏ ومسجل فى 
سيتمير سنة ع4 جاء بهأن المدعىعليهالاول 
باع ستة عشر قيراطا فى المنزل وأن المدعى عليه ؤ 
الثانى ومورثته باعا بمانية قراريط الى الدى 
الذى قبل مشترى المنزل المشار اليه ودع مزه 
كاملا الى البائعين له بنسبة الثلئين للمدعى عليه 
الآول والثلث للياقين . ونص ف البند الثالثك ظ 
صراحة عل أن اليائعين يضمتون خلو المتزل 
المبيع من الرهون والحقوقالعينيةعدا اختصاص 
صادر لصا الخواجه ألبير يوسف كوهين عن 
الخواجهاسترجى كر نيسناس وتسجل يمحكمةمصر ظ 
ا ختلطة حت مر ةبه بتاريخه باينا برسنة ع + وتعبد 
البائءون بشطب هذا الاختصاص من ماهم 
الخاص إلا أن الدائن صاحب الاختصاص لا لم 
يوف حقوقه اتخذ [جراءات التنفيذ العقارى أمام 
الحكمة المختلطة بالنسبة ليع المازل وانتبت هذه 
الاجراءات برسو مزاد العقار كاملاعبىاسترجيو 


كر يساس م بحلسة ١.‏ كتوبر سنة ب0/ا.ة ١‏ ولذا 


لعن الايع بير انا التروة جح ال السئة العشرون 


ققد أقام المدعي دعواه الالية :| عداتام للاوييدعزاد إكالية جاري بويا لاوا 
يولبوسنة مم١‏ طاليا الزام المدعى عليهما 
متضامنين الآول من ماله الخاص والثانى من 
ماله وتركة مورثته الست زينب-ح<سينر فقى بان 
فعا لدمبلخ وه؟ جنبا-منذلك الثمنالمدفوع 
منه وقفت الشراء ومقداره هه١ا‏ جنيها واليافى 
على سبيل التعويض عما ُكبده من نفقات وير 
العقد وتسجيله وما وقع عليه هن ضرر بسبب 
نزع العين من نحت يده واستند المدعى فى ذلك 
(أولا) الى عقد الببع الصادرله (ثانيا) المصورة 
رسمية من أعس الاختصاص الصادر لصا 
الخواجه البير بيوسف كوهين ضد مود صا 
السوريجى (المدعى عليه الآول ) القاضى 
باختصاص الدائن المشار اليه بالعقارات الثلائة 
الموضحة بالطلب ومئبا المزل نمرة 0» عوايل 
المبيع فيدا بعد للمدعى . وهذا الاختصاص 
مسجل بامحكمة امختلطة بتارريخ .”م بنأيرسنة 
١4‏ ( ثالثا ) الى صورة ة من حم مرسىالمز زاد 
الصادر بتار 2 ٠م‏ اكتوير سنة 7و١‏ لصاح 
اس.ترجيوكونسيناس المشترى للاعيان المبينة 
الحم ومن بينها المنزلالمبيع للبدعى . 

دربا أن المدعى عليه الاول عضر ق بعض 
الجلسات ولكنه ل يبد دفعا ولا اعتراضا ممايدل 
على تسليمه بصحة ما أورده المدعى وهو فى ذاته 
مؤيد بأوراق رسمية . اما المدعى عليه الثانىفقد 
تقدم بمستندات وبمذكرة طلبفيهأ رفض الدعوى 
بالنسية له على اللاقل مستندا فى ذلك ؛ 

أولا ‏ الى أن عبارة الضمان الوارذة بالبند 
الثالك من العقد وإن جاءت بصيغة امع وبلفظ 
البائعين لابمكن ن مع ذلك أن لتصرف لسوى 
المدعى عليه اللاول أحد البائعين وهو المدين 
الذى صدر الحم والاختصاص الذى :رتب 
عليه ضده . اذ من غير المفبوم أن يسأل باق 


العدد السابع - السئة العشرون 


الشركاء فى المنزل عن دين هذا الشريك ونتاحه 


اللهم الا اذا تعبدوا بذلك تعبدا خاصا .لاليس 
يدانا والمدئ عليه وواادة» قندباغا حضة 
معينة فى المنزل ذكرت على سبيل التحديد وهى 
الثلث وأنهما استوليا من العن على ما يقابلهذه 
الحصة كذلك فلا حل لآن يسألا ع نأص لادخل 
لما فيه ولمجرد أن كانب العقد مم حيث يحب 
التخصص اذ خائته الدقة في التمير . 
ثانيا ‏ وأنه بفرض أن المدعى عليه الثانى 
يصم أن يستهدف لمثل هذه المستوليه” بناء على 
التعبد الخاص بالعمل على شطب اختصاص 
الدائن المسجل قبل العقد فان هذا الاختصاص 
قد انقضى فعلا يتئازل صاحبه عن اجراءات 
التنفيذ العقارى التى كان قد اتفذها . وأما 
اجراءات نزع الملكيه” والبيع التى باشرها 
استرج.و كونسيناس فلا علاقه” لما بالدين الذى 
صدر الاختصاص تأمينا له بل هى بوشرت بناء 
علىرحك آخر بدين هذا الدائن قبل الماعى عليه 
الأول مستقل عن دين البير كوهين الذى ترك 
اجراءات التنفيذ امام انحا 5 امختلطة | 
ثالنا - وأنهمتىتقررذلكوتةررأنالملكية قد 
انتقلت للبدعى بتسجيل عقد البيع فان المدعى 
كان يحب عليه ولايزال حق له أن رفم دعوى 
الاستحقاق ليستخلص ذلك الجرء الذى باعه اليه 
المدعى عليه الثانى ومورثته اذ ان البائع لم يعد 
يستطيع أن يقيم هذه الدعوى بعد أذ ١‏ يصبح 
مالكا. 
«وبما ان الفصل فى الدعوى يستلزم اذن 
ححث مدى مسئولية المدعى عليه الثاز بوصف 


كونه شريكا على الشيوع فى المنزل المبيع وذلك 


لم 

على ضوء عبارات عقد البيع الواردة بالبند 
الثالث وعلى ضوء المبادىء القانونية . 

دوا انه من المبادىء التى أصبحت مقررة 
فى القضاء والتفقة الفرنى ما يشبه الاجاع أن 
تعبد البائع بضمان المبيع هو تعبد غير قابل 
للتجزئة (16طزو0:,1ج1) وينصرف ذلك حسب 
اراء امحام والشراح ليس فقط إلى ضمان 
عدم تعرض البائع نفسه للشترى فى التمتع 
الحادى. بالثى. المبيع بل ينصرف كذلك الى 
بان البائم ,عدم عرض التي لتر بأدعاء 
حق عيى على العقارسابقعل العقدوهوالمءروف 
بالتعرض القانونى ( :زوق على عاطبامئ ) 
وقد رتبوا على ذلك أنورثه“البائع بلتزمون مثله 
بهذا الضمان فى شقيه بالنسبة للمبيع كاملا فاذا 
وقع تعرض للمشترى من يدعى حا على العقار 
كان للمشترى أن بدخل أحد الورثة ليتولى 
الدفأععتدقيأ متروم عوبف غم انها عومعمم) 
(ملا ع اع مو" ولا يعتبر هذا الوارث قد قام 
بتعبده إذا لم ينتجح إلا فى اثبات بعض الحق بأن 
ظبر أن مورثه لم يكن مالكا لسوى جزء من 
العقار المبيع . بل رتبوا على ذلك تتائح أبعد 
مدى إذ قرروا أن المورث إذا باع شيا لاعلم 
بل هو مملوك لوارثه م توفي المورث البائع ذان 
الوارث رغم أن له شركاء في تركة مورثه بأن 
كان أحد ورثة متعددين لا بحق له أن لسترد 
ملك ولا بعضه من المشترى وذلك تظييمًا 
المبدأ القائل بأن منحق عليه الضمان امتنع عليه 
التعرضىمع م6 كاعم عم عل أشموع أثمك أنان 
وكان مكن أولا هذه القاعدة وقاعدة عدم رئة 
الضمانأن بباح للوارث في الم لالسابق استرداد 
ما زاد عن حقّه في الميراث بأن يسترد ثلاثة 
أرباع المنذل أو العين المببعة متى كان الورثة 
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العدد السابع -السنة العشرون 


أربعة مثلا . إلا أن الاجماع متفق على أن حقه 
فى النذل يضيع بأ كمله فيما يختص بعلاقته 
بالمشترى وذلك تطبيقا للبدأ عدم تجزئة الضمان 
وهوالمدأ الذى رأت محكة النقض الفرنسية 
ورأى الشراح معبا تطبيقه كذلك فيما يختص 
بالبائعين على الشبوع لثىء واحد كل منهم 
نصيب فيه هى الحال ف الدعوى الالية. براجع 
فى ذلك حك النقض الغرنسى الصادر فى ,«نوقير 
سنة بوم( ؛ دالوز 4ه - 1 -/0ا41 وكولان 
وكابيتان جزء ماص 4507 -م5: وبلانيول 
جزء ؟ بند 4/ا؛ ١‏ وتعليقات دالوز على المادة 
*41] مدنى فرلسى د65 و اوملس 
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دريما انه يخلصمن ذلك ولا سمامن الفقرة 
الأخيرة يحلاء اله متى باع المالكون على الشيوع 
مءا العقار المشترك دون أن يذكروا فى العقد 
ان كلا منهم انما يضمن سلامة الحصة المبيعة منه 
ذقط أنصرف ذلك الى اعتار التعبد بالضيان 


القانون تعبداً غير قابل للانقسام فيسأل عنه كل 
فى حدود المبيع جميعه لاق حدود نصييه فقط 
والحكمة فى ذلك ظاهرة هى ان المشترى حين 
يقدم على صفقة من هذا النوع انما بريد أن ببق 
له العقار جميعه وقد راعى المشرع هذه الرغية 
الكامئة نص على أن زوع ملكية جزء معين هن 
البيع أو شائع فيه يعتبر قانونا كنزع ملكيته 
كله . .. ال . ( مادة #1٠١‏ مدق ). فاو اقتصر 
الأمر على أن يضمن كل شريك نصيبه فقط 
وئعت ملكية أربعة انما سألعين التى باعبا خمسة 
شركاء مثلا لوجب عل المشترى برغم عدم وجود 
نص يبيح يحرئة الضمان أن يتحملهذهالنتيجة 
فيستبق الجزء الضئيل الذى لم تنرع ملكيته أو 
على الأقل لا يرجع على مالك بثىء وقد يكون 
هو الملء دون غيره من الشركاء . فاذا ما أراد 
أصراب العقار المبيع تلافى مسئولية كل منيم عن 
فى عقد البيع وذكر ان كلا منهم انما يضمن 
ما باعه فقط 

المدعى عليه التانى قيل على الضد ضيان جميع 
العقار المبيع والقيام بطب الاختصاص الذى 
كان الدائن قد سجله على المنزل قبل البيع ببضعة 
شبور وهو فذلك لم يكن متبرعا بل منفذا لتعيد 
يفرضهعليهالقانون لاسيما وأنالاختصاصوإن 
جميعه ما فيه الخصة ذاتها الى ياعبا المدعى عليه 
الثابى وهورلته فكأن يجب علييها لو ارادا 
التحلل من نتيجة الضماش القانونية ان يذكرا 
بنص صرح فى العقد انهما انما يضمنان سلامة 
الثلك قط ولا عرة بتعحد بل الانص.ةالواردة ف 


الصادر من ابميع او الملق على عاتق الميع بنص |-صدر المادة الأولى من العقد اذ ان هذا البيان 


العدد السابع شد السئةالعششر ون 


فقرة تالية بل هو خاص فقط بتحديد قوق 
الشركاء فيما يتعلق بعلاقتهم بعضهم يبعض وبالهم 
بق عق عل الآن ..ولمن: أدل ته ذلك من 
اغفال ذكر امحكوم عليه فى الحكم الصادر 
موجبه الاختصاص كا إشعر المطلع على العقد 
بن اللائعين قد أرادوا جميعا تَقيمًا لهام الصفقة 
او استجابة ارغية المشترى أن يضمنوا له ومن 
مالم الخاص تطبير العقار مما شابه من حق عينى. 

دومما ان قول المدعى عليبا الثانية بأن 
الاختصاص_ قدا ئقضى بأنازلالدائن ع نإجراءات 
التنفيذ الذى كان قد اتخذها عل العقار لا دليل 
عليه من اللأوراق بلالثابت منالمستندات المقدمة 
ينفيه ويقعى عليه . وذلك لآنه ظاهر من نفس 
عقد البيع امحرر بينالمدعى والمدعى عليه وأخرى 
أن الاختصاص المسجل على العين صادر لصاح 
الخواجه البير يوسف كوهمين عن الخواجه 
استرجوكونسيناس ويفهم فن ذلك أت 
اوت جر و تدمائن هر فاج ال اماد 
به الحكم الذىأخد الاختصاص تأمينا له . ويظور 
أن اس البير يوسف كوهين لم يكن هذه العملية 
سنوى أمم مستعار وأبلغ من ذلك في الدلالة انه 
مذ كور نحم مرسى المزاد ان استرجى كوتسيناس 
الرامى عليه المزاد قد حل فى إجراءات التنفيذ 
العقارى ( قومءطيرة ) محل أصلان كرهين 
الذى حول له الدين من البهد يوسف كوهين 
مقتضى عقد حوالة رسمى مؤرخ 5 مابو سنة 


4 ومعلن للمدين ( المدعى عليه الآول ) فى | ؟ ' 


6 مابو سئة ١99+‏ أى قبل صدور عقد البييع 


للمدعى فالصلة الثى أريد إنكار وجودهابين دين: 


اليير يوسف كوهين.ودبن كل استرجى كونسيناس 
صلة قائمة لا شك فيها تنطق ما الآوراقالمودعة 


لا شأ ن له بشيان اليم وقد ورديعه .ذلك فى | 


3 
ف الدعوى وما دامت الحوالة قاتونا تنقل من 
تلقاء ذاتها التأميئات التى كانت عل الدين إلى 
لال دون إجراء آخر كتسجيل عقد الحوالة أو 
إذ هى فرع يتبع الاصل فان حق 
الاختصاص قد اتقل إلى أصلان كوهين قبل 
عقد البيع وهو الذى اتخذ إجراءات التنفيذ 
العقارى التىحل فيبا بعد ذلكاسترجىكونسيناس 
وانتبت .رسو المزاد عليه . 

وقد مر برأن ان هذا الشخص هدو صاحب 
ألدين الحقيق وليس دخيلا. أما العبارة الى 
اقتسبا محامى المدعى عليه الثاتى من بعص أوراق 
قيل أنها مودعة ملف دعوى البيع وهى أوراق 
غير مطروحة أمام الحسكمة الآن فانها فى ذاتها 
لا تؤدى للمعنى الذى يقصده إذ طلب تصفية 
الدوسية انما تم بناء على حلول استرجى كونسيناس 
حل الدائن الذى باشر الاجراءات ( اصلان 
كرهين ) هذا فرق أنه ظاهر من المذكرة ذاتها 
أن تنبيه نوع الملكية أعلن بتاريخ ١١‏ فبراير 
سنة 4م19 وأن الحجز العقارى مؤرخ بتاريخ 
م ابريل سنة غم١‏ وكل هذا سابق على عقد 
البيع الصادر للمدعى وإ كان تسجيل التبيه 
( وقد سجل حتّا قبل الحجز ) يغل يد المدين 
عن التصرف ودطل التصرفات الصادرة منه 
بطلانا جوهربا طيمًا لنص المادة ,م٠‏ مرافعات 
مختلط فانه فى البيانات ذاتها ألتى أوردها المدعى 
عليه الثانى ما يكئى لابطال عقد البيع أو فسخه 
دونحاجة لوجود حق اختصاص 
دوم انه حتى لو صم أن نازعالملكية ليس 
عا فى التنفيذ على أ كير من نصيب المدين 
( المدعى عليه الأول ) ومع أن .هذا المدين لا: 
ملك سوى الثلثين فقط فان المادة . وم هذى , 
صريحة فى أن نوع ملكية جرء شائع مناليع 


كوه . 


434 
هو في حك نوع ملكيته كله متى كان ذلك الجزء 1 صراحة إلا أن طلب رد الثمن والتعريض م الجزء 
بحالة لو عليبا المشسترى لامتنع عن الشراء 
وواضح من ظروف الدعوى الخالية أن المدعى 
وقد اشترى منزلا كل مساحته تقل عن مائثة 
وخمسين مترأ ماكان يقبل أن يشترى ثلث هذا 
المنزل ويواجه شركاء آخرين فى ظروف تجعل 

العقار على الآرجم غير قابل القسمة هذا فوق 
عيوب الملك المشترك وما يخاق من منازعات 
وصعوبات فى الانتفاع ولذا ترى امحكمة ان 
صفقة كبذه لو عرضت عايه ارفضها حتما وهذا 
يستقيع القول بان برع ملكة ثلنى المذزل يوازى 
قانونا نزع ملكيته جميعا .ولا يرد على ذلك بان 
العين الى باعبا المدعى عليه الثاتى لا حق لدائن 
عليبا اذ مر القول بان الضيان لا تجرأ . 

د وبا أنه لماتقدم يتعين الحم بالزام المدعى 
يما برد اث بسباءاا لتر عل كل منيذانة 
إذ التضامن غير منصوص عليه فى العقدو الااتزام 
بالضمان و أن كان فذاته غيرةا بل للا نقسام بوصفه 
تمبدا لعمل شىء يتحول عند عدم 
الوفاء به الى التزام بدفع مبلغ التعويض وهذا 
الالتزام الآخير قابل للتجرئية فلا محل اذن لما 
طلبه المدع ى هن الحكم عل الاثنين بالتضامن 
( داجع دالوز عل المادة "كلا بذة رمم 
وكولان و كابيتان جزء ؟ صفحة 1>غ ) 

دوا انه بالنسبة للتعريض المطلوب فان 
حكمة ترى ان المدعى نمق فى طلب تعويض 
م تكبده من حُسائرسواء سيب ما انفقه بمناسبة 
تحرير العقد وتسجيله او مأ عاد عليه من ضرر 
بسبب خروج العين من بده واضطراره الى 
التقاضى وتقدر المحذمة التعويض اللااسب الضرر 
فعلا بمبلغ هج يلترم مبا المدعى علييما بالنسبة 
نفسها الثلثين على الأول والنلك على الثاى لصفتيه 


ظ 
ْ 


الحدد 0 السئة العشروٌ 


صراحة إلا أن طلب رد الثمن والتعويض إبما 
شان ن على وقوع الفسخ وبه تعود للمدعى عليه 
الثانى ملكية ذلك الجزءالذى تصرف فيه السدعى 
وا مع الدائن نازع الملكية بدعوى مستقلة 
دوبما ان امحكمة لاترى محلا للنفاذ لانعدام 
ميرره قانوناء ‏ 
وه عات ونصرك الاعناذ لبن مومن 


ضد مود افتدى صالح الشور > ى وآخر رقم غ10 سنة 
موا ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة #د صادق مدى 
بك واسكتدر جر جسن وأجد رضا ) 


كم 
حكمة الاسكندر بة الابتدائية اللاهلية 


١١‏ ديسمير سنة ومو 
إطلان الاجرارات بعد تعيين يوم أبيع , 
الدقم به أمام قاضى ١‏ قاضى البيوع , دعوى بطلان م : 
جوازها.. شروط رنعبا أمام القضا, الختلط 
الميادىء القانوية 
١‏ سس ينلتك المادة مينر 


ججواببا 
7 


غلم 
١‏ 


افعماتطر يقا 
معيئا يجب اتباعه فى رفم دعاوى بطلان 
الاجراءات الخاصلة بعد تعيين يوم البيع 
وجعل حم قاضى الببوع فيها مايا لا يقبل 
المعارضة ولا الاستئناف فلا يحوز للمد ينين 
الذين أهملوا الدفع أمام قاضى البيوع ببعض 
أوجه البطلان أن لسك اما فى دعوى 

بطلان أصلية بعد أن ؟ ممت إجراءات البيع 


ورست مزاد الحصة المبيعة على الغير لين 
الطمن فى حكم رسو المزاد بطريق الدعوى 
الآصلية لا يتأتى فى القانون المصرى إلا من 
الأغيار الذير يدعون حقا عل العقار 
المتذوع ملكيته ولم بكونوا معتبرين قانونا 


دوبما اله وانكان المدعى لم يطلب الفسخ | أنهم طرف ف الاجراءات 


أده انايو الل الشووة 


هه 


؟ ب أن القضاء المختلط وان كان قد 
أجاز فى بعض أحكامه رفع دعوى أصلية 
ببطلان اجراءات البيع ورسو المزاد إلاأنه 
حصرها فى الآحوال المينة بعد وقصرها 
على الأشخاص الآنى ذكرثم وثم )١(‏ 
الأشخاص الذين ليسوا حسبالقانونطرفا 
فى دعوى نزع الملكية (ب) الآث.خاص 
الذين كان يجب اختصامهم ىُْ دعوى نزع 
الملكية ولم يعلنوا باجراءاتها وفقا للقانون 
( ج) المدين المتزوعة ملكيته إذالم يعلن 
بالدعوى أو إذا استحال عليه اتباع الطرق 
الى خوله إياها القانون للاعتراض على 
الاجراءات . وفها عدا هذه الاحوال سقط 
حق المدين فى رفع دعوى أصلية ببطلان 
الاجراءات 


ا 

« من -حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن المستأتفين رفعوها على المستأنف علهما أمام 
معكمة أول درجة وطلبوا فها الحم ببطلان 
اجراءات البيع والغاء الحكالصادر بمرسى المزاد 
فى القضية رقم 117 ؛ سنة م4١‏ مد العطارين 
وعائرتب عليه من الاجراءات ومحوالد.جيلات 
مع الؤام المدعى عليه الأول بالمصروفاتومقابل 
أنعاب الحاماة وذكروا فى.عريضتها أن من يدعى 
خليل ابراهيم بركات رفع دعوى نزع ملكية عن 
ثلاثة قراريط من تركة مورثيم المرحوم عمد 
هرمى التحاس شائعة فى كامل أرض وبناء المنزل 
الميين الحدود والمعالم بالعر يضة المذكورة فحم 
بنزع الملكية بتاريخ م ديسمبر سنة 9#( ثم 
حدد يوم البيع وفى إحدى الجلسات لم بحضر 
طالب البيع خليل ابراهيم بركات لاستيلائه على 


دينه وكان الواجب شطب الدعوى لعدم حضور 
الطرفين ولكن المدعى عليه الآول انتهز فرصة 
عدم حضور الطرفين وتدخل فى الدعوى حالا 
محل طالب البيع وطلب التأجيل النشر مرتكنا 
الى أنه دائن مرتهن وذلك عن نفسه وبصفته 
وكيلا عمن يدعىعيسىحموىوسارت الاجراءات 
عل هذا الاعتبار إلى أن رسا مزاد الخصة 
المذكورة على المدعى عليه الأول شخصيا بتاريخ 
٠‏ مارس سئة 498 إوأن هذا الحكجاء باطلا 
للا 'سباب الاتية ْ 
أولا ‏ أن دعوى البيع العتبر انما اتبت 
عندما ل يحضر طالب البيع والمدين على أساس 
أن طالب البيع استوف دينه بموجب مخالصة 
وماكان للمدعى عليه الآولأن يتدخل ف الدعوى 
وسير فى الاجراءات بدون حضور أحد طرق 
الخصومة وفى غيبتهما وبدون علمبما ولاسما 
وانه لم يكن دائنا مرتهنا للتركة المنزوعة ملكيتها 


ثانيا ‏ ان المدعى عليه الأول لميثبت وكالته 
عن أخيه عيسى حموى 


ثالثا ‏ انه لم يعلن المدعين وثم المديئون 
الحكوم بنزع ملكيتهم بصفتهم ورثة المرحوم 
يمد مرسى النحاس بأى تنبيه نوع ملكية : 

رابعا ‏ انه ماكان يجوز له أن حل محل 
طالب الببع خليل ابراهيم بركات لأن الآخير 
كان دائنا لمورئهم مخلاف المدعى عليه الآول 
فبو دائن لاثنين فقط من الورثة 

خامسا ‏ ان دين المدعى عليه الأول لم يكن 
قد استحق قبل تذبيه نزع | ملكية المعلنمن خليل 
ابراهم ركاتطالب ابيع بسئة شهور على الآقل 

سادسا ‏ ان نشرات الببع لم تعلن الوصى 
على القاصر حمد رشاد والست سنيه حمد مرمى 
وهما من ضمن المنزوعة ملكيتهم 


سسا [أسسم 


كك 


سايءا ‏ ان محكة العطارين الجزئية غير 
مختتصة لآن قيمة الثلاثة القراريط الى حكم بنزع 
ملكيتها ريد عن ثلاثمائة جنيه وان أصل دين 
المرتمن .ن# جتيها وقت الحاول 

فقضت محكة العطارينالجزئيةبتاريخنوفير 
سنة ع١‏ حضوررا للمدعى عليه الأولوغيابا 
للثاق برفض الدعوى والزام المدعينبالمصروفات 
ومائة قرش مقايل أتعاب عاماه للمدعى عليه 
الأول «ؤسسة حكهها على الأسباب الآأنية : 

(أولا) أن أوجه الإطلان التى يستمسك مها 
المدعون هى من الاجراءات القاصرةعل الشكل 
والبتى تقع نحت نص المادة 9.+ مرافعات 
(ثانيا) انه ثابت من الاطلاع على محضر جلسة 
أ كتوير سنة :و١‏ أمام قاضى البيوع أن 
بعض أوجه البطلان التى يستمسك بها المدعون 
سبق أن أثيرت وقضنى فيها قاضى الببوع بالرفض 
والاستمرار فى إجراءات البيع وعدم توقيفه فن 
م يتعينعدم العود إلىالاستمساكها مرة أخرى 
ونا لصر, المادة «. مرافعات ثالثا ) فهما 
يختص باق أوجه البطلانفانه بو خذمن نصوص 
قانون المرافعات الأهل أن استمساك ذى الشأن 
أ بظل مقبولا <, حصول البيع ورسو المزاد 
(رابعا ) أن الاوجه اانىلم يسبق عرضراعلىقاضى 
الببوع يحاسة؟١‏ أ كتوبر سئة م١‏ غير محلا 
لآن دين المدعى عليه الآول استحق فى ه# مابو 
سنة 1915 قبل قبول تدخله فى دعوى البيع 
بتاريخ [١ ١9‏ كتوير سنة مم١‏ وانه كانت له 
صفة تمثيل أخيه عيسى حموى بموجب قرار مجلس 
حسى الاسكتدرية الصادر بتاريخ ١+‏ مارو سنة 
القاضى باذنه بصفته مصفياللشر كة بينهوبين 
أخيه المذكور بطب جميع عقود الرهن الحررة 


يعترضوا عليه 

فاستأتف المدعوت الح السالف ذكره 
مرددين فى عريضة استثنافهم الأوجهالتى أن 
ينوا عليها دعواتم : 

وومن حيث أنه تين من مر أجعة ضر 
جلسة م أ كتوير سن 0ه ١‏ أهام قأضى البيوع 
أن حجيب حموى (المستأتف عليه الأول ) حضر 
عن نفسيه وبصفتهمصقيا لشركة عسى صلب موق 
وتدخل فودعوى البيع لصفته هن ن أرباب الديون 
المسجلة وقدم صورة رسمية من عقد تبين من 
الاطلاع عليه أنه عقد رهن تأمينى تحرر أمام 
مودق العقود الرسمية بالمحسكمة امختلطة بتاريخ 
هم مايو سنة +1 يتضمن أن الست أنيسه سعد 
الغننديدى وابنها حمد عبد العزيز مرسى التحاس 
يقران بمديونيتهما على وجه التضامن والتكافل 
نا وعسى حبيب حموى بلغ ٠ء٠ءه”‏ قرشا 
ويتعمدان بدفعه بعد مضى عام أىىه, ماروسنة 
م« ١‏ وأنهمايرهنانتامينا لهذا الدين احد عشر 
قير اطاوستة أسهم مشاعة فى منزل مبين الحدود 
والمعالبالعقد المذكور وهو نف سالمازل موضوع 
دعوىئنزعالملكية فاعتر ض حا مى طالب البيع على 
تدخله بأندين المتدخل مسجل بعد دينه وان دين 
الأعر لد عل :ترك اللتوفوافاهر ا بن 
الورثة فأجل قاضى البيع إصدار قراره إلى جلسة 
أ كتوبرسنةمم؟ ووفى:لكالجلسة أصدرقرارا 
مسبيابالسيرف جر اءات البيع وتأجيل القضرة لجلسة 
٠م‏ نوفير سنة ١40‏ الإجراء النشر والتعليق 
بانيا قراره هذا على أنالاعتراض السالف ذكره 
لا تأثير له ما دامت العبن المتذوع ملكيتها هى 
نفس العين اأضامئة للدين المسجل - وانه بناء على 


باسمه واسم أيه المذكور 0 الدع ا | ذلك بنْخْ ى السير .اجر اءات 5 "وقيفه 


المتماعن. حكةة الملباو ين 


العدد السابم ‏ السئة العثرون 


الخاصة فى هذا التوقيف ل يستوفدينه بطريق 
المصالحة وعلى الخصوص لان المدينين المازوعة 
ملكيتهم ما زالوا مديئين اطالب البيع : 

« ومن حيث أن هذه الحكمة ترى أنالقرار 
السالف ذكره صدر من قاضى البيوع فى حدود 
اختصاصه ممقتضى المادة .+ مرافمات وهو 
صريح فى قبول حاول حتا حيب حموى حل 
طالب نع الملكية الاصلى فى السير فىاجراءات 


البيع . 

هومن حيث أن القاتون بين فى المادة 9 
مراؤمات طريقا معينا بجحب اتباعه لرفع دعاوى 
بطلان الاجراءات الحاصلة بعد تعبين يوم الببع 
وجعل حكم قاضى الببوع فيها تمائيا لايقبل 
المعارضة ولا الاستئناف فلا جوز للددينين 
الذين اهماوا الدفع أمام قاضى الببوع بأوجه 
البطلان التى يبنون علا دعواهم الحالية أن 
يستمسكوا بها فى دعوى بطلان أصلية بعد أن 
تمت اجراءات الببع ورسا مزاد الحصة المبيعة 
على المستأنف عليه الأول بتاريخ ٠١‏ مارس 
سنة 1410 لان الطعر._ فى حكم رسو المزاد 
بطريق الدعوى الآاصلية لايتأنى فى القانونالمصرى 
الا من الغير الذين عدعون ماع العةارالمتزوعة 
ملكيته ول يكونوا .عتيرين قانونا أنهم طرف 
فى الاجراءات ٠‏ راجع فى هذا المعنى طرق 
التتفيذ والتحفظ فى المواد المدنة والتجارية 
ص ولاه ن هلام للمرحوم ألرهيف بك , 

و ومن حيث ازالقضاء النختلط وان كان قد 
أجاز فى بعض احكامه رفع دعوى أصليةببطلان 
اجراءات الببيع ورسو المزاد الا انه حصرها فى 
اللأحوال المبينة بعد وقصرها على الاشخاص 
الآنى ذكرهم وم )١(‏ الاشخاص الذين ليسوا 


ااا ااسساممم ا ال ‏ سشسباسمااتتتم 


يه 


بحسب القانون طرفا فى دعوى نزع الملكية(؟) 
الاشخاص الذين كان يحب اتصاممهم فى 
دعوى أزع الملدكية و يعلوا باجراءاتها وذقا 
للقانون (م) المدين المنروعة ملكيته اذا لم يعان 
بالدعوى او اذا استحال عليه اتبا ع الطرق التى 
يخوله إياها القانون الاعتراض على الاجراءات 
وفيماعدا هذه الا<والسةط حقالمدن فرفع 
دعوى أصلية بيطلا نالاجراءات«تراجعالاحكام 
المنشورة عجموعة احكام انحا الختلطةعدد .1 
ص بامالا وعدد /ا4 ص "4ه وعلد 44 وم 
صٍ .٠ه‏ ص وم؛4 وجازيته ص؛ٍبلاثلان١٠‏ ؟9» 

« ومن حيث أن الحالة التى كان يصعم أن 
يبنى عليها المستأنفون دعواهم الحالية هى الخحالة 
الاخيرة لو لم ينبت للمحكمة أنه أعلنوا بدعوى 
نزع الملنكية كما اعلنوا جميعا بنشرات الببع بناء 
على طلب طالب البيع الاصلى خليل ابراهم 
ركات كا أن المستأنف عليه الأول الذى حل 
حله فى تتميم اجراءات البيع بصفته من أرباب 
الديون المسجلة وفما لنص المادة ده مرافعات 
أعلن نشرات الببع للمدينين له فلا يحق لحم ولا 
لسواهم من الذين كانوا خصوما فى دعرى نزع 
الملكية أن يثيروا اعنراضا على صحة حلول 
المستأنف عليه الأول محل طالب البيع اللأصلى 
لعد أزفصلةاضىالبيو ع جلسة ١‏ أ كتوير سنة 
سمو( برفض هذا الاعتراض بحكم تبان وفقا 
لنص المادة .+ مرافمات 5 لابجوز لمم 
الاستمساك بأوجه بطلان أخرى فاتهم ان 
يدفعوا بها امام قاضى البيوع ومن ثم يأبغى 
تأبيد الحم المستأتف 

( استئتناف توفيق #د مرمى عن نفسه وبصفته ضد حنا 
حبوب حوى عن نفسه وصفته وآخرين وحضر عن الآول 
الآستاذ عازر بسطوروس رقم 19 ستة 15# س رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة احمد حلبى بك وكيل امحكة وعيداله 


عار وحسين رأقت ) 


١514 ٠ قبرابر سنة‎ م٠‎ 


استحقاق . مى لكوت فرعيسة . عدم 


دعوى 
ايقاف لبيع 0 

الميدأ القانوق 

اذا تبين أنه لم يطلب ايقاف البيع ولم 
ع الامانةءن ذعوى الاس_تحقاق و 

قف الاجرأ ءات سسسبها فأن دعوى 

الاستحقاق قَْ هذه الخالة تكون دعوى 
أصلية وميعاد اسئناف الج؟ الصادر وقما 
هو المعاد المعتاد أى لاثين يوما طيقا 
انادف مر افمات اذأنالحسكةفى: 'قصير 
ميعاد الاستئناف 00 ىالاستحقاق 


فى ا 1 
محكمة الاسكندرية الابتدائية الاهلية ِ 


يي دعوى 3 ذال بحصل 0 
ال 
امام 


م 


بعدم قبول الاستثناف شكلا لرفعه بعد الميعاد 
استنادا الى أن ميعاد الاسئناف قد أنقضى طقا 
للمادة >٠٠‏ مرأفصات باعتبار أن دعوى 
الاستحقاق هى دعوى فرعية. 

« وححيث أنه بالاطلاع على دعوى زع 
المدلكية 0 (القضية رة قم 0 'ا/١‏ سنة. بوره) 
نه لم يطلب فيها 00 البيع ولم تدقع 
أمانعندعو ى الاستحقاقو متوقف الاجراءات 
بسبها والرأى الذى تأخيل به هذه المحكمة هو 
أن دعوى الاستحقاق فى هذه اللالة 45 


ا 


د ريش ان المستأئف علهما الآولين دفعا 


السنة العشرون 


دعوى أصلية وميعاد اسثناف الحم الصادر فها 
هو الميعادالمعتاد أى ثلاثين بوماطيقا الميادة ووم 
مرافعات ‏ اذ أن المكمة فى تقصضصير ميعاد 
الاستئتاف بالنسة لدعوى الامتحقاق الفرعية 
هو عدم اطالة الاجراءات المعطلة آسير دعوى 
البيع فاذا لم حصل إيقاف هذه الاجراءات فلا 
حل لتقصير مواعيد الاستئناف ( يراجع كتاب 
التنفيذ للد كتور ابو صف بك صحيفة 49> 
وحم كة النقض الصادر فى ١‏ مابو سنة 
5و المنشور فى العددالثانى صحيفة 1/9 ل 
مجلة انحاماه ‏ السنة السابعة عشرة ) 

« وحيث ان السك المناف مدر غيابيا 
وحصل تنفيذه بالنسة لمصاريف. الدعوى فى ه 
سبتمير سنة م95١1‏ وكا هو مشار الى ذلك فى 
فق | مذكرنى الخصوم وقد رفع الاستثتاف عر 
الحكم بتاريخ * اكتوبر سنة مم4١‏ أى قبل 
منى ميعاد 3 وما من أنتهاءميعادالمعارضة 

د وحرث أنه لذلك يكون الدفع فى غير 
مله ويتعدين رفضه وقبول الاستئناف شكلا 

ز اسكثئاف حضرة صاحب السمو الامير جمد عبد الحلم 

وأخرى يصفتبما ضد عبد العزيز محمد زهير عر# نفسه 

وبصفته وآخرين رقم ووم سئة موا س رئاسة وعضوية 
حشرات اأقضاة محمد توقيق رضوآن بلنعرئيس المكمة وي . 
مسعودو تمدطاهر راشد ) 


١ 
يحكية بنى سو يف الابتدا اي ة الأهلية‎ 
1١54٠. 4؟ فراير سنة‎ 


عقار متزوع ملكيته .و ضعه بحت الحراسةالقضاية. جائق 
تسجيل التنيه .كاف للحم ها 


المبادىء القانونية 


القضاية ف حالة لاق المآ بالعقار طيقا 


العدد السابع ب السسئة العشرون 


للمادة هه من قازون المرافعات الآمل م 
أجازها القانون الختلط فى هذه الحالة صراحة 
(المادة ,0ه مرافعات) ولدكنه من المسلم به 
فقها انه ما دام تسج ل التنسه ولحقالثمار بالعقار 
المنزوع ماكيته فليس نمة ما يمنع قانونا من 
أن بتخذ الدائى الاجراءات التى توصله إلى 
حبس الهار بعبدا عن تصرف مدينه ومن 


ضمنها الحراسة القضائية . 


؟ - الحراسة القضائية التى مكن مقتضاها 
استغلال العقار المنزوع ملكيته ليست من 
نوع الحراسة العامة الى بحب أن يتوافر فبا 
شرط الضرر والخطر وانما هى حراسة من 


يع ناش كان الم متيام تسيل 
التنيه فقط 


الممأور 


دهن حيث أن وزارة اللاوقاف رفعت هذه 
الدعرى طلبت في صحيفة افتتاحها الحدكم لما 
بصفة مستعجلة يأقامتها حارساقضائيا علىالأطيان 
المبينة يتنبيه نرع الملكية المعلن فى .١.٠و‏ 
ومسجل ق8١0-1١٠1-.9١1‏ وبعريضة دعوى 
نزع الملكية رقم 1٠.‏ سنة 1481 فلى بسو يف 
لادارتها واستغلالها وايداع صاف ريعها بخزائة 
امحكمة حت يتم بيعها جبرا مع الزام المدعى عليه 
بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة والنفاذ بلا 
كفالة وارتكنتعل دعوىنزع الملكيةالمضمومة 
وعبلى المادة مويه مرافعات . 

و وحيث أن المدعى عليه وأو أنه يفيم من 
دفاعه انه يسل بأن المادة م4ه مرافعات بي 
الحراسة في مثل هذه الدعرى إلا أنه أراد أن 


7 


الى 


يطبق علها أركان دعوى 00 العامة من أنه 


شترط الحم . ها وجود خطر هن”7 تركالاطيان 
نحت ابد المدعى عليه وما دام ان المدعى عليه 
ملىء فلا محل للحكم بها 


« وحيث أن مدار البحث الان ينحصر في 
ماهية دعوىالخراسة طيقا للبادة معو مرافعات 
وهل هى موضوع خاص أولا وما هى الشروط 
التى يحب توافرها لحك فيها ؟ 

د وحيث انه من المقرر قانونا طيقا لليادة 
همه مرافعات ان ثمرات العقار تلحق به من 
تاريخ لسجيل تلبيه نوع الملكية ولينص القانون 
الأهل على اجازة المراسة القضائية كما نص 
علمها القانون الختلط فى المادة ++ مدن مختلط 
إلاانه من المسل به فقبا انه ما دام ان تسجيل 
تذبيه نوع الملكية يلح القار بالعقار المأذوع 
ملكيته فليس ثمة ما بمنع قانونا سس أن يتخل 
الدائن الاجراءات الي توصله إلى حيس اهار 
بعيد| عن تصرف مدينه ومن هذه الاجراءات 
الحراسة القضائية التى مقتضاها يمكن استغلال 
العقار المذزوع ملكيتهوحةظ صاف الريع لالحاقه 
بالعقار نفسه ( بند مام من كتابقاضى الآمور 
المستعجلة للاستاذ خمد على رشدى ) 


د وحيث أنه مبّى ثبت أن دعوى الحراسة 
جائزة فى القانون الآهل فيتعين البحث في جوهر 
وماهية هذه الدعرى وهل هى من نوع خاص 
بحم فيها جرد قيام تسجيل التثبيه وصدور حمم 
نوع الملكية فى الميعاد القانرق أو هى من نوع 
الحراسة العامة يحب أرنف يتوفر فها شرط 
556 

لاشك ان طلب الدائن قيض العمار لالحاقه 
بالعقار هو اجراء من نوع خاص قصد به تحقيق 


5/٠ 
حك القانون وضمان حق شيه عينى تعلق للدائن‎ 
بالقار كتعبين حارس عل المةولات عند الحجر‎ 
علها وكطلب الدائن وضع يده على العقارتنفيذا‎ 
لحقه فى حبسه فهو اذن ليس حراءة بممعناها‎ 
الصحبح لآن الحراسة ليست وسيلة لتنفيذ حق‎ 
الدائن قبل المدين أو ضمانه .. لذلك قالالشراح‎ 
بأن القاضى ليس له فى هذه الدعوى سلطة تقدير‎ 
توافر اركان الحراسة عموما من خطر ونزاع‎ 
وما المهما بل بحبف جميع الاحوال اجابةالدائن‎ 
الى طلبه بوضع العقار تحت الحراسة والقول‎ 
بالعكس معناء التفريق بين مااذا كان العا رموٌ جرا‎ 
وبين ما إذاكان منزوعا ملكيته فنى الآولى تلحق‎ 
الآجرة بمجرد التذبيه على المستأجر وفى الثانة‎ 
تطلب شروط جديدة من خطر ونزاع والتفرتة‎ 
بين الحالتين لاحل ذا مرجع القضاء مرافعات‎ 
) صن مع 74 بلد 34ىو‎ 


و وحيث أنه مى ثبت ذلك فجب الرجوع 
الى شرط تسجيل التنيه فقط فى مثلهذه الدعوى 
فان كان قائما فلا محل للتردد بالحكم بالمراسة . 
وانلم يكن قائما فالدعوى واجبة الرقض . 

ه وحيث انهثاءت من الاطلاعءلى تنبيه ززع 
الملكية اندتسجل .م11 كتو بر سنة. مه تحت مرة 
؛ «الاثم أعيد نسجيله فى4 مارس-منة م١‏ وقد 
صدر حم زع الملكية قبل مضى ١١‏ يوما من 
هذا التسجيل فى الميماد القانوتى طيمًا للمادة 


5 02 مراقءات . 


د وحيث آنه اذلك بتعين | للبدعية 
بطلباتها مع النفاذ ويلا كفالة لآنه واجب 


طبقا للقازون. 

( قضية وزارة الاوقاف ضد احد بك عمد السيد رقم 
غ٠‏ سلة ٠و١‏ ك رئاسة وعضوية حضرات القضأة حسين فبعى 
بك رئيس المحكمة والسيد مبارك وأحمد العرومى ) 


العدد السابع - السنة العشرون 


5 
حكمة سوهاج الابتدائية الآهلية 
٠‏ مأرس سنة 194٠‏ 
التشريع المصرى فيا يتعلق بقعم الملاكة الشائعة , نقصه 
وضع يد الشريك على القيو ع برضا تربك . بعد وكالة 
وليس عملا من أعمال الفضولى . الانذار بتركحصة الشريك 
بورا . يعد عزلا للوكالة في وقت غير لائق ٠‏ وضع بد 
الشريك بدون رضاء الشريك الآخر على العين الشتركة , 
حق الشريك الاخر فى المطالبة بالتعويض , 
إيحار العين المشتركة بدرن رضا. الشركا. . حقهم فى كل 
قطعة من الععن المؤّجرة . طببعة حق الملكية الشائعة وماهيته 


الاق القانونية 


00 


١‏ لم يعن الشارع المصرى جر ياوراء 
الشارعالفرئمى بوضع نصوص لتنظيم إدارة 
الملكية الشائعة حى يستطيع كد اك 
اقتضاءحقه من شركائه.لحذا يتحم على القاضى 
أن يتلمس سيلا للفص لف النزاع بين الشركاء 

| من القواعد القانونية العامة . 

؟ - اذا كان وضع بن أن لمر ءات 
بعضهم عل العين المشتركة بعلم الشركاء 
الآخرين ورضائهم الصريحأو الضمنىو كان 
ذلك على سبيل الاجارةفتجرى بينهم الاحكام 
القانونية الخاصة بعقد الاجارة 

# اذا لم يكن هناك اتفاق عل الاجارة 
بين الشركاء وكان هناك رضاء بادارة أحدثم 
يعد هذا وكيلا عنهم وتحرى أحكام الوكالة 
عليه من وجوب تقدم حساب وعدم عزل 
نفسه فى وقت غير لائق ولا كن اعتباره 
فضوليا . ولا :قاس علاقته مع شر كاثه 
بالرابطة المنصوص علببا قانونا بين أعضاء 


| الشركات المدنية أو التجارية ‏ 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


س اذا أرسلالشريك الذى يضع يده 
بالوكالة عن الشر بك الآخرانذارا الى شر يك 
بأن نيترك حطعه واولا بزرعبا وكاقت 
تلك الحصة واقعة على الشيو ع فى عدة قطع 
فى بلدان عديدة وكاتهذا الانذار مرسلاى 
وقت قصير قبل البدء فى السئّة الزراعية يعد 
ها عل اللزكالة ن شغي لاتق و سال 
من أرسل الانذار عن الاضرار الى تنجم 
عن مك الآرامن 

ه ‏ واذا انعدم الرضاء بين الشركاء 
على الشيوع فما تختص بوضع ابد أحدم 
ليصبح كل منهم أجنبيا فما يتعاق بحصة 
الأخرين وذلك لآن حق الملكية الشائعة 
<ق مطلق معنوى يحدد بالكسر كالربع أو 
الثلث ولكن العين العادية وهى 2 
هذا الحق لانقي ل تحديدا . وحصة كلشريك 
ليست جزءا ماديا معينا من أجزائها بل تقع 
فى كل قطعة وفىكل ذرة من ألعين المشاعة 

1 - لا يستطيع الشر يك هذه الحالة ( 
أن مخصص لنفسه جز ءامن العين بدون رضاء 

باق الشركاء وللشر يك الآخ رالحق فىمقاضاته 

بالتعوي ضاستنادا الى أن بد شريكهالواضع 
اليد على الجزء الذى فرزه كانت بغي ر<ق فهى 

أذن يد غاصب وهذا شيه جنحةمدنية ,رتب 
المسسو لية المدنية 

اذا أجر الشر يك العين المشتركة 
أو جزءا محددا منها للغير بدونرضاء شريكة 
فيكو ن اشر يك الذى لم يجزالاجارة نصيب 


مشاع بقدر حصته فى جميع القطعة المأؤجرة 


باه 


كر 


و من حيث أن الاستداف مقيو ل شكلا أرفعه 
فى الميعاد القانوتى عن حك قابل له . 

د وحيث أن وفائع الدعوى تتحصل فى أن 
المستأئفة تملكفدانين ضمن ١إفدانا‏ وم وقيراطا 
شائعة فى .ه فدانا وذلك بطريق الميراث عن 
والدها المرحوم على مد القلاوى الذى توف فى 
سنةم11 4 اوترك أخالماوهوالمر <وماحمدعللى مد 
القلاوى مورث المستأنف عليهم الذى تملك 
حصته الموروثة على الشيوع معالمستأنفة وكانت 
تؤجرنصيبها إلى أخيبا أأشار اليدوكانت تستصدر 
أحكاماما تأخرطا من إيحار إلىأن رفعتدعوى 
القسمة رتم .م ستة مم١‏ سوهاج وطلبت 
فرز نصيها شم أوقفتتلكالدعوى لسبب النزاع 
فى الملكية . وظل النزاع قاتما بين المستأنفة 
وشريكبا وأولاده المستأنف عليهم الثلاثةالأول 
الذين اشتروا الآطبان منه إلى تاريخ ٠١‏ يوليه 
سنة سوبو حيث أرسل أليبا المرحوم|حمد على 
إنذارا قال فيه ان حصتها ستفرزق الجان ب الغربى 
أو القبلرمن كل قطعةمنقطع الآراضى المشتركة 
(التى يبلغ عددها نحوالانين ) وان لها أن تررع 
حستها أو تنتدب من تشاء لزراعتها أو تأجيرها 
فردت المستأنفة بالانذار المرسل فى تاريخ ٠١١‏ 
وليه سنة بمو ١‏ وقالت انه لا يقبل عقلا أن 
تقوم بالزراعة أو الايحار شيوعا فى. ه فداناتقع 
فى زمام سبعة بلاد على مائة مساحة وطلبت فرؤ 
نصيها فى تمانمسايح فقطفى بحرثمانية أيام وإلا: 
في.كون لها الحق فى ريع نصيبها شائعا م قدمت 
المستأنفة شكواها إلى النيابة العمومية بتاريخ 
| ديسمير سنة م1 فندب كل منالسيد حفنى 
عبد المجيد الشر يف والشيخ احد |أحمدعوضمةإد 
من أعيانسوهاجلمعابنة الآرض المشتركة ومعرفة 


بوبه 
من الزارع لنصيب المستأئفة وقدم المذكوران 
تقريرهما بتاريس مارس سئة م917١‏ 

ورفعت المستأئفة بعد ذلك هذه الدعوى على 
احمد عل القلاوى ووديه ولماتوفى الآولادخلت 
ورثته فى الدعوى وطالبتهم بريع نصيها عن سنة 
م14 وحكنت حكة أول درجة باحالة الدعوى 
الى التحقيق ثم قضت فى الموضوع فى تاريخ ١‏ 
ابريلسنة ,م ! برفض دعوى المستأنفة والزامها 
بالمصاريف للا سبابالواردة بالحكم المستأئف 
فرفعت المستأنفة هذا الاستئناف وطليت الغاء 
الحم المستأئف والحمك لها بريع اطيانها عن 
سنة م9١‏ الذى قدرته بمبلغ ...0م قرشا 
والمصاريف واقءابانحاماه عن الدرجتين وحيث 
أن وقائع هذه الدعوى اتما هى صورةلما يشاهد 
كثيرا فى هذهالبلادمن مساوىء الشيوع فىالملكية 
وما تقترن به عادةمن نزاع بين الشركاء واجحاف 
بحق الضعفاء منهم وعلى الاخص النساء اللاتى 
بمتلكن نصييين الشرعى فى تركة مورئهن شيوعا 
مع بافى الورثة الذكور الذين يشق عليهم انيتان 
حقهن فى الريع والذين يعرقلون كلإجراءيؤدى 
الى القسمة الودية أو القضائية 

دوحيث أن الشارع المصرى جريا وراء 
الشارع الفرى لم يعن بوضع نصوص لتنظيم 
ادارة الملكية الشائعة قبل القسمة حتى يستطيع 
كل شربك اقتضاء حقه من شركائه ولوأنه نص 
على امكان رفع دعوى القسمة من أى شريك 
متّى اراد ( مادة به مدفى ) الاأنه قد لابتيسر 


المدد السابع - السئة العشرون 


قضاق لادارة اعيان التركة الى أن يفصل فى 
دعوى القسمة أو دعوى الريع قد يعود بالفشل 
إذا بان للبحكة أن نصيبه زهيد جدا لايستأهل 
اخراج معظم اعيان التركة مرح بد الشمركاء 
الآخرين او أن يكون هؤلاء مليئين فلا يكون 
هناكخطر عل الما ل المش.تر ك يدعو الى تعيين حارس 

« وحيث أنه خشية عسف الشركاء بعضهم 
البعض فطنت الجبات التشريعية فى بعض الاقطار 
الاجنبية الى سد هذا النقص بنصوص فانونية 
نظمت إدارة الملكية الشائعة ومن ذلك الندص 
الوارد فى المادة بابان مكررة هن القانون المدنى 
البلجيى الى تعدلت بمقتضى القانون الصادر فى 
م يوليه سنة ١494‏ والمادة م١٠٠‏ من القانون 
الالماتى والمادة نا من القانون الايطال 

« وحيث انه ازاء هذا النقص فى التشريع 
المصرى يتحتم على القاضى أنيتلس سبلالاحقاق 
الحق فى قضائه متى تبين القواعد القانونية العامة 
النخصوص عللها وإذا سدت امامه هذه السيل 
فعليه أن يلجأ الى قواعد العدل فيحكم بمقتضاها 
عملا بنصالمادةه؟ من لانحةتر تيب نحا والآهلية 

« وحيث انه فى حالة الملكية الشائعة قد 
يقوم النزاع بين الششر كاء على وضع اليد أوالريع 
أو قد ينازع الشركاء أو بعضهم أجنيياعن الشركة 
انتفع بالعين بطريق الاجارة من بعض الشركاء 
إنما البحث فى هذه الدعوى مقصور على الصورة 
الأول دون الآخرى وبعبارة أخرى ينحصر " 
البحث فيا هو الاساس القانوتى لالتزام الشريك .. 


رفعتلك الدعوى للشريك لظروف مائعة كالفقر | الواضع اليد على العين المشتركة أو الذى يستغلما 


أوالجبل وأنه بعد رفع دعوى القسمة قد يتعطل 
سيرها وتوقف بفعل الشركاء الأخرين لنزاعي, 


بنصيب شريك فى الريع . 
د وحيث انه لابد فى هذه الصورة من أحد 


فى المللكية أومااليه ‏ كذلك .اذا لجأ الشريك | أمررن فاما أن كوت وضع يد الريك أو 
المنظل الى رفع دعوى الكراسة لاقامة حارس بعض الشر كاءعلى الاعيان المشاعة برضاء الشريك 


العدد السابع -. السنة ألعفرو بت الللة العطروق 


الآخر الذى مختصم فى دعوى الريع ‏ و بكرن 
ذلك بدون رضائه 
دوححمث انه اذا كان وضع اليد بالرضاء 
وكات ذلك بطريق الاجارة اليه من باق 
الشركاء صراحة أو ضمنا الأمر الذى يستفاد 
من قبطن الآاجره من سستة الى أخرى بدون 
اعتراض فالعلاقة بيهم لاتخرج عن علاقة مؤجر 
وف اجو و#رى فى هذه الصورة الاحكام 
الى ينص علبا القاثون فى عقد الابجار 
دوحيث أنه يتعين البحث في حالة ما اذا 
لم سكن هناك اجارة بين الشركاء وكان إعضهم 
يوم ,زرع الارض المشاعة أو يؤجرما الغير 
بدون اعتراض من الشريك الأخر 
دووحيث ان هذه المسألة كانت مثارا للخلف 
فى الرأى فى الفقه والقضاء فقد ذهب البعض إلى 
القول بأن حالة ادارة الملكية الشائعة نا كى 
إدارة الشركات المدنية و هذا يعمل بنص المادة 
مع؛ مرن القانون المدى الذى يقضى بأنه 
إذا ليمي الدركة مديرون اعشيز كل 
واحد من الشركاء مأذونا من شركائه بالادارة 
وله ادارة العمل وحده واتما يعمل فى حالة 
اختلاف الشركاء مما يشفق عليه أكثرم , 
على أن هذا الرأى لا يقوم على أساس قانوق 
صبتحيح فب الفرق شاسع بين الصورتين 
فالشركات لا تنشأ إلا ياتفاق الشركاء على العمل 
اللشترك بيهم كما جاء النص ف المادة ١9‏ ؛ مدلى 
فأساسبا التوافق ينهم عل أن بعماوا معا للبصاحة 
المشتركة بيهم ودوما يعبر عنة بأل -5أاع3116 
وعاواوأعده رمثل هذا الاتفاق غير متوافر بين 
الشركاء فى الملكية الشائعة فضلا عن أن هناك 
خلافا أساسيا بينهما فالشركات ذات شخصية 
معنوية ولا يقول أحد بذلك فى حالة الشركة 


[ 


و 
فى ون | فى الملكية اله الشائعة ( أنظر كولان وكابيتان فى 
القانون المدتى جزء أول ص 7و7 بند باون 
وبلانيول وريبير وبيكار ند وم؟ - حك دائرة 
العر انض فى ممكمة النقض المدنيةالفرنسية الصادر 
فى ه يوليه سنة ١619‏ ) 

« وحيث أن بعض الحأ م الفرنسية قدذهيت 
إلى اعتمار استغلال أح_دالش ركاء العينالمشتركة 
عملا من أعمالالفضولى (تراجع الاحكامالعديدة 
التى ذكرها بلانيول ورسير وبيكار فى هامش 
ص /ا؟ بند وبر ) إلا أنه لامعل للاخذ 
مبذا الاعف شال عل الدرزيك الآخر وعدم 
اعتراضه فى وقت فعل الاستغلال وذلك لآن 
عمل الفضولى بطبيعته يقع بدون أجازة مةترنة 
بحدوثه من الذى ثم العمل اصلحته ويتفرع على 
هذا أنه لا يسوغ تطبيق نص الأدة غ6١‏ مدتى 
الذى يقضى بأنه لا يلتزم الشخص الذىتم العمل 
لمصلحتة إلا بقدر ما آل اليه من المنفعة متى يت 
ان الشريك المطالب بالربع كان عالما به ومجيزا 
له ضمنا 

« وحيث ان الرأى القانونى السلم اله يعد 
انفراد الشريك بالانتفاع أو الاستفلال فى 
هذه الصورة دون الشريك الأخر عملا م نأعال 
الوكالة إذ أن الوكالة قد تقع ضمنية ويستفاد 
ذلك من الظروف والملابسات كعدم الاعتراض 
أو الاجازة الضمنية مثل قبض الربع سنويا أو 
غير ذلك ( أأظر نظرية الوكالة الضمنية فى حم 
مكمة الاستئناف امختلطة الصادر فى .؟ يناير 
سنة 1941٠‏ مجموعة مختلطة سئة 19189 ص١١(‏ 
والحم الصادر من تلك المحكمة ف 1 دلسمار 
سنة .8( والمنشور فامجموعة الختلطة سنةع 
ص ١ه‏ وأنظر كتاب القانون المدنى لفتحىباشا 


| زغلول ص +0" وكولان وكابيتان جزء ٠‏ 


تدا |النى 


فك 


ص رة1) وبتفرع على هذا أنه يحب أن تجرى 


العدد السابع حال المشترون 


احكام الوكالة بيت الشريك المتمفرد بالاتفاع شريك 2 هذه الصورة جب أن تين طرعةءق 


بالعين المشتركة وشريك الآخر ععنى أنه يازم 
بتقدحم حساب عن وكااته ( مادة هه مدنى ) 
ويكون مسولا عن تقصيره الجسي اذالميتقاض 
أجرا (مادة ١ه‏ مدتى ) كا أنه لاستطيع أن 
يعزل نفسه عن التوكيل فى وقت غير لائق (مادة 
اناه مدن ) فاذا ارسل الشريك الواضع اليد 
عل العّار انذارا الى شريكه بأنه سيترك حصته 
شائعة ولا يزرعبا وكانت تلك الخصة واقعةعلى 
الشيوع فى عدة قطع فى بلدان عديدة وكان هذا 
الانذان مرتلا روهت مين قز الس فى البئة 
الزراعية كان هذا تعذيرا ويعد عزلا للوكالة فى 
وقت غير لائق ويسأل من أرسل الانذار عن 
التعريض عن الاضرار الى تنجم عن ترك 
الأردض ٍ انظر تعايقاتدالوز على المادة با. .+ 
من القانون المدلى الفرنسى بند ١١‏ وحكم حكمة 
النفض الفرنسية الصادر فى١‏ إفبراير سنة٠4ىم١‏ 
والوارد في سيرى سنة وه جزء أول ص ١١١‏ 


الملكية الشائعة فبو حق مطلق معنوى تحدد 
بالكسر بالنسية لللجموع كالربع أوالثاشولكن 
العير المشتركة المادية شائعة ينهم ولاتقبل 
التحديد . لهذا بحب التميين بين -ق الملكية 
الشائعة وبين العين المادبة التى هى موضوع هذا 
الحق فاذا كان حق الملكية مفروز! ومعيئا برقم 
يرمز اليه الا أن العين المشاعة ذاتها ليست 
كذلكفان حصة كل شر رك ليست جزءا ماديامعينا 
من اجزائها بل تقع في كل قطعة وفى كل ذرة 
من العين المشاعة ولكل من الشركاء الحق على 
الشبوع فى كل جزء من اجرزاء الملك المشترك 
بقدر نصييه ( انظر بلاثيول وبيكارص 00" 
بند 451؟ وكولان وكابيتان جزء أول بند اهن 
ص 4 

« وحيث أنه بخاص ما تقدم أنه اذا جاز 
لكل شريك أن يتصرف بالبيع أو الرهن أوغير 
ذلك فى الحصة الشائعة بدون اذن شركائه الاأنه 


. وكولان وكابيئان جزء ؟ ص 143 بند 449) ! لايستطيع أن ينتفع انتفاعا ماديا بحصته الشائعة 
«وحيث انه فى الصورةالسالف بيانها افترض | ولا يتأتى له ذلك الا برضاء باقى الشركاء 


الرضاء الصر_ع أو الضمنى من جانب الشريك 
المطالب بالريع ٠‏ أما اذا انعدم ذلك الرضاء 
وكان الازاع مستحكا بين الشركاء بخصوص 
ربع العين المشاعة فتنعدم غندئذ علاقة الآنابة 
أو الوكلة إبنهم ويصبح كل متهم أجنبيا عن 
الآخر بالفسية لخحصة كل © ذهب الى ذلك 
فقهاء الشنريعة الإسلامية الغراء ‏ تراجع المادة 
هبا١٠‏ من مجلة الاحكام التى نصع على مايأتى :يآ 
كل هن القركاء قى شرك الماك اجتى قي حصة 
سائرم فليس احدم وكيلا عن الآخر ولابحوز 
له أن يتصرف فى حصة شر يك بدون أذنهء 


كاتفاقهم على قسمة المبايأة الزمانية أو المكانية 
وفيا عدا ذلك يكون تأجيرهللغير العين المشتركة 
أو جزءا محددا منبا صادرا من غير ذى صفة 
ولبذا فقد أجم.ع الفقه على أن للشدريك الذى 
لم يجز ايجارة العين المشتركة أو بعضبا نصيبا 
مشاعا فى القطعة المؤجرة (اوبرى ورو جزء ه 
ص #لا؟ وأورأن جزء ه9 بند 4 وجيوار 
كتاب الايجار جزء أول بند هه ل وانظر 
أيضًا جرانمولان فى العقود بند +١‏ وكتاب 
السئهورى فى عقد الايجار ص ١١‏ وأتنظرايضا 
حكم محكمة الاستئناف الختلطة الصادر فى غم 


العدد السابع السنة العشرون 4 


يونيه سئة ١515‏ والمنشور فى الجموعة الختلطة ويستأجرونهنهم كا قالوابذلكوشهادتم و بعكس 
سنة ىم ؟ صمم ؛ والصادر فى .؟,سايرسنة. ١99‏ | ذلك تشثق المحكمة بشبادة شاهدى الاثيات 
والوارد فى المجموعة غمرة ١؟‏ ص م١‏ ) السيد حئق عبد الجيد الشريف والشيي احمد 
«وحبث أنهتفريعأ على هذه القاعدة لاسوغ عوض 8 وهما اللذان ندبتهما التيابة العمومية 
ايضا للشريك المشاع أن يخصص لفسه أو | فحررا محضر المعاينة وليس لما أية صلة باحد 
لأحد شركائه جزءا من الآرضالمشتركةللزراعة | الطرفين 
بدون توافق جميعهم واذا فعل هذا فيجوزاعتبار ووحيث أن شبادتهما تتحصل فى أن جميع 
بده بد غاصب على هذا الجزء ويجوز لاشريك 
الآخرإما ان يطلب تعوبضاعن الضرر الذى اصاءه 


ألاراضى المشتركة كانت منزوعة ما عدا بعض 
0 4ل س و١٠‏ طتركت بورا 
لأنه لا ينتفع بها وان اجر الفدان يساوى من 
وج اتج 
ووعية االمداكرن: النجاعة عقة ف 
ظ المطالبة بريع نصيبها على أساس أجرة الفسدان 
و وحيث انه اذا طبقت هذه القواعد عل | ستة جنيبات سنويا بعد استيعاد ماخصبا فىالجزء 
وقائع هذه الدعوى يتبين أن المرحوم امد عل | الذى ترك بورا عن سلة 191 وهذا الزيع 


من هذا الغصب وهو شيه جئحة مدية أو أن 
يطالب بنصيه فيما زرع لان تصيبه شسائع 
فى كل ذرة من العقار المشسترك 6 سيق 
البيان . 


القلاوى بعد أن أرسل الانذار الى المتائنة | تقدره المحكمة مبلغ ور ؟١!١‏ فرشا وهو 
خصص أولاده المستأتف علهم الثلاثة الإاون | ما يتعين الحم به . 
معظم الاطيان المشتركة لأنفسهم وزرعوها أ «١‏ وحيث ان المستأئفة طلبتالزام المستأنف 
واجروا بعضبا وتركوا جزءا يورا ولم يكن هذا | عليهما الآول والثانى من مالهما الخاص ٠‏ وباقى 
التخصيص ( وهو قسعة المأيأة )برضاء المستأنفة | المستأنف عليهم هن تركة مورثهم والمحكدة 
لبذا يمع باطلا ويكون لللستأنفة الحق فى أنتعده | لا ترى معلا لهذا الطلب لانه ,ؤخذ من مذ كرة 
غصباأ وقع دن غير ذى حقو أنتطالب بتعويض | المستأئفة (ص م) ان المر<وم احمدعلى القلاوى 
مساو اربع حصتها ولبا كل الحق فى أن لاتعتدد | مورث المستأتف عليهم باع أطيانه المشتركة الى 
هذا التخصص وأن لا تعبأبدطالما أنها اعترضت ! اولاده المستأتف علييم الثلاثة الآول بمقتضى 
عليه بالانذار الذى ارملته ولايمكنالقولبوقوع العقد الصادر فى ١٠‏ فيراير سنة “م9١‏ . وبعد 
الرضاء منها لاصراحة ولا دلالة كذلك لاثأن أ ذلك صدر حك بصحة هذا العقد في مواجبة 
لبا بالذين استأجروا هن المستأنف علبهم اذ لا | باقى الورثة في القضية دق سوم سئة وو( كلى 
ترباهم بها أية علاقة قانونية سوهاج ول ينف المسشأتف عليهم هذا القول 
دوحيث ان محكمة اولدرجهاحالتالدعوى | لهذا لا بكون لورث المستأنف علييم شأن فعلى 
الى التحقيق وسمعت شهود الاثبات والنق فى الدعوى ويكون انذاره قد ارسل بالائابة عن 
وامحكمة لاتقم وزنا لشبادة شمودالنق لعلاقتهم | اولاده المستأنف علييم الثلاثة الأول ويحب 
الظاهرة بالمستأنف علييم اذ انهم يرارعون | الزامبم مم دون غيرهم من الورثة ومن مالهم 


نك 


الخاص؛ بالمبل الرليع المب: دق للمستأنفةخصوصا 
وائه ثبت من شبادة احمد عوض مقلد انه نظر 
احدم وهو عبد العال احمد على المستأتف عليه 
الثالك اثناء المعاينة اشر زراءة الاطيان 
المشتركة . 

د وحيث انه لمأ تقدم بتعين الغاء الم 
المستأنف والرام المستأتف عليهم الثلاثة الول 
بأن بدفعوا الى المستأنفة مبلغ ور 19١9‏ قرشا 
وهر ريع حصتها عن سنة روا 5 الاطيان 
المشتركة وكذلك المصاريف المناسية عن 
الدرجتين. 


( استئئاف السيدء مسعوده على حمد القلارى وحضرعنا 
الاستاذ شا كر جريس هد عبد الرحن احمد عل وآخرين 
وحضر عن الأول الامتاذ حلى عوض س رقم بام منة 
وروا س رئاسة وعضوية حضرات القضاة زى ير 
لابو ئيجى بك رئيس أمحكمة واحمد ومق واحمد ذىّ( 


ره 
محكمة أسيوط الابتدائية الاهاية 
١‏ مارس سئة (94٠.‏ 
أشيا أشياء محجرزة . عدم تعيين حاوس عليبا , تبديد امالك 
ها , لا عقاب 


الميدأ القانوق 
إذا بشيت الاشياء الحجوزة نحت افك «الكبا 


ولم بعين لما حارس فبددها المالك فلا عقاب 
عليه » للانه 


مخ عدم أحبين الخارس لا يكون 
0 


لكر 
ومن -حيث أنه ثبت هن ن التتحقيقات وشبادة 
العنراف بششاره هنا أنه بتارم ٠‏ أبريل سنة 
ءا توقع حجوز إدذارى نغاير اللأموال المطلوية 
ن نظي عبيد تكأه ومقدار ذلك جنيبانو 14- 


1 
[ 


العدد السابع ألسئة العشرون 


ملما على زراعة 5 قيراطاً قدا ملو كة للمتهم 
باعتباره واضع اليد وما أراد الصراف تعينه 
حارسا امتنع عن قبول الحراسة وانه لم ينصب 
غيره حارسا على الزراعة وتحدد للبيع يوم ١١‏ 
يوليه سنة ١998‏ وف البو م المحدد ل يقدم المهم 
القمسم اتخجوز عليه وم لسداد 


دأرهرة _ عصان العل دظلء اليه 
يستلزم معرفةما إذا كان قانو نالعقوبات المصرى 
يعاقب مالك الاشياء الحجوزة إذا أمتدت بده 
إلى اختلاسها وكان قد امتنع عن تدول الحراسة 
وم ينصب حارس غيره . 

ه ومن حيث ان القانون الفرلمى الذى سج 
قانون العقوبات الأهلل على منواله فى أغلب 
أحكاءه لم يكن بين نصوصه ما يقضى بعقاب 
المالك إذا امتدت يده إلى ما حجز عليه سواء 
أكان هوالحارس أو غيره . واسثمرهذا التقهن 
فى قانون العقوبات الفرنسى زمنا إلى أن ضيحت 
انحام الجنائية من وجود هذا الفراغ إذ كان 
يتعذر عقايه بعقوبة التبديد لانه يشترط فى هذه 
الجريمة أن يقع الاختلاس اضرارا بالمالك أو 
واضع اليد واتختلس هنا هو المالك وواضعاليد 
فلا يمكن القول بأن الاختلاس وقع اضرارا 
4 انه 1م وقع اضرارا بالدائن الجاجز كم انه 
كان لا فكن اعتبار ما وقع منهسرقة إذيشترط 
فى هذه الجربمة أن بقع الاختلاس من غير مالك 
وقد عامل الشارع الفرنسى هذا النقص بقانون 
4 ابريل سنة نسم( وأ كمل مافاته بقانون 
ل مايو سنة وم و بأضافة الفمّرات الثالئة 
والرابعة والخامسة والسادسة إلى المادة ..؛ من 
قانون العقوبات الفرئسى و وجب هذا التعديل 
أصبم المالك الذى اتلس متاعه الحجوز يعاقب 
إعقوبة التبديد إذا كان هو الخارس وبعقوبة 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


لسرقة إذا كان الحارس غيره وشا بالتبديد 
والسرقة لا من حيث أركانها وشروطبا وإِنا 
بالنسبة للعقرية الى أراد تطبيقها على الممهمين فيها 
وقد وضع الشارع المأدتين بام و مم من 
قانون العقوبات الأهل لعقاب المالك على 
اختلاس الاشياء الحجوز عليبا فءوجب المادة 
زم اعتبر اختلاس الاشياء المحجوز تلها 
قضائا أو إداريا فى 5 السرقةول و كان حاصلا 
من مالكبا وتقضى المادة 9 بتوقيع عموبة 
التبديد المنصوص عنما فى المادة 1م <لى المالك 
المعين حارسا على أمتعته 

د ومن حبني ث_|ن الشارع المصرى جعل الركن 
المادىطذهالجر بمة الاختلاس: ووناعةدناهة » 
كا فى جرية السرقة ولكن الشارع الفرنسى عبر 
عن الفعل المادى فى النص المقابل للمادة المصرية 
بلفظ ومع ممع ومىروي6ق أى التبديدفلاحظ ذلك 
على ما يظب أن فم لالمالك فى هذه الحالة لا يصح 
تسميته اختلاساولكنا إذا أخذنا بامكان تطبيق 
المادةعلى المالك وغيرالمالك كان لفظ الاختلاس 
دل وأوف بالغرض ولم تقتصر المادة 4.٠‏ 
عقوبات فرنسى على النص على حالة التبديد أو 
الاختلاس بل عاقبت أيضا عن إتلاف الأشياء 
الحجرز علها حوناء نوع وليس هذا مقابل 
فى القانون المصرى 

د ومن حبث أن المادة 4غ مرافعات 
توجب على امحضر أن يرتبحارسا على الآشياء 
الحجوزة إذا لم بأت طالب الحجز حارس مةتدر 
ينصبه أمحضر وقد رأى العلامة جارسونيه بأن 
عدم ترتيب النحضر حارسا يبطل الحجز ويراجع 
جارسونيه ؛ بند ١0‏ الطبعة الثالئة , 

د ومن حيث ان قول الصراف مرن. أن 


ذه 


ينصب حارسا على زراعة القمسم الحجوزة فان 
النتيجة الحتمية تكون اتفاء المسئولية الجنائة 
إن المأدة 01 عقوبات تعاقب الخارس على 
ا وجود عقد ودبعة نتيجة الحراسة فاذا لم 
م تسليم الاشياء الحجوزة إلى الحارس لعدم 
قبول الحراسةفلا يكو نهناك عقدوديعة وبالتالى 
لا يكون هناك حراسة لان امتناع المتببم عن 
التوقيع يحعله غير مودع لديه شيثا فهو غير 
مسئول بصفته حارما 

«دومن حيث ان الجن تضائيا كان أو 
إداريا على اعتبار أنه حبس مأ في<وزة الشخص 
من المال بوضعه تحت بد السلطة العامة لا يكون 
له أثر فى الوجود إلا عند تقل المالارادحجزه 
من يد حائزه ولسليمه إلى جبة الاختصاص 
سحن ضيه الأمورا مكلت المخزحارسا 
ليضع هو يده عليه ويقوم بكل ما يكفل تنفيذ 
مقتضى الحجر فيه فاذا لم يعين هذا الحارس 
وكانت الاجراءات في الحجز قد وقفت عندترك 
المال المراد حجزه لدى صاحبه الذى ل يقبل أن 
يعين حارسا عليه فان صاحب المال لا يمكن فى 
هذه الحالة مساءلته جنائيا اذا ما تصرف فيه أو 
عبث بة لانه نما يكون قدتصرف فيماله الخاص 
الذى لم نحيس يده عنه فبو بذلك لا يكو نمعتديا 
على حجز قاتم وبالتالى لا يكون معتديا على 
السلطة العمومية الختصة بتوقيسع الجر 

« ومن حييث أن محكمةالنقض المصريةحكبا 
الصادر بتاريخ ؤم يناير سنة ١94٠.‏ الذى لم 
ينتشر بعدسارت على الرأىبأنه إذا بقيت الاشياء 
الحجوزة نحت يد مالكبا ولم يعين لا حارس 
فبددهاأ المالك فلا عقاب عليه آنه مع عدم 
تعبين الحارس لا يكون للحجر أى وجود حتى 


الممهم امتنع عن قبول الحراسة وان أحدا غيرهلم | يعد عدم احترامه جريمة وهذا الرأى يطابق 


مبا8 العدد السايع -_- السنة العشرون 


ما ذهب اليه جارو من اشتراط أن يكون الثىء | 19 و848١‏ جنا.ات 

7 أقيم عليه حارس ( أنظر جارو بند 7719 | ( قضية النيابة ضد مرسى على عيسى رقم 8/ه سنة.؛وى 

الطبعة الثانية ) سن رمئاسة وعضوية حضرات القضاة ابراهم كامل بك وكيل 
د ومن حيث انه لما تقدم يتعين الغاء الحم التكنة راهد عند اغا وعة على وحمررسيرة الأدياد 

المستأنف وبراءة المتهم ما أستداليه وققا للمادتين | السيد عيمى ركبل النيابة ) 


214 بين الحارات رقم م فرفع الدءوى رقم 0.ه سنة 
حكمة مصر اللابتدائية الأهلية عقر محل يمر ظاب تع هذا اكل وى 
مأ فها بتعبين وكيل الدائنين وهو المدعى عليهالأاول 
6 رس 154٠‏ حارسا على امحل مع تكليف المدعى باثارةالنذاع 
ل مجارى . افلاسه . الدعرى بماسكيته ٠.‏ دعوى بشأن ملاكة الحل 


عادية . شروط دعرى استرداد الاشيا. الحجوز علا . 
لاتطبق عليها 
المبدأ القانرق 


فرفع هذه الدعرى طالبا الحم ما-كيته 
لموجودات ذلك الل والزام المدعى عليه الثاقى 
بالمصاريف واتعاب الحاماه والنفاذ مع تكليف 
المدعى عليه الأول بتسليمه محل التجارة 
المشار اليه . 

د وحيث أن الدعوى أحيلت بعد ذلك من 
مجحكمة الخليفة الى هذه المحكمة اتعلةبا بقضية 
التفليسة المنظورة امامها . 


لانسرى القيود الى فرضها القانون فى 
دعوى استرداد الاشياء النمحجوز علييا 
عل الدعوى الخاصة بملكية سل تجارى 
اتخذت بشأنه إجراءاتقائمة على الحم باشهار 
أفلاس المدين . بل نبقى هذه الدعوى من 


0 د وحيث أن عأن دة 8 
الدعاوى العادية من حيث الاجراءات وحيث أن المدعى عليه الثانى دفع بيطلان 


صحيفة الدعوى لعدم ذو الاشياء المستردة 
ها طبقا لما فص عليه فى قانون المرافمات مشير! 
بذلك إلى المادة 4/اء من ذلك القانون 


والمواعيد . 
الصا 

« هن حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى 
أولا أهام عكمة الخايفة بعر يضتها المعلنة بتارييجخ 
4 ديسمير سنة وخ؟؟ وقال فبها أن المدعى عليه 
الثأنى رفع دعوى أشبارافلاس صد المدعى علمها 


و وحيث أن القيود الى رضبا القانون بتلك 
المادة اعا وردت عللى دعوى أسترداد اللامتعة 
الحجوزة علها فبين القانون الاشخاص الذين 
تقام تلك الدعوى عليهم ومنهم المدين المحجوز 
عليه والدائنين الحاجزين أخيرا وأن تشتمل 
صحيفها على بيان كاف لأدلة الملكية إلى غير 


م لس ل ول 1د 


العدد السابع عد اليك العشر ون 


فا4 


ذلك من القيود ينها الدعوى الالية انما رفعت | على غير الهالات التى >.وز فها ا-ترداد 


إن المدعى عتلك هذا انحل الذى اتخذت يشأنه 
أجراءات م2 عل الحم بأشوار أفلاس المدين 
قلا عل للتمسك قيل المدعى بقيود دعوىاسترداد 
الأقاء امدروة هلبا ار تطعييا عل وعزاة 
ملكية امحل التجارى المرفوعة منه ض.د وكيل 
دائتى المفلس بل تنقى هذه الدعوى من الدعاوى 
والمواعيد 

0 وحيرثش أنه من جبة أخرى لا ل للقول 
يملكيتها إذ ارب طلبه قام على امحل التجارى 
وما قيه من موجودات فضلاعن ان هذه الاشاء 


العادية من حيث الاجراءات 


مبينة تفصيلا محضر الجرد المقدمةصورته وهو 
الذى تحرر بتاريخ با ديسمير سئة ١104‏ تنفيذا 
للحكم الصادر فى الدعرى رق 40 سنة .4 
0-0 مصر القاضى باقاءة وكيل الدائنين 
حارسا قضائياً على هذا انحل وما ترئب عل ذلك 
من جرد مأ به مر. زر إضائع وأوراق وغيرهأ 
تاولا ذلك المحضر بالبيان والتفصيل 
« وحيث اله من ثم يتبين ان هذا الدفع 
على غير أساس فهو واجب الرفض . 
دو حيش|ن المدعى عليهالثا, لىدفع أيض ا بعدمقبول 
الدعو ىاستنادا إلى أن القانو نالتجارى بين الحا لات 
9 يصمح فها استرداذ المنقول فذكر فى المادة 
بام حالة استرداد الأأورا قالتجارية والسندات 
الى وضعت تحت يد المفلس ثم بين فى المادتين 
وبمو.مم الخالات الى تسترد فها البضاعة ‏ 


وان المدعى وان ادعى انه مالك للبضائع إلا | 


انهالم تسكن وديعة أو أمانة لدى المفلس حت 
ككنه استردادها بعينها بل أنه يحتير دائنا أرؤكية 
التفايسة وتسكون دعواه غير مقبولة لورودها 


المقولات . 

ه وحيث أن أحوالالاسترداد التى أشاراليها 
فى القانون التجارى فى اأواد يم الى ويم 
وما بعدها وهى استرداد الأوراق التجارية الى 
تحت يد المفلس ولم تدفع قيمتها والبضائع 
المسلة اليه على سبيل الوديعة أو لبيعبا إذمة 
مالكبا واسترداد الزوج هى أحو ال وان ل ترد 
على سبيلالخصر الا انها صور لأمرال «رجودة 
فى حيازة المفلس ولكنها غير ملوكة له فأجاز 
القانون استردادها بالشروط والأوضاع المينة 
فى هذه المواد ‏ الآمر الذى لاينطيق حال على 
صورة الدعوى الحالية المرفوعة بملكية الحل 
التجارى بأ بأ كله انكار ملكيته جميعهعل المفلس 
فليس هناك تسللم بيد المفلس على الحل أوصرازته 
البضائع المستردة وامما قامت الدعوى الراهنة 
على طلب لمكم علكية الل وما فيه باعثياره 
ماوكا اللدعى وليس للمفلس ثىء فيه, - 

ومن ثم لال للدفم بعدم قبوها بل ينمين 
رفضه وقبول الدعوى. 

( قضية بشاره افندى عبد الملك وحضضرعنه الاستاذ قايق 
ذكى ضد الاستاذ ابراهم اقدى فؤاد حسن السنديك وآخرين 
رقم لابلاع سدة .4و1 ك ‏ رثاسة وعضوية حطرات الةضاأة 
محمد كامل أمين ملش ومصاق ناطل ومصطق حسن) 


م5 0 
محكمه مصر الاتدائية الأملية , 
٠١‏ مارس سنة ١4٠‏ 
إفلاس. شروطه . ديوت'. الآرتف عن دثعبا ,مدلوك . 
شروطه ْ 


المادىء القانوئية 
١‏ ل اشترط المشرع التجارى شرطين 


م 


لاشبار افلا التاجر ( أولما) توقفه عندفم 
دينه التجارى ( وثانهما ) أن يكون ذلك 
الدن واجب الآداء حالا . 

+ - التوقف عن دقع لفن هي أن 
يصببح التاجر عاجزا عن الوفاء بما فى ذمته 
فاذا امتنععن الوفاء بالمطلوب فلا يعد امتثاعه 
وقوفا عن الدفم لآن الامتناع قد يكون 
مبنيا على أسباب صحة كالنزاع فى الدين 
الطارف: وللنحاكم الساطة المطلقة فى تقد» 

ماإذا كانت انا زعة ف الدين من عا 
المددن جدية أوغير جدية . 

م يعتير الدين واجب الآاداء حالا 
إذاكان يستحق الدقم عند طلبه وكان ثابتاقى 
ذمة المدين ومعلوم المقدار اليا من الفذاع 
وغير مؤجل إلى أجل 

؛ ‏ يعتبر الدين منازعا فيه ولو كان 
قل صدر حم فا موضوع من حكمة أولدرجة 
مادام الحم الابتدائى قابلا للاستئناف أو 
المعارضة إن كان غيابيا 
الما 

دمن حيث ان المدعى رفسع هذه الدعوى 
يطلب فيها اشبارافلاس المدعىعليه الآول بصفته 
الشخصية وبصفتهمديرا ومثلا لشركة المنسوجات 
المصرية وللتشركة المصرية للموبيليات وأدوات 
المنزلوعله بشركةالمنسوجات المصريةبشارع فؤاد 
الأو لدم ؛ بقسم الازبكية بمصر والمدعىعليهالثاى 
؛!صفةهالشخصية و بصفته مدير اوممئلا الشركة المصرية 
للدويليات وأدوات المت لعله بشارع الملكة فريده 
يحوار صندوق الدبن بقسم الموسكى مصروةال 


العفد التتايد بح اليف العشرون 


فها انه كان شريكا للمدعى عليما فى شركتى 
المنسوجات المصرية والشركة المصرية للمو بيليات 
وأدوات المنزل ودفع رأس مال له فى الشركة 
الآولى مبلغ 15.٠‏ جنيه وف الثانية مبلغ 
جنيه مخلاف باق الحقوق والبضائع والادوات 
الى وردها الطالب عينا وخلاف باق مطلوباته 
وهرننه ولصربيه قى الارباج ٠.‏ وقال أيضا أنه 
قد اتفق ٠‏ مع المدعى علهمافي العقدالرقم 4 وشر 
سئة وموؤ اتفاقا نهائيا على أن يخرج م 1 

بر | الشركتين المذكررتين وعلى أن يسدد له جميع 
مطلوياته تقدا بغير أى نقص فيها وذاك فى بحر 
ثلاثينيوما من ناريخ ذل كالعقد وعلى أن المدعى 
علهما وثالك هو همد بك صبحى الشوريحى 
متضامنون بازائه فى هذه المبالغ والحقوق وأنه 
قد مضى الشهر المشار اليه ولم يقم المدعى علييما 
بالسداد فتوقفا بذلك عن دفع حقوق المدعى 
ولذلك فبو يطالب باشبار افلاسبما شخصيا 
وبافلاس الشركتين المذكورتين اللنين يقوم 
المدعى عليهما بادارتبعا وها مثلانهما قانونا من 
أجل مطلوباته خصوصا مبلغ الال جنيه المدفوعة 
من المدعى رأس هال له ف الشركتين المذكورتين 
م مبلغ ١1و‏ جنيها و ١١5‏ ملما قيمة البضاعة 
المسلية لشركة المننوجات وا تيد ادع 
عليهما بالتضامن بدفع قيمتهأ فى ظرف شور ثم 
فركتب' المدكى ق «شركة المشبوبجات عن شبرى 
| كتوبرونوشير سنة ١19‏ بواقع الشمر عششرين 
جنا باعتباره و كيلا اش ركةالمنسومجات بخلاف 
عموله قدرها ل ./. من قيمة المقاف 


9ن 


دوهر._. حيث أن المدعى عليهما يدفعان 
الدعوى بانهما قدقاما بجميع التراماتهما الممينة 
الحددة التى لانراع فيا وأنه لايمكن كذلك أن 
يفكر أحد فى طلب اشبار افلاسهما الا 1 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


يبغى من وراء ذلك الطلب التشهير بالمدعى عامهما 
و ومن حيث انه يتبين للمحكمة من ظروف 
هذه الدعوى أن أساس دعوى المدعى أاعقد 
المؤرخ فى ١‏ نوثمير سنة 144 وهو محرر بين 
المدعى والمدعى عليهما وحمد أفندى صبحى 
الشورجى وجاء فيه أن المدعى يتثازل عرزن 
الاجراءات التى اتخذها وآن يخرج من شر كتّى 
لنسر جات المصريةوالشركة المصرية للموبيليات 
بدون أنة مسئولية عليه وأن يحصل المدعى على 
وس ماله كاملا سواء فى شركة المسوجات 
اع واجنة أوق الشركة المصرية 
ل وقدره 6 جنيه بدون خصم أى 


وقددر ره 


شىء وفى سببل حصوله على ذلك تعين تصفية 
ممبروج المفروشات و ومبروج الصينى وبيعبما 
وايداع تمنهما امانة تحت بد مد افندى صبحى 
الشورجى وجاء ف العقد المذكور ايضا أن المدعى 
يقوم مع مد افندى رزقوسمد افندى الرشيدى 
رد البضائع التى وردها بنفسه واستليبا نفسه 


3 مائيع حا رالياق طبا جرب لاحو ف 
حبه من الشركة أو يتركة الشركة امانة حصتيدها 
لبيعه لخسابهو.حددالطرفان ذه العملية اليومالتالى 

ه وحيث أنه بناء على اتفاق نوفير سئة 
ووز أودع المدعى علهما تمن مابيع من قسعى 
المقرؤشات والصينى نحت بل عمد أفندى صبحى 
الثرر بجى وقدره ١545‏ جنيها وأقر جمد بك 
صبعى الشورلجى المذكور ذلك صراحة فى 
محضر جاسة غ9 ديسمبر منة 158 فى القضية 
التفيخة ايوم رم 2 ه لاسنة مه 1 فيلتج 
من ذلك أن ذمة المدعى علبما قد برأت مئْ 
القرام مع فشن المفروشات والصينى ومن اتزام 
ايداع م عمنيهما بمد اللامين الذىاختاره نفس المدعى 


وعبنه بالاسم والذات فى عقد اتفاق ١4‏ نوقبي ' 


لمة 


سنة 1498 وبناء على ذلك يكون الباقى للمدعى 
من مبلغى رأس ماله فى الشركتين مبلغ م 
جنها وقد قام المدعى عليرما بابداعبا مخزانة 
محكمة مصر ختلطة بتاريخ ١6‏ فراير سنة ١44٠.‏ 
على ذمة المدعى وذمة الأواجه هويبرت برنجر 
المدعى الذى استصدر أمرا من قاضى الإامور 
الوقتية محكة مصر الختلطة بالحجز نحت أردى 
المدعى عليهما وتحمد بك صبحى الشوريجى على 
جمبيع مأ استحقه ويستحقه المدعى قبابع وأوقع 
مهذا الآمر حجزا فعلا تحت ايدى المذكورين 
وهذا ما حدا بالمدعى في مذ كرته باستبعاد جموع 
المبلغينال خم جنيها وال ١‏ «جنيبامؤفتا من 
دعوى الافلاس الالية . 

ولامحل نجاراة المدعى فذوله انقيامالمدعى 
علهما بايداع مبلغ 806 جنيها فى ١6‏ فبراير 
سنة .4و1 بعد رفع الدعوى الحااية بأ كثر من 
ثلاثة أسابيع يجعلبما مسئولين على الأقل عن 
المصاريف واتعاب المحاماة| لخاصة .هذه الدعوى 
لآن المدعى كان رافعا دعوى آصفية سار فيا 
على اعتبار انه لا زال شريكا 

وومن حيث أن المدعى يطالب ايضا بمبلغ 
اللا 0 ١‏ جتيرأثمن بضائع موزدة إلى 
شركة المنسوجات المصرية كا يطالب يمرتب 
قدره يفون جنها باعتباره وكيلا اشرحكة 
اللنسوجات إنازعه المدعى غليهما فى أحقيته 
هذه المبالغ ويقول المدعى عليهما عر مبلغ 
ال ١1‏ ملما و١إبه‏ جنيها أنه غير مصئ وغيد 
واجب الآداء لأنه ل يتم جردها ولا بيعها فى 
حدود اتفاق 19 نوفير سنة و8( كا .أن مبلغ 
الآر بعين جما المرتب المرعوم البدعى ١‏ برد 
ذكره بعقد 19 نوفير سنة ونمو ١‏ اأذى صفى 
مركز الطرفين بعد افتتاح شركة- المسوجات 

عا 


واه 


إشبر واحد ويعتبر المدعى عليهما أن عدمالنص 
فى هذا العقد لاعلى أرباح ولاعلى مرتب 
مما يفهم منه أنه متنازل عن المطالية مهما بعد 
أن حصر لللدعى جميع مطلوباته حصرا دقيتا 
ف عقد 19 :وفمبر سئة 198 وترى المحكمة 
أن منازعة المدعى علمما فى هذين القليين هى 
منازعة جدية ودكون الدءوى الخهالية واجبة 
الرفض من أساسبا لان شرائط طلب الحم 
باشبار الافلاس غير موفورة فا . فقد اشترط 
المشرع التجارى شرطين لاشهار افلاس التاجر 
(أولهما) توقفه عندفعه دينه التجارى (وثانهما) 
أن يكون ذلك الدينواجبالأداء حالا ويعتير 
الدين واجب الآداء حالا إذاكان يستحق الدفع 
عند طلبه وكان ثَابتا فىذمة المدين ومعلومالمقدار 
خاليا من النزاع وغير مؤجل إلى أجل فامتناع 
التأجر عن وفاء دين عليه اجتمحت فيه هذه 
الصفات يعرضه للحم باشهار افلاسه أما إذا 
كان الدين غير معينالمقدار أو كان المدين يئازع 
منازعة جدية ( تالير ديرسرو جزء أول بند 
145 ص 8م )١‏ على وجوده أومقداره أو على 
شروطه أو على سقوطه مضى المدة أو بالابراء 
أو بغير ذلك من طرق انقضاء التعبدات وهو 
ما عليه الحال فى هذه الدعوى ‏ فبذا التتازع 
موجب لتأجيل مطالبة المدين بالوفاء إلى أن يفصل 
فيه. ويعتبر الدين منازغا فيهحتّى واو كان قدصدر 
حم فى الموضوع من محمكمة أول درجة مادام 
الحم الابتدائى قابلا للاستئناف أو المعارضة 
ان كان غيابيا ( شرح قانون التجارة تلدكتور 
تمد كامل أمين ملش جزء م ص م وما بعدها 
وأضول القانون التجارى للاستاذ الدكتور على 
ابراههم الزينى بك الجزء الثالث) وقد جاء بالجزء 
السابع بند > ص 5١‏ من كتاب الاستاذ 


ليون كان ورينو بصدد ذلك ما يأى بالجرف 
الواحد : - 


عا لأأناوة م تاعاطق ع1 علو عأاعل و1 أذ“ 
عاطوأوعاترمء أع ,عل أنانأ! 25م 21-651 35م 
22011381 16 51 لاه ,1221م م5 قصول 
أ5 1© 2161م 06 51006 ع1 لاه 
ع0 عتتااعمضمه 5211181 16 02 نللاعءات ا 
-21ة615 ناع 3 8 لاو اللاعمع 1م ع0 5كنالعر 
11 151011171 ]الام أألمى كال امعترة 
ر0116م لا ناع2 بعأ]أاللته1 عل موملنوعقاء06 
لآل 17613811015م 5ع1 عن ,غأوع1 كال 
رقع1006 1121 11165 تلمعع؟ ألاغأوة “انا | أطعل 
رألةة ل( أأأناو 35م ع2أتأكلامء 726 لرن'[ أه 
0117م 6غ]<ع161م ع01م3ئأة الا ,وم 55 عل 
ع0 73 11 .3365م عل التأعصسمت ع1 مرع[ناعم6م 
م138 كتاام ع[ ]تزه ذ5ععناز دعا عنانل أمد 


5ع0610 0118م 1 أواء6:مم 0*3‏ كلامم 
عآ] عقم عمعأانامه مملأةأدعاممى 12 ذه 
0110 11:51 011 ع5لاعأمع5 أو5ع لاع أأط06 


ع2 ع0 أع 5ملماعا ال تتعطهقمع ع0 وعجزمتن 
65533 ع136لصمه 51066رمه عمأة قوم 


.]521801611 5عو 

وقد ورد بدالوز العملى ما يويد مأ ذهيت 

اليه هذه المحكمة من ان التوقف عن الدفع لابد 

أن كرن ناشماً عن دين واجب اللاداء ومعين 
المقدار وغيرمنازح فيه 


غ6 5العمدرع:33م ع0 مولتكوووع 15“ 


| 11011-88361161 كال عنان 6 ][آناة 16 اأتاعم 


1 أع و5ع[طاوتواع روع10نان1! 5عل1ع0 د5عل 
علأء 'نتو ,أعلاء ع ,ألنة1 1ز زنعدناء لع انا 
ع5 لأه 8 لاتطأوومومصة"!1 عدم ع6زتامم ألمء 


قع5 كعالاععيزع'0 "اناء1زط06 ع1[ علانامم] 
”.28211115 علزء 

3 .2 .6 ع 1020 رعناوالوءط دو 11ج 10) 
(41 .ملكا 


فالتوقف عن دفع الديون هو أن يصبح 
التاجر عاجزا عن الوفاء بم ف ذمته فاذا أمتتم 
وقوفا عن الدفع لآن الامتناع قد يكون مبليا 
على أسباب صميحة كالأزاع في الدين المطلوب فلا 
يكون هناكل إذن لا شهار إفلاس ذلك التاجر 
وبهذا المعنى تحم انحا "لم امختلطة : 
01111616311 11لا 38م قلاأع 15 
15 عقلاعأو لكلا ملاعل عم عع أبوعو'ل 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


ىه 


عل غقاة'! أناء5 أناآ 3 “ع1تالأوضمء أأق]ناة5 
1887 مأنل 21) 5أسعصمع هم عل ممتاوووعء» 
(8.03 .85.5 ,1893 أهأة 12.204:16 .0 ]1 
أتاعة أنانو عأغأمتطمء عاب أأومء06 ع0 ناه 
بلتوع6 دمك ة لمتكم أاممة'! أموعمء]] أأكناز 
1889 .ع6 4) عاتلائهة ه1 عل دعاو وعل0 
(26 ,8.9 ,1896 رع#طمع3010 25 413 .2 .8 
15[ عل كلأةم ع1[ روعططمع! و5ععاترة ل مط 
1 25:62م ‏ 06 أتلمقعقع17زمء نالل أمقم 
#كامم أناعة5 أناا َه 35م ]أأآناد ع2 عأعل 
مغنائطة تمصا "ل غهاة | «ع21ناد 16م ع1215 
ملائعة1| عنامم أ0! ذا عهم عقواء<ة عااعبااعة 
عه 51 ,عاتااتة؟ مع ممأكمعداعع0 ج52 ععدم 
55 5غ1156ة'ل عقم 6لالأملم أنه ذلالء] 
زه أع الاعألط06 نالك 6)أاتطه[مكص"ا عنان 
عل و5عمرلانوة! ومعبزمم 5عل د عع- أنااعه 
عل ع0 7تضعل 12 3 /ء05مم0 3 عقترع 061 


(25 .18 .8 1905 .يامل8 22) عأاثاائة؟ 

وعلى العموم فان للحا كم السلطة المالقة فى 

تقدبر ما إذا كانت المنازعة فى الدن من جانب 

المدين جدية من عدمه وببذا الممنى 23 انحا كم 
الختلملة : 


به لدرقصقع عمغأضقد عمنثل ككناع 0:2 

جماعم ماع76 ع0 ععناز كلت العتاعةقمم3 أ 
5أ6 تنكل أنأمط ع1 أ5 كقء علتامقك قندل 
ع] عدم ق6نااله رعلاعل 13 عع ]نوع 0 
8 0315 0116 رعناتاع300 ]265 تناع ألط06 
لال قط عل ذهل؟ عدبا أء عمأم ئها أماط 
عد [[ز عأااعندوها وصقق عأئازط0556صط صل 
5 565 2 1206 1318 عل ع1ن01 


(56 ,36 .8 .1923 .اول 29) 


دوهن حيث أنه بها تقدم لا يعتير المدعى 
عليبها متوقفين عن الدفع ولا محل إذن لإشبار 
إفلاسبما ولذا بتعين رفض دعوى المدعى ٠‏ 


( قضية عبد الفتاح عبد الفتاح شديد وحضر عنهالاستاذ 
السيد حامد فبعى ضد محمد أفتدى رزق وآخر رتم 6.1سنة 
.ع بو ك رثاسة وعضوية حضرات القضاة محمد كمل أمين 


ملش ويعنطفى فاضل ومصطفى حبسن ) 


1 
عكمة الاسكتدرية الابتدائية الاهلية 


. ' مأرسسنة .٠4137و‏ 
و- كباله ٠‏ سد 'نحت الاذت . البيانات'لواجبذكرها 
يا عبار كرن واضحة غير مهمه 
م#دفاتورة _ اقتصارها على قيمة البضناعة والرصيد . بتوقبع 
المدبن . لاتتبر ورقة حارية 


مع كميالة . اثبات قيول المسحوب عليه بورقة مستقلة 


عن البروتتو ٠.‏ بروتهو . طبيعته . معد لاثيات الصور 


؛ ‏ حوالة الكمبيالات والاندات الاذية . شررطر سا » 
ووا- بروتستو . البيانات الواجب ذكرها به . بطلانه او 
إغفاله. لااثر له فى قيمة الدين . عدم جواز الحجز التجارى 
عقتضاء 

المنادىء القانونية 

و - الكميالة والسند الاذقى التجارى 
يقتضى الأمر فيبما اشترا كبا معا فى أن 
ككون الورقة التجاريةواضحة غيرمببمة يبين 
انار عخ التحرير واسم الموقع المدين ( وهو 
ساحب الكمبيالة ) وأسم الدائن المأذون 
له ( وهو المسحوب له فى الكمبيالة ) وذكر 
زمان ومكان الوناء ‏ وأن القيمة وصلت 
نقدا - وأن الورقة بطبيعتها تكون قابلة 
التحويل والتظبير والت.داول - وتختص 
الكببيالة بذكر اسم المسحوب عليه ووجود 
مقابل الوفاء عند المسحوب عليه وقت 
الاستحقاق . 

٠‏ الفائورة الى مأ بان عادى عن 
قبمة البضاعة الى استجرها المدين وبذيابا 
قبمة رصيد الحساب الذىعلى المدن بتوقيعه 
وليس ما أحكير من ذلك لا تعتبر ورقة 
يجارية 
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م ويجب أن يثبت بالكهبيبالة 
قبول المسحوب عليه 3 الاطلاع علها 
بالقبول أو بالرفض وتلك البيانات عل 
الكببالة يجب أن تثيت يورقة ستقلة عن 
نص البرونسةو لان ألر ونستو أعد لاشات 
الصور 

م فيا مختص بتحويل الكمبيالات 
أو السندات الأاذنة التجارية ذان الأوراق 
الى لحاملبا تتتقل ملكيتها بالتسلبم - والتى 
قكون أذنية باسم شخص معين فيجب فها 
عند التحويل كتابة ذكر تاريخ التحويل 
وأن القيمة وصلت نقداوا سم ا لحيل و توقبعه 
واسم المحال ا 
تاديخ الاستدقاق وأ ن نذ كر نلك السانات 
والشروط على أغفل الكصيالة ولا يكتق 
بذكرها فقط بنص الر ونستو 


1 ه - والبروتستو سواء أ كان' خاصاأ 
باثبات.عدم قبول المسدوب عليه إلكبيا لة 
وسواء أكان خاصا باثبات الامتناع عن دفم 
قبمة الورقة التتجارية يجب أن يكون كلاهما 

شنتملا عل البيانات الخاصة: والتى يجب 
حصوكا وفقا القانرن من وجبة )١(‏ اثبات 
صورة الورقة التجارية (+؟ ) صورة صيغة 
القبول من المسحوب عليه اذا كان قد أشر 
قنول: الكنيياة أو الناشين بالاطلاع بما 
يفيد القبول أو الرفض (8 ) صورة جميع 
التحاويل وكافة مايوجد من الكتابة على تلك 
الاوراق 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


- البو و تستو الناطل أو الذى أغفل 
عمله لايترتب عليه لسبب ذلك أثر الكمبيالة 
أو السند الاذتى التجارى من وجبة اثبات 
الامتناع عن الدفمكا أنه فى تلك الحالةلايجوز 
الحجز التجارى عقتضى الورقة التجارية وفقا 
لن ص المادة ه/همرافعات ‏ وأنكان لا,ترتب 
على بطلانه أو اغفاله سقوط حق الدائن فى 
وجه المدين الذى أمضى السند لاأن الدين 
مُازال قَاتما . ش 
ركه 


و حيث أن اولاد عبد الرازق المستأنفين 
الأصليينرفعوا الدعوى رق املسنة مدلى 
المئشية ضد ابراهم أفندى مرعى المسئّأ نف ضده 
بظا لون إقيية قاتردة مؤرعة جز رولله ستينة 
18 قيمة استجراريضائعوسهمواهذهالفاتورة 
ورقة تجاز::ة وسولوها النك الأيقلا بطري 

| انسل لحاملها - واعانا دين من البنكبير و ستو 
عدم الدفع فى ١؟‏ سبتمبر سنة ١91/8‏ وأثبت 
بص البر و تستونفسهو بدو ن كسيالة مستقاة صورة 
ماسياه أولاد عبد الرازق كمبيالةبالنص الأتى :. 
«فيو م. .بالاطلاع ندفع موجبهذه الكمبيالة 
لآمرواذن اولاد المرحومعبدالرازق على التجار 
بالاسكندرية المبلغ المرقوم اعلاه وقدره مبلغ 
1/ا» قرشا والقيمة وصلتنا تمن بضاعةمشترانا 
واستلامنا بعد المعاينة والقبول والدفعوالتقاضى 
باسكندرية ولحضرتهم الحق فى تحويل هذا المبلغ 
من يشاء بدون توقف على رضامناء ( ترر فى 

4 سبتمسر سنة م918! ومرفق طيه فاتورة ) 
ه وحيث إن المدعى عليهابراهي افندىمرعى 


رفع الدعرى المنضمة رقم 1 أسنة سم ١‏ ضد 


العدد السابع مه السئة العشرون 


المدعى عليهم اولاد عبد الرازق بطب التعويض 


بمباغ وم جنها لانهم سحبوا فاتورة وسموها 
ورقة تجارية ورتبوا على ذلك اعلان البروتستو 
وليس ذلك مك.نا مما شوه سمعته ادبي وماديا 
( تراجعالحافظة مم دوسيه استئناف بامتناع بعض 
التجار عن معاملته ) بسيب الاجراءات المخاطة 
المتخذة ضده ومن ضمنها توقيع الجر التجارى 
ضده وضمت الدعوبان ليعضيما وحكم فههما 
بحكم وأحد 

دوحيث أنه بجلسة ,؟ نومير سنة م9١‏ 
شكيك حكمة أول درجة فى دعوى المديونة 
ضد أبراهم مرعى بمبلغ ورعوه١‏ قرشا حم 
نهائيا ولمى نر المحكمة وجها لالزام المدين 
بمصاريف ابر وتستولانه ما كان واجبا لارنف 
عمله لا يكون إلا السنداتالأاذنية والكميالات 
وليست الفاتورة سئدا أذنيا أو كبيالة - وهذا 
كان المدعون مخْطئين في تحريرها على هذا النحو 
وكانوا مخطثين فى اصطناع وخلق ورقة تجارية 
على نص اللروتستو بدون أصل لا وعتطئين فى 
توقيع الحجز التجارى ‏ ولذلك قضت المحكمة 
بالتعريض لللدين ميلغ قدره ن١‏ جنيها وكان 
قد طلب من الاصل أمام الحكمة الابتدائية 
مبلغ ٠+‏ جديا 

ووحيث أن أولاد عبد الرازق استأنفوا 
حك التعويض واستأقف أبراهيم مرعى ذرعيا 
طالبا زيادة التعويض إلى مبلغ و جنها 

ووححيث أن البحث ف تلك الدعوى يقتضى 
معه معرفة )١(‏ ماهى السسانات الجوهرية للسند 
الاذتى التجارى أو الكميالة ‏ وما الذى يجب 
الكمييالة عن ضرورة الاطلاع علها أو 
قبول المسحوب أو قبول ضامنه - وهل فى هذه 
الدعوى ‏ بفرض التسلم جدلا بأن الورقة 


م5 


المثبتةبنص البر وآستوهى كبيالة ‏ يعت رال.حوب 


عليه قد قبل سحب الكببرالة عليه أم لا - وما 
الذى يترتب على عدم قبوله ورفضه السحب ؟ 
(9) البيانات الجوهرية التى يحب حصوطا فى 
نتحويل الكمبيالات والسندات الاذاة التجارية 
(5) بيان ما يحب أن يشتمل علي هالبروآستو من 
البيانات ‏ وإذا كان البروتستو باطلا نبل تفقد 
الكمبيالة أو السند الاذقى القيمة القانونية من 
وجبة ترتيب الآثار التجارية 
عن الزمر انرول 

د وحيث أله لاشك فى أن الكمبيالة أو 
السند الاذتى يقتضى اللأمر فببما اشترا كبما معا 
3 أن كون الور قيار وال در يي 
بها تاريخ التحرير واسم الموقع المدين ( وهو 
ساحب الكمبيالة بصفته مدينا للسحوب له ) 
واسم الدائن المأذون له ( وهو المسحوب له فى 
الكمبيالة ) وذكر زمان ومكان الوفاء ‏ وان 
القة وضَلت أنقدا واق الررقة بطبعتها تكن 
قابلة التحويل والتظبير والتداول وعلها توقبع 
من امضاها ‏ وتختص الكمبيالة بذكر اسم 
المسحوبعليه_ووجودمقايل الوفاءعئدالمسحوب 
عله وقت الاستحقاق 

د وحيث أن الذى <صل ف الدعوى الحالية 
أن التاريم الذى أحدثه مصطنعو الكمبيالة ينص 
البرولستو فى تاريخ 4 سبتمبرسثة ١‏ بدون 
وجود أصل الكمبيالة المستقلة أمر قد ظبر منه 
التاريخ حقا بالبروآستو ‏ والمبلغ المرأد دفعه 
ولكن خلا أسم من يلزمه الدفم وهو المسحوب 
عليه لآن الكممالة المصطامة بالبروتسةو ليس 
فها معنى الأمر بالسحب عل المسحوب عليه 
بل ذكر فيا فقط «ندفعء وم يذكر لفل 
د يدفع » أو «ادفعواء بما يفيد معنىالأأمروتكون 


كمرة 


التنيجة أن الساحب والمسحوب له ضما أولاد 
عبد الرازق ( وهذا جائزأصلا وفقا لنص المادة 
٠‏ تجارى أهلى ) ولكن الذىحصل فى اثيات 
خلق واصطناع الكمبيالة على البرولستو 
هو أن أولاد عبد الرازق أصبحوا ساحبا 
ومسمحوبا له رمسحوبا عليه وم يقل بذلك أحد 
قي االكمييالات 

«ووحرث أنه 3 يختص بمكان استحقاق دفع 
الكبيالة فانه وان كان قد ذ كر بالنص الخامض 
لمبهم السابق بيانه ‏ فان ميعاد استحقاق دفع 
اللكمبيالة وإن كان قد ذكر عنه ه فى يوم 
بالاطلاع ء ما يدل لآول وهلة على أن سحب 
الكمبيالة يدفع بمجرد الاطلاع عليها (م ١‏ 
و 4؟؟ تجارى) وتسكون مستحقة بمجرد تقديمبا 
إبما يحب إثباتقبولالكمبيالةمن المسحوب عليه 
أو التأشير علها بالاطلاع أوعمل بروتستو عدم 
القبولضد المسحوب عله عندالرفض - وفىتلك 
الدعوى لم يظبر جليا قبول المسحوب عليه لتلك 
الكمبيالة ول يظمر إثبات الاطلاع من المسحوب عليه 
على السكمبيالةبل الظاهر بوضو م أنالمدين ينازع 
فى قيعة الدين ‏ ولا عبرة بالقول بأن ابراهيم 
افندى مرعى قد قبل مقدما الدين بتوقيعه على 
الفاتورة لآن الفاتورة ذاتها لييست ورقة تجارية 
هذا ؤضلاعنان أبراهيم مرعىق خطاب مرسل 
منه المدعين حملهم نتيجة سحب أى كمبيالة عليه 
وبحب أن يثبت القبول أو الاطلاع بالقبول أو 
بالرفض عبل ورقة تحاريةمستقلة عن البروآستو- 
لآن البروتستو لاثيات الصور - والتأشير على 
الكمبيالة بالقبرل أو بالاطلاع عليها بما يفيد 
القبول أو الرقض له فائدته لسربات ميعاد 
الاستحقاق المحدد من يوم القبول 


« وحيث أن الذى بدل على أن الكمبيالةأو 


السب بمب ب ب ببسب ب بيب ب ب يبب بيجي سس بللل٠س٠س٠س‏ تخب ببسب بي سس بح هج بلحس سح سس كوو ووس وسو سا لاوا 


العدد السابع -_- السنة العشر ون 


السئد الاذتىج ب أن يكبا بورقة مستقلة خلاف 
نص اللرولستو هو ما ذ كر بالمادة 06 نجارى 
ان البروتستو ينقل فيه صور الأوراق التجارية 
وصورة صيغة قبول الكمبيالة وصور التحاويل 
ما يشعر بأن لتللك اللاوراق أصلا مستقلا معز لا 
عن البر و لستو نفسه 

« وحبيث أن الذى يدل على أن الكمبيالةيحب 
فيها إثباتقبول المسحوب عليه أو الاطلاع منه 
بما يفيد القبول أو الرفض قبل عمل البرولستو 
هو نالروقت أء لبان مور ضكة الول 
وآن البروتستو لايعملفى يومالامتناععن الدفع 
بل يعمل فى اليوم التالى للاستحقاق ‏ والاستحقاق 
يتعين بعد القبول أو الاطلاع والتأشير بالقبول 
أو الرفض 

ه وحيث أن الفاتورة التى يعتمدعلها أولاد 
عبد الرازق هى عبارة عن ورقة عادية مها بيان 
عادى عن قيمة البضاعة الى استجرها المدبن 
وبذيلبا قيمة رصيد الحساب الذى على المدين 
وبتوقيعه وذكرت ,الفاتورة عبارة « المطاوب 
من أبراهيم افندى مرعى المدين » وليس مهأ 
أكثر من ذلك فبى إذن لا تحتوى على كل 
الببائات الجوهرية الواجب ادراجبا «الورقة 
التجارية . ش 

عن الزمى الدا > 

: وحبث أنةق تحويل الكمبيالاتوالسندات 
الآذنية فان الاوراق التى لحاملبا تنتقل ملكيتها 
بالنسليموالتى نكو ن أذنية بامم شخص محين فييمب 
فها أن يكو نعقدالتحويل كتابةمستقلا عنهاوعل 
ظبرها م ١‏ تجارى ) والظاهر من الورقة 
المدعى بأنها تجارية انها اذنية باسم أولاد 
عبد الراذق وقيل بانما قابلة التحويل فكان من 
اللازم عمل تحويل مستق ل على ظبر ورقة مستقلة 


العدد السابع -السئة العشرون 


لأرة 


إل 


نا 


خلافما اثبت بنص البروتستو وعئدئذ يحبأن 
#ؤدخ التحويل ويذكر فيه ان القيمة وصلت 
اليل وتوقيعه واسم الحال اليه 
(م 54 تجارى ) وان لم يكن التحويل مطابقا 
لذلك اعتير تو كيلا بالقبض ( م ١5‏ تجارى ) 
ولقد حْ انه فى الأوراق التجارية اطلاتا 
جب تحويلبا قبس ل الاستحقاق والا كان 
تحويل الكمبيالة أو السند الاذتى ويلا عاديا 
مدن _انسرىعليهقواعدالذوالة المدنية فعدمامكان 
رجوعالحالعل الشحيل بالضمان الابالتص ااصريم 
باتفاقوفى الاحوال المصرح بها قانونا ‏ بحلاف 
القواعد التجارية في التحويل التجارى لأ نساحب 
الكمبيالة وقابلها وحيلبا ملزمون بالوفاء دائما 
على وجه التضامن أمام حامل الورقة التجارية 
م1 تجارى وبراجع فى ضرورة بيانات 
التحويل الجوهرية تعليقاتجلاد على المادة مم١‏ 
تحارى اهل بنود : و م ونفس التعليقات على 
المادة مم بود او موم1 وها و0١)‏ 

0 وححديث ان المفبوم من الورقة المدعى مها 
فى الدعوى الخحالية بانها تجارية وأنها اذنية وبامم 
شخص معين ه وهم أولاد عبد الرازق » الا انه 
لم حصل فبها فىالواقع تحويلباسم أنحيل وتوقيعه 
وا حال له ( وهو البنك ) وأو القيمةوصلت نقدا 
ولايمكن القول بأنالورقة تحت بد حامابا وهو 
البنك الايطالى لانالنص اللمثبت بالروستو وان 
كان يفيد التحويل إلا انه اذنى باسم شخص معين 
وكان من الضرورى عمل الت#دويل ببباناته كلها 

عن ابرمر الثالث 

« وحيش انهعن الآه رالثالث بالنسة لبر وتستو 
فان المادة؟+1 تحارى ( فما يختص بالكبيالات 
وهذه المادة تسرى عل السندات الآذئية الأخرى 
مع كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات والمذكور 
بالمادة هجر يحارى ) تنص على أن الامتناع عن 


ا ا ا امم 7 تت 4 تاكتك 


الدفم يلزم اثياته بعمل بروقستو فى اليوم التالى 
لحاول ميعاد الاستحقاق ‏ فان عمل البروتستو 
فى بوم الامتناع عن الدفع كان باطلا ( تعليققات 
جلاد بند ام 9و١‏ تجارى ) وأن عمل بعداليوم 
التالى للاستحقاق اعتبر باطلا وان كان لا يترتب 
على إطلانه أو اغفاله سقوط المق ف.وجه المدين 
الذى امضى السند من وجبة اعتبار أن الدين 
مازال ناما ) بند ومادة ١+9‏ تجارى تعليقات 
جلاد) ومن وجبة أخرى يمكن القول بان 
البروتستو الباطل أو الذى اغفل عمله لايترتب 
عليه أثر الكببالة أو السند الاذتى التجارى من 
وجبة اثبات الامتناع عن الدقع ‏ أنه فى تلك 
الحالة لايحوز الحجز التجارى مقتتضى الورقة 
التجارية وفقا لنص المادة ه16" مرافمات على 
الرأى الراجح 

« وحيث. ان البروتستو سواء أتكان خاصا 
باثبات عدمقبول المسحوبعليه الكسيالة وسوا, 
أكان خاصا باثيات عدم الدفع لاورقة التجارية 
بحب أن يكون كلاهما مشتملا على البيانات 
الخاضة ولاق عن تضوها 'رهًا لصن المادة 
١/4‏ و هلا( تجارىمن وجبة اثيات (١1)صورة‏ 
الورقةالتجارية التى لابد أنيكون ذا أجلمنعزل 
مستقل (0) وصورة صبغة القبول من المسحوب 
عليه الكببالة اذا كان قد اشر بق ولها « وهذا 
يفيد وجودالقبول ةل عمل الرونستو» أوالتأشير 
بالاطلاع بالقبول أوبالرفض ولايعمل البروتستو 
قبل ذلك (م) وصورة جميع التحاويل وكافة 
ما يوجد من الكتابة على تلك الآوراق ( 4 ) 
واثنات حضور أو غباب المعلن اليه واسباب 
الامتناع عن الدفع وذكر الاعتراف بالدين أو 
بانكاره الى آآخر ماجاء بالمادة ه/ا( تجارى . 

د وحيث أن المفبوم فى الدعوى الحالية ان 


خم 


ابر وتستوخاومنالتحوبلالذى كان يبح بحصول 
بيأناته الجوهرية ولكنه لم يحصل 
ووخك 1 لدلك لاكون ألض" المثيت 
بالبر وتستوهو نص الكمبيالة نفسها لآن الكبيالة 
بجحب عمابا استقلالا عن البروتستو وتكون )١(‏ 
الببانات الجوهرية للورقة التجارية ناقصة (+ ) 
وبيائات الحوالة الجوهرية معدومة (م) ويانات 
البروتستو غير كافية . وهذا الاغفال مبظل 
البروتستولانه ليس ببياناتالهوالة المطلوبة ( ع ) 
وانه مادام الرولسئو باطلا قلا يتراني عليه 
اثره القانرى من أمكان توقيع الحجر التجارى 
ويكون الحجر خاطنًا ولهذا بحب أن يؤاخمذ 
موقع الحجن بقسطه فى مسائلته عن التعويش 
للحجز الخاطىء والتشهير باسم المدين عن معادلة 
ادعى أنها بورقة تجارية وقد خلقت الورقة لقا 
وصنعت أصطناعا فى نص البروتسةو الخاطىء 
ولخقلهن .أن اناده امتال اق ألتما خوة 
بها من الشرااح فم يختص بتوجيه الاجراءات 
الخاطة الى تحدث من الدائئين قبل مديفيبم اذا 
فعلوا ذلك عن عدم ترو واحتياط أو بسبب 
الاهيال 
د وحيث أرب التعورض الذى حكنت به 
محكمة أول درجة هو تعويض مناسب 6 أن 
حكمبا فى الدعوى الاصلية الخاص بالمديرنية 
ليس عل نظر أمام الاستثناف لآانه نهاثى ومحل 
البحثك هو دعوى التعويض فقط فلوذا شعين 
قبول الاستنافين الاصلى والفرعى شكلا فى 
دعوى التعريض ورفضهما موضوعا وتأبيدا 
المستأنف والرام حكل من المستأنفينمصاريفه 
الاستئنافية والمقاصة فى اتعاب الحامأه 
( قضية ورئة عيد الرازق على ضد ابراهيم أنتدى مرعى, 
رقم ؟؟! سنة ومو س رئاسة وعضوية حضرات القضاء 


احد بك ابر الفضل وكيسل امحكمة وأبو العنين سالم 
وعبد العوير سلبان ) 


العدد السابع مك الك المقيون 


و1 
>كمة الاسكندرية الابتدائية الاهلية 
ن” مارس م.نة .غ1 
١‏ - شركةتضامن . عدم مراعأة الاجرارات الشكلية . أثره 
البطلانالارتب عليه , من حق ااتسسك به 
© - شريكهتضاءن . انسحابه من الشركة ٠‏ لايكرتب عليه 
انخاذ أجرارات الافلاس ضده , شروط ذلك 

المبادىء القانونية : 

١‏ - البطلان المثرتب ع عدم حصون 
اجراءات النشر واللصق والشكليات الاخرى 
فى حالةقيام شركة التضامن أو انحلالها يحب 
بادىء ذى بده أن مكون أن له مصاحة 
فى هذا البطلان- وينبنىعلىهذا أنهلا يكون 
عدم اتباع الاجراءات ف حالة قيام الشركة 
أو انحلالها مترتيا عليه البطلان للاشخاص - 
الوارد بيانهم كالآنى )١(‏ اذا كان يوجد 
مدين للشركة للانه مازم دائما بوفاء ماتعيد 
به (9) اذا كان الشركاء فيا بينهم قسد قباوا 
قيام الشركة المادى وتنفذت شروط,ا فعلا 
أو قبلوا انحلالما وتنفذت شروط الفسخ 
فعلا (0) الغير الذى يتعامل مع أحد الشركاء 
باسم هذا الشريك شخصيا ليس له أن 
يدف بالبطلان (؛ ) الغير اذا كان قد قبل 
التعامل مع الشركة فى -الة قيامبا وانعقادها 
مع عله ورضائه ولو بدون حصول النشر 
أو اذا كان ان قد علم بالفسخ وتعامل مع 
الشريك الباقى بعد الإنسحاب باسمهخاصة 
دون الشريك المنسحب ش 

قات الأغل أن الجيعان الشرياك 
المتضامن الذى يخرج مر الشركة فى 


وقت غصير مشكبه .و بسحب ملرا لامكن 


العدد السابع - السنة العشرون 


تو جه اجراءات دعوى الافلاسر ضدده 
اذاكان انسحابه معلوما وثابتا لعل اللتهور 
بواسطة الاعلان فى الجريدة المعدة لذلك 
وهذا يكفى بذكر أن الشركة سستستمر 


مع آخرين 


و حيث أنه فى جلسة ,مر يوليه سنة وم( 
بوشرت قضية الافلاس أمام الدائرة التجارية 
ضد تمد مود كامل الشريك الأول ثم ادخل 
الشريكان الآخران خالد ابراهيم وعمد امد 
القرقاوى بعريضة مجددة 

«وحيشانه بالاطلاع على عقدالشركة اتضح 
أنه ثابت التازيخ فى م؟ سبتمير سنة مم١‏ 
واتفق الشركاء الثلاثة بمقتضاه على تشمية الشركة 
:اسم كامل وشركاه وبعد الاتفاق على تحصديد 
الأرباح والخسارة ورأس المال وعلى أن تتمى 
مدة الادركة فى آخر سبتمبر سنة 1441 ولا 
يمكن انحلاها الا بارادة الشركاء 

«وححريرث أنه بالاطلاع على عقد انحلال 
الشمركة الثابت التاريخ” فى ١‏ فبرايرسنةومة١‏ 


اتضم أن الشركاء الثلاثة برغيتهم اتفقوا على أن ٠‏ 


يكون الل بمأ اشتمل عليهمن البضائع والزمامات 
ملكا خاصا لمحمد مود كامل الذى أصبح له 
الحق المطاق فى ادارة الحل باسمه كا عليه أن 
بقوم يتسديد جميع ما هو مطلوب للشركة لغاية 
هذا التاريخ' دون التزام احد الشريكين بشىء 
هنبا حسب الكشف المحرر به الزمامات 
المذكورة وأن محمد ممرد كامل له المق فى أن 
يطلب من جميع التجار الدائئين تغيير ما بيده 
فن الكتبيالاث على الشركة وجعلبا باه 
خاضة وله الوق فى تغيير الرخص والسجل 
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التجارى وعليه من الآن الا يتعامل الا باسمه 


خاصة , تراجع حافظة ممد احمدالشرقاوى, 

د وحيث انه اتضح وجود رخصة جديدة 
بام حمد ممود كامل الشريك الثانى بتاريج م١‏ 
مارس سسئة وم بعد عقد فسخ الشركة 
وبالاطلاع على اليافطة الديدة الى وجدت 
بانحل اتضح أنها متغيرة وليست باسمه كامل 
وشركاه ء ( يرأجع محضر جرد وكيل الديانة 
والكاتب المنتدب ومحضر أعمال وكدل الديانة 
فى 19يونيه سنة 198 ) 

٠‏ « وحيث ان الخاضر عرزن المدعى علهما 
خالد ابراهيم وتمد احد الشرقاوى قد دفع 
يطلان ادخالبما فى تلك الدعوى بعد أن استنفذ 
القضاء سلطته بالك بالخاء الحكالغيالى قبلبء! غير 
أنه يجب أن يلاحظ أن ما قضى به كان خاصا 
بنطلان عريضة الدعوى التى صدر بها الممكم 
الغيانى -- واذا أتوضح ذلك فلا يكون الدفع فى 
مله ويتعين رفضه خصوصا أن المدعى لامكن 
حرمانه مر تجديد عريضة الدعوى الياطلة 
لآن بطلان ورقة التكليف بالحضور ليس معناه 
فصلا فى الموضوع بصفة قاطعة نهائية ويذبى عل 
ذلك أن طلب ادخال المدعى علبييا من 
جديد هو أدخال فى له من الوجبة الشكلية 

و وحيث أن البحك فى هذه الدعوى 
يستدعى: (1) بيأن معرفة ما يترتب على 
عدم اتباع الاجراءات التى يجب اتباءبا عند 
انحلال شركة التضامن () ليان معرفة 
التصرفات الى تعتبر باطلة الحصولها من المدين 
المفلمن قبل تاريخ التوقف عن الدفع ولحدوثها 


مسطقاعه 
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قرب اختلال اشغاله التجارية ومتى يكون هذا 
البطلان بعد التوتف عن الدقم 


عن الومر ارول 

ووحيث انه عن الآمر الأول فقد نت 
المادة وره تجارى أهل وغ - تجارى مختلط عل 
انه إذا قصد الاستمرار فى الشركة بعد انقضاء 
مدجبا المحددةق المقدفانه يجباثيات ذلك باأقرار 
من الشركاء كتابة ويجب استيفاء الاجراءات 
المقررة بالمواد السابقة ( تراجع المواد م » 
عه إؤوءله تجارى ) 

د وحيث ان الاصل انه اذا لم تستوف تلك 
الاجراءات فيكون عقد فسخ الشركة لاغيا 
(م مه-14 ) والقصد من ذلك النص هو غدم 
الاحتجاج عل الغير بالتبديل أو التغبير الذنى 
حدث فى الشركة ( تعليقات جلاد بند 1 » ؟ 
على المادة مه تجارى أهل ) 

, وحيث ان البطلان المترتب على عدم 
حصول اجراءات النشر واللصق والشكليات 
الاأخرى فى الواقع سواء أ كان ذلك فى حالة 
قيام شركة التضامن أو فى حالة انفساخها جب 
بأدىء ذى بدء أن يسكون لمن له مصاحة فى هذا 


07101111١١:‏ 0 اا0ا0ة0ة0ة0ة030 يك 


العدد السأبع ”ب السنة العشروى 


الفسخ فحلا أوكان قيام الشركة أ لاطا ابتين 
57 بارادتهم (اليلتانال4! ص ؟.”© وال 
ص ارم والمجموعة الرسمية المختلطة ال ؟1 ص 
١‏ وبلاجى بند ١م‏ به مختلط - وتعليقات 
جلاد على المادة ,4 تجارى أهل بند ٠١‏ (© ) 
الغير الذنى يتعامل مع أحد الشركاء بأسم مذ 
الشريك شخصيآ ليس له أن يدفع بالبطلان 
( البلان ال زو ص ١٠؛‏ وبلاجى بند لاوم 
م بره بلاجى بند + تعليقات على المادة وه 
مختلط التى تقابل المادة سوه تجارى أهل ) ( 4 ) 
الغير اذا كان قد قبل التعامل مع الشركة فى 
حالة قيامبا وانعقادها مععلمه ورضائهولو .دون 
حصول الذشر أو اذا كان هذا الغير قد علم 
بالفسخ وتحاملمعالشريكالباقى بعد الافسحاب 
باسمه خاصة دون الشريك المنسحب ( بلاجى 
بند ,لام 44 تجارى مختلط ‏ مره تجارى أهل 
والبلتان ال 11 عى امم وبلاجى بند 9م4+ 
تجارى مختلط ( 


عقدها يدون حصول نشر فالاصل والقاعدة انه 
أنه إذا لم ينشرعقد فسخ الشركة مع الاجراءات 


المللان وقد قصد بالتنص حماية الغيرالذى يتعامل | الأخرى بيق الشريك ال بحن كانه مازال فها 
مع الشركة فينبنى على هذا انه لا يكون عدم | بالنسبة للغير وانما اذاكان هذا الشريك المنسحب 


0 الاجراءات فى ححالة قيام الشركة أو فىحالة 
فسخبا مترتيا عليه البطلان للا شخاص الوارد 
بيانهم كالأنى )١(‏ إذا كان يوجد مدين للشركة 
لأنه مازم د'تما برفاء ما تعبد به ( البلتان ال ١١‏ 
ص ١.‏ وبلاجى بند و. م لاه تجارى 
مختلط ‏ وتعليقات جلاد عل الادة م4 تجارى 
أهلل بند م ) (؟) إذا كان الشركاء فما بين 
بعضبم قد قبلوا قيام الشركةالمادى الفعلى وتنفذت 
شروطبا فعلا أو قبلوا فسخها وتنفذت شروط 


قد وفى ماعلل الشركة من الديون فلا يعودممكنا 
بقاؤه تحت حم الافلاس بالفسبة لتعبدات يكون 
الشريك القامقد عقدها باسمه خاصة بعد الفسمخ 
(جلاد بند ه م يه نجارى اهلى والبلتان الختلط 
اللطزاض وت رعذ الى بلاس يندج 
وم على المادة ؛+ جمارى مختاط المقابلة للبادة ممه 
تجارى اهل الى مقتضاها وتبعا لنصها لايجوز 
للشريك المتضامن أو غيره من الشركاء بارادته 

مع ياقى الش ركاء فسيخ الشركة إذا كان تصمرفه 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


بالانحلال حاصلا فىوقت التوقف عن الدفع أو 
بعده ) ويجوز للغير الذى يضار منخروج أحد 
الشركاء أو انسحا؛ه أن يدفع ببطلان عقد انحلال 
الشركة الحاصل فى وقت التوقف او بعده وذلك 
ايكون باق الشركاء متضامنئين في الافلاس 
( يراجع بلاجى بند 4ه م 4 تجارى مختلط ) 

و وحيث أنه وان كان الأصل كما سبق 
بيانه إلا أن انسحاب الشريك المتضامن الذى 
يخر من الشركة فو قت غير مشتبه فيه و بسحب 
منها لامكن توجيه اجراءات دعوى الافلاس 
ضده إذا كان انسحابه ثابتا لعل المبور بواسطة 
الاعلان فى الجريدة المعدة لذلك ‏ وهذا يكثى 
بذكر أن الشركة ستستمر سع آخرين ( الأتان 
أل روص لمم - بلاجىبندم؛ م 14 تجارى) 
ويعتير من الغير الحستى النيةدائنو الشركة نفسبا 
الذين لايعامون بالفسخ وم مفضاون على الدائنين 
الشخصيين الذين يعلمون بالفسخ ) بلاجى بند ١١‏ 
م 4 تجارى مختلط ) 

عو اروم الثالى 

ووحيث أنه عن الآمر الثانى فان نصوص 
مواد الافلاس باب«؟ير؟ ١.9:‏ تجارى 
أهل فد تكلمت عن التصرفات الخاصلة قبل 
التوقف عن الدفع وبعده ويغهم منها )١(‏ أن 
التعرعات فى أى وقت كانت قبل أو بعد التوقف 
عن الدفع وفى مدة مشمتبه فيها باطلة ولوكان الذى 
حصل له التبرع لم يعلم ذلك ( ومن باب أولى 
إذا كان عالما ) إلا اذاكان التبرع هبة زواج 
لا مبالغة فها (م 4؟5 تجارى اهلى ) (9) أن 
التبرعات الحاصلة قبل التوقف عنالدفع بعشرة 
أيام او بعده وتصرفات دفع الديون فى هذا 
الوقت والتى لم حل اجليبا وكان الدفع بنقود 
سواء اكان ذلكعر. طريق التحويل أو غيده 
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- أو أكان الدفع عن دين حل أجله بغير تقود 
ولا أورأق تجار د كل هذه القضر نات كرن 
باطلة م نا« تجارى اهل ) (*) والتصرفات 
التى تكون ممقابل أو إذا كان دقع الدين عند 
حلول أجله فى الفترة مابين التوقف عن الدفم 
و الحم باشبار الافلاس فبى تصرفات باطلة اذا 
كان الغير المتعامل مع المدينسىالنية ومعنى» وءالنية 
علمهباختلال| شغالالمدين المذكور (مماتجارى 
اهل ) (:) وجاءت المادة ٠.١‏ تجارى بنص 
عام تكلمت فيدعنالغاءجميع الاعمال المشارطات 
أبا كانت وفي أى وقت اذا ثبك حصوها من 
الطرفين مع سوء القصد أضرارأ بالمداينين - 
ومن إين هذه التصرفات يقينا :تصرف احد 
الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن بالاسحاب 
منها ولوكان ذلك قبل النوقف عن الدفع وائما 
يشترط فوق عل المنسحب حالة اختلال الشركه 
تراطؤه وقصد الاضرار بالدائئين فاذالم ينبت 
قصد التواطوٌ والاضرار وحصول الضرر فعلا 
كنص المادة فلا مل للابطال 


غم مو ضوخ الرسغرف نفسررا 

و وحيث انه فى الدعوى الحالية ققد ثبت أن 
انحلال شركة التضامن كان بعقد مؤرخ وثابت 
التار عخ فى ١١‏ قبرابرسنة ومو ب ثبت منهماسبق 
ييانة عر. محتوياته ويث منه حلول همد #ود 
كامل حلش ربكي خالد اير اهيم ومداحمد الثشرقاوى 
و تعرل الول بأن إسدد جميع الدبون وأنيكون 
زميلاه غير مسئولين وانهما يحت رانك نبماسددا 
وديا ماعل الشركة بعقدالحاول و حقالايجوز 
فى اللاصل الاستبدال والحاول الارضاء الدائن 
وفقا لص المادة ببم؟ مد أهل ولكن اذا 
ثبت رضاء الدائن وامحيلين له وهما حمود فارس 
ومولينوس فلا محل لان يدفع بعدورضاء الدائن 
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العدد السابع ب السنة العشرون 


ولا محل لان يرتب على ذلك بطلا نعقد فسخ 


اك ركة ‏ والثابت أن الدائنين سواء أ كان الداثن ' 


رافع دعوىالافلا سأونحمو دفار سأومو توس 
الحيلين لهكانوا يعلمون مبذا الاستبدال بدليل أن 
المدعى فى الدعوى الحالية تعامل مع مد محمود 
كامل شخصيا بعد عقد فسخ الشركة باسم المدين 


بك شخصيا كا 3 ذلك من السئداث الى يطلب * 


مقتضاها اشبار الافلاس المؤرخة أول مارس 
سئة وسو تحت مرة ووم بأسباب هذا الحكم 
والحولة له بتارخ ؛م مايو سنة 1١988‏ بعد 
التوقف عن الدفع الذى حدده هو فى 5؟ ابريل 
سنة يوت | -والسبع سنداتالمؤرخة ١١‏ ابريل 


سنة مأ | المبينة تحت ممرة م بالأسباب والغير. 


معمولعنها بروتستو والنىتواريخاستحقاقها كلبا 


بعد التوقف عن الدفع وم يكن هو فقط عالما: 
بالفسمخ بل كان امحيلان يعلمان بذلك الفسيخ أيضا 


وهما محدود فارس ومولينو س(ولايوجدغيرها 
يمن حول ستدات للمدعى ) اذ أن محمود فارس 
فى سند ال 7٠٠١‏ قرش المؤرخ أول مارس سنة 


و4 تعامل مع المدعى عليه الاول شخصيا ' 
وأما مولينوس فى سند ا( ور 1م قرشأ الأؤرخ 


أول مارس سئة و8 قد تعامل مسع المدعى 
عليه الأول شخصيا بعدة 
فبراير سنة 808و | 

دوحيث أن الحاصل في هذه الدءعوى بوت 
الآمورالانية: 


أولاد أن رافع الدعوى يعلم يقينا حالة : 
الفسخ بدايل تعامله مع الشر يك الذى حل حل : 


الشركاء الأقدمين بأن عامله بصفته الشخصية. عليه مقصود منه الرجوع على ااشريك القبائم 


بمفرده دون الشر يكين المنسحبين ومع التسليم 


.جدلا وبفرض أنهذين اأسندين يرتيان. الافلاس 


والمعاملة و تلك السئدات بالصفة الشخصية الى : 
فقط واوحكان 


:| تارمخها قبل التوقف عن الدفع : تراجع مستندات 
وو " وء المينة بالآسباب ) 
ثانيا ‏ ان الدائن وا محيلينله قبلاهذا الفسخ 
وتعاملا مع كن 
دون غييره 
الما نت العلم بالانحلالمن الشيكو لارى 
« النشرةالتجاريةالأؤرخة ؟ إفبرابرسنة مسقو 
. رابعا ‏ ليس لاحد من الدائنين أن يدفسع 
بالتواطؤ بين الشركاء قيل التوقف عن الدف.ع 
وفمًا لنص المادة .#” تجارى لآن المدين محمد 
حمود كامل كان يطعن على تصرفات زميليه 
بتقرير مقدم مئه وليسهذا حالالمدينالمتواطى 
خامسا اتضح رضاء الدائنين بالاستبدال 
الحاصل بدليل معاملتهم الشخصية مد مود 
كامل بعد عقد الالال 
سادسا  ١‏ اتضح أن #مد محمود كامل غير 
يافطة حلهاأظاهرة الجميعياسم الحلالجديد وأخذ 


رخصة جد يدة 


بأسباب هذا الحم بمبلغ ٠‏ كرش ووومامام 
قرشا انهما كانا فد حر را حقيقة باسم الشركة فى 


| تار يخى # ناير و ؛ قبراير سنة 1# لحمود 
سخ الشركة الحاصل فى 
' مأبو سنة هم؟ة! بعد التاريخ الحدد التوقف عن 
| الدفع وبعد تاريخ عقد فسخ الشركة وإ نكان 
:| ذلك قد ثبت حقيقة إلا أن #>ويلبا م و 4؟ 


فارس ومو لينوس وتاربخ استحقاقهما فيه وغ+؟ 


مايو م4١‏ فى وقت كان المدعى وامحيلان له 
يعلمون فى وقت التحويل الت الشركة قاد 
فسخت مع علمهم بذلك وأن الرجوععلى محال 


العدد السابع السئة العشرون 


للشركة 6 برى المدعى إلا أنه هو ومحيلاه مود 
فارس ومولينوس لايستفيدون منهذا التحويل 
الذي <صل بعد التوقف عن الدفع وقبل الحكم 
بأشبار الافلا سو لو كا نالتحويل بعد الاستحقاق 
عن د نحل أجله ماداموا يعلمونباختلالأشغال 
المدين وما داموا يعلمون بأنه هو الذى حل محل 
الأخرين بالنسبة لهذين السندين المعمول عن 
أحدهما برولستو فييم مايوسنةو*١‏ ومع ذلك 
'يتفق دو لاء على التحويل فى م مابو سنة ١‏ 
و 96 مايو سنة وسرة١ ‏ والمعلوم أن التحويل 
الحاصل بعد تار عخ التوقف عن الدقع بفرض 
التسلم جدلا بوجود الافلاس سواء أكان هذا 
التحوبل من المفاس نفسه إدين له على الغير أو 
من دائنى المفلس هو تحويل باطل لايترتب عليه 
أثر ولوكان عن دين حل أجله (م ,,#«تجارى 
أهلى ) مادام امحيلان والحال يعلمون باختلال 
أشغال المدين 

وحيث أنه ينينى على ذلك أن الدعوى على 
غير أساس ويتعين رفضها قبل خالد ابراهم 
ومحمد احمد الشرقاوى مع الاستمرار فى دعوى 
الافلاس ضد محمد محدود كامل بمفرده 

دوا انه ل ينبت وكيل الديائة فيتعين تثييته 
نهائيا وإحالة الاوراق لحضرة مأمور التفليسة 
المنتدب 
( قضية عبد القادر أ فندى محمد الطوول ضدحمدحمود كامل عن 
تفسه وبصفته وآخخرين رقم 49١‏ سنة ومو١‏ ك بالبيئةالسابقة) 

35 
محكنه مصر التجارية الجزرئية 
؟ أبريل سنة ١54٠‏ 


لوم - مواد نجارية . مدلولها . لا تثهمابا منازعات 
الجئحة أو شبه الجنحة أو شبه العقد 


د اختصاص حكمة حل الاتفاق , شروطه . ومئاطه 


موه 


يسنك كيت 


م اثيات وقائم الاختصاص باليئة . جوازه 
ه - محل الاتفاق . محل تسلم البضاعة . شروطمبا 
5 اختصاص محكمة حل المدعى عابهم ٠‏ شروطه 

١‏ - لاتقتصر المواد التجار يةعلىعةود 
البيع والشراء التجارية , واما تمل ميم 
المنازعات التجارية وألتى يتعلق مها رفع قبد 
أو تسليم بضاعة ويدخل فٌْ ذلكجميعالعقود 
والمعاملات التجارية من يسع وشراء ورهن 
ووكالة بالعمولة ونقل وغير ذلك . 

+ لا تدخل ضمن المواد التجارية 
المنازعات التى تنشأ عن جنحة أوشبه جنحة 
ولو تضمنت عملا تجاريا بطريق التبعية ولا 
المنازعات الى تتضمن شيه عقد زووين 
011215 

م يشترط لاختصاص محكة محل 
الاتفاق توافر شرطين ( أولما) حصول 
الانفاق الذى نشأت عنه الدعوى التجارية 
(وثانهما) أن يحصل تسليم البضاعة بالفعل 
فى نفس دائرة الحكمةالتى حصل فيها الاتفاق 
ومناط اختصاص ممكمة محل الاتفاق 
وتسلم البضاعة أن تمكون واقعة الاتفاق 
رهام 
محكمة معينة وان تسكون المنازعة فها جدية 


البضاعة معترف حصوطا فى دائرة 


؛ ‏ للبحكمة وقت نظر الدعوى الحق 
فى إحالتها إلى التحقيق لاثيات الوقائع المتعاقة 
بالاختصاص إذا لم تصل إلى جدية النذاع 
وعدمه من قرائن الاحوال 


4 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


ه- يشترط فى مدا الاتفاق عق بهذا إ البضاعة فمصر فميعاد لايتجاوز آخر أ كتوبر 


01011 15 أن يكون انحل الذى 3 
الاثفاق التياق. فى دائرته منواء أكان: 
شفويا أو كتثابة لا امحل الذى 
حصات فيه المفاوضات الأولية العبيدبة 
للاتفاق ويحب فى محل تسليم البضاعة أن 
يحصل التسليم فيه بالفعل لا أن يكرون امحل 
المزمع حصول النشايم فيه 

+ ل يشترط لإاختصاص محكلة حل 
المدعى عليهم فى حالة تعددهم أن يكونهناك 
فى الحقيقة مدعى علهم متعددون وان يكون 
كل منهم ملزماً بالدين بصفة أصلية وأن 
المأرر 

د من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فىأن 
المدعى علية الثاى يمت بعلاقة مصاهرة للبدعى 
عليه الأول وحصل نزاع بينهما أدى إلى اتفاق 
كا نظاهر هاعملاتجاريا بغرض اختصامه فى دائرة 
محكمة خلاف المحكمة المقم مله فى دائرتها من 
ذلك القضية باباةه سنة 49 ١‏ مدلى الازبكية 
والقى لم يتمكن المدعى عليه الاول من المرافعة 
فيها قانونا ما أدى إلى صدور حك اصالحه فبأ 
فاستمرأ المدعى المرعى واتفق مع الدعى عليه 
على تكليف خصومه لاحضار المدعىعله الآول 
أمام هذه الحكمة فرقع المدعى هذه الدعرى 
عليه رعلى المدعى عليه الاول يقول فها انه 
اتفق مع المدعى عليه بضمانه وتضامن الثانى فى 
مصر على أن يبيعه الآول ٠١‏ أردب أرز شعير 
بسعركل أردب ٠ه‏ قرشاً جمله ذلك .و قرشاً 
والأربعين الباقية فوارغ على أن يكون تسلم 


سنة وم4؟ ١‏ ومطى الميعاد بغير استلام فحرر له 
المدعى جملة خطابات لكنه لم يرد عليه ما جعله 
«تردد على محل المدعى عليه الثانى ويطاله بدون 
جدوى ولذلك يطلب الحم علهما بالتضامن 
بالمبلغ المرفوع به الدعرى وقدره (٠٠6‏ فرش 
وفى الجلسة قدم المدعى خطابا صادرا منالمدعى 
عليه الثانىيقول بأنهمق رخ وم إسة مه يعترف 
فيه صراحة بكل ثىء وبالتزامه مع الآولبالمبلغ 
ودفع الخاضر عن المدعى عليه الآول بعدم 
اختصاص الحكمة التجارية مر كز يابنظر الدعوى 
لعدم توافر أركان المادة عم مراقمات ولعدم 
جدية التزام المدعى عليه الثانى وبأنه أدخل في 
الدعرى غشأوتدايسابغر ضتغيير ل الاختصاص 
واختصام المدعى عليه الأول امام مكمة غير 
تابع لها فضلا عن عدم جدية موضوع النزاع 
واستند فى اثبات دفاعه إلى ورد مال بأسم المدرين 
الآول عن سنة ١#‏ يفيد بأنه مزارع وليس 
بتاجر وعدة خطابات أرسلا المدعيى عليه الثانى 
والمدعى ف دعوى اللأازبكية ممصرص المطاابة 
المبلغ احسكوم به يفيد التوامطاو التدليمى على 
الممول بعل لجل بوعل سورة يق ارده 
الدعوى الخالية المعلئة اليه وحرر منها عنوانه 
بخط المدعى عليه الثانى 

«ومن حيث أن مدار البحث فى الدفع 
يدور حول أمرين الآأرل الشروط الواجب 
توافرها فى الفقرة السابعة من المادة 
غم مرافعات الخاصة بتكليف المدعى عليه فى 
عكمة غير +-كمته فى المواد التجارية ( الثاتى ) 
الشروط الواجب توافرها لاختصاص محمكمة 
أحد المدعى علهم فى نظظر الدعوى عند تعددثم 
( مادة ْم فقرة أولى ) وإذا كانت هذ هالشروط 
متوافرة فى القضبية الخالية من عدمه 


العدد السابع 


ه ومن حيث أنه ع نالام رالآول فانالقانون 
خول للبدعى الحق فى رفع الدعرى فى المواد 
التجارية أمام محكمتين خلاف محكمة مل المدعى 
عليه الأول الحكمة القى حصل الاتفاق على سايم 
البضاعة فى دائرتها الثانية المحكمة الكائتة فى 
دائرتها امحل المقتضى دفع القيمة فيه 

دومن حيث أنه إشثرط لاختصام ا أدعى 
عليه أمام هاتين الحكيتين أو كلتاههما توافر 
شرطين ( الاأول) أن تكون المادة تجارية 
4 (الثانى) أنتكون الحكمة المرفوع أمامبا الدعوى 
هى الى حصل الاتفاق وتسليم البضاعة فيها أو 
التى تسكون فى دائرتها محل الوفاء 

دوهن حيث أن المواد التجارية لا تقتصر 
على عقود البييع والشراء التجارية وانما تشمل 
جمبسع المنازعات التجارية التى بتعلق ها 
دفع قيمة أو تسليم يضاعة يدخل فى ذلك جميع 
العقود والمعاملات التجارية ٠ن‏ بيع وشراء 
ورهن ووكالة بالعمولة ونقل وخلافه ( يراجع 
فى ذلك تعليقات سيريه وجليرت على المادة 
)٠‏ فرلسى مرافعات بذة أولى وما بعدها 
صفحة 5دن ) 

5 لاما ععمعاعمتصمء ع0 وماوغ: وع.1آ 

5 55م 5011 ع2 420 أتنة'! 01 
«تقه ع0 أقطعة ل نزه عأمعب عل فق مج 
3 211551 1011611أاممة:*3ة و5عأ1لأع روغ15ل تندتاء 
5 0171251311015 قع1 010165 


لم36 ع0 أأعة ”5 [أ دع [اعنان 5ع1 3035 
111101 اك الى 


دوهن حيث اله على عكس ذلك فلا يدخل 
فى المواد التجاربة المنازعات التى تنشأ عن جنحة 
أو شبه جنحة ولو تضمنت عملا تجاريا بطريق 
التبعية ( يراجع ليونكان وريئو تجارى مطول 
جزء أول نبذة ووم وجارسونيه جزء * نبذة 
م؛ ص ١407‏ ) وكذلك الال فى المنازعات 


الى تتضمن شيه عقد ”5هماممء أدوناون" 


عد الينة ارون 


قخة 
دومن ححيث أنه يشترط لاختصاص محكمة 
حل الاتفاق توافر شرطين (الاأول) حصول 
الاتفاق . عوقعتروءم 15 الذى 
نشأت عنه الدعوى التجارية (الثانى) أن حصل 
تسليم البضاعة بالفعل وموزوس]) فى نفس دائرة 
الحكة الى حصل فبا الاتفاق فاذا ١‏ يتوافر 
أحد هذين الشرطين أنعدم عنها الاختصاص 
والولاية وتعين الرجوع فىالاختصاص للشاعدة 
الاأصلية أى محكمة محل المدعى عليه 
وتواحيث أن مناا السام كتغل 
الاثفاق وتسلم البضاعة أن تكون واقمة الاتفاق 
البضاعةمءترف تحصوطاؤدائرة اختصاص 
حكمة معيئة أو أن يكون الفزاع الخاص بذلك 
غير جدى أما إذا كان التراع جديا يأ فيتعين رفسع 
الدعورى أمام حكمة محل المدعى عليه ( يراجع 
فى ذلك تعليقا تسيريه 0006 المادة 18٠‏ 
مرأفعات نبذة ٠١‏ ص 9ه والنقض الفرنسى 
ف/؟ فيرابرسنة 05م اسيريه يمه جزء أول ص 
ودراى فى ”ا مارس سنة 11.8 ودالوز 
سنة م18.١‏ جزء اا ص 4١‏ ) 
دومن حيث انة لايكق لدم اختصاص 
كمءة محل الاتفاق مجرد منازعة المدين فقط حتى 
ولوكانت غير جدية ومقصود منها تعطيل نظر 
الدعرىو التحايل على نصوص القانون بل يشترط 
لذلك أن تكون المنازعة جدية لها مارؤيدها من 
ظاهر مستندات الدعوى وومائعباوةرائن الأحوال 
| الحيطة بالقضية (يراجع جلاسون ووكوليه 
! داج جزء أول ص م١‏ وحك محكمة روام فى 
١‏ شاير سئة 17م[ دالوز 49 جزءم؟ ص وه ؛ 
والنقض الفرنسى فى أول ابريل سنة 1.و١‏ 
مجموعةسيرىه والباندك كت سئة "8.ة جزء ١‏ ص 
٠م‏ ولاشك أن المحكمة وقت نظر الدعرى 
الحق فاحالة الدعوى إلى التحقيقلاثبات الوقائع 


21 
لح :ااا ل 
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لمتعلقة بالاختصاص اذا لم تصل إلى جدية النزاع 
وعدمه من قرائن أحوال ووقائعبا ( براجع ف 
ذلك. تعليقات سيربه وجلدرت على المادة 3 
افعات فرثمى تبذة ن ١"‏ ) 

دوومن حيث اله يشترط فى ل الاتفاق 
” عووع0111]م 2 رمز * أن يكون الحل 
الذى ثم فيه الاتفاق النهانى فى داثرته سيان فى 
ذلك أن يكون الاتفاق شفويا أو بالكتابة 
لا انحل الذى حصلت فيه المفاوضات الأآولية 
القبيدية للاتفاق وجب فى عل لسلم ٠‏ لبضاعة 
أن حصل النسلى فيه بالفحل لا أن يكون انحل 
المرع يحول تسل فيه 

دومن حيث ل شار 
00 حكمة عمل أحد المدعى علءهم فى حالة 
العددثم ل أن يكون هناك في الحقيقة مدعى عليم 
متعددون وأن 0 منوم مازما بالدين بصفة 


إصلبة وأن يكون ا موضوع المطالب به واحدا ٠|‏ 


ه ومن حيث أن الثابت من الوقائع المتقدمة 
أن تسليم البضاعة المزعومة لم يحضل بالفعل فى 
دائرة هذه المحكمة وأن الاتفاق المعول عليه 
متنازع عليه جديا وعلى ذلك فشرطا اختصاصن 
هذه الحسكمة عل اعتبار أن المادة المزعومة تجارية 
غيل متوافرين ا 

«وومن حيث انه علاوة على ذلك تظاهرمن 
ورق الدعوى ومستئدات المدعى وسابفقة رفع 
دعرى على المدعى عليه الأول والثانى.من هذا 
التوع والحدك الصادرفما والمفاوضات التودارت 
بشأنه بين المدعى فها والمدعى عليه الثاى مرن.. 
بية وبي امد غليه الأول بتتصررص المصول 
على ماقضى عليه منه كل انئفسه وكتابة عنوان 
المدعى عليه الاول بخط المدعى عليه الثآى فى 
صَوْرة اعلاته الدعوى الجالية وحور المدعى 


عليه الثاتى فى الجلسة واعترافه بطلبات المدعى 
غير قيد أو شرط ثم كتابته على نفسه خطابا 
بو كد فيه ذلك وعدم حصول المدعى من المدعى 
عليه الآول على أبة ورقة تعتبر جدية مازعم اليه 
من معاملة ‏ المستفاد من كل ذلك أن المدعى الثالى 
والتدليس ينهوبين ا عله 0 
على امراب بعير حق ومنثم 0 
من المادة عم غير متوافرة أيضنا . 
«ومن حيرث ك أنه والمالة هذه يكون الدفع 
يحدم الاختصاص على صواب وتقضى به ا محكمة 
( قضية عبد الرروف افندى الشافى صّد عيد أقيد عمد 
عراق وآخر رقم ه4١‏ منة ٠4وة‏ رئاسة خحضرة القاضى 
جمد على راتب ) 58 
6 ظ 
5] أبريل سنة 1944.١‏ : 


1 ضيانتف احتياطى . ماهيته . شروطه. طبيعته اثياته . 
*- بروتستوعدمالدقع : فمحالة الرجوع عل المحون. غيد لاثم 
#- التمسك يسقوط الرجوع عل ىالمضمون سه 
التتازل عنه . .جوازه 
“اناف قفوي 
١-الضهان‏ الاحتياطى 5220 
نحت الآذن هو التفيان الذى يلتزم به 
شخص خارج عن اشخاص الس_ئند وم : 
المدين المحرر عليه السنتد والمظير للسئد ‏ 
ويكون فى الكبيالات إِما عن الساخب 
أو عن المظور 9 عن المس<وب عليه 7 
؟- لا يكون .الضمان الاحتياطى الافى 


الأوراق التجارية ؛ الكتبيالات والسئدات 
نحت الاذن, 

م#كل شخص يوافق على أنه يلتزم هذا 
الضَمان يسمى : ضامنا احتياطيا ويشسترط 
فى الضامن الاحتياطى أن يكون ذا أهليةللآان 
يلتزم فى الاعمال التجاررية » ولا يشترط 
فيه أن يكون تاجرا بل يجوز حصول هذا 
الضمان من شخص غير تاجرء ويعتير العمل 
فى هذه الخال تجاريا بالنسبة له 

؛- يستازم القانون التجارى أن يكون 
الضمان الاحتياطى بالكتابة وأن يكون اما 
على ذات الكمبيالة أو السند تحت الاذن 
أو فى خطابات متبادلة أوعبل ورقة مستقلة: 
عرفة أو رسمية .ويتعين لصحةالضمانبورقة 
منفردة أن بتعين منها نوع الأوراق التجارية 
موضوع الضمانوالبالغالحاصلعنها الضمان 
ومدته ولايجوزاثيات حص ول الضمان 
الاحتياطى شبادةالشوود 

ه-ليس للضمان الا<تياطى صية خاصة , 
أ وكلبات معينة . وكلعيارة تدلعلل حصوله 
كك لقيامه واعتياره . وأمر ذلك متروك 
لتقدير قاضى ال مو ضوع 

0 الضامن الاحتياطى 2 تييع 
الأحوال كفيلامتضامنامع المضمون ,تحمل 
كل الالتزامات الى تقع على مضمونه ويكون 
له كل حقوقه و يجوز الرجوع عليه بكافة 


الطرق الى بجع بها على مضمو نه. و لا يشترط. 


لتضامنه ذكر عبارة « التضامن » لآنه حصل 
فى هذهالخالة بنص القانون. 


اذه 

بت لأشترط القاون عاك راز 
عدم الدفم حالة رجوع حامل السند 
المستفيد منه عل, المدين ار رعليه الس ند 
بالقيدة الواردة فى السند 66 لا.يوجب رفع 
الدعوى عليه فى زمن معين ومن ثم فليس 
لضامن المدين الاحتياط أن يتس ك فى 
مواجبة حامل السنديضرورةاجراء برو نستو 
عدم الدفع م رفع الدعوى عليه فى الميعاد 
للرجوع عليهبالمباغ لآن القانون لاعخول له 
من الحقوق أ كثر من مدينه. 

8- إن حق التمنسك بسقوط الرجوع 
على المضمون ليس من النظام العام ويجوز 
لصاحب ادق التنازلعن التمسك به صراحة 
أو ضناء ويكون التنازل الضمنى بكل أمر 
أو فعل يستفاد منه ذلك كصدور اقرارمنه 
عقب قوات المواعب.د المقررة للرجوع 
.يعترف فيه بالدين و يطلب أعطاءه 
٠ 74‏ 

ه من حيث أن وقائع القضية تتحصل فى أن 
المدعى يداين عبد الرحمن الصوانى بضمانة 
وتضامن المدعى عله فى مبلغ ٠‏ جيه بموجب 


أسندين حت اللاذن موقع عليبما بامضاء المدين 


والضامن المتضامن أسجرهميا رقيم ” مأرسسئة 
بلغ .٠ه‏ جنيبا يستحق الدفع فى آخر 
أكتوبر سنة مم9١‏ والثانى رقيم :؟ 
بوبه سنة ,11 مبلخ 5 جنيها يستحق الدفع . 
فى آخر نوفير سلنة م197 ولعدم سداد قيمة 
السندين فى ميعاد استحقاقهما طالب المدعى عليه 
بالمبلغ جميعهفأر سل اليه خطابا تارنخهم أغسطس 
سنة وم( يطلب منه فيه اعطاءه مبلة عشرة 
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أيام لدفع المطلوب ولالم يتم بالوفا. بعد هذا 
المبعاد رفع عله المدعى هذه الدعوى وطلب 
الحم بالزامه بمبلغ , . وجنيه والقوائد يرف الماثة 
سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى أول 
وير سنة 6"( بالنسبة ليلغ .٠ه‏ جنيها ومن 
أول ديسمير سنة م4١‏ بالنسبة للبلغ الباتى . 
وبالجلسة ادخل المدعى عليه المدين ضامنا فى 
الدعوى ٠.‏ ودفع الخساضر عن المدعى عليه 
الضامن اللأصيل - (أولا) بعدمقبولالدعوى 
لرفعها من غيرذى ص خة باأنسية لاسند الاذى 
المستحق الدفع فى .م دسمير سسنة وا 
(ثائيا) بسقوط <-ق ال دعى فى الرجو ععليه 
بالضيان انه ضامن احتياص وللآان المدعى لم 
يعمل برولستو عدم الدفع عن السندين فىاليوم 
التالى لاستحقاقهما ثم يعلنه بهما ويرفع عليه 
الدعوى فى ميعاد ,الخسة عشر نومأ المنتصوص 
عنبا فى القانون فى المادة 64 تجارى ورد عبل 
ذلك الحاضرعن المدعى بانه ليسضامنا احتياطا 


وإعا هو ضامن متضاهن 
عن الرغوى ابرصييَ 


من الدفع بعلم قبول الدعوى بالنسة لأسند 
الآذنى المستحق الدفع فى .#ديسمير سنةعمة | 

دهن عرث ان المدعى قدم اقرارأ مصدقا 
عله من المحكة فى ؛ أبريل سنة ١54٠‏ صادرا 
من زو جه الى طهر أليبا السئد قبلرفع الدعرى 
وانه لعدم تحصيل الملغ رد اليه السند ومن ثم 
يكون لللدعى صفة فى رفع المدعوى عنه ويكون 


الدفم غير صائب ويتعين رفضه 


العدد السابع السنة العشرونُ 


عو الم قي بالسقوط 

« من حيث أن مدار البحث في الدفم يدور 
حول الأمور الثلاث الآنية : 

(الآول) الضمان الاحتياطى . تعريفه : 
ماهيته . كيفية <صوله . صيغته (الثانى ) حةوق 
والتزامات الضمان الاحتياطى (الثالثك) نوع 
ضمان المدعى عليه وما إذا كان احتياطيا أم لا 
وهل للبدعى عليه فى هذه الدعوىالدفع بسقوط 
دق الرجو ع عليه لعدم استيفاء الاجراءات الى 
نص عليها القانون التجارى أم لا 

دوهن حيث أن الضمان الاحتياطى 
لدينة 1 فى السندات تحت الآذن هو الضمان 
الذى يلتزم به شخصر, خارج عن أشخاص السند 
ثم المدن الخرر عليه السند مهام مكنمو 
واأظبر السند ردوووولمه و كل شخصيوافق 
على أن يلتم بمثل هذا الضمان يسمى ضامنا 
احتياطيا لوه '0 «تاعصدمل ولا يكو نالضمان 
الاحتياطى إلافى الااوراقالتجارية : الكمبيالات 
أو السندات تحت الاذن وعلذلك فالضمان فى 
السندات العادية لا يعتير قانونا ضمانا احتياطيا 

دوهن حيث اله لا يشترط فى الضامن 
الاحتياطى أن يكون تاجرا بل يجوز -صوله 
من شخص غير تأجر ويعتبر العمل فى هذه 
الحالة تجاريا بالنسبة اليه بشرط أن يكون 
الضمان عن كبيالة أوسئد تحعالاذن يعتيرعملا 
تجاريا ( يراجع فى ذلك تعليقات دالوز على 
الملده ؟؛ ١‏ تجارى أهلى نبذة م ) 

دوهن حيث أله يشترط لصحة اأضصبمان أن 
يكون الضامن الاحتياطى ذا أهلية لآن يلتزم فى 
الأعمال التجارية الخاصة بالكبيالات أو 
السندبات تحصعالاذن 


العدد السابع --السنة العشرون 
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«وومن حيث أن القادون التجارى يستازم 
أن يكون الضمان الاحتياطى بالكتابة ويكون 
إما على ذات الكتبيالة أو الند تحت الاذن 
الضمون أوفى ورقة مستقلة أوفى خطابات 
متبادلة إما لا يجوز إثيات حصوله بشمادة 
الشوود ( يراجع في ذلك تعليقات دالوز عللى 
المادة ٠و‏ تجارى فرلسى نبذة +7 ) 

« ومن حنيث أنه ليس للضيان الاحتياطى 
صيغة خاصة أو كليات معيئة فكل عبارة تدل 
على حصوله تكق لقيامه واعتياره وأمر ذلك 
متروك لتقدير قاضى الموضوع ( تعليقات دالوز 
على المادة المذكورةنبذة ٠>‏ ) 
65 21101115 3 أأأء إناة25 أ27*65 3131[ 
- 1858م<»ع 5ع1 0116 11أأآناة |[: وأعأمع ص وعدة 


- 160011 ع1315 أقمع55أنام 5ع 6تزه|امتتاة 1015 
1 1ن لعلا2025111 عل لرماأمعام "ا متهن 


«ومن حيتث ولو انه جرت العادة أن 
تكون عبارة الضمان عن السند كالأتى ١‏ قايل 
الضمان الاحتياطى ٠‏ إلا أن الضمانالاحتياطى 
يكون أيضًا بعيارة «وأضمن المدين فى دفع المبلغ 
أو أضمن المدين بالتضامنفدفع المبلغ» أو غير 
ذلك من عبارات الضمان العادية ( يراجع ف 
ذلاك تعليقات دالوز على المادة ١49‏ نجارى 
نذة ؟.) 
رأع 531220111 035 613111 1 ,1أو/اة 2101 6[ 
120 ع1 38م مع2امتمع؟ عأة عامغدم أدرعم 
0107م 11015 165[ 311551 211110261116115 
عالع1 عمنائل 5ط نات 3000565 ,زةأأللةء 


1111 لاعلا 53115 ,131186أع 06 
31 18216 اعلا 11لا أقاع نا أ 011ء ب6 لاع 65 1لا 


جريهن ‏ يف انه" لا يف مان للضول 
الضمان الاحتباطى بررقة منفوردة أن كن 
لفقت وسمهنا أو عر فنا مغتونا بحارة الظهان بل 
يكنى فى ذلك جميع الاوراق و الكايات الى 
تحتوى على عبارات تفيد رغية الضامن في 


الضمان الاحتاطى 

منفردة متوطع5 واءج أن بتعين منهبا أوع 
الأوراق التجارية التى حصل الضمان من أجابما 
سواء أكانك هذة الآوراق نوعرذة: بالتمل 
عمليات مستقلة - مبالغ عددة أو غير محددة 
برط أن تبين ف الورقة نوع الأوراق المضمونة 
احتاطيا وعما إذا كانت؛ كمبيالات أو سندات 
تحت الاذن والبالغالحاصلعنبا الضمان ومدة 
الضمان ) براجع تعليقات دالوز على المادة بن ؛ 

تجخارى نبذة 0١‏ ) 

201 أع ,[31 نمك نزع06 |0105 ألأعم 011 
13 ملالا نهسلأناقء عأمتمأذ تالا عالتتتلوء 
رعلا 20155[1‏ ع5لأه1 “نهم ع1ل13 ومتاوعواععل0 
11لا نان كأعلآع دعل علة50110 التاوع عراغ :ل 


601 112لامم ع6لوزدعل ع 7ترمورعم 
"| 06 أنقتتامء غ1 25ل 


ه ومن حيث أن الضمان الاحتياطى يكون 
ف الكمبيالة إما عن الساحب أو عن المظبربن 
أو أحدمم أو عن المسدوب عله وكون فى 
السند تحت الاذن اما عن المدين الحرر عليهالسند 
أو المظبر وفى جميع هذه الأحواليعتبر الضامن 
كفيلا متضامنا مم المضمون يتحمل كل 
الالتزامات التى تقع على مضمونه ويكون له كل 
حقوقه وبحوز الرجوع عليه بكافة الطرق النى 
برجع مأ على مضيمونه 

دوهن حيث انه لا يشترط لتضامن الضادن 
الاحتياض مع المضمون ذكر عبارة التضامن 
لآن التضامن حصل فى هذه الخالة بنص القانون 
تلع اننع لل أ تاه نا 31لقلا أل أقطمء أوناة .]1 
ألزعم ©1256 11زناه1 15 أآنان أنناعء عرلولأامة 
ة موأؤدناءولل عل عءتممةط 12 ععومممه 


.8253011 لاع ناك اكامم ع1 أنازه كاتاعه 


دوهن حيث أنهيترتب ع لالقواعد المتقدمة 


ووء| 


أنه إذا كان القانون يشترط للرجوع على 
المضمون عمل برولسةو فى اليعاد ثم رقع 
الدعوى فى ظرف الخسة عش روما من تاريخ 
إعلانه بالبروتستو فانه يحب لارجوع على 
الضامن اتباع هذه الاجراءات وإلاحق له الدفع 
بسقوط الرجوع أسوة #ضمونه 
« ومن حيث أن الضامن الا<شياطى للبدين 
فى السند نحت الإذن التجارى له نفس حقوق 
وواجبات المدين المضمون ويلتزم معه بسئد 
واحد وبنفس. الطرق ١(‏ أستئناف مختلط فى ١‏ 
يونيه سئة ١84‏ المجموعة زه ص «ابرم ) 


لولكة'0 "تناع طددهل عل أع عتاعامأىنؤ5نامد5 6آ 
©2161 لا 5لااع1 لتقاع عنلمره و أن [أأط ناث 
10101 ر5ع 101‏ 6505م 5ع1 عوم أع برعلا 
0115 تله كلهم المسسمععةج عمنوك لاز عامج 
8 أعللء عسصغم ع1 أأنالمرم ع«ناعنل ود ١‏ 
,ع كألنة"! عل لتدعة :] 


: ومن حيث أن القانون لا يشترط عمل 
المستفيد منه على المدين الخرر عليه السند ,القيمة 
الواردة فى 
عليه فى زمن معين ومن ثم فليس اضامن المدن 
الاحتياطى أن يتمسك فى مواجبة حامل السند 
بضرورة إجراء .رولستو عدم الدقع ثم رفع 
الدعوى عليه فى الميعاد للرجوع عليه بالبلغ لآن 
القاثون لا .يخول له مر.. الحقوق أ كثر من 
مدايله ع قدمنا )0 يراجع فى ذلك تعليقات دالوز 
على المادة ؟14 نبذة )١1٠6‏ 
03 لاللع1 6]211 0721 “اناع ممق ع1آ 
*50115 ع1 ,نعلا ع1 عنان و5عأمي وعترغوم ودع[ | 
د5لناء0055هع 5ع1 اع متاعرلة عا بكتاعامتن 
نهلاة همة ممصمل 2 أله عناو اتنتموعه غم 
1 وكناء ]م أتعكنا0ة ع1 باه “الاعامعمع3؟! عنامم 
3 عاأممع ع0 نمع قم غوع'م :باع رمن 


تم أغامءم ع0 5غ المصمه؟ دعا لجديوء دوقو 
© 161 .طآلة 025 ذ5تقاع0 5ع1 مع رعوطة :ل 


سواء بسواء 


السند ؟ لا يوجب رفع الدعوى 


ماما 20 
الاك 
ا 011 


العدد السابع السنةالعشر ون 


(ليون كان وريئو تحارى مطول جزء رابع 


ص 4ه" نبذة 21 ) 

«ه ومن حيث أن الثأبت هن ورق الدعوى 
ومناقشة الطرفين أن المدين في السندءن نحت 
الاذن تاجر وعلى ذلك يعتبران عملا تجار ياعملا 
بنص المادة الثانية من القانون التجارى 

هومن حيث أنه ظاهر من مطالعة البندين 
أن المدعى عليه وقع تحت العيارة الآتية ,ضهان 
المبلغ الموضسم .بذا علينا فى الميعاد وبعد الميعاد 
بدون إحالة على المضمون وللدائن الهذكور الحق 
فى مطالبتنا انفراديا دون مطالية المديورتف أو 
مطالبته معنا وهذا ضمان علينا للاعتيادء وهذه. 
العبارة تفيد الضمان الاحتياطى لاالضمان العادى 
11 ذهب إلى ذلك الحاضر عن المدعى . ' 

هومن حيث أنه سبق القول ,أنه لايشترط . 
فى الرجوع عل المدين أو ضامنه الاحتياطى 
بالمبلغ عمل بر وقستو عدم الدفع فى الميعادأو رفع 
الدعوى في ميعاد معين ٠‏ ومن ثم يكون مأ ذهب 
أليه الخاضر عن المدعى عليه عن ذلك غير قوم 

« ومن حيث أن القول بأن المدين فى السند 
تحت الاذن يقابل الساحب فى الكبيالة]كذاك. 
غير سديد لان المدين فى السند تحت الأذن هو 
المدين الاصلى الملقزم بالمبلغ ويقابله فى السكمبيالة 
المسدوبعليه الكمبيالة القابل لها لاالساحب لما 

«ومن ييف أنه حلذوة عل ذلك انها بتملق. 
التلمييج إلى نقط لما أصسيتها وان كانت المحكمة. 
ترىكا تقدمأنه لبس للمدعى عليه الدفع بالسقوط 
أصالة ٠‏ وهذه النقطة هى أنحق السك سقوط 
الرجوع ليس من النظام العام ويحوز لصاحب 
الحق التنازل عن السك به صراحة أو ضمنا 
ويكون التتازل الضمنى بكل أمر أو فءل يستفاد 


عه ذلك كصدور اقرار 06 عقب فوا تالمواعيد 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


المقررة الرجوع يعترف فه بالدين ويطلب 
اعطاءه مبلة وهذا هه قدله المدعى عليه ممعم المدعى 
مخطابه الرقيم » أغسطس سنة 4م5١‏ ( يراجم 


فى ذلك تعليقات دالوز على المأدة 0100 تجارى 


أبذة ,4/8 ( 


هومن حيث أنه والمالة هذه يكون الدفع 


غير صائب و سشعين رفضه والحم للمدعى بطلياته 
ج الوا 


بواقع ,مر. 


٠‏ من تاريخ استحقاق فل 


٠٠١ 


عملا نص الادتين .وم و موم مرافعات 


عى دعرى ال#مايم 

د من حيث أن المدعى عامه أدخل مدن 
وطلب الحم عليه وحده للمدعى ولاترى اللحكنة 
ذلك ويتعين ادلك الح عليه بما قضى به على 
المدعى عليه جميعه . 

( قضية أنطون افندى عيد وحضر عنه الاستاذ على 
الخشخالى ضد خمود أفندى شبك الحادى رقم ع سنة 18٠‏ 
رئاسة <ضيرة القاضى حمدعلى راتب ) 


16 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمون المستجة 
"1 دإسمير سنة 8و! 
١‏ احالة دعرى من محكنة إلى مجكمة . شروطبا ٠‏ 
: 1 قضار مستعجل . اختصاصه فى الاجرارات الؤقة , 
اأوغوان نام دعر اوري 
م عام شرعة , تقد مني" يالقئون المألية . مقيد 
بأرجح الا'قوال من مذهب الى حنيفة 
ع - قضا, مستعجل عاق لراك ارم نال 
حقه فى الخاذ ما برأه لحاية حقوق المتنازعين 
الميادىء القانونية 
١‏ - ان المادة ل من قانونالمرافعات 
أبانت مناط الاحالة لوجود القضية نفسها 
أمام محكئة أخرى . فقضت بأنه إذا طلب 
أحد الأخصام إحالة الدعوى على محكة 


ال القضية أنطلب الاحالة بقصد مكيدة 


الخصم وهذا النص ظاهر الدلالة على أن 
المشرع أوجب عل المحكة الثانية أن نحل 
المسألة الفرعية على المحكمة الآولى 
المفروض بداهة أن يكون الدفع 
بطلب الاحالة ليس مقصوداً منه شل المحكمة 
الأولىالتىاتصلت ولايتها بالخصومة ودخات 
فى اختصاصبا برفع دعوى أخرى الحيلولة 
دون الآولى والفصل فيها وإلا اتسع الباب 
وهيئّت الوسيلة من يريد الفرار رن 
اختصاص هيئة معينة أن يطرح النذاع 
على محكمة أخرىقد نكون مختصة بعد رفم 
الدعوى الأولى ليذيل اختصاصبا مع أن 
حكمة التشريع الى أراد المشرع تحقيقبا 
عدم مضاعفة الخصومات فتتضاعف أعبال 


المحا كم واتزيد بغير فائدة فضلاعن آضاعف 


أخرى لسبب كونها مقامة مها فبحال هذا | النفقات . ل#ذا استقرالرأىعلى أن رفع 


الطلب يعاد قريب على الحكمة التى قبت | 


الدعوى أمام محكمة ما يفزع من سائر 


ليها الدعوى أولا للحكم فيه مالم يتحقق من | المحا كم امختصة بها اختصاصها بالمكمفيبا 


٠0 


العدد السابع السنة العشرون 


ولا ملك المدعى عليه بفعله أن يغير سير 
الدعوى متى انعقدت الخصومة ابتداء قبل 
إثارة نزاع لدى جبات أخرى 

؟ ‏ أن مجرد قيام دعوى الموضوع بين 
طرش الخصوم لا حول دون اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة الفصل فىالاجراءات 
الأؤقتة إذ ليس ثمة وحدة بين الدعويين 
والاجراء المؤقت لا حجية له بالنسية 
للبوضوع 

عوراارنلل احم الشرعية فما تعلق 
بالشئون المالية لم تتغير بما جاء فى قانون 
المجالس الحسبية لانهامقيدة بأرجالا'قوال 
من مذهب أنى نيفة ولا"نه لا بوجد نص 
صريح فى قوانين انحا كم الشرعية يازمما 
بالسير على منهج آخر غير ما هو وراد فى 
قوانينها ( راجع الرأى الشرعى ‏ مجموعة 
القوانين والمراسيم والا“وامر الملكية السنة 
السادسة والثلائنون صفحة ,+" ) 

؛ - إن قاض الاأمور المستعجلة غير 
مقيد بطلبات ذوى الشأن بل له أن يتخذ 
من الاجراءات التحفظية مايراه أوفى إلى 
تحفيق العدالة وأكير صلاحية لاية حقوق 
المتنازعين بشرط أن يكون هذا الاجراء 
أقلشدة من الأجراء الذى يطلبه المدعى(1) 
رن 

« من حيث اكه عصل دعوى المدعى "نا 

صورها فى صحيفة دعواه المعلنة إلى المدعى 
عليه بتاريخ 6؟-رل-ة؟15 - انه بتاريخ 5ل 


(0 تاأيد هذا المك استثاففا مس عكمة مصر الكلية 
الاهليةفى و فبراير سنة .144 


يونيه سنة وم#ة؟ ‏ استأجر من وكيل المدعى 
عله محمد مد بدراوى بك - أطيان ألوقف 
المشمول بنظر المدعى عليه والمستحق الوحيد لما 
وكديها سان سكو كدانا عاعلها سرون 
الميانى والالات الزراعية والرى والحرث 
والدراس والمواتى الموجودة 8 لمدة ثلاث 
سنوات تيدأ من أول :وفير سنة و8١‏ بواقع 
تجار الفدان الواحد أربعة جدهات يدفع فى 
نباية ديسمير سئويا . وان المدعى عليه متنع عن 
تسلم الآطيان المؤجرة - رغم المطالبة الودية . 
وذلك لنهئتها لزراعة الشتوية التى حل موعدها 
من زمن ونه لماكان التأخير فى التسلم يترتب 
عليه جسيم الضرر فقدالتجأ إلىالقضاء المتعجل 
لاستصدارحك بتمكينه من استلام العين مشتملاتها 
ووضع اليد عليباو الانتفاع مباطبقالشروط العقد 
فرفع الدعوى إلى محكة بندر المنصورة استنادا 
إلى نص فى عقد الاجار الا انه مجلسة 91 
بس 4 1 دفع المدعى عليه يعدم اختصاص حكمة 
اذو لتشورةو اعسامن قاض الآمووالمستحاة 
بمحكرةمصر - بمقولة ان المدع عليه بقيم بالقاهرة 
وبعد المراقمة فى الدفم والموضوع حجزت 
القضية الحكم لجلسة «م-( !ومو( ونظرا 
لاحتهال الحم يعدم الاختصاص . وعئندئد 
يضط.ر لتجديد دعواه أمام الممكية الختصة . 
فيفوت عليه الغرض من التقاضى . ويضيعالزمن 
الذع سس سيد العنا قساطة ذال هال 
ترك المرافعمة في دعوى المنصورة وتمشيا مع 
الدفع الفرعى . لهذا يطلب الحم بتسليم الأاطيان 
ألأؤجرة وماحقاتها ٠‏ 

ه وحيث أنه قد استبان من مطالعة أوراق 
الدعوى مايل ع 
أولا انه بتاريخ وم-. ومسو وباشهاد 


شرعى وكل المدعى عليه بصفته الشخصية | دفع بعدمالاختصاص أمام محكمةبندر الخصورة 
وبصفته ناظر وقف والده الارحوم #دبدراوى | وقداتهى الآمر فىتلك الدعوى بشطبها ما يصببح 
باشا عاشور شقيقه خمد فى جميع القضايا التى | معه البحث عقها فى قيام الخصومة مطروحة أملا 
ترفع منه أو عليه قبل أى شخص وف إدارة | مادام صاحبا قدتركها . وأعلنخصمه مذاااترك 
شئون أملاكه الخاصة والأوتاف التى هو ناظر 
عليها - وق تأجبر مايرى تأجيره ممْ-] وقبض 
الابحار واعطاء الايصالات وايداع الأجرة 
فى بنك مصر . 

ثانيا ‏ بتار 1 - 4-5و( أجر جمد 
بصفته وكيلا عن بحى المدعى عليه أطيان الوقف 
إلى المدعى بايجار سنوى قدره أربعة جنيهات 
للفدان الواحد لدة ثلاث سئوات وئص فى 
عقد الايجار على الالتزامات والحقوق الأنية 

« وحيث انه لانؤاع بين طرفى الخصومة فى 
أن المدعى عليه س ٠«صر‏ له بالادارة من امجلس 
الحسى فى يونيه سنة ,/918ؤ وأنه اقم ناظرا على 
وقف والده بتارييخ : أكتوير سنة م1986 . 

وحيث أنه ثابت ايضا ان المدعى عليه 
بصفته ناظرا على وقف والده وبواسطة وصيه 
حبيب بك حسن اقاما الدعوى رقم 0١‏ كلى سنة 
| محكة الماصورة وأعلنا صحيفتها الى المدعى 
يطلبان فيها الحكم باقامة الوصى حارسا قضائيا 
على اعيان الوقف وبيطلان عقد الابجار الصادر 
من وكيل المدعى عليه الى المدعى وقد تحدد 
لنظرالدعوى أمامعكمة المنصورة جلسة ١‏ منوفير 
سنة وموؤة أى فحن تللق اك عدت أمام لويسلك هذا السييل الاليقطععليه سبل المتازعات 
هذه الحيئة انظر دعوىالحرامة وود طلي اموي | الشكلية ( راجع مذكرة المدعى عليه لجلسة 
هنا اذذاك إحالة الدعوى عل محكة الامور | *194/1/8) 
المستعجلة بمصر فنازع المدعى عليه في ذلك . و وحيش|نهلاريب فى أن المدعى سىى بنفسه 

د وحيث انالمدعىعليهس فى مذكرته الختامية | الى محكمة المدعى عليهوعلق النزاع أماءمابخصوص 
المقدمة لهذه المحكمة عندما حجزت الدعوى | الاجراءالاؤقت وهوالتسلم فهوقت لم يكن ا لدعي 
الحك لجلسة م (١‏ / م1 بما تقدم به من / عليه قد حرك سا كنا ولم يتخذ نمت اجراء فبل 


د وحيث أن المدعى عليه نازع أيضا فى 
اختصاص هذه المحكمة واتتهى الأمر بطل باحالة 
الدعوى الهالية الى محكمة المنصورة مؤمسا طليه 
على أن النزاع ذاته وهو طلب الحراسة مطروح 
فعلا على محكمة المنصورة وان الطلب الذى كان 
مطروحا على هذه المحكمة هو التسلم وتحصدد 
لنظره جلسة' 11/1 / 1498 - ليكن مصحويا 
بالحراسة فلا بملك المدعى تعديل طلباته بعد أن 
عاق حقّه بالدفع فضلا عن أنالطلب الاحتباطى 
وهو الحراسة سبق نظره أمام محكمة المنصورة 
بجلسة 01/ .١989 7/1١‏ 

دروحيث أنه لايفيم كثيرا آخر يج المدعى 
عليه الحقائق الثابتة الا إذا كان الؤرض كسب 
الوقت اذ لأ المدعى الى محكمة العقد . دفعت 
الدعوى بان الاتفاق على الاختصاص فه معنى 
التحكم والقاصر لاملك وإذا رفحت الدعوى 
أمامامحكمة الكائن فى دائرتهامحل اقامةالمدعى 
عليه واعلنت صحيفتها فعلا قبل إثارة أى نزاع 
طعن فى الاختصاص بان النزاع قد طرح أمره 
على هيئة أخرى وهكذا بريد المدعى عليه يفعله 
أن لايستقر الآهر على وضعمعين مع أنالمدعى 


0110١ 0333“كككككتكتثككا#ؤ##اااا#++ااااااااا"ل‎ | 
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العدد السأبع ح ألنثة التشرون 


رفع الدعوى أمام حكمة المنصورةبعد ذلك بذات 
الطلب الم قت ول واختصاص هذه الحكمة 
هذا هو موضع البحث . 

و وحيث أله يجب الفصل فى الدفع بطلب 
الا<الة أو بعدم الاختصاص الفرض مؤقتا بان 
طلب التسليم ينطوى تحته كل اجراء مؤقت 
يشبهه أولا يزيد عنه وه نقطة ستعر ض لأبعد . 

ووحيث انالمادة م ومنقانون المرافعات 
أبانت مناط الاحالة لوجود القضية نفسبا أمام 
محكمة أخرى فقررتبأنه اذا طلب أحد الاخصام 
إحالة الدعوىعل عكمة أخرى بسببكونها مقامة 
مها فبحال هذا الطلب بميعاد قريب على الحكة 
التوقدمت اليها الدعوى أولاالحم فيه مالم يتحقق 
من أحوال القضية ان طلبالاحالة بقصدمكيدة 
الخصم وهذا.النص ظاهر الدلالة على أنالمشرع 
أوجب على الحكة الثانية أنتحيل المسألة الفرعية 


عل المحكة الآولى فالمفروض بداهة أن يكون | 


الدفع بطلب الاحالة ليس مقصودامنه شل الحكمة 
الآولى التى اتصلتولايتها بالخصومة ودخلتني 
اختصاصبا برفع دعوى أخرى للحياولة دون 
الآولى والفصل فها وإلا اتسع الاب وهيئت 
'الوسيلة لمن بريد الفرار من[+*تصاص هيئة معينة 
ان يطرح النزاع بذاته الى محكمة أخرىقد تكون 
ختصة بعد رفع الدعو ى الأو لىليزيل اختصاصبامع 
أن حكمة التشريعالتى أرادامشرع تحقيقبا عدم 
مضاعفة الخصومات فتتضاعف أعمال انحا كوتزيد 
بغي فائدة فضلاعن تضاعف النفقات . لهذا استقر 
الرأى عب أن رفع الدعوى أمام محكمة ما ينزع 
.من سائر انحا كم الختصة بها اختصاصبا بالحكم فيبا 
ولا يملك المدعى عليه بفعله أن يغيرسير الدعوى 
متى اتعقدت الخصومة ابتداء قبل اثارة نزاع 
. إدى جبة أخرى. ( راجع فى هذا أبو هيف بك 


مرافعات ص 66و بذة ممه وما بعدها ) 

« وحيث أنه من ناحية أخرى فان مجرد 
قيام دعوى ا موضوع بين طرق الخصومة لابول 
واختصاص قاضى الآمور الستعجلة بالفصل فى 
الأجراءات المؤقتة إذ ليس ثمت ووحدة بين 
الدعويين والاجراء المؤقت لاحجية له بالأنسية 
لبوضوع ( راجع حوره ص ه8؟ نبذة هلم؟ 
وما بعدها ( 

ه وحيث أنه وقد استبان من الاطلاع على 
صحيفة الدعوى ان الدعوى الخالية رفعت قبل 
الدعوى الثائية المماروحة لدى محكمة المنصورة 
مما لاسلب هذه المحكمة الاختصاص ولا يأزمها , 
بأجابة طلب الاحااة يصبح الدفع غيد قويم 
و شّعين رفضه . 

د وحيث أن متاط اختصاص قاضى الامور 
المستعجاة هو الاستعجال وعدم المساس بأصل 
الحمق هأموريته الآولى تلبية الضرورات العاجلة 
واتخاذ الوسائل السربعة حاول مؤقتة عتفظا 
للطرفين عق مناقششة مثار التزاع بينهما للبيئةذات 
الاختصاص الشامل ولا يستفاد من هذا ان أى 
اجراء يؤثر به يحب أن يكون مرح شأنه الا 
يعودبضرر غير قابل للع لاج بالنسبة لأىمن 
الخصمين حتى لايعتير قضاؤه ماسا بالموضوع 
إذ جميع الآوامر التى .يصدرها قد تؤذى أما 
وابحاب هذا القيد فيه قضاء بالجدب والبقم على 
ولابته وشل لاختصاصه . 

أليس. من الثابت والمعترف له به فىعالمالفقه 
والقضاء انه بملك طرد المستأجر الذىانتبىعقده 
أو واضع اليد بغيرسند اوالذىانتهىعقده بالفسخ 
ا للشرط الصريح الفاسخ الضمنى بلقديقرر 
بانعدام أثر الحجز الواقع تحت يد الغير ويأمر 
بالصرف وفى كل هذه الإحوال قد بعود الاجراء 


العدد السابع السنة العشرونُ 


| 


المؤقت بجسيم الضرر . لهذا استقر الرآى عل أن 
عدم المساس يال موضوم معناه أن حث قاضى 
الأبرنالعدة وانعزاره له الرقنه 
وتقديره لآوجه النزاع تقديرامؤقنا وأمرهبالخل 
السريع لايقيد قضاء محكمة ا موضوع عند ماتفصل 
فى النزاع الموضوعى (راجع سيزابرو جزء أول 
ص ونا بند وس قضاء اللأمور المستعج له طبعة 
سنة ١6‏ ) 1 

و واعيث انه عل صو مايفاه من أن القاضئ 
الأمور المستعجلة الحق فى تقدير حقوق كل من 
المتنازعين وتطبيق العقود والاتفاقات وفقظاهر 
اماد هيا اقفر كير فصق لتر مولا عن 
المدعى عليه على عقد الاجار سند الدعوى وعلى 
هدى هذا البحث بتقر ير التتحفظ الذى يصون 
المصالح 

« ومن حيث انه لاشببة فى أن المؤجر مازم 
بتسليم الشىء الموؤّجر و ملحقاته المستأجر(م .هس 
مدنى) ومجبر على القيلم بالتؤاماته اذا أخل 
مها وهذه الالتزامات تتلخص فى عمل شىء 
عدئة؟ عل مملقوئ1اط0 ويجوز طلب تنفيذهما 
عينا ولا يبر المستأجر على أن يكتنى بطاب 
تعويض مالم يكن القيام بالالقز امات صب مستحيلا 
على المؤجر بل ان المستأجر لايستطيع أن يبدأ 
بطلب تعويض مادام المؤجر قادرا على القيام 
بتنفيذ التزاماته عينا . 

ووحيث أن المدعى عليه سين مطاعه على 
عقد الاجحار عل مايل قن أستاتت : 

أ-أن القأصرالمصرحله بالادارة يحدود 
المادة .م من لانجة امجالس الحسية لا ملك أن 
ب وكل عنه غيره بالادارة . 

؟ - بفرض بأن الت وكيل صحيح فان القانون 
أبظكلتصر ف يصدرمن ال وكيل لصائحةالخاصة 


 »‏ أنهذا العقد مقصود.هالاضراربالمدعى 
عله . 
+ ان أحكام الوقف تبطل هذا العقد وأن 
أهلية الناظر فىإدارةهذا الوقف مقيدة وخاضعة 
لاحكام المادتين ؟0 و4 من قانون الجالس 
الحسية خصوصا اذا ما كان الناظر هو المستحق 
الوحيد لأبراد هذا الوتف. 

« وحيش|نالمدعى عليهمعكرنه م يتجاوزالواحد 

وعشرين مئة ميلادية فقد بلغ الُانى عشر سلة 
كما انه لى منع من التصرف بل أقبم ناظرا على 
وقف والده المستدق وحده فنه فبل معقيام هذه 
ااظروف يسم تصرف الناظر أو معنى أدق هل 
صدر التصرف عن بملكه بطريق الاصالة أو 
النيابة ووجب ل النفاذ لتوافر أهلية المتعاقد 
ويام الابحاب والقبول انعقد العقد ودخل 
فى حيز الوجود وأصبح لازما؟ 

وحيث أن المدعى عليه مع كونه لم يبلغ 
سن الرشد المدنى فقد بلغ سن الرشد الشرعى 
على المفى به وهو خ#س عشر سنة وهو المعمول 
به أمام انما كوالشر عية لانها مقيدة بأرجح 
الأقوال من مذهب الى حثيفة وعلى هذا انه 
يصمم شرعا أمام هذه أنحا كم بعض تصرفات 
الشخص الذى تجاوزت سئه حمس عشر سنة مما 
هو محجور عله فى قائون الجالس السبية كأن 
يكون ناظر وقف والا "نم الشرعية فما يتعلق 
بالشئون المالية لم تنغير بما جاء في قانون الجالس 
الحسبة وهو حمًا آمر يدعو الى الآسف الا انه 
لابد من نص صريح فى قوانين انحا كم الشرعية 
بازمها بالسير على منهمج آخر غير ماهو وارد فى 
قوانيتها و الدليل على هذا أنها أقامت المدعى عليه 
تاظر وقف ولو ثر فى عدم بلوغه سن الهادية 
والعقير.ن مانم . فلح الشرعى أنه اذا بلغ المره 

سام 18 سم 


ءآ العدد السب 
سن الذامينة فقن مة زغيدا أصدت ل [اولابة 
التامة في ماله ويصح انيكون ناظراً عل الاوقاف 

واما التشريعالوضعى المصرى فقدحددسنالرشد 
المدنى بغانى عشر سنة ثم بأحدى و عشر بن سنة 
0 راجم لأرأى الشترعى ‏ مجموعة القوانين 
والمراسيم والآوامر الملكية السنة السادسة 
والثلاثون ص مر ) 

و وحيث انه مع هذا فان ناظر الوقف يمثل 
شخصا معنويا هو الوقف ويستمد ولابته فى 
التحدث عليه من القاضى الذى نصبه فبوفى حكم 
الوكّل يحب فيه توافر التقسل والبلوغ 
والامانة والقدرةبنفسه أوبنائه عب القيام بأمور 
الوقف ( راجع كتاب الشيخ زيد بك مباحث 
الوقفص بم )وا باغ هذهالصفةوتوليه الوقف 
تفيد ضمنا توفرهذهالشروط والا لمااذن صاحب 
الصفة العامة باقاءة هذا المتولى والتحدى فىمثل 
هذا المقام بوجوب اشراف الوصى على:صرفات 
الناظر سلب للبحا كم الشرعية ولابتها وتقرير 
سلطة أخرى بجانيها تشار كبا فيما. انقردت به 
حى الفصل فيه . 

د وحرث انكل مايشترطفىالوكيل انيكون 
من يملك فعل ما وكل به بنفسه فاذ! كأن المدعى 
عليه قد أقيم ناظرا. ووكل سواه فى تأجيراعيان 
الوقف فالعقد من هذه الناحية ‏ لا شائية فيه 
بحاج به الناظر ولا يرد على هذا أن المشرع 
الوضعى وان اعتبر القاصر رشيدا بالنسبة 
للتصرفات التى أجاز له مياشرتبا فان مناط ذلك 
أن ياكرها قفسه فخلا دن على التمن من هذا 
القيد فان المدعى عليه ل بستمد ولايته فى الوكالة 
أو التأجيردمن :ون الت [نا امعمدهامن 5 
السفة التى 


أنذت ع 5 


0 و حدرث أن مطاءن المدعع عليه ون أن 


السئةالعشروث 


الوكيل قد أساء التصرف مراشرته هذا التأجير 
ذان دلائل هذه الاساءة غير متوافرة واللأاصل 
فى التصرفات حسن النية إلى أن يقوم الدليل 
على المكس . 

نرتقت انهو إن كان ازاك نظام اسادهيا 
محضا بجحب الرجوع فى مسائله إلى الشريعة 
الاسلامية وأهم هذه المسائل إيجار الوقف فان 
استتجار أعيانه بجوز أن تكون لأحد أقارب 
الناظر بتفرقة بسيطة إذ لو كان المستأجر من 
أصول أو فروع الناظر فيجب أن يكرنالايجار 
بأجر المثل ولا يغتفر الغين اليسير وان كان 
الآقاآرب من غير اللأصول والفروخ صمءحتك 
الامجارة إن كانت بأجر المثل أو بغبن يسير . 

د وحيث انه معهذا فان التأجيريفين فاحش 
لا بحعل العقدياطلا بل يلزمالمستأجر بدفع أجر 
المثل ( راجع كتاب السنهورى بك عقد الايحار 
ص م نبذة 517 ) 

و وحيث أنه يستفاد من ذلك أن العقد بنا 
وجه اليه من مطاعن فان البعض منبا غير جدى 
والبعض الآخر لا يفقده صفة النفاذ الواجب 
فضلا عن أن القطع فيه مما يحب أن يسيقه محث 
موضوعى غير مببأة لهذه الحكمة وسائله ويتنافى 
والاختصاص . 

« وحيث انه وان كانت مطاعن المدعى عليه 
قد لا تعلوها فى أ كثر نواحيها مسحة من الجد 
وان البست ثوبه فان فى القضاء بالتسايم ولو أنه 
مؤقت بطبيعته نمأ ستقاد منه القطع الضمنى فى 
هذه المنازعات ما يتعين معه صيانة لحقوق كل 
من طرفي الخصومة تركه سلما لقاضيه الطبيعى 
شير الأمور بما أوق من سلطان غير محدود 
ووسائل مبدة فى حدود القانزون. 

ووحيش أنه وان كانقاضى الأامور المستعجلة 
غير مقيد بطلبات ذوى الشأن بل له أن يتخذ من 


العدد السابع السئةالعشرون 


الاجراءات التحفظية ماير اه أوفى الىت>ةيق العدالة | 


وأكثر صلاححة لخخاية حقوق المتنازعين بشرط 
أن كونهذا الاجراء أقلشدة منالاجراء الذى 
يطلبه المدع فلا شهة فى أن طلب المدعى استلام 
العين المؤجرة تفاذا لعفده يندرج تحته وينطوى 
ف سادتيلنا اله بأئ صفة كوديع أو حارس 
اذ الصفة اللآاخيرة أقل بكثير من الصفة الأاولى 
اذ يصبح خاضعا لرقابة القضاء فى ادارته لايملك 
لصرفا ف غير الدائرة الى ترسم له ١‏ مارنياك جزء 
؟ا ص .19 نيدذة 91و؟ جارسونيه وستزاري.رو 
جز » نبذة 5804 ) 

دوحيث أن الأمر قد استقر أخيرا بطلب 
الحراسة ويكادالتزاع بن الطرفين على ضروريتما 


«وحيث ان النزاع قد تركز في شخص 
الحارس يطلبا المدعى لنفسه وقد رشم المدء 
عليه لها الوصى عليه حبيب بك حسن 

د وحيث ان الحكمة فى مجال التفاضل بين 
المرشحين ترى أن تقيم منبم المدعى للا سباب 
الآنية : 

- ان المطاعن على عقد المدعى لاتعدم 
كيانه ولاتهدم وجوده بلكل ماتحتمله أنيقعنى 
للمدعى عليه بأجرالمثلانكان هناكغين فى الآأجرة 

م - ان غيرة المدعى على حسن الكرة فى 
الاستغلال وبذل الجبودلمضاعفة الانتاج ملبوسة 
واضحة اذ كل فائض من الغلة بعد استنزال 
الأجرة له وابعاده عن الادارة قد يمعل لدحقا 
فى التعريض وهو أمر نختاف فيه وجبات النظر 
فيضع عايه وخ لاصمل واعا الى حق ل 
تقدير ونزاع : 

عت ان الدض ملم موس ال الفتخمى 


١٠١ا/‎ 


وهو غير متكوان فيه الضمان الكافى عن الاجرة 
وفرقبا اذا ثبت أنالمدعىعله يستدق فرقا فضلا 
عن تقدعه ضمانا مالأ من مصرف عوثوق بهاذ 
اتعيد البنك الاهيل بدفع مبلغ 0 جاية جرد 
الطاب ومبا كان نزاع المدعى . 

ه وحيث انه اذا أضيف الى هذا أن الردع 
جميعه بالغا مابلغ سيودع فى خزاءة المحمكمة على 
ذمة النزاع اندفع مل ختطرعن يد ارس وحسن 
ادارته فاذا أخل بواجبه فالجزاء لم تسد وسائله 
لعاد . 

ه وحيث انه بالنسية لل أمورية فاستلام 
الأعيان موضوع التعاقد هى وملحقاتها وادارتها 
أدارة طيبة وا..تغلالها تحسب ماهى صالحة له 
وأداءماعليهامنعرائدوهصاريف وغيرهاوايداع 
صاف اللة فى خوانة المحكمة . 

« وحيث أن الحكة امعانا فى صيانة حقوق 
كل من الطرفين تكلف المارس بالامتناع عن 
القيام باجراء أى مشروع هرى مشروعات 
الاصلاحات سواء بالاطيان أو بالالا تأوغيرها 
إذ كل هذه الاعمال المناط فيها الضرورةالملجئة 
لايخولها الحارس باعتبار أن عمله من أعبال 
الادارة الا بعد ثبوت ضرورتها والآذن بها من 
الجبة الى يستمد منها سلطته . 

ه وحيث انهحرصاةل مصاحة الطر فين وقطعا 
لأسباب الخلف بينبعا مستقبلا بخصوص التسليم 
وما بحريه الحضر بشأنه ترى الحكمة أن ينتدب 
معه أحد الخراء الختصين والمشبود له بالكفاءة 
والنزاهة لآثيات حالة الاطيان ماهو متزرع هنبا 
ومالم ينذرع وتقديرالتكاليف لغاية يوم الاستلام 
وما هو منزرع على الذمة أو مؤجر للغير وما 
بالأطيان من مواش وآ لات اوغيرها مما قد أعد 
للادارة . 


٠٠١مل‎ 


دوحك أنه بالنسة للبصاريف فيتعين ابقاء وانحام ان من سن هذه الحدود التى لانبجوز 


الفصل فها حت لايؤخذ من ذاك ما يستفاد منه 
أرجيح حدق أى من الطرفين . 
هذه المحكمة فيتعين شمول الحم به عملا بالمادة 
ووم مراقعات 
) قننية عيد المجيد بك عمد بدراوى وحضر عنه الاستاذ 
السك سليم ضد رى بك عمد بدراوى يصفته رقم 186 سنة 
٠ع9!‏ رئاسة <ضرة القاضى محمد يجيب احمد ( 
لحر 
محكمة الاسكندرية الكلية الاهلية 

قضاء الآمور المستعجلة 

هل فرابر سنة ١94.‏ 

ذ-"مانكية . حرية شخصية عدم جواز الاعتدا, 
عليهما إداريا . اختصاص أغما يم بشتوتهما . أوامر إدارية 
لا بنع در حماية القضاء لها . نظرية فصل السلطات . 
لا تأثير لها على اختصاص القضا, . 

»و منفعة عامة , المنازدة فيبا . الحم الادارى أو 
الآمر الادارى فيا . ورجوب ايقاف تنفيذه لجين الفصل 
قضائياً فى التذاع 

الميادىء القانونة 

سارب حق الملكية وحق الخرية 
الشخصيمة أثم حقوق الفرد ولا يجوز 
الإعتدا. عليها بالطرق الادارية بل يحب 
أن يرفع القزاع فيهما الى احا القضائية لأنها 
هى حامية حريات الأفراد وملكياتهم ولا 
يصح أن تكون الأاوامرالادارية التى تعتدى 
على أحد هذين الحقين مائعة من هذه الجاية 
استنادا الى مبدأ الفضل بين السلطات ذفان 
هذا المدأ وان كان مسلما به فى ذاته الا أن 
مدى تطبيقه وحدوده هى محل الاختللاف 
ومن المتفق عليه عند أحكيثر الشراح 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


سمه 


للاأمر الادارى أن يعتدى عليها ولو داز 
شكله القانونى حرمان الانسان من حيازة 
ما بملكة من عقار إذ يعتير الآمر الادارى 
فى هذه الحالة قد فقدالصفة الادارية وأصبح 
عملا من أعمال الغصب والاعتداء 

؟ - إذا أدعت إحدى الجباتالحكومية 
ملكية قطعة أرض باعتبار أنها من ضمن 
المنافع العمومية ونازعبا فى ذلك صاحب اليد 
علبا فحصلت على حّ إداري من جنة 
مخالفات السكك الزراعية يقضى بالاستيلاء 
عاما فان هذا الم أو الآمر الادارى انما 
خرج موضوعه عن جوهر المسائ ل الادارية 
وتناول الفصل فى حق الملكية وقصد به 
الوصول الى منع حيازة الخائر العقار دون 
الرجوع الى انحا المدنية الختصة فيتعين 
ايقاف تنفيذه الى أن يفصل قضائيا فى أهر 
الملكية . 
الصو 

وحيث أن الاشكال مقبول شكلا 

«وحيث أن وقائع القضية تتلخص في أن 
المدعين وأخاهم عمد افندى الغساسى اشتروا 
فدانين من أرض رملية #وضن الجيار ركم ١‏ 
مبيئة حدودها ومعالمها بعقد البيع المقدم المسجل 
فى ور أ كتوير سنة مم14 وأقاموا على جزء 
منها آلة ميكانيكية لطحن الغلالوضربالارز 
وحصاوا باسم أحدم مد افندى جمد الغساءسى 
على رخصة جباز منوزارةالأشغال وهى الرخصة 
المقدمة الأؤرخة ١6‏ أ كتوبر سنة وب ؟ ومعما 


العدد السابع ‏ السئة العشرون قءء| 


رسم كروى لميانى المطحن مرسوم بتاريخ سم 
أريل سنة ه"و ١‏ معرفة المبندس المختص محمد 
افندى حسين ومؤشر عليه من مأمور المركز 
بالموافقة الادارية وواضح من هذأ الرسم أن 
المطحن يققع فى الجرة الغربية من السك الزراعية 
من رشيد إلى الاسكندرية وعلى مسافة خمسة 
امار اول 3 على هذا الرسم ملاحظة نصها: 

دان الور الشرق البطحن أصبح بينه وبين 
الطريق خمسة أمتار حيث هدم السور القديم , 


كا حصلوا أيضا على رخصة صحية من وزارة | 


التجارة والصناعة وهى الرحْصة المقدمة المؤرخة 
1 أكتوبر سنة م١‏ 
مارس سئة مم9١‏ أن تحرر محضر تحقيق عن 
تعدى محمدافندى محمد الساسى على أرض المناقع 
العامة وهى طريق السك الزراعية الانفة الذكر 
وقد عمل هذا المحضر بمعرفة مندوب مصاحة 
امنا يريك عل . مكاية من مضاحة الطارق 
والكبارى مؤرخة + أ كتوير مئة 1918 رقم 
م / م١‏ / ؟ ومذكور فيه أن مندوب المساحة 
هذا عاين موقع التعدى وقارنه على خرائط 
3٠.٠١‏ مشروع م98١‏ على حالة الطبيعة 
واتضح له أن التعدى حصل على الجزء المرموز 
له حرف 8 على الخريطة المرفقة رتم 1١١-19‏ 
دم مقياس (/.. وم بأقامةسور بناء وحجرتين 
من البوص ومسطح ذلك بنور.خم١‏ مترا وان 
مادة البناء هى طو بأحمر وسور بالبوص عيرها 
خمس ستين تقريبا وان تاريم التعدى يرجع إلى 
سنة #م8؟١‏ تقريبا . وقد سدّل محمد افندى محمد ؛ 
الغساسى فى هذا اضر فأنكرهذا التعدى وقرر 
أقوالا بمائلة للأقوال المدعين فى الدعوى الخالية 
وفحواها انهم عند مأ بنوأ مبانى المطحن فى سنة 


5 وقد حدث ا | 


استعليت هذه من مصلحة الطرق والكبارى 


فأجابتها هذه بخطاب مؤرخ 18 سبتمس سنة 
م بعدم الموافقة على إعطاءالرخصة بحجةان 
يناء المطحن خارج إلى الطريق العام بمقدار ١٠ر١‏ 
«ترا فأزالوا السور المدعى بخروجه وأقاموا 
سورا آخر على الحدود المطلوبة ولم حصل أى 
تير فى دده الخالة من ذاك الوقت . وقد ##رر 
محضر عناافة محمد افندى محمد الفساسى بتاريج 
؟؟ يوليو سنة ع١‏ تطبيقا للانحة ااسكك 
الزراعية الصادرة فى م نوشير سئة ١85٠.‏ ولا 
عرض هذا المحضر عل لجنة احا كمة الادارية 
سألت مبندس الطرق مد افندى لطق محمود 
يحلسة .م أكتوير سنة ,م3١‏ فقرر أقرالا 
تخد منها ان التعدى على أرض المنافع العامة 
هو التعدى القدحم الذى وقع ف سنة 9.6و ؤوقد 
أمرت اللجنة بتحقيق دفاع الخالف وقد تين من 
محضر التحقيق الذىأجراه معاون الادارةنظم 
افندى عيد الملك المؤرخ د سمس سنة 117 
ومن مذكرة معاون الادارة محمد عبد المعطى 
افندى عفيق أن التعدىالقدم هو نفسهموضوع 
المخالفة الادارية وان تفتيش مصلحة الظرق 
والكبارى بالوجه البحرى قد حرر كتابا بتاريخ 
؟" ابريل سنة وسوؤ وهو الكتاب رم 
(ره ؛ المشاراليهفي مض ر جاسةاللجنةا أؤرح 
أغسطس سنة 4م14 وهو يفيد بأن تحديد 
الحدودق سنة؛ م4١‏ بنامعل طلب رخصةبادارة 
ليس معد أهعدم التعدىع ىأر ض المنافع العمومية 
بعد هذا التاريخ وان مصلحة المساحة هى التى 
أ قامت بفصل الحدود فى هذه المنطقةوانه بناء على 
هذا عملت مضلحة الطرق هذه الخالفة موضو ع 
هذا الاشكال ولكن تفتيش مصاحة الطرق لم 


بين مأهية هذا التعدى الذى يول أنه قد يكون 


مم١‏ وطلبوا الرخصة مر.. وزارةالاشغال وقعحديثا على أرض المنافع العمومية وقد حكات 


ا 


اللجنة الادارية بتاريخ ١‏ أغسطس ستفة ١‏ 


بتغر محمدافتدى الغساسىغرامة قدرهاخمسون 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


تحقيق معاون الادارة لظمى افندى عبد الماك 


واجابة مبندس الطرق وجواب التفتيش المؤرخ 


قرشا صاغا وبازالة التعدى على أرض المنافع ف م؟ اغسطس سنة وسو صركحة كل الصصراحة 


مدة ثلانة شرور . فرفع المدعون هذا الاشكال 
استنادا إلى ان حك الخالفة الادارى القاضى بالازالة 
ل إصدر ضدثم مع انهم شركاء فى ملكية المطاحن 
فهم يطلبون إيقاف هذه الازالة لان العقوبات 
الجنائية شخصية لا يجوز أن تنفذ على غير 
اكوم عليه واستنادا الى ما سبق بيانه م نأقوال 
شريكهم محمد افندى الغسامى بالمنازعة فوحصول 
أى تعد منهم عل أرض المنافع العمومية بعد 
أن بنوا المطحن فى سنة مو ؤ وارجعوا بناء 
السور إلى الحدود التى طليتها مصلحة الطرق فى 
سنة عه ١‏ 

«وحيث أنه يتبين ما تقدم أن النزاع القديم 
الذى أتحسم فى سنة ممه ؟ بمخصوص ما قيل عن 
اعتداء للدعين على أرض المنافع العامة قد عاد 
وتحدد إسبب قيام مصلحة المساحة بمراجعة 
الجدوة أو أى مدب اقو وي انف كانت 
مصاحة الطرق وغيرها من الجبات الحكومية 
قد أقرت قسوية النزاع القدحم وقبلت ارجاع 
سور المطحن إلى موقعه الخالى و أعطت رخصبى 
ادارته واقامة جيازه عادت إلى المنازعة فى هذه 
الملكية عن طريق آخر وتوسات الى ذلك بتحرير 
ضر الغالفة الادارى فليس هناك اعتداء جديد 
قد وقع حديئا على أرض السكة الزراعية كا 
أراد أن يول بذلك الحاضر عن المدعى علبها 
الأولى وانما هناك النزاع القدحم بشأن الملكية 
قل أثين هن قد رذ .. ييل ذلك أن الحاضر عن 
المدعى عليها الا ولى لم يستطع أنيبين كيف حصل 
هذا الاعتداء الجديد المرعوم بعد أن أزيلالسور 
القدم وبنى مكانه السور الخالى كنا يؤيد ذلك 
أن نفس محضر التعدى وكشف المساحةوعضر 


فى ان التعدى المنسرب الى عمد افندى الغساسى 
أخ المدعين يرجع تاريخه الى سنة ه6١‏ وانه 
فد مضى على السور المدعى ياقامته على أرضص 
المنافع العامة تجو خمس ستوات أما السوراليوص 
فقد وضع محاذيا للسور المبنى من الطوب الأأحمر 
وم ييخراج عن حذائه 

د وحيثك أن حق الملكية العقارية وحق 
الحرية الشخصية هما أمم حقوق الفرد وأجابا 
شأنا ولا يجوز الاعتداء علبهما بالظرق الادارية 
لفحب أن يرفعالنزاع قنهمأ الى نحا كالقضائية 
لانهبا هى حامية حريات الآفراد وملكياتهم 
ولا 2ه أن تكون الأوامر الادارية التىتعتدى 
على احد هذين الحقين مانعة من هذه الماية 
استنادا الى مبدأً الفصل بين السلعلات فان هذا 
المبدأ وان كان مسلا به فى ذاته الا أن مدى 
تطبيقه وحدوده هى م لالاختلاف . ومناللمتفق 
عليه عند أ كثر الشراح وأنحا م ان من بين هذه 
الحدود الى لا يجوز للا'مر الادارى أنيعتدى 
علها ولو حاز شكلهالقانونىحرمان الانسان من 
حيازة ما بملكه منعقار إذ يعتبرالآمرالادارى 
فى هذه الخالة قد فقد الصفةالادارية و أصبم عملا 
من أعمسال الغصب والاعتداء فلا حل اذن 
للاعتراض ألذى قيل فى القضية الحالية وهو انه 
لا يجوز التعرض لحم لجنة المخالفات الادارية 
اذ الواقع ان هذا الم أو اللأمر الادارى اما 
خرج موضوعه عن جوهر المسائل الادارية 
وتناول الفصل فى حق الملكية وقصد به الحصول 
إلى منع حيازة المدعين للمقار الذى ,دعون 
ملكيته دون الرجوع إلى انحا كم المدنية امختصة 


( راجع "دتاب الأمر الادارى ازهير بك جرانه 
صرفة ١١١‏ وما بعدها . وحكم حكدة مصر 
للا مور المستعجلة المذمور فى الء دد الرابع عن 
ان ]فاو سد تر هي اخرايا معدن باد 
وكتاب قاضى اللامور المستعجلة نحد على رشدى 
بك صحيفة ١١0/١‏ وما بعدها وخصوصا البنود 
وزومو رون( وصديقةم ١‏ ومابعدها 
وخصوصا اللنود ه..١‏ وضيفة م«؟. وكتاب 
قضاء الأمور المستعجلة لمحد علىراتبٍ بك صحيفة 
ام وما بعدها وخصوصا الود ؛4وة4و.ه 
واه) 

و وحدث انه فضْلا عن ذلك فان أثابت من 
عقد اللذكية المقدم من المدعين المسجل فى و١‏ 
اكتوبر سنة م١‏ انهم علكون تمانية عثر 
قيراطا فى المطحن المحسكوم من اللجنة الادارية 
بأنسوره وأبنيته قدجاوزتحدودها وخرجت 
إلى أرض السكة الزراعية ولم يكن هؤلاء 
المدعون مثلين في الخالفة الادارية الى رفعت 
على شريكبم عمد افندى الغسا»مى وليصدرعليهم 
السك المستشكل فيه ولم تكن الجوات المكومية 
المدعى عليها تجبل هذه الشركة بدليل أن رخصة 
وزارة الأشغال باقامة جباز المطحن مشار فها 
إلى هذه الشركة وكذلك توكيل المدعين لاخيهم 
مد افندى الغساسى المقدم الى تفتيش الاللات 
البخاريةوالخطابينالمقدمين ا اؤرخين! ١اغسطاس‏ 
سنة همؤو و ولاشك في ان للبدعين في هذه 
الحالة حق الاستشكال فى تنفيذ الحم الادارى 
علييم ليس فقط لآن الازالة امحكوم بها عقوبة 
جنائية لا يصح تنفيذها على غير الحكوم عليه 


بل لآن الحك قد قضى فنواع فى الملكية العقارية 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


مآ 


الملكة أثناء نظر هذا الاشكال كا هو ثايثت 
من قسيعة توريد الرسوم القضائية المقدمة منهم 
وفضلا عن هذا وذاك نأن الخطورة ظاهرة 
فا بريده المدع عايهم مس تفرد أزالة ميالى 
المطحن التى يدعون ملكيتها للمنافع العامة دون 
الالتجاء الى احاكم المدنية الختصة وترىف_ذه 
الحكمة حماية المدعين من هذا التنفيذ ١وْقِتا‏ 

ووحيث أنه من كل ما تقدم يتعين ايقاف 
المستشكل فيه بالنسبة 1 قضى به من 
الازالة وذلك لين ما يفصل مائيا فى دعوى 
ملمكية اللأرض المتتازع عليها مع الزام المدعى 
علا الأولى بالمصاريف واتعاب الحاماة عملا 
بالمادة م«( وءرافماتوشميل الحم بالفاذ المعجل 
بلا كفالة عملا بالمادة موم مرافعات ورفض 
ما عدا ذاك 


تنفذ ا 


زتضية .صطق مد الفساسى وآخرين وحضرعتبمالاستاذ 
يد عبد السلام ضد حضرة صاحب'لمزةٌ مدير البحيرة واخرين 
رقم عزنا سنة معوو رثامة حضرة القاضي قد طاهر راشد ( 
15 
مكمة الاسكندرية الكلية الاهاية 
قضاء الاامور الاستعجلة 
قبراير سسئة (54٠‏ 
حارس على أموال الالمانت ٠‏ مقاضاة 
الالمان . شروطها . اختصاص الام الاهلية . مناطه 
مداهدة «وتترو . قضاؤها على نظرية الصال اخلط . نظام 
عام 5 أجنى . مصلحته 9 مدأها 
)- ليس لل<ارس الرسمى على أمو الرعايا 
دولة الريخ أن حتار ألما سم ااختاطة دوك 


احكام عرفة ٠‏ 


ل كرتا طرفا فيه وهم المالكون للمين المتتازع اام الاهلية لأقاضاة الشخص الالمان القائم 
عليا حسب دعواثم وقد رفعوا فعلا دعوى | عبى حراسة أمواله والذى يمثله حبك) طبقا 


٠601 


العدد السابع السنةٌ العشروث 


للا مر رقم" الصادرقه ١‏ سبتمدرسئة ركدلا 


الآلمانى فى الدعاوى التى ترفع عليه أو منه 


تنفيذأ اروم أعلان الاحكام الدرقفة اذا وعدم وا رخن بنفسةه أووكيل 


ماتيين أن نفس الشخص الذى يدي رالخارس 
الرسمى أمواله قدأظهر على أية صورة من 
الصور رغبته فى الخضوع لقضاء انحا كم 
الأهلية . اذأنه لاجوز الاغضاء عن هذه 
الرغة الحقيقية المعيرة عن أرادة الشخص 
الحقيتى وال خذيرغية يبدبها الحارس الرمى 
الوكيل عنه وكالة حكمية . والقول بغير هذا 
فيه ذا لفة لا حكام معاهدة مواثروالتى جعلت 
مقاضاة الأجانب التابعين للدول المذكورة 
فيه ومنهم رعايا الدولة الآلمانية وتقاضيهم 
أمام 27 الأهلية دون انحام المختاطة أمراً 
غير متعاق بالنظام العام فلهم أن يقبلوا ذلك 


بل يجوز أن يستفاد هذا القبولمنبم بدلائل 


ضيئية اشارت الى بعضبا المادة من لانحة 
التنظيم القضائي الملحقة بها . وذلك لآنهذه 
المعاهدة قد قضت على نظرية الصالم الختاط 
وردت الى المملكة المصرية ما كانت تنادى 
به من جعل السلطان الأاعلى نحا كنبا الوطنية 
اللاصلة وهى انام الاهلية علىكل المقيمين 
فوق أرضبا وجعلت اختصاص غيرها من 
الحا كر الاستثنائية والمؤقنة كالنا كم الختلطة 
مقصورا على رعايا بض الدول اللاجنية 
اذام رغيوا فى هذا الاختصاص فى حدود 
وبقيود معيلة ولم «صدر منهم مايدل ولو 
ضمنيا عل التنازل عن هذه الرغبة 

؟ ‏ ليس فى تقرير ماتقد م مايتعارض 
مع وجوب مثيل الحارس الرسمى الشخص 


أ عله عيرلا بأحكام إل مررقم > الصادر 
ف ىا 
لاعلاقة لها باظهار هذا الشخص لرغتته فى 
الخضوع لقضاء اناكم .الأهليذولا بالكيفية 
التى تعلن بها هذه الرغبة . 

م د اتعقد التفسير فى #ضر أعمال| الجنة 
التحضير ية1ماهدةمو نترووف بان رفعةرئيس 
الوزراء فى مجلس التواب جلسة ١؟‏ يونيه 
سنة بمو عبل أنالمصلحة الجدية المشاراليها 
ف المادة الرابعة والثلاثين من هذه المعاهدة 


سبتمير سسنة هوا فأ ناتوساة 


مقصود بها أن تون مصلحة الاجنى غير 
طفيفة أو صورية . 
الممأم 

«حيث أن وقائع الدعوى تتاخص ف أن والدة 
الطرفين الست خاتون طاركجيان قد توفيت فى 
4 وتركت لورثتها .يراثا 
عار علاطا ف رتفد رالنكا السحترواننا 
بلا ذا فى بتطقان قلرة 0 فى باوفدانا 
وكانت هى الناظرة عليه وأرض زراعية نحوعه 
فدانا بذاحيتى هبيا وبنى سيخرج مديرية المنيا 
وعقارين بشارع حكتشتر موة؟4؛ و ثمرة ٠١١‏ 
بمحطة رشدى باشا مخلفينعن و الدالطرفينالمرحوم 
كيكرد طاركهان ركاك تفع ببابز اما 
طبقا لاتفاق بين الورثة مؤرخ ٠١‏ ديسمير سنة 
إرنه؟ ١‏ مقدمة صوره بحافظة المدعى . وقدرفع 
المدعى هذه الدعوى المستعجلة طالبا وضع هذه 
التركة المخلفة عن والدته ووالده تحت الحراسة 
القضائية استنادا الى أن الوق ف أصب شاغرابوفاها 


6 يشاير سئة 


اننم اليا 7 تنه الظروة 


وان الاملاكالرتحاجة إلى من يديرها ويحصل 
ثمراتها بعد أن اختلف الورثة فى أمرها وتيادل 
المدعىوا لدعي علهالآول الانذاراتواإدعاوى 
كا هو ثابت من صورة الانذار المعان فى ١١‏ 
فبراير سنة . ١84‏ المقدم بحافظة المدعى 
ه وحيث أن هدام هيجانوش طار كجيان 
تقدمت فأثناء نظر الدعوىو طلت بلسان وكلبا 
قبوها فنها وانضماهها ال ىالمدعى عليه الآأولولكن 
أثيرت اعتراضات بشأن قوطابنفسهاف الدعرى 
سيجىء ذكرها فبا بلى 
ه وعديث إنه لاخلاف بين الطرفين فى أن 
الورثه هم أولاد المورثة المدعى والمدعى عليه 
الأول والخواجه كرابيت طاركجيانالذى تقدم 
فى أثناء نظر الدعوى وطلبالدخول فبها وقبلت 
الهكمة دخوله ومدام هبجانوش طار كجيانالتى 
أعلها المدعى فى. الدعوى فى شخص حسن بك 
علوبه الحارس الرسمى على أموال رعايا الريخ 
الألمانى عملا بالأامر دم > الصادر ىه ١‏ سبتمير 
سنة م4١‏ تنفيذاً لمرسوم باعلان الأحكام 
العرفية الصادر فى أول سيتمير سنة 605| 
وهو يقول أنه نما أعلن الحارس الرسمى 
لكى يصدر الحم فى هواجيته ولكى 
يحافظ على أموال مدام هيجانوش إذا 
ماثبت أنها المانية بحكم زواجبا رمن برون 
هومن :وغاا الدولة. 'الألانة: أو أنه مقية 
فى ألمانيا ما بعتقد هو وأن نصيها في التركة لا 
يوز أن يسل اليها طبقا لامر رقم + الأنف 
الذكر إذا ما ثبت أن ورائتها لل سقط شرعا 
الاختلاف الدارين بسبب قطع العلاقات السياسية 
بين المملكة المصرية وبين المانيا . على أن المدعى 
عليه الأول والواجه كرابيت طاركجيان الذى 
انضم اليه يقولان بلسان الحاضر عنبما ان مدام 


ل 


فيجائوش لبت المائة ولافقيية فى المالياوآن 
الحارس الرسمى لاشأن له على كل حأل منحيث 
تمثلبا فى الدعوى إلا أن يستلم حصتها فى التركة 
من يديرها بالتر اضن أو محت القضاء 

و وحيثك أن الحاضر عن ال1ارس الر همي 
دفع بعدم اختصاص الحم الاهاءة بنظر الدعرى 
استتادا إلى أن هدام هيجانوش زوجة هرمن 
برون ألمانية الجتسية ومقيمة فى ألمانيا وأنه 
بصفته ممثلا لها فى هذا التقاضى مختار أن تكون 
مقاضاته أمام الحاى امختاطة عملا بمعاهدة موثرو 
المعقودة بين مصر وبين بعض الدول الاجنبية 
بتاريخ بم مايو سئة بإمو؟ وعملا باحكام المادة 
م مرى لائحة ترتيب الحا الاهاية المعدلة 
بالقانون .و سنة لم4١‏ كما أنه دفع بعدم قبول 
طلبها الدخول بنفسبا فى الدعوى استنادا الى 
المادة الخامسة من الامر دم 1 

ه وحيث أنه فها يتعلق بهذين الدفعين فان 
الحارس الرسمى لم يقدم مايدل على حقيقة جنسية 
هدام هيجانوش سوى مكالبةمؤرخة ١0‏ دوسمير 
سنة بوم | خالية من الاسباب مرسلة اليه من 
وزارة المالية مشار فيها الى أنها تلقت منوزارة 
الداخلية كتايا مؤرخا ؟ ديسمير سنة 4و١‏ 
يفيد أن هدام هيجانوش الالانية الجنسية بنت 


المرحوم الخواجه كريكور طاركجيان زوجة 


هرمنبرون مقيمة با سانيا وانها تمتلك منزلين 
حرشا بشارع رشدى باشا والاخر بسابا باشا 
وظاهر من هذا الخطاب اللرر قبلوفاة المورثة 
ان الغرض مئه اخطارالحارسالرسمى بممتلكات 


"هدام هيجانوش أقيمة فى المانيا ليتولى إدارتها 


وليس الغرض منه اثبات جنسيتها الالمائية لان 
هذه الجنسية ل : 2 وفتئذ مدار نحث واهمام 
كتفاء ما هو ثابت عند وزارة الداخلية مرنى 


1 

اقامتبا فى ألمانيا وهذا وحده كاف لوضع بد 
الحارس الرسمى على بمتلكاتها . ولا شك فى أن 
الدفع بعسدم قبول دشول مدام هيجانوش فى 
الدعوى بتفسبا مقبول على هذا الاعتيار المتقدم 
علا باحكام اللأمر رقم 1 على أنه لديم أنمدام 
هيجاوش المولودة بالقطر الملصرى من أبون 
من رعايا الدولة الصرية 6 هو ثابت من أقوال 
الخصوم جميعا ومن شبادة بطركخانة الارمن 
الارثوذكس المؤرشة ؛ «ينايرسنة. ؛:( المقدمة 
حافظة المدعى قد اصحكد..ر.ت الجنسية الالمانة 
لسبب زواجها من شخص ألمالى أو بأى سيب 
آخر فأنه ليس للحارس الرسمى عل املاكبا 
إصفتها من رعايا الريخ الالمانى المعادى للمملكة 
المصرية أن يطلب عدم اختصاص انحام الاهلية 
بنظر الدعوى المرفوعة عليبا فى شخصه وأن 
يختار لها الحاكم الخنلطة وذلك للاسباب الآنية 
( أولا ) لامها هى نفسها قد قبلت الخضوع 

للبحا م الآهلية أذ تقدمت بلسان وكيلها الحقيق 
يطلب الدخول ف الدعوى ولامكن. الاغضاء 
عن هذه الرغبة القيقية العيرة عن إرادتما 
وواء دغبة أخرى يبديوا الحارس الرسمى المعين 


روح معاهدة هونترو ونصوصبا أنيقبلمثلهذا 
الدفع من الوكيل الحكمى الممين بصفة قانونية 
محضة ويصرف النظر غن رغبة اللاصيل التى 
أعرب عنها بلساره وكيك القر الختار بصفة 
تعلة إذ أن مماهدة موتثرو قد جعلت متاضاة 
الاجانب التا بعين الدول المذكررة فيرا وتقاضرهم 
أمام اناكم الآهلية دون الحا كك الختلطة أعراغيي 
متعلق بالنظام العام فليم أن يقبلوا ذللك إلى 
يوز أن يستفاد هذا القبول هنهم بدلائل ضمنية 


العدد السابع س. السنة العشرون 


أشارت الى بعضبا المادة ؟ من لائمة التنظ. 

التقضانى الملحقة مها » وذلك لان هذه المعاهدة 
قد قضت عل نظرية الصالم امختلط وردت 
أل الذلكة !اضر ماكاتف حادق يهنن جه 
الساطان الاعلى نحا كما الوطنية الاصلية وهى 
انخا م الاهلية على كل المقيمين فوق أرضبا 
و ان اختصاص غيرها من الجا كم الاستئنائية 
والأؤقتة كانحا ك اختلطةمقصورا على رعايا بعض 
الدولالآجنبية إذا م#رغبوافىهذا الاختصاصقى 
حدود وبقيود معينة ولم ,بصدر منهم مأبدل وأو 
ضمنيا على التنازل عن هذه الرغة. فاذاكان هدم 
هو الحال فى لصوص معاهدة موثارو وروح 
التشريع فيها التى نقلت أحكامبا الى المادة ٠٠١‏ 
من لائحة ترتيب الحا الأهلية فكيف يسو 
فى هذه القضية بالذات التوسع فى الاستثناءات 
وتجاهل رغبة الأصيل في الخضوع للبحا م 
الأهلية جريا وراء رغبة وكيل قانونى . وليس 
فى تقرير هذا النظر هايتعارض مع عدم جواذ 
قبول ثيل الآصيل بنفسهفى الدعوىعملابا-كام 
الآمر رقم + فان هذه مسألة لاعلاقة لها بظوور 
رغبةالأصيل المفروطة عليه هذه الوكالةالقانونية 
ولا بالكيفية التى أعلنت ببا هذه الرغبة ولا 
باستخراج النتائم المثرتبة على ذاك من أحكام 
معاهدة مونترو. واذا كانت هذه المعاهدة تجن 
فى المادة با من لائحة التنظيم'القضائى للاجنى 
أن عرب عن اختيار, القضاء الختاط بخطاب 
يرسله الى المحكمة الاهلية المرفوعة عليه الدعوى 
أمامبا فكيف لايقبل من مدام هيجانوش أن 
تظبر رغبتها فى الخضوع للمحاك الاهلية بارسال 
هذا الخطاب أو ماهر أكثرمنذلكوهو أرسال 
وكلها الحقيق للمجاهرة بهذه الرغبة ليابة عنبا 
وكيف بيصم الاعراض عن هذه المجاهرة الصربحة 
المبرةعن إرادتهاوقبو لكامة الحارس على أملاكها 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


يل 


أو على الأقل عدم اعتبارها قبولا ضمنا ما | من المحاماه صحيفة ويه ) 


أشارت اليه المادة م 

( ثانيا ) لآن التركة موضوع طلب الحراسة 
فى هذه الدعوى المستعجلة تركة مصرية عخافة عن 
أوين من رعايا الحكومة المصرية وكشتمل على 
وقف عقارى يعتير أنه مصرى الجشسيةإشخصيته 
المعنوية و نظامه امحل وجميع الورثة من رعايا 
المسكومة اتحلية بما فييم مدام هيجانوش الى لم 
يشت على وجه قاطع انها ١‏ كتسبت الجاسية 
الألمانة وان كان قد ثبت انها مقيمة فى المانيا 
بمقتنى خطاب وزارة المالية المؤرخ م6 دإسمار 
سنة مه( السابق الذكر ومن البادىء المقررة 
فى القانون الدولى وف المواد ؟؟ و7 و4١هن‏ 
قانون الجنسية المصرية والموأد اباو ه؟او.م 
من معاهدة مونترو أن المحم الوطنية الاصيلة 
لاتتخل عن سيادتها القضائية مراعاة لاستثناء 
قافن زلة:إذا كنف ا دوا ذا الابشاء 
يونا لاشك فيه . إذ أن الشك يفسر لمصلحة 
الدولة التى تطبق هذه انحام قوانيتا 

(ثالثا ) للأن الثابت فى هذه الدعوى أن 
نصيب مدام هيجانوش فى الأاعيان المثستركة 
المطلوب وضعيا تحت الحراسة القضائية يبل 
السيع ونصيب باق أخوتها الممتة أسباع وهو 
نصيب لا يمثل إلا مصلحة قأيلة بالنسبة الى باق 
الأنصبة ولابمكن اعتبارها مصلحة جدية بالمحنى 
النى أرادته المادة الرابعة والثلاثونمن معاهدة 
مونتروالتىائعةدالتفسير في أعدال الاجنةالتحضيرية 
وبيان رفعة رئيس الوزراء فى بجلس النواب 
تاريخ ” يوئيه سئة بام؟؟ على أن المقصود 
نيا أن كرون مصلة الأنجذى غيز طفيفة أو 
صورية ( راجع حم محكمة اسكندرية الامور 
المستعجلة المتشور بالعدد السابع من السنة ١5‏ 


ووحيث انه هن كل مأ تقدم يتعين رفش 
الدفع الفرعى الأول واختصاص الحا م الآهلية 
بنظر الدعوى كا بتعين قبولالدفم الفرعى الثاى 
وعدم قبول تدخل مدام هيجانوش طا ركجيان 
خصما فى الدعوى بنفسها 

و وحيث أنه بالنسية لموضوع الدعرى فقد 
سبق القول بأن الحراسة مطلو بة عل أعيان التركة 
بسبب الخلاف بين الورئة واستثثار فريق منهم 
يوضع اليد دوت الفريق الآخر واستغلاهم 
أعيائما الحرة وشغور الوقف من ناظر شرعى 
يتولى الاشراف عله ولاشك ف أن دواعى 
المراسة متوفرة قانونأ فىهذه الخالة توفر النزاع 
والخطر فى ترك الادارة معطلة أو مضطرية بين 
الورثة المتتازعين وذلك إلى أن تحصل القسسة 
قضاء أواختيار! وإلى أن يعين نهائيا ناظر شرعى 
فى الدعوى الشرعية المرفوعة من المدعى وترى 
اميكمة أن تختار المدعى لحراسة أعيان الوتف 
المرشم هو لتو النظر علها باعتباره أرشد 
المستحقين اتاعا لشرط الواقف وأن تختار 
المدعى عليه الأول خراسة المنزل مرة و وبشارع 
كتشثر وهو المنزل الذى قم فيه وضع بده 
عليه الآن ولحراسة الاطيانالحرة التى كان يضع 
يده علما ويديرها فى حياة المورة بصفته وكيلا 
عنها وان تختار اللدعى عليه كرابيت طاركجيان 
لحراسة المتذل مرة ٠١١‏ بشارع كتشنر ولعل 
فى هذا التوزيع على الحراس الثلاثة بعض النصفة 
والخيي هم جميعا على أن يودعوا نصيب هدام 
هيجانوش فى خريئة ا محكمة لحين مايبت حقبا 
قانونا في استلامه وأن يلم كل من الطرفين 
بريع مصاريف الدعرى لآ نالحراسة فى مصلحتهم 


1١5 


جميعا مع المقاصة فى اقعاب الحاماة ورفض 

( قعنية المواجة عازاروس طاركجيان و حضرعنهالاستاة 
وئيس قبريال ضد الواجه مارديوس طاركجان وآخرين 
رقم جوؤ سنة .14 رئاسة حطة القاضى جمد طاهر رأشد) 

اراح 
محكئة مصر الكلية الأاهلية 
قضاء الأموق المستعجلة 
أبريل سنة ١44٠‏ 

سل قضال, مستعجل . اختعاصه . ف دعاوى تقدير 
النفقات المؤقنة . استعجال 

+ أصل الحق . عدم المسأس به 8 ناهيته . أثره 

+ نفقة موّقتة , تقديرها , مشاطه سب ااخلة 


- ترك . غير منقسمة . وراث. تقدير نفقة مؤقتةله. 


ص اختصاص القضاء المستعجل 


00-7 


هو يخال حسبية 


الاهلية 


3 اختصاصها بتقدبر تفقات عدي 


. حقها فى تعديلبا , نققات مستحقى الاوقا ف الاهاية 
تقديرها , مناطه وطر لقته د 
٠ 6 --5‏ المتجيد المتجنف ما ٠‏ لزومه لا "دا, النفقة 
ن - رقف . دين عل للستحق فيه ل ع 
“قدير نفقة 1001000 
- امتحقاق فى وقف , حق شخصى . سقّرطه بالوفاة 
مصلاحة دائن المستحدق فى أستمرار الاستحقاق 
المادىء القانونة 
() لاشبيةفقام الاستعجال » المسوغ 
لاختصاص القضاء المستعجل . فى دعاوى 
مورد ضد من ,يتسلاط عليه 7 مى اسئيان 
أنه سيول رزقه الوحيد فى الحراة . فللقاضى 


المستعجل أن إسعفه منه ما يقهم الود ويدفع ا 


عه 0-2 العوز 


العدد السابع السنة العشرون 


احهال لحقوق الضرر بمصلحة ما للاحد 
الطرفين . إذ الضرر قد بكون محتملا لجوقه 
بل قد يكون غير قابل للعلاج مستقبلا . 
وانما المقصود بذلك أنه ينبغى على القضاء 
المستعجل أن لا يقرر إلا حاولا وقتية لا 
تؤثر فى الحق موضوع الخصومة إذا ما طرح 
النذاع أمام المحسكمة الموضوعية 

6( وعلى ضوء ما ذكر : فان أساس 
تقرير النفقة المؤقنة لصاحب مورد رزق 
يقوم عليه آخر . سواء أ كانت تيابته قائمة 
بحم الشرع أو القانون أو القضاء - هو ما 
إذا كان هذا المورد بدر من الغلة.التى عساه 
قد حصلا المتولى مأ يسمح بعد خصم 
البداءات الشرعية أو القانونية بما ببق 
بضرورات المعأش . فيجوز عندئذ :قدير 
ما قوم بذلك على ضوء غلة الموردالمنظورة 
مستقيلا حسب الظاهر من عناصر القضية . 
ولا محل للآن يقصر مناط التق دير على 
عالة خازرر تمد مايق فى ذمة .النائت أو 
المتولى . وبصرف النظر عما عسأه يدره 
مستقبلااذ للنائ ب أن ياجأ لللحكمة مستقبلا 
إذا ما اتقطع ادرار الغلة كلا أو بعضا لتعيد 
النظر فى التقندير حسب ما استجد من 
ظروف الاحوال 

(4) لقد انتبى رجال القانون فى فرنسا 
إلى الرأى السابق ‏ فى الأاحوالالماثاة س 
عنى تولى شخص موارد آخر وتسلطه عليها 


(0) لس المقصود بعدم المساس بأصل | 00 لاحد الورثة فى تركة لا يتم 


الحق . أن لا؛ يكون فى الحم المتتجل 2 


ب أن يطلب تقدير مبالغ 57 


القياة 0" الت الايع-السةالشين ‏ #انا ل ت الننة الشورون 


اا ا يظهر له من نصيب 
فى التركة ويازم المدير المؤقت للتركة بدفعمأ 
٠‏ له مى رأت الحكمة قيام المسوغ لذلك . 
وأجاذو! التقرير بهذا التقدير لةاضىالأمور 
المستعجلة عند قيام الاستعجال . كبا 
أجازوا لاولد الطبيعى . الذى لا نزاع فى 
أن يطلب تقدير نفقة مؤقتة تقتطىمن 
موارد التركة . ويازم بدفعها من تسلط 
عليها . 

>- أن مانصت عله المادة 0 
لانحة تنفيذ قانون ا لالس الحسبية من أنه 
عند التصديق على قواثم الجرد ( وهى عملية 
بدائية فى مادة التركة ) ٠‏ بحب تقدير النفقة 
اللازمة لمدم الآهلة ٠.‏ وبجوز تعديل 
هذا التقد.ر سبب الظروف .انما يدل 
ش على روح التشريع الذى يتفق مع الرأى 
السالف . كما بو كدهما نصت عليه المادة 
9( من لانحة وزارة الآاوقاف الدإخلية 
بأن الوزارة تقدر فى أول كل سنة مرابات 
شبرية للستحةين فى الاوقاف الأهلية بنسبة 
غلا رباع الريع المنظور للأما كنو الثلثين 
للأاطان مالم تكن هناك ظروف تقتطضى 
التخفيض 

> - أن اشتراط شوت متتجمد من 
الغلة فعلا فى ذمة المتولى قد .-كون لازمالو 
أن تولمه به على موارد غيره قد انتبى فعلا 
خروجبا من حت بده وتعا لا تدره من 
الريع أو تؤتيه من مرات مستقيلة ما 
ل شق معة احمال لامكان أداء النفقة 


ا 


ل 
المستقيلة . ول ببق من عناصر التقدير سوى 
نتجة العلاقة السابقة الى كانت قائمة سبب 
النيامة والى [ لت إلى جرد حساب عن المدة 
الماضية فيكون من المفووم اذن أن لا تقدر 
النفقة إلا على أساس ما عساه يحتمل أن 
يكون باقنا فى ذمة المتولى من حساب هذه 
المدة حسب الظاهر من أقلامه وبالقدر 
الذى سمح به هذا الاحتمال لين الفصل 
فى الحساب وإلا لكان فى غير ذلك الزام 
له حقا يدفم مبالغ من ماله الام بدون 
موجب 00 
-- أن قيام دين على المستحق لاحول 

دون تقدير النفقة الضرورية له حى ولو 
استحصل الدائن على حم بدينه وحتى أو 
أوقع الحجز فعلا على استحقاقهان كانية دل 
لير . بل ولو كان الدين مما لا يسرىعليه 
القانون رقم ,م" لسنة 1884 . لآن فرض 
النفقة اما يلتهبى ف الحققة إلمنوع من المبلة 
القضائة للوفاء بالنسبة 1 يقابلا من الدين 5 
ولا أدل على ذلك من أرت الشارع ا 
للمغاس أن يتحصل من أموال التفلسة ء على 
م يقوم : ععاشه هو وأسرته ( مهت منجارى ) 
مع أن المفيوم أن أموال المفاس لا تكق 
لوفاء ديون الدائنين كا أن هذا هوماأ 
يطابق أحكام الشريعة الغراء (م/191 من 
كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال 
الشخصية لقدرى باشا ) 

(8) ان فى امحافطة على أود المستحق 
بتسير انفقة الضرورية له «صلحة 


ا العدد السابع - السنة العشرون 


مسمهة 


آمه 


للدائن نفسه لانم نخصائص الاستحقاقفى | ٠:؟١‏ واتها رما تكون قد تعللت بأن المدعية 
قد أقامت عليبا دعوى عزل أمام حكية مصر 
الشرعية . ولكن هذا لا يبرر قطع مورد الرزق 
الوحيد عن ذويه ولمذا فان المدعية تلجأ إلى 
هذه امحكمة لتسعفها بالزام الوزارة بدفع التفقة 
التى كانت تقوم بدفعبا من قبل . 
« ومن حيث أن مندوب المدعى علها دقع 
الدعوى بأن القاصر ليست له فضلةمن الغْلة نت 
يدها الأن . بل هو مدن لما فى مبالغ كانت قد 
سلت اليه مقدما على ذمة النفقة ولم يكف 
استحقاقه فى فاضل ريع الوقف لتوفيتها وأن 
الوزارة وان جرت على صرف النفقة باستهرار 
إلا أنها وقد أصبحت مبددة روج الوقف من 
يدها وبالتالى عدم ضمان رجوعبا بما عساه أن 
تسله الستحق . فتكون معذورة أن حبست عنه 
أى مبلغ . إذ لا عمل لالزامبابثىءمن مالا امخاص 
إن مناط هذ! أن تين بجلاء من ظاهر أقلام 
الحساب احهال مشغولية ذمتها بدين لللستحق 
كما لا وجه لا ارام ججبهة الوقف لان غلته تملك 
| بالقبض قتصم أمانة فى يد الناظر فيسأل وحده 
عن الفضلة الباقية حت يده منها وخلص مندوب 
الوزارة من ذلك إلى أنه إذا كان لال لهذا 
ولا لذاك فان القضاء بأى مبلغ على سبيل النفقة 
مستقيلا بعس أصل الحق مما بمتنع عبل القضاء 
المستعجل وانتهى الى طلب رفض الدعوى 
و ومن حيث أن مناط اختصاص القضاء 


الوقف انهحق شخصىموفوت كماةالمدتحق 
وأذا فانه سقط بوفاتهولايورث عنه فضهان 
الدائن هو استمرار هذا الحق قاتما إلى أن 
يستوف دينه ‏ فكأن الدائق أن لم يسع 
للمحافظة على حياة مدينه بقيسير مايقيم 
أوده ‏ فكأنه يسعى بنفسه لضياع دينه . 
وهذه تفيجة مؤكدة قد لسقط بعدها أية 
حجة فى المعارضة فى تقديرالنفقة الضرورية 
له على الرغم من قيام الدين 
الصا 

د هن <يث أن مينى الدعوى أن القاصر 
يوسف عزيز كامل المشمول بوصاية المدعية هو 
المستحق الوحيد فى وقف مم فداناكائئة بمركز 
منوف . وفى منزلين أححدهما بحهة الحنفى والثاتى 
يحبة المنيرة ‏ وفى نصف الوكالة المعروفة بوكالة 
أى الروس بالصاغة ‏ وجميع العقاراتا اذكورة 
بمدينة القاهرة .يا انه يستحق ثلاثة أرباع ريع 
حوألى ١٠١‏ فدانا كائنة عر كرف موف وتلا , 
وان مجاس حسى مصر قدر بقراره المؤرخ ١م‏ 


د 


ينابر سنة .14# مبلغ خمسين جنمها نفقة شهرية 
له وراعى في هذا التقدير أن القاصر ا اذكور 
أصبح عاد أسرة أبيه بعد وفاة هذا الأآخير ‏ 
وصار هو الذى يحول اخواته الإاناث الثلاث 
وأنه هو الملزمبذلك شرعا . إذلم بمنحبمالواقتف 
شيئا منالاستحقاقوان الوزارةبعد أناستمرت 
على صرف السين جنبها شوريا فترة ما عادت 
تأنقصت النفقة الى خمسة وثلاثين جنها شهريا 
وظلت تقوم بدفع هذا المبلغ بانتظامفى أو لكل 


المستعجل طيقا للسادة مم مرافعات هو توافر 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ولا شبهة 
فى قيام الانتسوالةعى ستيان أد«القاصر هو 
ومن يعوله من أخواته البئات ليس رمن مورد 
رزق للحياة سوى استحقاق القاصر المذكور ولم 
تقدم الوزارة أى دليل على أن له هوردا آخمر 


العدد السأبع ‏ المئة العشرون 


الأمرالذى لوصملانتق الاستعجالحقا . ولكنها 
أبعت .”م نسبت الغنى الى المدعية بصفتها الشخصية 
وهو ما لا ينتج لو صمح جدلا اذ شرط ذلك أن 
يكون القاصر معدماً فأن انتنى الفقر زال موجب 
النفقة على الغير . ثم عاد مندوب الوزارة فطالب 
المدعية بأن تبت ان القاصر لا يمالك مورداً آخر 
غير استحقاقه وهو تكليف بأثيات الانى الآهر 
المستحيل قانونا بل الواج بعل الوزارة أنتتقدم 
هى بالدليل الاجابى لو كانت جادة فما تدعبه 
وعاس ل ماههم أندبوقه تيك أن القاصي ومن 
يعوطن ليس لم من مورد رزق فى الحياة سوى 
الاستحقاق فى الوقف فأن قطع هذا المورد عنبم 
بالكلية مما يسوغ اللجوءللقاضى المستعجل ليسعفه 
بأ يغيم أود الحياة له ولمن يعولن وما يدفع 
عذءه وعلون شر العوز وذل السؤال وفى الحق 
فلقد تكون هذى الحالمن أيرز الصوراستعجالا 
وأجدرها بالاهتهام لاتصالها بذات النفس ولا 
مخثى علمها من استهداف للخطر أو الآذى ان 
لم يتيسر لما مايسد الرمق وأما فيايتعلق بالمساس 
بأصل المق فأن دفاع المدعى عليها فى هذا الثبأن 
ذو وجهين فن ناحية يستند إلى أنه لا جوز 
الزامبا سواء بصفتها الشخصية أو بصفتها ناظرة 
عل الوقف بأداء فىء مستقبلا إلا إذا ثبت فعلا 
مشغولية ذمته| بمبالغ من متجمد استحقاق القاصر 
ومن ناحية أخرى تحتج بأنها تداين القاصر فى 
مبالغ كانت سلءتها له فوشخص الوصية ولم يكف 
استحقاقه لتوفيتها فالزامبا بدفح نفقة على الرغ من 
ذلك مما يلحق مها الضرر وبالتالى ما بمس أصل 
الحق حيث يمتنع على القاضى الشيدن التصدى 
للدعوى ولكن الذى تسارع امحكمة إلى ملاحظته 
بأدىء ذى بدء أن ليس المعنى المقصود بذلك هو 
ان لا يكون فى السك المستعجل احتهال لحوق 
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| الضرر بمصلحة ما لأحد الطرفين . إذ الضرر قد 


يكون محتملا لخوقهبل قد يكون غير قابل للعلاج 
مستقبلا وإبما المقصود بذلك هر انه ينغي على 
القضاء المستعجل أن لا بقرر إلا حاولا وقنية لا 
تؤثر فى الحق موضوع الخصومة إذاما طرح 
النزاع أمام الحكمة الموضوعية فلا يقيدها عندئد 
بما بمنعبا من الفصل بم ترى وتطبيقا لما تقدم فقد 
استقر الرأى على جواز طرد المستأجر ان انتبى 
عقده أو انفسخ من تلقاء نفسه بالشرط الصريح 
الفاسخ ثم على جواز رفع أثر الحجز الباطل 
بطلانا لا شبهة فيه أو إيقاف تنفيذ الحم 
الانتياتى ان وجدت موانع قانونية أو قضائية 
وغير ذلك مر# المسائل التى قد ياحق الحم 
المستعجل فيها ضررا بمصلحة أحد الطرفين ربما 
يرق فى بعض الصور إلى ما لا يقبل العلاج يا 
أن من تلك الصور الى استقر الرأى علما هى 
أن للقاضى المستعجل أن بمنم المدينمبلة الوفاءق 
الأحوال الى تملك فا المحكة الموضوعية منحبا 
والفرق بين اللأمرين أنها نكون مؤقتة فى الحالة 
الأولى ونمائية فيالحالة الثانية (جارسونيه جزء .م 
ص .م ودالوز براقيك جزء ١٠ص‏ 5.) 
وعلى ضوء ما ذ كر فان أساس تقدير النفقة 
المؤقنة لصأحب مورد يقوم عليه شخص آخر 
1 هو الخال في هذه الدعرى سواء كانت فيابته 
على هذا المورد ثابئة كم الشرع أو القانون أو 
القضاء هو ما إذا كان هذا المورد يدر من الغلة 
الثى عسأه قد تحصلبا النائب مأ يسمح بعد خصم 
البداءات الشرعية أوالقانو نية يما يقيم أود النفس 
وضرورات المعاش فيجوز عندئذ تقدير مايقوم 
بذلك على ضوء غلة المورد المنظورة مستقبلا 
سب الظاهر عن عناصر القضية ولا ل لآن 
يقصر مناط التقدير على حالة ظبور متجمدسابق 
لصاحب المورد أو المستحق فى ذمة النائب أو 
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عدم ظبوره ويصرف الاظر عنا عسأه يدره 
مستقبلا وإلا لكان فى ذلك تخصيص بلا خصصس 
لآن تقدير النفقة مؤقت إطبيعته وللنائبأن يلجأ 
مستقبلا إذا ما انقطع ادرار الغلة كا أو بعضا 
للمحكمة لتعيد النظر فى التقدير علىضوءمااستجد 
من ظروف الأأحوالفيلغى النفقة ا نأصيالمورد 
غير مثمر بتانا أو خرج من تحت بده . بحيث 
يكون إلزام النائب عندئذ مثابة الالزام فى ماله 
الخاص . وهو مالا يجوز وماكان [إأزامه بادىء 
الآمر إلا على اعتبارانه يضع اليدعلىمواردغيره 
بما يسوغ تقدير نفقة لهذا الاخير هن صافى الغلة 
المنظورة له بحسب أوان طلوعبا واحتهال قبض 
المتولى لما فان انقطع فتزول الغلة وينتهى الالزام 
بزواها كما يجوز للبحكمة إناستبان:قص فىغلة 
هذا المورد أن تنقص النفقة بمايتناسب معماطرأ 
من الظروف وما ذكر هو التخريج السام 
للا“ساس الذى يجب أن يذنىعليه تةديرالنفقات 
المؤقنة ضد من يقومرن على أموال غيرهم وشأن 
الناظر فى هذا شأن الوصى أوالمةولى عل القاصر 
وشأن الحارس القضا على أموال غيره وشأن 
السنديك على أموال المفاس وأمماطهم من المديرين 
المؤقتين لاموال غيرثم أو المتولين لها والجهات 
الختصة ذات الشأن تقدر النفقات للاصحابهذه 
الموارد وعلى أمثال هؤلاء النائبين وايس مناط 
الالوام فىالتقدير ضرورةثبوت متجمد فعلا من 
ريع هذه الآموال قبل طلب النفقة بل قيام 
هؤلاء بسبب النابة المسندة اليهم على هذه 
الآموال واحتمال تحصيابم من الغلة ما يسمم 
بتقدير النفقة وبأدائها مستقبلا على أن يكون لم 
داتما حق إعادة النظر فى التقدير لدى الجهات 
الختصة حسب الاروف التى قد تطرأ على النحو 
المفصل فها سبق ء 
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العدد السابع حت الضنة العشرؤة 


ويؤكد سلامة هذا الرأى انه فى الا<وال 
الماثلة أعنى قيام شخص وتوليه موارد آخر 
انتهوا فى فرنسا إلى مئل ذلك إذ يقول العلامة 
بودرى لاكنترى فى مؤلفه شرح القانون 
المدتى الفرنسى الطبعة الثالثة ‏ الجء الثامن فى 
الفقرتين 1١؟‏ و9017 أنه يسوغ لاحدالورثة 
فى تركة شائءة ا تقسم بين ذوق المق قببا أن 
يطلب تقدير مبالغ مؤقتة نحت الحساب على ذمة 
مايظبر له من نصيب فى التركة ويازم المدير 
الأؤقت للتركة المذكورة بدفعبها لهم رأتالمحكة 
قيام المسوغ لذلك بل لقد سمحوا بتقدير مثلى 
هذه المبالخ لو رؤى أن الوارث محتاج بالغ 
لصرفبا فى قضية أو حتى في قضية القسمةالخاصة 
بالتركة وهو مسوغ أخف حدة من الحاجةالملحة 
للقوت . وأجازوا التقرير مبذا التقدير للمحكمة 
المطروح أمامبا مادة التركة وعند الاستعجال 
لقاضى الأمورالمستعجلة . 

وأبلغ فى الدلالة على سداد الرأى السالف 
أنهم أجازوا للولدالطبيعى زورننوم غووئم الذى 
لانزاع فى بثوته برو زوناز1 أن يطلب تقدير تفقة 
مؤقتة تقتضى من موارد الترقة ولوكان هناك 
تزاع فى شرعية هذه البنوة ناز نااع16 ويلؤم 
يدفعبا الوارث الشرعى الذى يتسلط هذه الصفة 
على هذه الترة و>وزها حتى وأوم تكن قد 
«حددث قيمتها بعد أو حتى وأوقبابا الوارث نحت 
شرط الجرد عمزوامعيم ”0 ععلقعموط ذتامة 
بل ولولم يكن قد قدم حسابا ماعنها لآن مناط 
الالزام هو تسلطه على تلك الموارد التى للابن 
فيها حدق على كل حال وان اختلفت قيمتهحسب 
ما إذا كان إبنا طبيعيا أو شرعيا كما جروا على 
إلزام المتولى للموارد المذكورة بصفته الشخصية 
وبصفته حائزاً لها وأن تقتضى النفقة من الغرات 


أولا فانم يف فر#. رأس المال ( راجع. 
11202 
1 1 ع«لماءممةج] تحت عنواآكت موزودوءءن؟ 
م 

كا يعززه ماجاءبلا نحة تنفيذ قانون المجالس 
الحسبية إذ نصت المادة وس منها فى البند الرابع 
على أنه عند النظر فى التصديق على قواتم الجرد 
( وهى عملية بدائية في مادة التركة ) تقدر النفقة 
اللازمة لعديم الاهلية - ما فيها تربية القاصرمع 
مراعاة حالته المالية ومركزه الاجنماعى 


عأواعمعع ع7ع210ذ “لال 


ووز تعديل هذا التقدير سب الظروف 
و تسلم الفقة للقائم بالعناية بشخص عديم 
الاهلية أذا لم يكن الوصى أو القم أو الوكيل 
عن الغائب قانما ببا. 

وهذا يدليحلاء علىروحالتشريع الذىينسق 
تهاما مع الرأى الذىسقناه .كما لاأدلعلىصمة ما 
ذكر ماتجرىعليه وزارةالاوقاف نفسبا فىمعاملة 
المستحقينف الاوقاف المتنظرةعلمرا طبقالمادةم ١١‏ 
من لانحتها الداخلية التى تقضى بأن الوزارةتقدر 
في أول كل منة مرتّات شبرية المستحقين فى 
الاوقاف الاهلية بنسبة ثلاثة أرباع الريع فى 
الاما كن والثلثين فى الاطيان مالم يكن هناك 
ظروف تقضى بالتخفيض . 

ولقددفع غندوت الورارة يأن هذه هايحة من 
جاننها لبا أن تعدل عنما وهو غير صحيح بل هو 
لايعدو تنظما داخليا كم القانون العام فى هذا 
الشبأن ها يتفق مع كيفية دفع هذه المرتبات 
الأؤقتة وبأىنسبة يجب دفعبأ ووضع قأعدة تسير 
عامها الوزارة فى معاملة المستحقين ما بتلاءم مع 
ضرورأت الحياة منجهةومايتناسبمع مواردهم 
المنظاورة من جبة أخرى : 

ولقد تمحاى الوزارة فى الرد على ماسبق 
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ما جاء فى المادة سمو و من اللائحة المذكورة من 
جواز مئع هذه المرتبات ولكن ليس المقصود 
مقتضى هذا النص أن تمع الوزارة عن 
الآداءما يحاو لما بل يحب أن تستند في ترير 
هذأ المع الى ما يس.وغه خصوصا والمفيوم فيها 
بصفتها سلطة عامة . أنبا تجرى فى أعماطهالاءن 
مض البوى والشيئة بل وما ,تفق مع المصلحة 
العامة الى أنشئت لتقوم عل رعايتم! وتديرها 
على أحسن -ال يتسق والغاية المذكورة . 
وللبحا 1 دائا الحق فى تقدير هذه الموائع 
وهل هى هن المسوغات القانونية التى قد تبرر 
حا حبس هذه المرتبات عن ذوما أو تحول 
دون صرف أى نفقات لأصحاب الحق قبا . 

ولقد بكرن اشتراط دوت متجمد من 
الخلة فعلا فى ذمة النائب أو المتولى له وجاهته لو 
أن نيابته أو توليه على موارد غيره قد اتتهيا فعلا 
“خروجبا من تحت بده وتبعا للا تدره من الرريع 
أو تؤتيه من ثمرات مستقيلة مما لابيقى معه 
احتمال لاداء النفقة المستقيلة ول ببق لدلك من 
عناصر التقدير عند تقرير النفقة سوى نتيجة 
العلاقة السابفة التى كانت قائءة سيب النيابة 
والتى آات الى ؟جرد حساب عن المدة الماضية . 

ويكون منأافوم إذن أن لاتقدر نفقة إلا 
على أساس ما عساه يحتمل أن يكون باقيا فى 
ذمة المتولى من حساب هذه المدة بحس الظاهر 
من أقلامه وبالقدر الذى يسمم به هذا الاحتمال 
لين الفصل فى الحساب وإلا لكان فى غير 
ذلك الزام له حا بدفع مبالغ من ماله الخاص 
بدون موجب قانونى . 

وومن حيث أن وزارة الاوقاف تدج 
فى حبس النفقة التى ظلت تدفعبا بانتظام لغاية 
يثابر سئة ١94.‏ على أنبا أصبحت مهددة بخروج 

ا 
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الوقف فعلا من تحت يدها بعدأنأةا م المدعة 
دعوى العزل الشرعية عابها وأن القاصر مدين 
لها فى مبلغ نحو الاربعمائة جنها وأنه يخثى 
ان صرفت له مبالغ أخرى فوق ذلك وخرج 
الوقف من تحت يدها أن بعسر علها تحصيلبا 
وكيك ها البدررمن الوعرة القائر نه لاسو 
انها تدعى أن لبا دينا على القاصر المذكور وأن 
هذا الدين قد يتزايد لو صرفت له نفقات مستقبلة 
وأنه قد يلحقبا ضرر بسبب ذلك خصوصا إن 
خرج الوقف من يدها وتعذر عاماالاستحصال 
على حقوقم! وهر بمحل لاينوض مانعا قانونيا 
سليما من تقدير النفقة الضرورية . وسبق أن 
فرقنا بين المعنى المقصود بعدم المساس بأصل 
الحق وبين احتهال 0 ضرر بمصلحة ما لاحد 
0 صمح أن أن الودازة دنا عل المستحق 
أنه بنازع فيه فان قيام هذا الدين أوصح 

ا دون تقدير النفقة الضرورية بل لقد 
استقر اارأى على جواز هذا التقدير حتى لو 


ام جب م يت ا ييحي بي ا اا اببس ب م 


استحصل الدائن على حكم بدينه بل ولو أوقع | 


الحجر فعلا على استحقاق المستحق ان كان يقبل 
الحجر لان فرض النفقة اما ينتهى فى الحقيقة 
الى نوع من المبلة القضائية للوفاء بالفسبة مايقابله 
هنا الى التذ كير بأن الضرورة الملحة أو الحاجة 
الملجئة لذلك قد لاتكون أظبر ونا منها فىمئل 
هذه الالة إذهى #طوى على وجوب ححفظ أود 
والاجعاعية هى نفسها الى حفرت الشارع الى 


ظ 


المدد السابع السنة العشرونْ 


اصدار القانون رقم مم" لسنة ١»:‏ بعدمجواز 
الحجز على الاستحقاق الا فى حدود معينة ولقد 
ذهيت الحا م الختاطة فى جواز تقدير النفقات 
رغم معارضة الدائنين حتى وأو كان دهم 
داك أو تبتكام تقد ين بل ولو أو موا 
حدوزا عل الاستطاق لآن الراقف عد ما أنه 
وقفه انما قصد أن يضمن مورد الرزق لنسله 
وعقبه لا أن يعرضهم الى هوان الفقر ومذلة 
السؤال (راجع مجموعةأمربو ناش وفك:ورسشو 
والتعليقات على المادة ملام نذة 9غ سيم ) 
كما تلاحظ هذه الحكمة أن فى الحافظة على أود 
حياة المستحق مصاحة لادائن نفسه لان من طبيعة 
الاستحقاق فى الوقف أنه حق شخصى للستحق 
وموقوت بحياته ولذا فأنه يسقط بوفاته ولا 
يورث عنه ... فضمان الدائن هو فى استمرار 
هذا الاستحقاق قاثما الى أن يستوفى دينه إذ لو 
سقط بوفاة المستحق اسقط ضمان الدائن تبعا 
فكآن الدائن إن ل بسع للمحافظة على حياة مدينه 
المستحق بتيسير مايقم أوده وضروراتهالمعاشية 
فكانه يسعى بنفسه لضياع دينه وهى نتيجة 
مؤكدة قد تسقط بعدها أى حجة فى المعارضة 
فى تقدير النفقة على الرغم من قيام الدين على أنه 
لاأدل على عناءة ية الشارع' بضرورة تسير النفقة 
الكافة لوه حباة: المدين :ونشيها عل كل 
اعتبار آخر حتى ولو للق الداان ضرر سيب 
ذلك أنه أجاز للفلس أن يتحصل من أموال 
التفليسة على ما يقوم بمعاشه هو واسرته(مه+؟ 
تجارى ) ولقد أوجب الشارع ذلك حتى مع أن 
المفقوم أن أموال المفلس لاتكى للوفاء .يون 
الدائنين وهذا هو ما يطابق أحكام الشريعةالغراء 
إذ قضت المادة ١ه‏ ومن كتاب الاحكام الشر عية 


العدد السابع ب السنة العشرون 


فى الأحوال الشخصية للمرحوم حمد قدرى باشا 
بأنه , تقدم التفقةالكافية الشخص وزوجهوعباله 
بقدر الضرورة على قضاء ديونه » ( راجع شرح 
الاحكام الشرعية للبرحوم مد زيد الابيانى بك 
الجنء الاولصم؟ ١‏ شرحاعل المادةالمذ كورة). 

وومن حيث أنه قد ثبت من كشوف 
الحساب عن السنوات الماضية ثم من مناقشة 
مندوب المدعى عليها مجلسة اليرم عن صافى 
المتحصل هن موارد الوقف نحت يدها الآن 
وعن بان أنواع تلك المواردومواعيد استحتاقها 
والمصاريف أو البداءات الشرعية المنظورة - 
أنه فضلا عن وجود متأخرات من ريع المدة 
الساقة بده الما خرن تنأهن مبلغ 4 جنها 
وهى تحت التحصيل فأن فى يدهاحالا مبلغ ١١9‏ 
جما لغاية مارس سنة ١54.‏ عبارة عن صاقى 
ا اتحصل و أنهبالفسبة للموارد الاسادية المظورة 
خلاى الموارد القضائية والمنوعة الآخرى فأن 
ريع العقارات تزيد على عشرين جنيها شمريا 
تستحؤدوريا وفى كل شبر والقاصر هو المستحق 
الوحيد لبا وأن ابجار الآأطيان يزيد عن 1و 
جنيما سنويا يستحق فيه نو ثلاثة أرباعه وأن 
مواعيد استحقاق الايجحار هى بنسية الس فى 
يناير والنسين فى مار سثم بفسبة الؤسين الياقيين 
فى أول اغسطس من كل سنة فاذا لوحظ أن حق 
الممتحق فى الغلة منوط تحلول مواعيد استحقاق 
الأجرة فى الآما كن أو الأطيان ( راجع المادة 
جم من كتاب العدل والانصاف ) 

ومع مراعاةماعساه يستحقمن عوائد أملاك 
وجملتها <والى ؛؟ جنيها سنويأ السب اقساطبا 
الاربعةااسنوية المعروفة ثم ما يستحق مناقساط 
الأموالوجلتها حوالى 016 جنيها : تدفع أيضا 
حسب الأاقساط المحددة قانونا وماعساه لستحقه 
الوزارة بواقع .هن الست دعا 


و 

مابستحق دوريا من مرثيات موظق 
الوقف ونحره فان صاق الموارد حسب المنظور 
على هدى ماذ كر كله لسو تقدير مغ جديا 
شبريا كنفقة شهرية مؤقتة ابتداء من أول أبربل 


السنة م 


سئة . ١8914‏ وذلك الى أن تذهوى الدعوىالشرعية 
والتى اتخذت منها المدع,عليها ييا لقطعالمرتب 
الذى اعتادت صرفه بانتظام بواقع مع جليما 
شهريا . 
«وومن حي ث أنه يتعين الام المدعية بالمصاريف 
إذ لاوجه لالزام المدعى عليبا بصفتها بثىء 
ماما والدعوى ان هو إلا اجراء قت لصا 
المدعية . 
دوهن حيث ان النفاذ المعجل وبلا كفالة 
واجب لكل هاتقضى به هذه الحكمة عملابالمادة 
مدم مرافعات . 
( قضية الست مدوحه هام مسن يصفتها وصية وحضر 
عنها الا تاذ ادوار #صيرى بك ضد وزارة الاوقاف بصفتبا 
رم عم سنة .1+4 رئاسة حضرة القاضى السيد على السرد ) 
01 
محخة مصر الكلة الاهلية 
قضاء الأمور ااستعجلة 
5 مارس سنة 144٠‏ 
يابة جمومية . أحكام بغرامات . تسجيلات أواجرارات 
مثر نية علنها ” ٠‏ القضا , لاستعجل , 
إيطالها أو وقعبا . اختصاص عكة الموضوع 
الميادىء القانونية 
ولا يتأ القضاء المستعجل أن يأمر 
بشطب 0 > نسجيم ث0 او إبطال اجراءات 
اتخذجها النياية العمومية وقتضى أ حكام صدرت 
لصالحبا بغرامات مالية مقوئة أنأصلالحق 
قد أنهى بالتتفيذ بألا كراه اابدنى ف حدود 
المادتين بب؟ و ءام جنايات ‏ إذ للقضاء 


٠‏ غير مختص اطبا أو 


٠5 


العدد السابع ‏ السئة العشرؤن 


الحق أمر متنازع فيه بل أنكرته محمكنة | .مالتحقيق حنايات فى حدود المادة دم تحقيق 


النقض والابرام المدنية 

٠‏ خولانا و1 أن أمزيو قنهاجزانات 
بيع عقارى متخذة أمام شعبةمن هيئة قضائية 
أعروى ذا وطن الحددة. برهن اروقة 
ذات صبغة النظام العام ( احكرة المختلطة ) 
طالما أن غاية ذلك هى الحدد من أثر هذه 
الأجراءات إذ ليس لبئة قضائية خاصة أن 
تحد من سلطة هيئة أخرىذات و ظيفة مستقاة 
وبشأن إجراءات مطروحة أماهيا 

ع سكا أنه ليس القضساء الستعجل 
اختصاصق المنازعات البى تتصل بأجراءات 
تزع المانكية أو البيع العقارى بحيث تعتبر 
من المسائل الفرعية للاجراءات المذكورة 
بل مختص يذلاك عكة ا ملوضوع 
الي 


5 
دهن حيث أن مبتى الدعوى انه قد صدرت 
أحكام ثلاثة ضد المدعية بغرامات مختلفة مع 
الحقوبات المقيدة للحرية أولبا فى م؟ مابو سئة 
١‏ فى القضية رقم 419 سنة ١91‏ جنم 
الأزبكة ومعلن ليا ى/ا؟ توفمبير سنة موا 
وثانها فى م مارس ا فى القضية دم 
4 سنة 419( مستانف مصر ومعان لبا 
فى /ا؟ نوفمير سنة .مو وثالتها فى م؟ أبريل 
سنة ممه ١‏ فى القضيةم ؛ ع م وسنة بو ١‏ مستأ نف 
مصر ومعلن لبافى + فبراير سنة همم«و ‏ وان 
المدعية بعد انقضاء مدة العقوبة المقيدة لالحرية 
ولعدم أدائها الغرامات المحتكوم بها قد نفذ علها 
بالا كراه البدنى نظيرها ‏ تطبيقا لنص المادة 


جنايات ‏ وان الثيابة ظنت بعد ذلك أن لبا حمًا 
باقا عل المدعية من الغرامات المحكوم بها قدرته 
مع الصاريف واللدقات ببلغ 74٠‏ جايهأ 
«صريا واستصدرت أمرا بالاختصاص على عقار 
علوك للمدعية سجل بقلل كتاب حكمة مصر 
الآهلية فى ١٠‏ مارس سنة ممه دم 155 وبق 
رهونا نحكمة الختلطة فى ه؟ مارس سنة "و١‏ 
رتم 18؟ مصر ورق, 0119 قليويه “م سارت 
فى اجراءات البيع العقاري أمام حكمة عصر 
الختلطة نظرا لوجود تسجيل عب العقار لاجنى 
فتهت الثيابة على الماعية تأبيه عقارى أعان لبا 
فى ,م ؤسبتمير سنة 1974 وسجل فى. سيتمير 
سئة ها دم ولامهة ثم عقبت عليه مدير 
حجزعقارى بتاريخ ديسميرسنة 5م4١‏ وأعلن 
للمدعية فى ١‏ ديسميرسئة ١4+‏ معان التنفيذ 
بالا كراه البدنى الى أقصى حدوده المبينة بالمادة 
تحقيق جنايات نظير الغرامة المحكوم بها 
تطييقا للمادة .لام تحقيق جنايات ‏ يبرىء ذمة 
امحكوم عليه نبائيا من الغرامةالمذ كورة ماجرى 
بذلكقضاء الحا ّ فيكون! تخاذالثيابة للتسجيلاات 
الآنفة الذكر . ثم السير في اجراءات البيع 
العقارى قد وقع باطلا لانعدام اللاساس الذى 
يأبت عليه فالمدعية لذلك تطلب أصليا شطبها 
واعتبارها كأن لم تكن . ومن باب الاحتياط 
أيقافاجراءات البيع العقارىالمتخذة أمام المحكمة 
الختاطة لهين الفصلفى الدعوى النى تزمعالمدعية 
رفعبا بانقضاء المق الجارى التنهيذ به 

ه ومن 'حيث انه لايتأتى لبذه المحكمة 
أن تأمر بشطب تسجيلات . أو بطلان 


1 أجراءات اتخذتها المدعى عليها عممتضى أحكام 


صدرت لصالحبا بالتزامات مالية معينة عقوله ان 


الدد السابع ‏ السئة العشرون 


اصل المق فما قد انتهى بالتنفيذ بالا كراه البدى 


فى حدود المادتين ب00, و 507١‏ تحقيق جنايات 
مع ماأثاره الدفاع عن المدعى علها من نزاع 
موضوعى ببذا الشأن عليه مسحة الجد الظاه ر 
لاأدل عليه 3 أن الح الصادر من حك ةائناف 
أسيوط الأهلية الصادر فى ١(يونيه‏ سئة ومو١‏ 
والذى تستنداليه المدعية ىوجبة نظرها قد نقس 
بال+كم الصادر من كمة النتقض والابرامالمدنية 
بتأريخ ١0‏ اير سنة ,+ كما لايتأنى لما وهى 
فرع من الحكمة المدنية الاهلية التى تتبعها ... ان 
عقارى متخذة أمام 
شعية من هئة قضائئة أخرى لما وظيفتها الحددة 
بنصوص قانونية ذات صبغة النظام العام ولا 
يؤثرفى ذلك ان الطرفين يتبعان فما مس أصل 
الدينالجارى التنفيذ به اختصاص لمحا ك الاهلية 
طالما أن المقصود هو اليد من اجراءات متخذة 
فعلا أمام الحكمة الختلطة وهى مختصة بها طبقا 
للنصوص القانونية سيب وجود تسجيل لاجنى 
والبداهة تقضى بأنه او كان للمدعية وجه حق فى 
طلمها لكان يتعينعلها اللجوء للجبة القضائية الى 
تقوم أمامها هذه الاجمسراءات سواء بالطريق 


٠١ 


المستعجل أوغيره فان رأت تل كالجبة وجبا للحد 
من أثرها لحي نالقضاء موضوعا من انحا ؟ الأ هلية 
فى انقضاء سند التنفيذ فهى النى تأمر .هذ االابقاف 
إذ ليس لمئة قضائة خاصة أن #.د من ساطة 
هيئة أخرى ذات وظيفة مستةلة بشأن اجراءات 
قضائية تحت نظرها ‏ على أنه فضلا عما تقدمفان 
الثابت فقبا وقضاء أن لا أختصاص لقاضىالا٠ور‏ 
المستعجلة فى المنازعات الى تتصل مباشره بنز ع 
الملكية أ التزيه العقارى نحيث تعتير مسأل 
فرعية منها اذ يؤر الفصل فيها ففسيرالاجراءات 
ومبذهالمثابة لايستطيمالآمر بايقافها أوالاستمرار 
فيها بل تختصى بذلك محكة الأوضوع ( راجع 
كتاب قاضى الأمور المستعجاة محمد على رشدى 
بند 1/6" ولام" ) 

دوهن حريث أنه ها تقدم سعين القضّاء لعدم 
الاختصاص كا ينبنى الزام المدعية بالمصاريف 
عملا بالمادة ١1‏ مرافعات 

(قضة السيدة ايجيل حبيب عزيز وحضر عنها الاستاذ 
وهيب دوس بك ضد وزارة العدل رقم 38/إ سئة 154٠‏ 
رئاسة حطرة القاضى السيد على السيد ) 


ارو 
رحا / تر كس ) هه 


0 
محكة الخليفة الجرئية الاهلية 
8 أبريل سنة 9و١‏ 


ول تضا, مدق ٠.‏ أضا. جنانى . مدى ولاتبما 


لأسن متوم قَ تزوير . شهادته فى الدعرى المدنية ٠.‏ 
جوازها ٠‏ عدم اعتيارها . شبادة زور 


المناد القانونية 
القاضى الجنائىحر فى تقديره وق 


اشتر اك بين الّضائين وذالك فىحدودالقانون 
لآن ولاية القضاء المدثى على المال فقط أما 
ولابة القضاء الجنائى فم النفس والمال فهى 
ولاية عامة لاتتقيد بولاية جزئية والعكس 


بالك 


؟ ب اذا شبد شاهد فى دعوى مدنية بصحة 
سند مؤور أشترك فى صنعه واتهم جنائيا 


بالاشتراك فى التزو_ فلا يصم أتامه بنهمة 


تصرفه لا تقيده بأى حال من الاحوال | شبادة الزور أمام المحكمة المدئية لآن شبادته 
الأاحكام الصادرة من القاضى المدتى فما له | فى الدعوى المدئية تتضمن الدفاع عن نفسه 


ريال 


وتدخل ضمن تهمةاشترا كدفى التزويرومن ثم 
فلايصح معاقبته لاجل شهادة الزور ١‏ كتفاء 
بمعاقيته لأجل الاشتراك فى التزوير طبقا 
للقاعدة العامة وهى عدم جواز اصدار 
عقوبتين على شخص واحدفى جر بمة واحدة 

( قضية الثيابة ضد السيدة زينب السيد سليم رقم مم 


منة 985! رئاسة حضرة القاضى #ود علام و<ضور حضرة 
الاستاذ احد رجائى وكيل التبابة ) 
1 
حكمة بجع -مادى الجزئية الآهلية 
ما ينابر م5١‏ 
خط التنظم 8 اعياده ٠.‏ أثره 5 رع ملكية للمتفعة الماية 
المدأ القانوقى 
إن سرد صدور مرسوم باعتماد خط 
لتنظيم لايترتب عليه انتقال الملكية من 
المالك الى الحكومة بل تبعى الملكيةللمالك 
الأصبل إلى أن يدفع له التعو يض وتتسله 
المكومة ومن م يدكون له المق قُّ البناء 
والترميم كا يشاء لصمانة ملكر واستثياره 
على أحدق وليه براهو للحكومة النظرق ذلك 
فقط عند تقدير التعو يض بمعنى أنهالاتدفع منه 
شيئا عمايكون قد استحدث بعدصدور اللامر 
بنزع الملكة . 
(قضية النيابة ضدالحاجتوفق بكر رقم يوام سنةرمة؛ 
مخالفات رئاسة حضرة القاضى رياض فوزى وحطورالاستاة 
خليل عبد النى وكيل الثيابة ) 
/11 
8 فبراير سنة 198 
استرداد ما دفع زيادة عنه 


إيجار ف . جوازه 3 


عدم سقوطه إلا يمني ١١‏ سنة 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


المنادىء القانونية 
١_لا‏ تنطق المادة من القانون 
المدتى عب حالة المستأجر الذى يطالب الم جر 
برد ماآخذه زيادة عن استحقاقه المعين ف 
عقد الاجار بل ان هذا الحق لايقسط إلا 
كطى 6 ممة عشرعاما بالتطبيق لليادةم. ؟مدنى 
لاست المتتاع حو انترةاذمادقهمة نادة 
عن الابجار المطلوب منه دفعه بمقتضى قوانين 
اقتضى سنها ظروف خاصة كالقانرن رقم 
4ه سنة .190 وقانون رقم م١‏ اسنة رسو( 
ولو قام بدفع الاججا ركاملا 
(قضة عبد اليد انندى حرين ع[ اغا تأت وح عن 
الاستاذ حلى عوض ضد الحاج أحمد جمد عل السيد وحضذر عنه 


الاستاذ يجيب بوسف رقم غحلاسة بزمة؛ رثاسة حطرة 


القاضى امد عد 60 


1 
محكمة الموسكى الجرئية الاهلية 
9 مأيو سنة "و١‏ 
أوراق جارية ٠‏ مداولا . فواتير بين التجار . ايست اوراق 
تجارية . عدمسقوطها بالتقادم الجسى 
المبدأ القانونى 
الا أوراق التجارية المقصودة فى المادة 
94 تجارى هى اللاوراق التى يتدا وها 
التجار فيما بينهم يتداولون أوراق النقد 
وليس هذا شن الغفواتير المدررة من 'تاجر 
لتاجر واذن فمدة تقادم الفواتير التجارية 
خمسة عشر عاما لاخمسة أعوام () 
قضية حسن أفندى الؤيات وحضرعنه الامستاذ عيده ححسن 


) 
ودف رئأسة حضرة القاضى مد صادق جدى ( 


69 يراجع المدكم الصادر من ممكلة الاسكندرية 
الابتدائية المنشور فى هذا العدد نحت رقم >.: ص نمه 
والصادر ارجح را مارس دعة ل 


العدد السابع ‏ السنة العشرون 


حل 
محكمة الحلة الكبرى ار ئية اللأهلية 


هه 00 لا 
سسار . ميمته . اثيات بالبينة ٠‏ عار 
وعتى التفويض المعطى للسمسار السمسار «اتفايه 


الميادى. القانونية 

١‏ ح-هومة السم.ار لا تتعدى البحث 
عن مشتر للعقار وبالُن المبين بالتفو يض 
أما بقية الاشتراطاتومااليبا مندفععربون 
والاتفاق عل تحرير العقد الباق فأمرها 
راجع إلى الطرفين البائع والمشترى 

؟ ب الإأعمال المملقة بالعقارا تلاتعد 

عمالا تجارية لآن العقار خلاذا للمنقول قد 
نص فى انتقال ملكيته على شرائط «امة 
وأحكام وحدود مخصوصة تخالف ماهو 
مو ضوع للمنقول ولهذافان الأعمالالتجارية 
مكن إثباتها بالبيئة وبقرائن الاحوالخلافا 
للاثمات فى حالة العقار 

م ل يعتير التفو يض المعطى للسوسار 
تو كيلا لقضاء شىء معين تسرى عليه أحكام 


٠‏ متقول ل 


حل 


6 
محكمة المحلة الكبرى الجرئيه الأاهلية 
8 دلسمبير 1959/8 

حق المرور وهل ,وزا كتسابه .مط ىالمدة. شروطه . 

أرض موقرفة. مدته 
. يدب ل كتنان حق ارتفاق 
لزور توفر د دكي ى العسلانية والاستمرار 
بقصد القلك بمضى المدة وإن لإيذ كرالقانون 
الآهل هذين الشرطين فبي! مستفادان حتْما 
مط لة ندا للق عهوصا نولت لمن 
القانون فى المادة م4 مدنى عل الكيفية التى 
مما يجوز لمالك الأرض الى لا اتصال لا 
0 العموى أن يتحصل على مسلكمن 
أرض الغير الوصول الى الطريق اذ كور 
2 حق الار:فاق جز ء من حق الملكية 
ويسرى عليه ما يسرى عليها بالنسية لدة 
اهلك وضع اليد وهذا فلا يجوز تملك حق 
ارتفاق على أرظرهة قوفة إلاإذا مضت مدة 
ثلالة وثلاثون سنه منذ تشوء هذا المقى60© 
( قضية إراهوم مصطنى قلفله و آخر بن د أراهم ميسن 


القانون المدلى الذى لايوجد بين خصوصه ١‏ رقم عدبم سنة معو؟ رراسة حضرة القاضى جمد ذهنى ) 


ما يليح السمسار المق فى الزام البائع 
والمشترى بمقدار مثوى معين 
- التفو يض الذى يعطى السمسارق 

مقابل اتعابه يكو نعر ضة لتقدير ا نمحكمة تبعالما 
قام به من عمل أو ما ذات عليه من ربيم © 
( قضية أحدالحلاوى ضد كاءل أحمد وآخر رقم 6/؟ منة 
برو رئاسة حضرة القاض محمد ذمنى ) 

)0 تأيد هذا احم فى الاسكاف رقم ع« سنة وسوى 
بتأره ش م" يرنيه سنة وروا 


11 
محكمة طا الجرئية اللأهلية 
نار ١918‏ 


اعقابالسجاثر . أحرازها لاعقاب عله , قش الدهان . 
شرو . لا عقاب 
مدا القانوتي 


الشخص الذى يستورد أعقا ب السجائر 
من جر فيبأ ثم تضبط هذه الاعقاب ف 


)١‏ تأيد هذا الحم ف الاستتتافرةم هوسنةوعووطنطا 


م١ ١‏ العدد السابع السنة العشرون 


معطة السكة الحديد لا يعاقب ممقتضى قراد | طلب تو قييع الجر التحفظىضمانا لثن المياه 
وزارة الصحة المؤرخ ؟١‏ ديسمبرسنة14710 | لان هزه المالة ليست من الهالات المنتصوص 
عليهاق المأدة 4 مرافعات 


( قضية عبدالر<م عبد | يدو حدر عنهالاستاذ يجيب ساو برس طد 


لآن هذا القرار ينص عل عقاب درن جمم 
أعمّاب السجاير أو كلف غيره يجمعبا . ا 
أنه لأنعاقب عقتفتى القائ وق واراسينة م1 ) #روخدهال وسعرسم الابداة تلام عدلة رمم هسه 
الصادر فق لان هذاالقانون نو جرئاسة حضرة القاضى أحد عبد ات ) 
إرذة 
محكمة مركز طنطا الجزئية الاهلية 
١‏ فنراير سنة 9و١‏ 


وس حجز محفظى - آثبيته - عدم قيد الدعوى. لا رفعه 


ينص على عقاب من 2 دخان مخشوشاً 
وماداأمت جربة الإحراز لم : ف عتار عله 
شروعا ف الاحراز .ولاعقاب عل الشروع 
فى الخالفات 

( قضْ: اليا بةضدعل اد على رقم وم ومنة م١‏ رئاسة حضرة 
القانى حاقظ سايق وحضور حضرة الاستاذ على ابراهم 


وكيل انيابة ) 


وم ل تأمين الترشيم لعضرية بجا التواب . دفعهمر. 
غير المرشح . طبيعته . ماوك لامرشح لا لدافعه . أثر ذلك 
المافى القائرل: 

زضة 


ؤس أن عدم قيد دعوى شُبيت الجر 
تكة سوهاج الجرئية الاهلية رَ 6 


التحفظ لا يترتبعليه رفعه وانما ببق الجر 
1 ينأير وخوا حتى حصل التنازل عنه أو يصدر حك برقعه 
إذ أنه من المقرر قضاء أن الدعوى تعتير 
مرفوعة بمجرد تكليف الخصم بالحضورأمام 


بوك رى . التعاقد بثأنه ٠‏ طبيعته ٠‏ بيع لا!ار 


ب سه شمن مياه الرى . حءق المطالية به . سقوطه , 


مص ع : 
وس ماحبة قازى.لاحقله فطلب توقيع المجواتسننى | المحكمة على يد محضر . أما عدم القيد فلا 


المبادىء القانونية : عليه سقوط الق فى طلب بيت 
_التعاقد الذى نم بين صاحب آلة الحجز لان ل الجر الوارد بالعريضة 

للرى وبين مالك الاطيان على ربها هو الا ولى يعتير قابما ويا 4 ظ 

بيسع مياه وليس عقد ايجار ؟ - لا يعتبر تأمين الزرشيس لعضوية 
9 لايسقط حق المطالية بثمن هذه | مجلس النواب - اذا دفع من شخص آخر 

المياه مضى خمس سنوات 0 تاريخ وديعة ‏ لإان من طبيعة عقد الوديعة قصر 

الاستحقاق بل أن مدة السقوط هى المدة | منفعتها عل المودع والتحفظ علها وردها عند 

العادية المسقطة للحقو ق أى خمسة عثير عاما | طلبها .ولكن تأمين التر فم لاوز استروادة 
؟ ‏ ليس لصاحب الما كينة الحق فى | طبقا لقانون الانتخاب ‏ فىحالة العدولعن 


(0 أثار الحكم فى هذا المرضوع إلى الحم الصادر من. محكة الستبلاوين الجرئية الاملية فى« قرابر اسئة ووو 
والمنشور بالحاماة السنة للثامتة . رقم مم سس ص .يه 00 


العدد السأبع ‏ السنة العشرونْ 


الترشيم أو عدم المصول على عشر 
اللاصوات ( 
آخر لعضوية مجلس النواب إما هية منقول 
3 بالقيض وص صحيحة أواعتبار الدافم 
له.ثائيا عن المرشم فى دفعه أو مقرضا إياه 
المبانغالذىدفعه و يعتير المبلغفىجميعالاحوال 
علوكا للمرشح نفسه ومن ثم لايكون لدافعه 
عق اب 0 ا تالى 
لا 2 حجوز د توقعت ال دن 
فعلا م2 1 
( قضية حضرة ة الاستاذ #ود عسوى وحضرعنه الاستاذ 
خمود نيه الحجيزى ضعد ينك الآسايف الإراعى وآخرين 
دقوم سنة مول رئاسة حضرة القاط 


قم ) 
:1 
محكمة العريش الجزئية الأهلية 
فبراير سنة م١‏ 


تقادم 5 مذكية مشتركة - وضع بد أحدالورثة أو أجد 
الشركا. على الشبوع - لاكسب اللكية 


الممدأالقانوق 
إن وضع يد الوارث أو الشريك على 


عين مشتركة بينه وبين بقيةالورثة حصل منه 
بصفته شريكا فى العينعل الشميوع لاما لكا 
لما بما أن المالك على الشيوع يماك فكل جزئية 
من جرئيات العينالمشسترةة أو هوعل الال 
وضع يد غامض ومن أركان وضع اليد 
المكسب للتملك أن يكون غيرغامضفوضع 


ى عمد عبده الليجى ) يد الوارث أو أى شريك ك عل الشيوع مبا 


() تناول الك أرا. الحا فى تفسير طببعة المبلغ .موضوع النزاع فذكر أن بعضبا قد:اعتبره وديعة. كالمكم الدى 
ثقدم من حضرة المدعى والصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية الاهلة فى عم ناير سئة معة؟ وأن. البمض: الآخر:. يعتدره 
كالة الكفالة الى تدقع س شخص .لاف المتبع س حيث أن الدافع لها قد يعتبر إما ناثيا عن التكرم 'عليه فى القع 
أو مقرضا له البلغ وأشار الحم فى هذا الصدد إلى الحمك الصادر من عنتكة مصر الكاية الاهلية فى 16 ينابر مئة /ا..9١‏ 
. والمتشود 0 السغة با؟ رقم الل ص بوم و ميم وإلى الحم الصادر من مكئة الاسكندرية المقتلطة فى قضية 
التوزيع رقم عو سنة يعرهة ل إرنيو؟ ضد مد عبد اليد مصطق زعاوك افندى وقد ذكر ف هذا- الحم الا'خير أن 
.القول'بأن المبلغ المدفوع تأوينا قردع من خيس في أأرشح خو مأك الناقع وأ ماني :المرشح ليس لهم خق غلى هذا 
9 يب لا أساس له من جبة الوقائم ولا من جرة القسانون حيث ان الدافع اودع الملغ, لاتخاب المدبن بدون.أى قيد 
| حفظ ول يذكر فى ايصال الدفع ان هذا المبلغ يرجع م رأساً لل دافعه الآمر الذى 0 مله ارتب مبلغ اللأمين أصبح 
0 رشع عجرد ابداعه * 

.هذا وللناسبة !٠‏ ذ كر آ نفا س قياس يدض الام حلة تأمين الترشيح من غي المرشم على حالة اللكفاة المدفوعة من غير 
اكوم عليه نشير إلى انه صدر متشور من وزارة المدل فى عرب ابريل' سسنة :م9ةؤ إلى 0 الحام ورد فيه أن م 
القضايا رأى ان طبع فى هذه الحالة القواعه الآتية : 

« اذا قرر دافع الكفالة' من تلقا, نفسه عند دفعها بأنبا من ماله الخاس وائبت ذلك فى قسمة الدفم فيؤخط .بدا 
الا“قرار وتعتبر التكفالة ملكا لذافعما - ا 
:- أما اذا أقتصرت امال عل الدفع دون الاثرار لف لكر فد ؛ صرف المبلغ الا بموافقة التهم وداثته ءن جه 
والمودع للكفالة ودائته من بج أتعرى أو بحس فى مواجبة اجميع_» ٠.‏ شير 
0 9 تأزيد هذا الحم لاسبايه من كك انط السكلية الاملية فى 5 دإسبير نئة 8 . فى 1000 4 
سرة فوا س 01 . ء . 


سد 1[ سم 


لل 


افك مني غير سكين الجا ك3 
ةط اند 1 : أععمتلطاء؟ امتمواط ) 
(165 .م 3 ) كتمعموع] أأناان أأمعنآ لال 
أاعأة115: أع م1 الأموعقا - :8301079 ) 
101ل ع0 عنان ]13م أء علاو مقطا 112116 
(226م رلامأأممع5ع:م 15اع12 1.18 ,الات 


( قضلية حسلة حلق عمد عويس ضد عبد الله حنق جحمدعو يس 
وآخرين رقم مم سنة ومو؟ وئاسة حضرة القاضى مصطق 


عبدريه) 
00 
مكمة الدلنجات الجزئية الاهلية 
؟؟ ذبراير 5و١‏ 
ايطال المرافءة . بطلائها . تر كبا , القسك يآثارها . من 
حق امد عى عليه الشازل عن السك بالبطالان . جوأزه صراحة او 
ضمناً. مدلول التتازل الضمنى 
١‏ طلب ابطال المرافعة أو بطلانما 
أو آثار تكبا لايتمسسك هه إلا من له 2 
القسك والمصلحة فى ذلك ولا يكون هذا 
الحق الا للبدعى عليه 3 ليس للمدعى أن 
يطلب البطلان عن اجراءات قام هو بها 
وتسيب هو فى إبطالها انما له التنازل عن 
القسك بالبطلان صراحة أو ضمنا 
”؟ ‏ أن طلب بطلار_ الاجراءات 

السابقة على الحم بإبطال المرافعة أو تركبا 
أو بطلانها زول بكل قول أو عل ستفاد 
ميك اعثبار العمل السابق حا اما بال 
2 ا موضوع أو بعدم ذ ثر هذا البطلان فى 
أول جلسة حدث فيها التكلر فى الموضوع 17) 

(قضي ةمود قندىع,د ا طهادىر حضرعنه الام دَادْنْوٌ اد جاماى 
ضد الحاج عتمان مر بلالرقم هلاو ممنة لام إرئاسة حضرة القاضى 
عبد العزيز سامان ) 

)0 اشار هذا الحم الى تملقات دالوز على المادة بيده 
سافعات والى كتاب الوجز للحغضرة الاسةتاذ عرد 'الفتاج 
بك السييد س ص .هو طبعة سنة ١موو‏ والى صكدا 


المزافمات لبرحوم الامتاذ أنى هيف بك بند بغ 1١‏ و145١‏ 
كم لل 


العدد السابع ع انمه العشرون 


ف 
مك اذوه الارية الاملة 
: مارس ١988‏ 
١س‏ قوة الثى' امحكوم فيه . العبرة يمنطوق الحكي 
ليا اديه .لبك رعي لاحيام 
بس أحكام . تعليقها على شرط , عدم جوازه . 
م« حك . أسيابه . وجوب انطباقها علىمنطوقه , 
5- التدامات. تأمينات ٠‏ شطب الرهن ٠‏ وجوب ميق 
مداد الدين عليه 7007 
الميادىء القانونية 
وس ان العبرة فى الحم بنصه لان 
الذى ينفذفى الح هو نصه وهو الذنى 
يتسلط عليه قوةالثىء أنحكوم فيه مع أسبابه 
الجوهرية التى هى دعامته ولاتقوم له بدونها 
قائمة مخلاف الأاسباب الفرضية التىترد مهيئة 
النص فلا اعتيار لما 53 
أن الاحكاموهى مقررةللحقوق 
معلنة لا مازمة بنفاذها لا يمكن تعليقبا على 
شرط وإلاكانت غير فاصلة فى النذاع 
المطروح إسببها . 
اس لايعتير من الأأسباب التى بى عليها 
منطوق الحم إلا ماكان فيرا علة لالبنطوق 
على أن تنكون الأسبابمنطيقة عل المنطاوق 
حتى تكون الاحكام مؤدية للغرض منبا 
وجب داما أن يكو المنطوق نتيجة للأاسباب 


ودار مقتضى القواعد العنامة 
للالتزامات والتأميناتأن يكون دفع الدين 
سابقا على شطب الرهن وإلا كان معنى 
أسبقية الشطب ا كراه على التنازل ععرن. 
اعفان قبل أن. يفيض ديه مع أن 


العدد السابع السئة العشر ون 


التأمينات مشروعة لضهان الدن 

( قنضية اشكال مسعوده أحمد الفضالى بصفته! وآخر ضد 
على حسن قنديل رقم 4ع سنة وعو راسة “حضرة القَاضى 
أبراهيم خمد حبيب ) 


3 
محكمة سمالوط الجزئية الاهلية 
5 مابو سنة 4و١‏ 
مبالغ مودعة :لى ذمة الدائنين , انتسامبا . 
أساسية وجوب درأعاتا . دعوى صرف 0 قرفا 
المدأ القانرى 
رمسم قازون المرافعات إجراءات خاصة 
أقسمة المبالغ المودعة على ذمة الدائنين 
مينة ,المواد ١١ه‏ وما بعدها . فلا جوز 
إهالها ورفع دعوى بصرف هذه المبالغ كل 
حسب نضيبه للآن فى ذلك إخلالا باجراء 
أعاتو هن احرادات التقناضى وَفن أضن 
مالف النظام العام ومن ثم ثم تكرن الدعوى 
المذ كورة غير مقبواة () 
( قضية|لسيدةزيتب على السيد المى وآخرينضدالحاج اجد احمد 
العطار وآخرين رقم ١؟!‏ سنة :و١‏ رئاسة حضرةالقاضي 


جمد عفت ) 
/7 
حكمة الجيزة الجرئية الاهلية 
م مايو سنة ١984‏ 
٠.‏ اغذالها. فى ورقة التكليف بالحضور . بمالان 


اجرارات 


دود العقار 
المبدأ القانوى 
شان الفقه و التضاء عل اعنبان ورفة 
التكليف بالحضور باطلة اذا أغفلت أحد 
الببانات أو الاجراءات الجوهريةأو المتعلقة 
(0 اشار هذا لمم الى حكمين مبد أ المنى صادراوها 
من تكمة السيدة زينب الجرثية الاهلية فى م مارس سئنة 
كوا مب المحجاماه _. السنة الآ بعة رقم كد ا ص ه485 


وصادر ثانيهيا فى «مابريل عنة .سو! ومتشور عجلة اناما 
السنة المادية عشيرة ص 518 


٠٠١ 
بالنظام العام وعل اعتدار سان حدود المقار‎ 
1 موتوع اأقراء عور البانات الوط‎ 


(قضية عبد الجيداليد عويس ضد مرمى ابماعيل وآخر رام 
ا نة مإ رئاسة حضرةالقاض عارف حمد ) 
لكر 
حكمةاغلة الكيرى الجزئيةالاهلية 
4 ونيو سنة 1914 
أعلان ٠‏ ممكمةغير ختصة . ٠‏ قاطع لليد .نويل صمورى ع يعم 
الاختصاص . معاهدة مرئرو , آثارها 
المنادى, القانونية 
ذ-الاعلان المستوق الشرائط 
القانونية قاطم للمدة حتى ولورفعت الدءعوى 
محكمة غير مختصة أو استبعدت من الرول 
لسيب من الأسباب 
؟ رفع الدعرى لقاض غير غختص 
يوقف سريان المدةالمسةطة للدينتى | 
نهائأ يعدم الاختصاص م تبدأ المدة من 
جديد فى السريان الى أن ترفع الدعوى هن 
جديد قبل انتبائها بميعاد الس سنين 
0 الحم إعدم الاختصاص بناء على 
أن التحويل صورى لا يؤثر على ما يقرتب 
4 - تغيرت نظرية انحا كم الختاطة 5 
معأهدة موثثرو وأصبحت تقضى بسكم 
() اشارالحك الىالراجع الآ : كتاب المرافنات 
للبرحومانىهيف بكب_طبعةنانية. صء لاه بندغ 1/1 وحم 
محكمةدمنبورالجرئية الاهلية 1 سيتميرسةة1458- وح عكمة 
استثنافمصر الاهلية ‏ #إتوفيرسئة 15 والمشودين »“رجع 
القضا, سجر س بند جره رووبروب كاأجرىمقارنة بينالماد:ين 
معو بوط من قانون المرافعات الادلى وألادة 4 من قانون 
المر! قمات الف ر:ى الى نصت على بطلان ورقة التكليف بالحشورق 
امس امل العينية العقارية أو الختلطة اذا 0 ف( رفيما حدان على 
الأقل العقار 1 


وفيت | 


العدد ا العشرون 


الدعوى مر ؤوعة 00 01 111-ع ]1018 كف انون احراز وحمل الللدح إذا 
وجنسية الو كيل لاتقرر وجمة الاختصاص كان عن اننا إحداث الوفاة . 


( قطقزك صالح ضدورثة السيد الإسعلويمىالقصى و قمم 9١م‏ 


ستة ونوا رثاءة حمنرة القاضى مد ذمى ) 
0 
محكمة مخاغة الجرئية الاهلية 


ه١‏ يوأيه سنة ومو( 
٠‏ ملاح . طبيعته ٠‏ جاتن ,. تعريقه 


أشتاه ٠‏ شروطه 


اميد القار 3 
اتستلزم المادة 1 من قانون المتشردين 
والمشتبه فيهم رقم 4 سنة “كدر شروطا 
سنة هى ٠:‏ 
ْ أن يكون الشخص م مشتياقيه أو 
متشرداً ) صدر لهانذار البو ليس (إذ وضع 
نحت م أقبته ) . 
وأن" إوجسد هذا الشخص بين 
غروب الشمس وشروقبها. 
م جائسا أو مختفيا . 
5 فى جوار قرية أو عزبة أوضاحية 
أو فى مكان آخر يدعو الى الشببة 
.هب حاملا سلاحا 
"س ومزغي رأ نيكون لوجوده سبب ما 
واذاكان السلاح الذى ضبط مع امتهم 
غير مندري تحت اللاسلحة المنصوص عليها 
ف المادة الأو فى من قانون احراز وحمل 
السلاح رقم لم سنة/1411 فقداحتاط المشرع 


فل كر فى الادة 8؟ من قانون المنشردين 


والمشتبه فيبم انه لأجل تطبيق هذا القانون 


ولا يعتبر الشخص المشقبه فيه جائسا 


| ولا مختفياًإذا وجدسائراً فى أزقة القرية 
قاصداً منزله الكائن.مها إذ الجائس ‏ وقد 


عبر عنه فى النسخة الفرنسية بلفظ رونم 
فو المتجول الطواف. » ومن شم الاجر 
ولا عقاب. 

( قضية النيابة ضد عيد المعبود عبد اللطيف ااسيد رقم 


اسلا سئة وسو رئاسة حضرة ألقاضي احمد الجارم و حطور 
حضرة الاستاذ عبدالحافظ بسيوى وكول اانيابة ) 


االضة : 
محكمة بنى مزار ال+زئية الاهللة 
م توق سمنة 4و1 
العقود المأرددة بان البيسع والابجار 5 . آثارها . 
١‏ العيرة_بية: بية التعاقين فيا 07 


المبادى, القانونية 

١‏ - أن نوع العقد الذى يرمه شركة 
سننجر مع من يريد مشترى ما كينة خياطة. 
منهأ بالتقسيط م م 
وترددوا فى تحديد ماهيته ‏ وتساءلوا أهو 
عقد يبع منجن مع تأجيل ادن كله أو بعضه 
فتنتقل الملكية فيه الى المشترى ولا يق 
لك مركة استرداد الما كينة عردم دفع باق 
,الاقساط لامها نكون قد رجت من ملكها” 
أم هو عقد احار فتبق الما كينة الشركة وها 
استرداد | الما كينة أ م هو عقد متردد ين البيع. 
والابجار أم هو عد إبجار مقثرن بوعادا 
بسع أم عقد ايجار يلتبى بيغ ؟ أ 0 

با لجع فك دنال 


الاخير :لحت ر هن الأاسلحة كل آله .غير ما نية المتعاقدير_ وواذلك فان تسبل 


عددالسابع - السئةالعشرون 


عقد شر كة سنجر يمكن تفسيره نأنه ايجار 
مقترن بيع موقوف على شرط. هو أذيرق 
الوّن وان نية المتعاقدين تنصرف الى عدم 
انتقال ملكية الماكينة الى المشترى إلا بعد 
سداد جمييع الاقساط 

( قضية شركة ما كينات خراطة سئجر وحشرعت,|الاستاذ 
ابيب عطبة ضد السيدة عرز مرزوق صالح وآخر رقم والا؟ 


سنة وعوا رئاسة حضرة القاضى قى أحمد الجارم ) 
0 1 انس ْ 
عكة كفز الدوار الجرئية الأهلية 

ش ش 3 ينابر سنة |954٠‏ . 


0 افلاس ٠‏ صلح بين القلى ودائته , أثره . عدم 
ثبيت الدين ٠ ٠‏ يلجته 
“ال وكاو عدم الدفع . مصارف أعلانه :. عدم 
خضوعباءللتقادم المثبىٍ ١‏ 1 

مس صلح ,هماس ودائقة . التصديق عليه ..امقيداله 
تقام , بدأيته : 


: الميادتىء القانوئية 


أ- الحم القاضى بالتصديق ث0 امام 
بين المفلس ودائنيه ضع له جنيع الديون 
سواءكانت حققت .أو ل تحقق وذلك طبقاً 
لليادة بم تجحارى . ولصاحب الدين الذى 
لوبقم بتشبيته الحق فى قيض النسبة ألى يقضى 
مها جك التصديق لكر 
١‏ ؟- مصاريف اعلان رولسةو عدم 
الدفع لا مضع للتقادم الخسى حتى اذا كان 
غخررآ عن بسندات تخضع لهذا التقادم - 

5 الات حم التصديق عل الصلح بين المفلس 
وندائنيه ينثىء استبدالا قانو نيا لدين الدائنين 
لإذاكن الا القدي سعط بالعادم التي 


١ ارك‎ 


فان الدين 5 لمقرر بالصادم لا مضع 
الا للتقادم الطويل * 
وعلى كل فان تقادمه لا ف إلا من 


تاريخ التصديق عل الصاح لا من ارين 
استحقاق الس:دا تاساس الدبنالمتصالح عنه. 

( قضية تحن أفندىالزيان وحضر «:هالآستاذ_عبده حسن 
الزيات ضد ورثة المرحوم مود اليل رقم و.ه سنة ونوة 
رئاسة حضرة القاضى عبد الله عمار ) 

إزذرة 
محكمة الجبزه الجرئية الأهاية 
” فبرأبر سنة 144٠‏ 

ات 8 بطلاته 


, دعوى عينية‎ ٠ 


اختضاص حكمة 


ب إحالة الدعوى منحكة الى أخرى . اتفاق الطرذين 
مب دقع بعدم الاختصاص .عدم جواز تعديل |اطليات 


؟ | لتفادى هذا الدفم 7 


الميادىء القانونة 

١ت‏ الدعوئ المقامة بطلب ١‏ 
ببطلان عقد بيع عقار ما ومحوما ترتب عليه 
من تسجيلات هى دعوى عيية جب رفعبا 
الى امحسكمة الكائن فى دائرة اختصاصبا ع1 
العقار المذكزر 

' ليس للبحكمة غير الختصة بنظر 

الدعوى أن تحيلبا الى المحمكمة الماتصة بنظرها: 
الا باتفاق طرفى الخصومة 

م ب اذا ما تعلق حق المذعى غايه 
بالدعوى حالنها بتمسك بالدفع بمدم 
الاختصاص فلا يجوز للبدعى التخلص من 
هذا الدفع بتعديل طلباته فى الدعوى نحيث 
تصبم الحكمة مختصة بنظرها . 


(قضية الشيخ مود أبوطالب الرفيق رحض عنه الأستاة 
535 الربالوهاجىضدالست آم مره عيدالحلم سلم كأ خرى . 
ب لي ب عي نت 0012 
وثاسة حضرة القاضى غارف جمد ) : 


ال 


20 


العدد السابع ب 


34 
محكمة عابدين الخرئية الاهلية 
٠‏ مأارس سنة ١44 ٠‏ 
-١‏ وكيل . توكلاغيره . عدم جعوازه إلا باذنا لكل . 
مخام , لله توكيل غيره . نحت مسئوليته . 
امول ٠‏ انقضاؤه . 
الوزارة لا يعتير نقضا للا:فاق . رد مقدم الاتعاب ٠‏ عدم 


جوازه . 


4 ده مللة الها كم ٠‏ فى تقدير الاتعاب . عدم 

جوازها . فى يعض ال <وال ٠‏ حكةتدخل الحا م فى التقدير 

الميادىء القازونة 

١‏ - و إن كان المفووم من نص المأدة .لاه 
من القانون المدنى أنه ليس للوكيل أنيوكل 
غيره إلا إذا أذنهالموكل ‏ إلا أن المادة؟؟ من 
قانون الحامأة رقم 75 سئة 111 القضى بأنه 
إذا حصل للمحاى مائع بمنعه عن احضو رأمام 
المحكة جاز له آن ينيب عنه فى ذلك محاماً 
آخر تحت مسئوليته ذاتيا مالم يكن فى التوكل 
م يمع ذلك . ومن 3 ذاذا كانالتو .ك5 الصادر 
إلى مام خاليا من نص منعه من تو كيل غيره 
فلا يكون فى إنابة غيره عنه أمام الحكمة عنالفة 
للاتفاق المبرم بين المحامى وموكله . 

؟ س ينقضى توكيل احاى بنعيينه وزيراً 
تطبيقًا حم المادة #ومنقانون الحاماة رق -؟ 
سنة ؟91١‏ والمادة 111 من اللائحة العامة 
القضائية للمحام الختلطة اللنين لاتجيزان1 
بين حرفة المحاماة وبين التوظف . ولا يعتير 
قبولانحاى للوزارةنقضا إداديا للانفاق الميرم 
ينه وبين موكله يجين رد مقدم الاتعاب 

؟ - وإن كا نالقضاء قداستقر عل اعتبار 


السنة العشرون 

العقد المبرم بين امحاى وموكله خاضعا لأحكام 
الوكالة إلا أن هذا الوصف ليس عل اتفاق 
بين الشراح إذ أنهم انقسموا فى ذلك إلى آراء 
ثلاثة : ففريق يعتبر العقد وكالة وفريق آخر 
يعتبره عقدإجارة أعمالوفريقثالث براه عقدا 
من نوع خاص . 

؛ - استقر رأى القضاء الفرنسى على أن 
للمحا ؟ سلطة تقدير مقابل الوكالة بالرغم من 
عدم وجود نص ف الة-ازون الفرنسى يفطضى 
بذلك ٠‏ وقد شايع القانونالمصرى هذا القضاء 
باللص على ما استقر عليه فى المادة 4ه من 
القانونالمدتى ٠‏ غير أنشراحا كثيرين لابرون 
هذا الرأى مقرري نأن هذا القضاء يخالف العقد 
وهو شريعة المتعاقدين وان الوكالة باشتراط 
الآجرة تصبسم عقداً بمقابل وانها لا تختاف 
عن إجارة العمل إلا بالكيفية التى يقوم بها 
الوكيل بالتزاماته ولم يق لأحد أن أجرة الأجير 
يمكن انقاصها . 

ه - سارت أحكام القضاء فى مصر على 
عدم جواز تطبيق المادة 6 ١ه‏ منالقانونالمدى 
فى حالتين : ( الأول ) إذا كان مقايل الوكالة 
قد اتفق عليه الطرفان بعد اتمامها ( والثانية ) 
اذاكان المقايل قد اتفق عليه الطرفان دون 
أن يكون هناك إكراه أوغش من جانب 
الوكيل ودون أن يكون الموكل محاطاً بظطروف 


تمع | تضطره لقبول ما يشترطه الوكيل للاتفاقعل 


مقابلغير مناسب للعمل الذى يؤديه . 

+ - الحكمة التىتوخاها المشرع فى إباحة 
تعديل المقابل هى أن الموكل قد يكون أحيانا 
كثير الشغف بالآمر الذى بريد الوصول البه 


بواسطة الوكيل أو يكون مضطربالبال خائفاً 
من عدم إمكانه الوصول إلى مبتغاه إلا بسعى 
شخص معين يثق مة-سدرته أو فى أية حالة 
أخرى قد تؤثر فى أفكاره تأثيراً بحمله 


على التعبد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً على ما 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


ولو | 
3 
دقتضيه الآمر 02) 5 
السعادةالاستاذ مكرم عبيد ياشاانحاى رقم #اباهع سنة وسرة؟ 
وقضية سعادته ضد اأشيخ يمد حسناليفتى الصفى رقم ووبا 


سئة ومو 8 رئاسة حضرة القاضى مصطاق فاضل) 


عر ١‏ 0 لي 
م« عأء 0 1 1١‏ 2 
74 0 -ك 


نارق 
محكمة الاستئناف الختلطة 


9 فبراير سنة 4مو| 
ولع ساجراءات تزع ملكية ‏ وقف الاعيان 


أو بيعها توجيه الأجرارابت هه لد وورثاه بن بعدة . 
أثره . بألنسية للحائن للعقار ‏ باق الين 

الميادى» القانونية 

(١)توجه‏ أجراءات نزع الملكية دواما 
ضد المدين حى ولوكانالعقارامازوع ملدكيته 
تحت إدارة الوقف كحائز للعقار (9) 

0 ( فى حالة وفاة المدين توجهاجراءات 
تززع الملكية ضد ورثاه الطيعيين الذين بمثلونه 
فيه بالذاتحتىو أو اوقفالعقارالازو ع ملكيته 

() هل الوقف الغير مسجل بانحا م 
المختلطة دون انحا كم الشرعبة يكون محلا للتنبيه 
بالتخلية طبقا للهادة 5917 من القانون المدى 
(ل يفصل نيا ) 


(؟ ) إذا م العقار بمعرفة المدين 


وفاته فى التركة . وهذا لا بمنع م, ٠‏ اتخاذ 
الاجراءات ضصْد الورثة ولا لاستحقاق الجائن 
للعقار لباقى القن . 

) استئئاف فردوس هام عل حسانين ضد بنك الاراضي 
المصرى , رئاسة سعادة يوسف ذو التقار باثا ص 00 

فى 
محكمة الاستئئاف الختلطة 
3 فبراير سنة | 

وو" مالكية ‏ بالتقادم الخبى ‏ شرطه : حسن النية 
والسبب المحيح معئاء ‏ اثاره 

+ وقف كان جار عل فد خين هل من لماك 
الحقيق . سمه 00 ا لي 

ع - وقف - ثابت عقئطى حجزه , وضع اليد خمس 
سنوات عن العقد المثثى, , عه , 0 


المبادىء القانوثية 
)00( ن شروط | كتساب ملكة العقار 
بمضى خمس سئوات هى حسن النيةٌ والسبب 


الراهن أو اوقفه فلا يدخل هذا العقار عند | الصحيمالذى لايشترط حتما أن يكونصادراً 


: اشار هذا الحم فى مواضيع مختلفة «نه إلى امراجع الأتية‎ )١( 
وس كتاب التعبدات للستر دالترن  اطن الثالى سن ؤوم ء ام ع ١ملاء اما‎ 


م ل بودرى لاكتتترى وبلائيول 


م ل و6اممدة 5ع000 #و1أأة2 ف التعليق على المادة جهو1 نبذة 5 وما عدما 

ع سس كتاب خضرة الاسئاذكامل مرمى بك فى العةود المدنية الصغيرة الطبعة الثاني ص #وع ع 8غ والمراجع النى به 

و حك محكمة استثئاف مصر الاهلية ١١‏ ينار سئة و9١‏ و وم يثاير سئة 96و من كتاب مرجع التمنا, بندى 
كسم : جسم وء؟ [بريلسئة .سوه المحاماء السنة العاشرة صن ولام 

() انظر حك الدوائر الجتمعة فى ٠١‏ / 1 / هلوا ( المجبرعة .- 140) 


ا 


من غيرمالك إلى 
٠(‏ ) ان السبب الصحيح ف التقادم الخسى 
هر عبارة عن كل عقد مإك يتمسك يفصاحيه 
بؤضع يده على العقار والذى يجءل هذهاحيازة 
فى نظره سليمقم نكل شائية أو شببة الخصب . 
وهذا ينطبق عبل كل عقد بيع م يسجل وكان 
صادرا من المألك الحقيق 
(8) مجرد عدم تسجيلعقد ا مالكية الذى 
هر سند الواقف فما وقف ومتىكآن هذا 
العقد صادرا من المالك الحقيق لاينيى عليه 
الدعوى ببطلان الوقف باعتبار أنه وقف 
ملك الغير 
)0 4 ) قاعدة أن الوقف لاملك بمضى المدة 
معناها أن الاعيان الى لم تشلب حجة ة الوقف 
لا تقول الىالوقف بمضىالمذة . اتماالوقف ب 
ككلمالك بعقدغير مسجل - يصبح محبوساءيلها 
الصفة بوضء اليد على العينامبيع ةمس سسنوات .. 
“موقفها بعدذلك (7) 


( استاف يارو أبراهيم كوهين ضد مثيره تيععردة 
رئاسة يوسف ذوالفقار باشا ص ١ )١6١‏ ا 


ا 
محكمة الاستثئناى المختلطة 


٠‏ 16 فبراير سنة وسوى 

: ل حجر عقارى خط فى المقاس ٠‏ شروط قائمة المزام 
تخفيض التمرن. ٠‏ : 
+- نرع ملكية عقارأ كثر ما عللكه المدين. تعويض الرامى 
عليه امزادانتفاعهبالارض ب خصم قيمة /١‏ المتفعة 27 


() انظر استتئاف 6لا / ؛ / 8؟و١‏ ( المجموعة ٠غ‏ 
١19/965 10 ) 87‏ / موا (اللجموعة 5 سس وو ) 
لنت / توا ( المجمرعة ئ ‏ عبر ) 

(؟) انظر بالثى سيستو فى تعليقاتعل أ-كام الوقف 
مادة لإده رقم 7# وما بعدها 


٠‏ غير لازم 


العدد سابع السنة العقوون 


اق القأنرن نه 

١)‏ ) لايترتب عل العجزالناشىء عن خلا 
فى المقاس حق للراسى عليهم المزاد بتخفيض 
القن خصوصا معصر احةشروط قائمةالمزاد() 

) 6 الدات الذى بذع ملكية مدينه من 
أكثر بماءولكه يكون مسو لاعن خطئه 


| ومازمأبالتعويضعنالضررالحاصل للرامىعليه 


المزاد 9 وإذا كان الأخيرفد وضع بده مدة 
ما على أرض ليست مالك وحصل على متفعة 
م من جراء ذلكفيجب أن تستتزلهذه المتفعة 
من التعويض الذى يسستحقه حت لايترتب عليه 
لم عياب لل ْ 

( استثناف عمد صادق 900 طضد عبد المادى 
الشقنقيرى رئاسة الكونت دى اادينق ص ٠١4‏ ع 


ْ 1 0 
ممكمة الاستئتاف المختلطة , 
4 فيراير سنة ٠و١‏ 
١‏ زم - جنسية مصرية وأيطالية ب تغبير المصرى للحقسيئه: 


!]| تبعية اولاذه القصر له 


م . اختصاص انام الختلطة ‏ دعؤى هرفوعة من 
طلياق ضد مصرى - تغيير النسية د غير مؤثر”ء 
3 الذعوى البوليسية ‏ والدعوى الصور يه - التسبّك 


ما ف الدعوىالواحدة احدة ‏ جوازه 


الميادىء القانونة ١‏ 
0 6 الأآولاد القصر لاب مصرق أضبح 


أجنبيا يفقدو نادنس ةالمصزيةإذا كانوا بتغيير 


جنسية أبيهم قد حصاوا على جنسيته هو . 


(0 انظر استياف 1١/5‏ / ( الجمصوعة سم 


مه" ) و م / 4 / سبوا ( الجموغه .وم دوجو ٠")‏ 


(0) قارن «استداف نه 010 ا ته 
4 156 ) : 


العدد مدال و عه - السنة العشرون 


0١ ( ١‏ ) الأولاد القص للآّسالذىتجنس | !ا القصر للب الذى تتجنس 
بالجنسيةا لا يطالية يصيرونمن الرعايا الا يطاليين 

60 نختص انحا م المختلطة بالدعوى 
المرفوعة من رعية طليأنى ضد مصرى ومن 
غير 0 لتغير جنستته بعد رفعبا 

)(:) لامانعمن السك ف القضيةالو أحدة 
بالدعوى الموليسية وبدعوى الصورية (0 


( استتناف مرقص منصور سعد ضد ريتشارد رودسللى 
رلاسةالكونتدىاندينو ص و١‏ ) 


1 
حكمة الاستئناف المختلطة 


5 فبراير سنة ومو| 

اتعاب حاماة - الاتفاق عليها بعد انتهارتمل الحادى_احترامبا 

الميدأ القانوق 

إذا تم الاتفاق مع امحامى على اتعايه بعد 
قيامه بالاعمال المكلف بها فيجب احترام هذا 
الاتفاق . ولا يكون محلا لنظر القساضى 
والفصل فيه وكذلك الال إذا كانت 
م وجوه النزاع قد فصل فيها ولو كانت 
الاتعاب اتفق عليها على أساس القيام يبعض 
الأعمال حتّى الفصل فى النزاع ٠‏ مادامت انها 
أعمال نانوية بالذات 


)١(‏ استثناف اجمنون استغرا 


0007 00 


رئاسة الكونت دي أنديثو ص لم1) 
12 
محكمة الاستئناف المختلطة 


5 فبراسر سنة | 


استئناف ٠‏ قيمة الدعورى . الطلبات الختامية , 
اختصاص المحكمة الابتدائيةو ابكزئية ل تبءأاقيمة النصاب ‏ 
- 8 الطلب 5 تا جه حو 

(0 مبدا ثاب 


ال ‏ سس تت اوسااااا 0501 


١ /‏ 
الممادىء القانونية 

١‏ لأاجل تقدير جواز الاستئناف 
من عذهه تاونق العيرة بالطلبات الختامية 
الحاصلة قبل قفل بأب المرافعة ومن غير 
نظر إلى الطلبات الاصلية 

حتى يصمح استئناف الم بدا 
كانت قيمةالطلبطيقاللمادة هوم مرافعات 
تلط يحب أن كر قد فصل ى فى «سألة 
الاختصاص او أثارها أحدالخصوم الفصل 
فيبا ناذا لم يتقدم اللدعى عليه يدفع 8 
وكانت قيمة الطلب أة قل من مئة جنيه فكون 
الاستئناف غير مقبول من غير أن تحث 
محكمة الاستئناف فما إذا كانت المجكية 
الابتدائية مختصة أو غير مختصة بالفصل فى 
النزاع 0) 

5 فىحالةتخفيض الطلب أمام ا محكمة 
الابتدائية بحيث بدخل فى نصاب القاضى 
الجزئى فعلى المدع عليه أن يتمسكف الوقت 
المناسب بالدفم بعدم اختصاص هذه الحكمة 
ويطلب الاحالة على اممكمة الجرئية وإلا 
فليس من شأن محكمة الاستئناف إذا عرض 
عليبااستئناف غيرمقبو[البحشفى الظطروف 
التي صدر فيها الحم 0) 

( استئئاف عبد العزيز حامد ضد جان عبد رئاسة 
الكونت دى انديئو ص و١١‏ ) 


7ك 


/ 4 / 58 انظر أحكام استئاف ب« / واد‎ )١( 
000 لسار إل / 1 / للا را ا‎ 
(م) أنظر اسسئتاف م /ه / 6و1 ( الجموعة جم‎ 
) هوم‎ 


ص و ]1 سل 


:1 
عكرة الاستئناف الغختاطة 


4 قبراير سنة 1104 
اوه اختصاص القضا. امختلط . دعوىتحية .ارتاط. الاحالة 


هل اختصاص . سالة الار تباط . النذاع ناشى» عن عقد واحد 
احالة. توفرها 
ع اختصاص القضاء الختلط ‏ حانة الارئياط ‏ دعوى 


كان الطلباللاول تابعاً للطاب الثانى ) فانه 
يجب أن تكو نالاحالةعلى هذه الكمة الا خيرة 
(اسكاف السيدة سيسيل بأخوم ضد قم بك ناخوم رئاسة 
الكونتدىأ ندنوص١5١‏ ( 
:1 
يحكمة الاستئئاف الختلطة 
فبراير سنة وم5١‏ 


0 
قرعية "نالع لدعوى أصلية. أمامالقضاالاهلى٠‏ احالة التذاع عليه | تؤلييسة . تحقيق الديون . بالنسبة الدائن. المرئين 


الميادىء القانونية 
اسح طق لليادة مه من لانحة تنظ 
الما كم امختلطة تحتفظ اماك المختلطة النظرق 


ث«# هآ ىد « 


الدعوى الى ترفع بصفة قانو نيةمن حماية أجنى 

»؟ س في الات الارنباط اذا وجد بين 
دعوبين ( احداهها مرفوعة أمام الحا 
الأهلية والأخرى أمام الحا كم المختاطة ) 
ارتياطا من شأنه أن تثر مصاحة العدالة فى 
نظ رهمأ والحم فيهما سويا فن المتعين إحالة 
الدعوى على انحا كم الاهلية المنظور أمامها 
الدعرى الأآهلية وحتى لايترئب على خلافه 
تناقض ف الاحكام 

() يرجد أرتياط وحتى وأو قيل أنه 
ليست هناك وحدة فى السبب 3 الموضوع 
إذاكان أحد الطرفين يطلب تنفيذ ذات 
العقد بينا الآخر يطلب الغاءه أو فسخ4ه 

(4) بجحب تفسير المادة 9 من لاعة 
التنظيم القضا ف التى تنص على انه اذا كان 
النذاع مرئبطاً بدعرى قائمة فى حكمة أخرى 
فيجوز أن يطلب ويقرر بالاحالة عليبا على 
أساس انه إذاكانت هناك مصاحة وفائدةمن 
نظر الدعوبين أمام القاضى اذى عرض عليه 
الفزاع فيا بعد( وخاصةإذاكانت الاجراءات 


الممدأ القاثونى 
التفاليس على الدائنينالمر”بنين كذلك (1) 
(استئئاف لبيب خليل عوض الله ضد تفليسة عزيز أبراهم 
الشويى رئاسة المستى يرن ص ١56‏ ) 


5 
محكمة الاسضاف المتلطة 


ها فراير سنة ومو١‏ 

حق الحين ٠‏ بالنسية لائعاب ومصاريف الحراسة ٠‏ مقرر 
الميدأ القانوق 

للحارس الذى حصل عل أمر بمصاريفه 
واتعابه<قالحبس وله أن ستعملهحى ولوكان 
دينه] يصب نهائيابعد() أو كان ل معارضه 
زاءتتناف انطوان بونى مد عمد ابراهيم حسن رئاسة المسيو 
كرفال ص ١54‏ ) 


لك 


0333559جفدك 


261 
غيكىة الاسكناف المخشاطة 
| فبراير سنة ١918/4‏ 
, على أعيان منزوع مالكيتها ٠‏ بقصد الحاق شمارها 
. عالثه . الايجارات الحاضلة ٠‏ 


0 


بالعقار 


المادىء القانوثونية 


(0) أنقار استثناف ولالرع؟ة؟ ( المجمرعة 5ع - 4م1 ) 


ما 5 #* للداي» ا 0 
رت سيرتها أمام امحمكمة الثانية أو وه أنظر امكناف ولع رضحاه الجمرعةم) -م1» 


العدد السابع ‏ السئة العشرون 


الملكية ليس مناطهالاستعجالؤذاتهولك:ه 
مؤسس عل الحاق الثمار بالعقار الممتزوع 
ملكيته اذا ضر من أج-راءات وتصرفات 
المدن ان هذه الثمار بعيدة عن أن تنكون 
تلحقة بالختور ارات 

؟ - يؤمر بالجراسحة على الاعيارن 
المنزوع ملمكيئها بغض النظرعن الايجحارات 
الصادرة من المدين اذا ظبر أمهالم :حكن 


جدية (0) 
٠ ٠.١١‏ . رئاسة المسيو ارلنج كوفالى ص]<؟ ) 
018 
محكمة الاستئناف المختلطة 


فبراير سنة 1908 

)١(‏ نزع ملكية عقار . أمام الحاكم الاهلية . مع وجود 
قيد لدائن اجنى ٠لا‏ 
() ندع ملكية حصوها على عقار . غير ملوك للددين ٠‏ 
عدم تسجيل حقده طلم 00 
المبادىء القائونية 

5 اعنم باجراءات نزع الملاصكية 
المتخذة أمام انحا ى الاهلية حتى حك مرسى 
المزاد بالنسة لا جنى سجل دينه فى أثنائها (؟) 

+ تعتير بأطلة اجراءات نزع الملكية 
الى اتخذت بالنسبة لعقار لم دخل بعد قى 
ملكية المدين لعدم تسجيل عقد مشثرأه. 
ولا يكون للتسجيل الحاصل بعد حم أزع 
الملكية أى أثر رجعى لتصحيخ اجراءات 
تعر لاغعة من وقت حصوفا. 


( استتناف مرمى مد الكيكى ضد جالين مكار بلزو رئامة | 


سع.ادة ذو الفقعار باقشا ص ١5‏ ) 


(0 انظر استشاف ب/ 154/19( المجموعة ١غ‏ - 78 ) 
(0) انظر حك الدوائر الجتمعة فى و /8/1اوا 


ا 
حكمة الاستئناف الختلطة 
م قبراير سنة وسو ١‏ 
مستولية . آوة الثى, لكوم فيه حكجنالى أهل. حجئه 

أمام الحا ايه 7 0 

الميادىء القانونية 

)0 ان قوة الثىء الحكوم فيه المشار 
المأ بالمادة 5 من قائون تحقيق الجنايات 
الختاط تعنى فقط الاحكام الصادرةمن نجام 
الجنائية امختلطة () 


( اسكناف الدكتوو حادظ ,بجت ضد الارسالةالعلمانية 


الفرنسية رئاسة المستر برئتن ص ١58‏ ) 


/0 
محكمة الاستئناف الختاطة 


وم فبراير سئة ومو | 


دقع . فى دهموى استحقاق عقار . بعدم قبولبا عدم 
اثارئه . سقرطه 
الميدأ القانوفى 
سقط الحق ف الدفع بعدم قي ولدعوى 
باستحقاق العقار لعدم ادخال أول دائن 
مرتبنوذلك بتفديم مذ كرات فالموضوع7”) 
( امكثناف ابراهيم احمد السيد ضد ورئة قل حورل 
البرعى رئاسة ذو الفقار باشا ص م8١‏ ) 


)60 انظر عكس ذلك حكم استئاف مختلط فى هم مايو منة 
ونه وكان الحكر الجنائى صادرآ من الحا كر الأهلية ضد 
سائق سيارة ملو كة لا"جنى وقضى بادانة الساثق نرائيا 

(0) انظر استثناف و// و1 ( امجبرعة ب« )19١‏ 


ءا العدد السابع ‏ السئة العشرون 


؟ مارس سئة اكرادنا اسكناذا قَْ | لمبعاد ورفعه البعض الآخر بعده 
اتعاب محام . اتفاق دورى علها ٠‏ مدى تطبيقه 1 ٍِ 00 
لاله ا كاده جو زا لجه؟ بقول الاستئنافات جميعبا ش كلد 
المبدأ القانوى 0 0 


لان الحكم الذى قد يصدر وار ف نشيجته 
بالنسبة لميع الورثة سواء بالفسبة لدم 
الانقسام أو لليصلحة المشتركة 


الاتفاق الدورى الحاصل مع محام 
يتناول جميع أعمال الموكل إذا كانت عبارات 
الاثفاق عامة ومن غير تعبين أو تحديد ٠‏ 
ويكون الامرعلى خلاف ذلك إذا كان 
الموكل أقر حق المحامى فى المطالبة بأتعاب 
خاصة فى حالات معيئة )١(‏ 
(شركة أغاترن ضد الاستاخ ... رئاة ذو الفقار باشا 
ص إِوما ) 


(0) إذا صدر الحكم بالزام كل وارث 
بنسة حصته الميراثية فلا تبرأذمة الورثة إلا 
بعد سداد دين الدائن بأ كله والا حق له 
التنفيذ على كل ملك موروث ومن غير أن 
يكون للأى وارث الحقفى الاحتجاج بنصيبه 
الميرائى ولو كان قد سدد حصته فى الدين. 


11 
#كمة الاستئناف المختلطة 
؟ مارس سنة 9م5١‏ 
() اللتعاف, رفع واليعاد من بعض الور يان | وليس لل هؤلاء سوى التسك بحقوقهم 
على الآخرين عند اللزوم أو عند التوزيع أو عند أسوية 
() دن على التركة . ااتتفيذ به على أموالبا جميعها التركة 


1 المنادىء القانونية 
حكمة الاستئناف الختلطة (1) إذا رفع بعض الورثة استقلالا 


)6 انظ أسكناف و مارس سئة سوا (المجموعة 0 استئاف نزاد مهد على سليان ضد عبدالله «رذبان رثأسة 
ع دجي ) ذو الفقار باثشا ص لم١)‏ 


ألعدد السابع ‏ السنةالعشر ون نا 


تلبات عنتافة 
بخصوص رسم الدمغة المغروض مقتضى القانونرتم ع أسنة 9م14 منقو لعن وجموعة 
الدمفة المصرية » لواضعبا عبد المنعم افندى بدوى الموظف بمحكية مصر الاهلية 


١‏ من غيرالجائر تحصيل رسم دمغة على اتساع الورق بغير استعمال الورق المدموغ ذاته 
التحرير عليه إلافى الحدود وبالاوضاع المفصلة فى المواد ( ؟ و" و؛؟ )من اللائحة التنفيذية 
القانون ( النشرة التفسيرية لقرار الالية رقم دم لسنة وسو ) . 

ب إذا تعدد الورق المكتوب فيعتير رسم الدمغة على كلورقة . وحسن فىحالة ما إذا كان 
ا حر رمكتوبا على إحدى ورقتىالفرخالو رق أن تنتزع منه الورقة الأخرى ( من وزارة العدل للمد-ا كم 
ق ١9‏ يرنه سنة 9م98١‏ ) 

ب إذا كتب على وجه واحد من عدة أوراقاحتسب الرسم على كل ورقتين ( من مصلحة 
الضرائب لوزارة المواصلات فى يوايه سنة و9١‏ ) 

صور قرارات الوصابة أو التصريح ببيوخ للمنافع العامة التى تطلها أقسام المساحة من 
الجالس الحسبية التعامل بموجما تخضع لرسم الدمغة على انساع الورق ويجب سداد الرسم المستحق 

عليها حتى ولوكانت استخرجت بناء على طلب إحدى المصالحم الحسكوءية الداخلة فى ميزانية الدولة 
وبمكنها فى هذه الحالة الرجوع على ذوى الشأن المتعاءلى معبم ,هذه الرسوم ( من وزارة العدل 
للمسا ك فى ١٠0‏ يوليه سنة ومو١‏ ) 

مه كل مستخريح من الجالس السبية أو صورة من عقّد أو وثيقة أو قرار أو سجل يحصل 
عن رسم دمغة الآن (أى فىه١‏ مايو سنةومة) لا يحصلعليه رسم دمفة ثان . أما مالايحصلعليه 
رسم مما ذكر فانه يحصل عليه رسم دمغة عل الاتساع زمن وزارة العدلللمحا كم فى يونيه سنةو؟1) 

5 يحصل رسم دمغة على الساع الور قعل الصورة الآولى من قرار الاعفاء من الرسوم 
والشهادات التى تستخرج ببيان ما تم فقضايا أونحو ذلك تعتبر مستخرجا خاضعاً لرسم الاتساع . 
( من وزارة العدل للبحا ى فى ١١‏ يوليه سنة ١58/5‏ ) ش 

/0 عقود الصلح العرفية الى تهدم كمستئتدات فى دعاوى بحصل عليبيسا رسم 
الدمغة على اتساع الورق . أما عقود الصلح التى تقدم للمحا ؟! للتصديق عليها فبى بعد التصديق 
تعنبر حككا وعلى ذلك فلارسم دمئة عليها لآنها تعتبى من أوراق القضية ( من وزارة المدل للمحا م 
فى ١1‏ يوليه سنة ١989‏ ) 

4- رسم الدمغة المقرر على الصور والمستخرجات من أقلام الحفظ أو دار المحفوظات 
لايسرى على الصور والم.تخرجات التى تستخرجها امسا كر الشرعية وتحرر عل ورقة دمغة 
من المعحمول به فى انحا كم الآن 5 
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أما الصور والمستخرجات التى تحرر بالا 1 على الورق العادى فيحصل عنها رسم الدمغة 
( من وزارة العدل للمحا كم الشرعية فى يونيه سنة 188 ) 

4 شسبادات أنحا كي تخضع لرسم الدمغة على الاتساع باعتبارها مستخرجا إلا إذا كان 
19 أغسطس سنة 6" ١١‏ ) 

١‏ عد الهبة إذا صدر باشهاد فانه .يخضع ارسم الدمغةالمعمول به فى انحا كم الشرعية 
(من وذارة العدللليحا كم فى إوليه سنة 1١94‏ ) 

الرسم لايحى فى الحالةالمنصوص ليها فى الفقرة ز من المادة ٠‏ جدول ١‏ إلا فى حالة 
تحرير عقد أما إذا كان العقد لم يحصل اثباته كتابة فلا ضريبة م ان عقود الاستخدام بماهية أو 
راتب أو مكافأة لاتدخل تحت حك هذه الفقرة ( أصريح مندوب المكومة للجنة المالية مجلس 
الشيوخ ) 

١1‏ جميع ما يذكر بالعقد من شروط ااناقصة أوالتوريد ومواصفاتها والرسوم المتعلقة 
بها الخ ولعتير جزءا متممأ للعقد خاضع لرمم الدمغة على الاتساع. 

إذا ل تدرج الاسعار أو شروط الناقصة أو المواصفات فى صلب العقد وحرر مها أوراق 
مستقلة أرفقت بالعقد فان كل ورقة منها تخضع لرسم الدمغة على الاتساع . 

يراعى أن الرسم يستحق على كل ورقة مستقلة ولاوز احتسابه على مجموع مساحات 
الأوراق . وإذا ثم التعاقد على بموذج من عةود الحكومة المطبوعة على وجه واحد يحتسب الرسم 
على كل ورقتين معأ ويكون احتسابه على الجزء من العقد المشتمل على الآشياء أو الاعمال موضوع 
التعاقد فقط إذا اشتمل العقد على نصوص لا تدخل فى التعاقد 

إذا لم يحرر عقد وتم العمل أو التوريد بناء على عطاء وشروط مناقصة أو مواصفات ثم اخطار 
بالقبول فان العطاءمع [خطار القبول يعتبران تعاقدا يخضعان معاً لرسم الدمغة على الاتساع 

إذا كان العقد محرراً بأ كثر من لغ واحدة احتسب الرسم عن الجزء من العقد الجر باللغة 
الث اتفق على استعمالها فى التعاقد فط 

إذا التحقت أو أضيفت للعقد أوراق أيا كان حجمها وكو نت جزءا من العقد احتسب الرسم 
عليبا باعتبارها أوراقا مستقلة . ( تعليمات ادارة الدمغة رقم 98 فى 4؟ أ كتو بر سنة »ه٠١‏ ) 
أو عطاء لا يخضع لرسم الدمغة باعتباره مجرد اجراء يرهى الى تنظيم الأعمال الادارية بالمصالم 
حيث أن لائحة الخازن تجيزالشراء بالممارسة إذا كانت قيمة اللأصناف لا تزيد عن ؟ جنيه 
( تعلمات ادارة الدمغة رقم 84 فى ,٠١‏ ديسمير سنة 0و١‏ ) ١‏ 

- حضور المحامى بتوكيل عن موكله مخضع لرسم الدمذة على الاتساع ويستحق الرسم 
مرة واحدة على التوكيل سواء كان التوكيل مودعا بدوسيه القضية أو منشورا عنه . ( من 
وذارة العدل للبحا كم فى ؛ ديسمير سنة »م5١‏ ) 


ألعدد السابع - الس العشرون ١‏ 

هو يحصل رءم دمغة على اتساع الورق على التوكيل المعطى للسحضر لتنفيذ كلحم شرعى 
إطلانا. أوامر الحجوزات التنفيذية تنفذ بمعرفة انمحضرين بناء علىطلب طالب التنفيذ و يمقتضى توكيل 
منه يعطى للمحضر فب خذ رمم دمغة على هذا التوكيل 

حصل رسم دمغة على أصل التوكيل المطلوب النشر عنه ويحصلرسم أيضا على الصورةالرسعيةمنه 
( من وزارة العدل للبحاك فى ١١‏ يوليه سنة م48١‏ ) 

5 - يستحق رسم دمغة على التوكيل إصر ف الماهية أومصاريف الانتقال وبدلالسفر والمبالغخ 
التى تصرف من حساب المعجل . 

التوكيلات النى تحصل شفويا فى محاضر الجلسات من أرباب القضايا محامين أو لخيرم يحصل 
عنهأ رسم دمغة .م ملا ( من وزارة العدل للمحا كم فى يونيه سنة 9و١‏ ) 

١‏ _جميع التو كيلات بم فها الشفويةمايصدق عل التوقيع منها يخضعلر-م الدمغةعلى الاتساع 
( من وزارة العدلللحا؟ فى وم مايو سئة 1514 ) 

١‏ -لاتعددرسم الدمغة على الانساع بتعدد الموكلين أوالوكلاء (منوزارة العدل للبحا كم 
فى ١١‏ يوليه سنة وم9١‏ ) 

6 عمود بيع اللاسهم والسندات لا تدخل فى عداد عقود بيع المنقول الخاضعة لرسم 
الدمغة على الاتساع ( تعليمات إدارة الدمغة فى مايو ثة ١579‏ ) 

”ا كشوف الحساب تخضع أرسم الدمغة على الاتساع إذا كانت صورا أو مستخرببات 
( من ادارةالدمغة لوزارة الاوقاف فى يوليه سنة98١)‏ 

١‏ برسم قائمة الجباز ذات القيمة يحص لباعتبار ربع ف الالفبحيث لايقل عنخسة ملبات 
( من وذارة العدل للمحاكم فى١١‏ يوليه سنة 184 ) 006 

99 _الشيكالذى يحدد للدفع اريخا محددا غير تاريخ السحب يخضع أرسم نسى قدره ربع 
فى الالف ( من تعليات ادارة الدمغة فى .م سبتمس سنة ١98"‏ ) 

د إذا كانت السلفة تخضع للرسم المقرر فى الفقرة (م) من الفصلب؟ جدول ١‏ وحرر 
لسدادها كبيالات أو سندات تخضع للفقرة )١(‏ فيحصل أ كير الرسمين عملا بحم الفقرة (0) 

والطريقة العملية لتنفيذ هذا تكون بسداد الرسسم النسى على كل كمبيالة أو سند ثم ان كان 
رسم السلفة حمس الجدول التدريجى أ كثر من مجموع الرسوم المسددةعلى الكمبيالات أوالسندات 
يخلص بالباق على عقد السلفة ويبين به أن باق الرسم سدد على الكمبيالات أو السندات فان كان 
مساويا لبا أو أقل يكت بالتأشير عليه بما يفيد ذلك ( تعليمات ادارة الدمغة في مايو سنة 8و١‏ ) 

 ”»‏ العقود اللذكورة التى تكون لمدة تقل غن سنة يستحق عنها رسم الدمغة المقرر 
وقدره خمسون هلما أى تعتير كنبا عن سنة 

العقود المثشأة قبل صدور قانون الدمغة يستحق عليها الرسم السنوى إعتبارا من تاريخ صدور 
القانون أى ١١‏ مابو سنة و8؟١‏ وتنتبى السئة في ١6‏ مايو سنة ,114 ثم يحدد الرسم سئويا 
من نفس التارييخ 

العقود التى لمدة ويد على سئة أو المستمرةيدون تحديد مدة يسددعليها الرسم لسنة كاملة تبتدى 
من تاريخ تحرير العقد ثم يجدد تسديد الرسم سنويا عند إتهام كل سنة 
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يستحدق رمم دمعة عل عقود الاذتراك وكذلك على عقود إبجار الاجوزرة والعدادات باعشار 
خمسين مليما عن كل عقد سواء نحرر العقد من صورة واحدة أم هن عدة صور 

إذا اشتمل العقد أ كثر من موضوغ يستحق رم الدمغة المقرر عن كل منها فاذا كان العقد 
من توريد النور وإجار العداد اعتير عن موضوعين واستحق عليهما رسمان 

إذا انتقل المشترك من مكان الى مكان 1 خر وعقد معه عقد جديد أو أ كثر استحقت رسوم 
دمخة جديدة 

إذا كان العقد محررا مع إحدى المصالح الحسكومية تحمل الطرف الآخر سواء كان مستهلكا 
أو موردا جميعالرسوم المستحقة ( من وزارة العدل للحا كم فى ديسمبر سئة 0و١‏ ) 

م لاحق لاقلام الكتاب جميعما أن تحصل رسوم دمغة لم ينص عليها القانون ولا أن 
ضع لقانون الدمغة حالات لم ينص عليها القانون كحالات استرداد التوكيل أو سحب المستندات 
أو رفع الدعوى أو تقد م مذكرات أو أوراق لم يخضعبا القانون لرءم الدمغة ( من ادارة الدمغة 
لوزارة العدل فى وم مايو سئة ١91804‏ ) 

9 ليس لأقلام التكتاب أن متنع عن تسم بعض الاوراق وآطلب منأصحاب الشيأن 
أن يؤشروا عليها من مصلحة الضرائب ما يفيد سداد رسوم الدمغة عليها أو أنها لاتخضع لقانون 
الدمغة لآن القانون لاينص على [جراء من هذا القبيل فعلى أقلام الكتاب أن تعين للاصحاب الشأن 
الرسم الواجب دفعه والطريقة المعينة لهذا السداد ليقوموا بهذا بدون التجاء لمصلحة الضرائب ( من 
ادارة الدمغة لوزارة العدل فى 7 يونيه سنة .ومو١‏ ) 

 !1(‏ عند تقديم اللكمبيالة للاستشباد ما يستحق علها رسم دمذة طبقا لتعليمات مصلحة 
الضرائب فى 9” يونه سنة و١‏ الى تقضى باستحقاق رسم الدمغة على المستندات بمجردتقدهها 
أو ظبورها انحا م ( من وزارة العدل للمحا كم فى ١١‏ يوليه سنة 9و١‏ ) 

ب" لاشأن لمصلحة الضرائب فيما إذا كاتف الملتزم برسم الايصال هو المدين على أنه 
صاحب المصلحة فى الايصال أو الدائن لانه المستلم للبلغ والموقع على الايصال فبذا أمر لم ينص 
عليه فى القانون ولا ترجيم بلا مرجم فالطرفان هما صاحبا الشأن فى الاتفاق على هذا وهما 
امسو لآن معا بالتضامن على سداد رم الدمغة 5 القانون . وغنى عن البيان أن الابصالات التى 
تعطى من الحكومة أوها يتحمل الغير أى المتعامل مع الكو مة الرسم دائما علا حم المادة 
؛! من القانون ( تعليمات إدارة الدمغة فى مايو سنة 1583 ) 
على توكيل التنفيذ إذا ماطلب ذلك . ( من وزارة العدل لليحا كم فى ١>‏ يناير سنة 14٠.‏ ) 


#٠‏ بما أن الفقرة الأخيرة مر المادة م( من لاتحة رسوم امحاك الأأهلية نص فيها 
على أن الرسم المقرر فى هذه المادة يشمل رمم الدمغة وغيرها من اللمصاريفه ‏ بناء 
على ذلك كل صورة أو ملخص أو شبادة تعطى نحت حك المادنين( ١١و‏ )من اللائحة المذكورة 
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مسمهر 


أما مالا يدخل تدت نص المادتين الاذكورتين م ىالصور والى._تخرجات والشبادات فيجب 
اقتضاء رس عليه ما عدا الصور التنفيذية الاحكام ( من وزارة العدل للمحاك فى بونيه سنة 4م14) 

#١‏ يكت برسم الدمغة الذى حصل عل الشمادات العقاريةالمستخرجةمن الا كم الشرعيةطبة| 
لتعليمات تلك الا كم إذلا حص ل رسم دمغةمرتين 

الصور الى تحرر على ورق الدمغة المعمول به فى انحاكم الشرعية من قبل صدور هذا القانون 
يستمر العمل فهاما هو متبع من قبل أما الصور الى كانت تحرر على الورق العادى فتخضع أرسم 
دمغة على الانساع طبقا للقانون الجديد( من وزارة العدل للبحاى فى ١١‏ يوليه ستة و١‏ ) 

أ" الغرض من الفقرة الثالثة من المادة ,م١‏ من القانرن هى مراعاة المصلحة العامة التى 
تقتطى عدم تعطيل الفصل فى الدعوى العمومية فيتعين أن تقصر علبها ولا تسرى عل ما يقدمه 
المدعىبالحق المدنى أو الهم سارل مدنيا من مستنداتخاصة بالدعوى المدئية - ويتفرع عن هذا 
أنه إذا قدمت مستندات لاثيات الدعريين أو نفيبما معا فيجوزالاخذ با للفصل فى الدعوىالعدرمية 
وحدها أما الدعوى المدنية فيجب تأجيلبا أو وقف الفصل فنا حتى تسدد رسوم الدمغة الاستحقة 

وعنى عن البيان أن الأجازة أو عدم قيامما لاتمنعان من وجوب تطبيق الجزاء العام القاضى 
بعقاب كل منيخالف القانون عملا بالماأدة ٠٠١‏ منه ويتعين اذ إتخاذ الاجراءات لاقامة الدعوى 
العمومية ضد من يقدم مستندات لم تسدد رسوم الدمغة علها ( من ادارة الدمغة لوزارة العدل 
فى م اغسطس سنة ه9١‏ ) 

سوسم ... إذا لم تسدد رسوم الدمغة المستحقة على المستندات المقدمة في القضايا وجب على 
الجكمة استبعاد القضية من الرول طبدًا لليادة ,م١‏ من قانو نالدمغة أو وإذا كانت المستندات حررت 
بعد يوم وإمايوسنة 1484 ول إسدد رسممالدمخة المستحق عليرافعلى المكدة إخطار مصلحة الضرائب 
لتحرير ضر اتخالفة للقدمها 

المستتدات المنقيأة قبل صدور القانون والمقدمة فى طلبات منظورة أمام لجنة المساعدة القضائية 
يحب أن تسدد رسوم الدمغة المستحقة عليبا وإلا فعلى احكة أن تمتنع عن النظر فيها 

المسئندات المقدمة فى قضية منظورة بقرار معافاة بحب أن يسدد عليها رس الدمغة المستحق طقا 
للقانون( من ادارة الدمخة لوزارة العدل فى سر ١‏ كتوير سلة وسمو١‏ ) 

سم كلعقد أو وثيةة أوعرر مما أجازالقانون إثباتتاربخه لايعطىارضخا ثابتا إلا بعد 
التأ كده ناقتضاء رسم أورسومالدمفة فيما وكانت رسوهها متعددة ( من وزارة العدل للحا كمى 
يونيه سنة 8م148 ) 

ه” - الاستعمال الذى يسو تحصيل رسم الدمغة على الحررات السابقة للقانون 
مذكور على سبيل الحصر فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القاثون - أما ماجاء بالمادة 
الرابعة من اللائحة التنفيذية من إشتراط أن يكون الاستعمال مباشرا فالغرض منه اخراج 

اواك 
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الاستعمال غير المباشر أو الضمنى كورود مايستحق عليه رسم دمغة فى محضر جرد أو محضر قسمة 

وغنى عن البيان أن جميع العقود وامحررات والآوراق والمطبوعات والسجلات المذكورة فى 
الجداول الملحقةبقانون رسم الدقئة الى خرن يننا عند لقان 0 علها دمغة وبالتالى 
شعين تطييق المواد م] با رامين يكن سبب تقد مها أو خر وها 1 وظوورها باحما م 
وسواء أ كان الفرض من تقدمها استعماها استعمالا مباشرا أو غير مباشر ( من وزارة العدل 
للحا كم فى 15 يونيه سنة و9١‏ ) 

سل يلاحظ فم يتعلق بالاوراق والحررات المودعة فى الدعاوى الختلفة من قبل صدور 
قانون الدمغة أن عدم قيام أصحاب الثأن بسحب المستندات المودعة منهم لغاية تاريخ أول جاسة 
تنظرفيبا الدعوى أو عدم اعلائهم فى الجلسة النئازل عن التمسك مها يعتبرفى رأى مصلحةالضرائب 
إستعم ا لاللورقة يستوج باسح ةاق الرسم عليها(منشورادارة الدمغقرق 0؟ فىم١‏ اكتوبرسنة808؟1) 

اذك المقصود بجملة (وثيوت وجوده ) الواردة فى المادة الثائية من الانون هو ثيوت هذه 
العقود قبل الفصل فيبا باقرار أوإعتراف أو بينة أو تحقيق أو ميدأ ثبوت بالكتابة وغيرها من 
الآدلة التى تبعث على الاقتناع بوجودها فعلا ( من وزارة العدل للمحا كم فى ا كتوبرسنة ١96‏ ) 

م فى حالة التمسك بعقد شفوى جب التخليص بقيمة الرسم المستحق بطوابع دمغة تلصق 
غلى محضرالجلسة ( من وزارة العدل للحا م فى ؟ مايو سنة و9١‏ ) 


مالا ياضع لرسم الدمخة 


#3 صرر التوكيلات المتششور عنبا التىترسل للمحا ىالجرئية. صو رأحكام الحبس التنفيذية 
( من وذارة ادل ليت ١‏ فى ١ك‏ يوليه سّة وسو( ) 

٠ع‏ الصورة الأولى التى تس لاصحاب الششأن فى حالةالميلاد أو الوفاة أو التطعم ( فقرة1 
مادة 9 جدول ١‏ ( 

١ع‏ - صور العقره المسستخرجة على ورق مدموغ ( من اداوة الدمغةلوزارةالعدل في و١‏ 
أغسطس سنة 1١678‏ ) 

ل صورة حم وت الغيبةالتى تسل للصادر لصالحه هذا الحم لاعلاثه لالخصوم 

صورة الحم ال#بيدى الى تسم اصاحب الشأن لاغلانبا( من ادارة الدمغة لوزارة العدل فى يثاير 
سلة 1١4.‏ ) 

الصور التنفيذية للا حكام ( من وزارة العدل للمحا م فى يونيه سنة )١06‏ 

مع التوكيل الشرعى اوري الب الب يذ ساراس وزارة 
العدل للبحا كم فديسميرسنة» م١١‏ ) 


العدد السأبع ‏ السنة العشرون ٠١41‏ 


غ - توكيل التنفيذ الذى يعمل للمحضر عن قواءم الرسوم والغراءات الخاصة بالجاس 
الحسى ( من إدارة الدمغة للمجالس الحسيةفى ١١‏ أغسطسسنة مو ) 

م التوكيلات المدونةعلى ظرور أذونات الصرف الحكومية ( هن ادارة الدمغة لوزارة 
العدل في أغسطس سئة +146) 

45 - التوكيل الشفوى فى عقود الزواج التىيباشرها المأذون ( منوزارة العدل للمحا ىق 
١‏ يوليه سنة ١486‏ ) 

/ا؟ إنابة ألامى از مي لله بالحضورعنهلا يعتر تو كيلا خاضعا للرسم 

إسترداد التوكيل ( من وزارة العدل للمحاك فى وم مايو سنة 4مم؟١‏ ) 

4 حضور محام بالجلسة مع أحدالخصومأو مع محام آخرزمن وزارة العدل البحاكم ف 
ديسميرسنة9 ١97‏ ) 

9 - أوراقالقضايا جميعها ولايستحقرمم دمذة الا علىمافرض عليه القافون منهارسما بنص 
صرح ( من وزارة العدل للحا فى يوتيه سنة 158) 

هم - عرائض الدعاوى بانواعها وحوافظ المستندات ( من وزارةالعدل للبحا كم فى ١4‏ 
يونيهسنة و98١1‏ ) 

مستندات وأوراق القضاياالتىتعجابا أتلام الكتاب هن الابقافهنتلقاء نفسماإذا لم 
يحض الخصوم فيها لآن تعجيل أقلامالكتاب لايعد فى هذه الخالة استعمالاموجبا لاستحقاق الر»م 
على المستندات الموجودة بها ( من وزارة العدل للبحاك فى ١1‏ ينابر سئة ١94.٠‏ ) 

بان محاضر ايداع النقود والأوراق والمفاتيح وغيرها والاقرارات والاتفاقات الخاصة 
بمسائل صرف النقودوماشا كلبا 

إذن الصرف رقم و ع .ح . إذا كان خاصا بسلفة أو ماهية لمندوب صرف الماهيات لاحصل 
عنه رسم دمغة على توقيع المستم باعتباره ايصالا ( من تعلهات ادارة الدمغة فى مايو سنة 4ه ) 

وى الايصال الذى يعطى للمأذون بتوريد متحصلاته الى تبلغ جنيها فأ كثر ( من وزارة 
العدلللمحا كم فى 1١١‏ يوليهسنةومه ) 

3 م _الايصالاتالتىتسليها مصلحة البريد رسا الخطابات المسجلة( من ادارة الدمغة لوزارة 
العدل فى ؟ ؤ أغسطس سنة وموو؟ ) 

هون الايصالات المؤقتة عنمبالغ تدقع بخزانة المصرف [ كتفاء بتحصيل الر سم عل الابصال 
النبا . إنصال استلام شيكمعين ( يذكر اسم المستفيد ورقم وتاريخ الثميك والبند المسحوب عليه ) 


بم ٠١‏ العدد السابع - السنة العشرون 


إذالم عرق الابصال للبلع الراردقالشيك(منإدارة الدمثةلوزارة العدل فى أغسطسستقم*1) 

5ق - ايصال تسام النقود النى مع الحضر لؤرينة الحكئة ( من وزارة العدل للمحام فى 
أكتويرسنة مم9١‏ ) 

/أه- الاقرارات التِىتقدم عند مباشرة عقودا ازواج يخلو الروجين من الأمراض. الكفالة 
المدرجة ضهن عقود الزواج. الشهادات الطية التى تقدم عند مباسرة المأذون لعقود الزواج كدليل 
عل بلوغ الروجين السن القانونية ( من وزارة العدل للمحاك فى ١١‏ يوليه سنة ١589‏ ) 

مم - عقود الزواج . إشباداتالطلاق النى تخضع أرسم الدمغة المعمولبهالآن فى انحا كم 
الشرعية( من وزارة العدل للمحام فى يونيه سنة و0١‏ ) 

هن - عاضر حصر التركات(من وزارةالعدل لمحا فى 11 ينابرمنة: 198 ) 

4 سحبالمستنداتوتقدي المذكرات ( من إدارة الدمغة لوزارة العدل فى9؟ مايو»:ة 
11 ) 

1 الاعلانات الموضوعةباللوحات بمأمورياتوزارة الأوقافعن تأجير مبان مادامثك 
تعان عن مبان تابعة للوزارة وموضوعة داخل المأموريات أو على امحال المراد تأجيرها ؛ وتخضع 
للرسم إذا علقت علىغير الحال التابعة للوزارة . 

شهادات الفقر . سر اك مستحق الأوقاف(من إدارة الدمغة لوزارة الأآوقاف فى يوليسنةوم؟ )١‏ 

9" عقود بيع العقار. عقد ببع العقار الابتدائى . الكشوف الرسمية المستخرجة من 
المكلفات بالمديرية والمحررة علىيورق مدموغ . 

الطلبات البى تقدم من الموظفين اصرف مبالغ معلاة بالأآمانات . الطلبات التى تقدم من الالميذ 
لاسئلام أوراقالشهادات . طلب استخراج سرك بدل فاقد . طلب صرف مكافأة المقدم من عامل 
اليومية . الطاب المقدم مز عامل المياومة باحالته على الكشف الطى .طلب الغاء إجازة اعتيادية 

أصل الحم الصادر من مجلس مل( منشور إدارة الدمغة رقم1 فىسم ديسمير سنة )١84‏ 

# غلاف كراسة عقودالاقاولات والتوريدات والمشتريات وكذا الفررست . عقود 
المقاولات إذ بق ما أوراق بيضاء فلا يحصل عنها رسم دمغة ( تعليات إدارة الدمغة رقم 8 فى 
هما كتوير سنة ١984‏ ) 

> - تسوية مبلغ ضمان افراج أو كفالة لأى نوع من أنواع الابرادات . ( من 
وذارة العدل المحا م فى اكتوير سنة 8و١‏ ) 

هم" - أقساط التأمين على الحياةالتى تحصلها وزارة المالية بخصمها من مرتبات الموظفين 
المؤمنين لدى شركة مصر لعموم التأمينات 


العدد السابع ‏ السنة العشرون ٠44‏ 


وتوردها الشركة نظير عمولة قدرها ./. لا لعتر منصرفة من الحدكومة ولا ستحق عنها رسم 
تدرجى عند توريدها الشركة لآنبا مخصومة من صافىمرئيات الموظفين والحكومة ا 
وكيلة بالعمولة عن الشركة زمن وزارة العدل للمحا؟ فى ١‏ كتوير سنة 6 

5 أمر الصرف الذى يصدر للخبير لصرف باقى الاداثة من الخزانة | كتفاء برسم 
الدمغة عل الا .يصال ( من أدأرة الدمغة لوزارة العدل فى يثاير سه ١‏ ( 

/1" - لايحصل رسم دمغة علىالمصاريف الى ترد للخبير أو الشاهد فى القضايا اطلاقا( من 
وزارة العدل للمحا م ف 1١‏ يوليه سئة ومو ) 

8 تصاريح السفر بأجور مخفضة على الاستمارة رقم +«#سايرة( من ادارة الدمغةلوزارة 

1 عقود المشتريات الصغرى كتاك العقود التى ”برهبا المفوضيات؛ والقنصليات المصرية 
لدثرياتها العادية بحسن أغفالالنصبما على شرط الخضوع لرسوم الدمغة المقررة عقتضى القانون 
المصرى ‏ واغفال!انص بيترتب عليه عدم خضوع تلك العقود للرسم المذكور () منشور أدارة الدمغة 
رثم ١4‏ دودى) 


56 العدد السابع ‏ السئة المرون 


متشور وزارة العدل المرسل الى جميع انحا كم 
بشأن دمغة صندوق معاشات الحامين 


صدر قانونانحاماة لدى انحا كم الاهلية رقم دسولسنة ومو( وأصبح معمولا به من يوم ١.‏ 
ديسمير سنة و8١‏ تارعخ لشرهفالجريدة الرسمية : 

وا كانت المادة التسعون من ذللك القانون نصت على العناصرالتى يكو نمنها رأس مالصندوق 
المعاشات والاعانات ومن بين تلك العئاصر مأحصله مجاس النقابة من المحامين هنا لورق دمغة ينشأ 
خصيصاً لهذا الصندوقويكون لصفها إلزاميا على احدىالأوراق الاتية . 

« ورقة التوكيلء حافظة ال .تندات » .ول مذ كرة يقدمها المحامى قبل ابداعبا بأول محضر 
جلسة حضيرها امحامى , ش 

فقد رأت الوزارة تذبيه انحا كم الى ضرورة بذل العناية التامة فى العمل على مراقبة عملية الصاق 
ورق الدمخة التى فرضبا هذا القانون على الاوراق سالفةالذكر : وهذه المراقبةترىفالحدودالانية: 

أولا - ان الرسم الذى فرضه هذا القانون هو تمن ورقدمغة أنثى. خصيصا لصندوق معاشات 

واعانات الحامين وهو خلاف رسم الدمفة العامة المقررة بالقانون رقم ع4 لسئة م15 

ثانيا- رسم الدمئة الذى يدفعه الحامى يشمل القضايا الجنائية والمدنية على اختلاف أنواعها 
ويستة, من ذلك قضايا الانتداب فى هاتين الحالنين 

ثالثاً - ان القانون يفرض على كل محام فى قضية أن يدفع رسما لدمغة خادة مرة واحدةويكون 
ذلك بالصاق ورقة الدمئة على احسدى الأوراق فى الأحوال الأربعة السابق بيانهسا. 

رابعاً ‏ على أقلام الكتاب أن يلاحظوا عند التصديق على توكيل لاحد الحامين أن تتكون 
ورقة الدمفة المثشار اليبا ملصقة عليه . 

خامساً ‏ يلصق ور قالدمغة بقدر عدد الحامين الحاضرين في القضية ولو ا وحن 

سادساً ‏ اذا حضر حام عن آخر سيق له ان قام بلصق ورقة الدمغة فلا يطلب مرى الحاضر 
عه الصاق ورقة أخرى إذ أرنف هذا الرسم لا يدقع الا مرة واحسدة. 

سابعاً ‏ الدعوى التى لاحضر فبها محخام لايطابثها الصساق ورئة دمغة لآن هذا الرسم مقر رعللى 
المحامين لفسهم ٠‏ 

ثامنا- فى حالة امتناع الحاى عن تقديم ورقة الدمغة في الاحوالالموجبة اذاك الزن لكش قن 
على هذا الامتناع تعطيل نظر الدعوى » وأعايدون ذلكفى عحضر الجلسةو تخطر المحكمةالنقاية العامة به 

واقتضى نشره للعمل بمقتضاه وزير العدل 
حرر بوزارة العدل فى + ربيع الأول سنة وه؟١‏ مصطق الشوريجى 
14 ابريل سنة .6و١‏ 


غجلة امحاماة أة. أ 


العدد السابع رت السئة الكريون 


)١(‏ قضاء محكمة النقض والاءرام الجنائية 
لاه" | هام | مد يسمي رسنة 999 -١‏ أقراض نقود بفوائد ربوية. من جرائم العادة. 


ركن العادةٌ . متى يعتير متوافرا ؟ تواريخ القروض . تواريس. 
التجديد.وجوب بيانهافالك. (المادةغ وم المكررة غ-ومم) 
؟ - تزوير . بيان طريقته . وجوبه . [ المادة م1 ع -و١م)‏ 

خا «١ ١‏ ه وصف التهمة . إقامة الدعوى على المهم بتهمة عوده إلى 
حالةالاشتباه لصدورحكم بأدائته. فىجر ممة إنجار فى مخدرات . 
تعديل المحكة الاستئنافية على اعتبار وجود أسباب جدية لدى 
البوليس تؤيد ظنونه عن أميال المتهم وأعباله الجنائية . 
متى لايحوز ؟ الفرق بين الخالتين ( المادة التاسعة من القانرن 
رقم 4ل سنة ١95180‏ ) 

فم أه" م ١ه‏ « عيب فى الذات الملكية . مناط العقاب فى هذه الجرية . 
( المادة ١65‏ ع العدلة بالمرسوم بقانون رقم /1و لسنة 
١1١١‏ -ولا١‏ ) 

؟وُم| <ه «١ ١‏ | شروع ف قتل.جرية خائية (الادةهوع) 

كخم د م « الجر يمة التصوص علمها فى المادة الالااع . مئاط العّاب 
يا افساد الأخلاق ( المأدة «لابوع جديدة ) 

اذم و9 « م إثيات . جنى عليه , عدم حلفه المين لحداثة ينة , إدلاثه 
بأقوال . الاخذ ا . جوازه . ( المادة ولا تحقيق ) 

144 هو جم« ة #مبر ٠‏ المادة الثانية من قازون التجمبر. مدى إتطباقهذه 


انان 


01 


لل 
لضن 


نا 


31 | 
المادة . القانون رقم ١9‏ لسنة 1914) 

اه :9]. :فذق ١‏ العلاية تراترها بالامية التاخق:. غرطه + 
محاسبة القاذف على العلانية الحاصلة من طريق رفع الدعوى 
عليه مباشرة . لابحوز. ( امأدة 1وموع -م.* ) 

لك 2و « «م إشات قرار الحكمة الاستثنافية . إعلان شاهد . عدولا 
عن ذلك. لا يعيب الحم . قرار تحضيرى . 

؟!.4ة| «١ ١‏ ه بلاغ كاذب . القصد الجنائ فى هذه الجريمة . متى بتوافر 
(المادتان 9م و 4م ع-#8.” وه.م) 

م0 | أو لبنابرسنة. 1194 عا كمة . معاومات . حصابا الفاضى وهو فى مجلس القضاء 


لض 


لأسن 


5١4 | 8‏ م ينار سنة ١54٠.‏ 


عق الح 


لل 


؟/ى | م١‏ | ؛ ينار سنة ١44٠‏ 


سويب | ١٠و‏ | ١١‏ نار سنة. 4و١‏ 


5ل | 1ه 


00 
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فورسثك السنة العشرون 
ملخص الاحكام 


استناده الها فى حكمه . لا يعيب الحم . 

محاكة . متهم . اعترافه . سماع الشبود. جوازه مع 
اعتراف المتهم ٠‏ ( المادة 1 تحقيق ) 

تقض وإبرام . التقربر بالطعن . بناء الطعن على عدم ختم 
الحم فى الميعاد ‏ إعطاء الطاعن مبلة . عدم تقديمه الأسباب 
الأخرى فى هذه المبلة . تقدمه الاسباب بعد ذلك . اعتذاره 
عن التأخير عرض المحامى . لا شاع له ٠‏ عدم قيول ل 
الأسباب ٠‏ المادة وعم تحقيق ) 

بلاغ كاذب , القصد الجنائى.فى هذه الجرعة . متى إتوافر؟ 
العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها . القصد من التبليغ . وجوب 
التحدث عنما( المادتان «+موع دمع م.نزوو.؟ ) 

سرقة بظروف . فاعل أصلى . شريك . وحدة العقاب . 
وقوف شخص برقب الطريق » قيام زملائه جمع القعان 
المسروق . فاعل أصلى ٠‏ (المادة #بباع ب ٠سم)‏ 

)١(‏ قضاء محكنة النقضش و الابرام المدنية 

نض وابرام . اعلات الطمن . حصول الاعلان 
إلى محل من كان اميا عن المطعون ضسده فى الدعري 
الاستئنافية . عدم اختار المطعون ضده هذا لمحل لاستلام 
أوراق الطعن . عدم صحة الاءلان . بطلان الطعن 
( المادتان ؟ من تانون المرافعات و #7زمن قاثورتب 
حكمة النقض ) 

اختصاص . مسئ . دعوى باعادة مسق هدمت إلى حااتها 
السابقة . اختصاص الا الآهلية . اختصا ص المبة الادارية . 
( المادتان مم مدنى وو( مزلانحة الترع والجسور الصادرة 


فى بم فبراير سنة 4م11 ) 


وديعة ناقصة . حق المودع فى المطالبة بقيمتها . اأسكوت عئه 


! المدة القانونية . مسقط له. أحكام المادة .ولا مدنى لاكسرى . 


١54٠. ينايرسنة‎ ١١ | 1١ه هبمأ‎ 


« «١ «١ |ة؟؟.١اممد‎ 


«١ « « ببمادموة|‎ 


غيإة المحاماة عام | 
فورسست السنة العشرون 
ملخص الاحكام 


| ؟ - إثيات . علاقة الزوجية وأعتارها جائعة مق لعطالية 
بالحق . موضوعى . 

صورية. الطعن بها من تحرر العقد مخطه الموقع 
عليه كشاهد . جوازه . شرطه ‏ م - نقض وابرام . مستند , 
تكبيفه . حدق محكمة النقض فى مراقبته . مثال . عقد يبع . 
افرار من المششترى . اغتباره مثأبة ورقة ضد والقضاء 
بصورية عقد ابيع تأسيسا على ذلك . صيغة الإقرار. 
دلالتها على أن رد ا المنة كرحا أو عضا أمن 
محتمل لاحتمى . تعلق الرد على شروط ٠‏ نعيين , حم 
لتقدير تحقيق الشروط . اعتبار الآطيان فى ملك المشثرية إلى 
أن م تم الرده ‏ . ١‏ 
حكر . بناء اقامه الجتكر على الأرض الحكورة ,نزع 
ملكية هذه الأرض هى والبتاء المنفعة العامة . آ ثاره . فسخ 
عمّد الاحتكار . مق المتكر فى ثمن البناء . من اللارض من 
حق الوقف ( قانون العدل والانصاف والمادة ٠ل‏ من 
القانو نالمدنى) 

شيوع . مالك على الشبيوع ٠‏ أقامة بناء على جزء من النقار 
لا بحد بانا فى ملكغيره . المادة هم» مدفى لا تنطيق انتظار . 
اقيجة القسمة ْ 

تقض وابرام . بناء التقض عل ان الحم المطعون فيمفصل 
فى نواع خلافا لحم سابق . شرط قبوله .حك بمبلغ قضى به . 
حم الغى هذا الحم . صادر برفضدعوى تفسيرإذلك الحم . 
حم بفوائد المبلغ المقضى به . لا تناقض بين هنذه الا كام 


) المادة ؟ؤ من قانون يحكمة النقض ) 'ْ ْ 


تفيذ الأ حكام.. غرامة كوم يبا .. الا كراه البدئى. 
لاببرىء منها ٠‏ هووسيلة ل الحكومعليه على الأداء: ليسعقوبة 
(المواد ,بم و ةدام ١ب؟‏ و90 تحقيق أهلى والمادة 


9 تحقيق مختاط ) : : 
7 


فاده ناظر وقف . دعوى حساب اي 


دهده . وبالمصاريف . مدأة 


هه ٠١‏ غلة الحامأة 
العدد 0 ا السئة (الشروق” 
5-5 
د عضا م تار 3 5 ملعضن: الاشكام 
(م) اكام على أو الامين 
.ب | جم | مرش رأبرسنة ومو( محام ‏ انتدابه فى قضية معافاة امائع فحصوله عل اتعاب. 
وم | +مة | ؟زيونيهستةومو |[ (وم-دعوى تأديبية . رفعها ضد محام . بخير تحقيق 
1 عير رز قن جقو تأفية ورزقيا عر على 
الثقابة عن فمل واقع عليه . جوازها  »‏ محاكة تأديبية . 
طعن موجه مجلس النقابة. حسن نية وعبلى وقائع صحيحة . 
لاجزاء 
ميك | باارة لانو فيرسنة وم| محام ٠‏ عا كته تأديها ٠‏ أمام الحم الختلطة ٠‏ مانع من 
محا كته عن ذات الواقعة أمام اجام الأهلية 
ى؟ | 39107 | /ا مارس سنة م9١‏ محام . وساطته بأجر . للبحث عن ل لشخص ما 
مناف لكرامة المبنة 
ولع ا /ة ؟ مايو سنة بحمة ١‏ تحقيق .مع مام . ٠‏ بمعرفة ة النيابة الممومية . غير موّثر ر على 
دق نقابة الحامين فيه 
5١8١ 6‏ | . «مارسسنة اميه دام شر اء وبيع اقطان بالمضار بة . مدى مشر وعيته 
؟-عام . وكالته فى ادارة املاك الغير . تمرها 2 2 
اك للك ٠‏ ديل سنة م ١‏ اتعاب محخام. استيلاؤه علا عينا . بعد الفصل ف 
الدعوى . جوازه 
(١‏ قصاء حكمة استئناف مصر 1 
لالم | 19 | مرا كتوءرسنةوسو | الماس . بسبب الخش . التأثير فى رأى القضاة . كفايته 
مك | ؟"ة | م نو فير سنة ومو ١‏ نفاذ موقت بلا كقالة ٠‏ حالة الحم به عند الاعتراف 
بالالتزام . طبقًا لليادة روم . حالة عدم فيك السئد . 
حكبها . جواز الحم بالتفاذ بالمادة سوس 
ميس | مم | م نو شير سنة وسو ١‏ ١-اشتراط‏ لمصاحة الغير . شرطه. لمشترى مصاحة 
شخصية أو مادية أو أدية . حقه فى مطالية المتعبد مياشرة 
؟ - مقاصة ؟. السك بالوفاء . التنازل عنه . صنتراحة 
أو ضمنا رازه ' ْ 
| خا كرك - -١‏ ناظر الوقف . دعوى العزل . الزامه بمصاريفبا 


غلة المحاماة ومو٠١‏ 


فو رمست السئة العشرون 


5007 


4 أومه 91" | 404 | 14 ينارسة سنة ١944٠‏ 


ركنا 
اذك 
255 


ةم 


12[ رعسم | 
لض 
بوذن 
اوسن 


١١974 4 


31 


0 


العا 


مه 


4604 


١54٠ ينأبرسنة‎ 5 


١و٠ يتابرسنة‎ "١ 


١54٠١ « م؟فنراآير‎ 


<مارس سنة ١96٠‏ 


بمامارس سنة ومو 


لاديسمير (د 1١951584‏ 


ك 


د سنةة؟9١|‏ 


د سنةةم؟| 


١‏ . شخصية معزئوية , الجامع الأزهر . شيخ الجا 
الأزعر مساح لدو في ثيه . حقهفى القاضاة. له وحده 

+ - حساب . الاوقاف الخيرية الحضة . حق ماسية 
نظارها . لوزارة الأوتاف 2 7 

هبة . شراء عقار . من والد لوالده . تبرع بالثءن . هبة 
مقبوضة . متها . 

١‏ - شفعة . التنازل عنها قبل مشتر . لابسرى فى<ق «شتر 
آخر . شفعة . لاتثبت . إلا بالبيع . لا قبله 

١‏ -قانونالخسةأفدنة :أسناضة .مزارعحرةتهالاصلة الزراعة 

-؟ - قانون الخنسة 1 أفدنة . الهسك .ه . وقت ااتنفيذ 

تلبيه تزع مذكية .اتخاذ الدائن عل مختار فيه . اغفالله . 
ليس من النظام العام . بطلان لسى 


لواح . حق الساطة التتفيذية فى إصدارهاأ مستقلة . عدم 
لعارضما مع القوانين 


0 . قاعدة لا افلاس على افلاس - لطاق تطييةباء 
تقيدها بما “م في الافلاس الأول 

-١‏ ضبان المبييع . تعبد . غير قابل التجرئة . النزام 
الورثة به ٠.‏ شمو لهالتعرض الا نالور انط عه .جوازه 
3 - بيع ملك الغير .سكو وارث ادائع ٠‏ لاحق له فى 
استرداد ملكه م - ضمان المبيع شائعاً ٠.‏ لانص على أن قل 
بانع يضمن نصيبهء اعتباره ضمانا غير مئة سم الجميع 
- ؛ - بسع على الشيوع . نزع ملكية جزء منه . حكمه . 
كنزع ملكيته كله . حق المفسترى فى فسخه. مداه 
و الالتزام بالضيان ٠.‏ قايل لتجرئة . فى حالة عدم 
إمكانالوفاءيه 

بطلان الاجراءات. بعد ذعيين يليم وجوبالدقع . 
نه أمام قاضى البيوع . . دعوى بطلان أصلية . . عدم جوازها . 
شروط رفعبا أمام القضاء اخلط 


50 3 يجلة المحاماة 


العدد السابع بر سث 0 السنة المئرون 


الفصنة 


مه 
5 
...ع أردهاء«فرايرسئة ١564.‏ 0 00 مر 
5 ال ولف رار سنة ٠‏ غ48١‏ عقار مازوع ملكيّه . . وضعءه ضمي المزاسة القضائة . 


مم 


وضع يد الشريك على اأشيوع برضا. شريكه بيت وكالة ولس 
جملا من أعمال الفضولى . الانذار بترك حصة الشريك بوراً. 
يعد عرلا للوكالة فى وقت غير لاثق . ٠‏ وضع بد الشرينك بدون 
رضاء الشريك الآخر غلى العينالمشتركة .غصب. حق الشريك 
الآخر فى المطالبة بالتعوئيض . ايحار العين المشتركة بدون 
واد الشركاء . حقهم في كل قطعة من العين المؤجرة ٠‏ طبيعة 
حق الملكية اا وماهته 
دبنو | ١١‏ مارسسلة. نر : عا #جوزة . علهم تعيين حارس عليها. تبديد المالاك 
لما . لاعقّاب 


لمسسسمسمه 


1 


(1) القضاء التجارى 
وبي | م؟ مارسنةء ووو حل تجارى . افلاسه . الدعوى بملكيته , دعوى عادية . 
شروط دعوى استرداد الآشياء الحجوز علا . لاتنطبق عليها 
لابه »م مأرسسنة. ١54‏ إفلاس . شروطه : ديون . التوقف عن إدفعبا مداولة . 
عه | ١‏ مارسسنة. 1154 -١‏ كمييالة . سنذتت الاذن . البياناتالواجبذ كرها 
بهمأ. يحب أن تكون واضحة غير مبهمة (إب... فاتورة . 
اقتصارها على قيمة اليضاعة والرصيدإبتوقيع المدين. 
لاتعتير ورقة تجارية.:# كمبيالة . اثبات قبول المسحوب 
عليه بورقة مستقلة عن الرولستو . برولستو ٠‏ طْبيعتة . معد 
لاثيات الصور -. هٍ ب حوالة الكببيالات والسنسدات 
الإذنية . شروطها ‏ وو4 - بروتستو . البيانات الواجب 
ذ 7 ها به . بطلانه أو [غفاله. لاأثرله ففقيمة الدين .عدم جواز 
-الحجرالتجارى مقتضاه' 
4.0 | ويه أه؛ مارس سنة. عور | ١‏ ششركة تضامن . عدم مراعاة الاجر اءات الشكلية . 
1ض أثرة.-البطلان المثرتب عليه . لمن حت التمسك به 


+ 


جائن كز التلنيه ٠‏ كاف مهأ : 
1 .مارسسنة.2)194 التشريع المصرى 6 ها يتعلق بتنظم الملكية الشائعة تقصهء 


مجلة الحامأة 000 الاوءل 


العدد السابع ررس السئة العشرون 


١‏ - شريك متضامن . افسحابه من الشركة . لايقرتبعليه 

اتخاذ اجراءات الافلاس ضده . شروط ذلك 

| 4498| * أبريل سنة |144٠‏ ١و؟ ‏ مواد تجارية . مداوها.لاتشملبا منازعات الجنيمة 
أو شبه الجنئحة أو شبه العقدم .. اختصاص ممكة محل الاتفاق , 
شروطه ومثاطه 5- إثنات وقائع الاختصاص, الينة ١:‏ . جوازه 
06- عل الاتفاق ٠‏ محل تسلم البضاعة ٠‏ شروطبما»- حماس 
محكمة محل المدعى عليهم . شروطه 

١ 145544‏ ه« ١‏ - ضهان احتياطئ . ماهيته. شر وطه.طبيعته.إثياله. صيخته 

- برواستو عدم الدفع . فى حالةالرجوع عل المضمون . 
غير لازم ٠‏ - التمسك بسقوط الرجوع على المضمون 0 
من النظام العام التنازل عهلة , جوأزه 


. 
0 
0 


) القضاء المستعجل 

٠٠٠‏ دإسمير 1414| ١‏ -_احالة دعوى من نحكمةإلىحكمة . شروطبا . ؟ - فضاء 
مستعجل . اختصاصه فى الاجراءات المؤقنة . بالرغي من قيام 
دعرى الموضوعم ‏ محا 0 شرعية . اختصاصبا بالنئون 
المالية . مقيد بأرجح الأقوال من مذه ب ألى حنيفة : - قضاء 
مستعجل . غير مقيد بطلبات ذوى الشأن . حقه في اتخاذ 
1 برآه لجابة حقوق المتتازعين 

ه١٠٠‏ أ هإفبرايرسنة.4؟ ] -١‏ ملكية. حرية شخصية . عدم جواز الاعتداء ليا 
إداديا . اختصاص انام بشدوئهما . أوامر إدادية لإبمنع من 
حاية القضاء لهما . نظرية فصل السلطات . لاتأثير لها' على 
اختصاص الفضاء '؟ - منفعة عامة . المنازعة فيا ٠‏ الحم 
الادارى أو الآمر الادارىفها. وجوب.ايقاف تنفيذه لحين 
الفصل قضائيا فى الفواع ش 

ةم در هد م« أحكام عرفية . حارس على أموال الآلمان . مقاضاةالالمن 
شروطها . اختصاص للحا رم الاهلية : مناطه . معاهدة'مونتروء 


4م6٠‏ 
العدد السابع 


ماع أو | ”7 أبريل سنة .4و١‏ 


1١٠١١ 5‏ مأرسسنة .وو 


1٠١ 6‏ مر يلسنة رمو ١‏ 


|١٠١5 37‏ 18 ينابر مم١‏ 
/اا؟ إد؟٠|‏ م؟ فيرابر ومو١‏ 
|٠١١1|‏ وامايوسنة موا 


5 الا١٠|‏ ه نوشير ومو 


يجلة المحاماة 


قضاؤها على نظرية الصالح الختلط . نظام عام . أجنى . 
مصلحته . مداها 

-١‏ قضاء مستعجل. اختصاصه . فى دعاوى تقدير 
النفقات المؤؤتة . استعجال - ٠١‏ أصل الحق . عدم المساس 
به. ماهيته. أثره ‏ م - نفقة مؤقئة . تقديرها. منأطه 
حسب الغلة -ج ‏ ترحكة . غير منقسمة . وارث . تقدير 
نفقة مؤقتة له . من اختصاص القضاء المستعجل -ه ‏ ججالس 
حسبية ٠.‏ اختصاصبا بتقدير نفقات عدمى الاهلية . حقبا فى 
تعديلها . تفقات مستحقى الاوقاف الاهلية . تقديرها . مناطه 
وطريقته ---غلة . المتجمد منبا. لزومه لآاداء النفقة 
/ - وقفا. دين على المستحق فيه . لا منع من نفقة مؤقتة له 
- استحقاق فى وقف . ح-ق شخصى . سقوطه بالوفاة. 
مصاحة دائن المستحق فى استمرار الاستحقاق 

نيابة عمومية . أحكام بغرامات . تسجيلات أو اجراءات 
مترتبة عيبا . القضاء المستعجل . غير مختص, بشطيبا أوابطالها 
أو وقفبا . اختصاص محكىة الموضوع 


() قضاء انحاىالجزئية 

-|١‏ قضاء مدنى . قضاء جنائى. مدى ولآيتيما م د 
متهم في تزوير شبادته فى الدعوى المدية . جوازها . عدم 
اعتبارها . شبادة زور 

خط التظيم . اعتماده . أثره . نز ع ملكية للمتفعة العامة 

تعو يض . تقديره 

إبجار . ادترداد مادفع زيادة عنه . جوازه . عدم سقوطه 
إلا عتذى ١06‏ سنة 

أوراق تجارية .. مذاولها ٠‏ فواتين بين التجار . ليست 
أوراقتجارية . عدم سقوطبا بالتقادم الجسى 

سعسار . مبمته . اثبات باللينة . عقار . منقول . معني 
التفويض المعظي للسمسار , اتعابه 


عل اللحامأة قو ١ ١‏ 


العدد السابع 5006 السنة العشرون 


العحةة 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


٠ع‏ با ٠١‏ لاد إسمس ةا حق المرور وهل بجوزا كتسابه بمضى المدة . ثروطه . 
أرض موقوقة . مدته 
ومع أباس١‏ ٠١و‏ نارسئةوم؟١‏ | اعقاب "'سجائر . احرازها. لاعقاب عليه . غش الدخان 
شروع . لاعقاب 
1 10 ينايرسنةوو1 رى . التعاقد بشأنه . طبيعته . بيع لا إيجار ١‏ من 
مياه الرى . حق المطالذ به . سقوطه. بالتقادم الطويل 
م صاحب آلة الرى . لاحق له فى طلب توقيع الحجز التحفظى 
ربو مم١‏ ١|+فبرايرسنةوم19‏ 1 -١‏ حجز نحفظى . تُييته . عدم قيد الدعوى . لا يرفعه 
وو - تأمين الرشيح لعضوية مجلس النواب . دفعه من غير 
ْ المرشس . طبيعته . موك للمرشح لا لدافمه . أثر ذلك 
1 قنوء ١‏ الافيرأير سسنةوم9١‏ ادم ٠‏ ملكية مشتر كة , وضع د بد أحد الورثة أو أ 
الشركاء على الشيوع . لايكسب الملكية 
1 نسو و أسفير ابر سنة م4١‏ أ ايطال المرافعة . بطلاتما . تركبا . التمسلك بآثارها . فن 
حق المدعى عليه . التنازل عن التمسك بالبطلان . جوازه 
عرائية أو ضيتنا .-ندلول التازل الضعق 
فر ٠س‏ ع مار سسنةوم؟! ١‏ - قوة الثىء امحكوم فيه . المبرة بمنطوق الحم سس 
أسبايه الجوهرية . أسباب فرضية . لاحجية لما م أحكام , 
تعليقبا عل شرط . عدم جوازه. م« حك . أسيابه . وجوب 
انطياقما عل منطوقه ؛ ‏ التزامات . تأمينات . شطب الرهن . 
وجوب سبق -داد الدين عليه 


500 5 ماروسنةةم؟و١‏ مبالغ مودعة ة علٍ, ذمة. الدائنين اقتسامبا. اجر اءات أساسية. 
0 دعوى صرف ٠.‏ .عدم قبوهًا . 

ام ,ا لعمايوسنةومو١‏ حدود العقار . اغفالها . فهورقةالتكليفبالحضور .بطلان 

ا وس. |١‏ ؟ يونيوسنة ١909‏ اعلان . #كمة غير مختصة . قاطع لليدة ٠‏ وبل صورى. 
دفع بعدم الاختصاص ٠‏ . معاهدة مونترو . آثارها 

5-5 معن وام يو لهية وعرف) ٠ ١١‏ شاه شروطه .تسلا + , طبيعته . جالس «اتعريقه | 


1مع إلا إ/ا نوشرسنةةم | العقود 2 بين البيع والايجار يتا 1 ثارها .. 


عم (| .م ينأيرسنة ١4٠‏ 


مجس. ( | فراير سنة .194 


ومع | )١ ١4‏ ١٠مأرسسنة‏ .4ئية 
ممع | م١ |١‏ وفيرأيرسنة وموا 


٠.‏ حمس 


كم مس١1‏ ة الا 


7 7 7 1 


ه٠‎ «١ ١ع‎ ١.١5١ مع‎ 


تاريخ الحم ظ 


56 السنة لعشرون نْ 


ملخص 6 


١‏ - افلاس. صلح بين المفلس ودائليه . أثره . عدم 
تثبيت الدمن .تتيجته . ٠١‏ برولستو عدم الدفع 0-000 
أعلانه . عدم خضوعبا للتقادم الخبى. م« صلح بين مفلس 
ودائنيه . التصديق عليه ٠‏ استبداله . تقادم . بدايته 

بيع . بطلانه . دعوىعينية . اختصاص >كمة العقار 
؟ - إحالة الدعوى من كمة إلى أخرى . اتفاق الطرفين 
م دفع بعدم الاختصاص . عدم جواز لديل الطليات 
إتفادى هذا الدفع . 

١‏ وكل ٠‏ توكيله غيره ع دزت رز 
مام ٠‏ لدتوكيل غيره. حت مسثوليته - » - توكيل . انقضاؤه . 
بتعيين الحاى وزيرا. قبول الوزارة لايعتير نقضا للاتفاق ٠‏ 
رد مقدم الأتعاب . عدم جوازه ب مد مام : الاتفاق على 
الآتعاب . طبيعته » و ه ‏ سلطة امحاك . فى تقدير الاتغاب , 
عدم جوازها فى بعض الاحوال. حكمة تدخل انحا ك في التقدير 

(9) قضاء انحاكم الختلطة 

ذل اجراءرات نوع ملكية وقف الاعيان ا 
توجيه الاجراءات ضد المدين . وورثاه من بعده . أثره ٠‏ 
بالنسبة للحاء؛ بز للعقار . بافي القن 

ؤو؟-ملكة . بالتقادم الى . شرطه : حسمن النية 
٠ 0‏ معئأه 0 .». وقف عقار. ناء على 


ثابت مقتطى وريه , يت اليد حمس 0 ا 0 
المائىء . صحته . 


03 0 خطأ ف المقاس.. 1 المراد . 
تخفيض الن ٠‏ غير لازم . نوع ملكية عقار أكثر ما ملكه 
المدين ٠‏ تعيض الراسى عليه الازاد . انتفاعه بالأرض . اعد 
قيمة المنفعة : 

و5 - جنسية مصرية وإيطالية واه مطينة 
تبحية أولاده القصر له. ب اختصاص محا كم المختلطة. دعوى 


مجلة المحاماه 9 


العدد السابع 556 00 السئة العشرون 
يي 
تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


سس يسيم باللستسييتيص 


مرفوعة من طليانى ضد مصرى . لغيير الجنسية . غير مؤثر . 

4 - الدعوى البولسية . والدعب وى الصورية. السك مهما 

فالدعوى الواحدة . جواز . ش 
أ/ا0 ١ ٠١‏ فبرابرسنة وسو | أتعاب محاماة. الانشاقعليها بعد انتهاء عمل الهامى. احتر اميا 

١511٠١"‏ فبرابرسنةوس؟, | استئناف . قيمة الدعوى . الطلبات الختامية . اختصاص 

0 اححكمة الابتدائية والجرئية . تبعا لقيمة النصاب . تخفيض 
الطلب . نتائيجه 

. دعوىئابعرة . أرتباط‎ ٠ او»- اختصاص القضاء الختاط‎ ١ إام.! 5 إ فيرأبر سنة قم‎ 5١ 

١‏ الاحالة . م اختصاص . حالة الارتباط . النراع ناثىء عن 
عقد وأحد احالة . توافرها . + اختصاص القضاء الرتاط . 
حالة الارتباط . دعوى فرعية تاببة لدعوى أصلية . أمام 
القضاء الأهلى . احالة التراع علمها 

"4 لم١١‏ ٠أه‏ إفيرايرسنة ومو | تفليسة . تحفيق الديون . بالنسة للدائن المرتمرن. 

م١٠‏ أه افبرايرسنةوم14] حو الحبس . بالنسبة لأتعاب ومصاريف الحراسة ٠‏ مقرر 

٠ 5‏ افير اءرسةومو ]| حراسة . علىأعيان منزوع ملكيتها . بقصد اماق مارها 

د" بالعقار . حالته . الابمارات الحاصلة . 

١ | ١5موةنسرياريف(إ‎ ٠5 12‏ -نرع ملكية عقار . أمام انحا كم الأهلية . مع وجود 
قبد لدائن أجنى .لاغ -م- نزع ملكية حصوها على عقار. 
غير مماوك للمدءن عدم تسجيل عقّده . بطلانها 

5 م١‏ اثيرايرسئةوم؟١‏ | مسئوللية. قوة الثىء المحسكوم فيه. حك جناتى أهل . 
حجيته أءام الخراكم الختلطة . 

يحت ٠‏ «عثيرأبرسنةه مو( دفع . فى دعوى استحقاق عقار ٠‏ لعدم قبولا. عدم 
اثارته . سقوطه 

845 كار سومطة نك ١ ١|‏ أنياب مسام "تقاف دروف غانا + مدي تليق 

٠١4١| 4‏ الامارس سئةوم19 ٠١ ١‏ استتناف رفعه فى المبعاد من يعض الورئة . سريائه 

| 1 أل الآخرين ؟- دينعلى التركة . التنفيذ يدعلى أموالهاجميعها 


188 (منةولة عن جموعة الدمغة المصرية لواضعبا عبد المنعم افندى بدوى الموظف 
بمحكمة مصر الأهلية ) 


صن .0 ٠١‏ منشور وزارة العدل المرسل جميع الحا كر بشأن دمغة صندوق معاشات إلحامين 


تسريه ردسهه 
2 ف 

ا 

١ 0 1‏ كن 

اممطمت سيد ويم 2 


نه هانًا ا ا لهل 
السئر المشرودم 


جميع الخا. .أت سواء كانت خاصة بتخرير الجلة أو بادارتها ثرسل بعنوان ف أدارة مجلة الحاماءة 
ونتحريرها بدار النقابة الجديدة بشارع اله نازلى رقم اه 


دام الطياءم ال مهسي 
شاع رشدى باشا ( الساحة سابقا ) 


لشرنا فى هذين العددين ( الثامن والتاسع ) الأحكام الآتية : 
غسدد 
و حكا صادراً من محكمة النقض والايرام الجنائية 
٠‏ أحكام صادرة من مكة النقض والابرام المدنية 
.و هو صادرة من محكمة اسلئناف مصر الآهلية 
0ه صادرة من انحا م المكلية 
. و صادرة من القُضاء التجارى 
و "لو :طادزة من النضاذ ليجل 
1 حكما صادرا من اجام اجر ئية 
حكيا صادراً من انخاكم الشرعية 
و حك صادرا مق مكة الاستثنات الختلطة 
كنا اشرنا نخاضرة لحضرة الأأستاذ نصيفك زاى يك القاضى 
محكة مقر الأهلية فى «مساثل اللأحوال الشخضية فى مصر» وقد أر سنا 
القعليق على الكتب القانونية والدستوريةالحديئة العدد القادم لضيقالوقت,» 
ظ عجن التخربر 
راب الام م - رد كلام 


الفر وانم الثامى والتاسع [١‏ 5 
السارًا امثير ذنم 72 


2 دروا يه ١‏ 
- عاذ 


سر 1 لف عي 
| 2 3-01 
١ 5‏ 
0 
3 كت 0 لن ن سنع 


ور اميل ومائر 
سذة ١44٠‏ 


ا 
00 


٠. 
سي‎ 0 


( برياسة حضرة صاحب السعادة مصطق حمد باشا رئيس الحكة وضور حضرات 
اصتعداات ألعرة عبدالفتاح أأسيد بك وتهد كآامل الرشيدى بك وسيدك مصطق بك ودب 
هرس بك المستشارين وحضّور حضرة صاحب العزة على حساين بك رئاس النياية ( 


6 
م ينابر سنة ١14٠.‏ 
حجر قضاق أو ادارى . شرط قيام المجز . تعيين حارس, 


عدم تعيين حارس . التصرف ثى مال . لاعقاب 


( المادة لاعس نم) 

الميدأ القانوتى 

يشترط لتطبيق المادة «بجم من قانورتف 
العقوبات أن تكون الأشياء الختلسة عجوزاً 
عليها من الجبة القضائية أو الادارية وأولشرط 
لقيام الحجز أن تنكون قد وضعء تحت بدحارس 
للمحافظة عليها وتقدبا وقت طلبها سوا. أ كان 
هذا الحارس هو مالكبا أم غيره.وهذه الحراسة 
فى المظبر الخارجى للحجز وبدونها لا يكون له 
وجود . فاذا لم يعين الحضر أو الصراف الذى 


أوقع الحجز حارساً على الآشياء ااتى أوقع الجر 


عليها أو م تخد بعد الحجز الاجراءاللازم لاقامة 
حارس عليبا وبقيت؛ الاشياء بلاحارسفتصرف 
مالكبا فيبا لايقع تحت طائلة العقاب . وإذن 
فاذا كان اراق عندما أوقع الحجر على 
الحصولات لم يحد من يقبل الحراسة علييا فبقيت 
بدون حارس حتى استلببا صاحب الارض وفاء 
للاجرة المستحقة له عند المستأجر المالك 
لللحصولات المذ كورة فذلك لايعتير اختلاساً . 
الصا 

رحيث أن مرمى الوجه الرابع ٠ن‏ أوجه 
الطعن هو أن تهمة اختلاس الحصولات الحجوز 
علها المسندة الى الطاعنة غير متوافرة الاركان 
لحدم وجود -حجز على الأشياء اقول باخنلاسبا 

ووحيث أنه يشترط لتطبيق المأدة ممم من 
قانون العقورات أن تكون اللاشياء الختاسة 


[لل4 استتيط مبادى. هذه الاحكام الاستاذ مود عمر وواجعها وأقرها حضرة صا حب العزة سيد مصطق بك المستشار بامحكة 


٠ 


خجوزاً عليبا من الجرة القضائية أو الادارية ؛ 
وآ مون الجر قائاء اول غرظ لمات أن 
تكون تلك الآشياء قد وضعت نحت يبد حارس 
للمحافظة عليبا وتقدمها وقت طلبها » سواء أ كان 
هذا الحارس مالكها أم غيره » وهذهالحراسة هى 


المظبر الخارجى للحجز ء وبدونها لا يكون لد' 


وجود . فاذالم يءين الحضر أو الصراف الذى 
أوقع الحجر حارسا على الأشياء التى أوقع الجر 
عليبا »أو ل بتخذ بعد الجر الأمبراء اللازم 
لاقامة حارس عليها وبقيت تلك المحجوزات بلا 
حارس ؛ فتصرف مالكها فيها لا بقع تحت طائلة 
العقاب ولا تكون المادة مسوم دقورات منطيقة 

دوحيث ان الثابت فى الك المطعون فيه ان 
الصراف عند ما أوقع الحجر عل المحصولات 
موضوع الدعوى لم يحد من يقبل أن يحرسها ؛ 
فبقيت بدون حارس حنى استليتها الطاعئة وفاء 
للا أجرة المستحقة لما عند المستأجرين اللمالكين 
لللحصولات المذ كورة 

« وحيث انعدمتعيين حارس عل الاشياء 
انحجوز عليها بجحعل الحجز غير قام كاسبق البيان 
فلا يعتير صرف مالكبا فيما اختلاساء وتكون 
الواقعة المذسوبة الطاعنة غير معاقب عليهاو بتعين 
وا 


( اه السيدة ذيقب سيد حمد ضداليابة رقم١.»‏ سنة, اق) 


لحك 


م ناير منة .4و١‏ 
مسئولية مدئية . مناطبا . تطابق الارادات على الايذا. ولو 
فجأة . مسئولية المتبمين جميعا مدايا بالتضامن . بصر ف النظر 
عن نتيجة فعل كل منرم ٠‏ 
( الادةءوء مدي ) 


المبدأ القانوى 
إن أساس المئولة المدئية هو مجرد تطابق 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


ممصم ا لو ل يسبب 


الارادات واو فبأة على الإيذاء . فهى لعم جميع 
المشتركين فى الايزاء لاقترافهم فعلا غير مشروع 
وهذا يثرتب عليه أن يحكون المنبمون جميعا 
مسئولين بالتضامن عن الابذاء بالضرب وما 
نشأ عنه بض النظر عن نتيجة فعل كل هنهم وعما 
بين الجراثم التى تنشأ عن ذلك من التفريق 


07 5 
قليء 


وحيث أن هبىالوجه الآولهن وجب ىالطءن 
أ الحم المطعون فيه إذ قضى باداتة الطاعنين 
والغى حكم يحكمة أول درجة ل يرد على أسبابت 
البراءة التى استند اليبا وفى هذا ما يعيب المسكم 
المطعون فيه ويطله . ويقول الطاءنان فى بيان 
ذلك ان الحم الابتداتى استتد في براءتهما الى 
ما شبد به الشاهد الوحيد الذى ضر الحادثة من 
ان الطاعن الأول لم يكن موجوداً وقت أصابة 
انجنى عليه ومن أن زوجة هذا الأخمير التى 
شهدت بأنها رأت الطاعنين يضربان زوجبا لم 
تحضر إلا بعد الاعتداء عليه كا استند الى أن 
يحقق البوليس لم ير بالمجنى عليه سوى اصابة 
واحدة, ول برد الهم الاستئنافعلىثىء من ذللك 

«وحيث انه بالرجوع الى الحم الاستئنافى 
المطعون فيه بين منه أنه عرض لشبادة ممود 
الزفتاوى الذى يشير اليه الطاعنان فى وجهالطءن 
وأورد حصلها وهو انه وجد المجنى عليه متياسكا 
مع المتهمة الثانية ( الطاعنة الثانية ) وانه أخيره 
بأن المتهمة المذ كورة عضته فى بده وانه ( أى 
الشاهد ) رأى المتيم الآول ( الطاعن الأآول ) 
عكان الحادثة كا شاهد دماء تسيل من رأس 
المجنى عليه ».كا عرض الحكم لشهادةثفيسة السيد 
سلوع زوجة المج عليه التى قررت كنا أت 
الطاعن الاول يضرب زوجها بالعصا على رأسه 


العددان الثأمن والتاسع السئة العشرون 


مكء| 


وان الطاعنة الثائية عضته في بده “م أوردتقرير 
الطبيب الشريي الذى يؤخذ منه أن بالمجى عليه 
أصاتين فى رأسه ويده . وقد أخذ الحم هذه 
الأدلة وعززها بقرائن أخرى بينها .وفىكل ذلك 
!ارد الكافى على أسباب الك الإبتدائى القاضى 
بالبراءة استنادا الى أنه لم يشبد أحد من شهود 
الاثبات أنه را المتبمين يضر بان المجنى عليه . 

و وحيث أن مبنى الوجه الثانى ان الدعوى 
العمومية رفعت على الطاعنين باعتبارانهماارتكبا 
جربمة ضرب منطبقة على المادة 769 فقرة أولى 
من قانون العقو.ات وقد قضى الحم المطدون 
فيه عليهما بالعقوية علىهذا الآساس وقضىعليهما 
,التعويض متضامنين على أساس أنهما ضرنا 
المجنى عليه ضربا أدى الى وفاته وفى هذا تناقض 
مبطل للحم خصوصا وان التحقيق لم يوصل الى 
تعيين أى الطاعنين هو الذى أحدث الاصابة التى 
أدت الى وفاة المجتى عليه . 

« وحيث انه بالرجوع الى الحم الاستئناى 
المطعون فيه يبين انه أثبت ؤ. صدد ما يثيره 
الطاعنان انه بالأسيةللتعويض المطلوبةبلالمنبمين 
( الطاعنين ) عن وفاة المجى عليه والمحكمة ترى 
أن المدعية محقة بطلب تعويض قبل المهمين عن 
وفاة زوجما إذانه حسب قرار الحفظ الصادر 
من النيابة وصحسب الوقائع المتقدم ذكرها من 
أن الوفاة تسيب فى احداثها واحد منهما غير انه 
لم يعرف أى امابة هى التى أحدثت الوفاة ان 
كانت اصابة الرأس الى أحدثها المتهم الأول 
أم اصابة اليد التى أحدثتها المتهمة الثانية أم هما 
معأ.. . وعلل ذلك فالمتهمان مسئولان عن 
النعويض عن الوفاة بالتضامن وذلك لاحاد 
ارادتيهما ىالتعدى عل المجنى عليه بصرفالنظر 
عن معرفة من تسبب منهما في الوفاة إذ أن 


المسئولية المدنية أوسع مدى من امسو ليةالجنائية 
وهذا الذى ذ كره الحم وجعله أساسا لقضائه 
بالتعويض على الطاعنين متضامنين سليم قأنونا . 
إذ أن أساس المسدولية المدنية هو بجرد لطاءق 
الارادة فى الايذاء ولو فجأة : فبى لَعم جميع 
المشتركين فيه لاقترافهم فعلا غير مشروع ء ما 
يترتب عليه أن يكونوا جميعا مسئولين بالتضامن 
طيقا لليادة . ١6‏ من القانون المدتى عن الابذاء 
بالضرب وما نشأ عله من وفاة المجنىعليه» وذلك 
بصرف النظر عن تقيجة فعل كل همهم وعن 
التفريق فى الجرا” التى تنشأ عن ذلك . 
( طعن سعد الدين السيد عباس وأخرى ضد النياية 
وأخرى مدعية بق مدلى رقم جم سنة ة4) 
رده 
6 ينابر سنة 194٠‏ 
إختلاس . ٠شرف‏ ء تبديده أموال عدجى الآملة , 
زارات اقالى اللبية فأذاضف الحناب وسوسة 
على متولى أمور عدب الاهلية .تصفيةالحسابءواسطة امحكة 
( امامت جووع سد وام) 
الميدأ القانوتى 
إن قرارات الجالس المسيية بشأن تصفية 
حساب عديمى الاهلية لا تكون حجة على 
المتولى أمورثم إلا إذا قبلوا.ولكن إذا كانت 
المحكة مع استنادها إلى قرار الجلس بششأن 
الحساب واعتبارها إياه حجة على المشرف لم 
تكتف بالتصفية التى أجراها الجاس بل 
قأامت هى بنفسها بتصفية المساب وثبت 
لدمها من التحقيق أن ذمة المشرف مشغولة 
بالمبلغ الذى أتتجته التصفية وأن امتناعه عن 


أداء ماق ذمته القصرلابرجع إلىسبب جدى. 


٠ 


فان ما أثبته الحم مل ذلك توافر به 
أركان حر بمة التيد يد »وماأخطا الحم ف 
ذكره هن أن قرأر الس عدر حجة على 
المشرف لايعيبه با يستوجب نقضه 
التو 
03 حيث أن أوجه الطعن تتلخدرقى أن جريمة ٍ 
التيديد الى كلسب للوكلوهنق كه تق إذا 
كان امتتاعه عن رد ماق ذمته نأثةا عن عدم 
تصفية حساب الاعمال الى كان يقوم بها قبلعزله 
الحسى عن مدةعمله ظبر مندانه دائن القصر وأبه 
لم حصل تصفية هذا الحساب بصفة قانونية أمام 
الام العادية أما التصفية التى اجراها الجلس 
المسى بقّرار صادر منه واخذ بها الح المطعو ن 
فيه فليست نحجة عليه ولانازمه نتيجتها لان قرار 
الجاس الحسى فى هذا الششأن ليس له حجية الثى. 
الحكوم فيه خصوصا أن علاقته بالجاس | :طعت 
لعزله من الوكالة وشهى الطاعن الى القول بأنه 
مادامت تصفية الحساب لم تتم للا ن أمام اجام 
العادية فيكون ف حل من عدم رد افق وهمن 
ثم لاجرعة فى الموضوع . 


« وحيث أنه بالرجوع الى ال كم المطعون 
فيه ببين أنهبعد أن عرض لوقائع الدعوى وتعيين 
الجلس الحسي للطاعن مشرفا عل الوصية وتكليفه 
بادارة حركة بجارة القصر بالنيابة عن والدتبمع 
الوصية م تقد بمة المسابعن هدة ادارته وشخصس 
اجلس هذا الحساب ثم احالة الطاعن عن الثيابة ظ 


5 م ام ب ا م سي مسمس عم 


العمومية لعججزه عن تقديم ماظبر ىُْ ذمته القصر 
قأات 


أحمدر فعت افندي الخبير لفحص مستندات الطرفين | 


|الحكة ١‏ حيث أن حكة اول درجة ندبت 1 


العددان الثامن والتاسع- السئة العشرون 
وليطلع على التقريرين المقدمين فى الدعوى وعبل 


جميع المناقشات الخاصة بالحساب وكذلك على 


وقد قدم الخير تقريره وناقشته هذه المحسكمة 
( ثانى درجة ) فى بعض الاخطاء المادية فوعد 


بتقدِيم ملحق لتقريره وقدمه وقد ثبين منه أن 
ألاقى بطرف امهم 0 الطاعن ) هو مبلغ قنك 
جنها وم -وملما يستبعدمن ذلك مبلغ ىلم وجنيي' 
ولاه ملما قيمةالزمم البافية نحت التحصيل فيكون 
الباقى هو مبلغ وه؟ جنها و .وم ملما ثم 
أثيت الحم انه نظلرا الى أن المدعية بالق المدنى 
حك لما ابتدائيا بمبلغ ولام جنها منه خمسون 
جنمها بصفة تعويض ولم تستأف فلايسع المىة 
إلا 5 الحم المستأف .» 

هوحيث انه يبين مما تقدم أن كلتا محكبتى 
الموضوع ل تأخذ بنتيجة فص الحساب بمعرفة 
المجلس السى قضية مسلية بل عينت ممكة أول 
درجة عزيرا للحن كله امنا رثاتي خا 
ناقشته ايضا محكمة ثانى درحة وراجعته فى اقلام 
رأت توضيحها بملحق قدمه وقد اقتنعت المحكمة 
بعد ذلك بصحة ماجاء فى تقرير الخبير الاخير 
من أن فى ذمة الطاعرنى القصر مبلغ ووم 
جنا و .وم مله 

« وحيث انه يؤخذ مما تقدم ان الحيكة 
تكتف بالتصفية التى قام بها الجاس الحسى بل 
قامت بتفسبا بتصفية هذا الحساب واقتئعت نما 
اجرته من التحةيق مشذولية ذمة الطاءعن بالملغ 
الذى استظبرته كا اقتنعت بأن امتناعه عن دفع 
ما فى ذمته للقصر لا يرجع الى سيب جدى » 
وهذا الذى أثبته الحم تتوافر معه جميع اركان 
جرعة التبديد المسئدة إلى الطاعن . 

« وححيث أن ما ذ كره الحم غير ذلك من 


الخقاة ال رار الاين الحن واعقازه زناه 
حجة على الطاعن فى مشغولية ذمته بالمبلغ المبين 
بقراره ما أثيته الحكم من ذلك وان كان غيد 
بح لان قرارات الجالس الحسبية الخاصة 
بتصفية الحساب لوست حجة على مثل عديم 
الاهلية اذا لم يقبلبا الا ان خطأ الح هذالايعيبه 
ما يستوجب نقضه لانه يستقم بتصفية الحساب 
الذى باشرته المحكة . 
( طعن صالح حسانين المداوى ضد الثيابة وأخرى مدعية 
بحن مدلى رقم 191 سنة ١٠اق‏ ) 
م 
© ينابر ممنة ١34٠‏ 
اختلاس . ٠‏ قسليم_مقيد ؛ شرط واجب التتفيذ فى الحال. 
ال ول دون قيام ركن الاختلاس ؟ تسليم أذن فيه 
أر أبيح الابتعاد بالثى, المسل عن صاحبه ولو قترة قصيرج 


ن الدمن , انتقال الحازة للست . الأسرقة , مثال 
( الادتان ملاع . 
المبدأ القانوتق 
إن تسليم الثىء من صاحب الحق فيه 
إل اام بسر اتسل] متها فرط امي 
التنفيذ فى الحااء لا يحول دون قيام ركن 
الاختلاس فى جرعة السرقة إذاكانالمفروم 
عند الطرفين هو تنفيذ الشرط فى ذات وقت 
النسليم نحت إشراف صاحب التىءومر إقبته 
حى يكون فى استمرار متابعة ماله ورعايته 
بحواسه ما يدل بذاته على أنه ل ينزلو 1 تخطر 
له أن ينرل عن سيطرته وهيمتته عليه ماديا 
فنبق له حماز نه بعناصرها القانونيةولاتكون 
بد الآخر عليه إلا بدا عارضة مجردة أما إذا 
كان الجا ف أذ فيه أو أبيح الايتعاد 
بالثىء عن صاحبه واو فترة ة قصيرقمن الرمن 
فانه في هذه الحالة تنتقل به الحبازة لللتسلم . 
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العددان الثامن والتاسع السئة العشرون 


ك1 


ولا يتصور معه و قوع الاختلاس على الثىء 
إذ الاختلاس لا يتوافر قانونا إلا إذا 
حصل ضد 0 |غنى عليه أو عن غير عل 
فصن إل اك سلنا من القرد 
وسنداً حرا على المنسلم (صالحه هو على أن 
بحر له المتسل فى نفس جلس السام 7 
مجموع المبلغين . المبلغ الذى لك عيئاً 
والبة الوارد بالسئد المسلم اليه 9 رضى 
ال إن ترق عنا المتسلم ما تسلمه إلى 
خارج ابلس فانرضاءه هذا يميد تنازلهعن 
كل رقابة له على المأل المسام منه وتجعل ل 
المنسل ؛ بعد أن كانت عارضية » يد <يازة 
قانونية لا يصح مءراإعتبارممختلساً أىسارقا 
إذا ما حدثته نفسه بتملك ما تحت يده فان 
القافون فى باب السرقة لا تحمى من ,فرط 
فى حيازة مالدعلى هذا النحو. 


الهاو 

وحيث ان «ؤدى الوجبينالآول والثانىءن 
أوجه الطمن أن الممكة أخلثت عق دفاع الطاعن 
وفدنان ذلك يقول ان يكمة الدرجة الآولى 
فيدك باب المرافعة فى الجلسة الى حددتها نطق 
بالحكم ولا تودى عل المتهمين لم حضر الطاعن 
بل حدضر اثنان وهما اللذان طلبا إبداء أقواف! 
واعد ذلك أصدرت الحكىة حكءبا دون إعطاء 
الطاعن فرصة للرد على ما أيداه ضده فى غيبته 
هذان ااتهمان اللذان قضى لبا بالبراءة وكان 
الواجي أن أن قرار فتهم باب المرافعة للطاعن 
ويععلى مبأة ليستعد فنها . وقد بنت محكمةالدرجة 
الأو لى 5 ممأ على التحقة١‏ تاو شبادة البو 5 
ويدسخل فى ذلك طبع أقوال المتهمين أ مذ كورين 


منه غاذا 


١كم‎ 


لانهما أصبحا فى مصاف الكرود ويذلك تعتبر 
أنها قد فوتت عبل الطاعن درجة من درجات 
التقاضى وكان واجبا على محكة الدرجة الثانيةأن 
تقضى ببطلارتف الم ولكنهالم تفعل فجاء 
حكمبا باطلا. 

وواحث الد كات سر جلية الا 15 
لدى محكمة الدرجة الأولى أنه بعد أ سمحت 
الححكمة الدعوى قررت التأجيل للنطق بالج 
لأربعةأسا ببح ورخصت الطرفين بتبادلالمذ كرات 
وحلسة عم مارس سنة .وسمو٠‏ التى تأجلت ابا 
الدعوى نودىعل المهمين ف ضر أحول والحكمة 
قررت تأجيل النطق بالحكم لجلسة م مارس 
سنة ويه( لاعلان مذ كرة المتهم الآخير للمدعى 
بالحق المدتى وفى يوم 7 مارس المذكور نودى 
علي المببين فحضر عبد الحميد الزيات والسعيد 
شهاب الدين الرابع والخامس التهمين جر مةإعانة 
الهم الأول ( الطاعن ) على الفرار من وجه 
القضاء ونقدم منهما طلب. بسماع أقوالبمافقررت 
امحكمة فت باب المرافعة ثم أعيد النداء على 
المتهمين فى ذات الجلسة فل يحضرسوىعبدالحميد 


والستحيد المذ كورين وحضر المدعى بالق المدتى 
و تقدم كل من الهميز, عبد الحميد السيد الزيات 
والسعيد شراب الدين بالأقوال التى طلبا إبداءها 
ثم صدر الحم فى ذات الجلسة موصوفا بأنه 
حضورى بالنسبةللبتهمين ميعيم عد | السادس منهم 

٠.‏ وحيث أن ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه 
على المحكمة ويركزه فى أنها فوتت عليه بما وقع 
منها إحدى درجي التقاضى مردود بأنه هوالذى 
فوت ذلك عل نفسه إذكان له قانونا أن رفع 
معارضة عن ١‏ الابتداتى الذى صدر بعد 
فتح باب المراقعة وسماع أقوال اثنين من 
المهمين عليه إن غيبته وذلك على الرغم منوصف 
هذا الحم بأنه حضورى 9 يطلب عندئذإعادة 


العددان الثامن والتاسع ‏ السئة العشرون 


سماع الدعوى على الوجهالذى يرادمحققا لمصلحته 
في له بذلك ضبان نظر دعواه على درجتين ٠‏ 
أما انه لا يطرق هذا اليا بالذى كارف مفتوح|ا 
أنامة ويسنا فب الحم فباشرة فليس .له أن 
يتمسك بأن المحكمة هى التى حرمته من -ق له 

. وحيث أن مبنى باق الاوجه أن المحكمة 
أخطأت فى تطبيق القانون لاتها اعتيرت الواقعة 
التى أدانت الطاعن فيبا سرقة وأئبتت وقوعبا 
منه استناداً إلى شهادة الشوود مع أن موضوعبا 
مبالغ تزيد على النصاب القانوقى الغير الجائز فيه 
الاثبات بالبينة والقرائن ومع ان هذه الواقمة 
بفرض صحها هى فى الحقيقة خيانة أمانة للآن 
القسابم فيها لم يكن اضطرار ياي يستفاد ذلك من 
أقوال السعيد رست » إذ الطاعن لم يفر من ا مجلس 
الذى تسل فيه النقود والسئد هاربا ولم ينصرف 
عختفياً بل خرج واعداً بالتوقبع على السندالجديد 
بعد عودته » فن الخطأ اعتبار التسليم ناقصاً فى 
هذه الالة , إذ الاشياء سليت الى الطاعن على 
أن تكون ملكا له فى مقابل تسليم الأقطان 
وليس التوقيء على الكمبيالة الجديدة إلا بجرد 
دليل لاثيات المعاملة . ويضيف الطاعز: الوذلك 
أن المكمة الاستتنافية اكتفت فى تأبيد أ 
الابتدائى بأسباب هذا الم دون أن تستعرض 
هى فى حكمها حقيقة الواقعة وتناقشها وترد عليها 
ودين مدى علاقتها بالقانون . وفى ذلك قصور 
يعيب اله 

«وحيث ان الحم الابتداتى المؤيد لاسبابه 
بالحم المطعونفيه أدان المي الأول وهوالطاعن 
فى الجر بمة التى رقعت مها الدعوى العدومية عليه 
وهىأنه سرقمبلغ 6 ١0‏ جنيب مود حمدالغريب 
ومد مد الغريب عرارة عن مبلغ م وليه 
من أوراق الببكنوت وسند يملغ عم جنيبا 
محرر عليه اصالم المجي علييما وذلك أن استم 


عأ وجب نةضه . 


العددان الثامن ولمعت ألسنة العشرون 


هذا السند وذلك المبلغ من السعيد جمد رستم 


مندوب امجى عليهما على وعد أن يوقع على 
كبيالة بمجموع المبلغ الذنىوصله وقدره ١١7:4‏ 
جنا فانصرف عقب أن ناداه متهم آخر دون 
أن يوقع على السند المطلوب منه . وقد أورد 
الحم واقعة الدعوى كما حصلتها المحكة من 
التحقيقات التى أجريت فها ذقال ١‏ ان التهم 
الوق تاجن أقطان بتاعة بلقاس :وله حا فى 
موسم القطن بالتعامل مع محل تجصارة المدعين 
بالحق امدق المع روف باسم شركة ممدتحمد الغريب 
واخوته قومسيونجية وتجا رأ قطان ,الحلة الكبرى 
ومضى على هذه المعاملة نحو سنتين تقريبا وقبل 
ذلك كانت المعاملة بين |اثمر كة المذ كورة ووالده 
المدعو عبده متولى البطراوى واستيرت لسع 
سنوات والتهم الآأول يقوم بشراء الأقطان من 
صذار المزارعين وبدفع عن ذلك عريونا من 
طرفه وكلما تجمع لديه كنية وافرة من القطن 
خطر م:دوب المدعين بالحق المدلى المعين لناحية 
بلقأس المدعو السعيد جمد رتم لمعاينة الاقطان 
وهذا الاخير تخابر مل مخدومه باللحلة ليرسل له 
النقود اللازمة للتخليص علبها ودفع باق المن 
لبائعين واستلامبا وايداعها شونة البنك الأأهل 
بانحلة ‏ وفى يوم ١١‏ نوفير سنة مع14 طلب 
المتهم من المندوب المذكور نقودا على ذمةتوريد 
ؤم كيسا من القطن منها به كيساً بتاحة 
بلقاس والباقى بناحية المعصرة فسلله المندوب 
مبلغ 4ع جتبهأ موجب سند وقع عليه وبعد 
استلام المبلغ افيم المندوب أن هذا المبلغ لابغى 
للتخليس على كل اللافطان ال موجودة أدبه وأنه 
يازمه خلاف ذلك مباغ ثمائمائة جنيه ولابد من 
ارجاء عملية تُسلم القطن لين احضار باق المباء 
فاعان عن التدوب إلا أنه للع ليقو نا محل 


00 م ا ل 
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ل البلغ المطاوة ب لاستلام الاقطان 
منعا من أن امهم يتصرف فيها وبجرى تسليمها 
ل 00 وفى يوم 1١5‏ نوفير سنة خثاوا 
وصل بلقاس بدوى الزغل من طرف محل مخدومه 
ومعه الف جتيه منها ...م جنيه محمد عبد الله 
البطرأوى والباق لعملاء آخر بن وكان وقتهبا 
السعد محمود رستم داخل محل - ئى انتظار 
فى | المبلغ مع عملاء آخرين فعندها سل بدوى الرغل 
إلى السعيد رستم مولغ .م جنيه وهذا الآخير 
بأدى عل الهم الأولوسلله الملغ بدوره حضور 
كل من بدوى ال.غل والسيد احمد العدوى 
وعبد ااعزيز طه وء,د الخااق المنشاوى رقد قام 
الهم بتعداد المبلغ ثم وضمه فى جيبه وطلب ٠ن‏ 
السعيد رستم السند الذى وقع عليه بالأمس 
بمبلغ 404 جنيها و تحرير سند جديد بمجموع 
المبلذين فوافقه السعيد رستم على ذلك وسلله 
السند المذكور وبدأ بتحريرالسند الجد يديمجموع 
الاين أى مبلغ ١804‏ ج وف اثناء نحرير 
السند الجديد حضر المتيم الثانى ( وقد حدّ له 
نجائيا بالبراءة) ونادى عل الهم الآول فخرج له 
من امحل قبل التوقيع على السند الخاص ممبلغ 
4 جنا فليا لاحظ السعيد رس: ) أن انهم 
م بالانصراف قبل التوفيع على السئد الجديد 
ثأدى عليه وطلب منه الانتظار حتى يتم نحرم, 
السند والتوقيع عليه فأفبمه بأن المتهم الثانى من 
ضون البائعين له قطنا وأنه سيجرى 0 
عليه أولا ثم :عود له ثانيا التوقبع على السند وأن 
هذه العملية لالستغرق أ كبر من خمس دقائق 
وانصرف مع امهم الثانى على هذا الاعتبار 
وصرح له بنقل القطن عند ضور العربات 
واستمر السعيد رستم ينتظر محل و مناعة 


مخدومه بالحلة وأوقفه على الحالة وطلب اليه | تقريبا وعندها حضرت السيارات اثقل اللأقطان 


١ ءأل٠‎ 


التتى كان عازما امتهم الآول على تساليمبا فى 
مقابل المبلغ الذئ استليه فحاول السعيد رستم 
استلام الاقطان الموجودة با محل ولكن عمال 
المهم الاول منعوه فاضطر للبحث عر. الأتهم 
الآول وبالتجرى عنه علم أنه توجه الىالمنصورة 
فانتقل فورا الها وبحثء عنه حتى عثر عليه فى 
نقطة المومسات فى حالة سكر مع احمد القصى 
والسيد عبد العزيز والسيدعيد وحس ن السرجاى 
وعلى عبد اليم نصار وطلب منه تسليم القطن 
أورد البلخ الذى استلبه فاذكر امتهم استلامه 
منه شيئًا » - ثم عرض الحكم الى الآدلة التى 
استند الها فى ثبوت هذه الواقعة فقال.ه ان 
واقعة تسليم مبلغ . همجنيه الى امهم الاول مع 
السئد مبلغ 4 و جنيباً ثابة يوأ كا فيا من شرادة 
كل من السعيد رسمم وبدوى اأزغل والسعيد 
أحما. عدوى وعيبد العمزيز طه 50 
المثساوى الذين أجعوا على أنبم رأوا امتهم 
المذ كوريستل المبلغ و السند على أن يعملى سنداجد يدا 
بمجموع المبلغين وقد الصرف دون أن يوقع 
عل السند..وهذه الواقعة تكون: جرعة السرقة 
بأركائها جميعا » لآن السعيد , ستم 
انهم ليلغ والسند سلمهما له تحت شرط أن 
<رر سندأ بمجموعيما فلا يصبي مالكا لا إلا 
باد تحربر أأسئد فاذا حجرصا بنية امتلا كبما 
وم يقدم السند وجب اعتباره سارقا » وللان 
المعاملة بين امتهم والمدعين بالحق المدقى ليست 
بيعا وشراء وانما هى سحب نقود على ذمة :وريد 
أقطان تودع بالفونة وتباع على ذمة اهم عند 
تحسين السوق فاذا صعدت الاسعار كان ربحه 
عَمَقَا واذا هيطت كانت خسارته فادحة وحمود 
حمد الغريب وأخوته 
عن كل قتطار,» 


عتدما س 


بتقاضون أر بعة روش 


المنكانا انام والتاسء بك البكة المكترون 


«ووحيث ان تسلم الثىء من صاحب الحمق 
ويه الى الهم لسرقته تسلما مقيدا بشرط وأجب 
التنفيذ ى الخال لا ل دون قيام ركن 
الاختلاس فى جرعة السرقة اذا كان المفبوم عند 
الطرفين هو تتفيذ. الشرط فى ذات وقت القسليم 
نحت اشراف صاحب الثىء ومراقبته حتى بكون 
فى استمرار متابعة ماله ورعايته واسه ما يدل 
بذاته على أنه لم ينذل ولم مخطر له أن ينزل عن 
سيطرته وهيمنته عليه ماديا فد له ح-ازته 
يعناصرها القانونية ولا تكون بد الآخر عليه 
إلايدا عارضة ##ردة ‏ اما اذا كان القسليم قد 
آذن فيه أر أي الاتماد بالقى. عن ساحيه ولو 
فترة قصيرة سن الزمن فانه فى هذه الحالة تنتقل 
به الحيازة ولا يتصور معمه وقوع 
الاختلاس على الثىء المسلم اذ الاختلاس 
لا يشوافر قانونا الا اذا حصل ضد ارادة الجنى 
عليه أو عن غير عل منه 

دووحيث أنه ببين من دلك أنه وان كان 
السعيد عمد ر ستم سلم الطاعن المبلغ رالسند على 
أن بحرد الطاعنكه ق نفس مجان النسه سندآ 
مجموع امبافين امبلغ الذى تسلبه عينا والمبلغ 
الوارد بالسند المسل اليه ؛ وان التسايم فى هذه: 
الحدود لا يتنافى حقرقة مع بقاء الحيازة القانونية 
على المبلغ والسند السعيد حمد رستم طالما هو 
يمن عاءهما لوجودهما نحت بعره الا انه مادام 
هو افسه قد رضى بأن ينصرف الطاعن مجماعنه 
الى خارج امجلس فان هذا يفي تنازله عن كل 
رقابة له على المال المسلم منه وويجعل باله.الى بد 
امتس بعد ان كانت عارضية بد حيازة قانونة 
لا يصح معبا اعتباره مختلسا أى سارقا اذا 
م حدثته نفسه بتملك ما نحت يده فان القانون 


| فى باب السرفة لا حمى من يفرط فى حيازة ماله 


العددان الثأمن والتاسع اليف الفتوون 


على هذا النحوء ومتى تقرر ذلك فان الحم 
المطعون فيه إذ اعتير فما اثبت وقوعه منالطاعن 
جر بمة سرقة يكون قد أخطأ فى :طبيق القانون 
لآن الطاعن لم يقنع منه فعلى الاختلاس المشترط 
فى السرقة سيب وجود الال فى حيازته قانونا 
وقت أن ملح . 

سيف الامو حية: أعري ا اذا كن 
الثابت بالحكم ات الطاعن قد قسلى ما قسليه 
من السعيد رستم ايشترى به قطنا لحسابه هو على 
ان يودع القطن ضمانا للسداد فى شونة معينة 
سس باع فيستولى هو ومن سليه الاقود على حقه 
من لين فان التسليم على هذه الصورة يكون بناء 
على عقد رض مضمون برهن ولاعكن اعتباره 
حاصلا على مقتضى عقد من العقود الواردة على 
سييل الحصر فى النص الذى يعاقب على خيانة 
الامانة ولذلك بتعين براءة الطاعن بما اسند اليه 
لان القانون لا يعاقب ع_لى الواقعة التى ائتها 
الحكم عليه . 

وحيث اف ااقضاء ببراءة الطاعن على 
الاساس المتقدم لا يؤثر فى سلامة الحم بالنسبة 
لا قضى به من التعويض المدنى ما دامت الواقعة 
التى اثبت لحر وقوعها منه تصلح اساسا لمساءلته 
عن تعويض الضرر الذىوقعمنهو انكانت لاتص كم 
ق.ذات. الوقك اناسنا للعقات» أما مما شيره 
الطاعن من ان هذه الواقعة ما كان ايح اثياتها 
بالبينة والقراثن على ها حو مافصل الحم فردود 
بأن هذه الواقعة يصم اثباتها قانونا بكافة طرق 
الاثبات لان الطرفين فيها ما هو ثابت فى الحم 
من التجار وقد حصل التسليم فيها لاستخدام 
المال الذىحصل تسليمه فى اعمال تجارتهماء 

ووحيث أنه لكل ما :ةدم بتعين نقض 
الحك المطعون فبه بالنسبة للدعوى الجنائية فقط 
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ويراءة الطاعن 5 أسيزد البه ورفض الطءن فيا 
عدا ذلك , 

( طمن محمد عبد الله البطراوى ضد اأثيابة وآخرين مدعين 
بحق مدلى رقم #01 سلة١٠اق‏ ) 
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ينار سنة .4و١‏ 

اختلاس أشيا, محجورة ‏ دين لبنك الاسليف - الزراعى 
حجر ادارى على زراعة من أجل هذا الدن ‏ بيع الحصول 
الحجوز وتسديد “منه فى الدين , لاتخلص من العقاب - 
( المرسوم بقائرن دم ٠ه‏ لسنة .سه؟ ال1اص بيئك التسيف 
الزراعي ود كرتو ع نوقير سنة مانا ) 

المدأ القازوق 
إن المق الحذرل مقتضى المادة الثانية من 

الدكريتو الصادر فى ؛ نوفر سنة وهيدا 
للمحجوز عليه فى أنيبيع الحاصاات الحجوزة 
بالشروط المبينة فى هذه المادة إما هو خاص 
بلممولين المتأخرين فى دفع الأموال المستحقة 
على أطيانهم. أما المدينون بك النسسليف 
الرداع فلاينطبق علهمهذا النصِلآنالمرسوم 
بقانون رق .ى لسنة .٠م«‏ الخاص ببنك 
التسليف الزراع لم برد فيه ما بفيد تخويل 
هذا الحق للمدين المتأخر بل إن المادة الرابعة 
منه أباحت تحصيل الأموال المطاوبة له بطريق 
الحجر الإدارى طبقاً للاثمر العالى الصادر فى 
هم مارس سنة 1١‏ دون إشادة إلى دكريتو 
؟ نوشبر سنة 1/4 . 
الكو 1 : 
دمن حيث أن الطعن بتتحصل فى أن يكنة 
الموضوع أخلت لق دفاع الطاعن وذلك إعدم 
ردها على ما تمسك به الدفاع إدمها من أنالطاعن 


ورا ١‏ العددان الثامن والتأسع السنة العشّرون 


نوشبر سنةو ىم !وقد استئتجت المحكمةماذكره 
الطاعن ف التحقيق بتار يخ وم ديسمير سنة م8١‏ 
أى بعد اليوما لخد للبيع أنءتضرف فى الحجوزات 
ووعد بسداد الدين بعد شبر أن الطاعن لم يكن 
قد سسددشيئالغاية التاريعالمذ كو ر وهذاالاستةتاج 
غبد صحيح إذ الدكريتو آتف الذكر أباح 
اليحجوز عليه بيع الخاصلاتوتوريد مهايا كان 
مقدار هذا ألثن المحصل ؛ وقد أثبت الطاءن أنه 
ورد لبنك النسليف من الآشياه بموجب شهادة 
قدمبا وفضلا عن ذلك فقد تمسك الطاعن بأن 
البيسع أجل مرات دون إعلانه وأنه عل الرغم 
من ذلك وقيل أن يأل فى عضر التحقيق فى 
ه؟ فرابر سنةم ١9‏ كان قدسدد من الحاصلات 
للبنك ولكن الحكمة لم تلتفت الى هذا الدفاع 
وعخلص الطاعن من هذا كله إلى أن الحسكم جاء 
مالفا للقانون وغلا ماله من حةوق الدفاع 
ولذا بكرن متعين النقض . 

« وححيث أنه يبين من الاطلاع عيل محضر 
جلسة احاكة الاستئنافية أن الدفاع تمسك بأن 
الطاعن سدد ما عليه فى 5 | كتوبر سنة بمو 
أى قبل اليوم الددد البيع وانه لم يعان ببذااليوم 

«وحسك أن اسم المطعون فيه قال إصدد 
دفاع الطاعن أنه , سثل فى محضر التحقيق بتاريخ 
0" ديسمير سئة 180 أى بعد يوم البسع فقرر 
بأنه تصرف فى الحجوزات بالبيسع وأنه سوف 
إسدد الدين بعد شبر نما يؤخذ منه أنه يكن 
قد سدد شيئًا لخاية هذا التاريخ وقد تأيد ذلك 
بما قرره الصراف فى نفس هذا اليوم من أن 
الهم لم يسدد شيا من الدين ؛ ومن هذا الذى 
قاله الحكم بين أرن عكمة الموضوع اتنتعك 
خصول التيديد وبعدم صحة واقمة الداد كا 


دعيهأ اأطاعن مستخلصة ذلك كله من التحقيق 


مسي تيمم 


الذنى حصل فى الدعوىو إذكانهذا هو اللآساس 
الذى بنيت عليه الآدانة فلا محل لان يتمسك 
الطاعن يعدم اعلانه ييوم البيمع مره فعلا 
قُْ الآشيا. ا محجوزةباعترافه وعدم تأثير الاعلان 
فى هذا الفعل المكون لجرعة التبديد 

« وحيث أن ما نحدث عنه الطاعن فى طعئه 
من أن لصرفه فى المحجوزات كان بناء على الحمق 
الول له قاو ذ|مقتضىد كربو ؛ ودر سنة هم ١‏ 
لاحل له لآن الحجر موقع من أجل دين مستحق 
عليه لبنك التسليف الزراعى حالة أن اق الول 
لللحجوز عليه بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو 
المذكور فى بيمع الخاصلات المحجوزة [نما جاء 
خاصاً بالممولين المتأخر بن فى دفع الأموال 
المستحقة على أطيائهم ولم يرد فى المرسوم يقانون 
رتم ٠ه‏ لسسنة .م١‏ الخاص بينك القسليف 
الزراعى ٠١‏ يسمح بتخويلهذا اق للمديناتأخر 
إذ المادة الرابعة من هذا المرسوم أباحت تحصيل 
الأموال المطلوبة للبنك بطريق الحجز الادارى 
طبقا للا مر العالىالصادرفى م«مارسسنة ١8/6٠‏ 
دون الاشارة إلى دكريتو ؛ نومير سنة ,م١‏ 
ومن هذا ببين أن حالة الطاعن لا تنطبق علبها 
أحكام الدكريةو المذحكور وهذا كله بفرض 
التسليم بأن الطاعن قام بسداد ما حصله من هثمن 
الييع فوراً مع أن الواقعةالتى أثبتها لحك تخاير ذلك 

( طين حسن رشوآن عمد ضدالنيابة رقمو رامسنة.١ق‏ ) 

6 
١5‏ يذاير سنة ١44٠‏ 
“زور , دس سند فى أوراق ٠‏ أوقيع شخصص عليه : لزوير 
بالمياغتة : استحقاق العقاب ش 
( الام عووع سس وربو) 
المبدأ القاثونى 
إذا كتب شخص ورقة ثفيد مديوئية 


العددان الثأمن والتاسع السئة العشرون 


آخر له بمبلغ من النقود ثم دسما عليه فى 
أوراق أخرى فوقع عليها بامضائهضمنهذه 
اللاوزاق دون أن يعرف مااح:_وتله هذه 
الورقة فبذا تزوير بطريقة الأباغتة الواقمة 
عل طبيعة الورقة 
الممكمر 

وحيث ان مينى الوجه الآاول من أوجه 
الطءن المقدمة هن سكينة حسين ابراهبم انالجم 
المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة ششريكة فى تزوير 
السند مرضوع الاهام لم يبين واقعة النزوير بيانا 
كافيا ولا كيفية اشتراك الطاعنة فى هذاالتزوير, 
وإذ قضى علرما أيضاً باعتبار انها استعملت هذا 
السند مع عليبا بتدويره لم يبين طريقة الاستهال 
ولا تاريخه » وفى هذا كله من القصور ما يعيب 
الحسكم ويوجب نقضه . 

« وحيث انه بالرجوع الى الحمكم المطعون 
فيه يبين انه بعد أن استعرض وقائع الدعوى 
وأدلتها تفصيلا انتبى الى القول . بِأَنْ التهمة ثابتة 
ضد المتبءين لآن الأول والثانية (المطاعنة) اشتركا 
مع الثالث والراببع ( الطاعنين الآخرين ) فى 
تزوير سند مؤرخ أول فبرابر سنة 1475 مبلغ 
4٠‏ جنيبا نسبوا صدوره من اغمنى عليه حسين 
اقدى للمتهمة الثائية وذلك بأن أحضرت المتهمة 
الثانية ورقة ءن أوراق شركة الجنى عليه وحرر 
عليها المتيم الأول بخطه سنداً بالمبلغ السالف 
الذ كر على الجنى عليه للمتهمةالثانيةوقدم المتبمان 
الثالث والراببع هذه الورقة للمجنى عليه ضمن 
أوراق الشركة ليوقعبا فوقعت الجرممة بناء على 
هذا الاتفاق وفى هذا الذى أثبته الحم البيان 
الكافى لواقعة. التزو.ر ولاشتراك الطاعنة فما 
بطريق الاتفاق حأمافيا يختص بجر مةالاستعمال 
فان الحم أورنق ١‏ كثر ابن مو ضع بأن الطاعنة 


تنكل 


قدمت السند ازور فى قضية اعفاء من الرسوم 


تمبيداً لمطالبة الجنى عليه بقيمته وسكت بصحته 
كا بين تاريخ هذا الاستعمال بأخذه بالتارعخ 
الواردق وصف التهمة وهو سنة جدمْمةا 

د وحيث أن مؤدى الوجمين الثانى والثالث 
أن الواقعة اثابتة بالجدكم المطعون فيه غير معامب 
عليها قانونا ولا تعد نزوبراً مادام المسكرقد 
أن الامضاء ء الموقع نه على السند أمضاء ٠,‏ ييح 
للمجنى عليه ومادام فى وسع هذا الآخير أن 
يتحرى مأ هو مدون فى الورقة قبسل التوقسع 
عليها فتقصيره فى ذلك لايغير شيئًا ون جبة كون 
توقبعه على السند صميحا وتقول الطاعثة انها 
مسكت بهذا الدفاع مذ كرتها المقدمة لمجمكية 
ثانى درجة فلم تعن ,الرد عليه . 

« وحيث ان واقعةالتزويرالتىأوردهاا 
المطعون فيه تتحصل 15 سيق البيان ف أن الطاعنة 
حصلت عل ورقة من أوراق ششركة الى عليه 
واستعانت بآخر كتب عليها سنداً مباغ .ره 
جثيها على الى عايه للطاعنة ثم قدمه للبجتنى عليه 
الطاعنان الآخر ان اللذان كاثايشتغلان معه بشركة 
ضمن أوراق أخرى فوقع عليها وأثبت الحكم 
أن توقيع الجنى حصل بطريق الغش والمباغتة 

ووحيث أن الحك المطعون فيه قد أضاب 
فى اعتبار الواقعة الى أثبتها تزويراً معاقبا عليه 
لان الى عليه حين وفع عل السندضمن أوراق 
أخرى دس يها غشمالم يكن يعرف ما احتواء 
وحصول الطاعنين على امضاء امجنى عليهعل السند 
موضوع الاتهام بالكيفية المتقدمة أى بالمماغتة 
هو تزوير جنائى باصطناع السند لآن المباغتة 
واقعة على طبيعة اخرر 

د وحيث ان مبى الوجبين الآول والثاق 
من أوجه الطعن المقدمة من مد حافظ حلى: 
أن ال5-المطعون فيه وقد قضى بادائة الطاعن 


قد أثبت 


4/اء | 


على خلاف حم محكة أول درجة الذى حكم 
ببراءته ْ برد على أسباب الحم الابتدائى و بات 
الحم المطمون فيه فى معرض التدليل على ادانة 
الطاعن لايؤدى الى النتيجة التى وصل الها . 
المطعون فيه بين الآدلة 
التى اقام قضاءه علا فى ادانة الطاعن وهى تؤدى 
عقلا الى ادائته فاذا كانت محكمة أول درجةلم 
َأَخِذْ ببذه الآدلة نفسبا وخالفتها ممكمة ثانى 
درجة فى تقديرها فلا يصمح اقول بأنها لى برد 

ووعكنان ع الرفة بالف والاعير 
الطاعن بالتمريض 

ء وحيث أنه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه ببين أنه أثبت فى صدد الحم بالتدويض 
عل الطاعن م أنه مع بوت التبمة ضد باق المتّ.مين 
المحكرم به مع بافى المتهمين بطريق التضامن , 
وفهذا البيان الكافى للحم بالتعويض لتأسيسه 
الجى عليه . 

د وحيث أن مبتى الوجه الاول من أوجه 
الطعن المقدمة من الطاعن الثالث مدعل الشور بجى 
أن الحك المطمون فيه لم يبين الأساس الذى بنى 
عليه ادانة الطاعنين بيانا كافيا للانه إذا اعتبر أن 
الى عليه وقع على السند بطريق الغش والمباغتة 
ل بين كف توصل الطاءن الى حصول أو قيع 

« وحيث أن الحم المطدون فيه قد أورد 
6 مسق بيانه أن الطاعن وآخر معه قدما السئد 
المجنى عليه ضمن أوراقالشركة لوقعبافوقعت 
الجرعة .., ٠‏ وق هذا بيان كاف للطريقة الى 


«وحيث ان الله 


العددان الثامن والتاسع - السئة العشرون 


توصل الطاعنون للحصول على امضا. الجنى عليه 

و وحيث ان مننى الوجه الثاتى ان الحم 
المطعون فيه اعتير ان الطاعن وآخر معه تقدما 
معأ بالسئد الى امجنى عله فوقع عليه بظريق المباغتة 
وهذا مستحيل ماديا لانه لا يمكن أن بسك 
الطاءن وآخر السند معا ويتقدما به لليجنى عليه 

د وحيث ان الوافنة كا صووها الم 
المطعون فيه لا استحالة فبا مطلقا لآن تقدم 
الطاعن وآخر بأوراق الشركة بعد دس السند 
المزور بينها للمجنى عليه لنوقيعها لا يستلزم ان 
يمسك الاثنان بكل ورقة أثناء توقيعبا كنا يزعم 
الطاعن . 

د وحيث أن مين ىالوجه اللأخير انه لايوجد 
دليل قاطع على أن الطاعن زور السئد او اشترك 
فى تزويره وان مااعتمدت عليه محمكة ثاى 
درجة فىاداتته ارب هو إلا برد استنتاج 
حتمل الشك , 

د وحيث أن ما يرى اليه الطاعن فى هذا 
الوجه لا يعدو اثارة الجدل فيتقدير الدليل وهو 
من ختصائص قاضى الموضوع ودده دون ان 
يكون لمحكمة النقض رقابة عليه . 

( طعن سكينه حسين ابراهيم وآخرين ضد النيابة وآخر 
مدع بحق مدلى رقم ووس سنة ٠١‏ ق ) 

11 
ينار سنة ١54.‏ 

تتيش شغس . مهم فى مرق إثن الياية فى تيده 
لضبط المسروق .و جود شخص أخرمع هذا المهم , محاوأئهما 
الهرب عند رؤيتهما الضابط . وضع الشخص الآخر يده فى 
أحد جيوبه مطبقا عليه : القبض عليه وتفتيشه , وجود عخدر 
معه . ضيطه , صحة الضبط . حالة تأيس ياحراز الحدر . 

( الادة ١5‏ محقيق ) م ي وه 

الميدأ القانونى 
إذا أذنت النيابة لضابط البوليس فى 


العددانالثامن والتاسع - السنة العشرون 


تفتيش متهم وتفتيش مازله لضبط نقود 
مسروقة ثم أخذ يبحث عنه فوجده معه ا 
فليا رأياه حاولا الهمرب ووضع الشخص 
الأخن يده فى أحد جيوبه مطبقا علها 
ننه القرائن تكن عند ضابط الوليس 
الدلالة على اشتراك الشخص الآخر مم الممهم 
فى السرقة الذى كان يبحث عنه والذى صدر 
أمر النبابة بتفتيشه وتفتيش منزله . والضابط 
ف هذه الطروف بمقتضى المادة ٠6‏ من قانون 
تحقيق الجنايات أن يقبض عل هذا الشخص 
ويفتشة لأبحث عن المسروقات . فإذا عثر فى 
أثناء التفتيش عل مدر فضبطه فبذا الضبط 
يكون صحيداً لآن ظبور الخدر معه أثناء 
التفتيش يجعله فى حالة تلبس . 

الكو : 

و من حمث أن محص ل الوجه الأول من أوجه 
الطعن ان النيابة العامة استأئفت الك الابتداقى 
بالنسبة لمهم آخر وم تستأنفه بالنسبة للطاعن كا 
ضح ذلك من عبارة أسباب الاستئنافويرتب 
الطاعن على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه 
لتعرضه فى قضائه للطاعن . 

« ومن حيث ان هذا الوجه غير صحيح إذ 
الظاهر من الحمك المطعون فيهأن النيابة استأنفت 
الحكم الابتدائى بأكله ولم تقصر استئنافها على 
متهم دون آخر فاذاكانت أسباب الاستئناف لم 
تشر الى الطاعن فارن ذلك عل فرض صحته 
لايؤثر فى تقرير الاستثناف وفي شموله الطاعن 

دوهن حيث ان مصل الوجه الثاى أن 
المحكمة الاستنافية قضت ما لم تطلبه النياية منها 
لآن النيابة كانت قطاب فقط تعد يل الممكرالمستأنف 


| ١سا/و‎ 


ورفض الدفع ببطلان التفتيش وإعادة القضية 
للمحكمة أول درجة الحكم فها. 

دوهن حيث ان هذا الوجه غير صحييح 
أيضاً ل نهظاهر من مر اجءة محضر جلسةالمحا كمة 
الاستئنافية أن النيابة طلبت الالغاء والعقاب ولم 
تطلب إعادة القضية لمحكمة أول درجة عل أن 
الحكر الابتدانى قضى فى موضوعالقَضية بالبراءة 
فلم يكن ثمة عمل لاعادة القضية الها 

د ومن حيث أن محصل الوجه الثالك أن 
الحكم الملعون فيه باطل ارفضه الدفع ببطلان 
الاجراءات واعتثاره الطاعن فىحالة كز تفتيشه 
دون إذن النيابة واعتهادهعلى قولرجال الضبطية 
القضائية من أمهم عندما ذهبوا لتفتيش شخص 
آخر متهم بسرقة وجدوه جالساً على مصطبة 
وتجواره الطاعن الذى أراد أن مهرب وللكممم 
ضبطوه واضعاً بده فى جيب الساعة ووجود 
بد الطاعن فى جيبه على فرض صحته لا يمكن أن 
يعتير حالة تلبس تجير تفتيشه ويضيف الطاعن 
إلى ذلك أن إجراءات التفتيش وقعت باطلةلان 
الضابط الذى قام بعملية التفتيش اصطحب معه 
أحد المزارعين وأشركه معه فهأ مع أته ليس 
من أعوانه 8 

ه ومن حيث أن الواقعة الثابئة فى الحكرهى 
أن متهما آخر غير الطاعن وجبت اليه :همة سرقة 
نقود وقد أخل سيله لعدم كفاية الآدلة فأخذ 
ضابط النقطة فى مراقبته حتى عم أنه يتردد على 
نقطة المومسات بالابراهيمية ويصرف عن سعة 
وأودع نقوداً فى صندوق التوفير فاستصدر إذنا 
من النياية بتفتيشه وتفتيش منزله فأذنت لهبذلك 
وذهب في نفس أليوم فبحث عنه حتى وجده مع 
المنهم الثاتى ( الطاعن ) جالسين تجاه مخطة السكة 
الحديدية ولا رأياه هو وباق أفراد القرة قاما 


كلا( 


من مجلسيماأ وحاولا ال مرب فضبطوما وقدوضع 
المنهم الثانى ( الطاعن ) ذه فق جيب الساعة 
فأمسك الضابط بده فوجده يطيقبا على قطعة 
حشيش فضبطها ثم فنشه بعد ذلك فوجد ذرات 
من الحشيش فى نفس الجيب اأذى وضع بده فيه 
وقبض عليها الضابط وهى ممسكة بقطعة الحشيش 
أما الهم الأول ( غير الطاعن ) فامتنع عن 
التفتيش وهاج فقبض عليه رجال القوة وأخيراً 
قبل أن يفتشوه فليا أخلوا سبيله أسرع بقذف 
علبة سجابر أخنها من جيب الصديرىفاستةرت 
غلى ظبر عربة السك الحديدية فكلف الضابط 
أحد مرافقيه بالتقاطبافالتقطها وإذافها علية ثقاب 
وثلاث 0 وبعلبة الثقاب ورقة صغيرة ما 
ل حشيش - وقد دلل الحكم بعد ذلك على 


ثبوت هذه الوقائع بقوله أن الوقائع الثابئة من ) 
أقو ال ضابظ البوليس ومزرافقه منرجالالقوة | 
والتى لم يستطع المهمان نفيها مطلقا دالة نفسها |. 


على أنالآمر فضبط الحدر مع المتهم الثانى (الطاعن) 
| بك وليعها لتفتيشه فبو الذى وضع بده فى 
جب الساعة فاشةيه فيه الضابط لانه مجالس الهم 
بالسرقة والصادر [ذن الابة بتفتيشة ومن حقة 
أن يقبض على يده لاحتهال أن بكون بالجيب 
سلاح إستعمله فى المقأومة فوجد فى يده قطءة 
حشيش وبضبطه والحشيش فى بده يكون فى 
حالة.تلبس تجفل من حق الضابط تفتيش الجيب 
وضبط ماوجده من ذرات الحشيش به.' 
«ومن حيث انه يظبر ما تقدم أن ضنابط 
البوليس وجدت ديه قرائن ندل على اشتراك 
الطاعن فى السرقة مع المتهم الآخر الذىكارف 
يببحث عنه و الذى صدر أمس النيابةبتفتيشهو :فتيش 
منزله لضبظ نقود مسروقة ولك القرائن 
وجود الطاعن مع الهم الأخر وعحآولتهما 9 ب 
عند رؤبتهما. الضابطٍ ووضع الطاعن يدهوجيب 


.يوم صدور | 
. |'غيابياً فلا يبتدىء فيها 
,اليوم الذى لانكون فيه المعارضة مسولة . 


العددان الثأامن والتاسم السئة العشرون 


الساعة مطبقا إياهافكان ااضابطفى هذهالظاروف 
وطبقا للنادة و١‏ تحقيق جنايات القيض عبللى 
الطاعن وتفتيشه البحث عن المسروقات فاذا 
ضر أثناء التفتيشن على المشيش وطبطه يكون 
هذا الضيبط صحيحا قانونا لآن ظبور اللمشيش 
الطاعن أثناء التفتيش جمله فى حالة تليبس 
باحراز الفدر وأذلك بكرن الحدكم المطعون فيه 
إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش صحيحا قانونا 
« ومن حيث أن ما يثيره الطاعن أخيراً من 
أن الضابط أشركمعه عثدالتفتيش أحد المزارعين 
مع انه ليس من رجال البوليس لايلتفت اليه 
لآن الشخص الذى يشير اليه الطاعن لم يشترك 
فى تفتيشه هو بل اشترك فى تفتيش المنهم الآخر 
( طعن السيد عمد احمد ضد الدابة رقم ووم سئة ٠١‏ ق) 
/اة 
9 يناير سنة ١14٠‏ 
الداحم غيالى فى معارضة, ميعاد استئنافه . متى 


دأ ؟ 


0 


نظر قضية قبل دورها . جوازه , 
( الأدتاةزه؟ / ١‏ دلاا١‏ / © تحقيق ) 

الميادىء القانونية 

١‏ - إن المادة لالاؤز من قانون تحقيق 
الجنا بات تقضى بأن ميعاد الاستئناف يبدأمن 
إلافى حالة صدوره 
يتعلق بالمتهم إلا هن 


17 سسسيم إجرارات ٠‏ 


ونا كان الحكم فى: المعارضة لاتجوز فيه 


المعارضةنسواء أكانصادرً باعتبارالمعارضة 


كأنهالم تكن أم شابيك الحكم المعارضي فيه 
هى |:فيكون 2 50 لحك القاعدة 


العامة أى من : تاريخ صدوره لامن اوم 


النددان الثامن والذاسع - السئة العشرون 


لالد لاجناح على المحكمة إذام ى نظارت 
أسوب من اللاسباب لل جع تقديرهالم أقضية 


قبلده ورهافانكان أحدالخصومغائياوقتئذفان 
له أن يتقدم إلى الحكعة قبل انتهاء الجلسة لتعيد 
نظر الداعوى 
الى 


- 
وحيث أن مبتى الوجه الأآول من أوجه 
الطعن هو أن مكمة أول درجة قضت باعتبار 
معارضة الطاعن كأنها لم تكن مع انه ثابت ان 
الطاعن حضر فى أول جاسة وكان ازاما علدا أن 


تنظر فى موضوع الدعوى؛ يضاف إلى ذلك أن أ 


الحكمةقر ركف الوقت ذاتهتأجيل القضية بالنسبة 
لبافى المتهمين فها . 

ه وحنيث أن الطعن بطريق النقض بحب أن 
لايوجه إلا الى الحم الانتهاى العادد هن حكمة 
آخر درجة . 

ووحيث أن مااشتمل عليه وجدالطعنآنف 
الذ كر عاص بالحسكم الشادر مق عكمة أول 
درجة لا بالحك, المطعون فيه القاضى بعدمقبول 
الاستئناف شكلا ولذا بكرن هذا الوجه غير 
مقبول ولا سبيل البحث فما تضمئه ٠‏ 
«ووحيث أن الوجه الأ ق تمل فى أت 
الحسكمة الاستثنافية اغتيرت ميعاد إستئناف الحم 
الصادر فى غبية المعارض:بسدأ من تأر يخ صدوره 
مع أنه حكم غيانى لاببدأ مبعاد استئنافه إلا من 
لدم إعلاتهء 
. ووحيث ان المادة با من قانون م#قيق 
الجنايات تقضى بأن ميعاد الاستثناف يبتدىءسن 
؛ إلا فى حالة ضدوره غيايا 


يوم صدور الحم 


لانكون فيه المعارضة مقبولة - .ولا كان الحم 


ابا ) 


فى المعارضة لاتحوز فيه المعارضة سواء أ كان 
صادرا باعتيار المعارضة كأنبا لم تكن أم بتأبيد 
الحم المعارض فيه » فيكو ناستئنافه خخاضه ضهالحم 
القاعدة العامة » وهوأن بكون من تاريخ صدوره 
كا استقر عليه قضاء هذه الحكمة , 
« وحيث أن مبنى الوجبين الثالك والرابع 
هو أن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم نكن 
صدر باطلا لآن القضية نظرت قبل دورها بناء 
على طلب باق المتهمين فيهاو لعدم حضورالطاعن 
قضت امحكمة باعتبار معارضته كأنها لى نكن 
وأجات نظر الدعرى لجلسة هم | كتوبر سنة 
8 بالنسبة للمتهمين الأخرين » وقد حضر 
الطاعن بالجلسة عند ماجاء دور القضية وعم أنبا 
نظرت وتأجلت اجلسة أخرى ء وتأ كد محاميه 
من كاتب الجلسة .هذا التأجيل وأبداه للبحكمة 
الاستثنافية وانكنها ل تحقفه مع انهذهالظروف 
فى حكم القوة القاهرة التى ' يتعين مغبا أن يمد 
فعا الاستئئاف حتى يعلنالطاءن بالحكم أوعلى 
الأقل حى يعم 000 
ضيف انه الاجناح على كم الموضوع 
ان هى نظرت لسبب من الأسباب برجع تقديره 


| اليها قضية قبل دورهاء إذ فى مكنةالخصم الغا 


أن يتقدم الها قبل انتهاء الجلسة فيعادنظر الدعوى 


أما مايدعيه الطاعن بضدد عليه ب#تأجيل القضنة 
فان.الثابت ممحضر جلسة الحا كة الابتدائية: انة 


على أثر طلب النيابة الحم باعتبار المعارضة 
كأنها لم نكن لغياب المعارض ( الطاعن) طلب 


0 عن محاميه اللاصلى التأجيل 
0 م تكن ؛وفضلا غَن ذلك أن 
فلا ينتدىء في يتحلق بالمحهم إلا م : اليوم الذى 1 


ره فل تحبه المحمكمة إلىطابه وقضت باعتبار 


الحم المطعون فيه رد عل دفاع الطاعن ااشار 
ألبه فى ونجه الطعن فقال.و:تما إن الدفاع عر 


خا ١‏ 
المتهم ( الطاعن) قر ر ان الحسكم باعتبار المعارضة 
كأنبا ل : ن » إن صدر فى غيبة المنهم وسبيه 
طلب القضية قبل دورها وانه عند حضوره سأل 
عن القضية فأجيب بتأجيلها لابصدور حكم ‏ 
وبما أن هذا الذى يقوله الدفاع عن الهم لايعول 
عليه لأنه ان صمحم كان من واجب المتهم التحقق 
ما قبل له أما قوله بأنه سمع بتأجيل القضية من 
شخص غير مسئول فانه لايعطيه الحق فى أى 
عقاف بعل المبعاد “٠٠‏ ومن هذا الذى قله 
السك بيين أن الطاعن للم يكن فى حالة ظرف 
قبرى مأتحمول دون وقوفهفى الوقت المناس ب على 
الحكم الصادر فى معارضته كا رأت ذلك محكمة 
ال موضوع : 
( طس مود مصطق درويش ضد النيابة وآخر مدع محق 
مدقي رقم 1" منة ٠١‏ ق) 
161 
8 ينابر سنة ١44٠+‏ 
تسول + مناط العقاب فى هذه الجريمة ٠‏ عام القدرة 
على كسب القوت ٠‏ شخص غير صحيح البلية ٠‏ وجود مورد 
أ يقتات منه ٠‏ تسوله , عقابه . 
)2 المادتان الااولى والثانة من القانرن رقم ُ أسة سمو ١‏ 
بتحرم النسرل ) 
البدأ القانوقى 
إن الشارع قد قصدمن عبارة «كل شخص 
صحييح البنية » الواردة فى المادة الأولى مر. 
القانرن رقم ؟4 لسنة ١48‏ كل شخص عنده 
مأ بقتات منه ولو كان غير صمبييم البئئة . فكل 
مآسول عنده قوته حق عليه العقاب مقتطى 
هذه المادة مى توافرت باق الشروط الى 
نصت عليبا : 
الو 


الغددان الثامن والتأسع - السنة العشرون 


معاشا شبريا من وزارة المالية قدره ١6.‏ قرشا 
وانها أيدت ذلك بالسركى الذى قدمته الحكة 
وى تابعة لاسرة المرحوم الآمير عبد الرحمن 
يوسفف من الدارفورين » وبالرغم من كل ذلك 
ادانتها المحكمة فى جريمة التسول المنسوبة البها. 
وأمرت بادخالا الملجأ وأئيتت فى حكمبا انها 
لاتقدر على كسب قوتها ول ترد على هذا الدفاع 

« ومن حيث أن الواقعة الثابتة فى الحكم ان 
النهمة ( الطاعنة ) اعترفت بأنها تتسول لتأكل 
وأن الحكمة لاحظت انها ضعيفة البنية و لاتقدر 
على كسب قوتهاء وقضت تحبسها خمسة عشر 
يوما وادخاظا الملجأ بعد تنفيذ العقوبة البدنية 
طبقا للبواد .4و ومن القانون رقم 44 
أسنة 7؟1 . 

«ومن حيث أن المادة الثانية من القانون 
رقم 49 لسنة م5١‏ الى طبقتهااحكمة تشترط 
لعقاب الشخص الغير الصحيح البنية الذى يتسول 
أن يكون هذا النسول فى مدينة أو قرية نغلم لها 
ملاجى, وكان التحاقه بها تمكنا » وتشترط المادة 
الثانية من لانحة ١م ١‏ كتوير سنة مم١‏ التى 
وضعت تنفيذا للدادة ٠١‏ من القانون المذ كور 
بشأن النظام الداخلى لللاجىء المدوزين من غير 
أصحاء البنية ‏ تشترط هذه المادة للالتحاق هذه 
الملاجىء أن يكون الشخص الذى يلحق مهافقيرا 
لامال له ولا عائل ويخلص منذلك أنه يشترطل 
للحكم بأدخال المقسول الملجأ طبقا للمادة الثانية 
من القانون السالف الذكر أن يكور فقيرا 
لامال له ولاعائل »م يؤخذ منه أن هذا القازون 
لابد أن يكون قد قصد بعسسبارة « غير - 
البنة » كل شخص لايقدر على كسب قوته يسبب 
ادك بذيته . ذاذا كان غير صحيح البنية ولكنه 
يقدر على كسب فوته فلايك له هذا النص» بل 


العددان الثامن والتاسع حك الينة العشرون 


يدخل فى حك المادة الآ ولىمن القانونالى تعاقب 
كل شخص حم البنية وجد متسولا: أىكل من 
يقدر على كسب قوته وجد متسولا. 

و ومن حيث أن للطاعنة معاشا شهريا من 
وزارة المالية وه معترةة فى دفاعبا بأنها تقدر 
على كدب قوتها وقد وجدت تنسول فى الطريق 
العام فلا يمكن مؤاخذتها طبقا للمادة الثانية التى 
طبقتها المحسكمة لآن ماوقع منها ينطبق على المادج 
الآولى من القانون المذكور 

« وهنحيش انه لماتقدم يكون الحم المطعون 
فيه اذ قضى بادخال الطاعئة الملجأ قد اخطأفى 
تطبيق القانون » ولذا تحب الخاؤه بالنسبة لذلك 
مع تطبيق المأدة اللآولى عب الواقعة الثابتة فى الم 

(طمن عائشة حمد شحاته ضد النيابة رقم لإرعاسئة. ١ق‏ ) 


06 
ينابر سنة 184٠.‏ 
اختلاس أشيا. محجوزة . حجر قضائق أو إدارى , مت 


يعتير قائما؟ عدم تعرين حارس , لا وجود لجز ٠.‏ مالك 


الثى. . تصرفه فيه . لآ عقاب 

المدأ القانوق 

إن الحجر قضائياً كان أم إدارياً » على 
إعتيار أنه حبس مافى حوزة الششخص من 
المال بوضعه تحت يد السلطة العامة الى 
خوطا القانون اللأمر بهءلا يكون له أثر 
فى الوجود إلا عند نهل المال المراد ححجزه 
من بد حائزه وتسليمه إلى جبة الاختصاص 
فى شخص من ينصبه اللأمورالمكلف بالحجر 
اوسا ليضع هو بده عليه ويقوم بكل 
مايكفل تنفيذ مقتضى الحجز فيه . فاذا لم 


بعين هذا الحارس وكانت الاجراءات فى 


١٠١الف‎ 


الحجز قد وقفت عند ترك المالالمراد حجزه 


لدى صاحبه الذى لم يقبل أن بعين حارساً 
عليه فان صاحب الال لامكن فىه: الهالة 
مساءلته انا إذا ماتضرف فيه 3 عيث به 
لانه إنا يكون قد تصرف فى ماله الخالص 
له الذى لم تحبس يده عنه فهو بذلك لايكون 
معتدياً على حجز قائم وبالتالى ايكون 
معتدياً على الساطة العمومية المختصة بتوقيع 
الحجز 
امور 

وحيث ان ثما ينعناه الطاعن على الحم 
المطعون فيه انه اخطأ فى تطبيق القانون على 
الواقعة التى أثبتها عليه . وفى بان ذلك يقول انه 
لا نزاع فى انه لم يوقع على عضر الحجز وانه لم 
يعين حارساً , وإذا أخذ بظاهر قول الصراف 
من أن الطاءن امتنع عن قبول الحراسة وان 
أددن| غيره ل ينصب حارساً على الحجوزات فان 
النتيجة الهتمية تكون اتفاء مسئولة الطاعن , 
لآن المادة وغ" عقوبات تعافب الهارس على 
أساس وجود عقد وديعة ننيجة الحراسة » فاذا 
ميتم آسايم الأشياء ال#جوزة إلى الحارس فلا يكون 
هناك حجر قائم أو على الآقل يكون المتهم 
لاصلة له بالمحجز . ولقد اخطأت المحكمة فى 
قولحاان امتناع المتهم عنالتوقيع لابطل الحجزء 
إذ هذا العيب الذى يلحق محضر الحجز هوعرب 
جوهرى ؛ لآن الهم بامتتاعه عن التوقيع يكون 
غير مودع لديه ثىء » والتسلم والاستيداع ما 
أساس المسئولية فى الجرمة التى أدين الطاعنفها 

ووانيك أن القن نات كان أو ادازياء 
على اعتيار انه حبس ما فى حوزة الشخص من 
المال بوضعه تحت يد السلطة العامة التى ولا 


سم #ع اسم 


وروا 


القانون الآمر به» لا يكون له أثر فى الوجود 
الخهت نل الال اذاه جهو ون ب عا 
وأسليمه إلىجبة الاختصاص فى شخص هر 
ينصبه المأمور المكلف بالحجز حارساً ليضع هو 
بده عليه ويقوم بكل ما »كفل تنفيذ مقتضى 
لجز فيه ٠.‏ فاذا لم يعين هذا الخمارس وكانت 
الاجراءات فى الحجز قد وقفت عند ترك المال 
المراد حجزه لدى صاحبه الذى لم يقبل أن يعين 
حارسا عليه » فان صاحب المال لا يمكن فى 
هذه الحالة مساءلته جنائيا إذا ماتصرف فه أو 
عبث بهللانه انما يكون قد تصر ف ؤمالهالخالص 
له الذى لم تح يده عنه » فبو بذلاك لا يكون 
معتديا على حجز قاثم » وبالتالى لايكون معتديا 
على السلظة العمومية الختصة بتوقيع الحجز . 
«وحيث ان الك المطعون فيه أدان الطاعن 
فى جرعة اختلاس الجاموسة مي المحجوز 
عليها إداريا والمسلءةاليه لحر استها » وذكر الواقعة 
الى اعترها مكونة لهذه الجريمة فقال انه بتاريج 
4 نوفير اسلة /اموة حجر الصراف عازر 
حبشى عل جاموسة للنهع (الطاعن) عندمنز له نظير 
المطلوب للحكومة وقدره 9ه ملم ون جنيبات 
وقدرقيمة الجاموسةمبلغ .م جنيبات وتحدد للبيع 
يوم 7١‏ يناير سنة ,م9( بالسرق وتأجل ليوم 
مم١‏ وأخطر المتهم بذلك اليوم إلا 
اله عئد حلول اليوم المذكوز لم يسدد المتهمالمبلغ 
المطلوب ولم يقدم الجاموسةالحجوز علمهاواتتقل 
الصراف الى منزله فا بعل ل بحد الجاموسةوقد 
وقع هذا الحجز تحضور كل من احمد فتح الياب 
نائب العمدة ورضوان عبد الغنى شيم ابد 
وخليفه حسونه شييخ الخفراء وقد نبت منشهادة 
الصراف وهؤلاء الشبود انهم طلبوا من المتهم 


العددان العامن والتلسع - السنة العشرون 


عقب توقيع الحجر ان يوقع على محضر الحجز 
باعنياره حارسا على الجاموسة الحجوزة علها 
فامتنع يا ثبت من شبادتهم أيضا انه كان حاضرا 
وقت الحجز ..... ومع ثبوت امتناع انهم 
> اترع 0 لبقا ول 


البير 5 خلى انهم من مسدئولية النبديد ‏ 

د وحيث أنه يتضح مماتقدم انالحكم المطءون 
فيه إذ قضى بادائة الطاعن فى جرمة اختلاس 
جاموسة حجوزه وإذا ثبت فى الوقت نفسه ان 
الطاعن مالك لهذه الجاموسة وان الجر المثول 
بتوقيعه علبها لم يعين له حارس قد اخطأ : للآن 
الواقعة على هذا النحو لا يعاقب القانون علمها » 
لأنه مع عدم تعيين الحارس لا يكون الحجز 
الور يبد عدم ادثرامه جربة . ولذلك 
شعين تقض الحم والقضاء ببراءة الطاعن من 
اليه التدواله نو ذلك يدر عل العى 
باق وم لتايس 


(طعن د اسماءيل على ضد التيابة رقم بواج سنة. و3ق) 


0 
8 ينابر سنة .4و١‏ 
دفاع . الحرية فى إبدائه . حدها . إقفال باس المرافعة 
ختم اب اارافعة. سلطة ا محكمة فىذلك. مطلقة تقديم مذكرة 
يطلب فتحياب المرافعة , عدم الرد عايها فيالحكم . لايعيبه . 


الميدأ القانوى 

ان ما كفله القانون للدفاع من الخرية 
فى إبداء كلما براهمفيداً لدم نأقوالوطليات 
وأوجه مرافعة لدى امحكمة المطلوب منها 
الفصل فى الدعوى ومطالبتها فى الوقت ذاثه 
بأن تستمع لا يبدى لها من ذلك فتجيبه إليه 


العددان الثأمن والتاسم ‏ السنة العشرون 


إن رأت الاخذ به أو ترفضه مع بيان ما 
يسرر عدم إجابته ‏ هذه الحرية على هذا 
المعنى الذى عناه القانون تنفد وبحب أن 
تنفد عند اقفال باب المرافمة أى وقت 
الانتباء من عملية عرض الدعوى عل الحكمة ؛ 
فبسماع شهود الإثبات وشهود النفى وبإدلاء 
النياة العمومية والمدعى بالحقوق المدنية 
والمسئول عن هذه الحقوقوالمتهم ٠كل‏ دنهم 
بأقواله ودفاعه الختامى بجلسة انحا كمة تنتبى 
المزافعة فى الدعوى وتبدأ المحكمةف المداولة . 
ومن هنا _يمتنع على الخصوم الحق فى تقسدم 
مذكرات أو أقوال إلا إذا رأت الممكة 
قنسم باب المرافعة وسماع الدعوىمن جديد؛» 
سواء أكان ذلك من تاقاء نفسها أم بناء على 
طلب مقدم إلها ؛ وهى وحدهاصاحبةالشأن 
هذا تقدره كما يتراءى لها. ولا يصمم على 
كل حال أن تسمع امحكمة فى أثنا: المداولة » 
وباب المرافعة مقفل » أى دفاع مب) كان» 
فإنمثل هذا الدفاع يكون مبدراً ولاوزذله 
لتقفدعه فى غير ظرفه المناسب . فإذا 


١١4م‎ 


تعتير بالنسبة لغير ما هو متعلق يطلب فتهم 
باب المرافعة كأنهالم تقدم ولا بحق مطالبة 
الممكة بالرد على ثىء ما ورد فيبا 

ا 


01 

كام 

أخلت حق دفاع الطاعن وفى بيان ذلاك يقول 
أنه هو والمتهم الآخر معة قدما مذ كرة 1512 
الدرجة الأولى قالا فيبا ان الياعف على تقدم 
ألرشوة معدوم لآن حمد جمارة الذى رسا عليه 
عطاء توريد الآغذية للاستشئ تنازل عن ل مادة 
من المواد المطلوب توريدها الى شخص آخر 
يقوم بتوريدها من باطته وقدما للتدليلعلى هذا 
الدفاع يعم العقود الى عت شن تمد عماره و بين 
الأشخاص الآخرين وهى ثابتة التارعخ وقالا 
ان عمد عماره حل محل زكى المبدى الذى كان 
بورد هذه الاغذية مدة أربع سئوات قله 7 
قالا ان حمد عزت وجرجس عوض الله شاهدى 
الاثيات بينهما و بين زى هذا منالصلات أوثةها 
وانهما حاولا باتقاقهما معه أن يستمر فى توريد 
الاغذية فلم يفلم وكذلك اول زىوتدعزت 
قناع تجار الاك _ندرية بس المواد عن خمد 
عماره وم يرقةا فاتفقا على تلفيق هذه الدعرى 


تقدم المتهم إلى الحكمة بمذكرة ضمنها طلب | عل المتهمين فيهاء وقد طاب الدفاع الى الممسكمة 
قتعم باب المرافءة لتحقيق أوجه دفاع غيد | الابتدائئة فتح باب المرافعة وضم ملف خدمة 


التى أثيرت فى الجلسة فل تجبه امحكمة إلى هذا 
الطلب ولم ترد عيل المذكرة فإن ذل كلايعيب 
حكمها إذ ما دامت هىصاحبة السلطة المطلقة 
فى تقدير الظروف التى تستدعى إعادة قتعم 
باب المرافعة فإنعدم موافقتها علىهذاالطلب 
يدل بذاته على أنهالم تر له محلا » وما دامت 
المذكرة قد قدمت وباب المرافعة مقفلفإنها 


جرجس عوض الله واعلانه لمناقشته فما ورد فى 
المذ كرة ولكنبها لم تجب هذا الطلب »وقد جدد 
الهمان هذه الطللات عذ كرة قدماها للحكمة 
الاسكنافة فأغفات الرد عليبا وا كتفت «أبيد 
الحم المستأنف لاسيانه 

و وحيث ان ما كفله القانون للدفاع من 
الحرية فى ابداء كل ماءراهمقيدامن أقوالوطلبات 
وأوجه مدافعة لدي الحكمة المطلوب منماالفصل 


١٠١م‎ 


العددان الثامن والتاسع السنة العشرون 


فى الدعوى ؛ ومطاليتها فى الوقت ذاتهبأن تستمع 
لا بسدى اليها من ذلك فتجيب اليهان رأت اللاخذ 
به أو ترفضه مع بيان ما ببرر عدم اجاته ب 
هذه الحرية على هذا المعنى الذى عناه القانون 
تنفد وبحب أن تنفد عند اقفال باب المرافعة ؛ 
أى وقت الانتهاء من عملية عرض الدعوى على 
المحكمة فبسماع شبود الاثيات وشبود النق 
وبادلاء النيابة العمومية والمدعى بالحقوق المدئية 
والمسئول عن هذه الحقوق والمتهم فل منهم بأقواله 
ودفاعه الختامى نجلسة المحا كمة تنتبى المرافعة 
: الدعوى وتيدأ المحكمة فى المداولة . ومن هنا 
تمع على الخصوم الحق فى تقديم مذ كرات 
3 ال الااذا رأت المحكمة فتح باب المرافعة 
وسماع الدعوى من جديد » سواء أكان ذلك 
من تلقاء نفسبا أم بناء على طلب مقدماليها وهى 
وحدها صاحبة الشأن فى هذا تقدره كا بتراءى 
لا . ولا يصم على ول حال أن تسمع المحك.ة 
في أثناء المداولة وباب المرافعة مقفل أى دفاع 
مهما كان . فان مثل هذا الدفاع يكون مبدرا ولا 
وزن له لتقدمه فى غير ظرفه المناسب 


ووحيث انه يبين من الاطلاع على ءاضر 


الواردة بمحضر الجلسة » اما أمام المحكمة 
الاستئنافية فقد أدلى الحامى عن الطاعن بدفاعه 
شفبا بالجلسة . فأخذ يتحدث عن وقائع الدعوى 
وأدلة الثبوت المقدمة فبا . واتتبى آلى طلب 
البراءة بغير أن يتقدم بطلب سماع أحدأو التقرير 
باستحضار مل فخدمة جرجير افندى عوض الله » 
والمحكمة بعد ذلك قررت تأجيل النطق 
بالحكم أسبوعين ثم أسيوعا آخر لاتمام المداولة 
وفى الجلسة الاخيرة قضعفى موضوع الدعوى 
بتأبيد الحكر المستأئف بغير أن ترد فى محضر 
الجلسة أية اشارة الى مذ كرات رخص الى أحد 
من المتهمين بتقديهها للبحكمة أوقدمت بالفعل اليبا 
الابتدائى الم يد لاسبانه 
بالحكم المطءون فيه ادان الطاعن وآخر يسمى 
السيد على عزت فى جرعة الشروع فى الرشوة 
الى رفعت بها الدعوى علهما » وذكر واقعة 
الدعوى كما حصلتها الحسكمة من التحقيقات الى 
أجريت فبا مبينا كيفية ضبط اللتبءين معرفة 
ضابط البوليس وآخرين فى محل عدوهى وقت 
انكان أولما ( الطاعن ) يقدم مبلغ الرشوة 
الى حمد افندى اسماعيل عزت معاون مستشق 


جلسات الحا كمة انه لدى كمة الدرجة الآولى | الاسكندرية الأميرى حضو جرجس أفندى 


طلب الدفاع عن الطاعن طم ملف خدمة جور لجس 
أفندى عوض الله الموظف بالمستشق الاميرى 
أنه أدعى مرتين قبل ذلاك مثل 1 الادعاء , 
وقال مثل النيابة رداً على هذا الطلب ان البوليس 
عمل قل احتباط في ضبط المتبمين متليسين وان 
شهادة جرجس أفندى عرض الله لا نستدعى 
ذلك , والمحكمة قررت تأجل الدعوى وإتقرر 
خا عاضا بوذا العاب:» كنا ويك أن جر جين 
افندى عوض الله قد حضر جلسة انحا كمة 
و معت شهادته ما فى حضرة المتبم ( الطاعن ) 
وكاميه وقد أأقشه الدفاع في أقواله على الصورة 


م أورد وفصل الآدلة 


أ لعدقار رجل الواقعة ٠.‏ وبعك 
ذلك عرض الى دفاع المتهمين أمام المحكمة فرد 
عليه وقنده . 


«وحيث أنه عد 


1 مكانب ا 


من الييان المتقدم أن 
الحكم المطعون فيه قد نضمن الرد على كل ما 
أثاره الدفاع أمام المحكمة بجلسة الحا كمة أثناء 
نظر الدعوى وقبل اقفال باب المرافعة فببها .فاذا 
كان الطاعن قد تقدم ‏ كا يقول ‏ الى الحكة 
الاستثنافية مذ كر ة ضمنها طلبفتح با بالرافعة 


[تحقيق أوجه غير إلتي أثيرت فى الجلسة واذا 


العددان الثأمن و التاسع السنة العشرون 


كانت المحكمة لم تجبه الى هذا الطلب ولم ترد على 
المذ كرة ء فان ذلك لا يعيب حكمبا .اذمادادت 
هى صاحية الساطة المطلقة فى تقدير الظروف 
التى تستدعى اعادة فتح باب المرافعة » فان عدم 
اتخاذها هذا الاجراء بدل بذاته على انما ل تر 
محلا له وما دامس المذاكرة قد قدمت وباب 
المرافعة مقفل » فانها لتقدبمها فىهذا الظرف 
تعتير بالنسية لغير ماهو متعلق بطاب فتح باب 
المرافعة كاأنها لى تقدم . ولا حق مطالبة ال#كمة 
بالرد على ثىء من ذلك 

( طن عبد اليد أحمد الاقانى الشبير يحميدو ضد النيابة 
دقم ١ع‏ سلة ٠٠١‏ ق) 


كك 
كاير سنهء 1و١‏ 

١‏ - نقض وإبرام - الدفع بقيام مسألة_فرعية وطلب 
وقف الدعرى إلى حين اافصل بها ٠.‏ طريق دناع ٠‏ وجوب 
النمسك به أمام محكرة الموضوع . شرط قبوله ٠‏ التمسسك به 
لآأول مرة أمام عكة النقض . لايحوز . 

«» انزوير . دقر المواليد . تعمد تغير القيقة فيه فى 
ابيائات الى لاتتصل بنسب المولود .زور معاقب عليه 
يعرف النظر عن حقيقة نسب الطفل ٠‏ 

( اماه رووع سس عيبم ) 

الممادى. آلقا نونية 
١‏ - الدفع بقيام مسألة فرعية وطلب 

الإيقاف إلى حين الفصل فها هو طريق من 
طرق الدفاع يحب أن يتمسك به'صاحب 
الشأن أمام محكة الموضوع . و يشرط لقبوله 
أن يكون جديا لا يقصد به مجرد المطاولة 
والنسويف ء وأ نيكونقيام المسئو ليةالجنائية 
متوقفا على نتيجة الفصل فى المسالة الفرعية 
المدعى يبا ٠‏ فاذالم يطلب الهم إلى المحكمة 
وقف الدعوى إلى أن يفصل ف تلك المسألة 


٠م‎ 


أن يتقدم بهذا الطلب لآول مرة أمام حكمة 
النتقض . و إذاكانقدمسك به ورأتالحكمة 
أنه غير جدى أو أن المسكولة المنائة قاعة 
على كل حال فلا مل للا يقاف . 

؟ إن دفتر المواليد معد لبيان اسم 
اللخ ويوم الولادة وساعتها ومحلبا ونوع 
الطفل ذكراً كان أمأنتىو الاسم واللقباللذين 
وضعا له واسم الوالد وامم الوالدة ولقب 
كل منهها وصناعته وجنسيته ودياتته ومحل 
اقامته . فاذا حصل تغيير الحقيقة فى أحد 
هذه السبانات قامت المسئولية الجنائية قبل من 
أقدم على هذا التغيير متىتوافرت باق عناص 
جر بمة التزوير. ومن ثم فاذا عمد شخص 
إلى تغمير الحقيقة فى دفثر الم واليدف البيانات 
التى لا تتصل بنسب المولود حق عليهعقاب 
جرمة التزوير فى هذا الدفئر بصرف النظر 
عن حقيقة نسب الطفل . 
الأصار 
ومن حيث أن محصل الطءن أن الواقعة 
المنسوبةالطاعنة تقوم علىرصمة نسب الطفل أوالده 
أو عدم صفنه , وهذا الآمر خارج عن ولاية 
القضاء الآهلل طبقا لليادة ١5‏ من لانحة ترتيب 
الحا الاهلية لآن النسبتتعاق يدسقوق المولود 
شرعا والنظر فيه من شأن احا كم الشرعية . وأ 
كان الولد شرعا للفراش وكان من المعترف به 
أن الزوجية كانت قائمة بينالمدعى المدتى و الطاعنة 
إلى مابعد التحقيق فى هذه الدعرى » فان لسبة 
الولد لأروج مفروضة شرعا إلى أن يقو لالقضاء 
الشرعى كليته فى صحة السب وعدمه ولا يغير 
من هذا أن الطعن قام على دفاترٍ المواليد لآن 


١ 


التزوير ليس ترويرا ماديا بل هو تزوير معتوى 
على اعتبار أن المواود ليس ان المدعى بالحق 
امدق فى حين أنه نتيجة لعقد شرعى صحيحر لا 
يعترض بأن الطاعنة لم تقدم هذا الدفاع إدى 
حكمة الموضوع إذ مسألة الانساب من النظام 
العام . فادام الطريق الشرعى لم يتخذ فان 
الاعتهاد على أقوال الزوج كأداة إثيات لدعوى 
التزوير فيه مخالفة للقاعدة الشرعية وقوله عدم 
الأر فاذا استبعد قله انه لم يعاشر زوجته مذ 
سنة 141 وان المولود ليس ابنه فان الياقى بعد 
ذلك من الحسكم يكون قائما على أن الطاعنة لم 
تقدم الدليل القاطع على صحة نسب الطفل لوالده 
وقد قرر الشأهد خريش أله لامكنه الجرم بما 
إذا كانت المهمة هى التىرحضرت الى المستوصف 
وكذلك شهادة مارى وعلى مساعد فانها لانؤثر 
ف الانهام لآنها انصبت على عملها فى أمر ١‏ 
بالدفترء أما الجزء الذى أخذ من التقرير الطبى 
فانه لايمكن كذلك أن يكو نأداة [.ات لدعوى 
النيابة بل هوعلى أسوأ الفروضمعناه انالطاعنة 
عجزت عن إثنات صحدة النسب بطريق قا 
ولا كانت القاعدة هى أن امهم لايكلف بالنى 
الا إذا أثيتت النيابة دعواها 00 الحم عايا 
من سيب صحيح يبت الدعوى وكل ماهو وارد 
فيه إنما يدل على أن الطاعنة لم تقدم دليلا قاطعا 
على صحة ذسبة المواود فان هذا قلب لعبء 
الاثيات مخالف القاعدة العامة التى تلزم المدعى 
أولابائيات دعوآه . 
« وحبيث أن الدفع بقيام مسألة فرعيةوطاب 
الايقاف إلى حين الفصل فيها عو طريق مر . 
طرة ق الدفاع يحب أن يتمسك به صاحب الشأن 
أمام مكمة الموضوع ؛ ويشترط لقبوله أنيكون 
جديا لابقصد به جرد المطاولة والنسويف وأن 
يكرن قيام المسئولية الجنائية «توقفا على نتيجة 


الفصل فى السألة الفرعية المدعى بها ٠‏ قاذا لم 
يطلب الهم من المحكمة الايقاف الى أن يفصل 
فى تلك المسألة وسكت حتى فصلت ف الدعوى 
الجنائية فليسله أن يتقدم ببذاالطاب لأول مرة 
أمام حكمة النقض وإذاكان قد بمسك به ورأت 
المحكمة أنه غير جدى أو ان المسرّولية الجناية 
قائمة على كل -ال قلا حل للايقاف . 

يق أن دفتر المواليد معد لبيان[سم 
المبلغ ويوم الولادة وساعتها ومحلها ونوع الطفل 
ذكرا كان أو أنثى والاسمرواللقب اللذين وضنعا 
له واسم ولقب وصناعة وجنسية وديانة وبحل 
إقامة الوالد والوالدة فاذا حصل كغيير الحقيقة 
فى أحد هذه اليبانات قامت المسئولية الجنائيةقيل 
من أقدمعلى هذا التغيير متىتوافرت باقىعناصر 
جر بمة التزوير» ومن شم إذا مد شخص إلى 
تغبير الحقيقة فى دقتر المواليد فى البيانات التى 
لاتتصل بنسب المولود حق عليه عقاب جريمة 
التزوير فى هذا الدفتر صرف النظر عن حقيقة 
نسب الطفل . 

هومن حيث ان الحكم المطءون فيه بين 
الواقعة التى ادان الطاعئة فيها وهى اما فى يوم 
1 اورت بره الا سير الكت 
بطريق الاتفاق والتحريض مسم أخرى مجوولة 
ومع مارى اسكندر الموادة وكاتب صمة قسم 
بولاق الحسى اانية فى تزوير ورقة رمية وهى 
دفتر مواليد صمة بولاق : وذلك يحعلها واقعمة 
مزورة فىصورة وأقعة #يحة مع علمبا بتزويرها 
أن اتفقت مع امجهولة التى اتتحلت شخصيتها 
ووضعت طقلا نسبته للمتهمة زورا من زوجها 
حمد عرابى وكلفت ا ولدةمارى اسكندر بالتبلميغ 
عن هيلاده وقيده هذه الصفة باسم همد عرت 
عرابي بدفتر الصحة فرقعت الجرمة بناء عل هذا 


العددآن الثامن والتاسع 35 السنة ارون 


الاتفاق ثم أورد الحكم الآدلة التى اخذ با فى 
وقوع الجر يمة من الطاعنة فقال أن التهمة ثابتة 
على المتهمة من شباد ةمد افندى راشد الذى شبد 
بأن المتهمة ( الطاعنة ) استحضرت طفلا وادعت 
انها انجيته من زوجبا مد افندى عرانى ثم قيدته 
بتاريخ م | كتور سنة و١‏ بقسم بولاق باسم 
مد عرزت عرألى ومن شبادة مد عرالى الذى 
انكر هذا الطفل وشبد بأنه لم يعاشر المتهمة عن 
سنة ١1#‏ ومن شبادة | كتيموس خريشالذى 
رغم مراوغاته في الشبادة لم حزم بأن المتهمة هى 
التي ذهبت الى المستوصف وقد تأيدت هذه 
الأقوال بالكشف الطى الشرعى الذى اثيت أن 
حالة المتهمة وسنها يقطع معبما الحمل والولادة 
وأورد الحم التقرير الطى الشرعى الذى وقع على 
المتهمة ( الطاعنة ) قأئبت انه نظرا الى شكل 
عاق الرحم وصلابته وضورالرحم وعدموجود 
تغبيرات فى حالة الثديين وعدم وجود لبن فيهما 
ونظرا لكير سنها يستبعد أن تكون قد وضعت 
فى التاريخ الذى زعمت الولادة فيه ومن رأى 
الطبيب انالمتهمة قدجاوزت الؤسين من العمروى 
العادة ان من بلغتهذهالسن ينقطع حملما وولادتما 

« ومن حيث أن الطاعنة لم تطلب من #كمة 
ا موضوع الايقان الى حنين الفصل في صحة نسب 
الطفل ول تتمسك بقيام مسألة فرعية » فليس لا 
أنتتقدم بهذا الدفع لأأول مرة أمام محكمةالنققض 

1 ومن -حيث أن الواقعة الثابنة فى الحم هى 
ان الطاعنة غيرت الحقيقة عمدا فى دفتر المواليد 
بأن اثبتت فيه كذبا بالانفاق مع مجبولة انها 
وضعت الطفل فى المستوصف بناحية بولاق فى 
يوم م#اكتوير سنة 74و١1‏ مع انمهالم تضع 
فى هذا المستوصف ولم تضع فى هذا اليوم ؛ ومع 
بوت هذه الواقعة تتوافر جميع اركان الجريمة 
التى اديت فها الطاعئة و تكون مسئوليتباالجنائية 


١١مم‎ 


قائمة على كل حال بصرف النظر عن ثبوت 
نسب المولود وبصرف النظر عما وقع من تغييد 
للحقيقة فى البيانات التى قد يكون لها اتصال مبذا 
الذسب » ومن “م يكون ماتنعاه على اله. م من 
عدم الايقافى الىحين البت فى هذ | النسب لا أساس له 
«ومن حبث أن بأقى ماتئعاه الطاعنة عل 
الحكم ليس الا جدلا فى كفاية الادلة التىصاخذت 
مها محكمة الموضوع ف قيام جرمة التزوير بما 
لاجوز عرظهه على محكمة النقض لآن من شأن 
محكمة الموضوعوحدها حقتقدير الدليل و كفابته 
فاذا هى أخذت به وكان بؤدى عقلا إلى ماانتبت 
اليه منه فلا رقابة علبها فى ذلك . 
دوهن حرثث أن الآداة المبينة آنفا والتى 
استندت الها المحكمة فادانةالطاعنة تؤدىعقلا إلى 
محكمة النقض . 
( طعن زكيه يد الشيعى ضد اليابة وآخر مدع يحق 
مدى رقم بع منة .٠ق‏ ) 
0 
ينار سئة 1314٠‏ 
تعويض , التعووض الذى تقضنى به احكمةالجائية. أساس 
القعنا. به . الواقعة المعروضة على الحكمة وامطلوب الحاكة 
على أساسبا . القضار به بنا, على سبب آخر ٠‏ لا يجوز 
المدأ القانوق 
إنالتعويضالمدتى الذى تقضى بهالحا كالنائية 
يحب أن يكون مبنياً على الواقعة المعروضة على 
امحكمة والمطلوب الحاكة على أساسها . فاذا 
رأت الحكمة أن المدعى بالحق المدنى لايستحق 
تعويضاً على هذا الأساس فليس ذا أنتقضى 
3 بنآء عل أى فزت أخن. وذلك لآن قضاءها 
فى الدعوى المدنية استثنائ فلا يجوز التوسع 
فبه . وإذن ذاذا كان التعويض الذى قضت به 


٠١مل‎ 


العددان الثامن والتاسع السنة العشرونث 


الحكمةغير مبتى على أساس الواقعة المعينة 
المعروضة علها والتى طلب العقاب على أساسها 
بلكان على أساس مدنى حت فان المحكة فى 
قضائها به تكون قد تجاوزت اختصاصما 
ويتعين تقض حكببا . 
الصا 

ومن حيث إن صل أوجه الطءن أن الحكم 
المطعون فيه قضى بالزام الطاعن «تضامنا مع 
الحكوم عليه الآخر على أساس التضامن المنصوص 
علبه فى المادة ب؟ ١‏ من القانون التجارى مع أنه 
ليس القاضى الجنائى أن يقضنىبالالزام على أساس 
مد بحت ولا نزاع فى أن أساس التعويض 
التهمة التى وجبتها النيابة » أما قيام التضامن 
وعدمه فبدذا بحث مدلى لا جوز للقاضى ااجناثى 
أن يتعدى اليهء عبل أن الشيك موضوع النراع 
لايخرج عن كونه أداة للدفع وليس أداة التزام 
فيتسنى للسادب وةفدفعهوالعدولعنهخصوصا 
اذا زال سبه كا هو المال فى الدعوى . وفضلا 
عن ذلك فان المدعى المدلى 0 بقدم ما يفيداثيات 
حصول الاحتجاج الذى رتب القانوت عليه 
سقوط حق المحال اليه فى الرجوع على الساحب 
وغيره ما يفيد أن النزاغ تجارى عض وقد دفع 
الطا نن مبذا ولكن الحسكم لم يرد عليه 

« ومن ححيث أن التعويض ١‏ أدلى الذىتقضى 
به لمحا ك, الجنائية يحب أن يكو نمينيا عل الواقعة 
المعروضة على المحكمة والمطلوب الما كمة على 
أمنامرا ؛فاذا رأت المحكمة أرن المدعى المدى 
لايستحقّ تعويضا على هذا الاساس فليس لهاأن 
تقضى به بناء على أى سيب آخر » وذلك لان 
قضاءها فى الدعوى المدنية اسككناى لابحوز 
التوسع فيه . 

« ومن ححيث أن واقعالآمر فى الدعوى أن 


النيابة العامة اتهمت جورجى داود منسى ( غير 
الطاعن ) بأنه توصل بطر يق الاحتيال الىالاستيلاء 
على مائة شو ال نشرات|اجير قبمتها 7 ونام 
ومبلغ نمجو. ونام من منير أو ر فل المدعىالمدنىبأن 
أوهمه بوجودسنددينغيرصحيح وهو ديك على 
بنك٠«صررة,‏ نم ١‏ . + مس<وب لأّمره منعبدالله 
امد( الطاعن) ويستحق السدادق توم ٠١‏ وليه 
سنة بوثاة ١‏ مبلغ سيدان جنهأ و<وله الى الجنى 
عليه مقابل يمن البضائع والنقود التى استلمها منه 
مع عليه بنسوية قيمة الشرك مع الساحب وعدم 
وجود رصيد لهبالبنك بمابوازى قيمه » ورفعت 
التيابة الدعوى العمومية على جورجى المذ كور 
فدخل فى الدعوى المجنى عليه إصفته مدعيا نحق 
مدتى وأدخل الطاعن بصفته متهم آخر وطلب 
معاقبته كشريك مع الآول والحنكم عليهما 
بالتضامن بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض 
فقضت محكمة أول درجة ببراءة الهمينمن الهمة 
المنسوبة اليهما بناء على أن الواقعة حصلت قبل 
تعديل المادة وم عقوبات بالكيفية الواردة فى 
المادة سم من قانون العقوبات الجديد وقضت 
فى الوقت نفسه على الهم الأول برد مبلغ ستين 
جنمهأ إلى المدعى المدنى وهو الباقطرفه من قيمة 
السهادور فضت ألدعوىالمدنية قبل العلاعنوقالت 
فى تبرير ذلك انه لاحل لالزامه بشىءلانه استعمل 
حقا قانونيا يجين له إيقاف مفعول الشيك وعدم 
صرفه لماتبين من اللأوراق المقدمةمن أنالحساب 
بين الطرفين كان لايسمح بتسليم امتهم الأول 
الششيك» فاستأنفالمدعى المدقهذا الك وقضت 
الححكمة الاستثنافية بتعديل الحك المستأئف 
والزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للبدعى 
المدنى مبلغ ..م جتيها والمصاريف الماسية عن 
الدرجتين وقالت فى حكمبا انها ترى أن 
يحكمة أولدرجة إذ ألزم المدعىعليه الأول قط 


ألعددان الثامن والتاسع م ال المقرون 


دون المدعى الثانى ( الطاعن ) فى غير مله ذاك 
لآن المادة 19 ١‏ من القانون التجارى تنص على 
أنساحب الكمسالةواحلين المتناقلين لها بكو نون 
مسئولين على وجه التضامن عن القبول والدفع 
فى ميعاد الاستحقاق قن المتعين إذن اشتراك 
المدعى عله الثانى فى المسئولةالمدية بالحسكم عليه 
مع المدعى عليه الآول ببلغ التعويض بالتضامن 
وفا لنصالمادةالمشار البها . 

وومن حيث انه بيين من ذلك أن المحكمة 
الاستثنافية لم حم عل الطاعن بالتعريض على 
أساس الواقعة المعروضةعلها والتى طلبالعقاب 
على أساسما وهى اشترا كه مع الهم الآخر فى 
الواقعة المكونة للجرمة المرفوعة بها الدعوى 
علييماء بل كان الحم على أساس مد بحت . 
وظاهر مر._ ذلك أن المحكمة قد تحاوزت 
اخختصاصها » ولذا يتعين نقض الحم فيا قضى به 
على الطاعن والقضاء بعدم جواز رفع الدعوى 
عليه أمام المحكمة الجنائية . 

( طعن عبد الله افندى احمد بصقته مددولا عن الحقرق 
المدنية ضد عبد الله افندى احمد مدع بحق مدلى فى فضية 
النيابة رتم ه45 سنة ١٠ق‏ ) 

اد 
9 فرايرسنة. .و١‏ 

١‏ شبادة زور ٠‏ سلطة القاضى الجنانى فى تقديرالشهادة 
المؤداة أعام سلطة قضائية أخرى ٠‏ 

"4 شهادة زور ٠‏ متاط العقابفى هذه الجريمة.الشبادة 
لتى لا ذاتها قوة 'الاقتاع . شبادة التسامع ٠‏ الكذب فيهاء 
لايكون الجريمة المعاقب عليبا ٠‏ ( المادة برهل«ااع سس بروم) 

الميادىء القانونية 


 ىانجلا إن من وظيفة القاضى‎ -١ 
إذا رفعت أمامه دعوىشبادة الزور_اابحث‎ 
ف الشبادةالىهى مو ضوع الدعوى وتقديرها‎ 
غير متقيد فى ذلك برأى الجبة الى أديث‎ 


ا 


الشبادة أمامها إذ هو حر فى تكوين اعتقاده 
ولاجناح عليه إذا جاء تقديره لهذه الشهادة 
مخالفا لتقدير الجبة التى أدبت أمامبا .والقول 
بغير ذلك يترتب عليه تعطيل النص القاضى 
بمعاقبة شبودالزور إذا لم تتكشف جرا مم 
قبل الفصل فى الدعوى المؤداة شبادتهم فها . 

؟ ‏ الأصل أن الشبادة الى يتحمل 
الشاهد مسولية الإدلاء بها أمام القضاء هى 
التى تكون لها فى ذاتها قوةالاقناع لصدورها 
من الشاهد عن يقينوعيان ولإمكان #مخيصبا 
واتحدى عن حهنا . أنا إذا كان ماشلل 
به الشاهد مرجعه رد التسامع والشبرة 
فإنه لايعد شبادة معناهاالحقيق للأنه لابيكون 
إلا نقلا لرواية لايمكن التحققق من صحتها 
ولهذا لايكون الكذبفيها مستوجباً لعقوبة 
الشبادة الزور. ولاءرد على هذا ما قد 
يكون لشهادة التسامع من اعتبار فى بعض 
حالات استثنائية لأنذلك لا يمكن أن يغير 
من طبيعة الرواية موضوع هذه الشبادة ولا 
برفعبا إلى مرتبة الشوادة التى قصد قانون 
العقوبات العقاب على الكذب فبا . فإذا 
كانت الشبادة التى أدلى مها الشاهد ليست إلا 
تسامعاً وإنباء مما يدعى أنه اتصل إلىعلبه عن 
طريق الرواية فبذه الشهادة لايعتبر الكذب 
فيا مكوناً لجريمة شبادة الزور المعاقب 
عليه قانوناً . 
لمكو 

و حيث أن الطعن يتحصل ف الأوجمه 
الآآنية ( أولا ) أن الدفاع تمك إدى عكمة 


صما ا سم 


مما 
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أن تقضى بتزوي رالشهادة 
التى أديت أمام المحكمة الشرعية بعد أن قضت 
هذه المحمكمة ذات الاختصاص بالحق طْمًا لها 
(وثأنيا ) أنه بمسك أيضا بان الشهادة صحيحة 
ومؤيدة بمستندات رسية وأحكام قضائية 
واعثرافات كما هو ظاهر من الهم الشرعى فلم 
تكن شباده الشبرد وحدها هى التى أسس الحم 
عليبا وللكن محكمة الموضوع لم ترد على هذا 
الدفاع ( وثالثا ) قالت الحكمة ياستحالة معرفة 
الثشوود جميع أفراد نسل الامير الواقف مع أن 
ذلك ميسور بطريق الاختلاط والثههرةوالسماع 


وهذا جائز شرعا. 


الموضوع بانه ماكان لها 


« وحيث أن الواقءة تتحصل فى أن الطاعن 
الثاق رفع أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية 
دعوى على وزارة الاوقاف بصفتها ناظرة على 
وقف مصطفى أسماعيل كتتخذا طلب فها الحم 
بأئبات نسبه للا مير مصصطفى بن امير اسماعيلأذا 
كنذا واستحقاقهى الوقف ودخ+لفهذهاادءعوى 
بكر أبراهم ونس وأمين ابراهم ونس خصمين 
ثالثين .وقد أستند المدعىفى دعواه الى الاوراق 
والبينة .وسئل فيوا باقى الطاعنين بتاريخ ؟ 
أغسطس سنة و«؟١‏ باعتبارهم شهود مماع 
وشهرة؛ وقطبت الخ كمةفها للطاعن الثاتى 
باستحقاقه فى صافق ربع هذا الوقف لجزء 
مرى تسعة وثلاثين جزء! على أساس الأاوراق 
والنينة الشرعية ثم تأيد هذا الحم استثنافيا 
من الل-كمة العليا الشرعيةحسكمين متوالبين فى ٠‏ 
مأبو سنة ه19 و 78 يثاير سنة م15 . وعلل 
قن الحكم الأول أقام المدعيان بالحق المدنى 
هذه الدعوى مباشرة على الطاعنين بثبمة 
شبادة الزور والاشتراك فيبا. 


أول ذزجة باذانة الطاعين و بالعويض امد 
المطلوب بناء على أن الشبادة محفوظة و أنالشرود 
كاذبون فما قالوه من معرفتهم نسب الطاعر ل 
الثانى لاواقف من زمن مديد م نأ ل 1 
المذكزو الاسام مانا بالحكم المطعون فيه " 
« وحيث انه عن الشق الأول من الطعنفان 
من وظيفة القاضى الجنائى . اذا رفعت أمامه 
تعر شياةة الزور - البحث فى شبادة الشهود 
المؤداة أ 0 ىوتقديرهاء 
غير مقيد فى ذلك برأى الجبة الى أديت الشبادة 
أمامما إذ هو حر فى تسكوين اعتقاده . ولا جناح 
عليه أن بجى, تقديره لتلك الشبادة مخالفا لرأى 
الجبة البى أديت أمامبا والقول بغير ذللك بيترتب 
عليه تعطيل النص ناض معاقبة شهود الزور 
اذالم تكتشف بجر كم متهم قبل الفصل قُْ الدعوى 
الأؤداة شهادتهم 0 

و وحيث انه عن الشيق الثانى فارتف كم 
الموضوع عرضت لششهادة الشرود أمام المحكمة 
الشرعيةوقالت« .... أن هؤلاء المتبمين (الطاعنين 
الأول والثالث والرابع ) شبدو|أمام #كمةمصر 
الابتدائية الشرعية يحلسة+؟ أغسطس سنة ه6١‏ 
بصحة نسب المتهم الرابع ( الطاعنالثانى)للا مير 
المشار اليه وذ؟ وآ جدوده كا ذكروا أسماء من 
تناسل مام طبقة بعد طبقة ومن مات عقه| وقد 
قرد كل متهم مايقرب من أربعين اسما لذكور 
وأناث وقد حكدت المحسكمة للمدعى بما طلببئاء 
على شهادتهم وأن المدعيين بالمق المدنى قدما 
عقب ذلك شكوى انيابة الخليفة ضد المتبمين 
وأحيلت الى القسم وحققت هناك وقدسئل انهم 
الأول والاخير ( الطاعنان الثالث والثانى ) فلم 
يعرف أولها أحدا م نأقارب الأاسرة وأفرادها 

وأمتنعا عن الاستع راف عل بعض سيدا ت الأامرة 
اللاي حضرن فى عربة لهذا الفغرض مما دل على 
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نيما لاش فانين وأ أمتتع المتبم الاولعن الاجابة 
على أسئلة المحقق وظبر الارتباك عليه وأن 
المحكمة سألت المتهم الثانى ( الطاعن الآول ) 
عض أسثلة عن أفراد الآأسرة الذن ذكرهم 
أمام المحسكمة الشرعية فلم زد 0 لعش 
أمياء صار يكررها ويذكر مسكن يمضن أفرادها 
فى جبات لاوجود ذا ول يتمكن مزمعرفة أسماء 
أهل المدعبين بالحق المدنى 006 .أنه يستحيل عقلا 
معرفة جمببع أفراد أولاد الأمير مصطق وهن 
تناسل منهم إلى وقتنا هذا وهو الذى أأشأوقفه 
فى سنة 19و١١‏ هجرية أى منذ 74 سنة قرية 
والمتيمون ذل منبم نشأ فى جمة فأولم مولود فى 
“مالوط ويشتغل كاتا تجاريا والثانى فرارجى 
والثالث لبان و يمان بدائرة قدم السيده زينب 
فليس من المعقول اذن أن يكون لهؤلاء علاقة 
ومعرفة ؟ تحقى هذا الوقف على كثرة عدد 
وتعدد طبقاتهع ٠.‏ ثم أضاف الح م إلى ذلك 
«دأله را ل 
المستندات التى قدمها المنهم الرابع (الطاعنالثانى) 
لائبات صحة نسيه لانه خارج دن اختصاصيا 
كا أن صحة النسب لانعن الشرود من العقو بةاذا 
كانوا شبدوا زورا ولوعلى واقعة صحيحة ... 
ومؤدى ماقالته المحكمة هو أنه بغض النظر عن 
بوت السب أو عدم ثبو نهفان الشرود الطاعنين 
قد شبهدوا كذبا بأنهم علموا باسلسل نسب الطاعن 
لثانى الى الواقف وهم فى الواقع يستحيل ص 
فظروفبم أنيكونوا قد علموا بالتملسل مع 
الأمدالطويل . وفىهذا كلدالر الكل انك 
به الطاعئون لدى الحكمة خلافا للا يزعبون.وهو 
فوق هذا تقدير موضوعى للشمادة لارقابة حكمة 
النتقض عليه . 

و وحيث أثه عما جاء فى القق الثالثك فان 
الأصلهو ان الشبادة النى يتحمل الشاهدمسئولية 
الادلاء ما امام القضاء هى البى تكو ن لها فى ذاتها 


ذو الاقناع 4 لصدورها . 
وعيان ولإمكان بمحيصها والتحقق من متها . 


حل 


.ن الشامدعن , يقن 


أما اذا كانمايدلى به الشاهدمرجعه مجرد التسامع 


والشبرة فانه لايعد شهادة بمعناها الحقيق للانه 


ليس الا.نقلا لرواية لابمكن التحقق من متها ء 
ولبذا لايكون الكذب فيها مستوجبا لعقوبة 
الشهادة الزور . ولايرد على هذا بما ند يكون 
لشهادة التسامع «رى أعتبار فى بعض حالات 
استثنائية لآن ذلك لابمكن أن يخير من طبيعة 
الرواية موضوع هذه الث هادة و لابرفعها الى مرثة 
الشهادة الى قصد قانون الءقوبات العقاب على 


الكذث نبا: 


«وحيث أن الثابت من صورة عحضر 
جلسة حكمة مصر الابتدائية الشرعية المؤرخ فى 
5 أغسطس سنة مم18 ومن الحك المطمون 
فيه ان شبادة الشبود الطاعنين ينسب الطاعن 
الثانى الى الواقف فى سنة م١١‏ مجرية كانت 
فى حد ذاتها شهادة لسامع وأثباء ما يدعون أنه 
اتدل ل ميخ عن طريق الراوية :ويل 
هذه الشهادة لا يمكن اعتبار الكذب فما مكونا 
» | لجرمة شهادة الزور المعاقب عليبا قانوثاً . 

د وحيشانه أذلك يتعيننةض الك المطعون 
فيه فها قضى به على الطاعنين من عقوية 

د وحيث أنه عن التعويض الحكوم به فان 
الحم المطعون فيه قد أسسه عل واقعة الكذب 
فى الشهادة التى اخذت .بها المحكمة الشرعية ‏ 
فاثبت الحم أن الشبود الطاعنينم بكونوا روأة 
صادقين نقلوا ما بمعوا بالتوائر والتسامع + بل 
م استظبروا ما شبدوا به فرددوه دون أن 
تكون لهي صلة بذوى الشأن او معرفة الحقيقة 
نسبهم الى الواقف . والحم إذ استظبر ذلك 
ورتب عليه قضاءه بالتعويض يكون قد بت فى 
أمر موضوعي لا سبيل للجدل فيه امام حكمة 


|. 
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النقض . ولا تأثير لانتفاء الصفة الجنائية عنهذا 
الفعل مادام هو فى ذاته يصلم اساسا التعويض 
وأذا يتعين رفض الطعن فما يتعاق بالدعرى 
المدية . 
( طءري عبد العريز أبراهم وآخر ان ضد النيابة وآخرين 
مدعين بحق مدلى رقم 198 سنة ٠ق‏ ) 
11 
فبراير سنة .144 
موائم العقاب ٠‏ الغبيوية المانعة من العوّاب, ماهيتها. 
مخدر - تعاظيه اختيارا مع العلى حقيقته . مسئولية المتعاطى 
عن كل فعل يصدر منه . (الادة امع ل #<) 
المبدأ القازوني 
ان الغيبوبة المانعة منالعقابهى الىتكون 
ناشئة عن مادة مخدرة تعاطاها الجانى قهرا عنه 
أو عل غير عإمنه يبا . أما اذاكان قد تعاطاها 
مختارا وهو عالم بأنها مخدرة فانديكونمسئولا 
عن كل فعل نصدرمنهوهو تحت تأثيرها مرما 
المأ 
« حيث ان الطاعن بنى طعنه على مايأ 
(أولا) أنه دفع بأنه وقت الحادثة كان 
في <الة سكر جره اليها خصومه عدا مع عدم 
اعتياده على تعاطى المسكرات فكان منه ان تحاوز 
حد الدفاع فى المشاجرة الى وقعت يدنه وبين 
المجبىعايه . ولكن مكيةالجئايات ملعرهذا الدفاع 
أى التفات ٠‏ وثانيا) ل تعتبر محكة الموضوع 
الطاعنف حالة دفاعشرعى وقالتانه والجنى عليه 
كانا متلاصقين بحيث لم يتمكن من طعن الجنى 
عليه فى القلب مع انالثابت ان الطاعن كانيمسك 
المطواة بيده العنى وه المقابلة ليد امجنى عليه 


اليسرى وكان من الميسور للطاعن ان يطعن خصمه 
فى قلبه طعنة واحدة أن كان حقا ينتوى قتله هذا 
فضلا عن ان الثابت هو ان الينى عليه هو الذى 
عجل عل نفسه بالموت فقّد حصلت الوفاة من 
النزيف وكا نذلك نتيجة لعتاده واضاعته الوقتق 
اسعافه لأنه أمسك بالطاعن ير يدارغامه على اللأقرار 
بأنه امرأة والطاعن يأى ذلك حتى قضى نيه 

د وحيث انه عن الوجة الآول من وجبى 
الطمق نان المجواة اماف دن المقات هن الى 
تسكون ناشئة عن أبة مادة مخدرة تعاطاها الجانى 
قبرا عنه أو على غير عل منه بها » أما إذا كان 
قد تعاطاها مختارا وهو عال بانمها مخدرة فانه 
يكون ٠سئولا‏ عن كل فعل يصدر منه وهو 
تحت تأثيرها مهما كانت الظروف الى أخذها فها 

ه وحيث أن كل ما قاله الدفاع عن الطاعن 
بصدد سكره هو أنه احتسى الخروتعاطى الشيش 
فأثر ذللك عليه حتى إذا ما اشتبك مع الجو, عليه 
فى العراك تجاوز لسوء حظه حق الدفاع في طعنه 
اجنى عليه بالمدية . وليمن في هذا ما يفيد ان 
الطاعن تمسك بالاعفاء من العقوبة بسبب الغيبوية 
بل كل م يؤدى أليه دقاعه هو أنه تحاطى اخخر 
مختارا عالما تحقيقتها . فلا محل اذن لآن ينعى 
عل حكمة الجنايات عدم ردها عل دفع ' 035 
وبكون الحم المطعون فيه بايراده الواقعة على 
الصورة التى استباتها احكمة من التحقيقات 
ا يفيد مسئولية الطاعن عن فعلته قد مجاء اليا 
هن شائية الخطأ . 

دوحيث أنه عن الوجه الثانىفان الثابت في 
الحم هو أن الطاعن تمسك لدى اللم_كمة ما 
اشتمل عليه وجه الطعنوقد رد عليه المحم قائلا 
و أن نية القتل ثابتة من استعمال المتهم (الطاعن) 
لالة قاتلة وهى السكين أو المطواة وطعنه الينى 
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عليه ما جملة طعنات فى مواضع قتالة من جسمه 
وهى الصدغية السرى والعضد الابسر وقد أدت, 
أحداها إلى قطع الشريان العضدى والوريد 
وسهبت الوفاة ولا تلتفت الحكمة لما طلبه الدفاع 
من اعتيار الحادثة ضربا أفضى إلىءوت مستدلا 
على ان الضربات كلا فى الجائب الايس هم ى 
الجسم وليس بينها أية طعنة في البطن أو الصدر 
لآنه ظاهر من التحقيق ان تماسك اليجنى عليه 
بالمتهم والتصاقه به لم يمكن هذا الأخير من طعنه 
إلافي الجانب الايسر وقد طعنه فى الصدغية 
البسرى والعضد اللايسر وأدت الطعئات إلى 
قطع الشريان العضدى والوريد وسبيت الوفاة 
كا سيق بيانهي انه لاحل للالتفات لما ذكره 
من أن المهم كان فى حالة دفاع شرعىوانه تجاوز 
هذا الحق لأنه لم يثبت ان الجنى عليه كان معه 
أى سلاح أو انه اعتدى على الهم يدل علىذلك 
عدم وجود اصابات بالمتهم , وفى هذا الذى 
ذكره الحم الرد الكافى على كل ماجاء بوجه 
الطعن ما بمسك به الدفاع لدى محكمة الموضوع 
هن جهة توافر نية القئل وتعليل سبب الطعن في 
المواضع المصابة من جسم الجنى عليه وائتفاء 
قيام حالة الدفاع الشرعى . وإذا كان هذا كله 
متعلقا بتقدير موضوعى لوقائع الدعوى بنت 
فيه حكمة الموضوع بسلطانها المطلق فلا سييل 
لعرضه من جديد على محكمة النقض حال ما . 
أما ما يثيره الطاعن أخيرا من ان الجنى عليه 
هو الذى تسبب بعناده فى حصول الوفاة » فبو 
فضلا عنانه نزاع موضوعى لاوز عرضهلآاول 
مرة أمام حكمة النقض » فان ذلك بفرض صمته 
لايرفع عن الطاعناسئولية الجنائية لأنهسئول 
عن ننيجة فعله على كل حال . 

( طعن مد السيد مد ضد النياية وآخرين مدعين بحق 
مدفى رقم مزه منة ٠١‏ ق) 


لسسسسسيم 


3 
؟ فيراس سئة 1984٠.‏ 

نقض وابرام . تعد العقوبات الجائر توقيعم! . توقيع 
عقوبة مئبا بالفعل . متروك للطة القاضي , المجادلة فى ذلك 

أدام حكة النقض الا عوز. 

الميدأ القانوقى 

عند تعدد العقوبات الى يجوز قانونا 
الحكم بها على المتيم فإن العقوبة التى توقع 
بالفعل عليه متروك أمرها لسلطة المحكة 
تقدرها بما تراه مسقا للمصلحة مع مراعاة 
الظروف والاحوال ىكل دعوى» ولذلك 
إن الحكمة ليست مازمة بأن تجيب والد الهم 
الصغير أو وليه مبما كانت حالة الصغير 
وظروفه إلى طلب لحك بتسليمه اليه بدلا 
من توقيع عقوبة أخرى من العقوبات الى 
يصمم قانونا توقيعبا عليه . ولا تيجو زمجادلتها 
فى ذلك إلا على أساس مناقشة وقائعالدعوى 
بطرق الطعن الاعتيادية أما عنطر ب قالطعن 

بالتقض فلا يجوز ذإك . 
اللي 


رم 

و حيث أن مؤدى أوجه الطعن أن المكمة 
أخطأت خطأ يعيب كبا 3 وجب نقضه لآن 
محكمة أول درجة قالت ان التهمة ثابتة على المتهمين 
من أقوالما مع أن الثابت بمحضر التحقيق انهما 
أنكرتا مانسب الهما وكانت كل منهما تلقى 
التهمة على الآخرى وقد أيدت حكة ثانى درجة 
الح الابتدائى لأسبابه دون أن تألى بأسباب 
أخرى غير التى وردت فى هذا الحكر ؛ وفضلا 
عن ذلك فقد طلبالدفاعقسليم المهمتينلوالدمهما 
فل تجبه امحكمة الى طلبه مع أمف حالة م 


ألوالدين بمكنه منتر ببة ابثتهتر بيةصحيحة إذثيت 


١١ 


أن الكل نيما علا غرينا كتفت ةما كقه 
وإساعده عل ترية أولاده . 
ووعيك أن الحم الابتداتلى المؤيد لاسبابه 
بالحكر المطعون فيه أدان الطاعنتين فى جرعة 
الشروع فى السرقة » وذكر أن التهمة ثابتةضدهما 
من اعترافبما الصريح فى مخضر التحقيق إذ قررةا 
أنهما طلعتا متزلا لسرقة ملابس من السطيح فلم 
تجدا شيئا فدخلةا منرلا آخر وجدتا به ملابس 
فوضعتاها في لفة ونزلتا مبا فضبطهما البواب 
م وحيث أن ما تتمسك به الطاعنتانهردود 
( أولا ) بأنه مع التسليم بما جباء بوجه الطعن من 
أن كله منهما قد أنكرت وقوع الجرمة منها 
مدعية عل الاخرى انها هى الثّى قارفتها فان من 
حقى محكمة الموضوع فى هذه الخالة أن تستخلص 
من ذلك أنبما هما الاثثان قارفتا الجرعة معاأء 
وتسئند إلى ذلك فى - إداتهما على نحو 
ماذكزه الحم (وثانيا ) بأن الحكمة الاستثنافة 
لها ةانونا أن تعتمد فى قضائها على الاسباب الى 
بنى عليبا الحكم الابتداثى المستأتف ذلها أو بعضبا 
مادامت كا هو الخال قى الدعوى ‏ لصرح ف 
حكمبا بأنها تتخذ هذه الأسباب و تعتير ها كأنما 
صادرة منها ( وثالنا) بأن الحكمة ليست مازمة 
بأن تيب والد أو ولى المتهم الصذير مهما كانت 
حالته وظروفه الى طلبه الحكم بتسليمه له بدلا 
من توقبع أبة عقوبة أخرى من العقوبات الى 
يصح قانونا توقيعبأ على هذا المتهم لآنه عند 
تعدد العقويات الى جوز قانونا ١ ١‏ ما على 
امتهم فان العقوبة التى توقع بالفيل. لين د 
أمرها لسلطة انحكمة تقدرة بما تراهئحققاًللمصاحة 
مع مراعاة الظروف والاحوال فى كل دعوى» 
ولذلك فلا موز لاحد أن يحادلها في ذلك إلا 
على أساس مناقشة وقائع الدعوى وعن طريقمن 


العددان الثامن و التاسع الشئة العشّر ون 


طرق الطعن الاعترادية فقط ؛ أما طريق النقض 
والابرام فلا يصمم ساوكه فى هذا السيل 
( طعن فاطمة 0 


سنة .اق ) 


على وأخرى ضد الثيابة رقم ممه 
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١١‏ فبرأيرسنة ١944٠‏ 
أ سل نقض وابرام . حكم يعقوبة ء* 
الطعن فيه يطريق الامقض. 
اسكاف . حم غيانى ٠‏ معارضة المتهم إفيه + 
استثناف النياية ل . و ٠.‏ وجوب [قاف النظرق الآ ستثئاف حى 


يفصل فى المعارضة 

المبادىء القائونية 

-١‏ يوذ للنيابة العمومية أن تطعن 
فى الأحكام حتى ماكان منبا صادرابالعقوبة 
إذ أن من وظيفتبا أنتراقبمراعاةاأضمانات 
التى فرضبا القانون للبحافظة على مصلحة 
المهمين . فاذا هى لا حظت قيام وجه من 
أوجه البطلان وجب عليها أن تتقدم به إلى 
المحكمة وتطلب نقض الحكم 

9 - لا جوز للبحكمة الاستئنافية أن 
تنظ الاستئناف المرفوع من اانياية مادام 
الحم قابلا للبعارضة من امتهم لآن سلطة 
امحكمة الاستتنافية فى هذه الحالة تكون 
معلقة على مصير المعارضة فى الح الغيانى 
أو على مضى مواعيد المعارضة والاستئئاف 
فأذا| صدر - غيابى من محكمة الدرجة 
الأولى بعقاب المتبم ثمعارض فيهواستا نفته 
النيابة فان من الواجب عل الحكمةالاستثئناففية 
أن توقف النظر فى الاستئناف حتى يفصل 
فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه فاذا 


حق النيابة فى 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة المشرون 


١ + 


هى فصلت فى الاستئناف الم رفوع مرل. الزيابة » وقدنظرت القضيةامام ا محكمة الاستئنافية 


النياية كان حكمها | باطلاه متعيئأ نقضه 
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و حيث ان الطءن يتحصل فى أن إل 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى تفصيل 
ذلك تقول الزيابة رافعة الطعن أرنى المحكمة 
الاسستنافية لى تلتفت الى أن الحكم الابتدائى 
الصادر ضد المتهم لم يصبح نائياً بالنسية له أرفعه 
معارضة عنه ل يكن قد تم الفصل فيهاء وبما أن 
القا نون فى المادة 11" نحقيق جنايات ينص 
على أن ميعاد الاستئناف لا ستدىء بالفسمة للمتهم 
إلا من اليوم الذنى لا تكون فيه المعارضة 
مقبولة » فكان يتعين على الحكمة الاستثنافية أن 
ترجىء النظر فى الاستئناف المرفوع من النيابة 
حتى بحكم فى المعارضة المقدمة من المتيم » وى 
عدم مراعاتها ذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق 
القانون ويتعين لذلك نقض الحم 

« وحيث أنه جوز للنيابة الحمومية 0 
الأحكام حتى الصادرة بالعقوبة . إذ أن من 
وظيفتها أن تراقب مراعاة أوجه الضمانات التى 
فرصما القانون للمحافظة على مصلحة المتبمين » 
فاذا لا حظت قيام وجه من أوجهالبطلانوجب 
عليها أن تتقدم به للبحكمة وتطلب نقض السكم 

و وحيث انه لا يجوز للمحكمة الاستثنافية أن 
تنظر الاسئئناف المرفوع من النيابة ما دام الحسكم 
قأبلا للمعارضة ؛ لآن سلطة المحكمةالاستمنافية فى 
فىهذه الحالة تكون معلقة على مصيرالمعارضة فى 
المكر الغيابى أو على مضى مواعيد المعارضة 
والاستئناف . 

د وحيث ان الحم صدر غنابيا من حكمة 
أول درجة بالعقوبة على اكوم عليه ؛ تقول 
النيابة فى هذا الطعن انه عارض فيه كا استأنفته 


بناء على هذا الاستئئاف وقضت بالتأبيد مع قبام 
المعارضة المرفوعة من اللحكوم عليه فى الجسم 
الابتدائى وعدم الفصل فيا . 

« وحيث أنه يتضح ما تقام أن امحكمة 
الاستئنافية أذ فصلت في الاستئناف المرفوع من 
النيابة فى هذه الحالة تكون قد اخطأت فى تطييق 
القواعد القانونية » وكان من الواجب علبهاايقاف 
النظر في الاستكناف حى يفصل فى الملمارضة 
المرفوعة من امحكوم عليه المقدمةمنه محكمةأول 
درجة ومن ثم يتعين تقض الحم وتطبيقالقانون 


( طعن النياية ضد حمود عبد الرحن امماعيل رقم ؟ؤه 
سنة .اق( 


/لكغ 
5 فراير سة 144٠.‏ 
أمر الحفظ , متى يكون لدقوةالغى. الحكوم فيه . التمسك 
بضدرر هذا الآمن. جوازه لاول مرة أمام محكمة النقض . 
تعلقه بالنظام العام , ( الادة بع نحقيق ) 


المدأ القاوى 

مادام أمر الحفظ قد صدر من النيابة 
بناء على التحقيقات التىأمرت ما فانه طبقأ 
للسادة +4 من قانون تحقيق الجنايات ب 
لابحوز مع بقائه قائماً ومع عدم ظرور أدلة 
جديدة إقامة الدعوىالعمومية بذات الواقعة 
التى صدر فيا هذا الآمر . فاذا صدر أمر 
حفظ من إحدى الثيابات عن واقمة معنة 
ثم رقعت نيابة أخرى الدعوى العمومية 
على ذات الهم بذات الواقعة الى صدر 
بشأنها أمر الحفظ فلمك الصادر فى هذه 
الدعوى يكون باطلا . ذلك ولو كانت 
النياية العمومية حين رفعت الدعورىي والمهكرة 


كل 
حين نظرتها لم تكونا ملبتين بأمر الحفظ 
المسابق صدوره فهاولوكان المحكوم عليه لم 
يتمسك بصدور هذا الآمر أمام محكة 
الموضوع فان أمر الحفظ فى هذه الحالة هو 
كالمحك له قوة المقضى به » وتسكونالمسألة إذن 
من أخص خصائص النظام العام وجائز السك 
ما ولد لول مره أمام حكة النهض . 
المي 
« من حيث أن ما يتعاه الطاعن فى أوجه 
الطعن المقدمة منه على الح المطعون فيه انه 
ادانه فى جر مة اختلاس ال#جوزات رغ صدور 
أمر من النيابة العمومية حفظ الآوراق ورغم 
عدم وجودمقتض قانونى للعدول عن هذا اللاهمر 
والعود الى الدعوى العمومية كما متصع هرد ء. 
الاطلاع على الشكوى الادارية رقم ١١1.‏ 
قسمم امرك سنة ١>‏ التى طلب الى الحكمة ان 
تأمر بضمها فأجابته الى طلبه ولكنها تعجلت 
الحم قيل ضمبا بالفعل . 

« وحيث أن الدعوى العمومية رفمت على 
الطاعن بتهمة ١‏ انه فى 4 قبرابر سنة ١‏ 
بدائرة العطارين اختلس اخشابا مبينة محضر 
الحجزالقضانئى المؤرخ ف 7٠‏ سبتمبر سئةه مه ١‏ 
حالة كرنه مالكا وقدسلمت له على سبيل الوديعة 
بصفته حارسا عليها . وذلك اضرارا بوقف 
السعران الذى توقع الحجر لمصلحده . وحكمة 
الدرجة الأولى ادانت الطاعن فى الجرمة التى 
تكونها هذه الواقعة . ولدى المحكمة الاستثنافية 
طلب الطاعن تأجيل القضية لضم التحقيقات 
المقيدة برقم 117٠‏ سنة ١8‏ ادارى امرك 
فأجلت الحمكمة الدعوى لضم هذه الآوراق . 
ثم اجلتها | كثر من هرة لهذا السبب . و بعدذلك 
' قضت فى الدعوى بتَأبيد الحم المستأنف لاسيابه 


اال سس سس سس سس سبي يي 1 سس سلللللسسششششششص 


العددان الثامنوالناسع - السنة العشرون 


دون أية اشارة فيه الى هذه التحقيقات لهذا ولما 
كان مأ يتمسك به الطاعن من صدور امر حفظ 
الأوراق فى الجرعة التى رفعت مها الدعوى عليه 
وادانته احكمةفها يقتضىالوقوف عل ما تضمنته 
الشكوىالتىاشار اليها وما ثم فيها فقدامرت هذه 
امحكمة بضمالاوراق المتعلقة بها هى ومفردات 
الدعوى وقد تيين من الاطلاع على الشكوى ان 
بلاغا قدم من الحضر الى و كيل نيابة المنشية 
ومعه ضر تيديد ضد مد مرمى القمحاوى 
(الطاعن) باختلاسه الاخشابالمحجوز علبها فى 
القضية المدنية رقمم 9" سنة هه ١‏ لصا وقف 
السعران وانه لما سئل المششكو فى البوليس بتاريخ 
بم مارس سنة م4١‏ قرر أله دفع الدين 
الحجوز من أجله بعضه على بد الحضر و بعضيه 
بايصالات وان الآوراق موجودة فى محضر تيع 
قدم العطارين وانهلما ارسلت الأأوراق الى النيابة 
امرت باستيفاء التحقيق فى نقط عيتها فسئّلناظر 
الوقف فقرر ان المدين سدد ما عليه للوقف 
واخلى المكان موضوع الحجز وأصبم لآ علاقة 
له بالوقف . وبناء عبل ذلك امرت نيابة المأشية 
فى ٠١‏ مايو سنة ١40‏ تحفظ الاوراق اداريا 
وكذلك تسين من مفردات الدعوى أن بلاغا 
قدم من المحضر لنيابة العطارين ومعه ضير ديد 
اخشاب محجو زعلها فيالقضية المدنية رقم دما 
سنة 6م4١‏ لصاح وقف السعران فسئل المشكو 
فى 7 مارس سنة ١>‏ فقررفما قرر أنه سدد 
الدين انحجوز من أجله الى الدائن بموجب 
ايصالات قدمها وانه لما طلب ناظر الوقف 
لسؤاله عما قرره المشكو لم مبتد اليه فأمرت نيابة 
العطارين برفع الدعوى العمومية على المشكو فى 
اول »بتمير سنة م4١‏ وذلك دون ان 7 
على الأوراق الى صدر أمر الحفظ فيا . ثم 
انتهث الدعوى بالحم المظعون فيه . 


العددان الثامن والتاسع ب السئة العشرون 


د وحيث أنه يضح يما تقدم ان امر الحفظط 
الذى صدر من نيابة المنشية كان منصبا على ذات 
الواقمة التى وصفت بأنها اعتداء على الحجر 
الموقع من وقف السعران على الاخشاب فى 
القضية رقم 159 سنة ه3١‏ وألتى رفعت ما 
الدعوى العمومية على الطاعن من نياية العطاربن 
بعد صدور الأمر المذكور . وما دام هذا الآمر 
قد صدرمن النيابة بناء على التحقيقات التى امرت 
هى بها فأنه طبقا للادة «؛ من قانون تحقيق 
الجنايات لاوز مع بقائه قائما ومع عدم ظبور 
أدلة جديدة اقامة الدعوى العمومية على الطاعن 
بذات الواقعة التى صدر فِهها ذلك الآمر. واذن 
فنكون الحم الذى صدر عل الطاعن باطلا 
متعينا نقصه . ذلك ولو كانت النيابة العمومية 
حين رفعت الدعوى والمحكمة حين نظرتمها ل 
تكونا ملمتين بأهر الحفظ السابق صدوره فمها 
ولوكان الطاعن لم تمك عدون هذا الام 
امام ححكمة الموضوع فان امر الحفظ فى هذه 
الحالة هركا كم له قوة المقضى به وتكون المسألة 
اذن من أخص خصائص النظام العام وجائز 
الآسك بها ولو لآول مرة امام حكمة النقض . 

« وحيتث انه لما تقدم يتعين قبول الطلعن 
ونفض ألم المطيونف. فيه والقضاء بعدم 
جواذز رفم الدءوى العمومية على الطاعن وذلك 
من غير حاجة الى حك وجوه الطعن الأاخرى 

( طعن محد مرسى القمحاوى ضد الثيابة دم :40١‏ سئة 
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٠.‏ سب خيانة أمافة . تسلم امتهم سوارين هس الجتوعليه 
خونا هلييا من الضياع . . الصراف المتيم وحده ببما الىداخل 
مكان معين , قرو لالجنى عليه ذلك . قرأر النبع مما ٠‏ خيانة 
أهانة لاسرقة «والادة جووع سس نمراج 
سس اأئيات . تواعد ألاثات . عدم تعلقبا بالنظام 
العام . عقود تزيد قيمةيا على عشرة جتيبات ٠‏ اثباجمايالينة. 
قرلة ضرانة أر هنا . جراذة . الامتباج يعدم الجراذ 
فى هذه الصورة , لايقبل 


اس اتنا 
ا_لللسسسسسصسسستل-ْ-ب سمه 


| ١4ه‎ 


الممادىء القانونية 
-١‏ إذاكانت الواقعة الثاّة بالم 7 
أن التبم طلب إلى الجنى عليه الذى يرافقه 
فى الطريق أن يسلمه السوارين اللذين معه 
مخافة أن يسقطا منه فقيل وسليبما إياه وأا 
ان وصلا إلى مخطة السك الحديد أخيره 
أنه يريد التكلم بالتليفون فاطمأن إليدوبركه 
يدخل أمحطة بمفرده وانتظره خارجها فلم 
يحضر ولمأ ينس من حضوره عاد لمنزلهوا باغ 
الحادثة للأبيه »فالوصف الصحيم لهذهالواقعة 
هى أن المتهم تسل أنسوارين عل سبي ل الوديعة 
ذاختلسبما فهى مكونة لجربمة خيانة الآمانة 
تنطبق علبها المادة >؟ من قانون العقوبات 
"41١‏ من القانون الجديد )؛ وليستمكونة 
لجريمة السرقة لآن قبول الجنى عليه أزن ‏ 
يذهب الهم وحده بالسوارين إلى داخل 
الحطة قد تم به نقل حيازتهما الكاملة للرنهم 
والللكو سا الى ملف اناد سوا 
وفى هذا ماين ركن الاختلاس فى جريمة 
السرقة لآن الحبازة الكاملة اثتقات الى امتهم 
برضاء الجى عليه . ٠‏ 
١‏ - جرى قضاء حكمة النقض على اعتبار 
قواعد القانون المتعلقة بالاثيات غير متعلقة 
بالنظام العام . فيصم إثيات العقود التىتزيد 
قيمته| على عشرة جنيهاتمبالبينة إذاقبل المدعى 


عليه ذلك صراحة أوضمناً .فإذاكانت الحكمة 


قد سمحت شبادة شأهدين ف الواقعة و يعترض 
امتهم عل الإثيات بالمينة إلابعدسم| عبمافهذا 
يفيد أنه قبل ابتداء الاثبات بالبيئة ولايكون 


عدن سيم 


ل 


ل بعد ذلك أن لمع يعدم جواز الاثيات 


امكو 

حيثك أن مبنى الو جه الآول من أوجه 
الطعنان الممكمة أخلت حق الدفاع إذ انالنياية 
أعلنت الطاعن بتهمة تبديدوأثناء مرافعة الدفاع 
طلبيت اليه المحمكمة أن يقرافع على احتمال أن 
يكون الوصف الصحيم للنبمة سرقة أونصبأوق 
توجيه النهمة على هذه الصورة وبغير أن تعملى 
الدفاع الفرصة الكافية للاستعداد اخلال مق 
الدفاع يوجب نقض اله 

و وحيث أله بالرجوع الى محض. جلسة 
انحا كمة ببين أن المحكمة سألت الدفاع عما اذا 
كان يستطييع المرافعة على أساس أن الواقعة 
الممسندة للطاعن قد تكون جرية سرفة أو نصب 
فأبدى استعداداً إذلك وترافع على هذا الآساس 
فلا مل بعد ذلك للقول أن المحكية ' لعطه 
الفرصة السكافية للاستعداد 

ووحيث أن ميتى الوجه الثانى أن الحكم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتير 
الواقعة المسئدة الطاعن مكونة لجرمة سرفة لآنها 
تتحصل فى أن الطاعن تسل من ايجى عليه وهو 
سائر معه فى الطريق سوارين لجازتهما خوقا 
غليهما من الضياع وهذا النسلم الاختيارى ناقل 
للحيازة وينتق معه توافر دكن الاختلاس فى 
السرقة سواء أكانت كأملة أو ناقصة . 

د وحيث ان م#صل الواقعة التى أثيتها الحكم 
المطعون فيه هى أن الطاعن تقدم لواإد امجوعليه 
يريد الزواج من أبنته وبمد أن ثمالاتفاق بينبما 
على ذلك أظهر الطاعن رغيته فى أن يقدم لخطيبته 
حلية دن ذهب كهدبة فأحضر له والد الحنى عليه 
رارزا عن ذفان أشن المبائت رورمو عله 


العددان الثامن والتأسع 0 ألسنة العشرونْ 


' يرق لديه وطلب أخذ هذا السوار وآآخر ما 
تمذلكه خطيبته حتى يصنع له الصائغ سوارا 
آخر على مقاسه فم يطمثنله أ بوهاو-لم السوارين 
لابنه الصغير وسار و برققته الطاعن قاصدين الى 
السائغ وفى الطريق طلب منه الطاعن أن يسلبه 
السوارين غذافة أن يسقطا منه فقيل وسليبها له 
ولما أن وصلا لمحطة سكة حديدالمنصورةأخيره 
أنه يريد التكلم بالتليفون فاطمأن اليه وتركه 
يدخل المحطة مفرده وانتظره خارجما فلم حضر 
ولا يس من حضوره عاد للمتزله وأبلغ الحادثة 
لابيه . 

د وححيث اله يوُخْذ ما تقدم أن الطاعن نسم 
السوارين من الغلام الجنى عليه لجلبما معه مخافة 
ضياعهما ثم قبل الغلام أن يذهب بهما المتبم 
وحده الى داخل المحطة فتم بذلك نقل حيازتهما 
الكاملة للطاعن وانقطعت صلة ااءجنى عليه هما 
ماديا ومعنويا فى هذا ما ينفى ركن الاختلاس 
فى جربمة السرقة لآن الحيازة الكاملة انتقلتالى 
المتيم برضاء المجنى عليه .. والوصف الصحيح 
لمذه الوقائع هى أن الطاعن تسل السوارين على 
سبيل الوديعة فاختلسبما 8 جاء فى وصف التبمة 
التى أعلن بها الطاعن 

د وحيث انه ببين من محضر جلسة انحا كمة 
أن الدفاع عن الطاعن تراقع على أساس التبمة 
التى كانت موجبة اليه أولا وهى تبمة التبديد 
وقد تمسك لدى المكمة بعدم جوأز سماع 
البينة لآثبات عقدالوديعة بالنظرالىقيمة السوارين 

ر وحيث أن قعتاء هذه المحكمة جرى على 
اعتبار قواعدالقائون المتعلقةبالائيات غير متعلقة 
بالنظام العام فيصح اثيات العقود الى تيدقيمتها 
عن عشرة جننهات بالبينة إذا قبل ذلك المدعى 
عليه صراحة أو متا'. 


العددان الثأمن والتأسع م السئة العشرون 


« وحيثانهظاهر ما ورد بمحضر الجلسة ان 
الحكمة “عدت شهادة شاهدين قررا ان الطاعن 
تلم السوارين ولم يعترض الطاعن على الاثبات 
:البينة إلا بعد سماعبماء وفى ذلك مايفيد أنه 
قبل ابتداء الاثبات بالبينة فليس له بء د أن تبين 
أن الشاهدين شبدا ضدهأن بجع عمأ قله ويحتج 
بعدم جواز الاثبات بالبينة ء 

« ومن حيث أن الحكية اخذت بشبادة 
شاهدى الاثات في تسل الطاءن للسوارين 
واختلاسبما بعد ذلك لنفسه وعل هذا الاساس 
تكون الواقعة المسندة للطاعن مكونة لجر بمةخيانة 
أمانة منطيقة عل الممادة .وم عقوبات خلافا 
لماذهب اليه الحم المطعون فيه هن أعتبا رهاسرقة 
ولامصلحة بعد ذلك للطاعن فالقسك +ذا الخطأ 
فى التطبيق لآن العقوبة المقضى با عليه تدخل فى 
نطاق المادة الواجب تطبيقها على الواقعمة الثابتة 
فى الحم. 

« وحيث أن مؤدى الوجه اثالث ان الحكم 
المطعون فيه استند فى ادانة الطاعرن.. الى دليل 
لأوسرد لدق الآوواك: اه أورد فى أسابه أن 
الجنى عليهماتعرفا على الطاعزعندما عرض عليهم| 
مع أن الثابت من محضر محقيق النياية اهما م 
يتعرفاه وفى هذا مايعيب الحكم ويبطله . 

دوست اننابذكر» الفلاعن'ق هذا الرعه 
غير سميح إذ الثابت فى الحم المطعون فيه أن 
المحكمة عرضت الطاعن على المجنى عليه الطون 
اسكندر وأبيه فأ كد لما بأنه هو الذى اركب 
الحادثة فأخذت برذا الدليل القائم لديا ول يفتها 
أنهما لم يتعرفاءعند ماعرض عليهما فى التحقيقات 
فناقشت ذلك وقالت فى شأنه أنهمالم يتعرفاه 
لأول وهاة لانه كان قد غير هيئته . 


١٠١ /ا‎ 


« وحيث أن مؤدى الوجه الرابع والآخير 
أن المحكمة لم ترد على دفاع الطاعن الذى تمسك 
به قى التحقيقات ءن أنه كان غائا بعزبة الكوم 
الأخضر ف المدة من أول اغسطس منة بم( 
الى 16 سبتمير سنة مو التى وقعت فى أثنائها 
الجرعة وقد أبد دفاعه هذا الشاهد بشاى قلاده 
وعدم رد المحكمة على هذا الدفاع الجرهرى 
لعيب الحم وبيطله . 

ه وحيث أنه بالرجوع الى حضر جلسةا لا كة 
سين أن الطاعن 0 يتمسك إدى الحدكمة نينا 
الدفاح حتى يصح الاعتراض عليها بعدم الرد 
عليه على أن الحم المطعون فيه وقد اخذ بشبادة 
الشوود الذين قرروا بأن الطاعنهر الذى اقترف 
الجرمة فيه الرد الضمنى على هذا الدفاع بما يفيد 
عدم اطمئناتها اليه . 

١(‏ طمن هترى جورجى عيد السيد ضد النيابة رق.م 4ن" 
سنة .اق ) 
ل 
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بلاغ كاذب . بلاغ ضد موظف عموى ( وكيلى نيابة ٠)‏ 
تضمس اللاغ إستاد قعل معاقب عليه جتائياً إلى المبلغ 
ضده . لايشترط . الفعل المسند إستو جب المقوبة التأديبية 
كفايته . ( المادتان وم رعومع سم ر ومو) ٠‏ 

المد أالقانوى 

إذا كان مانسبه الهم الى الجنى عليه 
( وهو وكيل نيابة ) فى البلاغ الذى قدمه 
فى حقه هو أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين 
لحفظ جناية اختلاس باشر نحقيقها فبذا 
البلاغ يتضمن إسناد واقعةرشوة للمجى عليه 
لآنه وإن كان لابملك[صدار أمر الحفظ فيها 


إلا أن ل رأباً ذا أث في التصرف فى الجناية 


1 
الى باشر تحقيقها . على أنه لايشترط للحقاب 
على جرمة البلاغ الكاذب أن يتضمنالبلاغ 
الذى يقدم ضد موظف تموهى إسناد فعل 
معاقب عليه جنائياً بل يكنى أن يكون الفعل 
المسند إليه مستو جبا لعقوبة 


تأديبية , 


4 


رم 

دحيث أن مبنى الوجه الأول هن وجبى 
الطعن ان عكمة كاتى درجة قضدت بتأ بيد لحك 
الابتدائ الصادر بأدانة الطاعن لاسابه دون أن 
تعرض لبحث الدفاع الجوهرى |اذى تقدم به 
الها فى مذ كرته 7 ايه 
تهددم التهمة م نأساسبا لو أن الحكمةعنيت ببحثها 
ويقول الطاعن فى بيان هذه الوقا” ع (أولا) ان 
المحسكمة استئدت في ادانة ب إلى اعتراف 
مد تتبن جابر (الذىحكر عليه نهائيا مع الطاعن 
باعتباره فاعلا أصاياً ) على نفسه و 0 الطاعن 
بالجريمة مع انه بالرجوع إلى أقوال المتهمالمذ كور 
ببين أنه إذ اعترف عل الطاعن جعل نفسه شاهدا 
حتت الدية: لامترها وقيوة 0 فى الحالتين 
(ثانيا) وردف الحكم أن محمد حسن 3 
الذككر روسن سين اع افد ماد ل الطاعن 
وصفا دقيةا وهذا غير صحيسح [ذ جاء بق وصفه 
ان الطاعن يسكن الدور الثالث مع أنه يسكن 
الدور الثاق وان المئرل شرفة بحرية مع أنه 
لاوجود لها وكان بعل الحكمةمعاينة المنزل 
والرجوع الى عقد الايحار الذى قدمه الطاعن 
الها لتتيين الحقيقة ( ثالثا ) أنه مما استتد أأيه 
الحكم فى ادانة الطاعن أنهورد بالبلاغ موضوع 
الامهام يعض عبارات خاصة جر مة الاختلاس 
بمجلس على طبطأ التى كان الطاعن شاهدا فها 
تنطق.بأنه.هو وأضعبا وميّشئها. مع أن. ماورد. 


العددان الثامن والتاسع ألسئة العشرونُ 


باللاغ مختلف كثيرا عما هو ثابت فى نحقيق 


دعوى الاختلاس المذ كورة فورد فى البلاغ أن 
مااختلس خمسة أرادب شعير و ١6.‏ لمة 
كبر بائية وأشياء كثيرة أخرى مع أن حقيقته 
ثلاثة أرادب وخمس عشرة لبة فقط »كما ورد 
البلاع إسم امخزنجى الحتاس دونغيره وأن قضية 
الاختلاس حفظت مع انهالم تحفظ والمتبمون 
فها ثلاثة لا واحد. 
« وحث أنه فها بختص بالواقعة الآولى فانه 
سين من الحكم الوق قنه أنه عند . مأعر ض 
إلىالدليل المستفادمن أقوالحمد جابر<سنقال: 
ووحيث انه 'فما يختص بالمتبم الثاق فقد 
ثبت من أقوالالمتهم الآول ( محمد .جابر حسن) 
سواء لحضرة وكي ل النيانة اجنى عليه أو بالمذ كرة 
الكتابية المحررة بخطه والتى قدمبا بالتحقيق 
وكذلك من أقواله لحضرة رئيس التيابة وأمام 
المحكمة بالجلسة أن المتهم الثالى ) الطاعن ) هو 
الذى حرضه على كتابتبا بأن بعث اليه رسولا 
هو أحد عبال المجلس الحلى المدعو عبد اللاه 
سليمان واستدعاه لمنزل المتهم الثاتى فذهب اليه 
واتفقا معا على كتابة العريضة من صورتين م 
أحضر له المنهم الثاتى اأورق والكربون وأملاه 
البلاغ بالصورة المقدمة بملف الدعوى  »‏ وى 
هذا مايفيد أن امحمكمة أخذث بقول المتبوالثانى 
قبل الطاعن وهذا من حتبا سواء أ كان هذا 
القول تضدن اعترافا صرحا على نفسه أم لم 
«وحيث اله فيما يختص بالواقعة الثانية فقد 
ورد فى الحكم المطعون فيه خاصا ببأ تدعيما 
لأقوال محمد جاب حسن ١‏ اثةوصف منرلالمتهم 
الثانى وصما دقيقا وذ كر محتوياتهمن بدء اعترافه 


| لحضرة وكيل النيابة المجنى عليه .وهذا -التقادير 


المدداداقاين والتاسع السنة العشرون 1 


من اشتكية لاثر ال المنهم أمر موضوعى من | رئيس التيابة وعلى ذلك فلا يمكن اعتبار وكيل 
فا ونا ولا عل لاثارة الجدل فيه أمام الذاية مرقعيا لانه ليس عنصا صحفظ جناية 

« وحيث أنماسب الى الجنى عليه فى البلاغ 
الذى أدن الطاعن هن أجله هو أنه اخذ مبلغا 
وق ذلك أسناد واقعة رشوة للتجنى عليه لانهوان 
له أثره فى امر التصرف ف الجناية النى ‏ ياشى 


8 0آ5آظ2 ف انها يختص بالواقعة الثالثة فان أ 
الحكم المطعون فيه قد حصل من بعض عيارات 
ابلاغ ان الطاعن هو الذى أنشأها ووضعبا وقد 
ذكر الحكم هذه الخاراف فا نيوان بهن يق 
عبارات الشسكوى المرسلة لعالى وز العدل 
ماينطق أن المتهم الثابى هو واضعبا ومنشئبا فقد 
جاء فصدرها مايأتى ,, ضبط مخزنجى مجلس نحل | تحقيقباء على انه لا يشترط للعقاب على جريمة 
طرطا ... . .. وقد ضبطه متلبسا بحرعته محمد | الإلاغالكاذب ان يتضمن البلاغ الذى يقدمضد 
شعراوتى سواق المطافى ( الطاعن ) ثم جاء فى | موظفعموى استاد فعل معاقب عليه جنائيا بل 
ارما ما بانع وائتع ف يتروططا اتنب | واو بكرو بول المسسستف رجا امقر تاديية 
حفظت لهذا السبب ونحيط عل سعادتكم بأن ولانراع فى ان مانسبه الطاعن لليجنى عليه ف 
سائق المطاق ضاع ضحية هذه القعنية “ وليس البلاغ يستوجب إن صح محا كمته تأدينا . 
للطاغن أن يثير الجدل فى شأن تقدير المحكمة 
هذا الدليل ولا مناقشتهبالكيفية الواردة فىوجه 
الطعن ومادامت قد استخاصت هذا الدليل من 
أساس قاءم فى الدعوى فلا معقب عليبا فى ذلك 
نه وحيت أن مؤدى الوجه الثانى أن التبمة 
المسندة الى الطاعن غير معاقب عليبا قانونا لآنه 
يشترظ فى جرمة .البلاغ الكاذب أن تكون 
الواقعة المسندة للببلغ ضده معاقيا علا طِقًا : 
0 ل الراك 00 بدأ القانون 1 
: الجرية التى قطى على الطاعن م هن اليا اد أن إن القانون إذ نص ف الشط رالآاول من 
ما أسند الى المبلغ ضده ع كل ثيابة طبطا | المادة مم من قانون العقوبات على عقاب 


إطعن حمدتمد شع ر أوىضد النيابة رقم 8" منة ٠١‏ ق) 
1 
9 فراير سنة :154 
صرب ٠‏ شيك لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب : إعطاوة, 
عتات: وسو .. القصد فيهذهالجربمة 0 م يتواار ,كما هيةالقبيك , 


: ( المادة الماع ( 


ا 
1 انه لعلاقته بالاستاذ فيز عبد الذور الحامى «كل من أعطى لسوء ئية شكا لا يقابلهرصيد 
دفع . : له هذا الآخير مبلغا كبيرا وأ قضرة معينة قأئم وقابل السحب» قد نهى فى عبارة صر نحة 
2 الظاهر من ١‏ 1 : 
فت تحت هذا اتأثير بل 3353| لابين فيا ولا وضع نإسدار فيلك 


أن القضية المشار المها هئْ جناية اختلاس أموال 
اميرية ؤقعت من موظفين فى مجلس حل طبطا 
حققها وكيل 'نيابتها وهو بحم القانون لاملك 
النصرفٌ النياقى قيها بل الذى -يتصرف قبا هو 


ا 00 وفاء كاف 
00 هذا إلا 6 


٠.إأ|ا‏ 
أن الشيك الذى أصدرهلم يكن له وقت 
إعطائه لمن أص در له مقابل وفاء مسشكمل 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


جرد اعطاء الشيك بدون وجتود رصيد تنوافر 
به بعض عناصر سو. النية فان الطاعن أعطى 


لتلك الصقات . هذا هو مقروم عيارة نص الشيك وهو يقصد الوفاء حقيقة وهذا دليل على 


القانوؤرن وهو الذى استقر عليه القضاء 
وفقه القانون الفرنسى الذى نقل عنه هذا 
النص . وهو كذلك الذى بتفق ممع طبيعة 
الشبيك والغرض الذىأعد له مماكان لهاعتيار 
فى القانرن رقم 44 لسنة ١9+‏ الذىفرض 
رسم دمغة عل الشيك أقلمنسائ رالآأوراق 
التجارءة وماذلك إلا انه أداة دفم ووفاء 
تغنى عن أستعالالنقود وتستحق الاداءلدى 
الاطلاعداتما ولي سأداة اثتهان تمكن المطالية 
بقيمتهأ فى غير التاريخالذى أصدرت وأعطيت 
فيه بالفعل ومتى تقرر ذلك يكو نالقولبأن 
القانون لايوجب وجود مقابل وذاء للشيك 
إلا عند استحقاقه أو فى وقت موعد دفعه 
لافى وقت أصداره وأن العيرة ِذْن فى سوء 
القصدهو الع بوجودالمقابل وقت الاستحقاق 
أوالدفع فقط . هذا القولكله مخالف لصريم 
نص القانون الذى صدر به القانون فلامكن 
بأية حال التعويل عليه 


اماو 

د حيث أن الطاعن ينعى بأوجه الطعن المقدمة 
منه على الح المطعون فيه انه اخطأ إذ قضى 
يادانته ذلك لأنه (أو لا) اذاكان الضرر قد وقع 
عل البنك الآهل لعدم حصوله على ديته فليس 
تحرير ألشيك هو السبب فى ذلك واتما السبب 
هو مداينة البنك للطاعن الذى هو موظف فيه 
وذلك بناء على جرد لقتته ؟موظفيه ٠.‏ واذا كان 


آم ب د 
الس سيت 0ك 


حسن نيته وكلخطته انه علقامكان قيامه بالوفاء 
على آ مال هو يعم - كا تقول المحسكمة ‏ انها 
متعذرة أى ليست مستحيلة واذن فبو حسنالنية 
وان كان سىء التقدير وقصد الاضرار متعدم 
فى حقه لآنالحكمة لم تستطع وما كانت لنستطيع 
أن تدلل على توافره ؛ فالواقعة لايعاقب علبها 
القانون لاتفاء سوء النية ولآن الجريمة نستلزم 
وقوع ضرر ولو احتالى بامجنى عليه وقد قال 
د بيرس » أنه قبض .٠.؟‏ جثيه فى ١لا‏ دلسمير 
سنة ,م9١‏ والشيك غرر بمبلغ ٠.٠.‏ جنيه فى 
*) دلسمس وتمسك الطاعن بأن المبلغ الذى 
دفعه هو أسداد قيمة الشيك وانه صاحب الهق 
في تعبين الدين الذى يريد وفاءه . والقانونينص 
عل انه فى حالة عدم التعيين تستنل المدفوعات 
من الات الذى للد ونادة منقعة فق وقائدة 
ومن جبة أخرى فان الشسيك سابق عل الايصال 
المزرخ ١9‏ ديسمير فيجب أن يكون خصم 
الدفرع من الشيك أولا . ومع كل هذا فان 
حكمة الدرجة الآولى قالت ان «بيرسء قرر ان 
المبلغ وصله خصما من مبالغ سابقة على تحرير 
الشيك وهذا خطأ منها كا تقدم وان هذا 
الزعم لايحوز اثباته بشمادة الشوود ‏ وثانيا - 
ان هناك خطأ في الاسناد لآن « بيرس»ء لم يقل 
أن مبلغ ال. .؛ جنيه الاخيرة دفعت وفاء لدين 
سابق على ت#رير شيك ١5‏ ديسمير بل هو يقول 
ق سراعة اسم وقاء لقي العلكة نكن 
الدين معا وان الباق هو. هبإجنها وهذا الاسناد 
الخاط بن عو الدى أقيت علمة 2151 الطاعن 


العددان الثامنو التأسع السنة المشرون' 4 


وثالئا- ان الحكم م يعن بأقوال الدفاع فقد 
قاطعت المحكمة امحامى وهو يترافع فطلب اليها 
اعطاثه مرلة:اسيوها لعزي مده تاجدي إلى 
طلبه “م قدممذكرة مفصلة وإذا مها تقضى بتأبيد 
الحم الابتدائ من غير أن تناقش أوجه الدفاع 
الخاضة بالطرروضو النةوالخطا قدي الواقة: 

د وحيث أن القانون اذ نصؤالشطرالاول 
من المسادة برسم عقوبات على عقاب كل من 
أعطى بسوء نية شيكا لايقابله رصيد قائم وقابل 
السحبء قد نهى فى عبارة صربحة لالبس فهاأ 
ولاغهءوض عن اصدار كلشميكلايوجد ل#قبل 
إصداره مقايل وفاء كاف ويمكن التصرف فيه 
ولم يششترط لإنزال العقاب يمن يخالف مبيه هلأ 
الا مجرد علمه بان الشميك الذى أصدره لم يكن له 
وقت إعطاءه من أصدر له مقابل وفاء مستكمل 
لتلك الصفات.هذاهو مفبوم عيارة نص القانون 
وهو الذى استقر عليه القضاء وفقه القانررف 
الفرنسى الذى نقل عنه هذا النص وهو كذلك 
الذى يتفق مع طببعة الشيك والغرض الذى أعد 
له ماكان له اعتبار فى القانون رقم غ4 لسنة 
0 الذى فرض رمسم دمغة على الشيك أقل 
من سائر الأوراق التجارية وماذلك إلا لانه 
أداة دفع ووفاء تغنى عناستعمالالنقودو نستحق 
الآداء لدىالاطلاع دائما ولي سأداةائهان مكن 
المطالية بقيمتها فى غير التاريخ النى أصدرت 
وأعطيت فيه بالفعل ومتى تقررذلك يكو نالقول 
بان القازون لايوجب وجود مقابل وفاء للشيك 
الا عند استحقاقه أو فى وقت موعد دفعه لافى 
وقت إصداره وان العيرة أذن فى سوء القصدهو 
العم بعدم وجود المقابل وقت الاستحقاق أو 
الدفع فقط ل هذا القول كله مخالف لصريح 
النص الذى صدر به القانون فلا يمكن بأية حال 
التعويل عليه . 


ووحيث أن الحم الابتدائى اميد لإسيابه 
بالحكم المطءون فيه أثبت عل الطاعن أنه أولا 
بتاريخ .؟ دسمبر سسنة 1498 بدائرة قدم 
عابدين أعطى ادارة البنك الاهلى شيكاعل البنك 
التجارى بمبلغ ٠٠‏ جنيه لايةالله رصيد قائم 
وذلك بسوء نية ‏ ثانيا - بتأريخ ١١‏ دسميرسنة 
١4‏ أعطى مارك بيرس شيكاعل البنك الاهلى 
مبلغ .., جنيه بسوء نية لايقابله رصيد قائم 
وأدانه بالمادة مم من قانون العقوبات ووقع 
عليه عقوبة واحدة عن الشيكين وذكر عن|لتهمة 
الآولى أنها ثابتة على الهم ( الطاعن ) من أقوال 
امسو جيفاق بلكوق الذى شبد بان ال همووهو 
موظف في البنك الاهلى معه مر عليه فى صباح 
يوم الحادثة وسأله عما اذاكان و صل للبنك الاهل 
رصيد جديد بأسمه بمبلغ ٠.٠.‏ جشهفاًفيمه الشاهد 
بالننى فانصرف ثم عاد بعد الظبر حو الى الساعة 
الرايعة مساء وأخير الشاهد بان مبلغالاربعمائة 
جنيه الذى سأله عنه فى الصيام «وجود فعلا 
بالكامبيو وأنهبمد قليل من الرمن يأخذالحساب 
اجراءاته المعتادة و يردالخزينةولانالمتهم موظف 
بالبنك وقد أظبر للشاهدحاجته الضروريةلصرف 
المبلغ حالا فقد وثق باقواله وأشر على الايصال 
الذى <رره المنهم على نفسه بالصرف فذهب 
امتهم وصرفه من الخوينة وأراد الشاهد بعد ذلك 
الاطمئئان إلى وصولالمبلغ فسأل فيرقسم الكامبيو 
فوجد أن للتهم شيكا مسحو باعلى البنكالتجارى 
بمبلغ ..؛ جنيه ولان موعد اغلاق البنوككان 
قد حان فى ذلك الوقت فقد عرف الشاهد أنه 
لايمكن صرف الشيك فى نفس اليوم وقد خشى 
عند ذلك أن لايكون اللتهم رصيد فطالبه برد 
المبلغو لكنهفهم منه أنه تصر ف فيه وليسموجودا 
معه فعرض الشاهد الآمر على الباشكاتب وطلب 


العدد الثامن ا ا السنةالعشرونْ 0 


اذا أحضر له مارك بيرس الليرات ا 4 ل طن الس لعا اك سين اراب لسار خافنا 
خدعه المذكور اضطر إلى إعطاءشيك على نفسه 
بعد الظبر للبنك الأهلى على البنكالتجارى معتقدا 


منه المصادقة على 0 المبلغ لان المنهم كان 
أفهمه شفسا قبل ذلاك أن الباشكاتب موافق على 
الصرف وللكن الياشكاتب رفض المصادقة طالما 
أن امتهم ليس له رصيد ؛ بن بالمبلغ اللطاوب ونا 

انكقيف الأامر على الوجه المتقدم دكا 
الباشكانب الشيك الذى أعطاه «المتهم لادارة الينك 
الاهل بمبلغ الاربعماثة جنيه إلى البنك 00 
لصرف قيمته فجاء الرد بأن المتهم ليس لمرصيد 
وف صباح الوم التالى استعلم مت إدارة الينك 


أن فى مقدوره الاين على مارك ببرس بضرورة 
3 المبلغ لذ ىتسلمه مئهفى الصباح أو تسليمهالليزات 
| الاإطالية لبيعها ويرد امبلغ للبنك الانعل فليالم 
شدقق هذا الامل .فكر فى الانتحار شم عدل عن 
ذللكوسم نفسه البو ليس ٠‏ ثم ان الدفاععن المتهم 
عل أهمية كبرى على وقت صرف المبلغ هن 
التجارى مرة أخرى فكان الرد واحدا وهو أن البنك الاهلل وحجته فى ذلك انه ان ثبت ان مبلغ 
الهم لارصيد له بالينك المذكور فأبلخ الآمر 
للبوليس وكان امتهم قد هرب فى هساء اليوم 
السابق وأرسل خطابا لادارة البنك الاهل 


| الاربعابة جنبه صرفت فى الصياح كما للق 
المنهم فى حين انه سل الشنيك لادارة الببنك الاهلل 
بعك لين فكون سحب مبلغ الاريعماية جنيه 
يعترف فيه يجريمته وبقول سبانس شعي العاد |. رن اررك. الاهل لل يكن تزيجة لتقدد م النيك 
يا أرسل لاهله خطابا بالمعنى المتقدم . وأضاف وبذلك يمتنع العقاب ولكن المحكمة لا تشاطر 
الحم أن شبادة المسيو روبير ؟وران باشكاتب الدفاع عن امتهم هذا الرأى ذلك لان امتهم 
اابنك الاهل لاتخرج عن معنى الشبادة المتقدمة | نء يحا كم من أجل الحصول على مبلغ اربعاية 
وقد شبد المسبو أوغسطولاندس صرافق البنك جنيه من البنك الاهلى و[نما هو يما كم لانه أعطى 
الآهلى أنه صرف المتهم مبلغ - 6٠‏ جنيه لأوجد | مزا البنك شيكا على البنك التجارى بلغ ..6 
الايصال الدرر منه مستوقى وكان ذلك -<والى جليه فى حين أنه أيس له رصيد ى البنك الاخير 
الساعة 4 مسأء يوم 7١‏ دلسمار سئة مو( أما وذلك بسوء نية فسواء كان مبلغ الاربعمايةجنيه 
الهم فقّد اعترف في تحقيق البوليس والنيابةوأمام صرف له ننيجة الثقة به من الضراف لانه من 
احكمة يجلسة الحاقمة بصدور الشبيك منه وبأنفلم 
كلق له رضي بالنك التجازى رقت اعلا اليك 
ولكنه قرر أن ذلك كان بحسن يه لانه كاركف 
يشعامل مع مارك ببرس فى مشترىليرات [يطالية 
ملة. “وأن هذا الآخير كان قدوعده باحضا زسبعين 


الف ليره.فى يوم ٠٠‏ ديشمبر سنة ,م09" وأنه. 


موظق البنك كنا يدعى او نتيجة للاعتقاد بأن له 
رصيدا سيصل اأبنك الاهلى فى نفس اليوم. بناء 
عل الشيك الذى سله للبنك الاهل لسحب قيمته 

من البنك التجارى فان هذا ليس موضع المؤاخذة 
.فى الدعوى الالية واما ما يؤاخذ عليه امتهم هو 
' ١د‏ | 'انه وقد صرف البلغ فبلا من الينك الاهل 
1 السبب ستحب مبلغ ٠‏ جنيه من خزي | فأصبم مدينا له بالقيمة المذ كورة ب اراد.الوفاء 
البنك الاهل بواسطة الصراف المسيو لاندى | فحرر شيكا على البنك التجارى بالقيمة الى 
تنه به ادها لمارك بيرس فى الحال فى.الصباح | صرفت اليه وقيمتها 4.٠‏ جنيه واتضح أنه ليس 
اعتقادا منه أن فى أستطاعته رد المبلغ بعد الظمر .له رصيد قائم بالبننك المذكور وكان هو يعم 


العددانالثأمن و التاسع جه اللدة المشر ون 


ذلك عل اليقين باعترافه كا انهكان مىء النيية 
والدليل على سوء النية انه كان يعلق مقدرته على 
الوفاء يأمال هو يعم انها متعذرة التحقيق فقد 
رفض مارك بيرس أن يسليه الليرات الايطالية 
فى الصباح على <د قوله قذهب اليه بعد انصرافه 
من البنك ظبرا ولم يحصل منه لاعلى المبلغ الذى 
دفعه له ولا على الليرات ايضا ‏ ومع كل ذاك 
فانه بعدالظور ولماحان موعد اقفالالبنوك اعطى 
الشيك عل البنك التجارىدون أنيكرن له رصيد 
قل أو كثر وفي هذا دليل كاف على سوء النية 
ولا مع اللاخذ بمجرد اقوال المتهم فى حين ان 
الثابت من اقوال موظق البنك الاهل ان المبلغ 
صرف لدمن خز ينة البنك بعد الظبر وان الشيك 
أعطى فى نفس الوقت وان التساسم فى الصرف 
قبل التحقق من وجود الرصيد للمتهم جاء ننيجة 
الثقة السائدة بين الموظفين فى أدارة وأحدة س 
وهذا انكان يستوجب موٌاخذة الموظف الختص 
اداريا لتفريطه فى واجباته فانه لا يدرأ المسئولية 
عن المتهم بأى حال من اللأحوال ما دام قد تبث 
أنه سلم الشيك للبنك الاهلى بسوء نية وهو يعلم 
انه ليس له رصيد بالبنك التجارى » - ثم قال 
الحم عن ألتهمة الثانية انه الأادلة علبها قامة ابضا 
من اعتراف امتهم ( ألطاعءن ) ومن شبادة مارك 
يدس بأنه اخذ من المتهم شيكا مبلغ 7.٠‏ جنيه 


خصما من مطاوبه منه مما للورات إيطالية وغيرها. 


من العملة الاجنبية كان يسليبا له وأ قدمه 
البنك الاهل لصرف قيمته رده اليه لعدم وجود 
ومين النتيم ند والهم مع 

ل فنصم قيمة 
الشيك موضوع الاتهام من مبلغ الاربعماية 
جشه المسلة منه الى مارك بيرس فى "٠.‏ دليسمير 
سنة مم4١‏ وبذلك تكورب ذمته يَرْيشسّة من 
الثبيك المذ كورء ولكن مارك بيرس قرر ان 


اعترافه بمد يو نيته 


الال 
أن هذا المسلغ وصله خصما من رصيد حسابه 
عن المبالغ السابقة على نحرير الشيك موضوع 
الاتهام وهى تربو فى مجموعيا على قيمة الشيك 
بكثير . ثم انه لوكان غرض الهم سداد قيمة 
الشيك لمارك بيرس لاسترد منههذا الشيك فعلا 
بما ان تارضخه ١١‏ ديسمبرسنة م119١‏ والاربعماية 
جنيه الى دقعبا لبيرس سلدت اليه ف ٠‏ ديسمير 
ممنة ,رمه ١‏ واذا فالمحسكمة ترجح اقوال مارك 
بيرس فى هذا الموضوع إذ العبرة فى تعيين المبلغ 
المطلوب سداده هى فى وقت الدفع الذىتظبرمنه 
نية المتعاقدبن. وبما انه وقداتضح انالمبلغ المسدد 
تعين فعلا وهو من المبالغ القديمة المستحقة على 
الهم قبل أعطاء الشيك لا ذ كر من الاسباب 
فلا محل للا يتمسك به الدفاع عن الهم من أنه 
عند عدم التعيين تستنزل المدفوعات منالدينالذى 
المدين زيادة منفعة فى وفائه طبقا لنص المادة 
79 ! مدلى ولما كان اعطاء الشيك لمارك برس 
ل أكاتف أيضا بسوء نية لان المتهم كان يعلم وقت 
تحر بره ويوم استحقاقه بأن لارصيد له فى البنك 
الاهل وم يكن ينتظر ورود المال. اليه من | ١‏ 
مدر حت تكن القول اماملا نتن 
صادفه ولا دخل لارادته فيه جعل من المتعذر 
عليه تغطية قيمة الشيك قبل صرفه » واضاف 
الحم الى ذلك ان الحكمة , تسوق دليلا آخر على 
سوء نية المنهم فى التبمتين وذلك انه تبين لها أنه 
غداة ارتكاب حادثة الينك الاهلى ظررت 
الجرائد وفها خبر الحادث وأسم امتهم فتقدم 
من بدعى حليم مومى للبوليس وقدم شيكا بمبلغ 
٠م‏ جنيها كان قد اعط.اه له المتهم على البنك 
التجارى ايضا بتاريخ ١١‏ ديسمير سنة م*197 
وقدمه هذا الآخير للبنك التجارىفرده أليه لعدم 
وجوه رصيدللمتهم ومع ان ثيابة الازبكية قيدت 
الحادث بتاريخ 0 ديسمير أسدة بريه و ضك 


الا ١‏ لك 


الل 
امتهم فائها امرت بارفاق الأوراق بعد ذلك 
أوراق ادر الطيالة اله انه لا ارقناظط 
بين الحادثتين ‏ وما ان الممهم لا بحا كم بذلك 
وانما مى تورد هذه الحادثة هنا للدلالة على ان 
المهم اعتاد أعطاء الشيكات لاشخاص متعددين 
دون أن حسب حسابا لما إذا كآن لله رصيد 
قائم أم لاما بدل عل سوء أيته» 

د وحيث أنه بتضعحما تقدم أن الحم المطمون 
فيه أولا . أثبت عل الطاعن بالآدلة التى أوردها 
ان البنك اللاهلى لم يصرف له النقود اعتهادا على 
ثقته فيه ا يدعى بل بناء على الشبيك الذى تسليه 
منه وقت الصرف . عى ان مجرد اعطاء اليك 
للبنك يكن لادانته ولوكان كا قال الحم بحق 
لم يعطه إلا بعد حصوله على النقود بالفعل لآن 
القائون لايشترط للعقاب أن بحصل من يصدر 
له على منفعة معيلة فى مقابله وكذلك اثرت 
الحم عليه ان الشيك الذى اعطاه لبنك الأاهل 
عل البنك التجارى والشيك الذى أعطاه لمارك 
بيرس عل البننك الأهلى وكلاهما مستحق الوفاء 
لدى الاطلاع من تاريخ اعطائه والمدون به لم 
يكن لآامهما وقت أصداره مقابل وفقاء عند 
البنك المسحوب عليه مع علمه بذلك يبهذا يتوافر 
فى حقه قانونا سوء القصد كا عرفه القانون فى 
الجريمة التى أدين فيها ولا يشفع له فى ذلك قله 
بأنه وهو يعطى الشيك ما ان يقصد الاضرار 
بأحد بل انه كان ينوى الوفاء حقيقة فان دُلك 
مع النسلم بعحته لارؤثر فى ادانئه المقامة على 
الاساس المتقدم إذ نية تقدم المقابل بعد أصدار 
الشبيك ‏ مع ان الساحب لا مكنه أن يسيطر 
على الظروف والحوادث المستقبلة التى قد تحول 
دون تقدم هذا المقابل ‏ لا تنئى غنه سوء النية 
الى يكوتبا بجرد عله بانعدام مقابل الشيك 
وقت اصداره , وأءا مأبزعيه الطاعن مز أنتفاء 
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وقوعالضررفردود 3 يله الحم من أن المستقيد 
في كل من الشيكين قدم شيك للبنك المسحوب 
عليه فلم يتمكن من صرفه لعدم وجود القابل 
وفى هذا وحده ما يدل على توافر ركن الضمرر 
الحقيق أو المحتمل الذى يتطلب القانون توافره 
وأما مايتمسك بة خاصا باستنزال المبلغ الذى 
سلبه لمارك بيرس وقو لهبأنه حب قانونا استنزاله 
من قيمة الشيك شردود ما بينه الحم تقصيلا 
بناء على ما استخاصته احكية من وقائعالدعوى 
وآداتا هن أن هذا المبلغ وقت دفعه ابما دفع 
وفاء لديون أخرى غير الشيك الذى بق مع 
مارك رسن لقر قع قرته دن القلك. وآها 
ماينعامعل احكمة من انها اخطأت إذ اعتمدتث 
فى قضدائها الخاص باستنز ال الدين عل شمادةالشرود 
فلا محل له مأدام الدليل الاسام الذى اسلادت 
اليه المحكمة فى ذلك هو وجود الشيكالذىيةول 
الطاعن أنه دقع قبدته تحت يد مارك بيرس 
وهذا من شأنه أن بجحل غبء ائيات تسديد 
قيمة الضيك على الطاءن وبجعل مجرد وجود 
الشيك عند صاحبه دليلا على عدم سدأد قيمته 
حتى يبت العكس وثائيا ‏ ان الحك فى استئاده 
إلى أقوال مارك بيرس لم ينسب له قولا لى يقل 
بدكا يقول الطاعن فان فى رواية هذا الشاهد 
عبلى حسب ماهو ثابت على لسانه بكحضر جاسة 
الحاكة ماليصلحم أسانا لما انشليةه اضكة 
منها واعتمدت عليه فى قضائها ‏ وثالا ‏ انف 
مأيز عمه الطاعن أخيرا من الاخلال مق دفاغه 
وعدم مناقشة الحكم الا وجه التى تمسك مما فى 
نفى النهمة عنه مأيزعمه من هذا لامبرر [#مادامثك 
احكمة قد سمحت له بتقدم مذكرة ضمنها كل 
دفاعه ومادام الحم قد بين فى منعاق سليم الواقعة 
الجنائية الثى أثيت وقوعبا منه وهى تنضمنتوافر 
بيع العناضر القانونيةللجريمة الىأدينقها والرد 
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على جميع الأوجه التى يقول الطاعن انه اثارها 
فى مذكرته الى قدمبا للبحكمة . 
( طعن سيم ألبير مزراحى ضد الباية رقم ب «لإ-نة ١اق‏ ) 
الا 
يهنا فبراير سنة ٠‏ 1984 

1 سه شبادة . المام الدفاع م ن المتهم يما تضمنته هذه 
الشبادة ومناقشته [, إياها . عدم تلاوما بالحلسة ٠‏ سك اتيم 
بذلك فى الطعن على الحم ٠‏ لاجدى , 

بوب تحليف العين ٠‏ إدلا, الشاهد بأقواله بعدالخلف 
إعادة سؤاله درث تحليفه البين , الابعيب الحم 
الممادىء القانونية 

-١‏ لامصاحة للطاعن ف السك يعدم 
ثلاوة أقوال الشاهد قالجلسة مادام الثابت 
أن الدفاع عنه قد ناقش هذه الشبادة منافشة 
دالة على انه كان على بيئة ما جاء فيها وأنها 
من أدلة الاثبات القائمة ضده 

إن ماأوجيه القانون هوأ نحلف 
الشاهد العين قبل تأدية شهادته 5 
العين كان كل ما نقرره قُْ الدعوى صادرا 
نحت سلطان هذه العين ولو كانت الشبادة 
مؤداة على | كثر من مرة فى الفضيةالتى دعى 
للشهادة فيها . وإذن فلا يعيب الك أن تعيد 
المهكمة مؤال الشاهد فى الجلسة ذاتها بغير 
أن تحلفه العين مرة أخرى . 
امير 

م حيث أن ا 
فيه يتحصل فما يأتى ( أولا) استندت بحكمة 
الموضوع الى أقوال المجنى عليه دون أن تتلوها 
وف هذا خروج عل أصول شفوءة المرافعات 
وعفالفة للبادة ه5١‏ من قانون تحقيق الجنايات 


(وثانيا ( اعتمدت المحكمة على شهادة مود 


شيخ الخقراء مع انه لم حاف الهين عن 
0 3 2 ا بعد اعادة سؤاله وف هذا 
مايعيب الاجرا ءات ( وثالتاً ( أشارت الحكمة 
الى شهود النفى بدون أن تتصدى لأف والهم وكل 
ما أخذته على أحدثم قرابته للطاعن بدون أن 
تتثيت من ذلك أو تبدى رأمها ْ, شبادة الباقين 
وفى هذا قصور يعيب الج( ورابعا ) اعنمدت 
الحكمة على دليلين متعارضين فقد ةرر الينى 
عليه أن عياراً أصابه والآخرلم يصبه وقرر 
الطبيب الشرعى ات العيارين أصاباه وقال 
انهما أصاياه من مسافةاثتنى عشر مترآ ونفى 
الطبيب الكشاف ذلك فى تقريره إذ قال ان 
أحد العيارين اطلق منمسافة لاتريد على عشرة 
أمتار والثانى على مسافةثلاثة أمتار ولا برفعهذا 
التعارض قول المحكمة ان .الجناة أو أحد 
اقترب من المنى عليهعندا طلاقالعيار الثاتى لآن 
هذالم يقل به الجنى عليه ولاشام داه وى 
اعتهاد المحكمة على واقعة لم ترد بالأوراق عيب 
يشوب الح . (وخامساً )جاء ووصف التهمة 
انالعيار أصاب الينى عليه وخاب أثره لاسعافه 
بالعلاج] ولكن الحسكم المطعونفيهأخذ بقول 
المجنى عليه واعتير الشروع غائبا لعدم احكام 
الرماية بغي رأ نتلفت امحسكمة نظر الدفاع الىذلك 
وبغير أنتتناولهالتحقيقات ( وسادساً ) استندت 
المحكمة الى أقوالمتضارية أدلى مها الحجنى عليه 
وشاهداه من حيث كيفية اطلاق الأعيرة بدون 
ترجيحأ<ب_دهاوا»تخلاص الوصف القانوق 
منباء فامجنى عليه كما ثبت في السك لم حزم بمن 
أطاق العبار الثانيق حين أن جمد السيد شيد أحمد 
شاهد الاثيات قرر ان الطاعن هو الذى اطلق 
العبار الأول تقالفهالشاهد الثالك وذهب الى أن 
أمماعيل شباريهر الى أطلقه 


ا 
( وسابعاً ) نفى شوود الاثيات رؤيةالطاعن 
للنجنى عليه وقت ذهابهالىتكلاومعر فته بالطريق 
النى يسلك فيعودته ولكن الحكيةافتر ضع سبق 
الاصراروالترصدةةالفةأقوالاكمودالذينآخذت 
الطاعن بشبادتهم (وثامنا) دفع الطاعن التهمة بأنه 
كان فى بإدة أخرىمنعصمر يوم الحادث ال ىعشائه 
حيث حضر له شيخ خفراء تبوك عقب التبلييخ 
لمعرفة أهله بمكان و جودهما يقطع ببراءته وأخذت 
المحكمة بشبادة شيخ خفراء أ بى منجوجوأوردت 
هذه الواقعة من غير أن تبدى وجبة نظرها فيباء 


وعرضت الى دفاغ الطاعرى بالمسخ والتشويه | 


قتجاوزت جوهره . يضاف الى ذلكانها عرضت 
الى تفئيد دفاع الطاعن من حيث امكان رؤية 
شاهدى الاثبات لاجناة فقالت انبما اتفما على 
جوهر الشبادة وان اختلفا فى تفاصيلبا مع أنه 
يستخلص من أقوالهما وأقوال الجنىعليهمابقطع 
عدم امكان رؤية الجناة إذكان أحد الشاهدين 
كما قرر المجتى عليه يتقدمه بخمس عشرة قصبة 


يمكن معبا تميين الجناة ستة أمتار أى أنهما سليا 
بعدم امكان الرؤية على أ كثر من ذلك وسكتت 
المحكدة عن ابداء أثر هذه الأقوال فى عقيدتما 
مع انها تهدم الأاساس الذى ترتكز عليه الشهادة 
وبقول الطاعن ان فى هذا قصوراً فى التسبيب 
واخلالا حق الدفاع 
عن الوجه الآول 

دو خيك ان الثايعن عضر جلنةالمننا كمة 
ان الدفاع عن الطاعن ناقش شهادة الحنى عليه 
المتوفى متاقشة تحليلية بغية تفنيدها » مما تضم منه 
انه كان على بينة مما اشتملت عليه وانها من أدلة 
الاثيات القائمة ضده فى الدعوى » ومن ثم فلا 
مصلحة لاأطاءن من الفسك بعدم تلاوة شبادة 


والثانى بأربع وقرر الشاهدان أن المسافة اأتى 
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هذا الشاهد 
عي الرعسيدة الناين 
ووحيث ان ما أوجبه القانون هوأن حلاف 
الشاهد العين قبل تأدية شبادته » فاذا أداما كان 
كل ما يقرره فى الدعوى صادرا تحت سلطان 


. هذه العين » ولو كانت الشبادة مؤداة على | كثر 


من هرة في القضية التى دعى الشاهد للشبادةفيها » 
ولذأ فلا يعيب الحم المطدون فيه ماكان من 
إعادة المحكمة سوال شيخ الخفراء فى الجلسة 
ذاتها بغير أن تحلفه العين مرة أخرى 
عن الوجه الثالثك 

وحيث أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية 
ف تقدير شمادة الشنوود فاذا هى م تطمئن الى 
للى اقو الم اطرحتها دون ان تكون مازمة بتعليل 
ما قام يووجدانها من عدم الادتياح المها ٠.‏ ولذا 
فلا يعيب الحك المطعون فيه عدم الارتياح الى 
اقوالشبود نق الطاعن ولااشارته الى القرابةالتى 
قيل بأنها تربط احدم بالطاعن سواء أصحت هذه 
القرابة أم لم تصم إذأساس عدم الاخذ بشبادتهم 
هو عدم الاطمئنان الذى لا تحاسب عليه عكة 
الموضوع . 

عن الوجه الخامس 

« وححيث أنالواقع هو انالحم المطعون فيه 
اثبت ان العيارين اللذين اطلقا على الجنى عليه 
أحدثا به أصابات» ثم استتخلصت اكمةمن وقائع 
الدعوى والكشف الى ان تحاة المجنى عليه من 
الموث كانت لاسعافه بالعلاج ولعدم احكام 
الرماية ومن هذا يتضح أن ما جاء بالحكم يتفق 
مع مأ جاء بوصف التهمة من حيث أن الفعل 
عد شروعا لعدم نحقق مارى اليه الجناة من قتل 
انجى عليه سبب ما كان من المسادرة الى 
علاجه » وهو وححده كاف أعده سبيا خارجا عن 
ارادة الفاعلين . أما عدم احكام الرماية التى 
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اغا اليا السك وين فيل لزيد الك 
لو صرف النظر عنه ا كان لزواله من الحم عن 
ماق سلامته . 


عن الأاوجه الرابع والسادس والسابع واثامن 
د وحيث أن ماجاء ببذه الآوجه الاريعة 
بعضه خاص ما أثارهالدفاع لدى حكمة الموضوع 
وتناوات الرد عله فى حكنها وخلصت منه إلى 
الاقتناع بأن الشرود وان اختلفوافى التفصيلات 
التى لا أهمية لمالا أنهم اتفقوا على الأمور 
الجوهرية التى اطمأنتالمحمكمةإل صحت,اواقتنعت 
بئاء علها بأن الطاعن وآخرين ارتكبوا حادثة 
. الشروع فى قتل الجنى عليه مع سبق الاصرار 
. والترصد» كا أن البعض الآخر من اللاوجه 
المذكورة خاص ما استخلصته المحكمةءن التقرير 
الطى عن اصابات الجنى عليه وحكفية !طلاق 
العيارين عليه والمسافة الى كانت بينه وبين الجناة 
وقت مقارققهم الجرمة وكل هذا من المسائل 
الموضوعية التى لحكمة الموضوع وحدها الحق 
المطلق فى تقديرها . أما ماقالته محكمة الموضوع 
من أنه ليس من المستبعد أن يكون العيار الثااتى 
أطلقه أحد الجناة على الجى عليه بعد أن يكون قد 
اقترب منه على أثر سدتموطه من فوق حماره فليس 
إلا استنتاجا من الوقائع التى استعرضتها الحكمة 
عن الحادثة وإذكان هذا الاستنتاج سائغا عقلا 

فلا سبيل للاعتراض دليه لدى محكمة النقض . 
( طعنسمدخليل أبراهم حشيشصد النرابة وآخرين بدعين 

بحق مدلى رقم 7.5 سنة. اق) 
زذة: 
> رار سنة .4و١‏ 
سب . قول المتهم للدجى عليها ( وهى آلسة ) رأعدفين 
إناباشا , يا سلام يا سلام ياصباح الخير , ردى ياباشا ٠‏ هو 
حرام لما أناا كلمك نت الظاهر عليكخارجهزعلانه :معليبش 
المبدأ القانونى 

يعد سا معاقباً عليه بالمادة ."من قانون 


العقوبات قول المتهم للسجنى عليوافى الطريق 
العام ورأحه فين بأباشا : 5 سلام يأسلام 
ياصباح الخير . ردى ياباشا. هو حرام لما 
أنا | كليك إنت الظاهر عل كخار جة زعلانه 
معابش » فان هذء الألفاظ حخادشة الشرف 
والاغتار وجايةة لكذاءة الس عليا؛ 
اعجار 

« حيث أن وجه الطعنيتلخص فيان الالفاظ 
لتى اعتيرتها احكمةسباً خادش الشف والاعتبار 
لايمكن مطلقا أن يتحمل مدلوطا حتى على فرض 
صحتبا هذا المعنى الذىفرمتهالمحكةمنبا وخصوصاً 
وانه لم يثبت انها لازمتها أشارات أو مظاهر من 
شان آن ةزول أو رتت ف نهعناها أو تاها 
أى معنى قبيح أو مناف للا“دب يمكن أن يعتير 
مسا خادشاً الثرف والاعتبار ئما يعاقب عليه 
القانون بالمادة 9 من قانون العقو.نات . 

ه وحيث ان الك المطعون فيه بعد أن 
سرد وفائع الدعوى وماكانمناعتراض الطاعن 
للجنى عليبا فى الطريق العام ووقوفه أمامباء 
أثبت انه خاطببا مبذه الألفاظ درا فين يا باشا 
يأسلام ياسلام با صباح الخير ردى باباشا 
...هو حرم لما انا اكلمك انت الظاهر عليك 
خارجه زعلانه معليش » وبعد أن بين الحم 
كيفية اعتداء الطاعى على أخى المجنى عليبا عندما 
حضر انع تعرضه لما قال « وحيث أنه لذاك 
تكون تهمة السب ثابئة عليه ( الطاعن ) فان 
الالفاظ التى وجببا لليجنى عليبا جارحة وماسة 
بالشرف وتوم السامعين من المارة انهناكصاة 
ببنه وبيها وقد ألق هذهالألفاظ علانيةفى الطريق 
العام فيتعين معاقبته بالمادة .م عقوبات » 

و وحيث ان مارأته محكمة. الموضوع منان 


ملأ العددان الثامن والتأسع س السنة العشر ون 


سئي ا ع و ع سمه 
تعد سيا معاقيا عليه بالمادة 0.5 مر قانون | استعملت فى اركاب الجرعة وذلك إذا 
العقربات 4 م رأته المكمة دن ذلك فى محله لما كانت الكتاءة وحوها قد نشرت؛ ف الخارج 
فى تلك الالفاظ من المساس بكراهة المجنى عليوا | أو إذا اك مف كل الجوعة 
( طمن فؤاد عيد العاله ضد اثيابقرقم وه؟ منة 31١‏ ) فإن هذا ألنص مله حسما هو واضح ب 
لفك معاقة أحد أو أ كثر من هؤلاء على أساس 
© فرابياسة 1111 اعشماره فاعلا أصليا فى الجريمة . ولكنه لا 

. قذف وسب بطريق النشر , «ثى توافر العلانية ؟ 0 55 2 ف‎ ٠ 
00 التوزيع بغير مين على عدد من الناس, البيع أو عرضباللبيع: جنع من عقاب من هرا‎ 
باوغ التوزيع أوالبيع حدا معنا . لايشغرط يمره حصول التوزيع مرتيته - يكون قد سام ف الجر بمة بأر نكابه‎ 
أوالبيع . كفاية اقترائه بنية الاذاعة.شرطئوت نة الاذاعة | الفعل الذى اتخة. ننه وضدفه مستؤرداً أو‎ 
طابعاً أو بائعاً أو موزعاً أو ملصقا متى‎ 
ثرت علبه ما حوته الورقةالتى تحمل الجرعة؛‎ 
فان ميقع متدعل هذا|النحو ستو جب العقاب‎ 
لا على أساس أنه فاعل أصلى بل على أساس‎ 
أنه شربك بطريق المساعدة فى الجرمة الى‎ 

قصد ألبا والتى وقعت بناء على فعله . 


(الادفع ١ع‏ المعدلةيا لمرسوميقأ ون قم /بهلسئة 1 لفن 


بو مستورد وطابع . موزع وملصق » عقاهم بصفتهم 
فاعلين أصلين ,٠‏ شرطه . معاقينهم بصفاتهم شركاء .شرطباء 
( المادة اوأوسامع ل وورم 
الميادىء القانونية 

-١‏ إن قائون العقوبات بنصه فى اللمادة 

١لاامنهعلى‏ أن الكتابة والرسم وغير ذلكمن 
طرق القثيلتعتبر علنية إذا وزعت بغي رميز 
على عددمن الناس أو إذا بعت أوعرضت للبيع 
فى أى مكان لايشترط أن كون التوزيعأو 
حصول التوزيع أو البيع بالغا ما بلغمتى كان 
مقترنا بفية الاذاعة التى يستوى فى ثبوتهاأن 
يكون ذلك عن طريق تعدد ما وزع أو بيع 
أو عن أىطريق آخرهئل طبع ماهومكتوب 
أو ماهو م شوم 


الام 

د حيث أن الطاعن ينعى بأوجه الطعر 
المقدمة منه على الح المطعون فيه أنه ادانه فى 
جريمة التعدى علنا على الدين الاسلامى وم يعن 
عناية كافية ببيان ركن العلانية اذ كل ماأثبتهعن 
ذلك هو قوله بان العلانية متوافرة بما هو ثبت 
من توزيع الرواية ونشرها على كثير من الناس 
بطريق البزيد . وهذا الذى ذكره الك لايتصل 
بالطاعن بالذات لانه ائيات لركن الجر بمة أياكان 
مرتكها وفضلا عن ذلك فان الك ليوردأى 
تفصيل عن إرسال الرواية سواء بالبريد أوبغيره 
ولا عن طريقة ثيوت هذا الآمر » وأما ما قالته 
المحكمة من أن العلانية ثابتة من اعتراف المتهم 
نفسة يانه أرسل نسخا من الرواية إلى بعض من 


+ - إن القانون إذ نص ف المادة 15 
عقو با تعب عقاب المسةوردين والطابعين ثم 
البائعين والموزعين والملصقين مالم يظبر من 
ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة 


العددان الثأمن و الاسم 2 


طلها ففيه قصور .عيب من جانوا لانما لم شر 
إلى من طلبوها من امتهم ولا الى عدد النسخالتى 
وزعت عن هذا الطريق » وكذلكالحالفها أشار 
اليه الحسكم من التوقبع بكليشيه الطاعنعل بض 
النسخ فانه لم يثبت علءه باستعمال هذا الكليشيه 
أو أنه كان راضيا عن هذا الاستعمال . ويضيف 
الطاعن الى ذلك أن نظرة عامة لوقائع الدعوى 
يتبين منها أن الرواية موضوع احا كمة هى من 

عمل مطبعة النيل التابعة للارسالية الاتجليزية البى 
تقوم بالتبشير . وأن الطاءن لم يكن إلا موظنا 
فيهاء والرواية قد طبعت من قبل ثلاث مرات 
من غير احتجاج ولا اعتراض من أحد . وفى 
الصفحة الآخيرة منها دعا القراء لمخايرة المطبعة 
فا يشكل عليهم فبمه ‏ وهذا قاطع فى أن نية 
الجرية لم تتوفر لآن الكاتب كان مركز الفكر 
فى بحث على حت . 

دوحيث أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه تعدى بطر يق النشر على الدين الاسلامى 
والعقائد الاسلامية ؛ بان نشر ووزع رواية 
أسماها م زهرة الغابة » تتضمن أن عاهراً اسمبا 
« زهرة الغابة » سكنت سنين طويلةىميدانباب 
على ( بثرة الساقطات) وأنامها الاصلى (فاطمة 
زهرة )وأن سور القرآن ليس فهاوعدبالخلاص 
والسلام » وأن حمدا فى ساعة رحيله من الدنيا 
أوضص عليا وفاطمة أن يعملا لتفسييماءوأات 
أقوال أنى بكر وعمر الفاروق فالساعةالا خيرة 
هما فى هذه الدنيا لا تبعث عل الرجاء ؛ وأن أبا 
يكر الصديق كان يعرف أنه اذا مات فانه يموت 
الى الابد 2 ونحكة الجنايات نظرت الدعوىثم 
أدانت الطاعن فى هذه الجربمة طبقا للبواد ١٠‏ 
و١5‏ والا!! ١/158‏ من قانون العقوبات 
وبينت فق حكمما واقعة الدعرى ثم فصلت ماحوته 
الرواية موضوع الها كمة منالعبارات التىعدتها 


السنة العشرون 


مطاعن على الدين الاسلاهى . وبعد ذاكعرضت 
القصد الجنانى فقالت في صدد ثبوته على الطاعن 
«أنه ثابت توافره مما سبق إيراده وكله قاطع فى 
أن الكاتب قد تعمد أن حشو روايته ,المطاعن 
ف الاسلام, ثم قالت في هذا الصدد أيضاً , انه 
لاعبرة ما يقوله الدفاع بأن الناشر انما أراد بما 
نشره أن يدعو الى الدين المسيحى ويروج له فان 
العبارات التى سجلبا بقلله فى روايته ناطقة بأنه 
أراد أن حط هن قدر الاسلام وآن مخفض من 
شأنه تشبد بذلك العبارات الكثيرة المتنائرة فى 
الرواية وهذا يدل على أن غرضه اللازم هو أن 
يطعن فى الاسلام وحط من قدره ‏ على انان 
صدق ان الكاتب أراد أن يدعو الى المسيحية 
فان ما أراده من هذا لايق عنه انه طعن فى 
الاسلام فى ذات الوقت بلهذامضافا الىيماصاغ 
به روأنته يؤكد لعمده وعبله على الحخط 3 
الاسلام لينفض النأس عنه وعلى اعلاء المسبحية 
ليولوا وجوهبم قبلبا ‏ والغرض الذى يرعى 
اليه فى النبابة لايمكن حال أن تكون وسيلته 
ارتكاب التعدى على الدين الاسلامىءثم تحدثت 
عن العلانية فقالت انها « مثوافرة يما هو ثابت 
من توزييع هذه الرواية ونشرها على كثير من 
الناس بطريق التريد ومن إعتراف امتهم نفسه 
بأته أرسل سنا ميا الى بعش من طلببا ولا 
يؤثر فى قيام العلانية مايدعيه المنهم من انه انما 
كان ير سل الرواية لمنيطلبها فانه لافرق بين أن بنولى 
التوزيع منتلقاء نفسه أوبناء علىطلب - وفضلا 
عن ذلك فانه ما يقطع في توآفر العلانة التذبيه 
المكتوب بخط اليد الموقع بكليشيهالمتهم وعنوانه 
وهذا نصه ١‏ المرجو :وزيع الطاباتالموجودة 
داخل هذا الكتاب على المسلبين ولا تنس الرد 
عليئا لتعرفنا فكرك بخصوص مطبوعاتنا واكم 


لل 


1٠١ 

الشكر .. . الخلص . .» والاعلان المطبوع فى 
آخر الرواية وهذا نصه ه هل لبيت 
نداء هذا الكتاب ومسل لديك مانع ول 
درن ذلك أم هل لك عليه كلمة استفرام أوانتقاد 
المرجو التعبير عن فكر ك بكلمةترسل الى سكر تير 


المطالعة صندوق بر بد دثم رم 


د وحيث أن قانون العقوبات بنصه فى المادة 
1/9 منه على أن الكتابة والرسم وغير ذلك 
هن طرق العثيلتعتير علنية إذا وزعت بغير عييذ 
على عدد من الناس أو إذا بيعت أو عرضت 
الببع فى أى مكان ‏ لايشترط أن يكون التوزيع 
أو البيع بالغاحدأ معينا , بل يتحققغرضه بمجرد 
حصول التوزيع أو البيع بالغا مابلغ متى كان 
تقترنا بينة الاذاءة اتن وى ىوها أن 
يكون ذلك عن طريق تعدد ماوزع أو بيع أو 
عن أى طريق آخر مثل طبع ماهو مكتوب 
أو ماهو مرسوم . 

«وحيث أن القانون إذ نص فالمادة ١5‏ 
عقوبات على عتاب المستوردين والطابعين م 
البائعين والموزعينء والملصقين مالم يظبر مر:.. 
ظروف الدعوى انه لم يكن فى وسعبم معرفة 
مشتملات الكتابة والرسم وغيرها التىاستعملت 
فى ارتكاب الجربمة وذلك إذا كانت الكتابة 
ونحوها قد نشرت فى الخارج أو إذا كارف 
غبر يمكن معرفة مرتكب الجرمة فان هذا النص 
مله حسمأ هو وأضم به - معاقبة أحدأو أ كثر 
من هؤلاء على أساس اعتباره فاعلا أصليا فى 
الجريمة ولكنه لا منع منعةاب من منهؤلاء 
كائنة ماكانت مر تبته يكون قد سام فى الجرية 
بارتكابه الفعل الذى اتخذ منه وصفه مستوردا 
أو طابعا أو بائعا أو موزعا أو ملصمًا م 


١‏ العددان الثأمن والتاسع 55 ألمنة العقرون 


ثبت عليه بما حوته الورقة الثى تحمل الجريمة 
فان ماوقع منه على هذا الندو يستوجب العقّاب 
لا على أساس أنه فاعل أصلى بل عبل أساس أنه 
شريك إطريق المساعدة فى الجرعة النى قصد 
الها والتى وقعت بناء على فعله . 

دوحيث اله إذا كان الحم المطعون فيه 
قد أثبت توافر العلانية في <ق الطاعن باعترافه 
أنه كان يرسل نسخا من الرواية إلى بعض من 
طلبها موقعا عليها بكايشيدله بعثوانه بطلبتوزيع 
الخطاباتالموجودةداخلباءل المسلمين واستطلاع 
فكر القارىء فى المطبوع المرسل فان ذلك يكنى 
قانونا لبيان توافر ركن العلانية قبل الطاعن فى 
الجريمةالتى أدين فيها إذ فيه مايدل على ان النسخ 
التى أرسلبا الطاعن باعترافه إلى من طلبوها 
اغا أرومتات بالفعل البهم وكان ذلك منه ‏ على 
حدب ما استخلصته الحكمة من الكليشيه الذى 
أضافه من عنده إلى الرواية ‏ بقصد اذاعة المطاعن 
الى حوتها على الناس . وأما ما يدعيه الطاعن 
من أن الحكم لم يفصل طريقة ارسال الرواية الى 
من طلبوها ودليل ثبوت هذا الآمر ولا أسماء 
من طلبوا الرواية ولا عدد النديخ التى أرسلت 
فردود أن عدم نحدث الم عن كل ذلك 
لابعيبه مادام قد دلل على توافر ركن العلائية 
كم عرفه القاثون وأوئزة مؤدى الآداة البىاعتمد 
عليها فى ذلك حسما تقدم بيانه . وأما مارتمس.ك 
به خاصا مسأل الكليشيه فانه لابعدو أن يكون 
مناقشة فىموضوعالدعوى و مجادلة فما استخلصته 
امحسكمة من الوقائع التى كانت معروضة علها 
وقدرتما التقدير الذىرأته الها منسلطة فيذلك 
فاذا كانت هى قد استندت فى قضابها على الطاعن 
الى الكليشيه الموقع به على الزواية بامسة 


العددان الثامن والتاسع النقة العشرونٌ 


وعنوانه فأن ذلك بذاته يفيد انها اقتنعت أنهذا 
الكليشيه انما وضعه هوبنفسه أو أندوقع به بعليه, 
د وحيث أن ما يثيره الطاعن ف الشيق الآخير 

من طعنه بشأن حسن نيته هو وكاتب الرواية 
الذى لم يكتيها للطعن وانما كتها يجرد البحث 
ومارثيرة عن أن الرواية ل مكن مق عمله بل عنلبا 
غير وطبعها | كفن مره فين اعتراض 
ارسالية تقوم بالتبشير للمسيحية وان الطاعن لم 
يكن الا موظفا فى هذه الارسالية ‏ ذلك 
لا بحديه إذ الرواية قد حوت مطاعن صرعة فى 
الدين الاسلامى فصلبا الحم تفصيلا تقره غليه 
هذه المحكمة, وفها الدلالة على انالكاتبٍ قد قصد 
ما فيا قصدالظعن فى الاسلام ؛لآن هذه اارواية 
اذاكان قدتكررطبعبا ونشرها دون اعتراضمن 
احد فانذلك لا يصمح اتخاذه مبررا اوعذرا يستند 
أليه ف الافلاات من المسئولية مادام ف نشرها 
جريمة يعاقب علها القانون م مر القول» ولآن 
الطاعن اذا كان يمقتضى المادة ١9‏ عقوبات ل 
لا يستحق العقساب على اساس اله فاعل أصللى 
فى الجرمة كنا ذهب اليه | 
يمقتضى القواعد العامة على اساس انه شريك 
فيها ٠‏ فان فيا أثنته الحم مأ يدل على اله حين 
وزغ ا منالرواية كان يعل با فيهامن مطاعن 
خصوصا وانه هو نفسه لم يدع لا امام المحكمة 
ولا فى وجه الطعن أنه كان يحبل حقيقة امرها 
بل ركز دفاع.ه وطعنه فى تبرير مأ حوته دن 
المطاعن واذلك فع التسلم معرفة كاتب الرواية 
وئاشرها مق عب الطاعن العقاب فى ذات الجريمة 
9 , ادن فها على أساس انه شريك واذا كان 
الحم قد عاقيه على اساس انه فاعل أصلى ء( 
فذلك لا يقتضى نقضه لانتفاء مصلحة الطاعن 
من ذلك . 
( طمن حكيم واصف ليل ضد النيسابة مم روس 


سئة ٠١‏ اق 


فانه إستحفة سد 
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شبادة . تلاوتها بالجلسة ٠‏ حكمته . عدم الثلاوة . علم 
المهم بها ومناقشته إياها . لايعيب الحم . 
المبدأ القانوق 
إن أساس النحاكة الجنائية هو التحقيق 
الشفبى الذى يجربه القاضى بنفسه. قاذا تعر 
حضورالشاهد بالجاسة تتلى شهادته حى تكون 
موضوع مناقشة بين الاتهام والدفاع وحتى 
يكون المنهم على بينة من أنها قد تتخذ دليلا 
ضده . فتلاوة الشبادة إتما شرعت لتنبيه 
المتهم لم شيكن من الدفاع عن نفسه 
وإذن فاذا م نل اأشبادة ولكن لمهم كان 
عأللماً مها وناقشها فى الجلسة فليس له أن 
يعيب عل المهكة عدم تلاوانها لانتفاء مصلحته 
من ذلك . 
الما 
ه حيث أن مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن الح المطامو نفيهيشوبهتصور وتناقضن 
فى الأسباب يوجبان نقضه . ويقول الطاعن فى 
بيان ذلك ان الحكمة استندت ق ادانته الى مأورد 
ف رن الطيياين أن الضروب كان أعل 
من الضارب وفى مواجرته واستخلص من ذلك 
انه يتفق مع اصابة الجنىعليهأثناء نومه »ويقول 
الطاعن ان فىهذا خطأ ظاهرا لأنماقاله الطييب 
من ان المضروب كان أعلى مر الضارب 


لايستقم مع مأقالته المحكمة من أنه فق مع 


اصابة الج عليه أثناء ثومه بل يتمارض معه 
لأن اصابة الحنى عليه أثناء نومه تقتضى أنف. 
يكون المضروب أسفل من الضارب » ومما 


د 2 ١‏ د 


ا 
بؤكد رآى الطبيب فى ان المضروب كان أعلى 


من الضارب ماورد أيضا فى تقريره من أن سير 
القذوف يتجه من أسفل إلى أعلى» وقد كان 
لهذا الخطأ أثره فى تقدير دليل هام من أدلة 
الادانة وهو تقرير الطبيب الشرعى وفى اعتهاد 
امحكمة على ماهد به أخيرا شاهد الرؤية شا كر 
مد سلمان الذى تمد أولا بأنه لم ير الضارب 
بل سمع عيارا ثم رأى الّجنى عليه قادما نحخوه 
والنار تشتعل ملابسه ثم عدل عن هذه الرواءة 
ودالبأن الجنىعليه أصيب وهو نام وانالطاعن 
هو الضارب له فرجحت الحكمة روابته الأخيرة 
اعنمادا على مافهمته من التقرير الطبى »و كذلك 
كان لهذا الخطأ أثره بالنسبة لسرق الاصرار إذ 
استادت المحكمة فى اثيات توافره علىعدةأسباب 
منها قتل المجنى عليه وهو نام . 
ه وحيث أنه بالرجوع إلى الحم المطمون 
فيه يبين انه اثبك فى صدد الكشف الطبى 
المشار اليه فى وجه الطعن « ان الصفة التشرية 
التى أجربت على جئة المجنى عليه بمعرفة طبيب 
مستشى طءا بت فيها.. . أله شوهد مهاجرح 
أرى غير منتظم الشكل تحت الدى الآمن 
مقدار ؟ مم . ... كما اثيت انه يتتبع الجر 
السابق وصفه ... . وبين ان الجرح يتجه إلى 
جبة الكشف ويميل قليلا إلى ناحية الرقبة .. . 
وقد استخلص الطبيب من هذه المشاهدات ان 
الوفاة نشأت عن أأعز يقب الدموى الذى سبيه 
المقذوف الثارى وقال إن المضروب كان أعلى 
من الضارب وفى مواجبته وهو ماترى المحسكمة 
أنه يتفق مع اصابة المجنى عليه أثناء تومه»ه 
وظاهر من هذا الذى ائبته الحم نقلا عن التقربو 
الطبى ان سيرالمقذوف كانم نأسفل إلى أغللى 
وان الضارب كان فى مواجبة المجنى عليه وهذا 


يستقم مع مأ اقتنعت بها لحكمة اعمادا على شبادة 


الشهود من أن المجنى عليه أصيب. بالعياز وهو 
نام خلافا لا يزعم هالطاعن وأما ماجاء بالتقربر 
الطبى من أن المضروب كان أعلى من الخارب 
ققد سحام الفليت عق اه ذوفن ددن 
أسفل إلى أعلى فقط » وهذا الاتجاه كما يدل 
على ان المجنى عليه أصيب وهو فى مستوى أعلى 
من الضارب يدل أيضا عل اله أعينيب اكدار ترف 
وعلى ذلك فاحكمة لم تخطىء فى فهم الواقع بل 
علعة :ل اندي الى امت الب درس عل 
بينة من حقيقة الآمر 

« وحيث أن مبنى الوجه الثانى اف الحم 
المطعون فيه اسلتد ق اداثة الطاعن إلى ماشيد 
3 في التحقيق وكيل شيخ الخفراء الذى توف قبل 
نظر الدءوى دون أن تأمر المحكمة بتلاوةأقواله 
بالجلسة وق هذا غالفة لعقوية الاجراءات 
واخلال بحق الدفاع يوجبان نقض الحم 

دومنحيث أن أسا سالا كمة الجنائيةهو 
التحقيق الشفوى الذى جر بهالقاضى بنفسهقاذا تعذر 
حضور الشاهد بالجلسة تتلى شبادته حتى تكون 
موضوع مناقشة بين الاتهام والدفاع وحتى 
يكون المتهم على بيئة من انها قد تتخيل دليلاضده 
وبين من ذلك ان ثلاوة الشهادة شرعت لتلبيه 
امتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسهء فاذا لم 
تتل ولكنه كان عالما مها وناقشها فى الجلسة 
فليس له أن يعدب على المحكمة عدم تلاوتبا 
لانتفاء مصلحته في ذلك . 

ه وحيث أن الثابث بمحضر جلسة الحاكة 
أن الدفاع عن الطاعنق تناول الكلام عن شبادة 
وكيل شيخ الخغراء في التحققات ومناتفتها » 
فليى له بعد ذلك أن ينعى عل المحكمة عدم 
تلاوتبها . 


العددان الثامن والتاسع 532 السئة العمشرون 


و وحيث أن مينى الوجه الثالث والأخير ان | الذى يبيت فيه الجنى عليه واطلاقه العيار عليه 


الم اشر قم عن بوكاترمدق الاعراد 
بيأنا حكافيا وأن ما اثبته فى هذا الصدد على 
رفن لع ليوو ال اقيق لق وطل 
الياء 

ه وحيث أنه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه سين أنه ثبت أن سبق الاصرار ثأبت أيضا 


من ذهاب المتهم ليلا فى ساءة متأخرة الى الغيط 


4١)‏ را | لمارا 
0 59 ا 
دهع») هو 
3 ره ليا ج. 2ع سل 


ولا 
أول فيراير سنة 154٠‏ 
إجادة ٠.‏ عق المستأجر فى الرجوع علالمؤجر بالضمان 
عدم أخبار المؤجر بالتعرض ف ابتدا, حصوله ٠‏ عل المؤجر 
بالتعرض . لا سقط حق المستأجر فالضمارت ٠‏ 


) اللادة ونام مدق( 


المدأ القانوتى 


١١١ 


أثناء ثومه ومع بعد المكان الذى فيه الجنى عليه 
عن البلدة وعدم وجود أى مصلحة المتهم فيه بما 
يقطع بأن المنهم ل يذهب الى مكان الحادثة إلا 
بقصد ارتكاب الجرمة وفى هذا بان كاف 
للوقائع التى استخلصت منها محكة الموضوع 
توافر سق الاصرار استخلاصا سليا غلافا لما 
بزعمه الطاعن . 1 

(طس زكى احمد جمد خليل ضد النياية رق٠4‏ ئةاق) 


مامه هو 


قد وقع عخالفا القانون وأنه فى موضوعه باطل 
لانعدام أسبابه القانونية وتخالفة بعضها اصريم 
نص القانون ولقد أرجع الطاءن هما الاجال 
امي اسان مون دنال 

ألسبب الأول شول الطاعن أندقدم لحكة 
الاسئناف كشف حساب مؤرخ فى مهن 
أغسطس سنة بمم؟١‏ فيهاقرارصر مم نالمطءون 
ضده بأن ذمته مشغولة يجميع أجرة الارضعن 


يتاجن أن برجع بالضما نعل الجر | مدة الاجارة كلها وهى بلغ ٠/ام‏ م و7144 ج 
رغم عدم [خطاره إبأه محصول التعرض 4 طبقا لعقدى الابجحار ومع ذلك قبات منه الممكة 
مادام المؤجركان عل بالتعرض أو كان ى طلبه استنزال أجرةنصف سنئة طا رحاجانيا اقراره 


منأسب زف 


76 


بان :لك الأاجرة فى ذمته من غير أبداء سبب 
إذلك ٠‏ 
السبب الثاتى ‏ دفع الطاعن أمام حكمة 


بما ان هينى الطعنأن الحسكم المطعون فيه | الاستئناف بان خصمه استأجر الارض ساقط 


)5( استنبط قراعد هذهالاحكام حذرة ممودافتدىر ورا جعراو أ قرهاحضرةصا حب العز ةمد كاهل مرسى يكال تثمار باحك 
(م) هذه هى قاعدة الحم المطمورتب فيه وقد أقرتها محكيه النقض , 0 


١114 


الضمان وأنه نص على ذلك فى البندين السابع 
والثامن من عقدى الانجار فأهملت المحكمة هذا 
الدقع ولم ترد عليه 

السبب الثالثك ‏ كذتلك دفم الطاعن انه 
كان يحب على المستأجر طبقا للمادة م/م من 
القانون المدتى أن ينذره بالتعرض الحاصل له 
وأسكنه لم يفعل فاطرحت المحكمة هذا الدفع 


مقولة أن المؤجر كان يعلم بالتعرض فل تكن هناك" 


ضرورة للانذار وهو قول غير جاتزقانونا. 
السبب الرابع م استندتحكمةالاستئئاف 
خطأ منها الى الحم الصادر فى القضية رقم ١ ١١#‏ 
سنة و0 قضائية بين الطاعن ودائرة على فهمى 
باشا المالكر للارض الؤجرة والقاضى برفع 
أجرة نصف سنة + عن عاتق الطاعن فدت 
أثره الى المطعون ضده وجعاته ينتفع بهذا الحم 
مع أنه لم يكن طرفا فيه وفى هذا اخلال بنسبية 
الاحكام . 
السبب الخامس -. لقد عال السك المطعون 
فيه رفع إيجار نصف سنة .97؟ عن المطعون 
ضده بأئه م ينتفع بالارض فى نل كالمدة ومالسث 
أن قال أن للدائرة المالكة أو المستأجر منماالق 
فى مطالية المطعون ضده بايجارها انكان حبقا قد 
انتفع بالارض. نصفت سنئة . #و4؛ - وهذاالقول 
من المحكمة يناقضر, بعضه بعضا ولا يستقيم مع 
ماهو ثابث من محضر أعمال الخبير فى القضية 
رقم ؟م" عا بدينسنة .158 من اقرار المطعون 
ضده بأنه واضع يده على الاارض ول بحصل له 
ضرر وهو دفاع سك به الطاعن ول ترد عليه 
المحكمة , 
ش السبب السادس كان مسا دقع به الطاعن 
أدعاء خصمه أنه ل ينتفع بالعين الموّجرة نصفن 
سنة .#ة؛ وان ذلك الخصم قد دفع ماثة جيه 


العددان الثامن والتاسع م السئة العشرون 


فى >” من نوقير سنة .70و فقالت الحسكمةأن 


هذا ليس بدليل على أن المطعون ضده قد انتفع 
بالعين مع أن الطاعن استمسك أمامها بالمبدأ 
القانوتى القائل بانه لايصح قبول دفع المستأجر 
بعدم تسلبه العين المؤجرة الا بعد اللاجلالمتعاقد 
عليه مادام قد ثبت دفعه جزءا من الانجار . 

السيب السابع ‏ قضى الح المطعون فيه 
المطعون ضده بلغ ؟ه جنيها تعويضا نظيرعدم 
انتفاعه بالعين المؤجرة نصف سنة علاوة على 
رفع أجرة تلك المدة عن عاتقهوذلك لسوية بينه 
وبين الطاعن الذى قضى له بذلك ضد الدائرة 
المالكة فى القضية رقم ١١١+‏ سنة ١ه‏ قضائية 
وفى هذا القضاء خطأ لان المطمون ضده لم حرم 
قط من الانتفاع بالعين المؤجرة طوال أجل 
الاجارة كلبا كما ثبب ذلك من دعوى اثياتث 
الحالة رقم رويس محكمة عابدين سبة .و١‏ 

تلك هى اللاسباب السبعة التى بنىعليها الطعن 

هويا أن مثار الطعن هو ما أوردته يكمة 
الاستساف ف الفقرات الأتية من حكبا 
وحيث ان المستأنفت ( الطاعن ) أثار بصحيفة 
الاستئناف وبالمذكرة المقدمة منه اعتراضين 
على الحكم المستأتف أولهما أنه لم ينتفع بالاطيان 
الأؤجرة اليه عن نصف سنة .#؟ الزراعية 
وثانهما أنه قام سداد مبلغ 6 جنيبا عن 
المستأتف عليه لدائرة المرحوم عل كامل فهمى بك 
المؤجرة الآصلية ولم حتسبها له المستأئف عليه 

« وحيث أنه فيا يتعلق بعدمانتفاع المستأف 
بالاطيان المؤجرةعن نصف سئة ١9.‏ الزراعية 
فانه ثابت من الاطلاع على أسباب الحكم الاستششاى 
المرفق بالاوراق الصادر بتأرييس 9؟ ناير سنة 


5 ف القضية رقم 0117 سنة وه قضائية 


العددان الثامن والتاسع السنة العشرون 


أن المستأنف عليه 'الشيخ مبدى مازقلم 
يتمكن من الانتفاع بالاطيان المؤجرة اليه من 
دائرة المر<وم على كامل فهمى بك عن نصف 
السنة الزراعية التىتبدأ من هايو م1 ١‏ لغايةسبتمير 
سنة . “4# | للانه حرم م ناستلام الاطان ااؤجرة 
اليدوم يتمكن من زراعته! | لابعدسبتميرسنة , ب#؛ 
واذلكقضت المحسكمةالمذكورة باعفائه من إنجار 
نصف السنة الرراعيةالمشارالمباكا انما استنز م 
من مبلغ الاجار المطالب به مبلغ جني واحدع نكل 
فدان عبى سبيل التعويض من جراء <رمانه من 
الانتفاع بالاطيان المؤجرة مدة نصف السنة 
الآولى من الاتحارةالمذكورةوحيث أنه مالانراع 
فيه أن المستأنف استأجر من المستأتئف عليه 
٠‏ سو ١١!‏ ط ومو ف من صميم الأطيان 
المؤجرة اليه من دائرة المرحوم على كامل فبمى 
بك عوجب عقدين لمدة سلتين ونصف ابتداءمن 
يونيو سنة 11# لخاية ١6‏ نوفير سنة ١»‏ 
باجار قدره مم جنيها عن الفدان الواحد فىمدة 
الابحار وهى نفس المدة التىاستأجرفماالمستأنف 
عليه الاطبان من داثرة المرحوم عل كادل فبعى 
بك 

وحيث انه متى الضح من أسباب | 
الاستئنانى السابق الاشارة اليه ان المستأنف عليه 
المستأجر الاصلى المؤجر للمستأنف ل يتمكن من 
وضع بذه والانتفاع بالأاطيان الأؤجرة اليه مدة 
نصف السنة الوراعية الأولى أى من هابو سنة 
لغاية سبتمير سنة ١4#.‏ ومن ضمنها 
الأطيان المؤجرة الى المستأنف فن البدبى ان 
الكتافت يعو الشاين لو رو الال 
المذ كورة م يكن في مقدوره أيضا أن يضم بده 
على القدر المؤجر اليه وينتفع به من نصف السنة 


المشار الها واذن يكون المستأنف غير مازم 


1116 


بالابجار عن هذه المدة ولاق المستأنف عليه 
فى المطالبة به وأما القول من المستأنف عليه 
1ن سترمل يق للبها قدا لجداع فيطلت 
تخفيض أجرة نصف السئة الزراعية الأ ولى لأانه 
لم يخبر المؤجر المستأنف عليه بالتعرض فى ابتداء 
حصوله فلا تقره عليه ال#كمة لان للمستأجر أن 
يرجع بالضمان على ااؤجر دغ عدم اخطاره 
بالتعرض مادام أن المأؤجر كان يعلم بالتعرض 
رما من عدم اخطاره به أو انه كان فىاستطاعته 
الدفاع عن حقوقه فى وقت مناسب م هو الال 
فى هذه الدعوى إذ ان المستأنف عله أشهر فى 
وجه المؤجر الآصلى وهى دائرة المرحوم على 
كامل فبمى بك الدفع الخاص يعدم تمكينه من 
الأطيان المؤجرة اليه عند مطالبته بما تبقى عليه 
من الإيجار ما هو ثابت من الحكم الاستئنافى 
المنوه عنه آنفاً .ما ان ما أثاره المستأنف عليه 
بذ كرته من أن المستأتف قام بدفع مبلغ مابة 
جنيه يع بف ترفروسة +18 ذلك فول 
لايمكن أن يؤخذ دللا على أن المستأئف انتفع 
باللاطيان فى مدة النصف السنة الزراعية الآولى 
إذ انه مما لاشك فيه ان المستأنف ليس الاطيان 
المؤجرة اليه ول يتمكن من زراعتها إلا بد 
سبتمير سنة .117 5 سلف البيان وفوق ماتقدم 
فانه ليس للستأ:ف عليه الحق فى أن يطالب 
المستأنف بايجار نصف السنة الزراعيةالأول بعد 
أن قضى بعدم الزامه مها قبل الدائرة المؤجرة اليه 
وانما هذه الاأخيرة أوالمستأجر السابق منباالحق 
فى مطالة المستأنف بايجار المدة المذ كورة اذا 
كان انتفع حقيقة بالااطيان الم جرة اليه خلالها 

ووحيث انه ما دام ان المستأجر الاأصلى 
الشيخ مبدي مأزق قد استفاد زيادة عن خصم 
إيجار نصف السنة الزراعية بمبلغ جنيه وأحد 


١١5 


بصفة عويض عن جميع الااطيان المؤجرة اليه 
فكون للسنتاف الحق فى أن يتمتع بنفس الفائدة 
التى عادت عل المستأنف عليه وذلك لا نهركز 
كل هنبمأ واحد لايتغير بصفتهما اجر ازاء 
المؤجر لكل منهما 

« وحيث اله يجب عل الاعتبار التقدم أن 
يستنزل لللستأئف اجار نصف السنة الزراعية 
الأولى المبتدئة من يونيو سنة ١+.‏ لغاية ه١٠‏ 
نوقير سنة .م99١‏ عن جميع الاطيان المؤجرة 
اليه على أساس إبجار الفدان الواحد عم جما 
فى مدة الاجار وقدرها سئتان ونصف فيكون 
إيخار الفدان الواحد فى نصف السنة .مه قرشا 
وعلى ذلك يحكون ابجار ال ؟و ف و راط 
و ١؟‏ س في لصف السئة هو مبلغ 8+ جنمها 
يضاف اليه مبلغ 0 جماقيمة التعو يض , اعتبارجنيه 
واحند عن فل فدان تُكون الجلة مبلغ و بولا جنيباً 
يحب خصمه من قيمة الايجار المطلوب من 
المستأنف واذن تكون ذمة المستأنف بريئة من 
فلع الايجار المطالب به والذى حكنت , له محكمة 
أول درجة وقدره /41- جدباً و ةمل ومن 

ثم إتعان ألغاء الحم .الخ 

دوا ان ماذ كرتم حكمةالاسئناف فيهذه 
الفقرات فيه ما يكفى ارد صراحة وًْنا على 
ما ثملته اللاسياب الثلاثة الاول من وجوهالطعن 
ذلك ان ورقة ١؟‏ مر اغسظس سنة بمو ؛ 
البى يريد الطاعن أن ينتزع منها إقراراً الخصمه 
بالتزامه بجميسع مدى اجارة الأآارض ما فمما 
نصيف سنة ون وما كانت لستدق ردآ يفرد 1 
أولا لآن نص هذه الورقة ليس ف فه أى اقرأر 
بالمنى الذى تزعيه الطاعن ولصمديرها بقيمة 
الآاجرة المعينة إمقدى الايجار ليس بقرينة على 
الترام المطءعون ضده قبله بجميع هذهالاجرة غير 


العددأن الثامن والتاسع السنة العثشرونث 


منقوصة وثانياً لان فى أخذ الحك المطعون فيه 
عمؤدى القَضاء مها كأ فى الدعوى رقم ١ل‏ سنة 
زه قضائية رفع أجرة نصف سنة 1 عن 
الطاعن من لزوم رفع تلك الاجرة أيضا نتيجة 
لذلك عن المطعون ضده ما بدحض أية حجة 
يسوقها الطاعن ابتغاء الرام المطعون ضده بأن 
يدفع له مقابل الانتفاع بأرض ميت قضائيا ان 
نفس الطاعن أقر فى دعواه عل الاجر له أصلياً 
7 ينتفع بها في المدة التى يطالب خصمه الآن 
بأجرعر ا ول يكن أقام تلك الدعوى إلا على فواته 

هذا الاتتفاع بالاستغلال أو التأجير للخيروقضى 
له بطلياته قبل مالك الاأرض على هذا الاا'ساس 

أما ما زعمه الطاءن من أن خصمهقد استأجر 
الاأرض من باطنهساقط الضمان فيرد عليهبادىء 
الرأى انه لم يقدم الدليل الرسمى علا نددفع بذلك 
أمام محكمة الموضوع وليست الصورة العرفية 
لذ كر نه بالدليل المطلوبفسكوت الى الماءون 
فيه عن التحدث عن هذه النقطة لايمكن أن يعينه 
مادام لم يثبت أن أحدا أثارها على أن بوت ان 
الطاعن وهو المستأجر اللأصل لم يتسلم الارض 
المؤجرة فى بدء الاجارة والى أن انتبث نصفف 
سنة .س؟١‏ كي قضى فى الدعوى رقم 917 1سنة 
١‏ قضائية معناه أن المطعون ضدهوهو المستاجر 
من باطنه هو أيضا لم يتسلبها منه وبهذا تعطل 
نص الضمان الوارد فى البندن السابع والثامن 
من عقدى الايجار اللذين افترضاحصو ل التسلم 

في بدء أجل الاجارة وأسس حكمها على 

الاقراض. 

اما قعود المطعون ضده عن اتذأر الطاعن 
طبقا للمادة بام من القانون المدى فقد ردت 
عليه مكة الموضوع الرد السلم قانونا . 

«وبما ان ما ذكره الطاعن في السبب الرابع 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشروئ 


من أن الك المطعون فيه قد أخل ينسبية الاحكام 
حين مد أثر الحم الصادر فى القضية رقم 1١18‏ 
سنة ون قضائية الى المطعون ضده . أن ها ذكره 
الطاعن فى هذا السبب لا يلتفت اليه اذ ان حكرة 
الاسئئناف حين اسكددت فى قضائها الى ذلك 
الحم ابماكانت تستند الى مافيه من اقرار صريح 
من الطاعن بانه لم يتتفع قط بالارض أأوٌجرة 
من باطنه على مأ سيق بيانه ولا حرج علها فى 
هذا الاستناد م لا عيب فى استخلاص الندجة 
الحتمية لهذا الأقرار من رفع اجرة نصف السنة 
عنعاتق المطعون ضده اسوة برفهماعن الطاعن , 
روما أن ما جاء فى الاسياب الثلاثة الباقية 
لا يعدو عننحاولة التدليل على ان المطءون ضده 
قد أنتفع فعلا باستغلال الارض المؤجرة نصف 
سنة .197 وهذا بحث موضوعى قد فصلت فيه 

محكمة الموضوع مما لا معقب علا فيه . 
( طعن شيخ العرب مبدى مازق وحضر عله الا.تاذان 
دبد الفتاح رجائى وممد حسنضد الشيخ محمد لطنى وحضر 
عنه الاستاذ وهيب دوس بك رئاسة وعضوية حضرات 
اتاب السعادة والعزة جمدليب عطيه باشا وكيل المحكة وتهد 
فيمى حسين بك وعلى حيدر حجازى بك ويد زكى على بك 
وتمد امل مرمى بكمسآ ار بنوصاحب العزة على حسين بك 

رئيس الثيابة بالاسئثئاف ) 
ك0 
م فبراير سنة ١51٠‏ 
نقض وابرام . مبعاد الطين . يوم اعلان الك لآ بحسب 
حدق الطاعن فى أن يضي إلى الثلاثين برها ميعاد المسافة بين 
محل افامته الذى أعلنله المكم فيه وبين محل مكة النقض. 
( المواد عار؟؟ من قانون حكمة النقض وبا١‏ مرافمات ) 
المبدأ القانوق 

إن وام إعللان الحم لاكسب فى عداد 
المدة ا ل#ددة قا نو :ا للتق ري بالطءن فيه. والطاعن 
الحن فى ان يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوه 
المعطى له بنص المادة 14 من قانون محكمة 


الل 


| النقض ليقرر فيه الطعن بقلم المكتاب ميعاد 
المسافة بين محل أقامته الذى أعلن له فيه 
الحم المطعون فيه وبين محل ممكمة النقض . 
الأوكم 
دعاان المطعو نضدهدفع بعدم قبول الطعن 
شكلا وبنى هذا الدفع عل ان الحك المطعون فيه 
أعان للطاعن يوم 4ز من مارس سنة نم١‏ 
ولماكان عدد أيام ذلك الشبر وم فُكون آخر 
ميعاد للطعن طبمًا للمادة ١4‏ من قانون تشكيل 
حكمة اانقض هو يوم ٠١‏ من أبريل سئة ومو 
لايوم 4 هنه الذى حصل فيه الطعن الساعة 
١‏ افريجى صباحاً . 
«وبما أن المطعون ضده قد تغاضى فى دقعه 
هذا عن أن يوم أعلان الحم الطاعن لا متسب 
فى عدادالمدةالنحددة الطعن بطريق النقض اعتيادا 
على مارآه من ان نص القائون لاببيح ذلك 
كذلك تثادئ امون هده عن اجسات معاد 
مسافة من مدينة الزةازيق ل أقامةالطاعن لمدينة 
القاهرة مقر #كمة النقض والابرام قولا منه 
بأن الششارع قد أغفل عمد! في المادة؛ ومنقانون 
انقماء محكمة النفض النص عل ثىء من ذلك ولو 
كان يريد منيم ميعاد مسافة لذكره صراحة فى 
ملك المادة كمافعل فيالمادة ١+‏ من ذلك القانون . 
دويا ان قضاء هذه النحكمة قد استقر ى 
هذين الآمرين أولا على ان يوم اعلان الحم 
لا حتسب من بين أيام أجسسل الظعن ( راجبع 
الحم الصادر بتاديخ 4 لعن أ كتو برسئةوم؟ ١‏ 
فى الطعن رقم ١#‏ سسئة ه قضائية ) واستقر أيضاً 
على من ميعاد مسافة بين محل اقامة الطاعن 
ومقر محكمة النقض(راجع الحكمالصادرفىااطعن 
رقم بام سنة ؛ قضائية بتاريخ 80 من أوشير 
سلة غ19 ) 


مزأا 


« وما انهمتىاسقّط يوم اعلان الحم للطاعن 
من <ساب الثلاثين يوما ومتى أضيف ميعاد 
مسافة بين مديئة الزقازيق ومديئة القاهرة وهو 
يعادل بوما طيقا للمادة 9 من قانو نا رافمات 
امتد الأجل الذى يصمح فيه الطعن فى الدعوى 
الحالية ليوم .م١‏ عن أبريل سنة ومو! الذى قدم 
فيه الطمن فعلا فالدفع إذن جاء عل غير أساس 
ويحين رفنه , 

« وبما انالطعن رفع صرداأ ثى الميعاد عن 
حك قابل له وقد استوفيت الاجراءات القانونية 
فهو مقبول شكلا ٠‏ 

«وما ان الطعن بنى علىوجوه ثلاثة تتلخص 
فما يأ . 

الوجه الأول والوجه الثالث يقولالطاعن 
فى هذين الوجبين انالحك المطعونفيه قد خالف 
الوق النتدير حيفة الذات تنمن ‏ امزهلن بيه 
1و١‏ واخطأ فى تكييفه حين ذهب إلى أن 
ذلك العقد قد حدد يوم أوك أغرطس سنة 
١‏ لتسلم القميح اميم ودفع عله وهذا غير 
تقول طعي لان بوم أول اقبط اق 
على ابرأمعهود العاقدين والتكييف الوحيد للعقد 
هو ان يكون القمح فى عبدة الطاعز و عل حسانه 
بمجرد ابرام العقد وان يكون له الحق فى ابقاء 
ها اشتراه على حسابه بالبنك الأاجل الذى يراه 
ويقول الطاعن, أيضا انه مرك بكل هذا أمام 
محكمة ثالى درجة فلم ترد عليه بكلمة 

الوجه الثنى ‏ قد شالف الحك القانوى 
واخطأ فى تطبيق المادة مس من القانون المدنى 
التى لاحل لتطبيقها فى الدعوى المالية إذ قد 
حصل فيها نسلم الفح قانونا لمشتريه بمجرد 
تسلبه من البائع الخطاب المرسل منه للبنك فى 
! من أغسطس سنة ١310‏ 


العددان الثامن والتاسم - السنة الأعمشرون 


هذا هر ملحن وجوه الطعن المقدامة 5 

و وما انالفقرات الىعناها الطاعن فما عابه 
على الك المطعون فيه هى ماذكردفيم! يأتى الحم 
الابتدائىالذى أخذت بأسبابه حكة الى درجه. 

« وحيث أن المدعى عليه ( الأول المطءون 
ضده ) بمسك ,أن العقد انفسخ استنادا إلى المادة 
هما" مدق وطلب رفض الدعوى مستندا إلى 
انه نص ف العقد اق 2 + أغسطس سئة بهو ا 
على ان التسلم ودفع الفن تحدد وا ميعاد معين 
وعلل ان المدعى وهو المشترى تعمد عدم تنفيده 
بسبب تدهور الاسعار عقب مشتراه واخق 
متعمدا خطاب الاعتماد المرسل من البائم وهو 
المدعى عليه الأول إلى وكيل البنك . 

ء وحيث أنه للفصل فى الدعوىالمالية يتعين 
التحقق مما إذا كان الطرفان اتفقا على ميعاد 
لدفع امن وتسلم القمح المبيع من عدمه . 

«دومن حيث أن الخطابااؤرخ +اغسطس . 
سنة رقي اعافد من المدعى عليه الآول إلى 
وكيل الينك الاهلى ورد به اله باع إلى كامل 
افندى حنا العدوى القمي المبين به والمودع منه 
بالبنك برصيده على أن يدفع الن بالبنك مضافا 
اله امار مياق آرل اعطن ايه 
مع طلب تسلم القمم وعاسبته على كامل 
المصاريف حتى التاريخ المذكور. 

و حيث ان الخطاب المذ كور تسلم الى المدعى 
لتوصيله الى البنك وهو باعترافه لى يسلمه اليهكا 
سكت دون أن حرك ساكنا نحو تنفيذه باستلام 
القمح ودفع الثمن المطلوب إلى البنك حتى ٠4‏ 
ينابر سنة مو ١‏ . 

« وحيث انه بؤخذ صراحةمر. النشرات 
التجارية والفواتير المقدمة من المدعى علي هالآاول 


العددأن الثامنوالتاسع ألسنة العشرون 


“محافظة مستتداته + دوسيه أن أسعار الغلال' 
أخذت فى الحيوط عقب التعاقد مباشرة ولم تبدأ 
ف لصيو 5 فى أواخر ينار سنة معور ما 
يدل قطعا عل أن المدعى وقد شعر ذا الحووط 
وبالنسارة التى حاقت به ننيجةحتويةتعتير التعاقد 
قد عدل عنه بدليل عدم توصيله الخطاب بنفسه 
الى البنك واستلام الغلال ودفعالرصيدالمستحق 
علياء 
٠.‏ ود وحيث انه ظاهر من الخطاب الأؤرخ فى 
دا نوفير سنة 140 المرسل من البنك الى 
آادعيى عليه الأول أن عوامل الفساد بدأت 
تدب ا القمح المودعة ف البنك ؟] أنهستفاد 
من الخطاب المؤرخ ١4‏ نوفير سئة لم1 أن 
"البنك أمبله الى ٠؟‏ نوفير سنة ة 0 ببيع القمح 
ونداد رصيد الحساب ما أضطر المدعى عليه 
الأول الى بيع جزء منه تصفية لجزء من حسابه 
كا هو واضح من الفاتورة المؤرخة م١‏ دسعير 
'سئة لاسموة | مساند م حافظة + دوسيه وحي أن 
“هده العوامل جتمعة تدل دلالة قاطعة على أن 
المدعى قد عدل عن تنفيذ العقد في الميعاد اأذى 
اتفق.عليه وهو أول أغسطس سنة 148 [3 
الغر ف التجارى جرىعل أنه عند ايداع عصولات 
؛ يشونة أحد البنوك والسحب علها أن يسلالبائع 
أل المشترى خطايا للبنك بنقل الخصولات الى 


انم المشترى عل أن يدفع زصيدها وباقى الآن . 


“ببق الحساب البائع بالبنك و تحديد موعد معين 
0 0 لحسات البائع ف خظاب 2 يعتبر ميعادا 
جنا انيم ودفع اللون 


0 3 وحيث ان ألقانون نص 36 ف الادة 


مام مدلى على أنه اذا اتفق على ميعادلذفع النمن 
'ولاسبلام ابيع يكون البيع مفسوخا حتّ) اذالم 
ِ | يدقع القن , 


.ا ف ف المبعاد .الجدد بدون احتياج 


4 


للتنبيه الرسمى وذلك فى بيع البضائع أو الأمتعة 
اممقولة ( راجع كتاب البيع لحلى باشا عيسى 
وكذلك حكتاب البيع والابجار للا“ستاذ 
النبورى ) 

و وحيث أنالميعاد المتفق عليه التسليم كان أو 
أغسطس سنة نمو ؤ وقد اعترفالمدء 0 
بانه لم ينفل العقد فى التاريخ المذكور وكل 
ما ذهب اليه هو انكاره لتحديد ميعاد التسلم 
أو دفع الثمن الآمر الذى لابتفق مع صمراحة 
ماورد فى نس خطاب. البائع الرقبم ب أغسطس 
سنة 4117 ١‏ 

دوحيث أنهازاء صراحة النص واجماع 

اح على أن الف بخ فى حالة التأخير يكون 
3 دون لالب ب ونون المدعى 
عليه الآول بانفساخ العقد فى له وبتعين رفض 
الدخوى » | 

« ويا انه ببين من هذا الذى ترككزت فيه 
أسباب الحكم الابتداثى التي أخذ بهاكلم) الحكم 
المطءون فيهأنمكمة الموضوع استعرضتمائيت 
ها واقعيا من أن الطاعن بعدأنت1 من المعطمون 
ضده خطاب 5 من أعيكن شَنة رجه 
البنك على أن يوصله الية تباطأ فى ذلك وسكك 
من غير أن حرك ساكنا لتنفيذه باستلام القمح 
ودفع التمن المطلوب للبنك حتى ؛؟ من يبر 
شنة ,مم١‏ أى نحو ستة شهور وكان الثمن قد 
هبط فى هذه الاثناء.وما كاد ينتعش من جديد قى 
أواخر يناير سئة ١‏ حتى تحرك الطاعن بتند 
ا مجوزع دا طاات كفي عقذه ٠:‏ . بعد أن 
بينت .ححكمة الموضوؤع ذلك وبعد أن ذكزت أن 
البنك توجه للمطعون ضده بخطابين فى ١١‏ من 
نوفيرسئة 18 و14 منه يأيئه بمادب ف القمح 
من عوامل الفساه ويطاليه برضيد حبايه ويمبله 


- 0 


ل 


العددان الثامن والتأسع ا الب العكر ون 


فى ذلك حى وم من ذلك لين ب بعد أن بينت 
المحكمة كل هذه الوقائع التى ثبتت لما واقعيا 
يا تقدم استخلصت منها أن تفاسخا قد وقع فى 
عقد » من أغسطس سنة 1450 اضطر معه 
المطعون ضده الى بيع جزء من القمح المودع 
باتك شقرة عض عسابة وقضت تقب لهذا» 
التفاسيخ الذى أعدبرته واقعا رفؤض دعوى 
الطاعن . 
دويما ان ماساقه الم من البحث فىمدى 
تطبيق المادة م«#ممدتى ومن أقوالالفقباء فىأمر 
التسلم وموعدة و سايم كله بويد لايضير الم 
الانحراف فيه مادام قد استخلص واقعيا انعقد 
٠‏ من أغسيطس سنة بس ١‏ قد تفاسخ فيهطرفاه 
إسكوت الطاعن عن تنفيذه بعد ابرامه أمدابعيدا 
لايمكن ان يكرن فى نية المتعاقدين ثم من جبة 
المطعون ضده برطائه بذلك وتأيده التفاسخ 
التصرف ف القمح الذى كان باعه تصرفا لم بحرأ 
الطاعن أن يدعى أنه كان فى مصلحة البائع. 


, وما أن مأ يتاه الطاءن على محكمةثانىدرجة. 


من السكرت عن تفئيد ما اذه على الحم 
الابتدانلى برد عليه أن محكمةالاسئناف بتأبيدها 
هذهب محكمة أول درجة فى استخلاص حصول 
التفاسخ وافعوا ما كانت حاجة لبحث اعتراضات 
الطاعن على نواح من الحكم الابتدائى انساق 
الببا من غير حاجة وان قي وسعه الاقتصار على 
مانوه به فى صراحة من <صول التفاسخ أخذاً 
بوقائع تنتج حصوله . 

دويما انههمتى استبان أن الحم المطعون 


'فيه سلميم فى نتيجته التى وصا المها لبعض مااستند ٍ 


اليه هن أسياب كان من المتعين رفض الطعر:. ‏ 
الموجه عليه 


( طعن كامل حها العدوى وحضر عنه الأستاذ السيد 


حامد فبعى ضد جرجس قغالى هرقس أفشدى وحضر عنه 
الاستاه محمد رحمى رقم .س منة هق بالميثة السايقةعدا صاحب 
العزة عبد العزيز حلى بك بدلا ءن على حسين بك) 
الا 
م فبراير سنة ١54٠‏ 
كل قد الوص أعن وك بد العام المماق, 


التحدى بالمادة ع ١ه‏ مدلى فى هذء الصورة ٠‏ لايجوز 
) المادة 4إه مدنى ) 


المادىء القانونية 

١-إن‏ حكم المادة وزه من القازون 
المدنى لاينسحب إلا على الاتفاقات الى 
تحصل قبل أداء الوكيل العمل الذى عبد به 
اليه (60 

؟ - إذا صدر منالموكل [قرار يمد يونيته 
للمحامى الموكل عنه مبلغ معين قيمة أتعابه 
فى الدعوى الى وكل فيا وان ذلك بعد 
انتهاء العمل الذى قام ب المجاهى والحم فى 
الدعوى لمصلحة الوكيل 2 وفى لس 
التارييخ الذى صدر فيه هذا الاقرار حرر 
المحامى ورقة للموكل تعبد فيبا بالمرافعةعنه 
فى قضية أخرى غير الى كان موكلا فيبا 
بلا أجر تقديراً منه لوفاء الموكل له بتحرير 
الاقرار المتقدم الذكر ولثقته فيه فن النطأ 


فى التسكييف أن تعتير المحسكمة الاقرار 


والتعبد إتفاقا واحدا يكل أحدهها الآخر 
مع انعدام الرابطة يينبما الى حد أن تعبد 
المدامى لى يتضمن أى نص يفيد جعل سداد 
مبمغ الاتعاب المقر به مرنيطا بوفاء المحامى 
بما تعبد بالقيام به أو متوقفاً على نيجاحه فيه . 


() .راجع الحسسم الصادر فى القشية رقم مه سنة غ 
القضائية يحلسة وم من أبريل نةوعة؛ المتشور باط,الأول 
من تموعة القواعد القائونية فى ااواه المدنية برقم باه لإضي و 4لا 
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بل هذان الاقراران مختلفان ولاثر بطهما أنة 
علاقة قانونية وأوطما إقرار بدين ( هو 
قيمة الاتعت- ساب ) غير متنازع فيه واجب 
الاداء 6 الحال الخو تبرع من المحامى 
بالمرافعة والمدافعة بلا أجر فى قضيه أخرى 
غير التى سوى الاتعاب فيها مقابل وفاء 
00 . 
وز فىهذهالصورةالتحدى بالمادة) ١ه‏ مدنى 
9و 8 

وحيث أن الطاعن يبنى طعنه على مايالى : 

أولا ‏ ان مكمة الاستئناف قد أخطأت 
في تطبيق أحكام القانون إذ اعتبرت أن لما حق 
التدخل فى تعديل الاجر المتفق عليه بينالطرفين 
ناسية ان هذا الآجر قد قدر باقرأر جديد صادر 
من المطعون ضدهما فى مم من مأيو سنة 1918 
بعد التهاء العمل المعبود به الى الطاءن أقر فيه 
المطعون ضدتما اهما مدينان للطاعن فى مبلغ 
60٠66‏ جيه 

ثانيا ‏ ان محكمة الاستثئاف قد فاتها ان 
أقرار ,م7 من هايو سنةم م4 قدتضمن استبدالا 
للدين المحرر به عقد الاتفاق الآول انحرر فى ؛ 
من يونيو سئة 6م14 وأن لا صلة 4ذا الدين 
الجديد بما تعبد به الطاعن من القيام بالدفاع عن 
المطمون ضدهما فى قضية أخرى بلا مقابل 

ثالثاً ‏ ان محكمة الاستئناف قد مسخت 
سئدات الدعوى شنها ظاهر لبان وصلت بين 
الاقرار بالدين وبين العبد المأخوذ على الطاعن 
وجعلتهما اتفاقا واحدا مع صراحة العبارات 
الواردة فيبمأ ورغم التفارت الظاهر بين مائبت 
ى كل منهما . 

رابعاً ‏ ان محكمة الاستئناف قد فصرت 
فى تسبيب حكمبا عند ما عرضت لتقدير أجر 


فيل 


الطاعن فبى لم تبين العناصر ااتى اعتمدت عليها 
فى هذا التقدير وساقنه جزاظا ول يكن تحت نظرها 
من أوراق الدعوى مامكابا من تقدير الاجر 
تقديرا ميا مطابقا للواق . 00 

تلك هى الا"سباب التى يستند اليها الطاعن 
ف طعئه 

ووعف "ان عكبة الانناف به أن 
أثبتت نص الاقرار الصادر من الطاعن بت 
تدخلها فى تقدير اتعابه من جديد على الفقرات 
الآنة :« ومن حيث ان الحكمة ترى منعبارات 
هذا ااتعبد ومع ملاحظة ان الدعوى الشرعية 
المشار الها فى هذا التعبد إن هى إلا حاقة من 
حلقات النزاع فى الاستحقاق فى ميراث ابراعيم 
الغرنى - ترى الحكمة من ذلك أن هذا التعبد 
والائرانالاتنات المادر ين كدري هيا 
فى الحقيقة اتفاق واحساد ومكملان لبعضبما 
ويعتيران اتفاقا واحدا أى ان الاتعاب ااتىاتفق 
ليبا باقرار م؟ من مايو سنة م191 هى العاب 
عن القضية التى حك فبا وما لم يحكم فيه أمام 
الحمكمة الشرعية خاصا بالمنازعة فالميراث و لآن 
الفصل فى الدعوى الآولى لا ينبى المنازعة فى 
الميراث من جميع نواحربا : 

« ومن حيث انه لمأ تقدم لا يكون العمل 
الذى تعبد به المستأئف عليه ( الطاعن) قد انتهى 
وفت تحرير الاقرار المذكور ولا يحب اعتباره 
انه اثتبى إلا بعد الفصل فى القضية الثانية اأتى لم 
5 ذيها إلا أخيراً ... ولهذاتكونهذه الالعاب 
محل نظر الحكمة وتقديرها رغما من هذاالاتفاق 
طقا للبادة زه من القانون المدى . أما ماجاء 
بالاقرار بأن الاتعاب المقدرة فيه هى عن القضية 
الأولى وما جاء فى التعبد الثانى بأن المستأنف 
عايه يقوم بالمرافعة والدفاع فى القضية من غير 


١ 
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أجر فان هذا الذى حصل وكتابةتعبدينمنفصلين | ان الاقرار الثانى الصادر من الطاعن لم يضمن 


عن بعضبما ذل ذلك مسائل ظاهرية مقصودة 
لايمكن أن تخ الهقيقة التى أرادها المتعاقدان فى 
الاترار والتعبد وهى الى سوق بيانها» 
ينعى على حكمة 
الاستثئاف فى الوجهالثالث من وجوه طعنة ماعير 
عنه بآوله « انها تلسست ترجا لها لتصل إلى ححةما 
ف التقدير فسخت سئدات الدعوى مسخا ظاهرا 
بأن و صلت بين الاقرار بالدين وبين العسهد 
المأخوذ على الطاعن وجعلتهما اتفاقا واحدا مع 
صراحة العمارات الواردة فيهما ورغم التفاوت 
البين فى الاقرار بالدين وبين العبد المأخوذ على 
لاف 
« وحيث أن هذه ال.كمة ترى أن حكمة 
الاستناف قد أخطأتفىتكييف هذين الاقرارين 
بأن اعتيرتبما اتفاقا واحداً ومكملين الواحد 
للا خرحالة كونهها فى القيقة اقرارين مختلفين 
لاتربطهما أية علافة قانونية كا يبين ذلك فى 
وضوح تأممن نصوصبما الصر بحة المبينةفى صدر 
هذا الحم 
« وحيث ان الظاهر فى هذه 0ن الذى 
لا تمل / ويلا ولا تفسيرا هو ان المطعون 
ضدها قد اعتبرا نفسيهما بالاقرار الصادر هنهما 
بعد الفصل نهائياً فى القضية مدينين بدبن غير 
متنازع فيه واجب الأآداء فى الحال وقابل للتحويل 


1 وحرث أن الطاعرن. 


وأَنْ يوفى ذلك الدن الما تحت يدوزارة الالية أ 


دوك" | #اسارطة مانها دان الطاعن قد تبرع 
من جأنبه بالأرافعة والمدافعة عن المطعون ضدضا 
بلا أجر فى قضية أخرى غير البّى سوى أمر 
الاتعاب فيبا وكان هذا التبرع مقابل وفائهما | 
بعبدما له وثقتهما بهء فلا يصح وأللاص عل 
هذه الال اعتيار هذىن الاقرارين »كر نين لاتفاق 


واجد مع انعدام مابربط أيهما بالآخر الى حد | 


إسنة غ فضائية ) : : ١‏ 


أى نص على جعل سداد مبلغ آل ٠..؟‏ جنيه. 
مرتبطا بوفاء الطاعن بما قبل أنيةومبهأو مرتبطا 


بنجاحه فيه 


د وحيث ان ماذهب اليه الك المطعونفيه: 
فق اعتار هنين الاقرارين اانا والدرد[ غلة 
أجر معين عن عل لم يثته بعداهو أن لاسند له ' 
دن أوراق.الدعوى وفيه مسيم هما وتغيين: 
للكيانهما القانونى مما ترتب عليه تكييفهما تكييفا 
قانونيا خاطنا ْ 
- د وححيث أن ألط 00-00 
ل الرعة لوطه اننا السك كي 
عل هذا التكييف الخاطىء فأحلت لنفسها. حق 
تعديل أجره عملا يحم المادة زه من القانون* 
المدنى وهى لاملك ذلك بعد أن قبل المطعون” 
ضدهما دقع مبلغ آل ٠.٠٠‏ جنيه على أ لخم 
نهائيا لمصلحتهما فى الذعوى 7 2 
«ووحيث ان حك المادة زه من التأنون” 
المدنى لاينسحب إلا على الاتفاقات التى تحصل , 
قبل أداء الوكل العمل النى عبد ابه اليه كما, 


أيانت ذلك هذه احسكمة فى حك سابق لما حك 


ه؟ من أبريل سنة 9و١‏ ف الطعن فم يخ 


2 


0 وحيتكت انه أن اي اد اعرد 


:ضدهها أن 5 الظاعق قل قدر من جديد بأتفاق , 
الاحق لا نتهاء العمل الذى وكل شه به فلوس منعل, 
ادي بالمادة 4ه من القن لذن وتكرت 


50 النه ا لق تكيف الاتر 5 
تكييفا غير كفيس قانونا 


0 وحث 9 الخطأ المزدوج إلذى العرمياج 


يفن 


الج لون ددن نابي تليق القانوة 
يقتضى نقضه بغير حاجة لبحث وجبى الطعن 
الأخرين 5 

و وحيث ان الدعوى صالحة للح فى 
موضوعبا . 

٠0‏ وحيث ان الحم الابئدائى الصادر منحكة 
مصر الابتدائية بتاريم ١١‏ من مايو سنة 1و١‏ 
فى'القضية رقم د4 مكلى مصر منة 4" قد 
أصاب فما قَعى به من الزام المطعون ضدهما 
بالمبلغ الذىتعبدا بدقعه للطاعن عقتضى اتفاقىم؟ 
من مايو نسنة ,0 إذأنهذ! الالزامهو النقيجة 
أنحتمة للتكييف الصحيمم الذىارتأته هذه حكمة 
تصحيحا التكبيتف الخاطىء الذى ذهب اليه الحكم 
المطعون فيه وانساق به الى الخطأ فى التحعرض 
لتعديل قيمة الاتغاب على مأسيق ياه فأسباب 
نقض | ذلك الحكم 

( طمن الاستاذ الشبيزعبدالفتاح صابر وحضر عنه الاستاذ 


تمد جين ضد عمد جمال مد ترد وعامر وأخرى رقم 41١‏ 
ستة ,وق بالهيثة السايقة ). 
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1م خبير , اسقيدالغيره ب خبير استشارى . طلب 
استحضار الخبرا, نا قفهم ومواجتهم بعطهم يعض .رقضه 
لاعناافة للمادة موب المكررة من قازون المرافعات , 
مقتطى هذه المادة ٠‏ 

ش 5 انقطاع المراقءة : وفاة أحد المستانفين | المستأنفين أثنا, نظر 
الامتشاف ‏ انتم تمرار محامى الستأئقين فى الى ف الحضرر عنهع 
جميعا” , تمجبيل 'الوفاة عل المستأ نف عايه ٠.‏ صدورلكم ده 

. ( المواد بوم . ووى مرافعات ) 


ا ان 


١ 1‏ 8 اننص المأدة 0م المكررة منقانون 
المزافمات ليس .فيه مايازم المحسكمة بأن 


ب ا 1ك 


تناقش خبير | استشار يالم تعينه ولا أن تعيد 
مناقشة خمير سبق أن ناقشته ورأتاستدال 
غيره به للقيام بالمأمورية التىكان «كلفا مما 
ولا بأجاءة مأ إطليه الخصم من مواجبة 
خير بير أو خيريشا هد ء بل كل وأأوحةة 
هذه المادة هو انه إذا قررت ال5#ة حذضور 
الخبير لناقشته فأنه يحب على الحكمة تنفيذ 
قرارها ويجب على الخبيرالحضور. وللمحكمة 
لمق المطاق فى تميين الخبراء أو عدم تحبينهم 
وفى الاخذ بتقاريرثم أو عدم الاخذ بها 

+ إذا كان الثابت أنوفاة أحداستأنفين 
لم تحصل إلا أثناء قيام الاستتناف وأن 
الحامى الموكل عن جميع المستأنفين ومنهم 
المتوق استمر ياشر إجراءات الدعورى 
باسمهم جميعا حتى صدر الحك فيبا» ولم تخير 
ذ] المستأئف عليه و وهر مصاحة الأملاك» 
تحدرث هذه الوفاة ؛ فأن الاجراءات التالية 


إ 
للوفاة تعتر صحيحة على أسأس أن سيب 


وقف الدعوى بق خافيا على الاستأتف 
عليه وأنه ظل معتقداً أن محامى المتوق لم 
تنقض وكالته بوفاة الوكيل التى -جبات عليبا 
طوال مدة الاستثاف حتى صدور الم 00( 
لكاو 0 

ه من حيث أن الطعن بنى على سبعة أوجه 
تتحصل فا يآإلى. 

أولا ان كة الاستاف قد أخلثت 
دَق الدفاع عن الطاعئين وخالفت القانون ذلك 


ا ل 1 ٠‏ وليه 
سئة جما المنشور بمجموعة للقراعد النانونية فى المراد 
, |* المدنية جز, أول رقم م« 
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انهم قدموا لا تقريرا استشاريا يؤيد حقهم فى 
ملكية الأرض المتنازع علم او ين ملكيةا المسكومة 
لشاعخالفا فى ذلك تقرير الخبير جمد زكى بك 
وطلبوا من الحكة <ضور هذا الخبير لمناقشته 
فى تقريره مع الخبيرين الآخرين فرفضت هذا 
الطاب وخالفت بذلك حم المادة مم مكررة 
من قائثون المرافعات الى تقضى بوجوب مئاقشة 
البراء لى يوضحوا أمام الحكة اراءثم التى 
أقامرا علها تقاريرهم مالم يتفق الخصوم على 
اعفائهم من تلك المناقشة ويقول الطاعنون ان 
رفض المحكمة مناقشة الخراء مع مافيه من 
عخالفة للقانون فانه أيضا اخلال حق الدفاع . 
ثانيا ‏ أقام الطاعنون دفاعهم على ماجاء 
بكل من تقريرى الخبيرين محمد حسن القياق 
أفندىالمقدم حكمةالاستئناف و البي را لاستشارى 
إلا أن احكمة لم تعن بالرد على دفاعهم وكذلاك 
تقرير الخبير جمد زى بك الذنى أخذت به 
لمحكمة جاء شلوا من الرد على ماجاء بالتقريرين 
ويطله . 
ثالثا ‏ استئدت محكمة الاستئناف فى حكمبا 
اللطعون ضدها إلى مستندات لايصح أن تعثير 
سئدا للبلكية ‏ وهذه المستندات هى خريطة 
للساحةعءلت فى سنة>4,/١و‏ كشو ف مستيخرجة 
من سجلات الحسكومة فى سئة ١1٠.1‏ ومابعدها 
ومخضر محخرر ف سنة ١919‏ سليتك عقتضاه 
مصلحة الصحة أرض الجمانة إلى مصلحةالاملاك 
وقد ثبين أن الخريطة و حضر التسليم لم يكونا 
على ثىء من الدقة بدليل ما أدخل علهما من 
تغييرات متعددة - فيناء الحم على مثل هذه 
المستتدات يجعله قائما على أسس غير صحيحة . 


رابعا ‏ أخذ الحك المطعون فيه بما جاء 
بتقرير الخبير عمد زى بك من ان الارض التى 
طلب المرحوم احمدسليمان الو كيل بك استئجارها 
من المكومة يخطابه المؤرخ فى ؟؟ منأ كتوبر 
سنة ,م51١‏ تنطبق على أرض النذاع أخذالحم 
بذلك مع ان ورئة احمد الوكيل بك المذكور 
انكروا صدور هذا الخطاب من مورثهم ومع 
ان الخبيرين الآخرين قالا بعدم انطباق العين 
المطلوب استئجارها على أرض النداع ثم ان 
تقرير الخبير زى بك جاء خلوا من الرد على كل 
هذا فاعتماد المحكمة عليه يمعل حكمبا قاصر 
الاسباب . 

خامسا ‏ رفعت المطعون ضدها دعواها 
تطلب ثبوت ملكيتها الىلاغم مترا يينتحدودها 
بصحيفة الدعوى وقد أثبت الخبراء أن ماتطلبه 
المحكومة لا ينطق على أرض النذاع ومع 
ذلك قضت محكة الدرجة الآولىبالطلباتالواردة 
بصحيفةالدعوى وأيدت مكمة الاستئناف حكمها 
وبذا تكون الحكمة قد حكمت لمصلحة الاملاك 
بغير ماطليت . 

سادسا ‏ ان محكمة الاسئئاف باغفاها 
تحقيق دفاع الطاعئين المنطوى على تملكهم لارض 
التزاع بوضع اليد قد أخلت بحق الدفاع وخالفت 
القازون . 

وفى شرح هذا الوجه يقول الطاعئون انهم 
استندوا فى إشيات ملكيتهم الى عقد بيع صادر 
دن مود عمر الثقاى مسجل فى سنة 94.1؟ عن 
قيراطين وقد اقترن هذا الشراء وضع يده مدة 
تزيد على الخمس عشرة سنة ها استندوا فىإثات 
كلمكهم لباقى ارض النزاع بوضع يدهم علبها 
المدة الطويلة المكسبة للبلكية وهذه الارض ما 
يجوز تملك بوضع اليد لخروجها من المنافع 
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العامة وتسليمها لمصاءدة اللاملاك فى سنة ١918‏ 
عل اعتبار أنها أصبحت من أملاك الحسكومة 
الخاصة وعلى الرغم من تمسك الطاعنين بكل هذا 
فان محكمة الاستئناف لم تجبم الى ماطليوا هن 
اثبات وضع ا انبا رع دنا 

سابعا ‏ يقول الطاعنون أنه فى اثناء قيام 
الدعرى امام مكة الاسئئناف لوق المرحوم 
محمد أحمد سامان الوكيل اقدى فى مايو سلة 
بهذن فم توقف الدعوىلوفاله واميوو» 
فيها بل أن الم صدر على اعتبار أنه على قيد 
الحراة شم يعقيون على ذلك بقولبم أن الدعوى 
تعس موقوفة " القانون من تاريخ الوفاة وان 
الاجراءات التالية لبا تكون كبا باطلة ويكون 
حم ع الامئناف باطلا تبعأ لذلك . 

تلك هى أوجه الطعن الت قدمبا الطاعنون. 


عن الوجه الأول ثم سائر الأوجه 


د ومن حيث أن مايئعاة الطاعتردنتن من 
إخلال محكرة الاستئناف حق دفاعهم برفضبا 
حضور الخبر اءالثلاثةلمناقشتهمخالفة بذلك أحكام 
إلمادة م«؟ مكررة من قانون المرافعات هذا 
القول مردود فقد نصت تلك المادة على مأيأنى: 
د حمر الخبير فى اليوم المحدد للبناقشة فى التقرير 
فيبين للمحكة رأيه والأوجه التى تبرره والرحكة 
أن توجه اليه من الاسئلة ماتراهمفيدالامكنارتها 
في الدعوى سواء منتلقاء نفسبا أو بناءعلى طاب 
الخصوم .. وللبحكنة فى حالة اتفاق الخصوم أن 
تعفى الخبير من الحضور لمناقشة تقريره» 

وهذا النص لايسيغ للأى من ال1صوم طلب 
مواجية خبراء ثلاثة أوهم استبدات المحكمة به 
غيره لتقديمه تقريرين متناقضين وثانيب | خبير 
استشارى م تنتدبه المحكمة . 

أما ان كان طلبيم يكن تأويله بانه يشمل 


00 
ظ 


١١١ه‎ 


لسعم 


طلبع ياققة الغرين مد رك ياك فلمو لوقن 
الحسكمة لهذا الطلب أية مخالفة لليادةمع ؟.كررة 
إذ أن قاضى الموضوع هو صاحب الحق المطلق 
فى تعيين الخبراء وفى عدم تعيينهم وق الاخذ 
التيجة ة تقاريرثم أو عدم الاخذ مها فبدهى أن له 
تقرير حضور الخيير لمناقشته أو رفض ذلك اذا 
كان برى في تقرير الخيير ماشنى عن اجراء هذه 
المناقفشة وكل ما أوجتة هذه المادة هو أنه اذا 
قررت الحكمة <ضور الخيير لناقشته وجب 
عليه الحضور ما وجب على الدكمة تنفيذقرارها 
ومادامت ل تصدر مثل هذاالقرارفليس فيالنص 
مايلزمبا حضور الخبير لمناقشته . 

ه ومن حيث أن الك المطعون فيه بعدأن 
ذكر ما وصل اليه الخبير مد زكى بلك فى اصحاثه 
واعتمده للا سبابالتى بنى عليها قال ١‏ وحيث أن 
المستأنفين أودعرا بالملف فى ٠١‏ من دإسمبر 
سئة مس1 تقريرا استشاريا يتضمن أن أرض 
النزاع تقع فى ملكبم للاأسباب التى جاءت يبذا 
التقر : ولا ترى المهكمة محلا لمناقشته لانهو اضمم 
من «راجعته انه عبارة عن مذكرة قصد مأ 
الدفاع عن وجبة نظر المستأنفين وتأبيدها فقد 
اذك وجوه الكانة وطلنن- قن اختال العرط 
ومستئدات المستأنف علها لها كا أنه ذهب الى 
اثكار صدور الطلب المقدم من أحمد سلمان 
الوكيل وختم هذا التقدير بتدوين أنعقدمورث 
المستأنفين وان كان صدر بقيراطين فقط إلا انه 
مع ذلك كان بنصب عل المساحة المتنازع عليبا 
جبيعا ومقدارها» س وه ط واذلك لاتقيم 
احسكمة وزنالما حواه هذا التقر برفى وجهالادلة 
والقرائن القاطمة السالفة الذكر يا أنها لاترى 
علا لاجابة المستأئفين الى طلب مناقشة الخبراء 
الثلاثة فما جاء بتقاريرم تلقاء طبور الحقيقة 


ع حلا 


بالصفة الى سيق سردها , . 

فيبين من كل ما تقدم أن كمة الاستئناف 
م تخالف المادة عم مكررة منقانون أرافعات 
ول تل حق دفاع الطاعنين ولذا يكرت_ هذا 
ألو جه مرفوصًا. 

د ومن حينث أن الطاعنين ينعون على حكمة 
الاستئناف أنها لم تأخذ بتقر برخبير#الاستشارى 
ول ترد عليه وأنها اعتمدت فى الحك بتثبيت 
ملكية المطعون ض _دها على خريطة المساحة 
والكشوف المستخرجة من سجلات الحكومة 
وعلى ضر التسليم امور فىسنة؟1.١‏ وجميعها 
لانصلم نذلك وأن هناك مغايرة بين حدود 
الارض المتنازع عليهاكا هى م ذكورة فى صحيفة 
الدعوى وبين الحدود حسب الطبيعة ومن أن 
حكمة الاستئناف عولت على تقرير الخبير زىق 
بك تداق القول: باتطاق طلب الاتعهاد 
الصادر من احمد سليمان الوكيل بك على ارض 
التزاع مع انكار ورثته صدوره دن مور ثهمع ب 
أن كل مايشكر منه فى هذا ليس الا مناقشة 
مرضوعية للا دلةالتىأخذت .بها محكمة الاستثناف 

: في قضائها وهو مالاممل لبحثه أعام ممكمة النقض 
على أن الحم المطعون فيه لم يفته الرد عل تقرير 
الخبير الاستشارى ققد وضفه فيا سبق نقاد عنه 
بأنه لايخرج عن كرته مذاكرة بدفاع الطاعنين 
:“كال يفته بيانالاسائيد الى استخاص منباملكية 
الحسكوفة لحل النزاع فذكر أنها ثابتة من تطبيق 
عت التسليم والخرائط القديمة والحديثة وذقتر 
- حصر أملاك الحكومة كاذ أنه يقعى جبانة 
اعموميسة وأن الطاعئين وضعوا يدهم على 
-ذلك امحل بطريق الغصب وان العقد انر بين 


٠‏ لحمد سليمان الوكيل وبين محمود. عن الثقاى' 


بقيراطين من محل الإزاع حرر بقصد جمكين. 


0000017 
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الطاعنين من ات الارضووعة» كلراأساب 
أرفض دفاع الطاعنين فضلا عن أن امحكمة لم 
م لللطعون ضدها إلا بما طليث وعا'جاء 
(صحيقة دعوأها وم يطون الطاعنون على طلب 
الاستئجار الصادر من مو رهم بالطر ب قالأرمومة 


:لذلاك قانونا لذلاك تعين ر فض الوجوه من الثانى 


الخامين + 

ووحية انما لابه الايد وق ألوعة 
السادس من أن الى المطعون فيه أغفل الرد 
على دفاعيم المبنى على تملكيم أرض النزاع بالمدة 
القصيرة والطو يلة نقضه أن الحم المطدون فيه 
قد أخذ باسباب الحم الابتداتي المؤيد منه كا 
أخل بتقرير الخبير مهد ذ بك الذى اعتمدوقد 
تكفل لحك الابتداتى بالرد على هذا الدفاعفقال 
ووحيث أن استصدار مورث المدعى عليه عقدا 
من مجمود عبر مع ماهوظاهرله_من أن الارض 
موضوعه هى جبانة من المنافع .العامة أمر يدل على 
عدم جدية هذا العقد وصوريته والتو اطوؤٌ على 
520 وقد شبد بيض الشرود لدى 
الخبير ان البائع المذكو ركان مستخدما عند أخ 
بيوهى افتدى أحد المدعى عليم» . 

و وحيث أن ما أدعاه الدع لي من نو ضع 
يدث على قطمة الأارض لاتكسيهم الملكية لآن 
وضع الكفنك الخشئ أو المون هن دنه 
9 وه اعمال لانكق وحدها لاثبات وضع 
اليد المدة الطويلة فضلاعنان المسكوهةعان دضتهم 
عند وضع السوز». 1 

كذلك جاء بتقريرالخبير جمد زى 50 
عينتهحكمة الاستثناف أن الجراء فنوضو ع :الفراج 
وقثره جمسة قرازئط وخية (سهم الذى اغتصيه 
المستاً: أفون من أرض الجنانة ققدظور من المغايئة 
أنه مقامعليه” عزن لوضعالاقطان له ثلاثة ايواب 


و بداخله أودتان إحداهما على العين والآأخرى 
على اليسار ثم حوش فسيح فىتهابته مخزن وجراج 
وقد اتفق الطرفان على أن هذه المانى اقبمت في 
سنة ١409‏ وشبدت الشوود على أن المستأقفين 
وضعوا أيدموم على هذا الجزءمن سنة 21986 

فيسينمن هذا الذىذكره الحم الابتدانى وما 
جاء بتقرير الخبير الذى اعتمده الحم المطمون 
فيه أنه لم يتوفرى وضع يد الطاعنين لاشروط 
القلك بالمدة القصيرة ولا الطويلة ولذلك ل تر 
محلا لتحقيق وضع يدم فبذا الوجه متمين 
الرفض أيضًا. 

دومن حيث أن مااستد اليه الطاعنون ثى 
الوجه السابع من انقطاع المراذمة لوفاة المرحوم 
مد أحمد سليان الول فى مابو سنة ١9187‏ 
ومايترتب على ذلك من بطلان الحكم المطعون 
فيه فانه يحب أن يلاحظ عليه ان امجلس الحسى 
اقام فى لا من يونيه سنة ١4+‏ وصيا على قصر 
المتوفى هو بيومى سلمان الوكيل بك أحد الطاعنين 
والذى كان بطيفة اطال من ين الها فين وهو 
م يشر قط لافىمحاضر الجلبساتولا في المذكرات 
ولا أمام الخبير الى حصول الوفاة ولا الى اقامته 
وصيا بل استمر مثلا فى الاستئناف عن نفسه 
حتى صدر الح المطءون فيه كا انه يلاحظ من 
الأطلاع على صور اضر جلسات الاسئناف 


انمحامى المستأتفين استمر حضر عنهم جميعا ومنهم 
المثوفى كل المدة التى استغر قبا نظر الاستئناف 
حتى أنه اعلن الخبيرباسم المستأنفينبما فهم المتوق 
أيضًا في م؟ من فراير و 96 من يونيه سنة 
بإطة ( ليقوم بمباشرة عمله فلم يكرن ف وسع 
المطعون ضدها اذن أن تعلم بوفاة من توف اثناء 
قيام الاستئناف لتدخل ورثتهفى الخصومة وهذا 
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لهذا 


لايصم أنينسب لبها تقصير مافى عدم اختصام 
هؤلاء الورثة . 
دووءن حيث انه مادام أن الثابت أن وفاة 
المرحوم مد احمد سلمان الوكيل احد المسأ نفين 
لم تحصل الا اثناء قيام الاسئئاف وأن الحامى 
الموكل عن جيع المستأنفين ومن بيهم المتوفي 
استمر يباشر أجراءات الدعوى باسمهم جميعاحق 
صدر الحم فنها و بخبر المطءون ضدها اطلاقا 
حدوث هذه الوفاة فان الاجراءات التالية لما 
تعتدر صتيحة على أساءى أن سبب الايقاف بق 
خافيا عل المطءون ضدها وانها ظلت معتقدة أن 
محامى المونى لم تنقض وكالته بوفاة الوكيل تلك 
الوفاة الى جهلت علبها طوال مدة التقاضى حتى 
صدر الحم . 
( طعن يومى سلبان الوكل بك عن نفسه ولصفته 
وآخرين وحضر عنهم الاستاذ مصطق كريم الطرا بلبى ضدد 
مصلحة الاملاك الاميرية وحضر عنما الاستاذ عيد الرحم 
غنم رقم «اسئة واق بالهيئة السابقة) 
/0 
٠5‏ فبراير سنة ١94٠‏ 
-١‏ نقض وإبرام ٠‏ حك إقامته علىدليل لايصلم قانوثا 


لاستناد اله . نقض . مال . تقرير خبير . أطراحه ء 
الاعاد على وانعة وردت فيه . هذه الواقعة هىأساس الم 
تقض ٠١‏ 
القضا, بعل القاضى . ذكر أمور فى المكم عن طريق 
الخيرة بالشثون العامة . أمان القطن. المقارنة بينهافى سنوات 
مختلفة.. ليس من قبل القضا. بعل القاضى 
١-إذا‏ أي الك على دليل ابلح 
قانونا الاسئناد الله تعين نقضه . ذاذا رأت 
الحكمة للاعتارات التى أوردتها فى حكمها ألا 
تأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى فأنه لا 
ينغ لها أرس. تعمد فى حكمبا على واذعة 


8 سم 


4عأا 


وروك ةق هنا اقزر خصرها اذا كنك 
هذه الواقعة إبما جاءت على لسان أحد الشهود 
غلى سبيل الرواية للخبير ذون <لف الوين وم 
يكن مراد الخبير من التنويه بها فى تقريره الا 
وكيد التقدر الذى قدره هو للاطيان والذى 
كان عل اعتراض أقرته المحكمة باطراحها 
التقرير برمته , وعلى الأخص إذا كان اعتاد 
0 هذه الواقعةل يكن لتعزيز 00 
جاءت بها هى للانيجة الى انم نتبت الها بل 

هذه الواقعة هى وحدها الى م 0 
الحكمة فى تقدير أأر بع . 

؟ - ليس من قبيل ماهو مجظور قانونامن 
القضاء بعل القاضى أن تقول ال#كمةفى حكمها 
ان من القطن فى السنين المقدم عنها الحساب 
و . 49119713 | كانثلاثة أضعاف 
نه فى سئة 0( فان هذا القول ليسصادراً 
عن عل المحدكمة الشخمى وإا هو تحصيل 
مصدره الخيزة بالشؤون العامة المفروض 
إلام السكاقة بها . 
الك 

د هن حيث أن الطاعن بنى طعنه على 
مايأى - . 

أولا . بطلان الحكر لقضاء المحكمة بعلمها 
إذ قالت أن من القطن فى السنين المقدم عنما 
الحساب وهى ٠‏ ؟خار 01و +197 كأنثلاثة 
اضعاف عنه فى سنة /ام14 بل ١‏ كثر من ذلك 
وهذهالواقءة التى كانت العامل الجوهرى فى تكوين 
رأى اللحكمة قد أتنت بها من عندياتها بصرف 
النظر عن كونها صحيحة أو غير. صحيحة وذلك 
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أغا:1 18 علا" الخاض. عارشيت 1 
ويجعله باطلا . 

ثانيا ‏ استدلال امحكمة فى حكمها بدليلين 
غير منتجين وهما ان الاطيان موضوع النزاغ 
تدفع أكبر ضريبة وهى زيادة على هذا كاشة فى 
مركن ومديرية الجيزة أى قريبة من القاهرة ٠.‏ 
قالت الحكمة ذلك مع 
القاهرة لاتذل شيئًا وأخرى تدفع أعلى ضريبة 
كمض اطلان. بت مويب الاتوس اناسنا 
ا 


أنه توجد اطيان قريبةهن 


ممع ضير ينم 
ثالنا ‏ تناقض فى أسباب الم إذ أن 
اممكة بعد أن أثيتت انها لاتأخذ بتقرير الخبير 
عادت فا” خذت با جاء بهمن ان وزارةالآاوقاف 
أجرت أطيان الوقف في سنة اموا بواقع 
متوسط الفدان ن جنيبات وهه١‏ ملما 
رابعا ‏ قصور الحسك في بيان اللآسراب فى 
بعض المواضع وخاوه من الأسباب في مواضع 
أخرى . 
د ومن حيث أن الأو جهالثلاثة الآولى تتصل 
بالآسباب الأنية من الك المطعونفيه 
« وححيث ان المستأنف اعترض على تقرير 
الخير صبيح أفنسدى ؛ دن جمة تقديره ريع 
الاطيان المرقرفة إذ فى ح.ين انه قدره بمبلخ 
ماس جنها وه +وملماتقدره هذا الخبير بمبلغ 
7" جنيبا و 4+7 ملما كذلك يعتقرض علل 
تقديره لللصروفات إذ هو يقدرها بمبلغ >مملا 
جنيما و هلما فى حين أن الخبير قدرها بمبلغ 
ا جشبات و48 ملما ويطلب الفاء حم 
محكمة أولى درجة لاورس دعر لكان دهم 
محتفظا قبلهما بالمطالية مبلغ مى .م جنيهاو هونا 
ملا أما المستاف ضدهما فيعترضان أيضا على 
تقرير هذا الجير من كل الوجوه ويطلبان تأبيد 


العددانالثامن والتاسع ب السنة العذرون ١14‏ 


الحسكم المستائف . و وحيث أن هذه المحكمة 
ترى عدم اللاخذ بتقربر لخر المذ كور للا تقدم 
ولانه بالغ فى خفض الابرادات وفى رفع 
المصروفات يا سيظهر بعد 

د وحيث ان كشف الحساب الذى قديه 
المستأئف لايصلم أصلا أساسا لحف لآن 
هذا المبتاقفت وهو انار وقات مول عر 
تقدحم حساب اورث المستأئف ضدهما المستحق 
معه فى الوقف كان بحب عليه أن بين فى كشف 
حسابه اذا كان بدير الوقف بطري قتأجبر أطيانه 
الى الغير» أو بطريق زراعتها بنفسه وان كان 
الأول فكان ينبغى أن يقدم عقود الايحار وإن 
كان الثانى فكان يتبغى أن يقدم بيانا مؤيدا 
مستندات عن الماصيل وأعان نميا اما رفو 
لم يفعل شيئًا من ذلك وا كتفى بأن قدر ايرادا 
الفدانبواقع وجنيبات عن كل سنة من ثلاث سى 
الحساب فبذا التقدير لايصلح أساساوهذ!تجبيل 
لحقيقة الابراد المقبوض . كذلك المصروفات 
ققد بالغ فنيا مالغة غير معقولة فيا ترأه قدر 
ايراد سئة. ١48‏ مبلغ ه؟١‏ مليما و44 اجنمأ 
لات هذهالسنة بخلاف أجرةالنظرالتى 
يطلبها بمبلغ ب0( ملما و4 م١‏ «جنيها ف الكشف 
وبمبلغ 51م ملم| و هلاهم جنيها فى المذكرة 
الختامية كذلك سنة ١+‏ فقد قدر الابراد 
كسابقتها فى حين انه قدر المصاريف خلاف 
النظر فالكشف بمبلغ ه/اؤملما وؤمه! جنيب 
وفى المذكرةببلغ ونام ملما وباوه! جنيها - أما 
السنة الثالثة فقّد قدر الابراد كما تقدم وقدر 
المصاريفت لاف النظر 3 باوملما وكم1١‏ 
جنيها فى الكشف وبإه مليما و91١١‏ جنيها فى 
المذكرة ويمراجعة كشف 5 تبين أمر آخر 
ذلك انه أدرج فيه ضمن المصاريف ..غ ملم 


وزع م جدما مقابل تقصيب بالااطيان الموقوفة 
ف الف عن اول ترس عق ات لاد 
سبتدير سنة .«وؤ ومثل هذا المبلغ بالقرش 
واللم تقصيها عن المدة من أول مأارس سنة 
9 لغاءة سبتمير سنة 1491ؤ ومثله ثالثا 
بالقرش والمليم أيضا لتقصيها من أول مارس 
سنة ١499‏ إلى سبتمير ١99+‏ وذلك خلاف 
مبلغ دول جنيها اصملاحات أخرى وهذا كله 
يدل على ان المصروفات ملفقة فى أيضا. 

ه ونديث أله يو جد فى الدعوى من العناص 
ما مجيز للمحكمة تقدير الايراد والمصاريف 
بمعرفتها ع ش 

د وحيث أن الخيير صبيح اندى حمدى 
إثناء مباشرته لليأمورية تبين له ان أطيان الوقف 
مرْجرة فى سئة 300( بمعرفة وزارة الأوقاف 
الناظرة الآن بواقع متوسط الفدان ١66‏ ملم 
5 جنمبات فاذا قارنا هذه أاأسنة أى سنة يم ؟ إ 
بالسنين المقدم عنها الحساب وهى٠199و١1 ١17‏ 
وع::ؤ١‏ إذ كان تمن القطن فما ثلاثة أضعاف 
نه فى سنة و5١‏ بل أكثر 0 ذلك إذا قارنا 
كان ايجار هذه الآطيان فى ستى الحساب لايلبغى 
أن يقل عن ١#‏ جنيبا أضف إلى ذلك ان هذه 
الأطيان كما يستدل من الأوراق تدقع أكبر 
ضربية وهى زبادة على ذلك فى هر كز ومديرءة 
الجبرة أى قريبة من القاهرة ومن أجل ذلك 
يكون تقدير الحكم المستأتف للايرادات بما 
يزيل قليلا عر أسعة جنهات فى الاوسط 
لا يصم أن يكون محل اعتراض من المستأنئف 
أماتمنسك المستأفت غطاب من المورتث. يدعزة 
فيه إلى تأجير اللاطيان بواقع * جنهات الفدان 
قلا يفيده شدًا لآن العرة يحقيقة الايجار ولآن 
العافت لم ينفيذه ولآنه فى كشف الحساب 


١1 


احتسب الايجار على أساس ه جئيهاتفهو إذن 
لم كترم الخطاب واذلك يتعين الخد بالحم 
المنتائف: 

و وءن حيث انه بين من هذه الأسباب ان 
يحكمة الاستئناف أطرحت تقرير الخبير الذى 
ندبته » لاعتراض طرق الخصومة عليه ولما 
م انها فى الوقت تفسدجعات 
عنادها فى تقدير الريع واقعة ذكرت فى هذا 
التقردر على لسأن معاون الأوقاف من أرتف 
مترسط أبجار الندان هووه إمليما وه جدبات 
فى سنة بم لء فأخذت تتحدث عن الريع على 
أساس هذا التقدر قائلة انمتوسطأجارالأآرض 
فى سنى الحساب كان ينبغى بناء على ذلك ألا يقل 
عن م١‏ جنها لآن من القطن فى هذه السنين 
كان يزيد على ثلاثة أضعافه فى سنة بسول 
وأيدت الحكمة نظرها هذا بقرب موقع الاطيان 
من العاصمة وبكونها تدفع أقصى الضريبة » ثم 
انتبت إلى القول بأنها تأخذ بالتقدير الذى ارتآه 
الحج الابتدائى»وهو مابريد على وجنبهات لافدان 
فالمتوسط . 

وومن حيث أن هذا الذى استتدت اليه 
المحكية هر حل اءتراض الطاءن وهو ف ذاته 
ينطوى على خطأ ظاهر » لآن المحكمة بعد أن 
ذكرت انها لاتأخذ بتقرير الخبير » للاعتيارات 
اتأوردتها : ما كا نينبغى لما أن تعتمد فرحكمما 
على واقعة وردت فى هذا التقريرء لاسيما وأن 
تلك الواقعة ابما جاءت على سبيل الرواية على 


لسان أحد الشرود الخبير بغير حاف يمين» ولم 


ارتأته 2 فى تفسمأ 0 


يكن مقصود الخبير من التنوبه ها قُْ تقر بره 
الا توكد التقدير الذى قدره هو لابراد الاطيان 
ذاك التقدير الذى كان ل اعتراض أقرته ال#كمة 


بأطراحيا التقدير برهةة . ْم من جبة أخرى 


العددان الثامن والتاسم - السئة العشرون 


فان اعتماد المحكمة على هذه الواقعة لم سكن 
لتعزيز أسباب جاءدت م ض استخلاصا للننيجة 
اعتمدت علها الحكمة فى تقدير الريع ثم ساقت 
الآسباب الاخرى التى أوردتما واللى لم تكن 
لتؤدى فى ذاتا إلى تلك الننجة . 


أما ماد كر ته ا حكمة عن عن القطن وار تفاعه 


فى سني الحاسية وعن موقع الأرض وقرءبا فقد 


كان يصم اعتياره تدليلا سليما من حكمة مناطه 


خيرتها بالشئون العامة المفروض المام الكافة 
ها وليس مئاطه عل المحكمة الذاتى كما يزعم 
الطاعن كان ن لصح اعثار ذلك دليلا ساما 


لوم تر بطه المحكمة ربطا وثيقا بالواقعة 9 
جاءت في تقرير الخبير الذى تبين على ما تقد 
انه لاهو ولا 0 
فى الدعوى ٠‏ 

ووبما انه وقد استبان ان الحم المطعون فيه 
انما أقبم على دليل لا يصلح قانونا الاستناد اليه 
تعين نقضه ولا حاجة بعد ذلك لبحث ماجاء فى 
الوجه الرابع عن قصور الاسباب وتناقضها . 

0 طعن كمد أحمد صادق أفتدى وحضرعنهالاستاذ يوسف 
اجمد الجندى ضد الست «زيره حسين مناع عن نفسها 
ويصفتا وصية رقم 50 سنة و بايئة السابقة ) 

1/١ 
١44٠ هل فيراير سنة‎ 
اختصاص . دعوى قائمة بين خصمين وطلنيين . الحكم‎ 
دقع‎ ٠ افلاس إحدهنا وحلول السنديك عله‎ ٠ فييا! بتدائياً بتدائياً‎ 
1 السند يك يدم لاختصاص لا يقيل‎ 

( المأدة ١6‏ من لانحة ترتيب الحامّ الاهلية والمادتان 
ووو ام من الاغة التنظم القضائي الصادر بما القانون رقم 
9 لسنة بصو١‏ ) 

الميدأ القانوني 
إذا كانت الدعوي قأئمة بين خصمين 


خاضعين للقضاء الأهلى وفى مرحلة التقاضى 
أمامهذا القضاء وبعدصدور الحم الابتداق 
فا أقلس أحد الخصمين وحل له وحسل 
دائقة سنديك التفليسة فلا يقيل من السنديك 
الدفع بعدم اختصاص لحا ؟ الآهليةخصوصاً 
إذا كان هو قد تولى نفسه إعلان المحم 
الابتداث لخصم المفلس ثم لما رفع الاستئناف 
عن هذأ الحسكمق ميعادهمن وصى الخصومة 
الذى حل ل خصم المفاس دفع السنديك 
فى جاسة التحضير بعدم قبول الاستئناف 
شكلا لآن الوصية على القصر قد ها 
قبول الحكم امأف ونفذته م تداولت 
القضية بعد ذلك فى التحضير © م أحيلت إلى 
المرافهة ء فأن هذه الخطوات من جانب 
السنديكتد لعل قبو لهالاختصام أمام القضاء 
الآأهل . ولا جوزله بعد ذلك مقتضىالمادتين 
هم وب لمن لانحة التنظم ااقضاق بعد 
معاهدة مونترو الصادر ما القانون رقم 5 
لسنة ١‏ أن ينقلب مطالبا بالخروج عن 
الاختصاص ااهل 5 

السك 

د بما أن ديتى الطعن ثلاثة وجوه تتلخص 

فا يإلى . 

٠‏ الوجه الآول ‏ يقول الطاعن ان الحم 
المطعون فيه قدخالف المادة ه6١‏ من لانحة ترتيب 
انحاك الاهلية فقد اشبر افلاس اسكندر ابراهم 
عزب وعين الطاعن سنديا لتفليسته وذلك فى 
19 من مابو سنة مسة| حك أصدره القضاء 
الختاط وفى هذا قرينة على قيام مصلحة لأجنى 
قتصبم الخاك الاهلية من تاريخ ذاك الحم غير 


إضل 


مختصة بالنظر والفصل فى نزاع تكون التفليسة 
طرفا فيه. 

الوجه الثاتى ‏ قد شالف الحم المتاعون فيه 
المادة مع“ منقانون الرافعات فد دفم الطاعن 
أمام 
اإنادر وس قل لان السيد: جرعرة خرن 
غيل الراصة ع القاصر انور قد ريف بال 
الابتدائى رضاءصر نحا ورضاءضمنيا تفيدهعناصر 
أوضحبا فسخ الحكم العناصر التى تقيد الرضاء 
الدمريح ول محص العناصر التىتفيسد الرضاء 
الضمتى . الوجه الثالث . خالف الحم ايضا 
المادةوؤ من لانحة تريب الحاى الأهليةوالمادتين 
هه و بوم من القانون المدى والامر العالى 
الصادر فى ١6‏ من مايو سنة 8م1 بترتيب 
مجلس, مل طائفة الاقباط الارثوذكس فد قدم 
الطاعن للحكمة الاستئناف اأقرار الصادر فى؛ ١‏ 
من أبرءلسنة .و1 من مجاس ملل طائفةالاقياط 
الارثوذكس بالمنيا باثبات وراثة اسكندر ابراهم 
عرب أوالده وهو قرار سم صدر من هيئة 
مختصة فلم يأخذ به الحم واطرحه ظبرياء. 

هنا هر ملحضل يوسنو الطئن المقدهة : 

عن الورجه الأول 


محكة :الى درجة يعدم قبول اسئتاف 


وبا ان مااثاره الطاعن فى هذا الوجه 
يلاحظ عليه بادىال رأى أنالدءوى نهأتأصلا 
بين خصمين سخاضعين للقضاء الأهلى وسارت 
سيرتها أمام هذا القضاء <مّ. صدر فهأ إلى 7 
الابتداتى * م تبت عارض وهو افلاس الحكوم 
له اتدائيا وحلخله ومحل دائنيه سنديك التفليسة 
وهذا تولى اعلان الحم الابتدانلى لخم المفلس 
وذلك بطبيعة الخال ليجرىفىحقه ميعاد الاسكئناف 
فليا رفع الاستئناف فىميعاده من وصى الخصومة 
الذى حل محل خصم المفلى دفسع السنديك فى 
جاسة التحضير يوم ١9‏ من نوفير سنة /80ة١‏ 


1١11 


بعدم قبول الاستئناف شكلا لآن الوصية. ظٍ 
القاصر قد سبق لما أن قبلث الحم الحاف 
ونفذته ْم تداولت القضية بعد ذلك فى التحضير 
بجحاسات م و ؟ من ينابر سنة م1915 ومن 
مارس سئة بعه؛ الى ان أحيلت الى المرافعسة 
قتقدم الطاءعرن. 
الحام الآهلية . 


تلك الخطوات التى خطاها 
الطاعن مايقطع بانه بعد أن نبتعارض التفليسة 
بظله من قيام ما كان يسمى «الصالح الأجنى »قد 
سارة فى الخصومةوهوا ل مثل لذلكه الصا! لمالاجنى, 
سيره هن قبل الاختصام امام القضاء الاهل 
وماكان له الا أن يقبل هذا القضاء أمام الرأى 
المستقر يان تغبير جلسية المتخاصمين انفسهم 
أمام القضاء الأهلى اذا حصل بعد بدء الخصومة 
لايعطلهذا الاختصاص أو لى بذلك أن لايكون 
تغيير حصل بل أن تكون نينت فقط مصلحة 
أجنبية عن طريق تفليسة يعللها القضاء امختاط 
أثناء قيام الخصومة أمام القضاء الأاهلى لوجود 
أجانب بين دائتى المفلس الختصم 

على ان التشر بع الذى صدر بعد هعاهدة 
مونترو وقوامه لانحة التنظم القضانى قد بين 
فى المادتين معو؟؟ من تلك اللانحة الصادر 
بها القانون رقم 4 اسنة مه أثر القبول 
الضمنى لإختصام الاجانب أمام القضاء الاهلى 
وانه يربطيم بذلك القبول ربطا فا بال الحال 
إذا كانوا سل من الخاضعين للقضاء ااهل 
وساروا فيه حتّى صدر الحكم الابتداتى ثم 
أستمروا بعد ذلك خط وات تقطع بالقبول على 
نهم عند ئذ لاستطعون أنيتقلبوا 
مطالبين 00 عن الاختصاص الاهلى . 

وما ان ما تذرع به الطاعن من القوليأن 


« وبا أن فى 


ماسيق يانه ١؛‏ 


حكم الشئون الخاصة بالتفليسة استثناء القبول. 


الضدنى أو القبول الصريع على ما يفبم منالمادة 
مس من لانحة التنظيم القضائق - هذا القول 
لا يلتفت اليه فان الدعوى الحالية ليست دعوى 
تفليسة وانمأ هى دعوى عادية بين فردين وطنيين 
افلس احدهها فى مرحلة التقاضى أمام القضاء 
الأهلى بل وبعد صدور المحم الابتداتى فقام 
السنديك الذى مثل المفلس ومثل داه يتمسك 
د بالصالم الأجنى ١‏ العتيد» 

وما انة يبين من ذلك جميعا ان الوجه 
الأول لاأساس له 

عن الوجه الثانى 

5 وا أن ماجاء به الطاعن فى هذا الوجه 
كان انتقاصا لما أورده الحم المطعون فيه 
بالفقرة الآتية . 

ووبماانه فيما مختص بالدفع الآول فقد 
تبين من الأوراق ان المجلس السى لم يتعرض 
بمحضر جلسة .ا ديسمير سنة 19178١‏ بفرضص 
اليم بصحته ارضاء الوصية بالحكم المستأنف 
بالاعتماد أو بغيره وكل مأ هنالك انه اثبت 
تقدم هذا الحم اليه وانه اطلععليهورده لوكيل 
الوصية الذى قال ( أرب الوصية لم تزوجبا 
لاستئنافه اقتناعا بصحة أسبابه ولايمكن أن يعتير 
جرد اثيات هذه الأقوال بدون ابداء رأى فها 
اعتمادا لها وموافقه منه عليها كما ان تصديقه على 
الحسابات التّى تقدمبا اليه الوصية سنويا لايعتر 
اعتمادا أرضاء الوصية بالحكم المستأنف إذ انه 
قاصر على موضوع الحسابات ‏ وأمافيما مختص 
باغتماد المجلس الحسى للقسمة فقد ئنين ارنف 
الذى قد م للنجلس وقتذاك عقد شراء لويزة هن 
2 عليه أصلا اسكندر ووارد به انالبائع 
(اسكندر ) تملك العقار المبيع بالميراث الشرعى 
عن والده بدون اشارة للحم المستأنف وعقّد 


العددان الثامن والتاسم د السئة العشرون 


القسمة المراد اعتماده الحاصل بين الوصيةولوءزة 
وبه أشار الى عد البيع المذكور وإلى ان باق 
الشركاء فى فى الملك هما الوصية والقاصر مانبهها 
بمتلكان بطريق الميراث بدون اشارة إلى الحم 
المستأنف أيضا ومن ثم فلا يكن أن يقال بأن 
اعتاد القسمة يفيد اءتماد رضاء الوصية بالحم 
المجتا رفس للدلنن امسو 

وهذا الى ذكره الح هو قضاء فى مسألة 
موضوعية قد محصت بقول سائغ لا يصطدم 
مع العقول ولا مع المستتدات المقدمة ولا ثللة 
فيه “#رر تدخل محكمة النقض فتعين الالتفات 
عن هذا الوجه أيضا . 


عن الوجه الثااث 


د ويعاان موضوع الوجهالثالثوهوالآخير 
من وجوه الطعن قد رد عليه الحم المطعون فيه 
بالعبارة الائية .د وما انه فيما يختص موضوع 
الدعوىفانه مما لا شك فيه ان <ق الوارث 
لا يتعلق بالتركة إلا من يوم وفاة مورثه » 

« وبماان الواضم منالآوراق اناسكندر 
أبراهيم عرب تقدم للمجلس الى لاقرار عودته 
للنصرانية بطلب تاريخه وم فبراير سنة .و١‏ 
أى بعد وفاة والده الذى توفي فى 7 فبراير 
سنة . 49 ١‏ مايستفاد مئه اندوقت وفاةوالده كان 
معترا مسلءا ومن ثم فيكون المجلس اللى غير 
مختص بالفصل فى حق وراثة أيه» 

( طون الخواجه ايزالك اتكونا بصفته ستديكا وحدس 
عنه الآستاة تريد أنطوئ ضصد الاستاذ غزيز الدليل بصفته 
وضى خصومه وحضر عنه الأدثاذ عمد حسن رقمسئة و 
ق بالميئة السابقة ) 


عم 
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اثات . سالة عمكة الموضوع فى تقدير الدلل. مداما . 
المبدأ القانونى 

لنين محكفة النقض أن نتاف اليظر 
وقرائن الاحوال اثيانا ونفيا فان قاضى 
الدعوى <رفى تقدر الدليل المقدم له,أخذه 
إذا اطمأن إليه و يطرحه إذا تشكك فيه 
وذلك مادام لايستند فى قضائه إلى أوراق 
وهمية لاوجود لبا أو إلى أوراق موجودة 
وللكنها تناقض ماأثبته أو ستحيل عقلاأن 
ستخاص ملم وأاستخلصه 

ادم 

د بما أن الطعن بنى على وجوه ستة عذون 
أولها بأنه فبم خاطى. لوتائع الدعوى والاثنان 
اللذان يليان مخالفة الحكمة للواجب فما يتعلق 
بالاثبات وتتلخص هذه الوجوه الثلائة فى أن 
#كمة الاستئناف قد استبعدت تقرير الخيير 
المقدم ف الدعوى لمصلحة الطاعن بناء على فم 
خاطء وقعت فيه إذ اعتقدت بغير مسوغ ,ان 
ذلك الخبير انما عاين أطيانا أخرى تبعد عن النيل 
مع أنف الواقع انه عابن الأطيان الموقوفة 
والمؤجرة حدودها الواردة فى الوقفية وى عقد 
الابجار وقد وقعت محكمة الاستئناففىهذاالخطأ 
مجاراة لمحكمة أول درجة برغم تنبيه الطاعناياه 
وبدشم تقديمهأوراقا تعززتقر رالخيروايضاحات 
عاد وطرحه فى مكانآخر فسل أ كل البحر مقداره 


١ 


للجامعة ول تخسر شيئا كا يدلعلى ذلك كتاب 
المديرية رقم .وم الصادر فى شب أغسطس منة 
ه9١‏ وامر وزارة الآوةاف الصادرف ,مؤمن 
فبراير سنة دميو بالملف رقم ه / ه / لاىموة 
لأحد معاونيها بأجراء معاينة قام مها بتأريخ ؟؟ 
من ذلك الشبر. 

أما الوجهالرابع فبقولفيه الطاع نأ نالدعوى 
أجلت عدةمرات لترد وزارة الأوقاف عل ىدفاع 
الطاعن ثم جاءت فى جلسة + من مارسسنة 
4 في غيبة محاميه الآصلى الذى كان مريضا 
وقدمت مستندات وصممت عل أقوا لبا الآولى 
هروبا من الرد علىدفاعه ورفضت الحكمةتأجيل 
الدعرى وحجزتبا لاحك فليا أراد المحامى الاصل 
عن الطاعن تقد.م مذكرة ليوضح الأمر رفض 
0 الكتاب قبولا اتياءا لنظام وضعته دائرة 
امحكمة الى فصلت فى الدءوى وهر نظام تخالفب 
الملدة هة من قأنون اارافعات والمادة ؟١‏ من 
قانون التحضير رقم + أسنة عسو ١‏ . 

وبنى الوجه الخامس على أن أسباب 21١‏ 
المطعون فيه لم "وضع إلا بعد أحكر من شبر 
من تاريخ النطق به وفى هذا مخالفة للمواد ١ه‏ 
ولاهو /ا١٠‏ من قانون المرافعات , 

وبنى الوجه السادس وهو الاخبير على أن 
محسكمة الاستئئاف استندت فى اخذها بادغاء 
الجامعة ان أ كل البحر كان فقط بمقدار ا س 
وط ١؟‏ وف #الى خطابصادر من المديرية سنة 
مع أن هذا الخطاب حتى لوصح بما فيه 
غير منتج لان أ كل البحر يتغير سنة عن أخرى 
وكان الآولى الانصراف عن هذا الطاب 
والاخذ بدفاع الطاعن الوارد فى مذ كرته ذلك 
الدفاع المؤيد بتقري رالخبير والذى أطرحتهالحكمة 


العددان الثامن والتاسم -السنة العشرونُ 


من غير حث فيه . 

تلك هى وجوه الطعن المقدمة . 

دومما أن مايتصل م نأسباب ال حكم المطعون 
فيه بالثلائة الوجوه الأولى هو الفقرات ا لأتية . 

دوحيث أنالمستأنفت « الطاعن » توصلا الى 
الاثيات أولا ‏ يتمسك بانذارر>مى وخطابات 
أرسلبا الى الجامعة في سنتى 14119 و" 199 ثم 
فى سنتى 1438 و 99٠‏ ؤزعم فيا أن الني ل الشرق 
طغى عل الأاطيان اا جرة اليه وأ كلمنبها مقدارا 
مابينيهف وبواف وبدببى أن"هذه المكاتيات 
الصادرة من ذاتالمستأنف ليست حجةو أنها تحمل 
الداع بو ذاتراثاقانت حينك هد تقرين الخبيز 
يوسف أفندى حكامل الذى ندبته محكمة 
ول درجدة لتحقيق ماعبى أن يكورتف 
أكله البحر من سنة 1494 الى سنةم م4 ووالذى 
انتبى الى ان البحر أكل فى هذهالسنين مز به ف 
وواطوم١‏ سالى ١ف‏ و ط فهبذا 
التقرير لايصح الاخذ به لآن الخبير بنىرأيه على 
اعتيار ان الواقف وقف خلاف الآاطيان التى 
يملكبا حمًا وقال ان المكلف فى ثلاثة أحدواض 
والموقوف بيقع حسب الطبيعة فى حوض واحد 
وظاهر أن الدعوى الالية لاتحتمل حث مل-كية 
الواقفثالثا - بعد تأجيل هذه القضية للحك أمام هذه 
المكمة لأولمرةجاءالمتأ نف مذكرته وذهب 
الى أن الجامعة تسليتمن الحكومة؛ وف وو«ط 
و ١١‏ سف ١١‏ كتوير سنة م4١‏ بدلماا كله 
البحر من أطيانها قفتحت المحكمة باب المرافعة 
ثم أجلت القضية مرات عدة ليتمكن المستأتف 
من تقديم الاثبات على هذه الواقعة ولكن أى 
اثبات علها لم يتقدم فلا يصم إذن الالتفات اليبا 
رأبعا-قدم مستندات لاتفيدهفبعض هذهالمستتدات 


يدمى به الى تأبيد نظرية الخيبر بأن الوتف وقع 


العددانالثأمن والتاسع ‏ السنة العشرون 


على أطيان غير بملوكة لاواقف وقد تبين ان هذا 
البحث لاتنسع له هذه القضية فضلا عن ازن. 
الأروف تدل على عندم جديته وانه أقحم ُْ 
الدعوى لاطالة النزاع ١‏ كثر مما طال والبعض 
الاخر من هذه المستندات يتعارض مع دفاع 
المستأتف ويؤيد حجة الجامعة فكشف التكليف 
وورد المال المشارائيهما فى ص ١+‏ من مذ كرة 
المستأتف يدلان على أن اللاطيان الموقوفة فى 
ناحية صراوة هِ ذات المساحة الواردة فى حجة 
الوقف أى +١‏ ف ووط و6سوانالأحواض 
هى المينة فى هذه الحجة وان الحكومة كانت 
تتقاضى من الجامعة المال على أساس ان الاطيان 
مهذا المقدار أما باق المسئندات فلا أهمية لحاولا 
تنض حمجة على اثبات ١‏ كل البحر المزعوم أما 
مستخرج المساحة امحل من شبين اكوم الذى 
يقول أن البحر كل 4؟ ف و١‏ طاووس 
فلا بض دللا هو أيضا لآن ما ثبت فى هذا 
المستخر مج هو النتيبجة التى وصلت|لمبالجنةمساحة 
مركز أَسَمون وقد عدل بعك ذلك عن هذه 
المنيجة بدك إعادة البحث بمعرفة لإجنة جاشى 
المديرية التى تختص بمراجعة أعماللجان مساحات 
مرا كز ( راجع التقرير المقدم الى مدير عام 
الإمرال المقررة ) 

« وحيث أنه يتضيح من كل ما تقدم ان 
المستأنف لم يقم باثبات ان البحر | كل المساحة 
التى يدعبها وقد التجأ أخيرا الى طلب اعادة 
التحقيق بواسطة خبير » 
3 «وحيث أنه ثبت لهذه المحكمة من التقرير 
الرسمى المقدم عن هذهالمادة الىمديرعام الاموال 
المقررة ومن المباحث التى تضمها هذا التقرير 
ان كل ما اكله البحر هوم؟ ف وإ بط وء ٠س‏ 
كا قررث الجامعة فى جمييع أدوار القضية 
وان هذا الآ كل وقع فى حوض الجزيرة القبلية 


ها 


| ه فجعله لاف و4١‏ ط ووس بعد أن كان 
وقت الوقف ؟ا فى حجته ١‏ اف و مإط وم١‏ 
س وان أطبان ناحية صراوة الآخرىالواردةقى 


هذه الحجة وه 7 ف و4 ط وم س وض 
الجزيرة الوسطانة / ؛ وم س و؟١‏ طووف 
وض الجزيرةالبحرية / #أطيانهذينالحوضين 
موجودة على الطبيعة بمساحتها ومعالمبا المذكورة 
ف الوقفية 


ووحيث أن تليجة هذا التقرير ايده 


بكشوف التكلف المقدمة من الجامعة فى القضية 


ومن ظروف الدعرى وأخصبا استئجاراارحوم 
والد المستأنف الاطيان على انها .عن ف و مط 
و ما س ومن قيامه مدة حياته بدقع الا“جرة 
على أساس هذا المقدار ودن أن دعوى اكل 
االحرلم تظبر إلا بعد أن حل المستأنف نحل 
المرحوم والده في الايجار 

و وحيث أن طعن الستأ نف في التقر رآ ثقفب 
الذ ؟ بأل حصل دون أن يدق ملاحظاتهأمام 
واضعه قول مردود فقد ثبت فيه ان وأضعه 
انتدبرئيسلجنة الجاشنى بالمد ير يةلأخذ ملادخلات 
المستأف وسافر هذا الرئيس الى مصر وقابل 


المستأئف وأخذ ملاحظانه وقدم ما تقريرا فى 


التحفيق على أن مسألةسماع أو عدم سماع 
ملاحظات المستأنف لا أهميةلهاقانوئامادامعبء 


الاثبات يقع عليه لا على الجامعة 


و وحيث انه اا تقدم لايسع امحسكمة اجابة 
طلب المستأنف بتعبين خبير 

د وحيث أثه هذه الآسباب ولاسباب الحم 
المستأنف النى لاتتتاقض مع هذه يتعين التأبيد . 

أما حكمة أول درجة فقد أوردت فى هذا 
الشأن ما يأنى ١ | ٠‏ 

د ومن حيث أن الخرير باش رالمأمورية وقدم 


قر رم 


عه , أ لله 


١1 

هومن حيث أن طرق الخصوم طعنا على 
تثرير الخبير وطلبا إما اعادة المأمورية الخبيد 
أو تمبين شير الفزللة ساب البينة محضرالجلة 
اللأخيرة و بمذكرة المدعية . 

« ومنحيث انه تبين منالاطلاع على تقرير 
الخير انه قرر أن الاطيان الموقوفة هى قطعة 
واحدة وقال انهو خذ بما هووارد نحجةالايقاف 
أن ما كان مكلفا باسمالمر وم الواقفموبخلاف 
ماكان ملك وواضعا يده عليه وأجرى ايقافه 
أن المكاف عله هر في ثلاثة أحواض الى هى 
بالجريرة البحرية / م والجزيرة الوسطائية / + 
والجزيرة القبلية / ه ولكن الايقاف حصل فى 
قطعة واحدة تقع حوض الجزيرة القبلية / ه 
وهو المحدد شيرقا بالنيل وقال أنه يرجح سبب 
حصول الاختلاف بين ماهو موقوف قطعة 
واحدة وبين ماكان مكلفا على المر<وم الواقف 
فى ثلاثة احواضالى أن المرحوم الواقفاشترى 
ماملكم بالاحواض الثلاثة قطعا صغيرة من 
إفراد عديدين بلغوا ه) اما وهذهالقطع متفرفة 
عن عضبا عدا القليل منها يوار بعضه فأراد 
الواقف أن جمع هذه القطع على بعضما لجعلبا 
مساحات كبيرة أو مساحة واحدة فتبادل مسع 
الامالى فى البعيد منها فى نظير اخذه منهم يحوار 
القطعانى رغبف ابقائها إذمته وكان ذلك بعقّود 
عرفية لمتسجل ( ل يرغب المدعىعليه فى تقدبمها) 
أو لغيرءةود حتى جمع هذه الآرض فى مساحات 
قليلة جميعها وض الجزيرة القبلية / ه ولهذا 
السبب اثبتها فى حجة الايقاف مساحة واحدة 

دومن حيث أن الخبير بناء على مأذكره 
سابقا اعتير أنجميع الأرض الموقوفةهى بحوض 
الجزيرة / م واعتمد ماقيل له من انه حصل بدل 
على الاطيان بعقود عرفية 


ه ونحيث ان الحكة لابمكنها الاخذ هذا 


القول انه لايوجد مابدل على أن الواقف قد 
استتدل الاطيان المكلقة باسمه قبل الايقاف 
أنه لاملاك التنادل بعد الايقاف الا باذن من 
امحكمة الشرعية وباشباد شرعى لتكون الأارض 
المتبادل عليها موقوفة ٠‏ 1 


وومن حيث أنالمدعى عليهقدم اخيرا عقود 


تمليك لبعض الاطيان«سجلة فى سنة 19411 ومنة 


4 وكلبا بعد تاريخ الابقاف الحاصل في 


سنة ممعقلء 


اذن فلا محل لاجابة المدعىعليه لطلبه لتطبيق 


هذه العقود : 


دومن حيث أنه تبين من الاطلاع على التقرير 


المقدم لمدير عام الاموال المقررة بتاريخ ٠١‏ من 


فراير سنة 1991 ان لجنة الجاشتى قأمت بعمل 
تحقيقهذا الموضوع وقدتبينان الأطيان الموقوفة 
هى فى ثلاثة احواض هنها حوض الجزيرة / ٠‏ 
فو 9ط وى سو #وض الجؤيرةالوسطانية 
لف ؛ طم س وبدوض الجزيرة القبلية | ه 
١‏ ف وواط و١‏ س وأنالمتصل بالتيل منها 
هى الاطيان الموجودة بحوض الجزيرة القبلية|ه 
اما الحوضان الآخران فغير متصلين بالندرو بعضها 
عن اطيان أخرى وقد تدين من المقاسات الى 


٠اجرتها‏ لجئة جاشنى المديرية ان الموجود الأن 


بحوض / وهو لإفو 54 ط و ١5‏ س وأذن 
يدكوزالعجز هو ماف و١7‏ اطاو. ا سء 

دو ومن حيث ان المحكة ترى الاخذ بما جاء 
مهذا التقرير واعتبار عجر ا كل البحر هو مف 
و 0١‏ طدو .؟ س فقط وذلك لآن تقريرالخبيد 
مي على خطأواعتبار الارض الموقوفةفى حوض 
الجزيرة / ه فى حين انها فى ثلائة احواضن 

«وبما انهذا الذىذكرته ممكة أول درجةثم 
مادو نت عكمة الاستئناف التى أيدت الحم الابتدائى 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الحشرون 


يتكشف به أن الطاعن إما بريد بما جاء نه فى 
الوجره الثلاثة الآولى أن يثير أمام محكةالنقض 
دفوعه الموضوتيةالتىاستعرضتها عكرةالاسئناف 
ول تأخذ با لأسباب أوضحتا وأخخرى أحالت 
بها على الك الابتدائى وفى هذا وذاك لايوجد 
ها يرر تدخل عحكمة النقض فان فيم الواقم 
الذى استخلصته الحكتان من الوقائع المدونة فى 
حكبهما هوالفبمالمنسق معتلكالوقائع والمفاضاة 
التى أجراها بين تقرير الخبير المعين وبين التقرير 
المقدم فى ١9‏ ١ن‏ فبراير سنة م149 من لجنة 
جاشنى المديرية لمدير عام الاموال المقررةكانت 
فى حدود نحت حكلة الموضوع وترارها فى ذلك 
لا معقب علها فيه . 

أما قواعد الاشات الى يقول عه الطاعن 
بمساسما ف, الحسكدين فان الواقع انها لممسوليس 
فى الحكمين أى أثر لذلك المساسالمقول به وإتما 
ى أدلة وقرائن تقدم 5 المتتخاصمان فرجحتك 
حكة الموضوع فى حدود اختصاصبها ماقدمته 
المامون ضدها عل ما ساقه الطاعن و بذاك أغاق 
باب البحث فى هذه الموازنة 

دوبما أن ماجا. به الطاعن فيالوجهينالرابع 
والخاس يلاحظ عليه بادىء الرأى أنه قول غير 
دليل فل يقدم الطاعن صورا ر همي ةنحاضر الجلسات 
أو غيرها تأبيداً لمدعاه على أنالنصوص القانونية 
التى استشبد مها الطاعن على صحة ما ذهب اليهني 
هذبن الوجهين لا تؤدى إلى الرأى الذى يقول نه 
فقانون المرافعات وقانون التحضير لم ينصا على 
بطلان الاجراءات جزاء لما يقول الطاعن أن 
الحكة وقعت فيه وفوق ذلك فانه كان مثلا فى 
جلسة المرافمات الآخيرة الى حجرت فهاالقضية 
للحم ولم تقرر -الممكمة تقدم مذكرا تمن الخصوم 
اكتفاء بتصميم الطرفين على الطلبات 


ضدل 


ووما ان ماعابه الطاعن على الك فى الوه 
المطمون فيه أية إشارة لكمتاب المديرية الأؤرخ 
فى سنة ١419‏ بل أن اعهاد ذلك الح فوقضائه 
كان عبلى تقر بر لجنةجا شن المديربة على مأسيق بيانه 
طن عيسرى زايد باشأ وحضر عله الاستان 
عبد الكرم رؤوف بك ضد وزارة الارقاف وحضر عتما 
الاستاذ تحود السيد عقل رقم زو مدة لم ق بالهيةة السابقة ) 
رلك 
قبراير سنة 156٠‏ 
و اثات : دليل , تعلقه بالآمر المطلوب اثياته , 
مسئولية تعاقدية , الاثيات فيها . إثيات عغالفة التعبد تعيدة 


ليئة والقرائن . .سثولية تقصيرية أو جنائية , عقد وديسة ” 


زيادة قيمة المودع على ألف قرش فى غير الاحرال التجارية 
إثباه بالكمابة . 

ب نقض وابرام ٠‏ القضار بتأييد المكم الاتداق . 
اليص فى أسباب اللدك الاستثتاق على استبعاد مبلغ ما قعنى 
له اتدائيا هذا الخطأ لا يملح سببا للطعن بطريق النقض. 
الطن بطريق الالفاس ٠‏ 00 
<< س#- قيض . إدارة . المسثولية عن القبض ٠‏ المنولية 


يسلس سه 


عن الادارة , عخالفة احداما للاخرى 

الممادىء القانونية 

١‏ - ان الدليل لا يتعاق إلا بما هو 
مطلوب إثباته ولا ير تبط بالمسئولية فوذاتها 
فقد تكون المسئولية تعاقدية كالتعبد بعدم 
فعل شى (١.‏ عدأة؛ قوم 26 06 اوالمواطه ) 
ومع ذلك يكون الاثبات بقاما بالبينة 
والقرائن عندما يرغبالمتعبدله إثبات خالفة 
المتعبد لتعبده . وقد تكو ن المسئولية تقصيرية 
و جنائئية يا هو الخال فىجر بمةخيانة الآمانة 
ومع ذلك يكون الاثيات بثسأنما بالكتابة 
بالنسية للعقّد الذى نرتبت عليه الوديعة 
متى كان الثىء المودع تزيد قبمئه على ألف 
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ترك فغين اللأحوال التجازية 

؟ ‏ إذا قضت مكمة الاستئناف تأبيد 
الحم الابتداتى ومع ذلك نصت فى أسباب 
حكبها على وجوب استبعاد مبلغ من المبالغ 
الى قضى بها ابتدائياً فلا يبحوز التحدى بذلك 
أمام محكة النقض وإبما مل التحدى به هر 
أمام محكمة الالعاس 

 »‏ أن المسكولية عن القبض غير 
المسولية عن الادارة ولو أر# الادارة 
تتضمن القبض لآن المسئولية الآولى ممناها 
الخصب وأما الثانية فبناها العلاقة التعاقدية . 
ار ظ 

د منحيث أن الطاعن يينى طعئه هذا على 
وجوه أساسية ثلاثة تفصيلبا م بل : 

الوجه الول بطلان جوهرى فى الحم 
وغخطأ فى تطبيق القانون : 

ويدول الطاعن فى بيان هذا الوجه انه كان 
من بين أفلام الحساب المتنازع علم-ا مبلغ 
ج وهولام قال الخبراء ان تحصيله 
بمعرفة الطاعن ثابت هن دفتر ال.ومية وم يكن 
من مأمورية الخبراء أن يقولوا من الذى حصل 
هذا المبلغ أهو الطاعن أم أى شخص آخر وقد 
أنكر الطاعن قبض هذا المبلغ أو انه لم يعترف 
بقضه فكان ازاما على المطحو ن ضدم أن 
يقيموا الدليل القانوقى على انه هو الذى قيضه 
ومعرفة نوع هذا الدايل تتوقف على تحديد نوع 
مسستولية ص عن لقب فاذا كانت مسئولية 
بكون الدليل كتابياً أو إقراراً 
وان كانت 0 عن جنحة كان الدليل هو 
البيئة والقرائن وقد قصرت محكمة الاستئناف 
في. بيان هذه المسئولية حتى ينبين ما إذا كانت قد 


تعاقدية وجب أ 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


أخذت فى إثياتها بالدليل القانوى أو لم تأخذ ؛ 
ض انها اعتيرت الطاعن مسولا عن 
فعل هو جنحة فكان واجباً عليها أن تبين فى 
أساب حكمبا سبب هذا التكييف الذى هو فى 
الواقع تكبيف خاطىء على ان الطاعن يرى أن 
مسدّوليته عن القنس م ى مسدو لل ةلعاقدية لانثيت 
بالقرائن التى استندت الما يحكمة الاستئناف 


وائه شر ض 


الوجه الثاتى ‏ قصور معيب فى الاسباب 
وخطأ فى الاستاد . 

ويقول الطاعن فى بيان :فريعات هذاالوجه 

(1) أن محكمة الاستئناف اثبتت فى أسباب 
حكمبأو جو ب استبعادمبلغه وجو ١4و‏ مماقضى 
به ابتدائيا لكل من السيدتين بثنة هاهم وشفيقة 
هام وهو قيمة نصيب كل منهمافى مبلغ 6. ,اج 
وه4لام الذنى أضيف دون مبرر عللى حساب 
الطاعن ورغما من هذا فانها قضتث انين الحم 
المستأئف فيكون قضاوها لأسيدتين شنة ة هانم 
والمرحومة شفيقة هاهم بنصييهمافى مبلغه -. ؟ ج 
وه4لام هو قضاء لا يستند الى أسباب 

)١(‏ أن محكمة الاستئناف ذكرت فى أسباب 
حكمبا انها تعتبر عدم انكار الطاعن قبضه مبلغ 
اج وهؤلا م من أول الام وسكوته 
عن دفع مدئولية القبض عن نفسه وسيره فى 
الدعوى سنين عديدة متخزا لنفسه دفاعا آخر 
لايدل على الانكار ‏ اعتيرت كل ذلك اعترافا 
نه ,أساسن المسئولية . 

ويقول الطاعن في هذا الصدد أنالاعتراف 
لايصح أن يؤَخذ اسكتاجا من مجرد السكوت 
عن الانكار وأن ما نسبته كمة الاستئناف إلى 
الطاعنمنعدمالصياح بالانكار لا يطابق الواقع 
الثابتف المذكرات المقدمة منه أمام الحكمة الابتدائية 


١١14 


وأمام محكمة الاستثئناف واستندإلى فقراتذكرها | غير ملتفته الى ما دفع بهالطاعن م نأنالايجارات 


منقولة عن تلاك المذكرات 

م( ان محكمة الاسئناف قد أخطأت قٌْ 
قولها ان الحكم الاستثنافى الصادر فى الاستئناف 
رقم وباب سنةاء ؛ قضراكية بتأريخ اا هن يونيو 
سنة ١4100‏ « قد لضمن إشارة صرحة فى الحق 
للورثة بمطالبة الطاعن بكل مبلغحصله م نأموال 
التركة لآن ذلك الحكم قد نفى المسدولية قطماً 
عن الملا 

() أن محكمةالاستئناف قدمسختوشوهت 
اتفاق ١١‏ من يونيو سنة 499 ؟ إذ اعتيرت أنه 
بجعل كل ناظر وقف مسولا ومكلفا بتحصيل 
الايحارات الخاصة ما يضع بده عليه من الاطيان 
حالة كون هذا الاتفاق عندما تكلم عن إيحار 
شتوى سنة ١479‏ قال «أما الإبجحارات المعقودة 
فى السنة الزراعية الى تبتدىء في يونيوسئة1؟؟١‏ 
فييحصل إبجارها أيضاً للتركة ويوزع عل الورثة, 
وكلة واماء تقضل فطلا مطلنا ين عافانا 
وما بعدها وفعل « يحصل » وه يوزع » كلمتهما 
في لللجتوول وفضلا عرزن ذلك فان مكمة 
الاسئناف تقول فى صدد إثيات مسثول ةالطاعن 
عن إبجارات شتوى سنة +1499 دما لا نزاعفيه 
ان المستأنف ١‏ الطاعن » وضع يده على معظم 
أطان الوقف وكان مةقتضى هذه المسئولية أن 
تقول انه قد وضع يده على كل أطيان الوقتف 

(ه) ان مكمة الاستئناف قد استندت الى 
الصلم الذى ثم بين الطاءن والسيدة هدى هأثم 
وقالت أن ذلك الصلح تضمن المحاسية على ماخصبا 
فى أثمان الحصولات والابحارات ولاشك ان 
الاراد من الابحارات هو موضوع هذه الدعوى 
فالطاعن معترف إذنبتحصيل الايجارات المتنازع 
علها مع من ا حصولات - قالت امحكمة ذلك 


المشار الها ف صلحه مع هدى مامهى الابحارات 
المتأخرة من مسئة ١4+‏ واكتفت بتوها ان 
منطق الال يدل على عكس ما يمول ( الطاعن ) 
وفاتها ان منطق الحال لا يصلح أن يكون سيبا 
خاضعاً لمراقية حكمة النقض 

الوجه الثالث ‏ أن الك المطعون فيه قد 
خالف حكا نهائاً صادراً بين الخصوم أنفسهم 
فى القضية رقم واب سنة وع قضائية استثناف 
مصر بتأريخ لا من يونيو سنة |١176‏ 

ويقول الطاعن في بيان هذا الوجه ان الم 
المطعون فيه قطى مس كُوليته عن قبض إبجار 
شتوى سنة 191 فى حين أن الحمكم السابق 
ذكره قد نف عنه تلك المسئولية نفاً ماما . 

هذا هو ما شماته وجوه العلعن القدمة 

د ومن حيث أن هذه الحكةترىة ل البحث 
في تلك الوجوه ان تبين أن الحك المطمون فيه 
قد أخذ بأسياب الحك الابتدائى التى لا تتعارض 
مع أسبابه إذ قال ومن حيث انه لما تقدم 
وللا'سباب اللاخرى التوجاءت ف الك المستأنقف 
والنى لانتءارض مع أسياب هذا الحم وان 
تبي أيضا ان الحك الابتداق قد أخذ عم كانت 
فصلت فيه الحكة فصلا قطعيا فى الا حكامالعبيدية 
الصادرة من قبل والتى ل يستأنفبا الطاعن وقبابا 
قبولا ضمنيا بالرضاءبتنفيذها وأهمها الحك القريدى 
الآخير فقدسجاء ف الك الابتدافىمائصه دوبتاريض 
م؟ مارس سئة9ةؤ قضت هذه المحكمةء» 
أولا بم القضايا الثلاث إلى بعضبا » ثانيا - 
باعادة المأمورية والسير فيها طبقا لما رسمه لهم 
الحم المذكور وقد فصل هذا الحم فى الأمور 
الأنية. ... رابع ان المتحصل من الابحارات 


من شبر مارس سنة 14798 الى " سلثمير ساة 


١15+ 


9 إوقدره 15 مليم ١9415‏ جنيباو مبلخ 
م جنيها متحصل من أيجار منزل المنيا فالمبلغ 
الآول حسب ما هو وارد بدفتر اليومية هو عن 
أبجارات الشتوى سنة ١57+‏ لآن تحصيله وقع 
بعد لول مواعيد دفع الايحارات الشتوية مباشرة 
وقبل مواعيد الايحارات الصيفية : 
6 جنيها المذكور عنها فى الدقتر انها متأخر 
ابجارات سنة ١391‏ ومبلغ وس ملم و10 إجنيها 
ثم تحصيله فىحراة المورث فيكون الباق وقدره 
هذلامر ١‏ ١ه‏ واج نجب أضافته على الحصولات 
الشتوية لاقسيمدعلى الورثة. 

وبالرجوع اللالحم التمبيدى القطعى الصادر 
فى .م؟ من مارس سئة ٠4#‏ الذى ذكره الحم 
الابتدائى نجحد به ما يأتى : 

ثائيا عن الابجارات 


منه 


وحث أله ورد ف دفتر اليومية الموجود 
بقل كتاب الحكمة والذى أطلع عليه الخراء 
مرارا ان المتحصل من الايجارات من مارس 
لغاية م« سبتمبر سنة 1999 هو مبلغ ١15‏ ملها 
و4815 اجنيها ومبلغ م ؛جنيبامن ايجار مدل 
بالمنيا فلاشك فى أن يكون البلغ الأول هو 
عن [يجارات الشترى فى سلة0؟1 ..١‏ وبخصم 
هذين المبلغين منمبلغ ١1‏ مليا و4819 جنا 
يكون الباق هون ملما و11ه5ؤ جنها وهر 
المبلغ الذى يجباضافته عل صاف تن الحصولات 
الشتوية لتقسيمه على الورثة كا سيأق بعدى 
شم نجد به أيضًا 

د ثامنا حيث مما تقدم جميعه ترى الحكة 
اعادة القضايا لخب راءالسارق ندبهم للقيام بالمأمورية 
الآنية . . . (م) اضافة هذا الصاق على مبلغ 
الابجارات الوارد فى البئد الثانى من اللاسباب 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


( يقصد مبلغ هون ملما و؟461١‏ جنها سالف 
الذكر ) وتقسم ثائى المجموع على المستحقين فى 


: الوقف وأخذ الثاث الباق واضافته علىايرادات 


سنة 1491 وقسمته بين الورثة بالكيفية المبينة 
بالأسباب , وجاء فى المنطوق . 

حكمت المحكمة حضوريا ( أولا ) إضم 
القضيتين . . . (ثانيا) باعادة القضية إلى الخبراء 
السابق نديهم فيها للسير فيها طبقا لما هو وارد 
بالاسباب ... 

« وحيث أن ماورد بأسباب الحم الابتداتى 
مما سبق بيانه لا يتعارض مع أسياب الحم 
المطعون فيه كا انه مطابق لما ورد ذكره فى 
الحم القبيدى القطعى الصادر فى ,ر؟ هن مارس 
سنة بو ؤ فيكون ذلك جميعا مكملا لاسراب 
الحم المطعون فيه . 

عن وجوهالطعن : 

الوجه الأول 

«من حيث أن محصل هذ! الوجه ان المحكمة 
الاستثنافية لم تبين نوع المسئولية التى ألرمت 
مقتضاها الطاعن بنصيب المطعون ضدم فمبلغ 
وذلام و١1ه؟1‏ ج فل تقل أنها كانت مسئولية 
تعاقدية أم مسئولية تقصيرية ( و1 لعدمع3611 )الى 
آخر ماسبق ذكره فى تلخيص هذا الوجه . 

« وهن حيث أنه لاحاجة بمحكمةالاستئزاف 
الى أن تعرض لبيان نوع مسئولية الطاعن على 
الصورة التى يرغيها مادام انها قداعتيرته مسثولا 
وثبتت عليه ٠االؤمته‏ به بالدليل المقبول قائونا » 
على أن محكمة الاستئناف قدأ بانت بعيارة لاتحتمل 
الشك ان مسئولية الطاعنهى مسئولية تقصيرية إذ 
قالت «ومنحيث ان دعوى المستأتف علربما فى 


. مطالبة المستأنف بنصيبهم الشرعى فى «ذا المبلغ, 


العددان الثامن والتاسع - السنة العشرون 


بقيت على أن المستأئفت قيض هذا المبلغ فالقبض 


حينئذ هو أساس المسدولية . » وقالت فى موضع 
آخر.ه لوكان المستأنف لم يقبض المبلغ المذكور 
(صاح فى وجه الورثة بذلك واتكر أساسالمطالبة 
وهو القبض . ولا ترى هذه احكمة محلا ازيادة 
الايضاح بأ كثر ما قالته محكمة الاستئناف. 

« ومن ححيث أن الطاعن يخلط بين المسئولية 
والذئل ووش عل هذا الخلط اتدسق كانت 
المسئولية تعاقدية كان الدليل كتابيا أو بالاقرار 
وأن كانت تقصيرية أمكن أن يكون الاثبات 
بالبيئة والقرائن وهو فيا يذهب اليه غعرمصيب 
لأآن الدثيل لايتعلق الا بما هو مطلوب اثباته 
المواد ١4‏ عس؟ من القانون المدنى ) ولا 
يرتبط بالمسئولية فى ذاتها فقد تكون السئولية 
تعاقدية كالتعبد بعدم فءل كل ثىء ممع أاطه) 
) ع1 5 عن عل ومم ذلك يكون الاثبات 
بشأنما بالبينة والقرائن عند مايرغب المتعبد له 
اثيات عقالفة المتعبد لتعبده وقد تنكون المسئولية 
تقصيرية أو جنائية كا هو الحال في جريمة خيانة 
الآمائة ومع ذلك يكون الاثاتش انمأ بالكتابة 
بالنسبة للعقد الذى ترتب عليه الوديعة مى كان 
الشىء المودع ريد قيمته على ألفف قرش فى غير 
الا“حوال التجارية. 

. «وححيث أنه فيا يتعلق باثباث قبض الطاعن 
مبلغه ام و01 لج فان هذا القبض الذىثم 
في صورة الخصبهرأم رجائز اثياته قانونا بالبينة 
والقرائن إذ انه لم يخرج عن كونه وافعة مادية 
فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اخذت فى اثياته 
'بالقرائن فلا تكون قد خالفت القانون فبذا الوجه 
اذن لاأساس له . 

عن الوجه الثانى 


ا 
الاستثناف فى تفربعات هذا الوجه أولا أنها 
قضت بتأبيد الحك الابتدائى ممع انها نصت فى 
اسباب حكها على وجوب استبعاد مللغ ١4و‏ م 
واث ج ما قضى به ابتدائياً .كل من السيدتين 
بثثة هاكم والمرحومة شفيقة هانم ٠‏ 

و وحيث ان هذا التحدى لايصم الاستناد 
اليه فى الطعن بطريق النقض والابرام وله 
الطمن بطريق الالهاس وقد سلك الطاعن هذا 
الطريق فعلا على أنمصلحةالطاعنؤهذا التحدى 
سواء أكانت عن طريق النقض أم عن طريق 
الالهياسقد العدمت باسدعاد المطوون ضدم لهذا 
المبلغ ما قضى به لحم . 

وحيث أن الطاعن ينعىأيضا فىهذا الوجه 
على عكمة الاستثناف انها نسبت اليه خطأ انه لم 
ينكر مسو ليتدعنقيض مبلغ مولا ملماو4011! 
جنها واستنتجت هن سكوته عن دقع المسئولية 
انه معترف بالقبض حالة كونه قد أنكر تلك 
المسثولية أمام المحكمة الابتدائية وحالة كون 
الاءتراف لايصم أن يَوْسْد استنتاجا بل يحب 
أن يكون صربحا. 

د وحيث ان الممك المطعون فيه يقول فى 
هذا !اصدد ما يأتى . 

ولوكانالمستأ:ف-لم يقبض البلغ المذكور 
كايدعى أخيرا لصاح ف:وجه الورثة بذلك وأنكر 
من أول الآمر أساس المطالبة وهو القبض أما 
وهو م يفعل وقد سكت عن دفع أساس الدعوى 
الذى هو قيضه الايجار وم يشكره بل مار فى 
الدعرى وف المرافعة سنين عديدة أمام الخبراء 
وأمام احسكمة متخذا فى دناعه سييلا آخرلايدل 
عل انكار القبض مع انه الآولى بالتقدم لوكان 
صحيحا لأنه انكار للأساس الدءوى على أن 


و وحيث ارب الطاعن ينعى على محكة.أ الحكمة عندما كانت تقب ع أدو ارالدعوى وأقوال 
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المستأئف فيها طول هذه المدة الكيرة ما كانت 
تشعر بأن هناك شكا أو نزاعا فى قيض المستأنف 
مبلغ الايجار المذكور.. حتى جاء بهذا الدفع 
لآأول مرة في مذحرته لجلسة + أكتوبر 
سنة سوه ١‏ أمامهذها محكمة وكا نكل دفاعهذلك 
فىهذا الشأنقد اقتصرعلى استبعادمبلغ 141 اج 
من الحساب وعدم ادخاله فيه حجة أن هذا 
المبلغم يدخلق الدعوى ول يطله الخصوم ولا“نه 
مرفوع به دعوىأخرى وليس فى هذا الدفاع 
مايدل عل أنه ينكر قبض البلغ المذكور 
فسلوك هذا وسيره مع هذا فالدعرى مراحل 
طويلة هو بلا شك اعتراف منه باساس الدعوى 

الذى يندكره الآن 


« وحمث أن محكمة الاسائناف عند م|أخذت 


الطاعن بسكوته عن اذكار القبض لم تجن عليه : 


بل عاملته باقراره فى المذ كرة المقدمة منه لتلك 
امحسكمة بعد حجز القضية الحكم فى جلسة بم 
من | كتوير سنة ها4] إذ هو يقول فيها 

: ٠٠.ولكن‏ عل ما نعتقد_أمام خطأ 
قضائى خطير كان أساسه داتما ان الدعوى 
استغرقت بالتفصيلات ااتى شغل الخصوم بها 
فشغلت بها الحدكمة فى أحكامبا المتنوعة وفات 
أجميع أثناء هذا الانشغال بالتفصيل ان أساس 
المستئولية فى أم جزء من الدعوى ليس له وجود 
بل والدليل مقدم على تقيضه فى نف سالملفوكان 
نحت نظر الخيراء طوال السنوات التى اشتغلوا 
فيها بتحطير ت#ريراتهم المطولة ولعلنا لآأول مرة 


تطرح هذا البيان على وجه التفصيل الذى يظبر | الاستئئاف فى الوجه التانى انها قررت أن 


العددان الثأمن والتأسع - السنة العشرون 


قد راجعت ماقدمه الطاعن بملف الطعن من 
العبارات التى اقتطفها من مذكراته المقدمة أمام 
المحكمة الابتدائية فلم تجدفيها انكارا صركاللقبضش 
فى ذاته وكل مافيها هو انكار للسئولية استنادا 
الى حك حكة الاستئناف الصادر فى/1٠‏ منيو نيو 
سئة ١480‏ فى الاستئناف رقم /9٠‏ سنة ٠؛‏ 
قضائية الذنى قضى بعدم توافر مسئولية الطاعن 
قبل باق الورئة مسئولية ناشئة عن ادارة أموال 
التركةو لاجدالفي ان مسئوليةالقبض غير مسئولية 
الادارةولوانها تتضمنالق,ضايضا لآن المسئولية 
الأ ولىميتاهاالخصب اماالثانية فيناها علاقةتعاقدية 

د وحيث أن محكمة الاستئناف قد استتتتجت 
اعتراف الطاعن بالقيض من اتخاذه دفاعا يتعارض 
مع انكار القبض ومن سيره في الدعوى بهذا 
الدفاع مراحل طويلة وم تكن الحسكمة عقطئة فما 
ذهبت اليه إذ يكنى لتكوين هذ هالعقيدة ان يكون 
الطاعن ل يستأتف الحم القبيدى القطعى الصادر 
ف لإ منمارس سنة1 158 الذىقضى عسو ليته 
عن قبض مبلغ ١451١‏ جوظلف الخبراء بتوزيعه 
على الورثة بلقبله ونفذه وفهذا الرضاءاعتراف 
ضمنى بالمسئولية وليس فى هذا التقدير أية مخالفة 
للقانون أو للاستنتاج الصحيح لابتنائه على قرينة 
قانونية قاطعة . 

«وحيث انه شلا عما تقدم فان الحمكمة لم 
تقصد بما سدته « اعترافا » الاقرارمعئاه القانوى 
( ناعنج ) وهى لم تكن في حاجة الىهذا الاقرار 
لاثيات قيض الطاعن المبلغ الحكوم به عليه . ' 

د وحيث ان الطاعن ينعى كذلك عل حكمة 


جك 


عكة الاستئناف الصادر فى با؟ من يونيوسنة 


د وحيث انه فضلاعما تقدم فان هذه احمكة | 11 فى الاستئنافك رقم هبن سنئة .ع قضائية 


العددان الثامن والتاسع ‏ الى:ةالعشرون 


قد اشار فى صراحة الى حق الورثة فى مطالة 
الطاعن بكل مبلغ حصله من أموال التركة حالة 
كو نالك المذكورقد عن الطاعن كل مسئولية 

د وحيث أن 5 حكمة الاستئئاف الذى 
إستند أليه الطاعن يقول : 

و وحيث انه لامعنى اذن لطاب تكليف 
المستأنف (الطاعن) بتقد م حسابو كل مالاورثة 
هو الحصول على أوراق ودفائر التركة لمعرفة 
ما لاتركةوماعاءها منحقوق وتعبدات وهالبعض 
الورثة قبل البعض لأاسباب أخرى وهو ماتم 
بحجز هذه الاوراق . 

دحي ان أستعيين الخبير ه وار اجعةالحساب 
الذى يقدءه حسن بك ( الطاعن ) عنمدةادارته 
مع الرجوع للدفائر الحجوزة وهذا أصبح لاحل 
له لما تقدم من الاسباب إلا أن هذا لايمنع من 
تأبيد الججر الواقع عل الاوراق ليرجعالها كل 
من الورثة لمعرفة مالهوما عليه وهاللتركة وماعلها 
لغير سبب الادارة كنا سبق القول ٠‏ 

دوحيث انهذا الذىذكرتدكمة الاستئناف 
فى دعوى المطالبة,الحساب يدل فى جلاء تام على 
انها قد جعلت لكل وارث حق الرجوع على 
الآخر بما يكون قد قبضه من مال التركة من 
طريق الاستقلال بالقبعنر,دون باق الورثةبالمقدار 
الذى ببين من أوراق ودفاتر التركة التى أيدت 
.( مكة الاستئئاف ) الحجز عليها لتكوات فى 
متناول الورثة جميعا وعليه فالحكم المطدو ن فيه لم 
يشطى.ء فى تحصيلما أو ضحدمن فيمهللواقع أخذم 
بذلك الحكم 

د وححيث أن الطاعن أيضا ينعى على الحم 
المطعون فيه أن مستخ وشوه اتفاق ٠١‏ مزيونيو 
سئة بوم الى آخر ما أورده فى هذا الفرع من 
الوجه الثانى 


الخ 


ووحيث أن الحم الملطعونفيه بعدأنأورد 
3 اسه اص اللكائل لفان م هن 21 
سنة و0١‏ قال مايأتى : 

دوهن حيث أن هذا الاتفاق قد اضمن من 
ضمن ما ينه أن كل ناظروقفمسئول ومكاف 
بتحصيل الايجارات الخاصة بما بشع بده عليه 
من الأأطيان وعالاتزاع فيهانالمستأنف (الطاعن) 
وضع يده على معظم أطيان الرقف لانه وضع 
يده على الأطيان الموقوفة عليه وعلى أخيه جمد 
شعراوى بك تح الوصاية عليه فلا يقبل منه 
بعد ذلك القول بأنه لم يقبض شيئامن الايمارات 
المدعى بباء 

دوحيث أن هذا الذىذ كرالك المطعون 
فيه هو مابمكن استخلاصه واستنتاجه عقلا من 
اتفاق .: من يوئيو سنة ١999‏ الذى تدل 
عباراته على ما قصده المتعاقدون فيه ومن غير 
المعقول مايستمسك به الطاعن من أن استعال 
فمل مبنى للجبول عند الكلام على ايجحارات 
شترى سنة ١999‏ كان أمرا «قصودا بالذات 
التجويل وعدم تعيين الشخص المكلف بتحصبابا 
مع أنهالم تخرج عن كو هاجزءامئر بعالارضن 
لتى يضع كل ناظر يده عليه فيكون حكربا حتها 
هو حك الابجار اتوالمحصولات الاخرىاللسئول 
عن. تحصيلما كل ناظر ١‏ 

د وحيث أنعكنة الاستئناف عندما آخذت 
الطاعن بواقعة هر مءترف بها وهى أنه وضع 
بده على معظم أطيان الوقف لم تقد بذلك 
اعتشار هذا اللأمر الدليل الوحيد 
بل اعترته مدحضا لما ادعاه من أنه بشبش شما 
أصلا من ايحارات الشتوى أما اعتبار الطاعن 
مسولا عما قيضه من امجار الشتوى ومقداره 
زلهو١ز‏ جلما فقد أثبتته حكمة الاسئناف 


مسوأيته 


لس ]ايت 
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العددان الثأمن و التاسع جد اليئة العكترون 


211 سحاد ا سس سس سس سن 
بمجموعة الآدلة الى ساقتبأ فى أساب حكمبا | بتارم إيوليه سنة مو وهى القّضية الخاصة 


9 هى أدلة كافية لبنائه عليها 
و وحيث انه فما يتعاق بعيب الطاعن عللى 
عكمة الاستئناف استنادها الى الصاح الذىتم 
بينه وبين السيدة هدى هام شعراوى واتذاذه 
إياه دايلا على انه قد حاسب المتصالم معبا على 
ايجارات الشتوى فقد جاء فى الك المطمون فيه 
مابأتى و ومن حيث انه زيادة على ما تقدم فان 
المستأئف تصالم مع السيدة هدى هاهمشعراوى 
أثناء نظر الدعوى أمام المحكة الابتدائة وقد 
كان شأنئها فبا شأن إلى تاف علهما وقد ذ كر 
فى محضر الصلح انه تصالح معها على ما يخصبامن 
الحصولات والايحارات وفيد بقيمتها مبلغا على 
المستأنف ولا شك ان المراد بالابجارات هو 
موضوع هذه الدعوى التى دخلت فى الصلح فهو 
إذن يعترف بتحصيل الاجارات المتنازع علما 
مع الحصولات ولا يلتفت الىمايدعيه المستأئف 
خلاف ذلك لآن منطق الخال يدل على عكس 
ما يقول كا تقدم بيانه ولآانه لم يقدم للبحكمة ما 
فى ذلك وخصوصا فانه 0 يقدم البيان التفصيل 
عن هذه الايحارات التى تصالم علبها ليتبين فنها 
مأ يدعيه وعدم تقديم ذلك ,دل عل انه فى غير 
مصاحته . . هذا ما ذكره الحكم إشأن الصلم 
ووحيشانه بالرجوع إلى محضر الصلح الذى 
م بين الطاعن والسيدة هدى هام شعر اوىوكان 
نحت لظرحكمة الاستثناف نجد به فيالمادة الثالثة 
منه مأيل :د مقتضى هذ القسوية قديرئت ذمة حسن 
بأشابراءة:امة من كل <ق أودين للسيدةهدى هانم 
يخصوص القَضايا الانية )١(‏ القضية رقم 4/اه١‏ 
سنة ١,‏ كلى مصر المرفوعة منها ومن نجلبا 
حمد شعراوى بك وبذنه هانم شعرأوى ومعانة 


بالمخصولات الشتوية والايجارات مرل وقق 
حسن باشا وحمد بك 

وجاء اق الادة الناتة مهما عالى + وقد 
أجريت تسوية الحساب بين الطرفين عقتضى» 
الكشف امرافق لهذا والموقع عليه من الطرفين 
ومصدق على ننيجة كشوفات الحساب جميعبا 
المقدمة فى القضايا المذكورة » 

و وحيث أن ما استخلصته محكمة الاستئناف 
من ذلك الصلح محضْيلا لغهم الواقع لايتنا مع 
مايمكن استخلاصه منه منطقيا لارنب وثيقته لى 
يذكر فبها أى بيان تفصيل عن الابجارات التى 
حصلت المحاسبة بشأنها صصح أنف يدل على 
استتعاد ايجارات شتوى سنة ««و١‏ كنا يدعى 
الطاعن وكان ذلك ١‏ كتفاء بالبيان الذى ذكر فى 
الكشف الموقع عليه من الطاعن وألهق يعقد 
الصلحم »فاذا كان الطاعن يرغبفاثيات مايخالف 
الظاهر من عبار أت عقد الصلح قد كان عليه أن 
يقدم الكشف الذى نمت الهاسبة موجبه وهو 
لعفل ولايسمع منه ما ذكره أمام هذه 
امحكمة من أن البلغ المتصالح عليه كان جزافا 
إذهذا القول يدحضه كون الصلح قد تم فى 
وّسع قضايا وكون المبلغ الذى دفعته السيدة 
هدى هانم للطاعن بعد تصفية الحساب كارب 
عم مليما وبا.ه4 جشهات وانتقدير .هذه الأرقام 
بعيد عن كل عازفة . 

د وحيث أن ماعنته محكمة الاستئناف ينطق 
الحال لايعدو ماهو ظاهر من نفس عقد الصلم 
ومن القرائن الأخرى التىساقتها فى أسياب حكنها 
فبى إذن لم تأث بدايلمتلق لم ينص عليه القانون 

دوعية أن الطاعق فد افق مد وريه 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


المقدمة 1ن المفكة عل اذ زه ا لور 
الطعن قوله أن محكمة الاءتئناف خالفت حم 
المادة يمه من القانون المدتى النى تنص على أنه 
ه لاتحوز الاحتجاج بالصلح على من له شركة فى 
القضية التى وقع فها الصلح ولا يجوز أن يجتمع 
هو به أيضاء 

هد وحيث ان الذى ذكرته كة الاسئثنان 
عن الصلح الذى م بين الطاءن والسيدة هدى 
هام شعرارى ل يكن إلا استخلاص قرينة من 
إقراراته فيهكما لوكانت فعلت بشأن أية ورقة 
أخرى تقدم الها وهى لم تازم الطاعن للدطعون 
دهم بم التزم به أأسيدة هدى هام ف صلحه 
محا حتّى يقال أنه احتج عليه بغي ماتجيز المادة 
ممه أن ياج به. 

و وحيث أن الطاعن قد أضاف أيضا فى 
مذ كرته أنالحكم المطعون فيدقد أشطأ فى أخذه 
بم هو ثابت فى دفثر اليومية الحجوزعليه ويقول 
' غير مسرل عما هو ثابت فى ذلك الدفار . 

د وحيث ان الحكم المطعون فه قد ذ كر 
بصدد هذا الدفتر مايأنى . 

و ومن حشانه فضلا عماتقدمفان المستأنف 
يس ببييع #صولات شتوىسنة 1579 وبتحصيل 
قيمة تمنها وقد دون بيانات ذلك فى دفتر اليومية 
الحجوز عليه مما يدل على أن هذا الدفتر أعددهو 
لذلك وقد ثدت أيضا أو هذا الدفتر بعيئه 
مذ كور فه المتحصل مر._ ايجار سئة 1991 
وكذلك المتحصل من ايجار سنة +1419 فلامعنى 
إذن للقول بأن بعض مادون فى هذا الدفثر وعلى 
الخصوص مايتعاق بمحصولات سنة 19199 هو 
المستأنف وملوم له وبءضه وعلى الأخص 
مادون فيه خاصا بامجار شتوى سنة ١999‏ هو 
لغيره بل إن المستفاد من ذلكهو أن هذا الدفتر 


١١ه‎ 


المستأنف دون غيره قد قيد فيه مايختص مال 
لبر كد وما قضدمنه, 1 

و وحيث أن هذا الذى ذكرته محكية 
الاستئناف هو تحصيل فرمها للواقع وقد جاء 
فبما معقولا فلا رقابة علها فيه محكمة النقض 
والابرام : 

د وحيث أنه بيين من كل ماتقدم أن الوجه 
الثانى يجميع تفريعانه لاأساس له أيضا. 

عن الوجه الثالك 


و وحدث أن العلاعنبةولان الحم المطعون 
فيه قد جاء مخالفا لحم نهاثى صادر بين الخصوم 
أنفسهم من محكمة الاستئناف ف القضية رقمه ٠/٠‏ 
سنة. م قضائية بتاريخ باؤ من يوئيو سنةم؟١‏ 

ه وحبشان الحك المطمون فيه يقول فيهذا 
الصدد مايأتى ٠:‏ ومن حيث ان هذا الحكم إببين 
أن الذى أثبته موعدم مسدو لي المستأ نف (الطاعن) 
فىتقد حم حساب وم نف قبضه لشىء من التركة 
كم / يقل بعدم سكو ليته فى دفع ماقد حصله من 
مال التر كة بل بالعكس أن فى هذا الحكم اشارة 
صرعة في الحق للورثة مطاليته بكل ميلغ حصله 
من أموال الثر كة » 

بارع ان ما كه أعكية الانيقاف 
يطابق الوافع كا سبق بيان ذلك فى أسباب هذا 
الحم ما يقطع باختلاف موضوع هذهالدعوى 
عن موضوع الدعوى الصادر ذا الم الاول 
ولا ل إذن للتعال بمخالفة الحكم الثاتى الحم 
الأول ٠‏ 

( طعن سعادة حسمنشعر أوى باشا وحضر عنه الاستاذان 
احمد جيب البلالى يك ووهيب دوس بك ضد أأست بثنه 
هالم شعراوى وآخرين وحضر عن الأول الاستاذعيد الرحمن 
الراففى بك وعن الاقين الاستاذ عيد الكريم رؤف بك 
رقم مغ سئة وق بالبيئة السابقة ) . 3 
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لا تخالف الشريعة ولا‎ ٠ تعريض عن طلاق‎ ٠ تعويض‎ 


ال ٠:‏ لي ب الالدار سرض ة نا ري 
الالاق على عمل من جاني الزوجة ٠‏ تقديرذلك ٠‏ موضوعى 
المبدأ القانرى 
إن تعبد الزوج بتعويض زوجته إذا 
ينتى الالتزام بالتعريض إذا كانت الزوجة 
هى التى دفعت الزوج بفعلبا الى تطليقها. 
وهذا من الأمور ا موضوعية الى تقدرما 


| لحكمة ح<سبظروف كل دعوى وملابساتها 


القكرء 

ديا ان الطءن بىعلى أربعة وجوه يتلخص 
الأولان منها فى أن الحكم المطعون فيه بعد أن 
أثيت ان المطعون ضدها قد وافقت الطاعن على 
أن الدين انحر عنهإقرار ؟؟ من ابر يل سنةمم ١‏ 
دو تعويض لما عن الطلاق قد ذهب الى أن 
الاقر أر بهذا الوضع لا الف الشربعةالاسلامية 
ولا النظام العام وإما لا يكون للبطلقة التعويض 
المشترط بمجرد وقوع الطلاق بل يجب أنيكون 
وقوعه غير مترتب على عمل من جانه | كسوء 
السلوك أو غيده وأن يكون قد :الها من الطلاق 
ضرر والبحث فى هذا جميعماً مرتبط بأمور 
موضوعية تقدرها امحكمة فى كل دعوى على 
مقتطنى ظروفها. 


وول الطاعن أن هذا الذى ذهب اليه 


الحسكم المطعون فيه خطأ فى القانون فان الشريمة ' 


يبين سببه وذلك حر صاً على سمعة الزوجةوحفظا 
للاخلاق العامة وصيانة لكرامة العائلات فاذا 
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ها طولب الزوج بتعويض عند استعمالههذا الحق 
كان طبيعياً أن يبين سبب الطلاق ليدرأ عن 
نفسه الالتزام بالتعويض وقد يكون في هذا 
ألبيان ما يفوت حرص الشريعة الاسلامية على 
معة الزوجة والحافظة على الاخلاقذلكالعرص 
الذى منحت من أجله حرية الطلاق من غير قيد 
ومن هنا يسدين خملا الحسكم أيضاً في إجازته 
حث ما إذا كان الطلاق ترتب على عمل منجانب 
المطلقة كسوء ساوكها أو لم يترتب وهل أصابها 
منه ضرر أولم يصبها إذ هذا البحث لابد أن 
يتكشف ءه ما أرادت الشريعة ستره 

ويتلخص الوجه ااثالثفى أنالحكم المطعون 
فيه استخلص من واقعة أنتقال الزوجين للبحكمة 
الشرعية وتوقيع الزوج الطلاق وفرضه على 
نفسه نفقة لها بمحض إرادته ان الطلاق ل يكن 
نيما أشي اليد تليسا فى مذاكة: الطاعن حمق 
عو ساو فيا , 

ويقول الطاعن أن هذا ألذى ا«متخلصه 
الحكم هو خطأ آخر فى القانونفانفرض النفقة 
لازوجة طواعية دند طلاقها هو تحقيق لفكرة 
الشارع من سثر سمءتها أو إخفاء السبب الذى 
دعا الى طلاقها فلا يجوز أن بحاج الوج به 

ويتلخص الوجه الرابع فى أن محكمة أول 
درجة التى أخذ الحكم المطعون فيه فما أخل 
بأسباب حكمها قد فرقت بغير موجب قانوق 
بين <ق إيقاع الطلاقوبين حقالتعويض الناثى. 
عنه ثقالت ان التعبد بعدم إيقاع الطلاق هو 
لعبد غير قانونى دون التعبد الآخر مع ان التعبد 
بدفع تعويض عند الطلاق متقؤه حق إيقاع 
الطلاق ذاته ومرتبط به فلا يجوز أن يظل قابما 
ما دام المساس حق إيقاع الطلاق مخالف النظام 
العام . 
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تلاك هى وجوه الطعن المقدمة 

« ويا ان مد ما نعاه الطاعن على الحسكم 
المطعون فيه والحك الابتداتى هو أولا ماجاء 
فى الفقرات الانية هن الحم الاتداق : 

وحيث انه مع التسابم نأن فى التزام الزوج 
بدفع تعويض أزوجته عند طلاقها قبداً لمق 
الطلاق المقرر له شرعا يتعين البحث فما إذاكان 
فى هذا القيد الذى قله الزوج طواعية واختياراً 
مناقضة المصلحة العامة أو تعارض مع نظرة 
الشارع فى شئون اازوجية مما لاتستسيغه النظم 
المقررة وتأاه قواعد الآداب المتواضع عليهاء 

ه وحيث أن حق الطلاق وان كان عقرراً 
للروج الملم شرعا إلا انه حق مكروه ويك فى 
بيآن كرأهيته ماجاء فى الحديث الشريف عن 
النى صلى الله عليه وسلم إذ قال ( أبغض الحلال 
الى الله الطلاق ) وانه بنص الفقباء يرى انف 
الأصل فى الطلاق المنع ولا بباح إلا لحاجة 
كترى وريبة فهو مشروع من جهة ومحظور من 
جهة أخرى فشروعيته من -حيث أن فيه إزالة 
الزواج عندما تكون هناك داعية اليه وحظره 
من جهة أن فيه قطع الزواج المترتبة عليهالمصالح 
الدنيوية والاخروية ولقد قال الله تعالى فىكتّابه 
الكرم ( ومن أياتة أن خلق لك من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا الها وجعل ينم مودةو رحمة) 
ف الطلاق كفر ان النعمة وقطع هذه المودة 
والرحة التى بها مصالل الدين والدنيا ( كتاب 
الآا<وال الشخصية الشييخ مد زيد الابياقالجزء 
الآول صفحة ١‏ دم و0او؟ء 

«وحيث أنه م كانت هذه هى النظرية 
الشرعية الصحيءحة لق الطلاقفلا جناح فى التزام 
الزوج بارادته واختياره تعويض زوجته عند 
طلاقبا بما يدقع عنها المضرةوهذا التعويضكثيراً 
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مأيرد فى نفس العقد على صورة جزء مؤجلهن 
الصداق يستحق فى أقرب الاجلين الطلاق أو 
الوفاة وليس ما ينع من الاتفاق عليه بطريقة 
أخرى ولاعغالفة فى هذا الاتفاق للقانون أو 
النظام أو الاداب العاءة حتى عتنع على القاضى 
إتراره والاخذ به - ولقد أراحت الششريعة 
السمحاء للزوج أن ينزل عن شىء من حةوقه 8 
أجازت للزوجة أن تشترط على زوجها ما تراه 
أكفل براحتها وأوفى تحاجتها فللزوج شرعا أن 
يفوض الطلاق البرأة ويملكها إياه و للزوجة أن 
ترضى بأقل من «مر مثاها فى مقابل أن لا عخرجها 
زوجها من بلدها أو من بيت أبويها أو تشترط 
ان يطلق ضرتها أو أن لا يتوج علب نان وفى 
بالشرط فلا المهر المسمى وقد ثم رضاها وان لم 
يف بالشرط فلبا مبر مثلها بتهامه وقال الامام 
احمد إذا تتزوجبا على أن يطلق ضرتها فى أسبوع 
فان وفى قيها وان لم يف فلبا فسيخ المقد لآتبا 
ل 'تزوجه إلا على شرط «رغوب فيه وعنالنى 
صل الله عليه وسلم ان قال ( أحق الشرط أن 
توافوا به ما استحللم به الفروج) (حكتاب 
الأحوال الشخصة السابق الاشارة الله صفحة 
ه١١‏ /م1 ) فاذا كانت الشريعة الاسلامية 
قد أحلت لاووجة ان تشترط هذا وقله عند 
زواجبا وأوصى عليه الصلاة والسلام بالوفاء به 
بل جعله أحق الشروط بالوفاء فكيف يعترض 
على الزوجة اذاهى اشترطت على زوجبا أنينزل 
الها عن بعض ماله إذا طلقبا وكيف لا يباح لها 
ذلك وقد أبيح فالخلع أنيأخذ الزوج تضاء من 
زوجته العوض المفق عليه مقابل طلاقبا مبما 
كانت قيمته وسواء أكان هو المنسبب فى الفركة 
أم الروجة أم هما مع( كتابالأحوالالشخصية 
ص وىم ) فاذاكان للزوج أن يتقاضى من 
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زوجته من فكأ كبا منه متى ارتضته فلاغضاضة 
فى أن تتقاضى الزوجة من زوجها تعويضاً عن 
طلاقبا متىارئضاه والتزم به 

ه وحيث أنه تبي بما تقدم أن سببالالتزام 
كا يصوره المدعى عليه سبب مرو 
لاشائبة عليه ولا مخالفة فيه للشرع أو لانظام أو 
الأداب العامة ., 

«ووءحيث انه من المتفق عليه فوق ذلك أنه 
يحوز الشخص أن يتعبد مقدما بتعويض ضرر 
بحدثه للثير بعمل يأتيه ولو كان هذا العمل 
مشروعا كالطلا قأوالزواج بام رأةثانية فاذاتعهد 
الزوج السلم ازوجته ألا يتخذ غيرها زوجا مدة 
قيام الزوجية فرذا التعبد وان كان لا بمنعه من 
الزواج بأخرى إلا انه اذا النذم أن يدفع تعويضاً 
مالي لروجته الآولى فى ه.ذه الحالة فالتزامه 
صحيح ولا يعترض عليه بأن الالتزام هناشرط 
جزاق تابع لالتزام أصبى باطل فان الالتزام 
بدفع التعويض فى هذه الحالة يعتير التزاما أصلياً 
معلا على شرط مؤْ قت هو الزواج بأخرىومثل 
ذلك النزام الروج بدفع تعويض أزوجته اذا 
طلقبا فلا يكيف هذا الاتفاق على أنه تعبد من 
الزوج عدم الطلاق يقدرن بشرط جزاى بلعلى 
إنه التزام أصلى معاق على شرط مؤقت هو وقوع 
الطلاق ( النظرية العامة للالتزامات للاستاذ 
السهورى صء زه هامش١؟)‏ » 

أما الحسك المطعون فيه فقد ورد به مايأتى . 

« وححتيثان الاستئّافبى عبل سبيين الاول 
أن الاقرار موضوغ اانزاع جاء خاليا من ذكر 
سيب الدين والثاى أن سيب الدين غير مشروع 
لأنه تعويض للاستأنف ضدها يستحق لما فى 
حالة طلاقها . 

ه وحيث أن محكمة أول درجة تناولت فى 


حكمها الرد على هذين السببينبناية التفصيل سواء 
من الوجهةالشرعية أو من الوجمةالقانوئية وهذه 
الحكمة تقرها على ماابدته فى اسبامها وتوافقها 
على مارأته من أن التعبد من قبل الزوج «دفع 
تعويض لزوجته عن الطلاق لابخالف الشريعة 
الغراء ولا النظام العام . 

بوعيف أن النتاقت يدها قد :وات 
المستأنف على أنالدين الررعنه الأقرارموضوع 
النزاع هو تعويض لا ع نالطلاق فلا حل حيتئذ 
للاحالة عل التحقيق كا يطلب المستأنفت لاثيات 
سدب المديونية . 

« وحيث أنه بعد اللاخذ بدأ أن مثل هذا 
التعبد جار قانونا فان المستأنف ضدها لالستحق 
التعريض بمجرد وقوع الطلاق بل بحب ارنف 
لايكون وقوعه مترتيا على عمل حصل من جانيها 
كسوء الساوك مثلا أو غيره ويشترط أن يكون 
قد :الها ضرر منوقوعه وهذه مسائل موضطوعية 
#تقدرها المحكمة فى كل دعوى حسب ظروفها 
وملابساتا . 

و وحيث انهثيت من الاطلاع على اشهادالطلاق 
أناازوج والزوجة انتقلا لللحكمة الشرعية وقرد 
الزوج توقيع الطلاقوفرض علل نفسه نفقةشهر بة 
لمدة سنة بمحض رادت مما يقطع بان الطلاق لم 
يكن سببه مااشير اليه تلبيحا فى مذكرة المستأئف 
من سوء مساو الزوجة "ا انهم يتقدم من المستأنف 
مايستدل منه على لة مااشار اليه . 

د وحيث أنالمستأنفضدها قد نالا بلاشك 
ضرر من وقوع الطلاق فقدتركت بلادهاواهلبا 
وقدمت هصر وتروجت بالمستأنفت عبل عفيدة 
انها ستصبح ريةمنزل تجد فيه السعادة والطمأئينة 
على ستقبلها اما وفدوقع الطلاقمن جانب الزوج 
و بدونمايرره فقد فقد ت كل هذهالأمال ولذلك 
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فبى تستحق التعويض المتفق عليه . 
ووحيث انه للاأسياب امتقدمة ولاسياب 
حكمة أول درجة التىتأخذ مها هذه امحمكة أيضا 
يكون الحم المستأنف فى عله ويتعين تأبيده » 
تلاك هى الاسباب الى تناوطا الطاعن بالنقد 
فى وجوه طعئه الأربعة ٠‏ 
وبماان مناط ماتركز فيه البحث فى الحم 
الابتدائى والحك الاستئنافى وفى وجوه العلعن 
هو ما اذا كان اتفاق الزوج على تضمين زوجته 
اذا ماطلقها بمس النظام العام من ناحية أن هذا 
الاتفاق يقيد بطبيعته حريته الكاملة الى منحته 
إياها الشريعة الاسلامية فى تطليق زوجته اذأ 
ماقامت عنده اسياب خخاصة تدعوه الى ذلك بان 
يضطره إما الى كشف هذه الاسباب وتفويثت 
حكمة الشريعة الاسلامية واانظام العام فى سترها 
وإما الرضاء بتأدية التعويض كرها أتاوة لع.لهفى 
ستر مارغب الشارع فى ستره ومذا حرم بطريق 
غير مباشر من حريته فى التطليق . 
«دوبما ان افترأض انالشريعةالاسلاميةحين 
,ست حرية الطلاق كانت تلحظ حمايةهذهالحرية 
موادر أهمها أن تعنى الزوج منضرورة الافضاء 
بما دعاه الى الفرقة ‏ ان هذا الافتراض لا أر 
له فى دوث الفقباء وحتى لو قال به قائل بير 
سئد معتمد فان المنطق السلمم لابطمئنلهوالواقع 
الذى لاشبة فيه ان الطلاق حق أباحه الشارع 
كعلاج لحالات اجتماعية ليس عنه من محيص 
ولاكان تقدير هذه ال.الات الصق ما يكون 
بدخائل النفس فقد ترك أمرها لوجدان صاحب 
الشأن وامانه بالعقاب والثوابوجاءت أحاديث 
السئة هادية فى هذا وفباكل الغناء فنبه على أن 
الطلاق حق مكروه وعلى اقامة حم من أهل 
الزوج وآخر من أهل الزوجةللتوفيق والاصلاح 
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أن كان اليه من سبيل والا فتسر بم باحسان 


فليس اذئ من قبود لاطلاق الا معان دينية 
للتدنت والرصانة فى اجراء له معقبات وفيهتبعات 
اما انها خطر على ستر عروب العرض أو غيرها 
فقول ينقضه ان الشريعة الغراء قد أباحت فما 
أباحت أن تطلب الزوجة الطلاق لعيوب فى 
زوجما كذلك أباح المرسوم بقانون رقم هم 
أسنة 9و١‏ للزوجة أن تطلب الفرقة اذا ادعت 
أضرار الروج بها بما لايستطاع معهدوامالمشرة 
بين أمثاطا ( المادة السادسة ) وبدعى ان ححث 
ذلك دفعاً ودفاعاقد يكشف الستر عا يقول 
الطاعن ان الشربعة تتطلب ستره من شئون 
الروجين ٠.‏ 

د وما ان مأقال به الطاعن من الفة النظام 
العام اذا مااضطر الزوج بدعوى التضمين الى 
بيان سبب الطلاق وكشفت مستوره انما جاء 
تفريعا عن نظرية الطاعن غير الم بها «ن ان 
الشريعة حظرت اذاعة سببالطلاق ومتىأهمات 
هذه افر تعين طرح ما تفر ع عنها وامتنع 
القول بأن الاتفاق على نعويض. الزوجة عندد 
طلاقها هو اتفاق غير مشروع لمساسه بأحكام 
الشريعة الاسلامية وبالنظام العام وأصبح لراماً 
احترام مثل هذا الاتفاق وهنا ينتقل النظر الى 
نقطة أخرى وهى انه مر التسلم بمشروعية 
الاتفاق على تعويض الروجة عند طلاقبا فانه 


- لامراء فى أن للزوج الذى فى عه هذا الالتزام 


أن يتحلل منه اذا كانت الزوحجة هى الى دفعته 
بفعلها الى الطلاق الذى تطلب تضميتها عنه 
ولماكان الفيصل فى ذلك ظروف كلدعوى 
خصوصبا فقد أصابت محكة الاستئناف حين 
تزاوات هذا الأ بعد أن أيدت وجامة رأى 


بك إلا 


كمة أول درجة فى مشروعية الاتفاق عبل 
الاموزض وه فنا أهيض لمن هده "الناتية 
قد عالجت مسألة موضوعية وقضتفمامااطا'ن 
اليه فيمها للواقع بشأنها وهو فهم لاعيب فيه ولم 
يلتقد منه الطاعن الا ما فتىيء بدعيه من المساس 
بالنظام العام وسرية دواعي الطلاق ما سبق الرد 
عليه , 

« وبا انه يبين من ذلكجميعاان الك المطعون 
فيه لم يخالف القاثون حين أخسل عشروعية 
الاتفاق عل تضمين المطلقة وحين استخلص من 
فب امحسكمة للواقع فى الدعرى ان الطلاق الذى 
أوقمه الطاعن لم يدفع اليه يفل من المطعون 
ضدها واذن فكل ما أتى به الطاعن فى الوجوه 
الأربعة التى قدمرا يكونمعدومالاساس وموجيا 
أرفضن الظعن برمتّه . 

( طمن مد كامل السلانكلى افندى وحضر عنه الاستان 
أدوار قصيرى بك ضد السيدة استيفائي. روزمائد وحضرعاها 
الاستاذ عبدالكريم رروف بك رقم بو سئة هق بالميثة 
السابقة ) 


00 
89 قبراير سنة 19.4٠‏ 
جملك عضىالمدة ٠.‏ حم حراسة . تسلم البنك أرضا 
تتفيذا لحم الحراسة . هذا التسل لايقطع مدة التقادم . 
الانقطاع الطيعى ٠‏ الانقطاع المدنى. 
( المواد رم وعم مدتى وس مرافمات ) 
المبدأ القانوتى 
أن القأنون المدىالأهل قد نصف الادة 
١‏ منه على أنه د اذا اتقطع التوالى فى وضع 
اليد قلا سب المدة السابقة على انقطاعه ا 
5 نص فى المادة م على أنه « تنقطع المدة 
الممررة التملاك بو ضع اليد اذا أر تقفعت اليد 
ولو بفعل شخص أجنى . وتنقطع المدة 


العددان الثأمن والتاسع - السسئة العشرون 


المذكرزة أيضا اداطلب» ]الك امسترداد 
حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة 
أمام انتحكمة أو نبهعليه بالردتنبيهارسمياالخ» 
وانقطاع المدة فى الخالة الأول يعرف 
بالانقطاع الطبيعى وف الحالةالثانية بالاتقطاع 
المدتى .والقانونالمصرىلمحددمدة الانقطاع 
الطبيعى الذى يوئر فى التقادم المحكسب 
للملكية كا فءل القانون الفرضسى فى المادة 


ْ معومم بأن وج أن تراد كدة الانقطاع 


عن سنة . والحكمة فى تحديد هذه المدة هى 
أنه متى استرد الطائر حياز:ه من غاصيبا فى 
أثنائها فان الانقطاع يعتب ركاءنه لم يكن أمااذا 
َم يفعل فلا كرون له حق فى الاسثرداد بعد 
انقضاء تلك المدة الى لانحمى إلا فى اثنائها 
يد الحائز والتى تبدأ من تار التعرض.وقد 
حدد القانون المصرى فى الفقرة الثالثة 
من المادة 5ب مرافمات أهلى نفس المدة التّى 
الى «ددها القانون الفرئمى بقبول دعوى 
إعادة وضع اليد مما يد لعلى أنه يسير فور وحه 
على المبادىء ااتى 'تؤدى إلى أن الحم باعادة 
وضع يد الجائز يزيل شائبة انقطاعبا ويجعلها 
حيازة مستمرة ولاكل نتائجها .على أنه بحب 
أن يتوافر فى انقطاع المدة انقطاعا طبيعيا 
أمران أساسيان الأول زوال الحيازة عن 
الحائر بفعل شخص أجنى غيرالمالك والثاتى 
استرار مهدا النوان #اصصر يرن 
سنة حرث يمتع على الجائو حق استرداد 
حيازته و بالنسبة للأم الأول لايكنى لتوافره 
جرد منع الجائزر من الانتفاع إشخصه با لعين 


يلصم جم سخ صصخ سم سس سح سح سح سسب ص سس سس سس مس سس سج سس س1 


بل يحب أن يكون واضع آليد الجد يدمنتفعا 
بالعين اغيرحسابالمائز وبعبارةأخرى يحب 
أن كوت من كأنة رفع يد الخائز حر 0 
مرات العين التّى كان حوزها ومن منافعها 
فاذا عين البنك العقارى حارسأ على أرض 
متنازع عليها المحافظة على حقوق الدائنين 
وتسم الينك هذه الأرض وارتفعت بد 
المالكة عنها فان رفع يدها هذا لايصح أن 
يعتير قاطعا التقادم ال كسب الملحكية لان 
البنك لم يضع يده على الآارض لينتفع بها 
لنفسه بل أيحصل غلتها ويستوفى منها دينه 
(وهذا بلا ريب عمل فر مصلحةالمالك الظاهر) 
ويعود مابقى منبا لصاحب الحق فيه وهو 
امالك ولآن وضع يد البنك على الارض 
بهذه الصفة مله بعيدا عن الخضو علأجكام 
دعاوى وضع أليد 5 
الروكوء 

د حيث أن الطاعن يبى طعنه على وجهين 
( الآول ) مسخ وتحريف المستندات المقدمة فى 
٠‏ الدعوى و ( الثاتى) خطأ فى تطبيق القانون , 

ويقول الطاعن فى بيان الوجه الأو لأنه قدم 
حكها من قاضى الأمورالمستعجلة محكة المخمورة 
امختلطة صادرا فى ٠١‏ من أغسطس سنة 1411 
قضى بثعيين البنك العقارى حارسا قضائيا على 
أرض النزاع ضمن أرض أخرى وخطابا من 
ذلك البنك يفيسد دخول تلك الارض فيا عين 
١‏ حارسا عليه وخطابا آخر من البنكأيضامذكور 
به أنه استلم فعلا الارض التى عين حارسا عليها 
ولكن محكة الاستئناف لم تأخذ ببذه المستندات 


القاطعة واعتيرتها لاتفيد استلام البنك للارض 


. المتنازع علها استلاما فعليا . 


بت عمس ل يس عط يها كم 


ويقول الطاعن في بيان الوجه الثانى أنالمادة 


(41) من القاتون المدتى تنص على أنه اذاانقطع 
انقطاعه وأن هذا الانقطاع قدحصلفعلا بالنسبة 


لوضع بد المطعونضدها الاأولى باستلام البنك 


الأرض إصفته حارسا علمها واستمرار حراسته 
الىة؟ من أبريل سئة 1941 ولم كن البنك فى 
فى وضع يده مرذه الصفة مثلا أو نائياعن امون 


ضدها الأولى النىل تكن خصما فىدعوىالحراسة 
ول يكن عقدها مسجلا حت كانت تعتير حائزة 
العقار اناع]1ا ع0 11615 و يصمح اختصامبا فها 
وأنه باحتساب مده وضم اللدبعدانتهاء الحراسة 
تكون أثل من مدة التقادم المكسب لليلكية , 
هذا هو مابنى عليه الطمن المقدم . 
واوحوه انداكين أن متظير باع الراى 
حّ القانون فى أثر تلم البنك العقارى بالفعل 
الأرض المتتازع علي تنفيذا لحك الحراسةوهل 
هذا التدلم بفرض حصواه يقطع مدة التقادم أو 
لابقطعبا اذ أنه فىحالة مايكون التسلم غير قاطع 
للتقادم يصب الوجه الا'ول غير منتج اطلاقا . 
« وحمث أن القانونالمدقى الأهلل قداص فى 


:اللادة )1 على أنه د اذا انقطعالتوالمي وضع 


اليد فلا تحسب المدة السابقة على انقطاعه, كأ نص 
فى المادة (0م) على أنهتنقطعالمدة المقررةللتملك 
يوضع اليد اذا ارتفمت اليد ولو يفعل شخص 
أجد . وتنقطع المدة المذكررة أيضأ اذا طلب 
المالك استردادحةهبأن كاف واضع اليد بالحضور 
للبرافعة أمام الحكمة أو نيه عليه بالرد 
تلييها رسميا ... 1 

وانقطاع المدة فى الخالة الأول يرف 
بالانقطاع الطبيعى ع1إع8نا081 1101م 1016 

وفى الحالة الثانبة يعرف بالانتطاع الى 
عاتلال مملأمنامء انا 


لس لو سس 


١١+ 


و وحيث ان الخالة النى هن (صددها اما 
هى حالة انقطاع طبيعى نأثىء عن رفع يد اخائزر 
يفعل شخص آخر . 

و وحيث ان القانون المصرى لم تحدد مدة 
الانقطاع الطبيعى الذى يور فى التقادمالمكسب 
للمالكية كما فعل القائون الفرنسى فى المادةسع بوم 
بأن أرثعت أن تيد مدة الانقطاع عن سنة 
والحكمة فى تحديد هذه المدة هى أنه مت استرد 
الحائر حيازته من غاصها فى أثنائبافان الانقطاع 
يعتبر كأنه لم يكن إما اذا لم يفعل فلايكونلهحق 
في الاسترداد إعد انقضاء تلك المدة التى لاتحعى 
إلا فىاثثائها بد الخائر والنى تدأ دن تاريخ 
التعرض ( مادة من قانو نالمرافعات الفرنسى) 

و وحيشان القانون المصرىقد حددفالفقرة 
الثالئة من المادة ١‏ مرافعات أهلى نفس المدة 
التى حددها القانون الفرنسى لقبول دعوى اعادة 
وضع اليد إذقد نص على مايأنى - ٠‏ الدعاوى 
المتعلقة بالمنازعة فى وضع اليد على العقار الممنية 
على فعل صادر من المدعى عليه ' عضن عليه من 
قإللى رفع الدعوى , . فبو اذن سير فى روحه 
على هذه المبادىء التى تؤدى على ماسيق بيانة 
الى أن الحم بأعادة وضع بد الحائزيز بلشائة 
انقطاعبا ويجعابا حيازة مستمرةولها كل نتائجها 

و وحيث انه من جبة أخرى يجب أنتتوافر 
فى انقطاع المدة انقطاءا طبيعياً أمران أساسيان 
(الآأول ) زوال الحيازة 60610 12 
عن الائز بفعل شخص أجنبىغير المالك (الثاني) 
استمرار مدة هذا الزوال لآ كثر من سئة يك 
يعتنع على الحائز حق استرداد حيازته 

«وحيث أنه بالنسبة الا مر الأو لفان لايكق 
لتوا'فره تجرد منع الائز من الانتفاع بشخصه 
بالعين 55210 أناوز و[ بل يجب أن يكو نواضع 
اليد الجديد منتفعا بالعين اذير حساب الجائر 


العددان الثأمن وااتأسع السنة العشرون 


ولعبارة أخرى يجب أن يكون من شأن رفع 
الجائز حرمائه من رات ومنافع العين التى كان 
حوزها . 
توك و ادنار سه 
العقارى بتارعخ + من أغسطس سنة 007.وة 
حارسا على أرض النزاع فى وقت كانت فيه 
المطدون ضدها الأولى مالكة للارض تحت 
أخكام القانون القدم بموجب عقد الببيع العرى 
الصادر لما من المالكئين (المطعون ضدهما الثانية 
والثالئة ) فى أول يناير سنة ه41١‏ والثابت 
تاريخه بصفة رسمية فى ١١‏ من فبرايرسئة 1و١‏ 
وان السبب فى تلك الحراسة هو ١‏ المافضلة على 
حقوق الدائنين » على ماهومذ كورذ كراصر»>ا 
فُْ اعلان دعورى الهراسة بناء على طلب البنك 5 

د وحيث أنه وان كان يترتب على نفاذ هذه 
الخراسة رفع بد المطعون ض.دها الآولى من 
الآأرض الا انه لايصمم أن يعتبر رفع يدها هذا 
قاطعا للتقادم المكسب للملكية الذى تستند اليه 
الأن جاية نفسبا هن تصرف البائعتين هرة ثانية 
الى الطاعن وذللك ( أولا ) لآن البنك لم يضْع 
بده على الارض ليتتفع ما لنفسه بل ليحصل 
غلتها ويستوفى منها دينه ( وهذا بلا ربب عمل 
فى مصلحةالمالكالظاهر) ويعود مابقه:هالصاحب 
الحق فيه وهو بلا جدال المطءون ضدها اللأولى 
( ثانرا ) لآن وضع يد البنك على الأرض بهذه 
الصفة بجحعله بعيدا عن المنضوع لاحكام دعاوى 
وضع اليد وعرزمووعوووم مولام 

« وحيث أنه ببين من ذلك ان الهم المطعو نْ 
فيه قدكان على حق فى اعتباره حراسة البننك 
العقارى غير قاطعة للتقادم وذلك حين ذ كر ما 
يأنى ٠٠‏ يضاف إلى ذلك ان الغرض من صدور 


أمر الجراسة لصالح البنك المذ كور لم يكن إلا 


العددان الثامن والتاسع السنة العثشر ون 


بدافم المحانظة عل ما استحق من أقساط ديه | 


وضيان سدادها “م 


ووحيث أنه هتى استبان أن للم البنك 
لل« رض المتتازع علما تنفيذا للحراسة لايقطع 


|١161 


الوجهالآولمنوجبىالطعن غير منت على مأتقدم 
ايضاح ذلك جميعا وبتعين اذن رفض الطعن برمته 
ز طن |أشييخ عبد الى ابراه شاهير حضرعنه الاستان 
رَى عروى ضد الست زيب تمد السعيد جمعه و آخر ينه حضر 
عن الاولى الا متاد عبداارحمن اأرافنى بكرقم اا -نة و ق 


التقادم فى التعرى: الطزوحة يكون البحث فى | بالميئة السابقه ) 


00 

4 فبراير منة ومو| 

استفاق فى وقف . 

لاضيان على الناظ ٠‏ ارد ٠‏ 

اه القانون 

ان القاعدة الشرعية تقضى يأن لاضمان 

على الناظر فماصرفهمنغلة الوقف للمستحقين 

الظاهرين له من حصة أأخير بغير تقصير منه 

لمن حرم كا أن المستحق الذى يستولى على 

بض حصة مستحق آخر من الغلة لايكون 

مسئولا عن الرد إلا بعد ظهور استحقاق 
ذلك الغير 

المع 

دحيث أن نقطة الخلاف الواجب حثها 

للوقوف عل قيمة طلبات محمد !مد الفق افندى 

من الوجبة القانو نية تنتحصرف معرفة ما إذا كان 

ناظر الوقف الدى يوزع الغلة على المستحقين 


صرفه للستحق الظلاهر ٠.‏ 
حالته 


| الوقف الذين بستولون على بعض حصة الغير فى 
أثناء تلك المدة ء 


و وحيث ان القاعدة الشرعية تقضى بأن 
لاضمان على الناظ ر فبما صرفه من غلة الوقف 
للمستحقين الظاهر ينه من حصة الخير بخي رتقصير 
منه لمن حرم كا أن المستحق الذى يستولى على 
بعض حصةمستدق آخر منالغلة لايكون مسولا 
عن الرد إلا من بعد ظبور استحقاق ذلك الغير 
وقد أخذ القضاء ببذا المبدأ فدحكيت عكة 
استئئاف مصر فى .م أبريل سنة وم؟١‏ بأن 
لايحوز مطالبة المستحق فى وقف بقيمة الزيادة 
عن الستنتقاقه الى استول علبيا مده مويل وشو 
يعتقد أن ماأخذه كان حقاً له لآن غلة الوقف 
بالنسبة المستحقين فيه من الابرادات المعاشية 
الى يصرفها فى شُونه اليومية الحيوية فطالبة 
المستحق بالزيادة التى أخذها ب>سننية هى مطالبة 
عن ثىء صرف فى شونه وتعتدر فى حم الفاقد 
الذى لم حصل للمستحق منه إيراد ونصت محكمة 
التقض والابرام فى مم أغسطس سسنة نم١‏ 


الظاهرن يعتدر مسئولا عن استحقاق الغير لبعض | ان تطبيق المادتين م4 ١و ١»‏ هن القانرنالمدلى 
هذه الغلة قبل أحقيته لحا حكر القاضى ومدى هذه | يقتضى التفريق بين الثى. المأخوذيدون حقوبين 
المسئولية وبالتئعية ماهية مسئولية المستحقين فى | تمرته فان لكل حكما إذ أن الثى,المأخوذ واجب 


١14 

الرد على كل حال أما الغرة فواجبة الرد 
إذا كان آذ الثىء قد أخذه بسوء نية عالما ان 
لاحق له فيه 


أماإذا كان أخخذهإياه وقع بسلامة 
للثمرة وكان الموضوع المنظور أمامما | ور 
تضل فى أنكاها ارمق سنة نه ووالسئة 
5 يستولمعل نصيب هن رريع وقفالمر<وم 
سلطان باشا على اعتبار أنه مستحق فيه ولكن 
شخصا آخر إستصدرؤسنة ١18‏ حكما شرعيا 
نبانا بامتشقاقه هو فى "لقنب اللد زر دوق 
الشخص الأول الذى كانيستولى عل حصته من 
الثلة ولما رفعدعوى أماما محكمة الآهلية للمطالبة 
برد قيمة الربع الذى استولى عليه ذلك الشخص 


من سنة 11018 لسنة ١11‏ بدون وجه حق مع 


ننة فلا رد لاه 


أن هذا الربع كازمن حقه هوةضى برفضدعواه 
تطبيقا للقاعدة المشمار اليها . 

« وحيث الهبناء علذلك تكون طلبات محمد 
أحمد الفق افندى الشبير بأبراهيم على غير حدق 
مواء أكانت موجبة قبل الناظر أو ورثته أو 
المستحقين . 

« وحيث انه تطبيقًا للببادى. المتقدمة يتعين 
رفض الاستئناف المرفوع من #مد أحمد افندى 
الفق والغاء الحكر المستأنف قبل باقى المستأنفين 
ورفض طلبات المستأنف عليه المذ كور قبلوم 


( استئتاف الست دولت كرة المرحوم حوده على علام 
وحضر عنها الاستاذ .ليان حافظ ضد همد أحمد الققى اقندى 


العددان الثأمن والتاسع السئة العشرون 


5 ب لس ع سج م 77777 د 
اص ب يبي يب ع 
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.| فبرابر سنة وا 
0 . حقّه فى السك ملسكية الرامن للا رهن 


3 وكمع ارد 5 
اد 


حدوده 


يشترط تطبيقا للمادة 9 مكررة مرل 0 
القانون المدقىان يبت الدائن المرتهن امورآ 
اخت ىأرلا - وضسع يدمدينه على العقار 
الأرهون مدة خمس سنو ات سابقة على الرهن 
ووضع اليد هذا يجب أن يكو نمستوفياكافة 
شروطه القانونية اللازمة للتملك بمضىالمدة 
والثانى - أن يعتقدحسن نية أن مدينه مالك 
لاعقار المرهون . وثالتها ‏ أن يثبت أن هذا 
الاعتقاد مببى على وجود اسباب قوية توجبه 

المماري 

ديما ان المستأئف ضدها الآولى تستند فى 
ماكيتها للمنزل موضوع النزاع الى انها اشترت 
د | الارض المقام عليها من مود سيد احمد الشويعخ 
يمقتضى العقد المر ١١‏ يناير سنة51١‏ والثابت 
التاريخ بوفاة احد الشمود الموقعين عليه فى ه 
مارس سنة ١99‏ وانها واقعمة حوض نحرى 
١‏ اللدعرة؟إقطعةعرة. ه بخلاف المتزل!لذى يجب 
زع مل.كيته فانه يقع حوض دابر الناحية مرة. 
١قطعةكرة.‏ ١ولاعيرةبان‏ الحدودالواردة بعقد 
الرهن تنطبق على حدود امازل المملوك لها لآن 


الشبيى بابراهم وحضر عنه الاستاذ مصطق الطرايلبى دتم | ذلك ليس من تهلبا ولاعلاقة لمابه وللآان من 


ما سئة ده و 166ل سلة بم و بام سنة مه قضائيةرياسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة عبد الوهاب فبعى بك 
وعبد الله أسماعيل بك وممود منصور بك مستشارين ) 


باع لبا الارض المذكورة تملكبا عوجب عقد 
صادر له واخوته من متولى مد وآخرين بتاريخ 
أولمارس.: 1 ومسجل بتاريم الاروليو 
سنة 19314 وم يكن للمدينعلاقة بهذه الاارض 


العددان الثامن والتاسع ‏ السئة العشرون 


١١6 


ه وما ان المستأنفين (ورثةالدائن )يستندون 
فى دفاعبمعلى امرينأولهما أنالمدين كان الواضع 
اليد الظاهر على المنزل المرهون لهورثهم المدة 
الطويلة االكسبةالملكية قبل تاريخ الرهن بدايل 
أن قسام الخفر وكشوف التكليف عن المتزل 
المذكور كانت باسم هذا المدين وانه بفرض أن 
هذا المدين ل يكن مالكا فان المادة ون مكررة 
مدنى تحميه لأن الدائن ارتين وهو حسن الية 
وكان المدين واضعا اليد على الشىء المرهرنمدة 
خمس سنوات قبل الرهن وثانبءا أن عمد ميك 
المستأنف ضدها الآولى وى وأن كون أحد 
الشهوود توفىفى سنة ١0‏ لايفيد حتا أن التوقيع 
بختم الشاهد المذكور لم حصل بعد سنة 400 
ويستدلون على أن عقد المستأنفضدها المذكور 
لم يحررى التارييخ المذسوب صدوره فيه لانه 
ثبت به بيان الحدود حسب المساحة المديئة 
وو كارب عرر فى سنة 1919 لا اشتمل على 
هذا البيان . 

دويأ انه فا يختص بالآمر الآولفانه من 
المخرر انه يجب أن يكون الراهنسوا. أكانرهنه 
تأمينآً أو عانا وعر ا عازن هو المدي نأو غيره 
مالكا للعقار المرهون وأنه من مقتضى ذلك أن 
يكون رهن الثىء المماوك للغير باطلاولا يترتب 
عليه أى أثر غير أن المشرع رأى حماية الدائنين 
المرتهنين الحسنى النية فنص في المادة ٠74‏ مكررة 
مدنى عل أن لم أن:تسكرا بوضع بد مدينهم 
الرأهن على العقار المرهون مدة خمس سنوات 
سابقة على تارعم الرهن اذا أثبتوا وجود أسباب 
قوية أوجبت اعتقادهموقت الارتهان بملكية الراهن 
أى ان المشرع أراد أن يعتير حسن نيهم متى 
توفرث شروط مخصوصة ساريا أيضاعلى 1 
فيغرضن انه مالك للعار المرهون اذا أثبتوا انه 


كان واضع اليد عليه مدة خمس سئوات سابقة 
على الرهن 

دويا انه يجب طْمَا لهذه المادة أن يليت 
الدائن المرتين أمورا ثلاثة أولها ان مديتهوضع 
بده على العقار المردون مدة حمس سنواتسابقة 
على الرهن وغنى عن البيان أن وضع اليد يلزم 
أن يكون مستوفيا كافة الشروط القانونيةاللازمة 
للتمليك بمضى المدة وثانها أن يعتقد حسن نية 
أن مدينه مالك للعقار المرهون وثالها أن يشت 
أن هذا الاعتقاد مبنى على وجود أسباب قرية 
أوجيه ٠. ١‏ 5 

« وبما انالمستأنفينم يتقدموا بأى دليلبثيت 
ملك مدينهم للعقار المرهون وما قسيمة الخفر 
البى قدموها إلا قرينة لا تكيق فى حد ذاتم.ا 
لاثيات الماكية ‏ كذلك لم يبينوا الاسياب 
القوية الموجبة لاعتقاد «ورثهم بحسن نية أن 
مدينه مالك للعقار 

« وبما انه فوق ما تقدمفقدتبين م نالأوراق 
أن عقد الرهن تاريخه .؟ من شبر أغسطس 
سنة 8+4 وان البائع للمستأنف ضدها الآولى 
ملك الآرض المقام عليها المنزل موضوع النزاع 
لعقد مسجل فى /!" يوليو سنة م1وا وأنهلم 
تمض بين هذين التاريخين المدة الطويلة المكسة 
للملكية وكان من السبل على مورث المستأنفين 
أن يعلم بذلك لو عنى بالحصول على شبادات 
عقارية عنه . فاذا أضيف الى ذلك انه أخ لآب 
للمدين ومن المعقول انه لا يحبل أموره تعذر 
اعتباره حسن النية فى الاعتقاد ملكية مدينه 
للبنزل المذ كور خصوصاً وأنه ذ كر فى عقد 
الرهن انه ماك إوطع اليد والتكليف الاص 
الذى لابد وأن يلجىء مورةهم الى التأ كد من 
كيفية وضع بد مدينه ومدته ليتحقق من أنه 


لمك دلا 


العددان الثاءن والتاسع ‏ والسنة العشرون 


مكسب الللكية هذا فضلا عن أن كون مدينه | بتسام العن ولي دق العدل أن نلدقالمالك 
زوج للستأنفت ضدها الأولى التى تدعى ملكية | المقيقضرر من تطو يل الاجراءاتالقانونية 


المزل موضوع الازاع ويقطن معبا فى النزل 
7 لإعيب صفة وضع بده أده المكسة للللكيجر 
ويبرر امكان صدور قسائم الؤفر ,امه 
روما انا لح-كمة لاتقدم لاترى محلا لاحالة 
الدعرى الى التحقيق لاثبات ملك المدين للينزل 
ا لا ترى داعيا للبحث فى صورية العقد الذى 
2 استعاف أحد عدالحلي امد وآخربن و حضر عنم الاستاذ 
يواقم غيريال ضدالست ستجق عبد الفتاح مود وآخرين وحضر 
عن الآول الاستاذ فليب يثماره وعن الرايع الاستاذ جمد 
حسن رقم ٠ه‏ سنة وى ق رياسمة وعضوية -ضرات أصاب 
المرة حمسن زكى محمد بك وسليم زى بك وأحد عنتار مخيت 
بك مستشارين ) 
اا 
" ديسمير سلة ,ونم | 
١ح‏ ربع . حق الحكوم له فيه هن ثاريم رقم 
الدعوى ٠‏ حسل1ح نية واضع اليد أوسو,ها . غيرمؤثر 
2 خا اللمريالاية ؟ المفسين ا واج 
المادىء القانونة 
١‏ سواء أ كانت ية واضع اليد حسنة 
أو سيثة فانه يحب أن يفرض فيه عله مئذ 
رفع الدعوى بما يشوب موقفه ف النزاع وأن 
يلتزم من أجل ذلك بالريع منذ ذلكالتاريخ 
والحكم مقرر للدق فيج ب إن بو 1 الحكوم 
لمصاحته فى المركز الذى كان يحب أن يحتله 
لو سل له خصمه حقه ووافقه على دعواه ١‏ 
؟ أن سلامة النية لاتفيد المغتصب 
ثىء بعد مطالبته بدعوى تنتهى بال-كمعليه 


النائجة من المغتصب عل دفاعه ولايصح 
ان يضار صاحدب الحق إسوب عدم فصل 


القضاء ف دعواه عند رفعبأ 


77 


د حيث أن المأ نفين يطلبو ن الزام المستاتف 
ضدمم بريع القدر موضوع الدعوى عن الس 
سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى وما 
يستجد بعد ذلك بواقع الفدان ١‏ جنيبا سئويا 
أى ٠و‏ م وه ج ف السنة عن #جموع الاطيان 

د وحيث انه عن المدة السابقة لتاريخ إقامة 
الدعرى فان المحكة ترى أن المستأئف ضدم قد 
وضعوا أيديهم على نصيب المستأنفين ظنا منهم 
بأن الاطيان تابعة للوقف الذى ولى بعضهم أمره 
والنظر عليه من القضاء الشرعى وقد تاقوا عمن 
سبقهم من النظار أحكاما فى أمر وضع اليدوبمها 
إقرار من مورث المستأتفين دون أن يفرض 
فهم العلم بما يشوب ذلك الاقرار فيم جديرون 
بأن يعتبروا حسنى النية فى وضع يدهم ويتعين 
اعفاؤهم من دفع قيمة الريع الىالمستأنفين . 

«وحيث ان مركزهؤلاء المستأنف ضدهمقد 
تغير مدل أقام المستأ نفو ن دعوام وطالبوم برد 
حقبم فى الميراث ففضلا عما سبقت الاشارة اليه 
من تعمدهم عدم أبداع كتاب الوقف بعد الوعد 
به ولم يجدمعبم رار نحكمة بتكليفم بتقدبمه بمادل 
عل أنهم فطنوا الى مافيه بما بيد حق خصومهم 
وبذا زال عنهم حسن النية ‏ فضلا عن ذلك 
فانهم سواء أكانت نيهم بعد رفع الدعوى فى 
الواقع حسنة أو سيئة فأنهم يحب أن يفرض فييم 
أنبمعليوا منذ رفع الدعوى بما يشوب موقفبم فى 


العددان الاامن والتاسع ‏ السنةالعشرون 


النزاع وان - ياتزموا من أجل ذلك بالريع من 
ذلك التاريخ والحكمقرر الحق فيجب أن يوضع 
اكوم لصلحته فى المركز الذى كان يحب أن 
حتله لوس له خصمه تحقه ووافقه على دعواه 
(داللوز العملى نحت عيارة بروزووءوومم رقم 
4 والمراجع التى أشار أللها ) وقد اسنقر رأى 
القضاء على أن سلامة الئية لاتفيد المختصب بثىء 
بعد مطاليته بدعوى تلتهى بلحم عليه بقسايم 
العين وليس من العدل أن المالك المقيقى يلحقه 
ضرر من تطويل الاجراءات القانونية النانجة من 
تصميم المخصب على دفاعه ولايصمح أن يضار 
صاحب الحق بسبب عدم فصل القضاء فى دعواه 
عند رفعها . ( استكاف مصر فى ١7‏ مارس 
سنة همه ١‏ دتم 85 ستة إن ... المحاماة السنة 
العشرون نمرة ١٠م‏ والمجموعة الرسميةسنة1911 
رقم ١٠م)‏ 
«وحيث انالمستأنفين طلبوا الريع على أساس 
أن غلة الفدان فى السنة ١‏ جثيهاثم فوضوا فى 
مذكرتهم للمحكمة أمر تقندير الريع تفاديا 
للاجراءات الطويلة والمحكمة ترى من القيمة التى 
أعطاها المستأئفون لثمن الاطيان عند رفعهم 
الدعوى والتى لم يعترض عليها خصومهم ومن 
قيمة المال المقدر على الاطيان كما هو ثابث هن 
أوراد المال المقدمة من المستأنف ضدم ترى أن 
صافى الريع للفدان الواحد فى السئة يساوى 
سبعة جنيهات فيكوت ريع القدر المحكوم به 
للمستأنفين .مم .م جنيماسنويا وهو ما يتعين 
الحم هم به من تاريخ رفم الدعوى . 
و وحيث انه ولو أنالمستأنفضدم كانوا يبنون 
نزاعبم على أساس أن الارض موضوع النذاع 
موقوفة وأن بعضا منبم نظارا على الوقف الا أنه 
- يستفاد من محاضر التحقيق الى قدم المستأنفون 


11 01/ 


صورة رسمية متبا عن الشكوىخم؛ باو سنة 8 
إدارى نابة شبين الكو م الجزئية ان اانظار لم 
يكونوا مستأثرين بوضع اليد بل كانت الاطيان 
توزع على الاستائف دهم جيعا بنسة تصيب 
كل منهم فى ميراثه فى تركة مو رثتهم خديجة بنت 
فاطمة الحريف عل اعتبار أن الاطيان جميعبا 
نحت بد عؤلاء الورثة دون غيرم فيتعين الزام 
المستائف ضدم بقيمةالريع .ل بأسبة حصته فى 
الميراث فى تلك التركة على أساس أنهذا الريع 
يعمل مجهوعاقدره ؛؟ ط ويرزع على المستأتف 
ضدم بنسبة ما مخص كل متهم فى ميراثه 
عن خديحة الحريفة على اعتبار أت تركتها 
هى أيضاع مط فيازم كل واحد منهم بالحزء الذى 
يساويه نصيبه فى تلك التركة منسوبا الى مجموعرأ 
وهو ؛؟ ط فن كانبخصه منهم مثلافيراط واحد 
فى تركة خديجه يلازم من ربعم القدر الحكوم به 
بقيراط واحد من +؟ قيراط ‏ وأا كان الربيع 
السنوى هو ٠١‏ جنيبات و مليم فكون قيمة 
القيراط الواحد و جنيه و ١١‏ ملما وهذا هو 
الاساس الذى يجرى مقتضاء توذيع الربيع على 
المستأفك ضدهم ولا عل للحم بالتضامن 
الذى بطليه المستأنفون بعد أن قد:وا م أتقسيم 
عاضر التحقيق فى الشكوى السابق الاشارة الببا 
للاستدلال يها على ان كل من الورثة كان مختصا 
بقدر معين يناسب نصيبه فى مير اثه على اعتبار ان 
الارض جميعباكانت لهم فلا يسأل كل واحد 
إلا عما يوازى هذا النصيب 


( اسثثئاف السيدابراهي همد على ا حر يف وأخرين وحطر 
علهم الا.تاذتهود اميا عيلضد احد#د احمد وده وآخرين 
وسذضى عن ثالث عشر والسادس عشر الاسثاذ خمرد حسين 
هيكل رقم وول سنة وه ق رئاسة وعضوية حضرأت اصحاب 
العزة متصور أءماعيل بك واحمد على علويه يك واحمد كابل 
بك مستشارين ) 


ليك لملا 


العددان الثامن والتاسع ّ- السئة العشرون 
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|* دلسمير سنة 9898| 


صريحتان فى أن للنجالس المحلية شخصية معزورة 
قائمة بذاتها مستقلة عن شخصية الحكومة فلا 


الشخصية المعنوية سس للجالس انحلية س حيازتما له. | تكون اذن جبات الحكومة كوزارة الداخلة 


مقرر دستودة_ 

الميدأ القانوق 

إنالمادةموم ومن الدستور والفقرةاللاخيرة 
من المادة أ لر | بعة من اللا أة اللاساسية للمجااس 
امحليةصريحتانفى ان للسجالس الحلية شخصية 
معذوبة قاهمة بذاه ا مستقلة عن شخصية 
الحكومةفلا تكون إذن جبات الحكومة 
كوزارة الداخلية مسئولة عن أعمال هذه 
الجالس 
لمكن 

دحيث ان المستأئفة وهى الحنكومة المصرية 
استأنفت حك محكية أولدرجة إصحيفة استئنافها 
المعلنة في ٠١‏ مارو سنة با#١‏ طلبت فها الغاء 
الح المستأئف وعدم قيول دعوى المستأتف 
ضده الأول على أساس أن المنازع قّ الأارض 
موضوع الدعوى هو مجلس على الستئلاوين 
والمجلس شخصية معنوية 

د وحمث أنالمادة ١8‏ مز الدستور الملصرى 
تعتير المديريات والمدن والقرى فما يختص 
عباشرة حقوقها أشخاصا معنوية فا للقانون 
العام بالشروط التى يقرره! الدستور وممثلبا 
مجالس المدير ياتوالمجالس البلدية الختلفةونص 
أيضا فىالفقرة الثامنةمن المادة الرابعة من اللائممة 
الأساسية للمجالس المحلية الصادرة فى ١6‏ يوليو 
سنة 4+4؟ أن المجلس يؤدى اختصاصاته على 
مسئوليتهوعاتقه بلاأدتى ارتياط منقبل المكومة 

« وحيث أنه يستخلص من ذلك أن المادة 
19 هن الدستور والفقرة الآخيرة من المادة 


مسدّولة عن اعمال هذه الس 

«وحيث أن النزاع موضوع هذه الدعرى 
ضده الأول وبين مجلس على الدخبلاوين وهو 
كا تقدم شخصية معنوية قاتمة بذاتها يحب حتا 
مقاضاتهفى شخص من مثله و ليست وزارة الداخلية 
مسئوأة عن "صرفاته 

دوحيث ان هذه الدعوى رفعما المستأنف 
ضده الاول على رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية بصفته الرئيس الاعلا للمجالس البلدية 
المصرية فتكونالدعوى عللىهذا الأساسمرفوعة 
على غير ذى صفة فيتعين الغاء الحم المستأنف 

( امتتئاف ال+.كومة المصرية ضدمود افندى ىد حسين 
المرلى وآخرين وحضر عن ال ستأ:ف عليه الاول الاستاذ 
على أيوب رقم ون منةعهقضائية- رئاسة وعضو يفحضرات 
اصاب العزة كامل الوكيلبك وممد مود بك وسامان حاف 
بك مستهارين ) 0 

1/3 | 
5 ديسميز سنة موا 

اعلان . ”سليمه للحاام أو شيخ البلدة ٠‏ وجوب تثبك 
إنحضر من أيصاله إلى أريايه ٠.‏ عدم حصوله . بطلاته 

المبدأ القانونى | 

انس إن كانالقانون أجاز تسل الاعلانات 
للحا م أو لشيخ البلدة فى حالة غياب المطلوب 
إعلانهم غير أن مل هذه الاعلانات لمكن 
أن يترتبعلها أى أثر إلاإذاثبت أنه تسليت 


الرابسة من اللائحة الاساسية للجالس الحلية | أن الاعلانات يترتب عليها كسب حقو قأو 


العددا نالثأمن والتاسع السنة العمشروث 


اضاعة حقوق أن يعملواكل ماق وسعبم 
لايصالها لأريامها و أن يشتوا اضرم جميع 
الاجراءات لتى قاموا مهاتحقيقا لهذا الغرض 
امار 
عن الدفع الفرى 


د من حيث أن وزارة الداخلية دفعت بعدم 
قول الاسكناف ارفعه بعد الميعاد مستندة فى 
ذاك الى ان ال.كم المتأف أعلن للستأئف فى 
ه؟ نوفير سئة ١976‏ ول يستانفه المستا.ف إلا 
فق سنة وروا 


ه وحيث أنهبالرجوعالى الحك المشاراليه يتبين 
ان الحضر انتقل فى 1١07‏ :وفير سنة ١84‏ الى 
ناحية ديرب نحم لإعلان المستأنف فقرر شيخ 
البلدة أن المطاوب إعلانه غير مقم بالداحية 
وليس لهل إقامة شرعى بها وانه يقي بناحية 
ميت أبو خالد مركز ميت غمر فانتقل ا محضر 
الى تلك الناحية فى و؟ وير وأثبت فى غضره 
انه أعان الح مخاطباً مع شيمم البلدة عمد احمد 
شريف لغياب المطلوب اعلانه 

ه وحيث أنه وان كان القانون أجاز تسابم 
الاعلانات للحا 5 أو لشيخ البلدة فى حالقغياب 
المطلوب إعلانهم غير ان مثل هذه الاعلانات 
لابمكن أن بيترتب عليها أى أثر إلا إذا ثبت انها 
سليت للبروم إعلانه ومر_ واجب الحضرين 
ها دام ان الاعلانات يترتب عليها كسب حةوق 
أو اضاعة حقوق أن يعماوا كل ما فى وسعبم 
لايصاها لأريامها وأن يبتو فى محاضرهم جميسع 
الاجراءات التى قاموا مها تحقيا لهذا الغرض 
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موضوع هذه الدعوى لم يثبت فى معضره اله 
اتتقل إلى مل إثامة الاطلوب إعلانه فلم بجده أو 
ميحد من ينوب عنه فى استلام الاعلان بلقصر 
اجراءاته على انه سل لشيخ البلدة لغيابه وفى هذا 
مايكئى للربية فى صحة اجراءاته ولا يمكن أن حتج 
عثل هذه الاجراءات عل مايقرره المستأئف من 
انه لم يكن .قا بناحية ميت أبو خالد فى ذلك 
المين وانه أقام بناحية جصفا من سنةو*1١‏ إلى 
سنة ١99‏ مستدلا على ذلك بالشبادة المقدمة 
من عمدة ومشاع تلاك الناحية والشوادة المقدمة 
من عمدة ومشاعم ميت أبو خالد 

د وحيث انه متى #قرر ذلك يكون الاعلان 
الذى قام به الحضر فى 5؟ نومير سنة 8و١‏ 
باطلا لايمكن أن يترتب عليه أى أثر ويكون 
الدفع بعدم قبول الاستثئاف فى غير عله ويتعين 
رفضه وقول الاستئناف شكلا 

( اتثناف طنطاوى افتدى فوزى وعدضر عنه الاسئاذ 
تنود حسين هيكل ضد وزارة الداخلية رقم 0148 سنة .جه 
قي رئاسة وعضوية حضرات أماب السعادة والمزةتمودفبى 
يرسف بأشا رئيس الحكمة ودامل الوكيل بك وممدشمود بك 


مستشاربن ( 


0 
1] دسمبر سئة 1999 


5-9 ثاقض , تعديه أثره الى غيرمن صدرت لصالحه ,شرطه , 
الممدأ القانرق 

انه وان كانت القاعدة المقررة أصلا انه 
لاستفيد من النقض الا رافعه إلاأنالقضاء 
جرى عبل وجوب تعدى آثار الاحكام 
الناقضة الى غير من صدرت بينم وذلك قى 
حالة عدم التجزة . ومى مدت مصلحة 


ا 


الخصوم وكان دفاعيم قاما على أساس واحد 
بحيث لاستقم عقلا أن يكون أثر الحم 
الناقض مقصوراً على مر باشر الخصومة 
أمام النقض . 


امهو 

8 حمث ان وزارة الأاوقاف رفعت هذه 
الدعوى الى حكمة «صرعلى كل مد متيولى صنفا 
افقدى وابراهي مظبر افندى وعللى شوق باشا 
بصفته فيا على مد عصمت مظرر افندى طالبية 
الحم بتعيينها حارسة على الاعيان التابعة لوقف 
اسماعيل بشناقبك و بتثيت ملكيتها لتلك الاعيان 
مستندة في ذلك الى أن الواقف المشاراليهاوقف 
المقارات المبيئة حجة وقفه على نفسه مدة حياته 
ودري بعده على حفيدته عزيزه همد رياض 
ثم على ورثتها وبعد انقراضهم على وجوه البر 
البينة بكتاب الوقف وقد توفيت الست عزيزة 
فى 1١‏ فبراير سنة 80( ولم تعقب أحدا فآ ل 
الوقف الى الوزارة التى عينت ناظرة عليه مقتضى 
قرار احكية الشرعة الصادر بتسار بخ ا مايو 
سنة بو ١‏ غير أن المدعى علييم ينازعونها في 
وضع اليد وقد دقع المدعى علييم الدعترى 
بآن مورثتهم الست عزيزه رهاض والتى كانت 
ناظرة على الوقف ازالت فى حال حياتها الماتى 
القديمة باحدمنازلا لوقف وهوثرة ما وضدت 
الى أرضه مس وء » مثرا اشترتها من مالا 
الخاص ثم اقامت على القديم والجديد بناء حديثا 
من مالا الخاص م أنها هدمت العقار رقم/ا؟ 
وشيدتة مق “ماها أيضا فبلغ جميع ما أنفقته 
فى هذا للسبيل ما فى ذلك من الأرض الى ضمتها 


العددان الثامن والتاسع - أأسئة العشروت 


للعارة رقم 5؟ مبلغ «لإلام الالزه اج ورقمع 
أحدم متبولى افندى صفادعوىفرعية عل الوزارة 
طلب فنا الحم له ولباق ورثة الست عزيزه 
علبخ . بإلام و اناموج وجاء فمذكرته المقدمة 
لدكمة أول درجة بتاريخ ١‏ مايو سنة ؟5ا 
انه لابنازع فى تبعية جميع الاعيان للوقف وامأ 
يطلب ان حك له ولباق الورثة بمبلسغ ١٠79م‏ 
وإلاماه جوف غلا دسمسر سنه 9416 إ فضت 
المحكمة بتثبيت ملكية الوزارة الىالعمارةرقم ١‏ ؟ 
وبندب خبيرليطيق مستتداتالخصومع ن العمارة 
رقم على الطبيعة لمعرفة مايدخل فى كتاب 
الوقف ومالا يدخل ثم أمرت يوقف الدعوى 
الفرعية حتى يقدم الخبير تقريره » وبهد أن قدم 
الخبير تقريره حكمت بتثبيت ملكية الوزارة الى 
المارة ثر عجلت الدعوىالفرعية فقضت برفضها 
تاستأنف الحم كل من متبولىافندىصفا وابراهيم 
افندى عصمت مظبر وعلى باشا شوقٌ بصفته قم 
على مد عصمت مظبر طالبين الغاءه والحكلكل 
منهم بنصيبه في مبلسغ .0/ام و1/ا"اه ج فضت 
ا محكمة مححكمبا الصادر بتاريج 7 مأبو سئة 
مو | بتأبيد الحسكم المستأنف » فطعن متبولى 
اقندى ما فى هذا الحكم بطريق النقض . 

د وحديث أن محكمة النَمَض بعد أن ردتعل 
بءض أوجه الطمن المقدمة من الطاعن ذ درت 
في أسباب حكمها مايأتى: (أولا)انالجزء المشترى 
له هو وما أقيم عليه من المبائ سكم شاص هو 
استحقاق الورثة لملكيته واريعه طيلة وضع يدم 
عليه رلا رجوع لاحدعليبم بثىء منه نه ثم أستحقاقهم 
لربعه أيضا قبل الوزارة من تارم ل 
الى تاريخ رفع دعواثم الفرعة ثم استحةاقبم قبلا 
لقيمة هذا الجزء ارضا وبناء ولفوائد.هذه القيمة 


من تاريخ رفع هذه الدعوى الفرعية الى وقت 
التسديد (ثانيا) ان باق المباتى التى أقامتها المورثة 
على أصل أعيان الوقف لاحق لما فى ثىء من 
تكاليفها وائما كان لها حق السكنىفيها اوالانتفاع 
بريعأ فى مدة حياتها ولا رجوع علمها ولا على 
ورثتها بشىء من ذلك عن هذه المدة أما ورثنها 
فلا حق لبم في شىء من غلة هذهالاعيانالاصلية 
با عليها من مبانىمورثتبم بلعليبمردمايكونون 
حصاوه من ريعبا أثناء وضع يدمعلما من بعد 

وفاة المورثة الى وقت تسليمبا للوزارة . وهذا 
الذى يحب علمهم رده لامانع قانونا من المقاصة 
بينه وبين مايستحةونه قبل الوزارة بسبب الجزء 
المشترى مادام استحقاقهم هذا صار دينا يطالب 
الطاعن الوزارة به فى هذه الدعوى وما دامت 
الوزارة فى دفاعرا لدى محكمة الموضوع فى هذه 
الدعرىالفرعية تمسكت فى طلب رفضها بان 
المورثة والورثة حصلوا من الريع على مايزيدءن 
قم مايدعرئة من الحقنوق. . وها "أن حتكنة 
الاسئتاف ة في معرض بيان ما إذا كان الورثة 
حصلوا فعلا من الريع !لذى لاحق لمم فيه ميلذاً 
ب يحقوقرم قد أجملت وأبهمت بحيث لايعلمءن 
حكباماهو بالضيط حقيقةهذا الريع النىحصلوه 
ولاح قحم فيهوماهو بالضبط حقيقةالربع وغير 
الربعهالمرحقفيدقبل الوزارة.وعاان هذا الابمام 
بحمل المك فى هذا غير قائم على اساس قانوق 
كا يقول الطاعن بحق فيتعين نقضه نقضاً جرياً 
وإعادةالدعرى لحكمة الاسنتناف لتحقيق عناصر 
التقدبر الخاصة بكل جزء من الجزءين المتقددين 
و تحديدهاتحد يداصر نحا يمكن معه أعطاء كل منبما 
حكمدالمتقدم وتعمل الحساب بين الطاعن بشأن 

حصته وبين الوزارة بعد هذا التحديد وتقضى 
بحسب مايظبر لها من نتيجة الحساب أن برفض 
دعواه وان بالرام الوزارة بما قد يظهر طرفبا له 


احزيلا 


ثم قضت بنقض الح المطدون فبه وإعادةالقضية 
حكمة استئتاف مصر لاجراء التحديد والحساب 
ا ايه الو الفا ران 
الدعوىعل مقتضى مايظر رطا من نترجة الحساب, 
وبعدأنقضت هذه الحكمة بندبيخبيرفى الدعوى 
وقدم الخبيير تقريره تقدم ابراهيم أفنذى عصمت 
مظبر وتمد افندى عصمت مظبر طالبين قو ليا 
خصمين فى الاستثئاف مستدين الى انهما كانا 
خصمين فى الدعوى الابتدائية وفى الاستئناف ٠‏ 
الذى نقض ح.كمه وأنبما يستفيدان من حكم 
النقض الذىصدر بنا. على الطعن المقدم 3 
حمد افندى متبولى صما 

« وحمث وأنكانت القاعدة المقدررة أصلا 
أنه لايستفيد من النقّض الارافعه الا ان القضاء 
جرى عل وجوب تعدى آ ثار الاحكام الناقضة 
الى غير من صدرت ينبم وذلك فى حالة عدم 
التجحزئة . ومى أتحدت مصلحة الخصوم وكان 
دفاعيم قائها على أساس واحد بحيث لايستقيم 
عقلا أن يحسكون أثر الحنكم الناقض مقصورا 
على من اشر الخصومة أمام النقض 

و وحيث مما لانزاع فيه ان أوجه دفاع 
الخصوم فيالنزاعالقائم متحدة ومصاحتهم واحدة 
وم يستمدون حقبم جميعا من دق الارث وقد 
كان الطالبان خصمين فى الاستثناف الذى :فش 
حكمة . 

د وحيث متى تقر رذلكفيتعين قبول الطالبين 
خصمين فى هذا الاستئناف واعتباره قائما 

( اسئناف عمد افندىمتبولى صفا وآخرين وحضرءنهم 
الاستاذ عر مر ضد وزارة الاوتاف رقم بنع سنة مه 
ق . رثاسة وعضوية رات أصواب السعادة والعرة 
مود فبعى يوسف. باشا رئيس الحكية و كامل الوكيل بك 
وعمد عفود لِك مستشارين ) 
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5١ 
|9084 دلسمير سئة‎ 9٠ 
ضامن متضاين . لمكم الصادر لصالح المدبن . انتقاعه‎ 
0 لامحتج بدعله‎ ٠ يه يه . والمكم الصادر ضده‎ 
الممادىء القازونية‎ 
 نمماضلا ات الرأى السائد أن‎ ) ١ ) 
المتضامن لم يوكل المدين اكوم ضدهفى‎ 
الحضور عنه فى الدعوى ومثيله . وعيل هذأ‎ 
الاعتبار ينتفع الضامن المتضامن بالحكم‎ 
النى يصدر لصالح المدين اللأصلى المتضامن‎ 
معه ولول يدخل فى الدعوى . وبالعكس اذا‎ 
صدر حكم ضده فلا يعتبر حجة عليه اذالم‎ 
. يشترك فى التقاضى مع المدين‎ 
؟ ( أن المادة م١٠١ من القانون المدلى‎ 
تنص صراحة على أن المدينين المتضامنين‎ 
لامثلون إمضافى الدعاوى الت ترفع على حدم‎ 
أمام انحا كم . وعلى ذلك لايكتسب الحكم‎ 
الصادر ضد المدين قوة الشىء المحكوم فيه‎ 
. ضد الضامن المتضامن‎ 


الم 

وحيث أن مببى استئناف المستأنفة انعقد 
الكفالة تابع لعقد أصلى وهو الاجارة فيسرى 
علها مايسرى على العقد الاصلى من مؤثرات 
الاجراءات القانونية من حيث قطع سربان مدة 
التقادم فاذا رفعت الدعوى على المستأجر وحده 
دون الكفيل فال كم بالزام المدين بدين الاججار 
لايسقط الا عضى خمس عشرة سنة فيفسح ب حم 
الآصل على الفرع ولاسقط الكفالة فى هذه 
الحالة الا بالمدة الطويلة أى مدة مس عشرة سنة 

د وحيث أن البحثق تكييف عقد الكفالة 


العددان التأمن و التأسع السنة العشر ونث 


من حيث أنه عقد تابع لعقد أصلى وهو عقد 
الأجارة وان مايقطع المدةبالنسبة للدين الأصلى 
تقطيا (القبة لذن الخد الاعدى الجاقة 
فى دعواها لأنه تبين من عقد الايجار المؤرخ فى 
و مونوقيرستة»مووالذىكفلفيهمورثالمستأتف 
علهم المستأجر انهاشترط فيه الدداد على اقساط 
آخرقسط فأول ! كتوير سنة. 148 وبذايكون 
بدء مدة التقادم أى سوط المق في المطالبة بدين 
الابجار لمضى خمس سنوات هلالية هو من هذا 
التاريخ وأن دعوى المطالبةبالايجار رفعت وحم 
ضد المستأجر وحده بتاريخ سبومايو سنة 908و ا 
والدعوى الخالية رفمت ضدد ورثة الكفيل 
ه المستأنف ضده ء بتارعخ م ديسميرسئة 197 
فيكون قد مضى عل رفع الدعوى بالمطالية أكثر 
من مسر سنوات هلالية تبدأ من تاريخ آخر 
قسط مستحق هذا فضلا عن أن هذا الرأىالذى 
كم لهايد 2 وما أورده دى هاس فى هذا 
الموضوع من أن عقد الكفالة عقد تابع اللعقد 
الاصلى وهو موضوعنا م عقد الايحار » مستمد 
من نص المادة م .ه00 » مدلى فرنسى وال لم 
برد مايقابلها أوماثلها فى التقانون المدسرى كا أن 
كثيرين يرون أن الكفالة تسقط مضى المدة 
مستةلة عن الالتزام الاصلى مالميقطع بالاجراءات 
الموجبة لل>كفيل مباشرة ( راجع كتاب التأمينات 
الشخصية والعينية للاستاذ كامل مرسى بك حعيفة 
6 

ووحيت أن ماذهيت اليه المستأنفة من أن 
تبعية عمد الكفالة يحعلها :تأثر مما يطرأ على العقد 
الاصل من التغبيراتوهو عقد الايحار فى تحول 
دين الايجار المكفول الىدين عادى «تحول التذام 
الكفيل الى التزام عادى ايضا سقط يمضى حمس 
عشر سنة قول لاسوغه طيعة الالتزام الناثىء 


العددان الثامن والتاسم - 


عن التكفالةفالكفيل ماهوالا وكيل عنالمكةول 
في سداد الدين ققط ولا يصح أن يضار باهمال 
الدائن أو بفعل المدين بدايل ماأورده الشارع 
فى نص المادة م ب. ؟ء مدلى من اته اذا ترك 
احد المدينين المتضامنين, أوالمدبن الاصلى <-قه فى 
الفسك عذضى المدة الموجبة اتخلصه من الدين 
فلا بضير ذلك بباق المدينين المتضاءنين وبالكفيل 
الذين مخلصوا من التزاماتهم يمضى المدة فكأ 
أن الكفيل لايتأثر مركزه القانوتى بقعل المدين 
كذاك لانؤثر عليه تصرفات الدائن مع المدين 
وهو بعرد عنه وأن الكفيل عند ماقبل الكفالة 
الترم بتعبدات قبل الدائن فما اذا طولبفى أثناء 
ددة ععتة وتنقط كناك إذا القت هدء لاه 
دون هذه المطالة 

ارسق انما ا نتعو الما شونا ورد 
فى مذ كرتا من نص المادة ١١١‏ من القانون 
المدلى عن مر كز الضامنالمتضامن بالنسية للدائن 
هو كم ركز المدين المتضامن وان الحم الذنى 
يصدر ضدالمستاً جر يسرىعل الضامن المتضامن 
معه وهو مورث المستأئف علهم يقطع المدة 
لم وول الدن من دين إيجار إلى دين 
عادى لاسقط إلا يعطنى مس عشر ملة وبذأ 
يكون الحم الصادر ضد المستأجر حائز لقوة 
الثىء اكوم به هو نحث تناوله الشراح 
وأحكام انحا 

ه وحيث أن الشراح وأنحا كم الفرائسية 
اختلفوا كثيرا فيا إذا كان الحك الصادر ضد 
المدين دون الضامن المتضامن يمكن الاحتجاج 
به والسك به ضد الضامن المتضامن الذى 1 
يدخل فى الدعوى باعتباره حائزا لقوة الثىء 
المحكوم به والرأى السائد أن الضامن المتضامن 
م يوكل المدين المحسكوم ضده فى الحضور عنه في 


بالنسبة 


السنة العشرون 


الأصلى المتضامن معه ولو لم يدخل فى الدعوى 
وانه بالعكس إذا صدر حك ضده قلا يعتبر حجة 
عله إذا ل يشرك ف التقاذضى مع المدين 0 راجع 


1١1 


دالوز جزء ثانى صفحة رتاه بند 166 و »١81‏ 
كا أن المادة بم.ؤ من القانون المدنى نصت 
صراحة على أن المدينين المتضامنين لايمثلون بعضا 
إلافى وفاء الديون ومن 1 فلا مثلرن بعضا فى 
الدعاوى الى ترفع عل أحدم أمام انحام وعلى 
ذلك لا كست الحم ادن ضد المدرن 
قوة الشىء الحسكوم به ضد الضامن المتضاءن 
والمستأنف علمم » وقد قضت بذلك محكة 
الامئناف المختاطة يحكبا الصادر ي8؟ دلسير 
سلة 1و «راجع والتونجزء ثانى صصفة ؟8ا؛» 
هو وحيث انه مادام أن الحم الصادر ضد 
المستأجر بتارعخ مم مايو سئة 14 لايكتسب 
قوة الشى, اكوم فيه قبل الضاءن المتضامن 
نتاف علهم » فلا يترتب عأيه ألا يسقط 
إلا بمعضى خمس عشر سئة بل يكون من حق 
الضاءن المتضامن ١‏ المستأتف علبم » القسك 
بسقوط الق فى مطالبته ممضى خمس سنو ات 
ابتداء من تاريخ استحقاق الاتجار . 

د وحمث أله تبين من الاطلاع على ماف 
القضية أن آخرميعاد استحقاق أقساط الاإبجار 
هو م | كتوبرسنة .نووم ترفعالمستأنفةدعوى 
عطالبة مورث ورثة الضامن المستأنف_علهم إلا 
فى م ديسمير سنةمو | وبذا يكونحقالمستأنفة 
فى المطالبة سقط بمضى خمس سنوات هلالية 

ه وحيث أنه لذلك يكون الحكم المستأنفت 
فى محله وشعين تيده 

) اسثناف مصلحة الاملاكضه ورثة السيد احد سرحان 


وحطر عتهم الاستاذ عرض سوريال دم م سئة مه ق 
رئاسة ودطوية حضرات إصماب الءز 0 متصور اسماعيل بك 


الدعوى ومشيله فعلى هذا الاعشار ياتمع الضامن وأحد على عاريهبك وأحد كامل بك مستشارين ). 


154 
ذه 
> دسميرسنة 1194 
و عجر حنظى 0 . امتحالته الى حجزتفيذى ٠‏ 
طريق من طرق التفيذ 


سو مب اختصاص اتحام المصرية . فى تنفيد الاحكام 
الاجنية ‏ مقرر ٠‏ 

ساس اختصاص نمام الاهلية - اتراك .خضوعبوهًا 

ع سل اختصاص دولى . فى مسسائل التتقيذ . حل اقاعة 
ألدين . والا فحل اتتفيذ 


المادى» القانونية 

) 0( دعوى صمة الحجز التحفظى على 
اما للمدين لدى الغير فى النشريع المصرئهى 
أجراء يؤدى الى تحول ذلك الحجز الى حجر 
تتفينى ويتحقق هذا التحول باعلان الحكم 
الصادر لصحة الحجز اذاكان نهاشا أومشمولا 
بالتفاذ المؤقت . وهذا التحول بشعر يأك . 
الحجز التحفظلى تحت يد الغير ليس إلا طريا 
من طرق التنفيذ 

(؟) الاختصاص فى كل مايتعلق بتنفيذ 
الاحكام الاجنيية فى مصر هولليحا؟ المصرية 
دون غيرها 

() الاتراك المقيمون مص ر.خاضعون 
لسلطان النخا م الاهليةوقداً "كدتهالمادةالتاسعة 
من معاهدة الاقامة الصادر بها الكرسومبقانون 
رقم ؛لاسنة 9و١‏ 

(4) ان المرجع فى الاختصاص الدولى 
فى مسائل التتفيذ هو المادة 4٠7‏ مرافعات . 
والرأى الراجح هوأن الاختصاص للجة المقم 
فى دائرتها المدين , ذان لم يكن موجودافىمصر 


العددان الثامن والتاسم - السنة العشروت: 


التنفيك 


اللو 

و من حيث أن المستأنف دقع بعد اختصاص 
مهام المصرية قاطية حجة أن صعة دعوى اللمجز 
حت بد الغير من ماحقات دعوى الدين تتبعبا 
ف الاختصاص تبعيةالفرع للاصله ودعوى الدين 
من اختصا صا م تركيا 

وومن حيث أن دعوى صددة لجز التحفظى 
على ما للمدين لدى الغير فى التشريم المصرى هى 
اجراء يؤدى الى مول ذلك الحجز احج رتنفيذى 
ويتحقق هذا التحول بأعلان الح الصادر بصحة 
الحجز اذا كان تبائيا أو «شمولا بالنفاذ المؤقت 

د وححيث أن التحول من تحفظ فى البدايةالى 
تنفيذ فى النهاية يشعر بأن الحجز التحفظى نحت 
بد الغير ليس إلا طريقا من طرق التنفيذ يتويد 
ذلك أن التنصوص التعلقة به فى قانونالرافعات 
الاهلل وردت مع أحكام الحجز التنفيذى فى 
الفصل الثاتى من الباب التاسع الخاص بالتنفيذ 

د ومن حيثان التنفيذوان كانهمن آثارالحم 
إلا أنه اجراء مستقل عن الدعوى لايتيعها في 
الاختصاص وعلى هذا جرى الشارع المصرى فى 
شأن الحجز التحفظى من دائن مصرى عل أموال 
مين مصرى تحت بد أجنى إذ نصت الفقرة 
الثانية مر المادة بمب مرافمات مختاط على 
اختصاص انحام امختلطة بنظردءوى صحة اللدجز 
مع بقا. الاختصاص بدعوى الدين للمحاكم 
الأهلية 

«ومن حيث أن دعوى صحة الحجز على 
المستأنف لدى وزارة الاوقاف ليست إلا حلقة 
من حلقات التتفيذ المرتقب للحم الذي يعمل 
المستأنف عليه الأول على استصداره من محكمة 


استامبول في دعوى الدين التى رفمبا أمامبا 
دون غيرها نزولا على حك الماد تين /1. ومرافعات 
أهلى وم+؛ مرافعات مختلط وعلى قواعد 
خاضعون لساطان امام الأهلية وقد أ كدت 
خضوعبم لها المادة التاسعة من معاهدةالاقامة 
بين الحسكومتين التركية والمصرية الصادر با 
المرسوم بقانون رقم 4 سنة ١9819‏ فتكون 
الدعوى اذن من اختصاص امحاك الاهلية . 

دومنحيث ان دفع المستأنف بعدم اختصاص 
حكية مصر الابتدائية بناء على المادة /لا٠ة‏ 
مر افعأت الى ممعل الاختصاص فى الحم بصحة 
الحجر على مال المدين لدى الغير للحكمةالكائن 
فى دائرتها محل اللمدين 

« ومن حيث أن هذا النص قاصرعلىأ<وال 
الاختصاص الداخلل اما الاختصاص الدولى في 
أمور التنفيذ (فالمرجع فيه الى المادة 0.) 


و ومن ححيث ان هذه المادة لم تعين الجرة 
الختصة بالنظر ف تنفيذ الأح كام الآجنيية 
لابوضعبا ولا بمركزها وكذلك لم تبين المادة 
مب ؛ مختلط المقابلة لما الاختصاص المركزى 
للجبة التى عينتها وقد اختلف فيا اذاكان ذلك 
الاختصاص يتحدد بمحل اقامة الدائن أو المدين 
أوالجبةالواقع فيها التنفيذ 

« ومن حيث ان الرأى الراجم فى هذا 
الخلاف هو أن الاختصاص للجبةالمقم فدائرما 
المدين فان يكن موجودافىمصركان الاختصاص 
للجبة الواقع فى دائرتها التنفيذ 


العددان الثامنوالتاسع ‏ السنة العشرون 


|1560 


ومن حيث انه لايوجد المستأنف بحل فى 

فى القطر المصرى والتنفيذة واقع على امواله 
الرجوذة فتم ند وز الار تاق اوفقريها 

الداخل فى دائرة اختصاص عحكمة مصر فكون 
هى اللجبة القتصة بنظر الدعوى 

دوم عفان كتاف دفع ف الاستثناف 
بعدم قبول الدعوى قولا منه بانالحجز التحفظى 
تحت بد مصرى مقيم بمصر من أجل دين لاجنى 
عل أجنى آخر يقهان فى الخارج غير جائر وهر 
دفع هوضوعى حت لايؤدى اذا صح الا أرفض 
الدعرى 

ه ومن حيك ان التحفظ والتنفيذ كلاهيا 
تدان من صل واحد وهر حق الدائن على 
أموال مدينه جميعا ويستوف دينه منها أينه! وجد 
بصرف الاظر عن جنسيته وجنسية مدينه وبحل 
أقامة كل منهما يستوى فى ذلك الاجانب 
والمصريون المقيمون فالديارالمصرية أوغارجبا 
لاعتبارات تقوم على احترام حقوق الناس بعضهم 
على بعض وتتعلق بن التعامل بين الشعوب 
المتمدينة 

د ومن حيث انه من أجل هذه الاعتيارات 
عينها أقر الفقه والقضاء فى فرنسا لحا كبا بساطة 
النظر فى صحة الحجز التحفظى الواقع تحت يد 
فرنسى مقيم مها ولوكان الدائن والمدين أجنبيين 
يشمان ف الخارج 

دوومن حيث أن عدا ماتقدم فقد سي قالقول 
بان الحجر التحفظ على ما للددين إدى الغير يعتير 
فى مصر من قبيل التنفيذ وتنفيذ الا حكامالاجدبية 
وها جائز بنص المادة با.ع مرافعات وا'مما 
يشترط التبادل 

دوومن حيث أن هذا الشرط متوافر فى 


الاحكام التى تصدر من المحاكم التركية اذ تجيز 


5 


المواد شح وما بعدها من قانون المرافعات 
الترى الصادر فى م١‏ بونيه سنة 44907 تنفيذ 
الاحكام الصادرة من نماك الاجنبيةفى اجمرورية 
التركية مقتضى أمر بالتنفيذ . لاتشترط المسادة 
.يه لاعطائه سوى التبادل وما تواضعت 
عليه التشربعات الادنية من شر وط شكلية 

و ومن حيث انه يتضح ما سلف ذكره أن 
الحجر التحفظى المطلوب الحم بصحته جائر فى 
حد ذاته اذا توفرت شروطه 

وومن حيث أن البحث فى توافرهامةتوئف 
على صدور الحم فى دعوى الدين من الحكة 
التركة الختصة المرفوعة لما الدءوى المذ كورة 

)0 استثناف محمد حمدى وحضر عنه الاستاذ فكرى أباظه 
د بروانت تتبدركيان و أخرى وحضرعنالآولالاستاذفريد 
انطرنرقو ونه :ةو راسةوعضوية حضرات!صحابالسعادة 
والعزة مود مامى ياشا وكيل المحكمة واحمد صفوت بك 
وسليهان حافظ. بك المستشارين ) 

1 
1" دلسمير سنة 9159| 

اوم مسئولية تعاقدية . أدأرة مدرسة . التزامها برعاية 
ثلاميدما ٠‏ وسلامتهم . عب, الاثيات . واقع عليبا 
المادىء القانونية 2 

)١(‏ إدارة المدرسة الثى ترتب أمر رحلة 
تلاميذ مدرستها الابتدائية تلثزم قبل أهلهم 
برعايتهم . وعل ذلك فى ضامئة سلامتهم 
وردثم الهم وتكون مسئولة عن كل مأيصييهم 
ف هذه الرحلة مسئولة تعاقدية تترتب عليهبا 
بمجرد أصابتهم , وعليبا هى بيقع عبء إثنات 
عذرها . 

؟ ‏ لاتخلص مسئولية إدارة المدرسة فى 
رعاية تلاميذها الا بأفامتها الدليل على عذرها 
وعلى أن مندويها فى مراقبة النلاميذ قد قاموا 


العددان الثأمن والتاسع د البيقة العكرون 


بواجب الملاحظة المفروضة عليهم عبل وجه 
مرض.وانتقصيراًلم يقعمنهم . وأنأيةمراقة 
مهما بلغت درجتها من الشدة ما كانت لتحول 
دون وقوع حادث لاى تلسذ 
ان 

د حيث أن أساس النراع فى هذه القضية 
هس لة الطراق المبتانةت غن: هوت ابن 
المستأتت عليه . 

ووعيذان المثرلة المذانة توعان سئولة 
تعاقدية يحب على كل متعاقد لم يوف مما التزم 
به فى العقد ومسئولية خطثية يجب على من 
أحدث مخطته ضررللغير . فمن المسئولية الخطتئية 
على المدعى طالبالتعويض أن يبت خطأ غريمه 
أما فى المسّوليةالتعاقديةذالوفاء بالالترام واجب 
يفرضه العقد على الملتزم ذأن لم يف كان عليه هو 
أن يقب الدليل علىعذره 

دو وححيث أن مدرسة جمعية الايمان وجب 
ترتيها أمرالرحلة لتلاميذها فى المدرسةالابتدائية 
تسكون قد الترمت قبل أهلييم برعاءتهم وعلىذاك 
فبى ضامنة سلامتهم وردم الهم ومن ثم فبى 
مسولة عن كل مأيصيبهمفى هذه الرحلة مسئولية 
تعاقدية تترتب عليها جرد اصابتهم وعليها هى 
يقع عبء إثيات عذرها وقد عبر المستأتف عليه 
عن ذلك تعبيرا فطريا حيث يقول فى عضر 
التحقيق يوم ه؟ نوشير سنة ١.94‏ عقب وقوع 
الحادث م أنا سلمت [بى المدرسة للقيام بالر<لة 
لعلى أنها المسثولة عن كل تلميذ ولولا ذلك لما 
سلت إبنى للذهاب إلى هذه الرحلة » وهذا هو 
أيضا مانسة وزارة المفارق الحنومة فق شان 
مسولبة المدارس بمنشورها رقم /؟ ال مودعة 
صورته بملف القضية حيث يقول فيه« ويكون 


العددانالثامن والتاسع السئة العثشرون 


قري انوي الأصاحين اللاميية عار لان 
شخصيآعن سلوك التلاميذومراقبتهم وسلاءتيم» 
وإنا كانت ينات له نوي عيفة الأعانة قل 
لتاقت عازه عار ايد انيقي اناسنا 
إلا باقامتهاهى الدليل علىعذرها بأن تثيت حسب 
أقل أراء الفقباء تشددا فى هذا الصدد ارنف 
متدوييا "ق. الزجلة قاموا! براحن اناد 
المفروض علييم علىو جه مرض وان تقصيراً م 
يقع منهم وأن أية مراقبة مبما باغت درجتها من 
الشدة ماكانت لتدول دونوقوع الحادث للتاميذ 
( يراجع المسئولية المدزة للا ستاذمصطنى مرعى 
فقرة م1 وقد أشار إلى أحكام محكة الاقض 
الفرنسيةفىهذا! الصدد بتأريخ ١‏ ما بو سنة ناه 4 ١‏ 
سيرى في 1 ذراير سنة 40 جازت دى باليه 
والى الشراح مازو جزء ١‏ فهرة /1م دموج ن 
فقرة حلام وجاردناص 6ه 4فقرة/!١‏ وبودان 
؛ فقرة م.؟1 ودالوز براتيك ٠١‏ فقرة ١٠م‏ 
ص م.: ) 

« وحيث أن مندولى الحدرسة الزسة المعينين 
من لدنها للرحلة لما سئلوا على أثر وقوع الحادث 
أجابوا جميعا كا هو مدون فىيحضر ضبطالواقعة 
أنه جاء وفت الغذاء ورحناتحت الجيزة وأجلسئا 
التلاميذ وجلسنا نحن معبم اخذاء وبيما حكنا 


جالسين حضر شخص لانعر فدوقال فيه #ميذوقع . 


من فوق فقنا من على الآ كل ورحئا للجبة 
الغربية وجدنا الخلام حبيبعيد الله ع ىالآارض 
تازل منه الدم وفاقد النطق 

ووحةان النتأتفعله شه إل دوق 
للدردة إضالا وتقصيناق رعاية انه وب ذلك 
على هذه الاجابة نفسبا وعلى غيرها ما جاء 
ف دفاعه . 

د وحيث لاشك فى أن هذه الاجابة بعيدة 


اكحل 


من أن تكون دليل العذر الذى يحبعلٍ المدرسة 


وقد تقرر أن مسئواتها تعاقدية أن تقوم باثياته 
على التحو المشروح ! نفا كما يمكنها الخلا ص من 
هذه المسئولية بل ان غفلة مندونى المدرسة عن 
التلميذ وهم خخسة على عدد من التلاميذ يقل عن 
المائة ( تلك الغفلة الناطقة مها اجابتهم) حتىذهب 
الى حيث لق حتقه لدليل قاطع بعدم رعابتهم له 
الرعاية الكافية المفروضة عليهم 

ووحيث مما تقدم يكون الطرف المستأنف 
مسولا مدئيا عنحادث ملاك ابن التأتف عليه 

« وحيث عن الخلاف الذى قام بينالطرفين 
بشأن بجحانية تعايم التليذ المتوفى أو خصف مجانية 
حسب ادعاء امسأ نفين أو عدم مجانيته حسب 
ادعاء المستأنف عليه فبو خلاف لاثمرة له لاله 
فتوى ىق حْ المسئولية أن يكون التعلم انا 
أو بأجر إذكان أساس الئولية هذاهو الالتزام 
بالرعاية والمراقبة وه واجبة على المدرسة لكل 
تلاميذها بلا مبيز ( يراجع الؤاف امذحتور 
فقرة لم١‏ وقد أشار الى مازو جزء ١‏ فقرة٠م‏ 
ودموج و ذقرة .05م) 

ه وحبث عن تقدير التعويض فان الارف 
المستأنف يعترض عل محك.ة أول درجة غاوها 
فى تقدير مبلنه فل تلاحظ خطأ التلميذ المتوق 
نفسه وان الخطأ الممترك له أثره فى تقدير 
التعويض ولم تلاحظ كذلك ان طلب التعويض 
مقدم من الاب المستأثف عليه دون الام فان 
هذه المحكمة ترى ان التلبيذ وقد بلغ عمره ١١‏ 
سنة وشهراً وقت الطادئة صار عنده من القييز 
قدرا كان يستطيع معه أن يدرك شيثاماسن ‏ 
خطورة الموقع الذى هلك فيه ومع ملاحظة ان 
طااب التعوبض هو الاب وحده فهى تقسدر 


ت :1 ات 


لمدأا 


أبنه بمبلغ مائى جيه 

[ استشاف رياض افندى مقر يوس وآخر وحضر عتبما 
خضرات الاساتدة سعادة ترقيق دوس باشما وراغب حنا 
وتجيب الندراوى ضد عبدالله افندى فضل الله وح-ضر عنه 
خضرتا الأستاذان مد السعيد بوسف وداود اندراوس رقم 
وم سلة وواق لس وئاسة وعضوية حضرات أصحاب 
الغرة مهد زغلول يك وأحد نشات بك وممدالمفتى الجزاءرلى 
بك مستشارين ) 


1 


دلسمير سنة ومو| 
خراسة قضائية ٠‏ على عقار مبيع . لعدم اداء الفن 
كله أو بعضه . شرطه . تسجيل'عقد اأبيع . 
وحق الامتياز ددحتت 


والاختصاص 


المبدأ القانرق 
من المتفق عليه قضاء انه لايجوز للبائع 
طلب وضع العقار المبيع نحت الحراسة 
القضائية بسبب عدم وفاء المشترى بكل أو 
دين الى الا إذا كان عقد البيع مسجلا 
واحتفظط الماع لنفسه فيه بق امتيازه على 
العقار المبيع 
الممكره 
« حيش أن عريضة الاستتدف تشمل |ذ 
من الحم المستأنف لثلاثة أمور وهى- أولا - 
عدم شمرله بالنفاذ المعجل ( وثانيا ) رفض طلب 
الخر أسمة (وثاا) رفض طلب تقرير حق امتياز 
المستاثفين 
« وحيث أله عن النفاذ المؤقت ذفان طليه قد 
بى عل أن المبلغ المطالب به مستحق فى ذمة 
لساب عليه بمقتضى أوراق غير رسمية ة لوينازع 
فيا وأن النفاذ فى هذه الحالة جائو طيقا للبادة 
. 49؟ من قانون المرافعات 


العدذانالثامن والتاسع - السنة العذشرؤث 


ووحيث أن محكة أولدرجة قضت برفض 
طلب النقاذ بماها منالسلطة الاختيار:ةفى القضاء 
به هن عدمه وى هذه الكالة لاوز التظل من 
قضاكها هذا لمحكمة ثانى درجة إذ لاتثريب على 
كمة أول درجة فما رأته وجعله القانون من 
حقما فابأ أن تح أولا تمك به به حسما يتراءى لها 
من ظروف الدعوى 

وأما ماجاء بمذكرة المستأتفين من أن النفاذ 
المعجل كان واجبا الحسكم به لآن المبلغ المحكوم 
به أعا كان تنفيذا للحم الأبيدى الصادر من محكة 
اسكندربة تاريخ ؟ يناير سنة 5و١‏ ومؤيد 
استئنافيا فُردود بان المالة المنصوص علبها بالمادة 
1م من قانون المرافعات تستلزم أن يكون 
الحم المشمول بالنفاد صدر تنفيذا لمكم سابق 
فاصل فى تحديد المبلغ المقضى به ومذا ليس شأن 
الحم القبيدى !اذى يرتكن عليه المستأنفون الذى 
م يتعد ببان أساس احتساب الفوائد وارشاد 
الخبيد المدين في الدعسوى بطريق احتساب 
بعض المبالغ 

د وحيث أنه لما تقدم يكون الاستئناف عن 
هذا الطاب فين مقيول 

« وحيث انه عن الآمرين الثاتى والثالثفان 
الاستئناف رفع صحيحا فى الميعاد عن حم قابل 
له فبو مقبول شكلاه 

500 الحراسة فانه من المتفق عليه 

أن البائع لابجوز له طلب وضع العقار 

1 نحت الخراسة القضائة به بسبب عدم وفاء 


المشترى بكل أو بعض المُّن الا إذا كان عقد البيع 


مسجلا واحتفظ البائع لنفسه فيه بحق امتيازه 
على العقار المبيع وهذا ليسمتوافرا فىهذهالدعوى 
لآن عقود البيع التى يستند عليها المستأنفون لم 


يحتفظ فيها يحق امتياز البائعة ولويسجل بل طلبت 


العددان الثاأمن والتاسم حدالينة العشرون 


فورثة المنتاقن عند مارت هتذه الدتعورى 
الحم بائيات التعاقد ولم يقض لبا به ومع ذلك 
م يستأنفه المستأنفون بهذا الصدد 

ووحيث أنه فوق ذلك لاخطر على قوق 
المستأنفين إذ لو كانوا محقين فها قرروه هن ان 
المستأنف عله أهمل زراعة الأرض المبيعة 
والعنابة مباحتى قلت قيمتها فان أماءهم طريقا 
آخر لتلافىهذا الضرر وهو طلب فسخ البيسع 
لعدم وفاء المستأئف عليه ( المشترى ) بتعوداته 

وحيث أنه يع ذلك يكو نطاب الحراسة 
فى غير محله 

«ووحيث أنه عن حق امتياز البائعفان المادة 
تاودن الثانون الم كور انه إذا 
كان المبيع عقاراً كان ثمنه متازاً اذا كان تسجيل 


١١55 


البيبع صل على الوجه الصحيح ولا يحرى 
مقتذى هذأ الامتياز إلا عل دسب الدرجة الى 
تبر نب له بنأء على 21 النسجيل 5 

و وحيث ابه سبق القول بأن عةود البيع م 
السجل وم إستأتف ااستأتفون الحم فا قطى 
له من رافش طلبوم ائيات التحاقد فل" عل لاجابة 
طلهم الحم باثيات حدق أمتيازمم عل المبييع 

00 وحيث أنه ذلك جميعا سعين تأبيد الحم 
المستأنف فما قضى به من رفض الطلبين الثاى 
والثالك السايق ذ كرفا 

) اسكداف ورئة أاست مارى مه ور حصر عنم الاستاذ 
مصطتى كرمم الطرأ بلبى ضد عطيه افتدى جرجس رقم دم 
سنة 6.1 د3ركاسة وعضوية حضراتاصحداب العزتطاهر ممديك 
وعبدالقه امباعيل بك وجمد أنسى بك مستشارين ) 
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محكمةشبين الكوم الكلية الاهلة 
٠‏ مارو سنة و١‏ 

وس الهاس اعادة النظر . لعدم الحم فى أ حدالطلبات. 
مزظه: أخقال هذا للك كله انمدق فابلا . مت : 

بو ل الهاس اعادة النظر . لنناقض الحكم , قاصر على 
منطوق 00000 

م مس غرامة . فى حالة رفض الالاس . لاتتعدد 

ل غراءة . فى «الةالانكار . الحكم بها بالتضامن 


الميادىء القانونية 


)0 الاتماس الممنى على عدم الحم 2 
أحد الطلبات يقيل فقط إذا أغفلت المحكمة 


الطلب بالكلية . بأنلم تفصل فيهلا صراحة 


ولادلالة . فاذا فصلت شه دلالة فلا بجوز 
الاتماس كا فى حالة الحم ففدعوى تزوير 
فرعية مع الحم فى الموضوعق وقت واحد 

٠‏ التناقض المجيز للالتهاس هو مايقع 
فى منطوق الحم على أن يكو نحقيقياحيث 
لايتنى معه تنفيذ الحم ذاذا كان من 
الممكن التوفيق بين اجزاء المنطوق وتنفيذ 
ما أمر الحكم بكامل أجزائه لم يجز الالماس 
كذلك لايجوز الالتهاس إذا كان التناقضس 
واقعا فقط فى أسباب الحسكم 

سب لاحل فى حالة رقض الاللهاس 
لتعدد الغرامة بتعدد الملتمين لان مصلحتهم 


١11 
: واحدة . ولا‎ 
6ن كر مقن فلم خرت يعن‎ 
مصلحة الآخر‎ 


-فى حالةإنكارورثةما لامضاء مور ثهم 
فيحكم عليهم بغراءةواحدة وبطر يق التضامن 
الم 


ركم 
« من حيث أن الحاضر عن الملنمس ضدها 
دفع فى مذ كرته بأن الالهاس غير مقبول شكلا 
لآن الملتمسين لم بيينا فى عر يضةالهاسهما طلباتهما 
ا موضوعية . 
« وحيث ان عدم بيان الطلبات الموضوعية 
فى عريضة الالتهاس أمر خاص بالموضوع ولا 
علاقة له بالكل وكل مايطلبهالقانون هو معرفة 
ه! إذاكان الالهاس تقدم فى الميعاد أم بعده ثم 
يبحث بعد ذلك فيما إذا كان قد حدد بالعريضة 
الأحوال التىيجوزفيها الالتاسوتلاحظا لحكمة 
فوق ذلك أن الحاضر عن الملتمس ضدها تنازل 
صراحة عن هذا الدفع بأول جلسة بتاريخ و٠‏ 
مارس سنة ١48‏ وما كان هناك ل بعد هذا 
التنازل أن يعود لاثارة هذا الدفع فى مذ كرته 
و وحيث أن الالتماس تقدع فالميعادفيكون 
الدفع في غير عله ويتعين رفضه وام بقبول 
الالتماس شكلا . 
« وحيث أن الالتماس .بنى على وجبين - 
الأول أنالحكة لم تحكم فى أحد الطليات المقدمة 
الها استقلالا وهذا الطلب هو دعوى التزوير 
المرفوعة أمامبا من الخصم ويقول الملتمسان فى 
عريضتهما أنه كان يجب أن يقضى فى دعوى 
التروير منفصاة عن دعرى الموضوع ولكن 
المكمة الاستثثافية لم تحكم فى هب ذه الدعوى 
اسوعلالا بل قضت في دعوى الموضوع بتأييد 


العددان الثامن والتاسع السنة العشرون 


بغرامات متعددة إلا إذا الحم الذى قضى بالرد والبطلان ول تفصل فى 


دعوى التزوير بحكم مستقل 

والوجه الثاى هو وجود :ناقض فى الحكيم 
ويةولالملتمسان فى ببانهذ! الوجه فى عر يضتهما 
أن الحكم القيبدى الصادر فى ؟ تو سئة 
1410 بتعيين خبير يعتبر فى أسبابه .حكما قطعيا 
وهو مبنى على توجيه ال#-كمة بالقضية على أساس 
أن الختم المطعون فيه ليس ختم المعلن الهاو أن الحكمة 
أر ادت تحقيق هذه النقطة لمعرفةما إذا كان الثم 
ختمهاأم لا وثبتطا من تقرير الخبير أنه ختمها 
وكانت النتيجة الحتمية لذلك أن تقضى بصحة 
الخالصة فن التناقض فى حكم ١‏ نوفيرسنة ,/11180 
قول الحكمة فيه أن التوقييع بالختم لم صل مع 
بوت صمة الختم ويقرل الملتسان اف هذا 
يتناقض مع الحم القبيدى الصادر بتعيين خبير 
الذى هو فى أسبابه بمثابة حكم قطعى ويرتبان على 
ذلك أن هذا التناقض موجب الالقّاس طينًا 
للفقرة السادسة منالمادة؟/اممنقانون المر افمات 

« وحيث انه بالنسيةلاوجهالأول فبالاطلاع 
على عريظة دعوى التزوير”بين أن مدعية التزوير 
طلبت فى عريضتها قبول أدلة التزوير وتأبيد 
الح المستأنف فما بتعاق برد وبطلان العقد 
المؤرخ ؟/ 1١‏ / ه#١‏ المطعون فيه بالتزوير 
فحكت الممكة جلسة ٠‏ سيتمس سنة موا 
بقبول أدلة التزوير وإحالة الدعوى الى التحةيق 
وبعد اجرائه حكنت المجمكة بتار عخ ١‏ توشير 
سنة ,م180ه | تين الحم المستائفة ,القت 
المستانفين بالمصاريف واتعاب الحاماة والنفاذ 
ويستفاد من ذلك أن المحكدة ل تغفل الم ىُْ 
الطلبات المقدمة الها إذ أن الطلب المق.م في 
دعوى التزورر هو الحسكم بتأيدالحم المستأنف 
القا ضى برد ولإطلان الورقةالمطعونفها بالتزوير 
وهو مافملته احكمة . على أنه بفرض التسليم 


العددان الثأمن والتاسع - السنة العشرون 


جدلا بأنه كان يجب على الممكمة أن نح م 
مستقل في دعوى التزوير بة.وها فان ذلك ليس 
سبأ مجيزاً للالقاس إذ أن الالؤاسالمنى على عدم 
الح فى أحد الطلبات يقبل فقط إذا أغفلت 
المحكمة الطلب بالسكلية بأن 1 تفصل فيه لاصراحة 
ولادلالة ( راجع حكتاب أبو ميف بك فى 
المرافعات الجز, الثالى فقرة وبمو ) أما اذا 
فصلت فيه دلالة فلا يجوز الالهاس وفى القضبة 
الالية لامعنى لتأيد الحم برد وبطلان السد 
المطعون فيه إلا كرن دعوى التزوي, حبحة وأنها 
قبلت . 

دو و<يث اله بالنسبة للوجه الثانى فان الرأى 
الصحيس فقبا وقضا. هو أرن التنافض الجيز 
للالئاس هو ما بقع فى منطوق الحمكم على أن 
يكون حقيةيا بحيث لاينسئ, معه تنفيذ الحم 
فاذاكان من المنكن التوفيق بين أجزاء الماطوق 
وتنفيذ ماأمر الحم بكامل أجزائ» لجز الالقاس 
أما اذا كان التناقض واقعاً فقط فى أسباب الحم 
فلا يحوز الالتهاس لآن الأساب ليست الحم 
نفسه انما السك هو المنطوق, وهومايرادتتفيذه 
( راجع كتاب أبو هيف بك ف المرافعات جزء. 
١‏ ص عه وغ ووءأشورلطنةاللر اقبةالقضائية 
7 الحم المشار اليه فى هامش هذا الكتاب تت 
غرة | وراجع أيضا مرجع القضاء لقانون 
المرافعات لعبدالعزيز بك ناصر و الأاحكامالمشار 
الها بالبترد من ١641و‏ إلى ١69ه‏ ) على أن 
الواق ليس فى الآمرتناقض ما إذ لا مانع مطلقا 
من الطعنبالانكار ثم الطعن بعد ذلك بالتروير 
وقدقضت محكمةالاسكثناف الآاهلة ثار بخ و 
ابريل سنة ومو ربأنه اذا حصل الانكار وحتى 
اذا حكم بصحةالورقة المنكرة وهو مالم حصل فى 
القضيةالحالية م طعن فها بالتروير وقبلت أدلته 


عنتنت شت 


تفال 


وحكم بردهاوبطلام! لم بق بالقضية الا الحم 
الثابى الصادرؤدعوى التزرويروهووحده الحسكم 
المعتمد فلا محل إذن للقول بوجود :اقضص 
مو جب أرفعالنماس عن الحكم الثآ, : راجع 
البند ومو ومن مرجع القضاء ص 707 ) 

هوحيث أنه ما تقدم يكو نالوجراأنالمقدمان 
كا بتحين الزام الملتوسين متضامنين بالغرامة 
لا حل لتعدد الغرامة بتعدد الملتمسين لان 
إلا اذا كان اكلملتمس مصلحة ذتاف عن مصاءحة 
الاخر ( عناو لوط ع«زمنامعمج جمالوه الجزء 
العاشر الفقرتان ( لاسو «ما؟ والصحيقتان مم 
ون #7 وجارسوايه الجزءالساد سالفقرةه0ام7 ٠.‏ 
والصحيفتان م4 وومرع) كانه بالنسبة التضامن 
فان للجنة المراقيةالقضائية رأيامائلا فحالة انكار 
“بخ الورثة لامضاء مورتمهمإذ ترىالمك علييم 
جميعاً بغرامة واحدة وبطريق التضامن ( مذ كرة 
رقم .؟ بتارعخ 4/1١‏ 1.4و فقرة نم١‏ 
ص علا من مجموعة مذ كرات لنة المراقية 
القضائية الجزء الاول ) 

( قضية مح عطوة على الكيير وآخر ضد الت نفيسه 
حسن جاد رقم 31 -نة ومو اليا سرئاسهدعضويةحضرات 
النضاة عبدالله حمد بك رئيس المحمكة وأجد حدى وأحد 
عرض ) 
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عيل يجارى . عقاولة بترريد أنفار حفر ااترع 
والاطيير وء؛ اليه ٠.‏ طبعا لليادة فقرةمجارى شر طه, المضاربة#- 

امد القانوتى 

أن عبارة الاعرال المتعلقة بالمصنوعات 


١ 

الواردة فيالفقرة الثأمئة من المادة الثانية دن 
القاوون التحادى ادر فيك الاعيال 
المقصود منبا المضاربة بعمل الغير رغية فى 
المحصول على الريح ى ولو كان عمل الغير 
يتحصر فى العمل ا أوالتعدكرر بعال 
لآن المقاول: الث :شك ترون الأفان 
للأعمال كحفر الترعمرتطبير هاوانشاءالجسو ر 
والكبارى يستحدت بواسطة عماله الذين 
حضرهم مزودين بأدوات العمل المنششئات 
المطلوبة وهو فى عمله هذا .يتجر بعمل الغيد 
مدفوعا بروح المضارمة الى هى قوام كل عمل 
تجارى . على أنه يجب على المحكمة 
أن لاتقر الصفة التتجارية الا لمن يثبت لها 
أنه يقوم باعمال كبيرة تنطوى على فكرة 

المضاربة بعمل الغير . 
الأعائ 

« ومن حيث أن الموضوع يتحصل فى أن 

المستأئف عليه رفع الدعرى على المستأتفيطاب 
فيها الحم بالزامه بان يدفع له مبلخ ٠٠٠‏ مقرش 
والمصاريف والفوائد بواقع 4 فى المأية سنويا 
عن الس سئوات السابةتار فعالدعو ىمع شمول 
الحم بالتفاذ المعجل بلا كفالة وارككن فىدعواه 
إلى سند مؤرخ مم فيرار سنة ١4.‏ يتضمن 
أنه حصلت الحاسبة بين أحمد افتندى عبد الله 
الطوخى ( المستأنف ) وبين اواج هأمينجرجس 
الغصين المقاول بطنطا (المتأنئف عليه )على جميع 
الشغل الذى أجر اه الطرف الآخير بانفاره وعلى 


جميع العلاقات معه وأن الذى تبق عليه بعد كل 
حساب لغاية تاريخه ميلغ .مم قرش 


و ةمد ادق وقت الطلبمع الفوائد بواقع 


4 وقد ذكر فيه مأتصيه ( وبع الاوراق 
والمستندات والكتابات على اختلافبا الى تظبر 
بيدى أصبحت لاغية ولا يعمل بهامبماكانت 
سواء كانت من الواجه أمين أذ نور 3 
من أى شخص أخر هذا وقد قت 
الكبيالتان من ضمن المستندات التى علينا 
وبضيانة والدنا الشيخ عبد الله بسيوى الطوحى 
نحت يد الواجه أمين المذ كور لحين تسد يدالمبلغ 
المتيق علينا والموضم بعاليه ولحضرة الواجه 
امين المذ كور الحق فى مطالبتنا بقمة ماتبقّمن 
ضمن المكبيالات المذكورة وتحويل ذلك لمن 
يرغب.... الخ ) 

دوهن حيث ان المستأنف دفع أمام محكمة 
أولدرجةبسقو طحق اممطالبة بقيمة السندموضوع 
التقاضى بالتقادم الخخسى عملا بنص المادة 4و١‏ 
من القانون التجارى مرك نا في هذا الدفع الى 
انه والمستأنف عليه كلاهها مقاول توريد انفار 
لاعمال شق وتطبير الترع وانشاء الجسور 
و الكيار ى وأن هذا الو عْ من المقاولإات إعتبر 
من الاعمال التجارية وأن قيمة السند موضوع 
التقاضى ننيجة الحاسبة عن هذه العملة التجارية 
ودفع في الموضوع براءة ذمته من قيمة المبند 
رمته مستندا فى ذلكالى أن المستآنف عليه حول 
المندين المودعين عنده بصفة أمانة ضمانا لوفاء 
الدين السالف. الذكر الى أخيه وشريك: فى العمل 
أسعد افندى الغصين و أن الآخير <ولهما بدوره 
تجويلا صوريا الى المدعو يوسف عقل الذنى 
استصدر.هما حكنا منمحكة الاسكندرية الخختلطة 
فى ديسمير سنة .9( وحصلت محاسبة عتهما 
بين المستأتف وأسعد افندى الغصين بموجب 
الورقة الأؤرخة ١١‏ مارسستة ,م١‏ ( المودعة 
بحافظته ) كان. من نقيجته! أنالمبلغ المتبق فى ذمته 


حتى ذلك التاريخ . .م قرشاوان حين رفمت 
عليه الدعرى الحالية تاريخ > مارو سنة برعرة | 
كانت ذمته بريئة هن الد بن المطالب به وقدم 
لاثبات ذلك مخالصة صادرة من أسعد افدى 
الغصين بتاريتخ 5 مابو سئة ا" 

« ومئحيث أن المستأنف عليه رد على دفع 
المستأن ف امام حكة أو لدرجة سقو ط-ق!اطالية 
بقيمة السند بالتقادم بأن دنه ايس" أريا لآن 
اعمال مقاولات البناء لا تعتير تحارية اذا 
اقتصر المقاول على توريد الأأبدى العاملة كالته 
ورد على دفاعه فى الموضوع أن لاشأن له بأية 
مخالصة تصدر من الغير عن قيمة السند موضوع 
التقاضى . فقضت محكة أول درجة بطلباته . 

« ومن ححيث أنه وان كن الفقه والقضاء في 
فرنسا متفقين بالنسبة ماولةالبناء على أنها لاتعتير 
: عملا تجاريا إلا اذا أتى المقاول من عنده بالمواد 
الآولية والآادوات اللازمة العمل ها تنص على 
ذلك الفقرة الثامنة من المادة الثانية من القانون 
التجارى لمن ى الاان القضاء الفرنمى اذ 
من سدنة م٠4١‏ يتجه [#اها جديدا بالنسبة 
لمقاولات :وريد الانفارالدفر اذ اعتيرها تجارية 
أسرة بالمقاوللات المتعلقة بالمصنوعات فقررت 
غرفةالعرائنض محكمةالنقض الفر نسية | نالأعمال 
الخاصة بالمصنوعات تتضمن ايض اللاعمال المتصود 
منها المضاربة بعمل ااغير رغبة فى الحصول على 
الرريم حتى ولوكان عمل الغير يتحص في العمل 
بأجر أو التعبديتوريد عمال وقدكان هذا التوسع 
فى نفسير عرارة المقاولات المتعلقة بالمصنوعات 
مثار نقد الشراح فى فرنسا فى البداية ولكنه 
وجد له فى الفقه الحديك أتصارا ميديو 
( راجع في هذا الصدد شرح القانون التجارى 
للعلامة اليرمع|مج :"رع ص بم فيا امش ودالاوز 


ا 


مس 


4 و1 ؛ وجا ناسكارا ا 
مبادىء القانون التجارى س١٠١)‏ ونرى ان هذا 
الايجاه لاغبار عليه لآن المقاول الذى بتعبد 
بتوريد الانفار لاع ال حذر الترع وتطبيرها 
وائقاء الجسون:والكتارى معدت بواسظة 
عماله الذين يحضرهم «زودين بأدوات العمل 
المنشآت المطلوبة وهو فى عمله هذا يتجر بعمل 
الغيرمدفوعا تروح المضار به الئىهىقوام كلعمل 
تجارى عل أنه يجب عل أتحكمة انلا تر الصفة 
التجارية الا لمن بثبت ها أنه يقوم بأعمال كيرة 
تنطوى على فكرة المغاربة بعمل الغير كعملية 
تطمير ا ع والجسور وبناء الكبارى لاأعمال 
المقاول البسيط الذى يتعبد بأحضار عمال لناء 
متزل مثلا فبذا الآخير لايعتير تاجرا الااذا قدم 
أدو أت البناء ولوازمه من عنده عملا بالففرة 
الثامنة من المأدة الثانية من القانون التجارى 
ااهل وتمبيز كلى حالة مر.جعه أهمية الأعمالالثى 
يقوم بها المقاول وتعددها وتوفر رو المضاربة 


دوهن حيث أنه من المتفق عليه بين 0 
الدعوى أن الدين موطضوع التقاضى ثاثى 
مول توريد اتا رشق تعر لمارف وتطيرما 
وان المستأنف عليه هر المقاول الأصل لاعملية 
والمبكايكن أيضا ووصف أوزه مقاولتوريدعمال 
كأن يعاونه فى هذه العملية فيعتير كلاهها تاجرا 
وتعتير عمليتهما تجارية ومن ثم يسرى على السند 
موضوع التقاضى السالف ذكره التقادم الى 
المنتصوص عليه فىالمادة 44 منالقانون التجارى 

دومن حيث ان الستأئف عليه - يشبت أنه 
اتخذ من جبتهأىاجراء يقطعسر يان مدةالتقادم 
الس على السند موضوع التقاضى الذى نر فيه 
على استحقاقه وفت الطلب من تأر يخ تحر يرد فى 
فب رابرسئة ٠‏ | حتى تار بن الطالبة الْقَضَائية 


إ 


١١/5 


مغك 


العددأن ألثأمن و التأسع السئة العشر ون 


مقتضاه في ؟ هايو سئة مس١‏ أى أ كثر من ما يضمن عدم تغييرها قبل أن تتمكن محكمة 


خمس سنوات وهذه قريئة قاطعة عل الوفاء 
بالنسبة للا وراق التجارية كماأنه يكبت حصول 
أى أعر قاطع للتقادم . فى خلال! لس السنوات 
السابقة لرفع الدعرى ومن ثم يتعين الغاء الحم 
المستأ:ف- والحكم بقبول الدفع السااف ذ كره 
وسقوط حق اأطالية بالدين موضوع التقاضي 
بالتقادم الى . 
( دائية أحد افتدى عد الله الطوحى مد امين أقدى 
جرجس الغصين رقم وه سئة ومو س برئاسة وعضوية 
حضرات القضاة احمد حلى بك وكيل الكمة و ؛ملسايه بك 
وأحد اطق بك) 
/ا3 
محكنه اسكندر يةالكلية الثاهلية 
4 دلسمير سنة ١969‏ 
أءس اختصاضص قاضى الآمور المتمجلة . 


اسمس سم بعل 


الاستعجال : يده . عوالنه 


ود سافن قاض التوو. لمعيف 
اختصاص ال كية المدنية فى الزاع الرشو : 
١‏ أن شرط الاستعدال هو المسوغ 
لأختماصن "قاف الآدور المضعة فط 
دعوى اثيات الحالة حي ف مالة قيامدعوى 
الموضوع وللمحكةأن 0 لسانظم, هومن ظروف؛ 
توفر هذا الشرط كو نالخالة المطلوب اثمائها 
قندة طان الزمن مها أم قصر مأدامت قابلة 
للزوال وتخشىمن تغير معاللها منوقت لآخر 
انه لابنق سبب الاستعجال ان الحالة 
المطلوب اثباتها بقيت بلا تغيير حى تاريخ 


الموضو عمن فحص أوجهالئزاع بين الطرفين 

9 ان المحكمة مع أقزادغا هيدا أن 
فى اختصاصه عن ولاية انحا كم المدنية التي 
يعد فرعا منها الاانها ترى انه مبى كان النزاع 
الأوضوعى حتمل وجبا تس شه المحكة 
المدئية كانت الدعوى المستعجلة ب أنه 
من اختصاصه , 


لكر 
ومن سحيث أنْ وقائع الدعوى تتحصل ان 
المستأنف مستحق فى اوقاف الم <ومين حسن 
بكير وحمد يكير المشمولة بنظارة المستأئف 
عليها وقد طلب فى عريضة دعواه أهام حكمةأول 
درجة الحم بصفة مستعجلة بتعيين خبير 
هندسى للعايئة اعان هذا الوقف الكائنة بحبة 
الساحة واثيات مابها من تخريبواتلاف ومدى 
ذلك وإل أى تأرو يرجم وتقدير مايعود عللى 
الوقف , المستحقين من خسائر مالية من جراء 
هذا اثراب والاهمال فى اصلاحبا مسع تقدير 
ماد متأزمه أصلاحبامن «صروفاتالى آخر طلياتة 
و دقعت المستأنف علبها بعدم اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة بنظر الدعوى فقضت محكمة 
أول درجة بتارم لام أريل سنة ومو( بقيول 
ألدفع الفرعى وبصدم اختصاصها بنظر القضية 
مؤسسة حكهها عل عدم توفر شروط الاستعجال 
وعل أن الدع انما يبغى بطله المتقدم بيانه 
الحصول على مستند له فى ائباث مسؤوليةالمدعى 
عايها عن أصيبه فى الريح وليتمسك به ضدما فى 


رفع الدعوى المستعجلة اذالم .يكن نمت ! دعرى العزل الشرعية مع ان اثيات حالة اعيان 


العددان الثامن والتاسع د السئة العشرون 


ل 


الوقف وحاجتها الى العارة [نا >كون عنطريق | ركن الاستعجال متوفرا فى هذه الدعوى . 


المحكمة الششرعية المختصة 


و ومن حيث أن المدعى امستأاف الحم 
السالف ذكره بانياً استئنافهعل الوجبينالاتيين. 
أولما توفر سبب الاستعجال لأنه لم يلتجىء إلى 
القضاء المستحجل إلا خشية فوات الوقت إذ أو 
اننظر حتى تاريخ رفع الدعوىالموضوعية وحتى 
تصدر كمة الموضوع حكمرا بتعيين خبير 
لأمكن الستأنف ضدها أن تسارع إلى إضاعة 
المعالم الدالة على التخريب والاتلاف فالاهمال . 
ثانيبما ان استناد محكمة أول درجة الى أن طلب 
اثبات حالة اعيان الوقف لركون ذلك مستتداً 
للندعى فى الدعوىالشرعية انما هو من خصائص 
امحسكمة الشرعية استناد غير صحي بيج ولا سند له 
من أقوال الثمراح . 

دوهن حيث أن المحكمة ترى ان شرط 
الاستعجال هو المسو غلاختصاص قاضى الآهور 
المستعجلة بنظر دعوى اثبات الهالة حتى فى حالة 
قيام دعوى الموضوع وللبحكمة أناستظهره من 
ظروف الدعوى وقرائن الاحوال فيبا ولا يماع 
من توفر هذا الشرط كون الحالة المطاوب اثباتها 
قديمة طال الزمن عليبا أم قصر مادام انها قابلة 
للزوال وخشى من تغير معالمها من وقت لاخر 
كا هو الال فى هذه الدعوى كا انه لا ينفى 
'اسبب الاستعجال ان الحالة المطلوب اثياتها بقيت 
نلا تغيير للا"ن إذ لِيسمة ما يضمنعدمتغييرها 
قبل أن تتمكن حكمة المورضوع من فحص أوجه 
الاذاع بين الطرفين ( يراجع فى هذا المعنىداللوز 
العملى باب قاضى الأمور المستعجلة صفحة ١5‏ 


دوهن حيث أن ال#_كمة همع اقرارها ميدأ 
ان قاضى الأأامور المستعجلة لا يحوز له أن مخرج 
فىاختصاصه عنولاية الحا م المدنية التىهى فرع 
منها إلا أنها ترى انه متى كان النزاع الموضوعى 
حتعل وجها تختص فيه الحكمة المدنية كانت 
الدعوى المستعجلة شأنه من اختصاصه ( راجع 
فى هذا المعنى كتاب قاضى الأمور المستعجلة 
للاستاذ خمدعلى رشدى صفحة +05 فِذة 1859) 
وطلب اثيات الهالة هذه القضيةقديفيد فى تبين 
مستولية ناظرة الوقف ( المستأتف عليها ) عن 
الريع ومقداره فى دعوى الحساب الى يزمسع 
المستأف رفعبا فكون من الخطأ استناد محكمة 
أول درجة فى حكمبا بعدم الاختصاص إلى أن 
الاطلوب ف الدعوى تحضير مستند للندعى فى 
الدعوى الشرعية فحسب ما يخرج عن ولاية 
القضاء المتتل . 


د ومن حيث لما تقدم من الآباب ينبغى 
الغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة بتنظر الدعوى والْقَضاء 
باختصاصه بنظرها 


دومن حيث أن موضوع الدعوىالمستعجلة 
صالح للحم فيه وقد طلب الأستأنفت فى عريضة 
استئنافه الك بطلاته الواردة بعريضة دعواه 
الابتدائية وتجحببه المحكمة الى هذا الطلب عملا 
بالمادة ,نم مرافعات على أن تكون مأمورية 
الخمير قاصرة على معاينة أعيان وقف المر<ومين 
حسن وحمد بكير الكائنة ي>جبةالساحة يقرب قسم 
اللبانواثبات حالنها وما مها من تر ببواتلاف 


نبذة ه والمراجع المشار اليبا فيه ) ومنثم يكون ِ وبيان أسابه والى أ نار عم “يرج وتقدير 


مد 18 نسم 


1 


أ ستاز مه اصلا<با من مصروفات 

( قضية الماج مصطفى محمد البارودى ضدالست توحيدة 
تمد البارودى رقم #«م سنة ومةع س رئاسة وعضوية 
خضرات التضّاة احد حلى بك وك لالممكية وعد أشّ عار 


وحسين رأنت ) 
لح 
مكمة مصر الكلية الأاهلية 
و ينابر سنة .4و1 

() معاش_. لصاحبه وأولادءطبقا لقانون سنة كيم؛ 
اقاتهمخارج الديار المصرية برضا. من وزارة المالية جوازه 

(لارم) تنفيذا حكام انحا كىالأجتية . أحكامه . شروطه . 
وبالنسية لعلاقات مصر وتركيا . الآخذ بنظام التبادل 

الميادىء القانو نية 

)١(‏ إنه وان كان قائون المعاشات 
الصادر عام 3171 رم أداب المداششات 
من معاشائهم إذا تركرا البلاد. إلا أنه إذ 
اتضح أن وزارة الالي.ة رضيت باقامة 
صاحب المعاش خارج حدود الدولة المصرية 
وكذلك زوجته وأولاده وكانوا جميما 
يتقاضون معابم فى الجبة التى يصادف 
وجودهن فيا .كما أن المادة ١6‏ المذكورة 
تبح أن به عرض من أصداب المعاشات أن 
قم خارج الديار المصرية إذا كانت صحته 
تستدعى ذلك باذن من وزارة المالية ' 
ويكون الآمر كذلك من باب أولى إذا 
كانت اقامته خارج حدود الدولة المصرية فى 
بلاد كانت تدين:مصم إلها إلى عبد قريب 
بالسيادة وتربطها بها للآن أوئق العلاقات 
القدمة الودية ( تركيا) 


العددان الثأمن والتاسع - ألسنة العثرون 


قسمين - القسم الأول تعتي رالا حكام الاجنبية 
فيه مجرد قرينة بسيطة عل الحق المدعى به إذ 
تعتير الأحكام الأجنبيمة كأنها لم تكن ولا 
سمح بتنفرذها وإبما بكب رفع دعوى جديدة 
بالحق الذى فصل فيه . والقسم الثاثى يشمل 
قوانين معظ البلاد الخمدينة وهى ثقضى 
بوجوب احترام الأحكام اللأجنية مبدئيا 
والاعتراف لا بقوةالثىء المدكوم به وجواز 
تنفرذهأ لدمبا . وفى هذه البلاد الأخيرة تعامل 
هذهالأحكام باحدىطريقتين . الأول وص 
الممتازة وتسرى عل الأحكام الصادرة مر 
من حا كم دول رتبطة بمعاهدات تنص عللى 
طريقة معينة لتنفيذ أحكام كلمنها فىالأخرى. 
والطريقة الثانية وه العامة والمعتادة فتسرى 
على الأحكام الصادرة مرح مام دولة غير 
مرتبطة بعضبا ببعض معاهدات تنص على 
طريقة معينة لتنفيذ أحكام كلمنها فى الأخرى 
وه الى يؤخذ فيبا بنظام التبادل . واننشر 
نظامالتبادل هذا فى أوروبا انتشارا كيراً ومن 
مقتضاه احترام الك الأجنى مبدئيا وعدم 
مىأجعة موضوعه إلا اذا ثبت أنه صادر من 
بلد يراجع فيه موضوع الأحكام الصادرة من 
بلد التنفيذ . 

(©) فما مختص بتنفيذ الأحكام الاجنية 
فى تركيا قبلمعاهدة لوزان ذانه كان يو خذ ذها 
بنظرية التبادل . وجرث المحا م الختلطة 
على معاملة الأحكام التركية طبقا لهذا النظام 
المشار اليه . أما بعد المداهدة فقد أخحذت 


0( تيم الدولةماختص بالنشيل أحكام بركيا الجدوّة بالتشر بع السو يسرى وجرت 
المحام الأجدبية داخل حدود بلادها الى أ فها أيضا على نظام التبادل المعمول به 


العددان الثامن و التاسع السئة العمشرون با ١ ١‏ 


اس سمس ميسم 


لير من طبيبين فى ترحكي! مشبورين بتخصصبما فى 
الامراض ااعصيية وااءقلة وهما .لبر عمان 

اك وخير الله وكا استفسرت وزارة المالية عنطريق 

و وحيث أنه بعد استعراض عناصر هذه | قتصل مصر فاستام.ول عن مكانةهذين الطبييين 
الدعوى بتعين الرجوع لأحكام قانون المعاشات | أجاب أسى! مدرسا الاءراض العقلة بكلية 
العسكرية الصادر فى إن يونيه سنة */ام المدرفة | الطب بتركيا أوطما للاءراض العقلية وثانيهما 
ما اذا كان محجور المدعى مستدمًا للبعاش. الذى للأيراسن المضية راشب أحدهها يشتغل فى 
يطالب به من عدمه . المستشفيات الكرى واثانى الطبيب الشرع 
لولاءة استابول ؟ قررالقنصلانمسكز الطبيدين 
المذكررين العلى معترف به إلا ان القنصل لم 
يكتف مبمته التى أداها على هذا الوجه بل زاد 


ومن ححيث أنه يستقاد من المواد١‏ و١‏ من 
الأآعى العالى رقم 49 الصادر فى ١؟‏ يونيه سنة 
ام ١‏ وهو الخاص بمعاشات العسكريين البربين 
والبحربين والذىكان يعامل بموجب أحكامه 
مورث محجور المدعى انه اذا توق أحد الر جال 
العسكربين وهو فىالاستخدام أومستودع يرب 
ازوجه أو أزواجه ووالديه وذريتهالقصر الماهية 
القصمصة لرتبة التو كاملة بالتخصيص علييم 
حسما ينوبحكلا منهم بالفريضةالشرعية واذا 
كانت البنت أو الزوج تتزوج يقطع مرتبا واما 
الواد يقطع معاشه عند بلوغه سر ._. الواحد 
والعشرين.- أما اذا بلغ هذه الدن ومعه علة 
تمنعهعن تكسبالمعاش فلا يقطع مر لبه حى يشى ٠‏ 

و وحيث انه فى النزا ع الالى ينتقل معاش 
المر<وم رمزى طاهر باشا الى أرملته السيده 
حواء داوود الشبيره بعصيت هام والى أولاده 
وهما ابنتاه صايرة وفاطمة لا نما ل( يتزوجا بعد 
وابنه محجورالمدعى أحمدنظيف الذىجاوزاحدى 


عليها انه تاق شكوى هن شقيةتى جور المدعى 
تقولان فبا ان أخاهاالمذكور برىءه نالامراض 
و تطلنان فى الوقتنفسه عرضهعلطبيب اخصاق 
يكاف بذلك من قبل القنصلية المصر بةباستامبول 
فنرلت مراقبة المعاشات على مااقترحتهالعقيقتان 
فطلبت الى القنصل ان مختار طبيبين بمعر قتهليتوليا 
الكشف على حجور المدعى فل يقم القنصل 
بذلك وإنما طلب القنصل الى المدعى تقد.م 
شهادتين أخر بين من طبيين فقدم ش,ادتين 
إحداها من الطبيب نفر الدبن حكريم بتاريخ 
م مف( الطبيب بادارة البلدية والثانية من 
ألطيب شكرى حازم الآ ستاذبكلية الطبومؤرخة 
4/. و/ومو ١‏ وتدل هاتان الشسهادتان على أن 
محجور المدعى مصاب بمرض عنعه عن مزاولة 
الك 

و وحصثا انه فصلا عن ذلك فائهلما استدعيى 
جور المدعى لأداء الخدمة العسكرية الاجبارية 
فى تركنا قرر القومسيون الطى العسكرى انه 
مصاب بعاهة مستدمةوعوفىمن أداءهذاالواجب 
لعدم لياقته طبياً وهذا دليل آخر خلاف الآدلة 
السابقة تدل على أن بمحجور المدعى علة عنمه 


وعشرين سئة إذ يت أنه مصاب عرض يقعده 
عر كسب معاشه طبقا لاحكام الأ العالى 
الصادر فى 9؟ يونيه سنة لاما 

ووحيث أنه فا يختصف استحقاق أو غدم 
اتحقاق محجور المدعى معاشا لانه مصاب أو 
غير مصاب بمرض يقعده عن كسب معاشه فقد 
ثبت حالمرضه إدى امسكية بأدلة منبا شرادقان 


١1 


عى كنتن مفاعه وقد كانت أيضا هذه الملةسيا 
فى الحجر على احمد نظيف بعد أن تولى فحصه 
مجاس الطب الشرعى اوزارةالحقانية بتر كياوفيه 
أعضاء من الأاطاء ( يراجع المستندات رقم 4و" 
حافظة المدعى رقم )١‏ 
د وحيث اله لما عرض النذاع الحالى على 
هذه الحكمةأصدرت بتاريخ 7 مأرس سنة ب م#؟ ١‏ 
حكا تمهيديا بانتداب القومسيون الطى بالقاهرة 
للاطلاع على الشبادات المقدمة منالمدعى بصفته 
خبيراً لمعرفة ما إذا كانت الامراض المينة ما 
تمنع احمد نظيف من الكسب آم لا وبتاريخ 
/ مابو سنة 14 قدم القومسيون الى تقريره 
فقال عن الشادات المقدمة وعن الطبيبين اللذين 
حرراها انبما من ذوى الكفاءة ولا يمكن إلا 
الآخذ بشبادتهما وقال فى نهاية التقرير « امد 
افندى نظيف المذكور أصيب لصرع أحدث عدم 
تموفى الدماغ مما يجعله غير قادر على كسب 
معاشه عزاولة عمل يتفق وه رك رأسرتهالاجتماعى» 
إلا أن القومسيون الطلى العام زاد على ذلك بقوله 
أنه كان يفضل أن 5 رأنه بناء على ملاحظات 
شخصية لانم إلا حضور جور المدعى الى 
القاهرة فل تر هذه امحكة استدعاء محجورالمدعى 
الى القاهرة خشية أن حدث له حادث أثناءالطريق 
يودى ياته باصابته بمرض الصرع ف رأتانتداب 
القومسيون الطى الترك أو أى هيئة تقوم مقامبا 
بالكشيف عل عجورالمدعىف حدود التآزرالمئرر 
فى القانون الدولى وكلفت الوزارة أن تدفعأمابة 
عدرها اج فى ظرف مدة أقصاها "7 سيتمار 
7 5 فل تدفع الآمانةوم تنفذ الح العريدى 
دقدمت مذكرة تكيلية دفعت فا الدعوى مايق 
١‏ . أن جور المدعى لا يستحق معاشاً 
سواء كار مضا أم غير مريض لأنه يعامل 
:.عقتطى قلنون المعاشات العسكرية الصادر عام 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


+لامؤ وقد جاء فى المادة 4 من هذا القانونانه 
حرم أصحاب المعاشات من معاشاتهم إذا تركوا 
البلاد. 

بان أن الفومسون الطى هزئة قدلانكون 
موجودة فى تركيا وإذا وجدت ققد لا تكون 
عل غرار الميثة المصرية . 

من أن الاحكام الصادرةمن حك ةلاجوز 
بنفيذها فى بد أجنى إلا اذا وجدت معاهدة بين 
بلد القاضى الذى أصدر الحكم والبلد الذى براد 
:نفيذ هذأ الحم فيه. 

د ومن حيث انه فيا ختص بالدقع الآول 
وهو ان قانون المعاشات الصادر عام > باما 
بحرم أصحاب المعاشات من معاشاتهم اذاتركوا 
البلاد فانه بالرجوع الى المادة ١4‏ من القانون 
المذكور ينبين انه حقيقة لا يتمتع أحد حيازة 
معاشه المرتب له الا اذا كان مقما فى جهة من 
المهات الراقمة ق دائرة اللسكومة المصرية فاذا 
توجه لجهة أخرى خارجة عن دائرة الحكوءة 
المصرية يدون اذن فيقطع معاشه المرتب له 

دوحيث أن مدار الاحكهنا هو هل خجور 
المدعى مأذون له بالاقامة صراحةأو دلالةخارج 
الدبار المصرية أم لا ؟ يفهم من ظروف الدعوى 
أن وزارة المالية قد رضيت فيما مضى من!لزمان 
باقامة المرحوم رعزى طاهر باشأ خارج حدود 
الدولة المصرية فد أقام ف الأستائة منذ اسالته 
الى المعاش لحين وفاتهكا أن زوجه وكريمتيه 
المستحقات معاشاً يقمن خارج مصرحيث يقبضن 
معأشين فى الجهة التى يصادف وجودهن فها 
كا يتضح ذلك من المراسلات الموجودة بملف 
معاش مورثهن والمضمومة الى ملف الدعؤى 
الحالية ‏ ويضاف الى ذلك أن المادة غؤ من 
القانون المذكور تبح لمن به مرض من أصحاب 


العددان الثامن والتاسع السنة العشرون 


المعاشات أن يقيم خارج الدولةا اصرية اذاكانت 
صحته استدعى ذلك باذرت من وزارة الالية 
فحجور المدعى كان مقمآ مع والده لحين وفاته 
وكانت به علة تلزمه البقاء فى الاستانة حتى 
لايتعرض أمناء سفره لاخطار فكان طيعياً أن 
ببق وهو مريض فى الجهة الى كان شيم فيعاوالده 
الذى كأن يتمتع بمعاشه رغم اقامتهخار سج حدود 
الدولة المصرية فى بلاد كانت تدين «صر الها 
الى عبد قريب بالسيادة وتربطها ماللا نأوثق 
العلاقات القديمة والودية . 
« وحيث أنه فيه| ختص بالتجاء هذه الحكة 
الى قومسيون طى تركيا فان ذلك راجع الى انه 
ليس للحكومة المصربة فى أوريا أطباء معتمدون 
منها الافى انجلترا وفرنسا وتةضى تعليمات 
وزارة المالية لليرظفين المرضى الذين يكونون فى 
الخارج وغير قادرين على الاتصال بأطباء فرنسا 
أو اتجائرا المحتمدين من الحكومة المصرية أن 
فى حالة المرض على طبيبين 
يرشدم اليهما القنص لف الجهة التى يقم فيبا و هذا 
بدل دلالة واضحة على أن وزارة المالية تقدر 
الظروف المرضية الطارئة فتبيح لدو ظف أن 
يعرض نفسه فى <الة المرض على أطباء غير 
الأطباء المعتمدين منبا ولذا سمحت هذه الحكة 
للا أخذ هذا المبدأ الذىقررتهالحكرمةفأه : رت 
حكما تمبيدياً بفحص محجور المدعى بمعرفة 
القومسيون الطى فى تركيا أو الميئة الماثلة له 
حضور قنصل مصر فى الاستانة 
د وحيث أنه فيما يختص باعتراض وزارة 
المالية عل الحك العبيدى الصادر بانابةالقومسيون 
الطى العام بتركيا أو الهيئة التى تمائله لتتفذماجاء 
بالحسم المذكور وقوهًا انه لا يمكن تنفيذه لعدم 
وجود دعاهدة بين مص روتركيا يجين تنفيذ أحكام 
كل دولة متبما فى بلد الأخرى وانهذا يستدعى 
البحث غن نوع المعاملة التى تلقاها الاحكام 
المصمرية فى تركيا ولعيارة 'أخرى هل الحم 


لعر ضو | أن 


١١/4 


الصادر من الحا كم التركية قابل لاتنفيذ فى «صر 
أم لا؟ و بالمكس عل السك الصادر من نماكم 
الأهلية قابل للتتفيذ فى تركيا أم لا ؟ 

« وححيشانه لبيان ذلاك يتعين أن نقرر_أو لا 
تنقسم الدول فيا يختص يتنفيذ أحكام الحا 
الأجنبية داخل حدود بلادها الى قسدين ل 
القسسم الأول تعتير الأحكام الأجنبية فيه مجرد 
قرينة بسيطة على الحق المدعى به إذتعتير الا-حكام 
الأجنية كأنها لم تكن ولا يسمح بتنفيذها واها 
ب رفع دعوى جديدة بالحق الذى تصلى فه 
كا هو الحال فى السويد والترويج واللاد التى 
تأخذ مبذا المبدأ قلل الآن و يتناقص عددهايوما 
عن يوم . أما القسم الثانى فيشهل قوانين معظم 
البلاد المتمدينة وهى تقضى بوجوب احترام 
الأحكام الأجندة مدئيا والاءتراف لها بقوة 
التيى. لمتكم به وار تفيها لدبا وق هذه 
البلاد الآخيرة تعامل هذه الأحكام باحدى 
طريةتين فالطرية.ة الآولى هى الممتازة 
#أاع/ل12] ع0 عتلغ زورك وى بالنسبة المار بعة 
الثانية أقل تعقيدا وأكثر اعتباراً للا“حكام 
الاجبة ولسرى على الأحكام الصادرة محا 
دول مرتطة بمعاهدات تمن على طريقة محياج 
لتتنفيذ أحكام كلمنها فىالاخرى ( يراجع مقال 
المسيو عاعه0 هل برمروع1] وعنوانه 


5 065 أل أألاء نجه أه ولع اط 
دوت“ نوات 


والتشوررفى-لهعه'ا عل و«نروء عمل اأعتاعععم 
معزو ذا عل أقدسمتأوم«عام! أزمعجا يحل عتدوة 
سئة م80١‏ اليجلد الثاهس ص وغ 


ويراجع أيضاً أل ع0 أعنا تلقام رلأنولو/ا 

يي الل 1ت )| 

المطبوع ببأريس سنة 141 بند موص وبا 
وما إعدها . 

أما الطريقة الثانية وهى العساءة والمعتادة 

فتسرى على الاحكام الصادرة من محا كم دولة 

غير مرتبطة بعضها ببعض بمعاهدات تنص على 


١1/8 


طر يقةمعينة لتئفيذ أ حكام كل منها فالاخرىوهذه 
الطر بقة الثانية هى التى يؤخدذ فهأ بنظام التبادل. 
وقد انقشر نظام التبادلهذا فىأوربا انتشارا 
كيرا فأخذ به اتحاد ال كومات الآلمانية الذى 
الشأه مو عر فنا 0 مادة ونه من قانورتب 
المراقعات الألماق الذى عمل به منذ سنة/91م١)‏ 
وقررله أيضًا سويسرا وحكومات ايطاليا (مادة 
1 مرافعات وقانون ٠‏ يوليه عام 0) 
والنمسا وانجر واسساننا وفرنسا ومن مقتطى هذا 
النظام احتر أم الحم الاجنى مبدئيا وع.دم 
برزاععة موطرعة آلآ [ذا نت آنه ساون مق 
بلد براجع فيه موضوع الأحكام الصادرة من 
«وحيرث انه فما ص يتتفل الاحكام 
الاجنية فى تركيا فيتعين التفرقة بين عهدين عبد 
تركيا قبل معاهدة لوزان التى عقدتها تركيا أثر 
الحرب الكالية عام ؛؟.١‏ وعبد تركيا بعد 
المعاهدة المذ كورة أما قبل معاهدة لوزان فقد 
الفرنسية التى تأخد فى تنفيذ الاحكام الاجنبية 
بنظرية التبادل وكانت الحا مم المختلطة في مصر 
تعامل الاحكام الثر كية طيمًا لنظام التيادل فقّد 
قررت محككة الاسئنافى الختاطة فى هذا المقام 
الميدأ الآنى : 
5 وع1 5م05 ,أأناهز عام بروع8 1 
88 ,عأ9أ401[ 20110110111 عتأعء1م عدر ”ل 
-ناع66<ة اناع1 20105 13115زام غ01 5ألاع اتاع عناز 
5 00156 الع ازع رعأمرزوظ رع درو 
للم ووط,468 نمة'! عل سمتقوعء ]اومها 
1 1055 1610105 018015]عع ناز 3111565 5ا0) 
. (83 - 116[-96,8 18 .عع 11) عمأوكتمم 
ويشير هذ! |51 المزتاط الى المادقي*؛ من 
قانون المرافعات الختاط الذى يأخذ فيما يتعاق 
بتنفيذ ال1-كام الاجنية فى مصر بنظام التبادل 
. أعنى إن الاحكام التر 31 تعامل بحر ف الما 
الختالطة إذا طلب منها تنفيذها مثل المعاملة الى 
تعامل بها أحكامها في البلاد التركية وكذلك 


العددان الثامن والتاسع السنة العشرون 


المادة ب ؛ مرافعات أهلى التى تقابل المادة بع 
مرافعات مختلط تأخذ بنغلام التبادل أىان الاحكام 
الاجنبية الى يطلب تنفيذها من الحا كم الأهلية 
تخضع ا تخضع له أحكام امام الاهلية فى 
هذه اليلاد 5 

أما فى عبد تركا بعد معاهدة لوزان الى 
عقدتها مع الحلفاء عام «8؟١‏ فقد أخذت تركيا 
الحديئة فى شرائعبا الجديدة المدنية والتجارية 
الصادرة عام وا سوآء ما كان منها متعلتا 
بالآموال أم بالأحسوال الشخصية بالتشرييع 
السويسرى ( يراجسع فى ذلك نزو .1 
و6 5أ6قام [] و5ع| أع عنطودلناهآ عل 
نال 15582[1نا0ل .تتم طلنءظ قرلممة عوم 
ر1923 عقطمة ,ار أقمم تأ معلمز إأمعرا 
(عئ» 753ما٠‏ ولا كانت سويسرا قد أخذت 
بنظام التيادل فى اتيك الا حكام الأجنية ف 
بلادها وقد أخذت أيضا تركيا بنظام التيادل ٠.‏ 
وهذا يتفق مع نوعة التعاون الدولى فى ادارة 
القضاء الى تغمر العالم الدو ملصيانةالتجار ةالدولية 
والحياة الاقتصادية فى الآمم المتمدينة ومن هذا 
نرى أن الحكم التمبيدى الذى امتنعت وزارة 
المالية عن تنفيذه متجاهاة معأهدةالاقامةالمعقودة 
بين مصر وتركيا والصادر بها المرسوم الملكى 
المؤرخ ١٠١‏ مايو سنة ه49١‏ والمقررة ان رعايا 
كل دولة من الدولتينالمتعاقد:ين يعاملون باعي 
ما يعامل الرعايا الأجانب كان قابلا التنفيذ فى 
بلاد صبدبعة . 

د وحيث انه فيما يختص يطلب قم باب 
المرافعة المتقدم من اللدعى علمها لادخال سشهيفقى 
المدعى فى الدعوى فان هذا الطلب قدم بعد قفل 
باب المرافعة | كثر من مرة وترى الممكة انه 
طلب غير جدى وسبق ان الحكية أتاحت الفرصة 
مما غيرءهرة لدفع رمدوم دخوكما فى (الدعوى) 
فلم تفعلا ووزارة المالية وشأنها معهما ولذلك 
ترى المحكة عدم اجابة هذا الطلب 

«وحيث أله دن جميسع ماتقدم يتعين الحم 
للندعى بصفته بطلباته قى هذه الدعوىق ظروفبا 


العددان التأمن والتاسع السنة العشرون 


الماضترة عدا مبلغ التعريضالطالب بةإذلاءيرر 
لالزام المدعى عليها لآنما ستازم بأن تدفع للمدعى 
لعافتة استدفاقه فالمعاشعن المد #السابقةعا لمرفع 
هذه الدعوى لاد ١‏ نَ ويذلك ار تفع لضم رر الذى 
لمقه بسب بامساك المدعىعلم ا عنصرف معاشدله 
ب النفاذ فلاترىالمكة 
(قضية فربد صدقى بك الوكيل عن الدكتورجلال رهزى 
بصفته وحطرعته الاستاذفتحى رضوان ضد وزارةامالية رقم 
11ل سنة مموز ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
عمد كاءل أمين ملش وحسن عبدا لوها بيسين و بادير يو سفا) 


3 

بحكمة بنى سويف الكلية الأهلية 

4 قبرآير سن +1944 
ابطال المرافعة . امام الاسكثتاف , من أيه بأ كملرا . 

شرط الحكم به . عند تخلف المستأئفين , الظرف القبرى . 

المبدأ القانوتى 

ان ترك الحكم بابطال المرافعةالمحكمة 
الاستثنافية بكامل هيئتها فى حالة تغيب 
المستأنفين عن الحضور أمام حضرة قاضى 
التحضير هو لتقدير الظرف القبرى الذى 
ريما يكون قد طٍٍ أعلى المستأنفين فمنعهم من 
الحضور . فاذا تأ كدت الحكمة من وقوعه 
حقيقة بالمستأتفينومنعهممن الحضور ترفض 
الحكم بأبطال المرافعة وتعيد القضية لقاضى 
التحضير . وان رأت أن الظرف القبرى لم 
شت بدليل مقبول لدها وإعا قصد به ستر 
اللم] 


٠‏ وحمت انه عن طل 


.م 


و حيث انالثايت من الاطلاع على الأوراق : 


فى الدعوى أن المستأئفين لمحضروا أمام حضرة 
قاضى التحضير ماعدا المستأنف الثالك محمد أحمد 
حسن زيدو طلبت وزارةالآوقاف إحالة القضية 
على هذه ال-كمة للحك فى ابطال المرافمة فيا نختص 


١1١ 


يعن لم ضر من المستأنفين اه القضية بعل 
ذلك فيما يختص يمن حضر منهم اتحضيرهأ قبل 
الفصل قُْ الموضوع طيًا لقانون التتحضير دنم 
لسنة لوو( 

و وحيث ان المستأنفين حضروا أمام الحسكة 
وطلبوا رفض طلب [بطال المرافعة وذلك لان 
حضورثم كما بقولون بزولهذا الابطال وطلوا 
إعادة القضية لح+ضرة قاضى (اتحضير بعد رفض 
طلب الوزارة. 

ووحيث ان وزارة الأوقاف ردت عل 
ذلك بأن حقبها فى طلب [ بطال المرافعة قد تعاق 
بمجرد عدم حضور المستأ نفين أمام قاضى التحضير 
ماعدا الثالث منْهم وهو حتنى بحب على محكمة 
الموضوع أن كم نه ذورا طيقالة انو نالتحضير 
رقم مه سنة س1 . 

« وحيث أن مدار البحث يتحصرقى تعرف 
رغبة المشرعوقت أنصدرقانون التحضيرالجديد 
والذى قضى بحرمان قاضى التحضير من الحكم 
بابطال المرافعة وترك هذا الحق تحكمةالموضوع 
وما الآسباب الى مدت .ه [ل :ذلك عق حكن 
الفصل فى طلب إيطال المرافعة التى دفعت به 
وزارة الأوقاف. 

و وحيث انهلتعرف هذهالرغبة ترى الحكمة 
استقراء المناقشات البرلمائية في قانون التحضير 
قل صدوره وهى الساطات التشريعية التى نص 
عليها الدستور المصرى وثابت أن هذا الحق كان 
فى القانون القديم الصادر بتاريخ " فبراير سنة 
4٠‏ من اختصاص قاضى التحضير حكم فيه 
بابطال المرافعة بمجردائتهاء الجلسة وعدم حضور 
المستأنفين ولكن المشرع رأىفيه نقصا إستوفاه 
بالقانون رم ع سنة 1418096 ومن ضمن هذا 
النقصس الحكم بأبطال المرافعة فأصبم مقتطى 
القانون الجديد من اختصاص الحكمة الا ستئنافية 
مقتضى المادة 5 


١185 


ابرلانية أن الأسباب التى حدت المشرعالمصرى 
باستيفاء هذا النقص فى القضايا الاستئتافة 
المذ كرة التفسيرية للقأنو نرق 0ه سنةم"8؟1) 
انه رثى من الحكمة ألا يكون لقاضى التحضيرقى 
القضايا الاستثنافية جميع ماله من الاختصاصات 
فى القضايا النظورة بصفة ابتدائية إذ لو أجيز 
إقاضى التحضير الحكم بأبطال المرافعة أو إصدار 
اللاحكام الغياية بدلا من المحكمة بكامل هرئتها 
فلا يصح ذلك فى مواد الاسكناف لآن المكم 
بابطال المرافعة يترتب عليه أن يصبح حك متكمة 
أول درجة انتبائيا إذا انقضى ميعاد الاستئناف 
كما هى الخال غالبا وأما الأحكام الغيابية 
الصادرة من 2كمة أولدرجة فلاتحر مالغائب من 
رقعالاستئناف بعد مضى ميعاد المعارضة بخلاف 
القضابا الاستئنافية التى لايق الخصم الغائب بعد 
مصى ميعاد المعارضة وسيلة أخرىالطمنفي الحكم 
الغيالى. لذلك كان من الانصا ف أن تحاط مثلهذه 
القرارات يضهانة أ كبر منها فى القضايا الابتدائية 
بأن تكون من اختصاص الكمة بكامل هيئتها 
وهذا هو ماأخذ به مشروع القانون حيث نص 
فيه على ان الحسكم بابطال المرافعة والاحكام 
الغيابية لايصدرها قاضى التحضير فى قض ايا 
الاستئناف بل نحيل الدعوى إلى ال-كمة الفصل 
فى الاستئنان مع عدم الاخلال بما قد استفاده 
النصم الماضر من غاب خصمه . 

« وحيث أن القانون رقم م«* سنة وو 
قد الغى عند مروره يجلس النواب والشيوخ 
الفقرة الاخررة من مذ كرة وزارة المقانية وهى 


ملسي 


العددان الثأمن والتأسع السئة العشروتُ 


التحضير يترك للمحاك للفصل فيه ( ص > 
المناقشات البرلمانية للقانون رقم «سنة مم١‏ ) 
فا معتى المقصود إذن من هذا الحذف ؟وما 
الحكمة فى ترك الحكم بابطال المرافعة للبحكمة 
الاستئنافة بكامل هيئتبا ؟ لقد فسرت المذ كرة 
الايضاحية أيضا لقانون التحضير فى ص ١١4‏ 
أمام بجلس الشميوخ ان | بطال المرافعة اجراء له 
خطورته فيالقضايا الاستئنافيةعلى وجها لخصوص 
إذ الغالب أن يكون ميعاد الاستئناف قد انتبى 
وبذلك يصبح الكم المستأتف نهائيا فلو سينا 
بنظرية وزارةالعدل ترى ا محكمةأن ترك الحكم 
بابطال المرافعة للسحكمة الاستئنافية بكامل هيئتها 
إعا هو لتقدير الظارف الفبرى الذى ربا يكون 
قد طر أ على المستأنفين هنعيم من الحضور . فاذا 
تأ كدت هن وقوعه حقيقة بالمستأنفين ومنعهم 
من الخضور ترفض اللحكم بابظال المرافعة وتعيد 
الفضية لقاضى التحضير وان رأت أن الظارف 
القورى لم ينبت بدليل مقبول لديها و[ئما قصد به 
ستر التخلف حكمع به. 

د وحيث أنهمتى ثبت ذلكفقد قرر المتخلاف 
من المستأنفين أن السيارة التى كانوا يركيونها 
فسدت ف الطريق ول يقدموا على هذا أى دليل 
مقئع ومن ثم يتعين الحسكم بابطال المرافعة 
بالنسبة لمن تخلف من المستأ نفين عند نظر القضية 
أمام قاضى التحضير واعادتها اليه فيما بختص 
يمن لم يتخلف لتحضيرها . 


( قضية ورثة أحمد دن زيد وأخرين وحطر علهم 
الاستاذ اسرائيل معوض ضد وزارة الاوقاف وآخرين رقم 


2 مع عدم الاخلال ما قداستفاده الخصم الخاضر ا /اه اسئة 0س رئاسة وعضوية حضرات القضاة 


هن غياب خصمه » وقد يعم بالصريح من 


.المناقشات أنأمر تفسير قانون إجراءات كقانون 


<سينفيمى بك رئيس الحكمة وااسيد ميارك وأحد المروسى) 


ى إلى (ء' 
حكمة أسبوط الكلية الآهلية 
ه مارس سنة 144٠‏ 


محارضة ميعادة 


. فى الاحكام الغاية الاستتافية . 


عشرة أيام من تاربخ اعلائيا 

الممدأ القانوى 

أن المدولعليه فى احتسابمععاد المعارضة 
فى الاحكام الصادرة فى الغبة فى 0 
الممستأنفة هو تأر, بين أعلانها فعلاق حرا 
ابامولاعيرة دعاق الكتاب أو 0 3 
اذا ل تعان فى حر المدة المشار الها . 
الكو 

و حيث أن المعارض ضده] الأول والثالك 
دفعا بعدم قبول المعارضة شعلا لرفعها بعدالميعاد 
مستندين فى ذلك الى أن الحم الغيالى ‏ 
الاستسنافىاعان للبعارض فى .م سبتميرسنة)«م5 ١‏ 

وأنعريضةالمعارضةاعلات للبعارضضده الآول 
ومورث المعارض ضدمم الباقين فى 1 1 
١ 4‏ وانهوفقا لليادة م مرافعات أهل يلزم 
رفع المعارضة فى الاحكام الصادرة فى الغيبة 

فى الدعاوى المستأنفة فى ظرف العشرة أيام 
التالية لأعلان تلك الاحكام وأن العيرة ذلك هى 
باليوم الذى حصل الاعلان فيه فعلا 

و وحيث أن وكل المعارض مع تسليمه بان 
الحمكم اعان اليه فى . م#سيتمير سئة 19185 رد على 
هذا الدفع بأن المعارض قدم عريضة المعارضة 
لقم الكتاب ودفع عنها الرسم فى ٠ ٠‏ اكتوبر 
سنة بمو أى فى بحر العشرة أيام المنتصوص 
عنها قانونا وأن هذا كل مايظلب منه طبتقا للبادة 
ببم مرافعات وأن السبب فى تأخير اعلانها 


للمعارض ضدهمارا- جع المعدم امكانا لوصول 


الللنلا 

الى بلدتهما بسببفيضان النيل وأن العيرة فى رقع 
المعارضة هى تقدعها لقلِ الكتاب واظبار رغرة 
امناو فاق عر البدرة ارام اللسوعى هنا 
قانونا لاباعلانها للبعارض ضدهافى هذا المعاد 

و وحيث انه نبين من الاطلاععلى الآوراق 
كتاب 
الحكمة في ١١٠١‏ كتوبر سنة19 وتورد الرسم 
عليها فى هذا التاريخ إلا انه لوحظ ان مقدم 
| الأوداق م يلفت النظر الى ضرورة الاعلان فى 
اليوم نفسه بل الثابت أن الباثمحضر أشس علبها 
باعلانها بتاريخ ١9‏ | كتوبر 11905 الآمر الذى 
يقطع بأنها لم تقدمالى قل[ الحضرين لأعلانها إلافى 
ذلك لابخ رغ عد قرات العشرة ايام المقررة 
قانونا لتقدم المعارضة فى خلالها كانبين ايضاان 
الحضر الذى استلم عريضة المعارضة لاعلاهاقرر 
أجابة عدم امكان الوصول ليلدة المعارض ضدما 
بتاريض :15 | كتوبر سنة ١485‏ 

د وحيث أن مناط البحغق الاختلاف بين 
وجبتى أظر طرف الخصوم ينحصر فيا اذاكان 
المدول عليه فى قبرل المعارضة فى الا حكام الغيابية 
الاستثنافية أو عدم قبولما هو وجوب حصؤل 
اعلانها فعلا للبعارض ضدهما فى بحر العشرة 
ايام الخصوص غلبها فى المادة بو مرافعات اهل 
آم الاكتفاء بتقديمها لقم الكتتاب وتوريد الرسم 
علها فى هذا الميعاد بلا ضرورة لاعلائها فعلا 
فى خلاله . 


أن عرلضة المعارضة تقدمت دصرقة لَه 


دووحث أن المادة بوم مرافعات وهى 

واردة فى الفصل الخاص بالاستئناف قد نصت 

على أن المعارضة فى الاحكام الغيابية الاستثئافة 

ترف بواسطة تكليف الهم بالحضور أمام 

امحمكة بالكيفية والاوضاع المقررة فما يتعلق 

بأوراق طلب الاستثئاف ونصثت على وجوب 
1ه 


١104 
حصول ذلك فى بحر العشرة أيام التالية لتاريخ‎ 
اعلان تلك الاحكام فايراد هذه المادةفى الفصل‎ 
الخاص بالاستاناف و تحدبد معاد عشرة ايام من‎ 
تاريخ اعلان الاحكام الغياية الاستئنافة لتقديم‎ 
» الممارضة فى خلالها والعنابة بايراد كلبة « ترفع‎ 
االذات عند النص على ضرورة رفعها نحسب‎ 
لآاوضا عالمقررةفم| يتعلق بأوراق طلبالاستئناف‎ 
ما يقطع بان المشمرع قد ارادوجوب اعلاتف‎ 
المعارضة فعلا فى حر هذا الميعاد قباس عل طلب‎ 
الاسئناف ولازالة اللس الذى اعتورالمادتين‎ 
خض و ممم مرافعات الخاصة بالمعارضة فى‎ 
الا<كام الغيادة الانتدائية‎ 

0 وخ ك انه وأن كانت بعض الاحكام قد 
قضّت بأ المعول عليه فىاحتساب ميعادالمعارضة 
ف الاحكام الغيابية الابتدائية هو تاريخ تقدم 
صحفة المعارطة لم المحضرين لا تاريخ اعلاما 
فد سنت أحكامبا على أن ميعاد المعارضة فى 
الاحكام الغيابية الابتدائية بمتد ليوم العل بالتتفيذ 
( المادة ومم ) ون الغائب يعتير عالما بالتنفيذ 
عطى أربعة وعشرين ساعة على وصول ورقة 
متعلقة بالتنفيذ اليه ( المادة .مم ) أن يغر ض أن 
اكوم عليه غيابي! لايءلم شيئا عن ال+كوالصادر 
فى غيبته إلا بعد عله بتنفيذه وان »يعاد الار؛ 
وعشرنساعة ايس إلا فسحة من الوقت ليتمكن 
المحكوم عليه من تقدم معارضة فيه قياسا على 
ها أجيز له من تدم معارضة أمام المحضرالقاكم 
بالتتفيذ بلا حاجة لأ علان المعارضة المعارض 
ضده فى أربعة وعشرين ساعة طيما للمادة مروم 
مرافمات وهذا خلاف الال فى المعارضات فى 
الاحكام الغيابية الاستنافية إذ المفروض فى 
انكر معليه أنه عال بالخصومةوأن الميعاد أوسع 
وقد أشير فلا فى هذه الأحكام إلى استاناء حالة 
الغياب الاستئنافية ( براجع حم عسمكة أسيوط 


العددان الثامن و التاسع السنة العشروتٌ 


الكلية الصادرة فى ل فراير سنة ,لم19 مجلة 
المحاماة منة تأسعة عدد وغ:؟ ص 50 14) ومع 
ذلك فقّد صدرت أحكامكثيرة غخالفة لهذا المبدأ 
وقضدت بأن العبرة فىاحتساب ميعاد المعارضةفى 
الاحكام الغيابية الابتدائية هى باليوم النى صل 
الاعلان فيه فعلا لاباليومالذى يكلف فيه اجراء 
الاعلان وأما فما يختص بالمعارضة فى الاحكام 
الغابية الاستثنافية فالقضاء والفقدقد استقرا على 
أن المعول عليه هو اعلان المعارضة لا تقديمبا 
لقم الحضرين أو لقلم الكتاب(براجع خك حكة 
الاسئئاف العالى بتأريش "اما ديسهير سئه 1919٠.‏ 
مجلة محاماة سنة ١١‏ عدد .لام ص «"ا/1) 

د وحيث أنه مع ذلك لم تقدم المعارضة لقم 
الحضرين إلا فى ١٠‏ | كتوير سنة ١48+‏ وان 
المحضر لا توجه لا ء-لائها وحرر إجابة عدم 
الوصو لكان ذلك في م؛ منه وهذا كله بعدالميعاد 
واذن لا محل لدفاع المعارض بقوله أن المعارضة 
لرتعلن فىالميعاد لتعذر الوصو لنحلاقامةالمعارض 
ضدهما للأنهلوكان الوصو ل متيسرا لحص ل الاعلان 
فى يوم 1# ١‏ كو بر سئة +1490 وهو بعد الميعاد 
الذى انترى فق. ومنه هذا فضلاعن ان المعارضة 
متعان إلا فى 15 توشير ١9‏ 

«ووحيثانهلذلكيكون الدفع لهو يتعينقيوله 
( قضية معارضته .واقبم .هد قلته ضد لوقاعيد السيد 
وآخرين رقم جرم سدنة م14 س رئاسة وعضويةعضرات 
القشاة ابراهم امل بك وكيل الممكة ولطفف أله سلامه 


و<مالين أأسيد ( 


العددان الثامن والتاسع ال المفرون 


١مهة‏ 
حكمة اسكندرءة الكلية الاهلة 
(١‏ مارس سنة ٠14؛‏ 
ولس دعوى مدية . امام المحكةالمناية ‏ شرل 
الدفع يعدم قبلا . ائية الحم المدلى , وقوةالثى, امحكومفية 
ع - دعوى التزوير المدئة .اختلافها عن دعوى التعوض 


عن التزوير ' 
ىه اءتئاف المدعى المدى . الحم يعدم قرل الدعرى 


المدنة . يشمل الدعورين المدية والجائية . وبعد الحم فى 
موضوعبا . قاصر على -قوقه 
المادىء القانونية 

)١‏ ليس للمحكمة الجنائية أن نحكم من 
تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق 
رفعبا أمام امحكمة المدنية 

؟)يشترط لقبول هذا الدفع اذلايكون 
قد فصل فى الدعوى المدنية ائيأو لافلا حل 
إلا لادفع بقوة الشىء المحكوم فيه 

م) يشمترط لقبول أى الدفعينعلى السواء 
أن تكون الدعوى السابقة هى عين الدعوى 
المنظورة ولاتتحةق هذه العينية الا بأتحاد 
الموضوع والاخصام والسيب 

4 )دعوى التزوي رالمدثية تختلفموضوعا 
عن الدعوى المرفوعة بتع ويض الضرر الناثىء 
عن النزوير 

ه) استئناف المدعى بالحق المدتى للحكم 
القاضى بعدم قبولدعواهيتناولكل مايترتب 
على قبرلها من ا<الة الدعويين المدنية 
والعمومية معاعلى ال-كمة ووجوب الفصل 
فيهما . أما بعد قب ولا والحكم فى موضوعم,) 
فاستئنافه الحم بكون قاصرا على حقرقه 
المدنية فقعل 


ممراا 


عاو 
كلم * 


دوحيث ان ال متهم دفم أمام حكة أولدرجة 
لعدم جواز أظر الدعوى لسبق الفصل فا مدنا 
فى القضيةالمدنيترق هإولا سنة دمو فلم تقض 
الحكمة فى هذا الدفع وائما حكمت بعدم قبول 
الدعويين الجنائية والمدية عملا بالمادة »وثمم 
ن#قيق جنايات الى تنص على أنه اذا رفع أحد 
طلبه الى الحكية .دنية أو تجارية فلا يجوز أن 
إرفعه الى محكمة جئائية إصفة مدع حقوق مدلية 

و وحيث أنه ما كان حق للمحكمة أن نحم من 
تلقاء تفسها بعدم قبول الدعوى لسبق رفعها أمام 
الحكمة المدئية لآن هذا الدفع ليس من النظام 
العام ( حك محكمة النقض الصادر فى القضية 
رقم' 011 منة لاق بتاريخ ٠١‏ أبريل منة 
6 

و وحيث انه فضلا عن ذلك فيشترط لقبول 
هذا الدفع أنلابكون قد فصل فى الدعوىالمدنية 
ىح نبائى وإلا فلا محل إلا للدفع بقوة الثىء 
اكوم فيه وهذا الدفع فما يتعلق بالدعوى 
العمومية يتعلق بالنظام العام 0 المرسوعة الجنائية 
لجندى بك الجرء الثالك دعوى مدنية بند ه١٠‏ 
س 5514) 

ووحيث أنه يحب لقبول أى النفعين عل 
السواء أن تكون الدعوى التى سبق رفعبا هىعين 
الدعوى التِى رفعت بعد ذلك ولا تتحقق هذه 
العينية الا اذا | تعدث الدع و يان من حيث الموضوع 
والاخصام والسبب ( حم محكمة النقض الصادر 
فىالقضيقرقم4/امسنةه فضا ثيةبتاريخ م0 أبريلسنة 
همأو والموسوعة الجنائية لجندى بك الجزء 
الثااث س دغوى مدنية بند وم ص 504 وما 
بعدها) 

د وحيث ان القضية داهم مدلى العطارين 


١ كما‎ 


سنة +؟! المضمومة كانت ترهى الى الحكم برد 
وبطلان الورقة المزورة أما الدعوى المباشرة 
اطالية فُوضوعبا تعويض الضرر الناثىء عنهذا 
التزوير. الدعويان مختلفان موضوعا ولا محلمع 
هذا الاختلاف لقبول أى الدفعين . وقد استقر 
قضاء محكمة النقض على ذللك فقضت ف القضية 
الرقيمة ٠5م‏ سنة باغ قضائية حكمما الصادر فى 
١‏ أوشير سنة .م٠(‏ أن القاضىالجنائى لايتقيد 
يحم الحسكمة المدنية بل له برغم صدورحك مدنى 
بصحة سند أن يقضى بتزوير ذلك السند ومعاقبة 
مقترق ذلك التزوير ولا حول دون ذلك أن 
يكون الك المدنى قد أصبح نهائيا لان شروط 
كتساب قوةالثىء انحكوم فيه لاتعد متوافرة 
فى هذه الخالة وقضت بتاريخ 4 ديسمير سلة 
1ه فى القضيةالرقيمة؟: ,مسنة ؟ قضائية بأنمن 
التفق عليه أنمايقضى به مدنيا من رد وبطلان 
ورقة ليس له قوة الثىء اكوم فيه نهائيا لدى 
الحمكمةالجنائية . 

« وحيث انه ما تقدم يكون الك المستأقف 
قد أخطأ فى القضاء بعدم قيول الدعويين المدنية 
والجنائية ويتعينالخاؤه 

وحيث أن الخدكم المستأنف قضى (حضوريا 
بعدم قبو لالدعويين الجنائيةوالمد نية والزامالمدعية 
بالق المدلى عمصاريفدعو اها )و 5 أجعة أسيايه 
نبين أنه لم يتعرض للموضوع اطلاقًا وانمااقتصر 
على الببحث فى الدفع وذهب الىعدمقبو لالدعوى 
المدنية ورتب على ذلك أن الدعوى العمومية 
تتحرك ‏ وقد قبلت النيابة هذا الحك و للستأئفه 
فيتعين البحث فى أثر استكتاف المدعيةبالحق المدتى 
على الدعوى العمومية فى هذه الخالة . 

« وحيث أن المادة ١٠7+‏ تحقيق جنايات 
نصت على أن قبول الاستئئاف من المسئولينعن 
جفوق مدنية أو المدعى بالجقوق المدنية يكون 


العددان الثامن والتاسع السئة العشرون 


متعلقا حقوقهم دون غيرها . وقد قضت حكمة 
النقض فى الحمكم الصادر منها بتاريخ 8 قباير 
سنة 1415 بان هذا النص ينطيق على الدءوى 
المياشرة الا أن هذه القاعدة لاتؤخذ عل اطلاقبا 
بل تحب التفرقة بين حالتين ..حالة قبولالدءوى 
المدنية ونظرها هى والدعوى العهدومية والفصل 
فى موضوعبما وحالة عدمقبولالدعوىادنية 
والدعوى العمومية تبعالها فى حالةقبول الدعوى 
المدئية . وطرح موضوعبا على ال.كمة تتحرك 
الدعوى العمومية وحق المدعى المدنى فا بتعاق 
بها يقف عند هذا الخد فلا يق له شأن فيا بجرى 
فها بعدئذ وليست له صفة في طلب العقوبة ولا 
فى استئناف الحكم الذى يصدر فى موضوعبا 
لآن .ذلك متوط بالنيايةالعموفة وعندها # آنا 
فى الحالة الثانية وهى حا لاحك بعدمقبول الدعوى 
اللدنية والدعوى العدومية لم تتحرك سيب قصور 
الدعوى المدنية عن انتاج هذا الاثر ويترتب على 
ذلك بداهة أن الدعسارى العموهية 
تعوة الى لطر اذا ماعاد المدعى المدنى ورقع 
دعواه سميحة أو اذا استأنف الحم القاضى بعدم 
قبول الدعوى وجارته محكمة الاسئناف فرأيه 
ووافته على أن دعواه مقبولة فن حقه والخالة 
هذه أن تنظر دعواه وأن تننج أثرهاعل الدعوى 
العموهية بتحريكبا وطرحها على الح.كمة الفصل 
فيها مع الدعوى المدنية وهذه هى التتيجةالطبيعية 
للتكليف بالحضور الصادر منه والذى لم يزلقائما 
ولم يحم ببطلانه ‏ هذا فضلا عن أرن الحم 
المستأنف القاضى بعدم قيول الدعويين لاصحةله 
فم| يتعلق بالدعوى الممومية إلا فى أنها لمتتحرك 
لسيب عدم قبول الدعوى المدنية . 

«رحيث انه يستخاص ما تقدم أن استئناف 


المدعى بالق المدنى الحم القاضى يعدم قبول 


العددان الثامن و التاسم السنة العشرون 


دعوآه يتناول كل ما يترتب على قبوها من احالة 
الدعو بن المد نيةو|عمو ميةمعاءلى ا #كمةووجوب 
الفصل فيوما . إما بعدقب ولاو الك فىمو ضوعبما 
فاستئناقه للحم يكون قاصرا على -قوقه المدية 
فقط لان حقه فى ريك الدعرى العمومية ينتهى 
يمجرد ايصاطا للبحكمة ولاصفة له فا يعدئذ 
( راجع بحث زق باشا العرابى فى مدىاستئناف 
المدعى المدنى ججلة القانون والاقتصاد العددالثانى 
السنة الرابعة ) 

( قضية نيا بةوأخرى مدعية بحق مد لىضد عبدربهعطيه عبدر به 
رقم هغ"1 سنة ومو س رئاسة وعضوية حضرات القضاةً 
صادق العجيزى واحمد رشيد وحمد جمال الدن و-ضور 
الاستاذ حسين كال وكيل النيابة ) 


م 

محكمة 0 ية الكلية الأهلية 

١9, : مارس سنة‎ ١ 
. بخرر . ياطل شعلا‎ 
اخيال تقسور: الرن  آر صدوره ححا بادئا. العقاب عليه‎ 
المبدأ القانوق‎ 

ان الرأى المعول عليه ,النسبة للعقاب 
عن التزوير فى المحررات الرسمية إذا كانت 
باطلةشكلا هو البحثفيماإذاكاناغرر الباطل 
شكلالسيب عدم اختصاص خحرره أو عدم 
أهليته أو عدم استيفاء الاجراءات الشكلية 
الواجب ملاحظتها عند التحريريجوزالعقاب 
على مايقع فيه من التذوير أو لايجوز اماهو 
امى متعلق بالواقع لا بالقانون . فيكئى !كي 
يكون العقاب واجبا أن يكون من الممكن 
أو المحتمل تصور الضرر من جراء ذإك 
التذوير. فالواقع أن المحرر الباطل شكلا 
اصح أن بخدع فيه كثير من الناس الذبن 


زور ف أوراق رم مية 0 


١ 1/ 


تفوتهم ملاحظة ما فيه من نص وهذاوحده 
كاف لتوقع حلول الضرر بالغير يسبب 
امحرر ولا يمتنع العّاب إلا عند ما يكون 
الحرر ظاهر البطلان حيث يتعذر أن مخدع 
فيه أقل خدرة. أما إذاكان الهررالمزورصدر 
صحيحا فى بادىء الآمر ولمبءرض د البطلان 
إلا سبب اهمال بعض الاجراءات اللاحقة 
لتحريره فان العقاب يكون واجبا فى كل 
الاحوال. 


المكور 

«حيث أن الحسك المستأتف في محله لأ.سابه 
بالنسبة الثبوت أما ما دفع به حضرة محامى الهم 
من أن الورقة موضوع النهمة وهى جسم الجريمة 
ليست ورقة رسمية لآنه لاختم علما ولا طابع 
ولا اشارة مما يعبده الناس فى الأوراق الرسمية . 
يا انه بفرض أنها ورقة رسمية فانها باطلة بطلانا 
جوهرياً لخاوها من ذ كرساعة الاعلان وخاوها 
من ذكر حصول المساعدة من شيخ البلد أو 
الامتناع وخاوها من توقيع شاهدين طبقا 
لقانون المرافعات 

دومرى حيث انه بالاطلاع على الورقة 
المطعون فا تبين أنها عبارة عن صورة عريضة 
دعوى مدئية مكتوة بالر عدا البيانات التى 
يكتهها امحضر عادة فبى مكتويةبالفل الكوبيا 
رمذ كور فها أن تار عخ الاعلان يوم الاثنين 
م( فراير سنة وسور وأمم اضر الذى قام 
بالاعلان كامل عير الحضير بمحكية نلاومذ كور 
فيها أن ابراهم عبدالنى سل المطلوب اعلانه 
خوطب مع شخصه وحدد الحضوره هو وآخر 


يوم الأربعاء ؟؟ مارس سنة وسو؟ الساعة م 


| أفرنصبافسا أمام عكة تلا الاهلية ومذ كور 


ا١امم‎ 


أيضا أنه ترك لدان صورة وان الرسم ..م 


مليم وتوقيع الخضر الذى اعترف ا همق عقيق 
النياية أنه هو الذى أثبته فى ذيل العريضة 
دووحيث أن هذه الورقة بالوصف الذى 
وصفت به آنفاً تعتير أنها ورقة رسمية إذ أنها 
صورة اعلان يدوم بتحريرهاموظ ف ختص وهو 
الخضر ومشتملة على امضاء مزورة له أما القول 
بأن الاعلان باطل لعدماشسهالهعلى بعض البيانات 
الواجية فان الشراح قد اختافوا فىهذا الموضوع 
فيرى دالوز أن إطلان انحر لامنع من احتمال 
وقوع الضرر فيه فأذاكان ذلك فالعقاب واجب 
ولا يصمح أن يكون الطأ أوالاهمالارتكاب 
جرمة سييافى اعفاء مرتكبها من العقاب وبرى 
بلانش أنه اذا كان البطلان تاشئاعن همال بعض 
الاجراءات فان ذلك لا بمنع من العقاب على 
التزوير سواء أكانت تلك الاجراءات مما يهب 
ملاحظه أثناء التحرير أم بعد التحرير وكذلك 
إذا كآن عدم الأهلية ظاهرا فى نفس عبارة| ل#رر 
أما اذاكان التزوير حاصلا ففبحررظاهرالبطلان 
نحيث لايمكن أن مخدع في قيمته ولا فيكت أحد 
فلا محل لاعقاب لعدم احتال وقوع الضرر . 
ويرى جارو أن البحث فيما اذا كان ار رالباطل 
شكلا بسبب عدم اختصاص محرره أو عدم 
أهليته أو عدم استيقاءالاجراءات الشكليةالواجب 
ملاحظلتها عند التحرير يوز العقاب على ما بقع 
به من التذوير أو لاوز اما دو أمر متعلق 
بالواقع لا بالقانرن ذلكى يكون العقاب واجبا 
يكق أن يكون من الممكن أو الحتمل تصور 
الضرر من جراءذلك التزوير والواقع أن انحرر 
الباطل شكلا يصح أن بخدع فيه كثير من الناس 
الذدن تفوتهم ملاحظة مافيه من نقص وهذا 


العددان الثامن والتاسع - السئنة العشرون 


ذلك الحرر فالعقاب وعدمه تابعان لقدارءا يمكن 
أن بتسرب الى أذهان الناس من الخديعة فى صة 
ذلك الحرر ويكون الءقاب فى غالب الاحيان 
واجبا لآنه يندر بين الئاس من يستطيع أنيدرك 
لاأول وهلة ما ينطوى عليه العقد من بطلان 
تأثىء عن عذم اختصاص معرره أو عدم أهيلته 
أو عدم اتباع الاجراءات الشكلية التى يوجها 
القانون وبذلك يكون الضرر فى ١‏ كثرالاً<وال 
محتمل الوقوع ولا يمتنع العقاب الاعند مايكون 
الحرر ظاهر البطلان حيث يتعذر أن يخددع 
فية أقل الناس خيرة . أما إذا كان انحرر المزور 
صدر صحريهدا فيبادىءالأمروم يعر ض لهالبطلان 
لاست امال عضن اللجرارات اللدسفة 
لتعريرء فان العقاب يكو ن:واعيا فك الاتحوال 
وهذا الرأى هو الذى تأخذ ه امحام المصرءة . 
وقد حكت مكية جنايات اسكندريه بتاريخ» 
اغسطس سئة 1م14 امجموعة الرسميه مب عدد 
/ا وذلك فى قضية أتبوفها شخص بتزوير شهادة 
ميلاد بطريق الاصطناع بأنبطلان تلك الشهادة 
بدللانا جوهريا لاغفالشرطمن الشرو طاللازمة 
لاعطائها الصفة الرسمية سواء أكان ذلك ناشمًا 
عن جول المزور أم عن عدم مبارته لا يمكن أن 
ع<وجريمة التزوير (راجع كتاب أحمد بك أمين 
في قانون العقربات 70١‏ هه" ) وقد حكمت 
أخيرا محكمه النقض بتار عخ 87 / م / 80و( 
بأن اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير 
المادى والورقة التى نعطي شكل الا“وراقالعذومية 
وينسب انشاؤها الى موظف عمومى مخ ص احالة 
كونما لم تصدر منه تعتير فى حكم الا وراق 
الاأميرية المنتصوص عليها فى المادة 1/4و من . 
قانون العقوبات فاصطناعبا يعتدر تزويرافى ورقة 
رسمية وأن الادعاء بعدمتوافرالاتقانفى اصطناع 


وحده كاف لتوقع حاول الضرر بالير بسبب | محرر أعطى شكل ورقة رسمية ليتحقق التزوير 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


هو نزاع موضوعى فاذا كانت كمة الموضوع 
قد بتت فى أرى الح المصطتع الذى 
انشأه المتبم وادعى صدوره من الحكمة الختاطة 
فى شكله مخدع الجى عليه وهو ١‏ يؤدى الى 
كمال حصول الضرر هن ذلك الاصطناع فلا 
جوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض ( وقد 
كانت القضية موضوع هذا الك خاصة اتزوير 
حْ صدر من الحكمية امختلطة زعم أنه برئاسة 
قاض لم يكن قاضيا بها بالمرة ) (راجع المجموعة 
الرسمية العدد السايم السنة الثامنة والثلاثيين 
ص 4خ" م إر؟) 

ه وحيث انه تبين للبحكمة من الاطلاع على 
الورقة الازورة أنها يكن أن مخدع كثيرين من 
الوا قسطا وافراً من التعليم وبالأولى يمكن أن 
تخدع امجنى عليه الذى لم يخرج عن كرنه أحد 
الفلاحين البسطاء وقد قرر الهم نفسه فى تحقيق 
النيابة أن غرضه من كتابة هذا الاعلان هو أن 
بدفع ابراهم عبد النى المبلغ الذى عليه بدلا من 
أن كيد مصاريف دعوى ومعتى ذلك أنه كان 
يعتقد أن المجى عليه سيخدع بصورة الاعلان 
الى لسبث زوداً الى الحضر 

د وحيث انه لذلك ترى المممكة أن العقاب 
واجب إلا أنه لظروف الدعوى ولعدم سوابق 
للتهم ترى المحسكمة إيقاى التنفيذ طبقا للمادتين 
وهو5هع 

( قضية النيابة ضد جمد على رزق رم كيم س رثامر 
وعشربة حضرات القضاة عبد الله ممد بك رئيس المحكمة 
واحمد حمدى واحمد عرض وحضور الاسثاذ عزيز مرقس 


وكيل الايابة ) 
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0 
محكة الاسكندرية الابتدائة الآهلة 
م7 مارس سنة 114٠‏ 

سس تظل . أوامر صادرة من قاضى الامور الرقتية 
حالاته , تقر أمام الآمر ٠‏ أو أمام 0 
النظلم من التطلم . 
+ س حجر ءا لللدين لدى الغير . شرط حقق الوجود 
0 
جوع حوالةبالدين . ضبان الحيل . شرطه . لازم . 
عدم التضامن . حكمه . الرجوع على المدين أولا 
مبادى» القانونية 
١‏ - التظلم مق الأوائز :البادرة هن 
قاضى الأمور الوقئبة حجر ما للمدين إدى 
الغير لاضخلو الحال فيها من أحدفروض ثلاثة,. 
١(‏ )أن يكون القاضى الآمى قد أصدر 
أمره فى وقت كانت الدعوى الموضوعيبة 
منظورة فيه أمام الحكمة الموضوعية بطلب 
تثبيت الحجز التحفظى فأرادالمنظل أن يرجع 
للقاضى الآمر أولا ولم يلتتجىء إلى الحكنة 
الموضوعية فؤهذه الحالة على الرأى الراججم 
يحوز الالتجاء إلى القاضى الآمر فى أية حالة 
كانت علها الدعوى الموضوعية ولوكانت 
منظورة أمام الاستئناف 
(ب) وفىحالة ما إذاكان القاضى الأعر 
قد أصدر أمره ثم تظل أمامه ثم أراد المنظم 
أن ينظم من التظلم ب الاجتماع هنا منعقد 
على أنه يجوز التظل من انتظم أمام امحكمة 
الموضوعية ولا يمكر.. استئناف القرار 
الصادر من القاضى الآمر بل بجحب الالتيجاء 
التنظلم من المنظلم أمام المحكمة الموضوعية 


وأا 
أولا “ميستأنف حكها بعدئذ 

( <) وفى حالة ما إذا كان المتظلم من 
الأمر قد أراد أولا أن تار المحكمة 
الموضوعية يدلا من الالتجاء إلى القاضى 
الآمر - فليس هناك مامنعه من الالتجاء إلى 
المحكمة الموضوعية أولا وليس عليه إجبار 
فىأن يلجأ الى القاضى الأمرأولا بل له الخيرة 
فى أن يلجأ الى المحكمة الموضوعية أو إلى 
القاضى الأمر 


لاسي عند طلب الغاء حجز ما المدين 


لدى الغير بصفة مؤقئة يشترط لعدم الالغاء 


شرط محقق الوجود والشوت وهذا الشرط 
لازم آبدا سواء أ كان الم رصادرا باذن من 
القاضى فى حالة عدم وجود السند أو كان 
الحجر صادراً لسند من الدائن وبدون إذن 
القَاضى - ومعنى#قيق الوجودوجودااسبب 
المؤدى لتحقق الدين الثابت الظاهر فى الذمة 
سند أو بغير سند - وأماشرط الخلومن الازاع 
فلازم فقط إذا أراد الدائن أن حجر بدون 
إذن القاضى لسند حت بده وجب أنيكون 
هذا السند مقدرا تقديراً قطعياً ومحدود 
ومشتملاعل الالزام بأدائه بغيرشرط_ومعنى 
الخلو من النزاع أن لا يوجد سبب من 
الأسباب القانونية الى تؤدى إلى انقضاءالد 
8لدفع والمقاصة ومضى المدة وغير ذلك من 
الأسباب الأخرى 
“- الأاصل فى حوالةالديون أن المحيل 
ضامن وجودالدين والمنفعة الماعة وقت نقل 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


ملكية الدين أو الحق وضامن وجود الفذاع 
الذى يحل بالحق المباع وقت التعاقدفقط وغير 
ضامن فيما بعد ذلك يسار المدين ‏ وللاجل 
أن يرجع المحال المتنازل اليه على المحيل 
لابد وان يشترط ضمان الرجوع على المحيل 

؛ - وشرط الرجوع عبل انيل بالضمان 
قدجاءمن أنه كفيل وضامن للمدين فى #صيل 
الدين وقيضه ويحوز فهذه الحالة أن يطاب 
الحيل إذالى يكن ضامنا متضامنار جوع ا حال 
أولاعلى المدين بطلب حو التنجريدإذا تو 0 تَ 
شروطه وأيسرها أن لايكون المحيل ضا 
متضامنا وبشرط أن برشد انيل إلى 00 
المدين وَأ يقدم للمحال مصار يف التجر بد 
والمستندات الخاصة بذلك وأن يطلب ذلك 
صراحة قبل التكلم قٌْ موضوع الدعوى ‏ 
وليس مايمنع قانونا من تطبيق طلب حق 
التجريد ف المسائل التجاريةعلى الرأى الراجح 
لماو 

د حيث أنه فيا يختص بالآصل فى قواعد 
الأوامر الى تصدر على عريضة لاحد الاخصام 
وفقا لنص المادتين (٠‏ و «ث( مرافعات فقد 


جاء بهما على انه لمن قدم العريضة وللخصمالمعان 
اليه الأهر التظلم من الا.. ر لللحكمة مع تكليف 


دن الخصم الآخر بالحضور أمامها ويجوز أن يكون 


ل من الآمر منضمأ بالتبعيةالى الدعوى اللاصلية 
ف أ حالة كانت علها الدعوى الموضوعية ولو 
كان ذلك أمام الاستئناف .ا أنه نص فى المادة 
9 مرافعات أنه 1 الخصم الذى صدرعليه 
الآمر الوق دانما فى أن ن يتظلم مئه لنفس الأمر 


العددان الثامن والتأسع ‏ السنة العشرون 


والمفيوم من ذللك انه لايخلو الخال من أصد 
فروض ثلا نه 

أولا ‏ إما ان يكون التاضى الأمر قد 
اصدر أمره فى وقت كانت الدعوى الموضوعية 
منظورة فيه أمام احكمة الموضوعة ذارادالمتظم 
أن يرجع للقاضى الآمر أولا ول يلتجى. بالتظلم 
الى المحكمة الموضوعية أولا ‏ هنا ( وليسست 
تلك الحالة فى الدعوى الحالية ) صار البحث فما 
اذا كان القاضى الآمر متنع عليه الاختصاص ألا 
والتظم معر وض عليه والدعوى الموضوعية آخذة 
سيرها إطاب تثبيت الحجز فقال فريقمن الشراح 
وحكنت بعض انحا م الفرنسية أن التظل أمام 
القاضى الأمر يمتنع عليه بمجرد رفع الدعوى 
الموضوعية إذا عرضت مسألة الاختصاص أمام 
القاضى الأمر نفسه أولا . وقال البعض انه يحب 
قبول التظل أمام القاضى الآمر لوعرض عليه فى 
أية حالة كانت علبها الدعوى الموضوعية . وقال 
البعض أن القاضى الآمر بمتنع عليه اننظر لوكان 
الموضوعامامداذا صدرفقط حكابتدائى (يراجع 
بمعنى الاراء المتقدمة الاحكام المنشورة بمجلة 
الحاماة السنة و ص *ه؟؟ وص .“ام من مقالة 
للاستاذ عيد الفتاحبك السيدوحكم محكةاستئناف 
مصر فى ١‏ مايو سئة .9 ١‏ العم (الذى يقرر 
أنالحق الممنوحللقاضى الأمربمقتضى المادة 614 
مرافعات فى الرجوع اليه بالتظلم من الحجز يحوز 
استعماله فقط اذا كان طلبتثبيت الحجز لم بطرح 
أمام مكنة الموضوع بطريقة.صمبيحة ويحب على 
القاضى الأمر اذا كان التظم معروضا أن متنع 
عن نظره . ولكن انتقد هذا الرأى العلامة 
امسو فافتك وقال ان التتظللوكان معروضا على 
القاضى الآمر من الأصل أولا فأنه لايحب أن 
متنع عن نظره بل يحب عليه أن ينظره فى أبة 


14 


حالة كانت علما الدعوى اأرضوعية وفسر كلمة 
دائما الواردة فى المادة ١+‏ مرافعات بأنها فى 
الحال والاستقبال. وتراجع الاشارة الى هذا 
الرأى وتعليقلجنة المراقبةالختصة بالمجموعة الرسمية 
عن الح المنشور بالجموعة الرحمية ال مالعدد 
الثاتى ص م١١‏ رقم م؛ - ورأت لنة المراقية 
مثل مارأى المسيوفافذك أن التظلم إذا رفع أولا 
أمام القاضى الامر فانه لامتتع اختصاصه بل 
بنظره فى أبة حالة كانت علما الدعوى 

وقال رأى آخر . بأنه عند نظ القاضى 
الآمر أولا وعند عرض المسألة عليه ولوكان 
متعلقا حجر ١‏ المدينادى الغيرفان القاضى الآمر 
لامتتع اختصاصه اختيارا الا بصدور الحم 
الابتدا (٠‏ ويراجع الحم السابق الاشارةاله ) 

وحيث أنه عن الفرض الثانى . وهو فى 
حالة مااذاكان قد أصدر القاضى الآمر أمره ثم 
تظل امامه ثم أراد المنظلم أن بتظلم من التظلم س 
الاجماع هنا وليست ه.ذه الحالة فى دعوانا 
الحالة ‏ متعقد على انه وز التظلم من المنظم 
أمام الممكمة الموضوعية ولايمكن استثناف النظم 
من القاضى الآمر امام امحمكمة الاستتنافية لآن 
ماصدر من القاضى الامر قرار أدارى بل يجب 
رفعه أولا للمحكمة الموضوعيسة الابتدائية 
( ابو هيف بك تتنفيذ لاغ ومرافعات ٠١١11"‏ 
والجموعة الرسمية ال عم , /1/ +0 والحاماة 
المر.و/جحه -واغاماةم /ؤ/لا؟ه 
والبلتان الختاط ل غ؛ ص 9١١‏ - ويراجع 
مرجع القضاء بنود4م/؟ د 41ل و خكة/) 
والنظم من النظل الصادر امام القاضى الآمر 
بطبيعته لايكون إلا امام امحسكمة الموضوعية ثم 
المحكمة ا أوضوعية 
د وحيث انه عن الفرض الثالك . وهو في 


يستأئف بعد ذلك حك 


ل 
حالة ما اذا كانالمتظم من الامرقد أراد أنتار 
أولا امحكمة الموضوعية بدلا من الالتجاء أولا 
الى القاضى الآمر كا فى دعوانا الهالة . ذهيت 
بعض الاحكام خطأ بان الالتجاءالى القاضى الأمر 
اجيارى وأنه على الخصم النى صدرعليه أن 
بلنجىء دانما الى القاضى الامر ( الحاماة الماع 
9 ص 9لؤو) وقد جاء خط أمثل تلك الاحكام 
من أن تفسير كلمة دائما التى وردت بالمادة «م١‏ 
مرافعات معناه يأن يلتجأالىالقاضى الآمر دائمماوان 
فيها معتى الاجبار ولكن معتاها كا سبق بيانه 
كاقال مسو فافتك حق أدرن معناها فى الخال 
والاستقبال وأنه يجوز الالتجاءالىالقاضى الأمر 
بطريق الخيرة فى الال والاستقبال وفى أية حالة 
كانت عليها الدعوى الموضوعية بتثبيت الحجز 
ولو أمام الاستثئاف ‏ وذهبت بعض الاحكام 
بحق بانه يجوز النظل من الآءر منضما بالتبعية 
الى الدعرى الأصلية وأنالحكمةالموضوعية مختصة 
بطريق الخيرة اذا أراد المتظم أن يرك طريق 
الفاضى الأمر لانه فى الواقع يترك درجة مئحبا 
له القانون أمام القاضى الأمر هذا فضلا عما له 
أمرلا من التظل أمام الحكمة الموضوعية( يراجع 
كدق ذلك مر أامم؟) ع ٠١‏ والشرائع ا( وعدد 
لم مر ملا( والحقوق العم صمره) وان للتة 
طرزيق الخيرة ولكن ليس له طريق أجمع بين 
الطريقين واذا التجأ الى امحكمة الموضوعية بالتظم 
فليس له أن يتظلم بعد ذلك أمام القاضى الأمر 
( امجموعة الرسمة الحر ص ١.‏ عون* مرا 
امع هخوص هه )رايا العكس يح إذ بعد 
أن يتظل أمام القاضى الآمر له.أن ينظم من التظل 
أمام المحكمة الموضوعية كك سبق بيانه 

«وحبث أن قواعد او لآامر على ' العرايض 
هى القواعد العامة وها جاء بطريق الننالخاص 


العددأن الثامن والتاسع ‏ السئة العشرونٌ 


يجب أن بفسر تفسير آضيا ولهذا ذكر كثير من 
الأحكام أن النظلم من أوامرحجز ماللمدين 
لدى الغير تسرى عليه قواعد التظل من الأاوامر 
على العر ايض ( يراجع بهذ االمعنى مانشر دالاستاذ 
عبد الفتاح السيدبك مجلة أنحامأة الى ص وبام 
والحمك الصادرمن محكمة مصروالمنشور بالعدد 
الثانى!( ورم الجموعة الرسمية ص ١١14‏ دتم م4 ) 

دوحيث أن العلامة الاستاذ أى هيف بك 
عندما تكلم على نصالمادة» ١‏ ؛مرافعات الخاصة 
بالتظلل من أوامر حجز ما للمدين لدى الشير 
ومضهوتها أنه و على القاضى أن يصدر أمره 
بالاجابة فاذا حصل نزاع رفع اليه » قال العلامة 
أبو هيف بك ببند ع7؛ ( تنفيذ ) أن القاضى 
الذى يصدر أمره بالحجز يمكدنه أن بشترط فى 
اصداره أن يرقم اليه عند كل خلاف يحصل 
مخصوص هذا الأأمر -أى فىحالةاشتراط القاضى 
الأمر الرجوع على نفسّه ‏ فحينئذ وفى هذه 
الحالة فقط بحب الرجوع آليه وحده ليفصل 
بحضور الخصوم كا لوكان قاضيامستعجلا.وهذه 
المادة (م ١ع‏ م ) لامقابلطابالقانون الفرذبى 
وها مقابل بالقانون الختلط' م 4م وقد جاء مها 
المشرع المصرى متعمدا عقب خلاف كبير بين 
الشراح الفرنسيين فكان البعض يجيد هذا الشرط. 
اذا اشترظ القاضى الآمر الرجوع غلى نفسه 
والبعض لاجيزه . فحمما لهذا الخلافت جاء 
المشرع المصرى بص معيب يدل ظاهره على 
أنه يتعين على القاضى الأمر الانجابة ولقد يخال 
أن معنى الاجا بقضرورةقبول النظم 2000001 
ولك معناهاالجواب بمعنى عمو برووع: إما بالقبول 
أو بالرفض ( براجع “تعليق ابو هيف بك هذا 
المعنى بند .ل تنفيذ ) ثم جاءت بنص آخر 
فاذا حصل نزاع رفع اليه ه وقد يخخيل للقاريء 


الحددانالثامن والتاسع ‏ السئة العشرون 


أنه يحب الرجوع حقا للقاضى الآمر عندهل نزاع 
باحر ض في هحر ل اكلام ظ التظل في حجز 
ماللندين لدى الخير ومبذا ذهبت بعض الاحكام 
خطأ ( المجموعة الرسمية الموع م ص )١64‏ 
' ولكن الصحيح أن الشمارع أراد مذهالمادة حالة 
ضيقة وهى فى حالة اشتراط القاضى الأمرالرجوع 
عل نفسه حسيا للنزاع الحاصل فى فرأسا(انحاماة 
الع عغع.ه ص ٠١٠.١‏ ) وفضلا عن ذلك 
فليس ف هذه المادة معنى الوجوب بضرورة 
اجو ع <تا الى القاضى الأمر عند نظر تلم 
حجر ماللادين لدى الغير لان عيارة , فاذاحصل 
أزاع رفع اليه » تفرد الجواز ولا تفيد الوجورب 
واذاكان المشرع يقصد الوجوب لنص صراحة 
بما يأتى « قاذا حصل نزاع وجب الرجوع اليه» 
ومعنى كلمة «اذاء فى ذاتها قد تايدالجراز. ويكون 
النص على حقيقته . اذا جاز وحصل النزاعأمامه 
رفم أليه و من طريق الجواز» على أنه من المسلم 
به اذا اشترط القاضى الأمر شرط الرجوعفلابد 
من الرجوع اليه حا . وليس ذلك موجودا فى 
الدعوى الخالية 

« وحيث|نهإذالك يكو نالدفم بعدم اختصاص 
المحكمة الموضوعية فى غير مله ويتعين رفضه من 
الوجبة القانونية وأما من الوجبة العملية في هذه 
الدعوىفان تتعرض الك ةلموضوع طلب تثبيت 
الحجز التجارى تحت يد المدعىعليه الأخير النى 
تنوزل عنه وإا ستعرض فقط الموضوع الحجز 
لتجارى وأصيح إذن التظل دن المدعى علييما 
طلب الغاء حجز لا للدين أدى الغير عديم 
الجدوى مادام المدعى قد تنبازل عنه نحت بد 
المدعى عليه الأخير . ولو يبق إلا حك التظم 
وطلبٍ الغاء الحجز التجارى التوقع عل المدعى 


عواا 
ووحيث انه لاجدال فى أن المادتين (٠١‏ 
و "؛غ مرأفمات تقتضيا ن أن كل دأئن بيده سند 
رسعى أو غير رسعى يثبت له دينا ختاليا منالتواع 
أن يطلب الحجز بشرط أن سينالقدر الذىيريد 
وضع الحجز من أجله . كا يجوز من ل يكن بيده 
أصلا أو كان الدين سند عير ال من النذاع 
جازلهطلب حجر ماللمدين لدى الغير. ومضهون 
ذلك أنه فى الأصل يحب أن يكون الدين ثابتا 
عونواه مدق الوجود وخال مر._. النزاع 
ع1 أع ءاناتويرء وسواء كان الدائن بيده 
سئد أو بغير سند . انما فى حالة ما اذا كان الدين 
بغير سئد يحب أن إصدر أمر القاضى به ضرورة 
وهو اإذى يقدره وسواء أ كان أمر القاضى لم 
يصدر . ووز ذلك متى كان السند بيد الدائن 
خالى النتراع مقدرا تقديراقطميا ومستحق السداد 
وسواء أ كان قد صدر أمر القاضى ضرورةكا 
ف حالة عدم وجود المند اذا كأن الدين بغير 
سند أوكان غي رخال منالنزاع وغيرمقدرتقديرا 
قطعيا فأنه من المسل به أنه فى <الة عدم وجود 
السند وبعد صدور أمرالقاضى يكون الدين ثابتا 
فى الذمة ومح الوجود ولو كان متنازعافيهوغيد , 
مقدر من الأصل قطعيا أو كان غير مستحق 
السداد( الحقرق !لغ ص ؟ ) ومعنى هذا 
أيضاأنه متّىصدر أمر القاضىف حالة عدموجود 
السند ومن باب أولى فى حالة وجود السند مع 
صدور الاذن فأن تحقق الوجود والبوت شرط 
لازم ولوكان الدين متتازعا فيه غير مستحق 
الأداء ‏ ونا فى حالة الحجر بدون إذن القاضى 
وهذا لايكون الا بالسند لايشترط فقط مق 
الوجود وثبوت الدين انما يلزم أيضا خلو الدين 
من النراع وأن يكورب مستحق الآداء معاوم 
المقدار(يراجع بمننا المني الك البيااف ذ كيم 
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وهذه هى المجادىء الطببعية التى. يحب مراعاتها 
عند توقيع حجز ما للمدين ادى الغير 
« وحيث ان شرط تحقق الوجود والثبوت 
لازم أبدا وفي أى وقت والاجماع متعقد بين 
الشراح وأ حكامانحا كألايجوز حجز ما للمدين 
لدى الغير بدون نحقّق وجودالدينو لوكا نالامر 
صادرا باذن من القاضى أو بغير إذنه سواء أكان 
بسند أو بدون سند ( مجموعة رسمية سا ع١. ٠١‏ 
ص 7180 ) 
« وحيث ان شرط الخلو من النراع لازم 
فقط إذا أرادالدائن أن يحجزيدون إذنالقاضى 
بسند تحت بده وجب أن يكون هذا السند 
مقدرا تقديرا قطعياً وحدودا ومشتملا على 
الالتزامبأدائه بغيرشرط (الحقوق![ . مص ٠‏ ؟) 
« وحنيث انه ليس من الضرورى أن يكون 
الدين خاليا من الازاع بل قد يجوز أن يكون 
فيه نزاع إذا كان قد صدر باذن القاضى ويكى 
تحقق وجوده وأو كان بغير سند . ومن باب 
أولى لوكان بسند وصدر من القاضى . وشرط 
تحقق الوجود لازم أبدا وعند النازعة في صحة 
السبب من جبة جواز الجر ووجوب أتخاذ 
الاجراءات التحفظية فبذا أمر يفصل فيه قاضى 
الموضوع الذى يبحث ماهية الازاع كالقاضى 
المستعجل من ظواهر المستندات المقدمة له ولو 
كان ذلك قبل البت فى صحة الحجز ( يراجع 
بهذا المعنى المحاماة الم«( ع جور ١‏ ص يون 
والحقوق 4٠١ص )١١‏ 
« وحيث أنه مادام الأآمر كذلك وف الدعوى 
الخالية قد صدر الأآذن من القاضى بسند فشرط 
تحقق الوجود لازم حت ومعنى تحةق الوجود 
وجود السند الظاهرالمقدم ويصح الحجن فىهذه 


العددان الثامن والتاسع هذ الدنة العشّرون 


الحالة ولوكان متنازعافه شاتهق الذمة أوعدم 
بقائه لا سبب من الأسباب 5الدفع أوالمقاصةوغير 
ذلك واذن متّى ثبت فى الدعوى الخالية البىصدر 
فيها الآذن من القاضى تحقق الوجود مبدئيا من 
السندات المقدمة فل ببق الا بحث ما اذا كان * 
النزاع جديا يقتضى الغاء الحجز التجارى أم لا 
والقضاء فى التظلم هو قضاء مؤقت لابق ثر يقينا 
على موضوع الهق 000 

و وسحيث أن الثابت حتى الان هو أن الدين 
متحقق الوجود فى هذه الدعوى الهالية بالسئدات 
الظاهرة والمقدمة والسابق توضيحها والثابت أن 
هذه السندات نزاع ولكن هل هذا النزاع قد 
بلغ مرتبة جدية تقتضى الغاءالحجزالتجارى لان 
ألديون تسددت أم لا 1 

« وحيث انه قبل البحث فى.موضوعالديون 
بحثا عميقا يقتضى البحث عما قزره المدعى علييما 


عن قيمة الدين انحول به المدعى 
على روبرت برشلون 
دوحث أنه من المسل به ولاجدال فى 


هذا أنالمدعى حول على شخص بدعىرويرت 
برشاون بلغ ٠‏ ه#جنيها. ولايناقشالمدعى علمرما 
بأن هذا الجرء من عقد اتفاقم ينابر سنة/م. ١‏ 
هو عقد -والة وتئازل وأبسط قواءد الحوالة 
أيضا تقضى حقا بان الهوالة في القانون الأهل 
يشترط فبها رضاء المدين واعلان المدين إنحال 
عليه إذا كا ناجنييا ( وفى هذهالدعو ىعم روبرت 
برشلون بالحوالة بدليل ماذكر ه بخطا. المؤرخ 
1 ناير سنة انور مستند 11 س ح دوسيه ) 
بانه أعلن .هذه اطالة الى آخرماجاء به « اليلتان 
الووص 6و قن وثرع الحوالةالذى يدفعه ا لجال 
هو مقابل الحق الذى كان أصلا للمحيل ويكون 
هذا القن محددا ومؤكدا دقعه من المحال للبحيل 


( البلتان 16 ص 4 :) وفى مقابل مادفعه محال 
من ادن فلهأن يرجع على الحيلاذا لم يكن الدين 
عند المدين موجودا وقت الخوالة ووقت التعاقد 
والمحلٌ ضامن وجود الدين والمتفعة المماعة وقت 
نقل ملكية الدين أو الحق وضامن وجودال 
01 والنزاع الذى ل بالحقالمباع وفت 
التعاقد فقط وغيرضامن فما بعدذلك سار المدين 
( يراجع فى هذا المعنى البلتان ال 14 ص يوسم 
و أل م١‏ ص «.م ) والأاصل ان المحيل ضامن 
للبحال وجود الحق وقت التحويل وللكن هذا 
لابضمن يسار المدين الخو لعاءه بعدالتعاقد ولهذا 
فل باه لجل أن يرجع الحال المتنازل اليه على 
ال جيل ومن حو هلا بدوآن يشترط ضمان الرجوع 
عليه لايسار المدين فاذا لم يشترط ضما نالرجوع 
اليه فلاضمان . وإذا اشترط الضمان بالرجوع على 
لحيل لقيض الدين اخذ بهذا الشرط ومن باب 
أولى إذا اشترط المحرل اخلاء مسؤليته ( فتحى 
زغلول ص 75١‏ ) 

« وحيث انشرط الرجوععلل ايل بالضمان 
اذا اشترطعليه ذلك قدجاء منانه كفيل وضامن 
لندين فى تحصيل الدين وقبضه ولاجل ذلكقيل 
وحكم بأن الهوالة المشترط فهاالضمان على الحيل 
تخول للدال أن يطالب بشرطالضمان ( البلتان 
ال-4 ص 4+ ) ولكن شرط الضمان على انحل 
لايمكن الاحتجاج به امام اليل قبل العمل على 
#صيل الدين ) البلتان امختلط ال عه ص 5١‏ ) 
ولهذا وبما أن ضمان الحيل للبحال بقيض الدين 
ماهو الا نوع من الكفالة التى ليس بها تضامن 
حق للضامن الكفيل الغير متضامن وققا لنص 
المادة مه مدنى اهل و 1" مختاط أن يطلب 
من دائنه أن يطالب المدين المكفول بالوفاء إذا 


كان الظاهر أن أمواله الجائو حجزما سق بأداء 
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الدين وحيائذ المحكمة الاظر و الحم فى ايقاف 
المطالية الخاصلة للكفيل ايقاذا مؤقنا ع عدم 
الاخلال بالاجراءات التحفظية . ومن هذا يفرم 
أنالضامن امحيلوهو كفي ل للمدينفى تحصيل الدين 
أن يطلب من امحال حقق تحر يدالمدينأولا6زم:0 

وأوونك ؤأل عل وهذا الحق ميتاه العدل لأنه 
*ا دام الما.ين الاصلى مدين فليس من العدل 
ألزام الكفيل بالايفاء بدلامنقطويلالاجراءات 
بجحعل الكفيل يقاضى المدن باجراءات أخرى 
وليس فى ذلك ضرر عل الدائن المكفول حمه 
إذ كفيه أن يدفع اليه ديه ولا مهمه مااذا كان 
الذى يدقعة اليه هر المدين الاصلى أو 
الضاءن ( هالترن ص 7١4‏ وجياوارد>1١)‏ 
وينبنى على ذلك فى الواقعونف سالآمر ان طلب 
تجريد المدين الأصلى أولا حق موكول لتقدير 
القاضى . مادام الكفيل لم يتنازل عزن حق 
التجر يد ويعتدر متناز لاعنه اذا ' يطلبه قبل التكلم 
فى الموضوع وليس له أن يطلبه فى الاستثناف 
(بند+: كامل بكم رسف التأمينات)وإشترطان 
لابكون الضامنضامنا متضامنا معالمدين| لاصل 
والا لو كان كذالك !ا كان لهطلب جر يدالمدين 
ويشترط أن بكرن لدى المدين أموال كافية 
التجريد وعلى الكفيل أن يدل الدائن ويعين له 
أموال المدين التىيمكن الرجوع الها والا جازت 
مطالبة الكفيل انلم يفعل ذلك( كامل يكمرسى 
التأمينات ص5 بند 16) ويشترط أنيقدم 
الكفيل نفسه مصاريف التجريد ماذا لم يقدمبا 
فليس الدائن ملزما بالرجوع على المدين الأصلى 
وله الوجوع على الضامن ( يراجع بند /ا؛؛ من 
المرجع السالف ذكره ) وليس ٠نمانع‏ فىتطبيق 
طلب حق التجريد في المسائلالتجارية وان كان 
البعض يرى عدم تطبيق طلب التجريدفالمسائل 
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التجارية الى تعد من السرعة ويكون المكفيل 
ضامنا أبدا بلا <ق لطاب التجريد ولكن الاعدل 
تطبيق طلب حق التجريد فى المسائل التجارية 
انما بالشروط السالف بيانها ( كامل بك مرسى 
إند 7٠‏ تأمينات ) وما قد ذكر ف اللئدالخامس 
من الاتفاق السالف ذكره أنه اذا أخلت شركة 
عبدالحلم نصيرو ابراهيم نصير بشرط منشروط 
التعاقد بمعتى أنه إذا لى يحصل السيد امد مذبى 
المدعى مبلغ ا!.وم جنيها فأن المدعى له الحق 
عندئد بالرجوع بدعوى الافلاس . ومعنى هذا 
صراحة ؤوضوحا أن له تجحديد دعوى المديونة 
والرجوع مباعلا يلين . ومادعوىالافلاس الا 
دعوى المديونية نقسبا. وهذا الضمات صريح 
لالبس فيه ولا امهام ويتعين على انحال المدعى 
الرجوع به على احيلين له وما المدعى عليهما 
الآول والثانى . وما أن اللاصل ف الوالة أنه 
لا الزام فى القانرن وفى باب الخوالة ذاتها بالزام 
الخال بأن يرجع عل المدين لمحيل باجراءات 
قضائية عند ثبوت الضمان على المحيل وانما قاس 
شراح القانون ضرورة الرجوع على المدين فى 
الحوالة أولا باجراءات قضائية اذا كان المحيل 
ضاءنافى الدعوى على قياس حالة ضاف 
الكفيل لليدين اللأصلى ققالوا إن للضامن ان 
يطلب الرجوع أولاعل المدين لهبطلب حق التجر بد 
بالقيود الضيقة السابق شرحها ولكنلذلكشروط 
ضيقة أيسرها أن يدفع الكفيل الضامن لادائن 
مصاريف الرجوع 5 سبق ببانه واف يطلب 
ذلك الطاب صراحة وف أو ل جلسة قبل التكل 
فى الموضوخ ( بند >5 كامل بك مرسى ) 
« وحيث أن القول من جانب المدعى بأنه 
التجأ الى المدين رو برت .رشاون طاليا منه سداد 
مبلغ الى . وم جنيها فأخيره بأنه يرفض هذا 


العددان الثامن والتاسع _ 


3 
بت سح ىس ييح جح بحيب بي ل يبب ييحيسم 


الدئة العشرون 


الدن لانه لا وجود له . وبما أن الحيلين ضامئان 
[لمدع ى وجود الحق وقت الهو الهة. وما أنهما لم 
يسبلا لليدعى سبيل التقاضى و جر «دالمدين مساعدته 
القضائية بل وكان الواجب عام ما أن ساعداه 
فى هذا التقاضى بالمستنداتوالمصاريف بالا رشاد 
عن تلك الأموال الى يراد الحجز علها فلذلك 
كن القرل من جانت: فيلك المذع بعلجنا 
بضرورة الرجوع باجراءات قضائية على المدين 
أولا هو قولف غير. مله . وبتعين رفض الدة 
بعدم قبول الدعوى عن المطالبة بمبلغ أل موس 
جنها ويقبول الود 


ةل السيد 2 ضدعيد الحلبم اف نصير وأخرين 
رقم م1 سنة ١84,‏ ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة احمد 
ابو الفضل بك رئيس امحكمة وابو العنين ماله عبدالع زيزسليان 
6 
حكة سوهاج الكلية الاهلية 
م ٠أرس‏ سنة 1944٠‏ 

الدفع بقوة الثى. انحكوم به . وحدة الموضوع استلزم 
الاتحادفى الذات والمادة ف الثى, الذى هر «وضوع الطلب . 
الفرق بين الن.بب القانوتى للدعوى وبين التدليل والتعليلهذا 
السبب . ما تتصل به قوة الثى, المحكوم به 

الميادىء القانونية 

(1) لايمكن القول بوحدة الموضوع 
فى الدعويين إلا إذا اتحد الثىء الذى هو 
موضوع الطلب ف الدعوى السابقةواللاحقة 
فى الذاتوالمادة كنام1مء ترزع10 أو 5 رمع 1 
(؟) لا يسوغ القول بوحدة الموضوع 
فى الدعويين اذا كان الموضوع فى الأول 
جوءأ معنا حدداً من عقار وكان ىف الثانية 
نصيبا شسائعاً فيه نظراً للاختلاف بينهما 
جوهراً وطبيعة إذ أن الحصة فى الملكية 
الشنائعة عبارة ١‏ 


عن نصيب معنوى أعتبارى 


العددانالثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


محض فىكل جزء من أجراء العقار امرك 
وفكل ذرة من ذراته ولا يمكن ادراكهحساً 
ولا قصويره ماديا وهذابعكسا مل كالمفروز 
الهدد ذفان قا الكية فيهصورة فى القطعة 
المعينة منه التى تقع تحت الحس 

(م) إذاكان موضوع الدعوى الآولى 
طاب ششيت الملكية فى قطعة محددة مفرزة 
من عقار اس تتاداً الى عقد قسمة مةترن 
بوضع اليد و كان الموضوع ف الثانية حصة 
جاتن اتن الفقار ااانا ال حق 
الميراث فلا »من القول بوحدة السيبب بين 


الدعويين 
(4) جب العييز بين السب القانوى 
للدعوى ‏ ذنتدملاعة فَصٌ«ممم ددتلى 


وما برسله الخصوم فدفاعبم تعليلا أ وتدليلا 
على صحةهذا السببووحدةالسبب القانوق 
فى الدعويين هى المانعة من سماع الدعوى 
اللاحةة ولايعبأ بما يذكر على سبيل التدليل 

(١‏ لا تتصل قوة الثىء ا محكوم به إلا 
سيق أن تناوله دفاع الخصوم فى الدعوى 
يحثا ونقاشبا وما رجحته المحكمة من أدلة 
أحدهما على الآخر وما أوردته فى حكمها 
من وجوه هذا الترجيح فاذا ذكر فى الحكم 
الصادر فى الدعوى السابقة أن المدعى عجز 
عن اثبات حقه فى الميراث وكان ذلك 
عس ما وجزافا زبدون أن يطرح #وضوح 
الميراث على لس_اط البحث بين الطر فين كنا 
انه لم يكن حل نقاشهما ولم يستلزمه الدفاع 
في تلك الدعوى فان هذا له ليس مانعا من 


/1ة اا 


سماع الدعوى اللاحقة التى يكون سندها 
القانونى حق الميراث 

امحل 
حيث أن وقائع هذه الدعوى :تحصل فىأن 
المستأنف طلب تثبيت ملكيته فى بار مترا 
شائعة فى منزل مقاسه ٠+١روه؟‏ مترا وواضح 
الحدود بعريضة الدعوى وكفمنازعة المستأئف 
علييم فهو لسايم هذا القدر اليه 

د وحيث أنه استند فى دعواه الى أنه يرث 
هذه الحصة عن والده الذى تملكبا عن المورث 
الأول وهو جد طرف الاصومة 6 اسكد الى 
وضع بده وتأجيره <صة فى المنزل الى المستأقف 
عليه الآول بمقتضىعقد إيحار تاريخه وأغسطس 
سنة 15101 

د وحيث ان وكيل المس.تأتف عليهم عدا 
الاخير دفع أمام محكمة أول درجة بعدم جراز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيبااعتاداً على الحم 
الذى صدر ف القضية رقم م١‏ سخة مم١‏ 
سوهاج المضدومة الى ملف هذهالدعوى و أخذت 
الحكمة الجزئية مبذا الدفع وقضح بتاريخ؟١‏ ابريل 
سسنة 148 بعدم جواز نظر الدعوى فرفع 
المستانف هذا الاسئتان 

و وحيث أنه لابد من:وافروحدة الموضوم 
والسبب بين الدعو بين المتعاقيتينحى وز الدفع 
فى الاخيرة منبما بقوة الثىء الحكرم 3 

د وححيث أنه بالنسية الى موضوع الدعوى 
السابقة فانه ييين من الرجوع الى عريضتها أن 
المستأئف طلب تثبيت ملكيته الى جزء محدد 
معين فى المنزل امار اليه مستنداً الى عمد القسمة 
الذى وقع عليه بعض الورثة والذى يقول عنه 
أنه اقترن بوضع اليد , 


ووحث أنه يتعين البحث فى هل تترافر 
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وححدة الموضوع فى الدعويين, إذا كان الطلب في 
الدعوى السافّة جوءأ مفرزا #ددا من عقاروق 
اللاحقة نصيياً شائعا فيه 
«وحيث أن من طبيعة حق الملكية الشائعة 
أنينصب على كل جزء من أجراء العقارالمشترك 
وفى كل ذرة من ذراته بنسبة نصيب كل من 
الشركاء وذلك بعكس الجرء المفروز إلمحدد فان 
حق الملكية فيه محصور فى القطعة المعيئنة منه 
( كولان وكابيتان فى القانون المدنى جزء أول 
بند باولا ص 0ل وكتاب بلانيرل وبيكار فى 
الأمرال بند 5م ص ه/ا؟ ) 
متى ثبت هذا فلا يسوغ القول 
بأن الدعويين قد اتحدتا موطوعا لآن موضوع 
الأول أى القطعة الحددة فى ا نزل ليس موضوع 
الاخرى وهو الخصة الشائعة فيه لاختلافهما 
جوهراً وطبيعة إذ أن المصة فى الماكية 
الشائعة عيارة عن نصيب معنوى اعتبارى مخض 
فى كل جزء من أجزاء العقار المشترك ولا يمكن 
ادرا له حساولا تصوبره ماديا وهذا بعكس 
الملك المفروز المحدد ومن البديبى البدهى انه لا 
يمكن القول بوحدة الموضوع الابالاتحادالذات 
والمادة ولهذا كان يعبر فقباء روما قديما عن 
وحدة الموضوع بالعبارة الأنية : ورم رمه درعل: 


أو قم بمعل1 ) 


ووححث أله هي 


« وحيث أنه ,تفرع على ما تقدم أن وحدة 
الموضوع ليست متوفرة فى هذه الدعوى ولا 
يام وزن للايستمسك به المستأنف عليهممن ان 
الستأتف لأ الى اليلة فرفع الدعوى بالملك 
الشائع بعد أن أخفق فى طلب المقدار المفروز 
وذلك لآن مبنى الدعوىئ: الأولى العقد ووضع 
اليد أما أساس الدعوى الخالية فحق الميراث 
الشرعى الآمر الذى يلتفى معساه التحايل فى 


يي ب بن ب اا ا:::::----0------------------------------------------------- 200001 


العددان الثامن والتأسع ‏ السنة العشرون 


الخصومة وقد ساد رأى الفقباء الذن يقولون 


بأن الحم الذى يقضى برفض دعوى الملكية 
المفرزة الخالصة لاحوز قوة الثىء المقضى «دعللى 
الدعوى الى يكورف موضوعبا حق الملكية 
المشتركة وعلى الأاخص اذا كان الطلب الثاتى مبنياً 
على بند قانوق يالف الأول ( أنظر أورى 
وروفى القانون الملدلنى جزء لارو ص ممم؛ 
وبودرى فى الااتزامات جنء ع بد وباجب 
ولا كوست في قوة الثىء الحكوم به بند مم 
وكولان وكابيتان جزء ؟ بند مم4 ) 

ه وحيث انه عن وحدة السبب فان عماد 
هذه الدعوى انما هو الميراث كسبب قانونى من. 
أسباب الملكية وهو يختلف عن السبب الذى 
أقيمت عليه الدعوى السابقة أى العقد ووضع 
اليد ما سيق البيان » 

وحيث ان المستأنف علهم يعترضونيآأن 
المستأنف قد استند أيضا فى دعواه السابقة الى 
الميراث وان الحم الذى صدر فى تلك الدءعوى 
أشار فى أسيابه الى عجر المستأنف عن اقاءة 
الدليل على الماك فى الميراث 

« وحيث أنه يبين من الرجوع الى المذكرة 
التى قدمما المستأنف فى الدعوى السالفة ان قوام 
دفاعه فيها كان محصوراً فى العقودالعرفية المؤرخة 
لاوروة أغسطس مئة ١كاوالوترامما‏ الفرز 
بين الورثة واختصاص كل م: منهم يزء محددوقد 
عرج المستأنف على مس الةالميراث م ل لايضاح 
هذه العقود ولبيان سببالقسمة إذقالفيمعرض 

كلامه عن القسمة بين الورئة العبارة الأنية 
« ول يتضح الآءر جلا لللحكنة تقول ان 
المدعى والمدعى علهم يملكون هن جل ا 

« وحيث أنه يستفاد نما تقدم أن المستانف 


لم يذ كر الميراث كسبب لدعواه بل اتخذه دليلا 


العددانالثامن والتأسع ‏ السنةالعشرون 


على صحة التقسيم بينالورثمة وتكأة التدليل على 
صحة عقد القسمة الذى كان سنده فى عاليه جزءا 
فروزاً محدداً من العقار موضوع النزاع 
ووخنة ا ان فاك رونا ثانها بن النسن 
القانونى والتدليل على وجوده وما يةام له وزن 
فى الدفع يقوة الثى. انحسكوم به إنما هو السبب 
ألقانوتي الذى هو السند الماثير الدعرى 
( وتصمتاعة 48 01158 ) ووحدته فى 
الدعويين ءانعة من سماع الدعوى اللاحفة أما 
ما برسله الخصم من قيول التدليل على قنام السند 
القانوق للدعوىفلا يأ به وتطبيقا لهذه القاعدة 
لا يصم اعتبار تعلل المستأنف بالميراث فىدعواه 
السارقة لاتدايل به على صحة عقد القسمة سبياً 
قانونياً للدعوى الأو لىحتى يقال باتحاده معالسبب 
القانونى فى الدعوىالهالية ‏ وقد قضت الدائرة 
المدنية ون حكمة النقض فى حكبمبا الصادر فى - 
هايو سنة ١»‏ فى القضية رقم «الاسنةه قضائية 
ان التدليل لما يدعيه الخصم من خفوق لاناثثر له 
على وحدة السبب في الدعويين ( مجموعة مود 
افندى عمر ص 11١١١‏ ) 

د وحيث انه فيا يتعلق مما ورد 3 الم 
الصادر فى القضية السابقة من ان المستأنف عجز 
عن اثبات تملك بالميراث فالحكمة لا تعتير هذا 
الذى ألقاه الحم السابق جزافا مائعاً من نظر 
هذه الدعوى وذلك لانه يباين جخلاء من الاطلاع 
على ملف الدعرى السابقة ان المستأفت لم يشر 
إلى الميراث بالكلية فىدفاعه الذى دون ىضر 
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لتعليل الفسمة ولم ينض فيحئه اطلاقا لأنالمقام 
لم يكن ليقتضى الاسهابفيه وكان يتعينعلىا محكة 
إذا رأت أهمية لمسألة الميراث ف الدعوى السابقة 
أن بفسحع امجال لطر 5 الخصومة لناقشته البانا 
ونفيا وهى لم تفعل شيأ «نذلك ولملار ح مسألة 
الميراث على بساط البحث بين الطر فين بلقررت 
عجر المستأنف عن ائ. ات الميراث عسفا وءن 
امجمع عليه أن قوة الثىء انمحكوم به لا تتصل 
إلا ما سبق أن تناوله دفاعالخصوم فى الدعوى 
حا ونقاشا وما رجحته الحكة من أدلة أحدهها 
عل الآخر وما أوردته فىحكمبا من وجوه هذا 
الترجيح وقد جاء فى حك مكمة اننقض الصادر 
فى + يوئيه سئة ه14 فى قضية الطمن رتم 9١‏ 
سنة ‏ قضائية ان المنع من إعادة النزاع ف المسألة 
المقضى مها أن يكون الطرفانقد تنافشا فيها (أى 
ف المسألة الاساسية ف الدعويين ) واستقرت 
حقيقتها بينهما بالحكم استقراراً جامعا مانعا 
«وحيث أن هذا لميتوافربالكلية فى الدعوى السايقة 
إذ أن سألة الميراث تكن يحل نقاش م نالخصمين 
ولم تفسح الحكمة الجال هذا البحك ولم يكن 
الدفاع في تلك الدعوى يستازمبا 

« وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الدفم 
والحم بجواز نظر الدعرى وإعادة القضية إلى 
المحكمة الجرئية للفصل فى موضوعبا 

( قضية ستئئاف سيد صا -لبين | مد ضد مو دقاسم امد وآخرين 
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محكمة اسكندرية الابتدائية الأهلية 
الدائرة التجارية 
ع؟ فبراير سنة 1414٠‏ 

و ل معابلات نجارية . موقع عليها مرنى تاجر , 
احّال! عتبارهانجارية . وبالتكس ‏ أعمال . بقصد الاتجار. 
دارج ١‏ جامة 

“و ميم أعرال يجار بة . صفة التأاجر ٠‏ ليست لازمة تطبيق 
الادة » تجارى 

لاس تاجرء أعتياره كذلك , شروطه وققيوده 

سل اختصاص احا كم التجارية ب الاعمال التجارية 
البحنة ٠‏ ولو كانت من غير تاجر 
الميادىء القانونية 
١‏ العاملات الحاصلة بين التجار 
واللوقع عل التزامما تاجر حم الاحتهال 
فيا بأنها تجارية مال يكبت العكس والأعمال 
التى بين غير التجار والموقع؛ على التزامبا غير 
تاججر يرجمم الاحتمال فيب 0 مدنية مالم 
الاثجار والريع هو عمل تب تجارى حتها سوام 
وقم الالعزام تاجر أو غير ناجر 
ب صفمة التاجر ليست ضر ور بةلالباس 
العمل صبغته التجارية إذ قد يكون ملزما 
بالتزام لاستبلا كه الشخمى و ليسعكل أعماله 
تجار بة ولعتبر تجار ية اذا كانت تع نت 
نص المادة ٠‏ تجارى أهل 

 »‏ لاعتيارااتاجر تاجراً يشترط فيه 

أن بكو نقد قام بالشروط والقيود التى فرضما 


القانون عليه من وجبة اننظام دفاتره على 
الأوجه المبينة فى المواد م١‏ م١‏ تجارى 
أهلى ‏ ولاعتبار عمله تجاريا يجب أن 
يوصف عله بأنه نأثىءعن معاملات تجار ية 
حقيقية أساسها الربح 

؛ قد يكون العمل تجاريا ولو كان 
القائم به غير تاجر أو كان تاجرا ول تتوفر 
فيه الشروط السابق بيانها وتنكون انحا كم 
التجارية متصة «النظر فى اللأاعمال اتجارء 7 
الحقيقية بغض النظر عما اذا كان أصحاب 
تلك اللاعمال توارا أو غير تجار 
الك 

د حيث أن الدع ى وهوا :انف ضده أدعى 
أنه باع كية من الارز للمستأنف مقدارها > 
أقة ومره اردبا وبق من الأُّن على المستأنف 
المشترى م١‏ قرشا وبعد ذلك ورد المستأنف 
ضده للستأئف نه ارذيا من الارز لكن 
المشترى المستأنئف امتتع عن الاستلام وتنفيذ 
العقد فطالب بتعويض قدره 407٠‏ قرشا ما يقدر 
عشرة قروش عن قل اردب - وقدم المستأئف 
ضده للتدليل على دعواه في حافظة مستنداته 

أولا : هقد الاتفاق الميرم من الطرفين 
والمؤرخ ١1‏ كثوبر سنة ,مأ١‏ وبمقتضاه تعبد 
أريد أفندى فرح المستأئف ضده بأن بيع لأحمد 
اندى صالم المستأنف ٠.٠.‏ أردب من الارز 
بسعر الاردب ١56‏ قرشا على أن يكون التسلم 


أولا بأول فى الفترة مابين م أ كتوبر تنامكدة 


العددان الثامن والناسع السئة العشرون 


فيل 


برعرو و الى ١ ٠‏ كتوبر سنة ,عو ؟ بحيث إذا | الكشف قال عنه المدعى المستأنف ضدهانه<رر 


ا البائع عن لاسا 
الناى #الفترى. لوكو للق إناق مطالة 
البائع بتسليم الكبية الباقية فى بحر أسبوعين 
آخر ين لتاريخ اتهاء التسلم أو له الحق فى فسخ 
العقد و يازم البائعبدفع تدويض قدره عشرون 
قرشا عن كل اردب وأن يردالبائع كل المبالغ 
التى استليها مقدمامن أصل الدّن والفوائدياعتيار 
؟ بز هن يوم الاستلام لغاية السداد بلا حاجة 
إلى تنبيه أو إنذار ‏ واعترف البائع بأنه استل 
مبلغ جنيمأإصفة عر بون كما اشترط أنه 
فى حالة وجود تلف بالارز الموردسواءكان هذا 
التقف جرئيا أو كايا مثلالسخوة أوالبلولة أووجد 
يخالفاللوصه المتفق عليه فالمشترىله الحقفى رفضه 
واشترط بالبئد السادس انه لا يعتير الا رز قد 
صار تسليمه واستلامه وفى حبازة المشترى إلا 
بعل رعرع لكان فت عير دري تكن 
وأخذ الايصال اللازم من مندوب المدترى و 
يذ كر فى صلب العقد اسم هذا المتدوب غير انه 
ذكر فى ذيل العقد المقدم عيارةوقعيا أج.دافندذى 
صا المشترى ( المستأنف) مضمونهاانالفوارغ 
ترسل حالا الى مركب سيد |حمدالشرفاوى (بحبة 
راغب باشا ) بام البائع بوءالآر بعاءه | كتوير 
سنة ممو! ويكون النسليم تدريحيا لغاية يوم 
١5‏ هنه والبضائع التى ترد بالاوتوهوبيل يكون 
زيادة فرق التولون عنبا محسوبا على المشترى 
والتوقبع أحمدصاط(يراجع العقد المقدم) (ثانيا) 
قدم البائع التدليل على دعواه ثلائة صحكشوف 
١‏ وها ) كشف ببيان أرؤ يأبالى مباع 2 
الشيخ مد حماده ألى فريك فندى فرح (الستأئف 
ضده ) يوم 1/1١5‏ / 9184| وججموعه 1/8[ 
أرديا وهم أن والفن عوبم رشا وهذاأ 


تسلم كل أو بعض الارز فى ١‏ عءرفة القيانى خمد عيدالله وعوقم عليه بأوضاء 


الاخير والكشف الثاتى ببيان مقدار أرزياباتى 
مباع إلى قريد أفدى فرح بتار مم اكتوير 
سنة روا من أشخاص لم تذكر أسماؤم ببركة 
غطاس هر 1 ز أب وحمص وجملته؟ ١‏ اققوه» أردبا 
وتارييخ الكقشف .؟ ١‏ كتويرسنة م4 ووموقع 
عليه بامضاء القبانى - والكشف الثالك بيان 
الارز المورد من فريد افندى فرج الى أحمد 
اقدى صالح وجملته .م١‏ جوال تاربخه م١‏ 
ا كتوير سنة م199 وبالرجوع الىهذاالكقف 
م ببين مقدار الارز المورد ولا من هو الموقم 
عليه كالم يتضح من الكشوف الثلاثة احضاء 
للمشترى أحمد افندى صالمحالمرفوعة ضدهالدعوى 
ولعل البائع أراد هذه الكشوف أن يستشبد 
مها على أن مقادرما قد توردت للبائّع نفسه من 
أشخاص ثم وردها بدوره لليشترى المستأنف 
وهذا هر نفس ما ذ كربا لكشفينالآولوالثانى 
أما الشف اثالث فكل ماقيل به أنه بيان للا 
ورده فريد افندى فرح البائع للاشترى بدون 
توقيع من الآخير 

وحيث أن الحكمة بالرغم من كل ذلك 
حكات غرابيا بتأرسخ ي ل ؛ 4م؟( ضد أحمد 
افندى صالم المستأتف بالطلبات معتمدة فقط 
على ماورد ذكره بالمستنداتفاستأئف المستأنف 
في يوم بباسبتميرسنة 1+4 مدعيا انه لم بعان 
ٍ عل حسب زعمه عندما شعر بااتنفيذ فى 
يوم 1# 4 - ومو وعاأنهل يستطم تقديم 
المعارضة لفوات ميعادها ودر حقه تقديم 
الاستئئاف عن هذا الحم فلبذا بنى أو جهاستكنافه 
على مأسيق أن بيه 

و وحيث انه سبق لبذه امحكمة أن قبلت 
الإستئنافب شكلا ورفضت الدقع بعدم قبول 


1 


الاستتناى للة التصاب لان المبلغ المطالب به 
جزء من التزام تريد قبمته عن النصاب النهاى 
للقاضى الجزكّ والغتوصف التفاذيا تفاق الطرفين 

توعت إنهذء الممكة ترى أن الدعرى 
ااا ون المسشياث المقدنة غير كافة لذثيات 
مأ بدعيه المستأنف ضده عن بقاء بلغ م1 قرشا 
باقى ثممن الكنية التى وردت فعلا على حسب ز 
البائع وعن مبلغ .40 قرشاً قيمة التعريضش 
بسبب تأخر المستأنف فى الاستلام ورغبته فى 
التحلل من العقد لما ورد ذ كره لان المستندات 
المقدمة والكىشوف النى يدعى المنتا ف مده 
أنبا يان عن الارز الذى تورد ليست إلا 
كشوفا قد وفع عليبا أشخاص خارجون عن 
هذه الدعوى وقيل بانهم باعوا لفريد افندىفرح 
ول يظبر من احداها أن المشترى المستأنف قد 
وقع علها 

د وحيث انه لاشلك أن طر فىالخصومة من 
التجار حسما هو ظاهر من اعلان صميفة 
الدعوى وصحيفة الاستئاف والعقشد 
المبرم ينبما كا أنه لاشك فى أن المعاملة 
بين الطرفين بقصد الاتجار والمضاربة قيصح 
ابتداء احالة الدءوى الى التحقيق وان كان المبلخ 
المطالب وقدره ؛ه» قرشا جزء من مبلغ فى 
التزام ريد اصلا قيمته عن عشرة جنهات ب 
تمأ يجبء معه عتما اثياته بالبينه لو كانت الاعمال 
اللتداولة اعمالا مدنية اما واللحكة ترى 
ان المعاملة تجارية فالائيات بالبينة جاتر قاتونا 

« وحيث انه فى الواقع للتكييف العقدود 
التجارية وتميزها عن العقود المدنية فاته ينظر 
بصفة عامة الى العلاقات والاعمال موضوع هذه 
العو د فتعترتجارية اذا مانت ناشئة عن معاملاات 


سس سس يبيج 2 يي للمنب بمب بيب بيب يي يبيب الل يي ييبيبببب ب 


العددان الثامن والتاسع السة العثرون 


واعمال تجارية ‏ والاعمال التجارية نص, علبها 
القانون فى المادة م من القانون التجارى الاهلى 
بأمئلة ليست على سبل الحصر منبا ما هو شراء 
بضاعة لأجل بيعبا أو بعد تهيئتها مبيئة أخرى الى 
لقنا عاد كلك المادة د و عامط لا 
العمل التجارى ان يكون القصد منه الاتجار 
والسعى فى الربح اللازم لامكاز وصف العمل 
بانه تجارى ( براجع بهذا المعنى استئناف عختلط 
بودبلى وروبلنس م.م ) يا أنه من المسلم به 
قانونا انه لا يقي العمل التجارى دن الوجبة 
القانونية الا كونه تجاريا ‏ وهذا لا يمنع ان 
يقوم به تاجر أو غير تاجر -. فاذا قام به 'تاجر 
عن اعمال ليست تجارية لا علاقة لها بدائرة 
اعماله تلتجارية أو لاستهلا كه الشخصى ثثل هذه 
الاعمال لاتعتير تجارية ولا أسرى علبها القواعد 
الخاصة بجراز الاثبات بالبيئة اطلاقا ‏ واذا 
قام بالعمل تاجرفبو قرينة على انه تتجارى الااذا 
ثبت العكس ‏ واذا قام به غير تاجر فهو قريئة 
على أنه مدنى مالم يثبت العكس ‏ والمعاملات 
والتعبدات الحاصلة م نالتجار برجم فيها الاحتمال 
بأنها تجارية اذا لم يتضح من نوع العمل ما يننى 
هذا الاحتال ( نبذة م من تعليقات جلاد على 
المادة م من القانون التجارى الاهلى ) فالذى 
تخد ادن المللاثة التجارية بين :طرق الخصوءة 
هو نفس العمل والالتزام اذاكان تجاريا أو لم 
يكن كذلك _ولايخلو الحالم ناح دأمورئلاث - 
(1) ان يكون العمل موضوع العقد المتعبد 
به قد قام به غير تاجر فتستفاد مدئية المعاملة 
ما لم يثبت العكس وعلى من يدعى العكس اثياته 
(0) أن يكون العمل المتعيد به موضوع 
الالترام قد الترم به ملترم تأجر فيستفاد القرينة 
القازونية بأنه حمل تحارى إلا أن هذه القرينة 


العددان الثامن والتاسع ‏ السئة العشرون 


القانونية ممكن إثبات عكسها (م) أن يكون أ 


العمل المتعبد به فى ذاته تجاريا ولا مهم فى ذلك 
أن يقوم به اجر أو غير اجر وان كانت 
طبيعة العمل فى ذاته مدنيا فبو مدتى ولوكان 
القام يه تاجرأ 

ه وحيث أن الحاصل والنقيجة من كل هذا 
لاحب أن يحول أن عل ااذثال الداجر السلت 
مز, نوع واحد أو من طبيعة واحدة فب ىتجارية 
اذا كانت نحت نص المادتين بع+وممب:جارى 
فرنسى والمادة م تجار ى أهلوعتاط ‏ وقديأتى 
التاجر نفسه أعيالا تجارية والصفة التجارية فى 
مثل هذه الا<وال لانغنيه ولا تلبس ذل أعداله 
وتعهداتهلياس الاعمال التجارية اطلاقا(ليون كان 
نبذة با فى «ؤلفه الختصر)وهذه النتيجة معقولة 
لان التاجر لايعتر تاجرا ,ؤدى اعمالا تجارية 
الا اذا كان قد اشتفل بالاعمال التجارية 
واتخذها ح<رفة له رم ١‏ من القانون التجارى 
الأهبل ) ويجب_أولا أن يؤدىاعمالا تجارية 
؟ - وآن يأى هذه الاعمال بانتظام وبحسب 
العادة التى جرى علما + وان يأتىهذهالاعمال 
يمقتضى مبنته (ليون كان نبذة +ع المرجعالسابق 
وتالير بند مه ) واذن لا يكق أن إوقع التاجر 
امضاءه على التعبد أو السند أو الالتزام لييكرن 
تجاريا وان كانت الامضاء فى ذائبا قرينة على 
تجارية العمل مالم ثبت العسكس و لايكفىتوقيع 
التاجر اذا كان العمل غير تجارى بحسب الواقع 
ونفس الآمر يا يجب من جبة أخرى لاعتبار 
أمضاء التاجر على التعبدقرينة قانونية على تجاربة 
المعاملة يجب عل التاجر ان يؤدىالاشتراطات 
المبيئة فى القازون هن وجبة اننظام دفاتره على 
الأاوجه المبينة فى القانون التجارى من المواد ١١‏ 
ألى 16 تجارى اهلى 


وكرن 


و وحيث أنه يجب أن يلا حظل أيضا أنه اذا 
لم تثبت صفة الناجر بالشروط السابق بيانها فاله 
كنى أن كنت أن العقز سارك ولو كان الخميل 
به غير تاجر أو كان ناجرا لم تتوفر فيه الشروط 
السابق ايضاحبها على الوجهالسابق بيأنه والاشترط 
اركانة فى هف الاتعن ومع امن بهو التالهر 

د وحيث|نهعلى ضوءا بادىءالسابقةوق الدءوى 
الحالية بالذات مادام قد ثبت أن طرف الخصومة 
ناجران منتظمة أعمالما ول يدفعأحد بخلاف 
ذلك ومادام قد وضمم بان موضع الالتزام 
بتوريد الارز كما أن المتعبد يدفم بالقن همامن 
التجار وما دام أن القصدبين المتعأقدينهوإجراء 
عملية التوريد بقصد المضاربة والانجار الربم 
فتكون اذن العملية “جاربة وهذا فى ذاته يكفى 
لاحالة الدعوى الى التحقيق 

و وححيث أن المحكمة ترىتكليف المستأئف 
ضده وهو رافع الدعوى بالاثبات بكافة الطرق 
ما فيها البينة أو لاوعليه أنيثيتانه وردللشترى 
بالطريقة والكيفية وفىالزمان وفى المكان حسما 
وضح فى العقد ما مقداره /ا: اردبا من الآرز 
امتنع المشترى ( المستأنف ) عن استلامها فى 
ما بين م أ كتوبر ستة مم4١‏ إلى ٠١‏ أ كتوبر 
سنة ,م١‏ كا هو مبين بالعقد عن زمان التنفيذ 
أو فيا بعد ذلك اذا كان الطرفان قد اتفقا على 
بجاوزة زمان التتفيذ المبين بالعقد وعليه أنيثبت 
انه ورد للستأنف فعلا بالاسكتدرية فى امحل 
الذى حصل الاتفاق عليه المقدار المدعى يارساله 
وقدره 7غ اردبا وانه امتنعالمشترىعن الاستلام 
( ثانيا ) على المدعى فى الدعوى وهو المستائف 
ضده أن يثبت ان مقدار التعويض المتفق عليه 
هو عشرة قروش عن كل اردب من الآرز إذا 
كان المشترى قد أظر نية فى عدم الاستلام ما 


ا ايدان النائن ولاامم © المنه العتررون 


أن العقد المبرم لم ينص على النعويض إلا فىحالة | المفلس وغيرها من الاعمال التى جاء ذكرها 
م إذا كان البائع قد امتنع عن التوريد فيكون بالمواد وه؟و.؟ و/1ى؟ و5مل؟ من القانون 
للمشترى الحق فى طلب ترما عن كل أردب التجارى و لهذا ألزم القانونإعلان المعارضة 
(ثالثا) وإصفة عامة على المستانف ضده أنيشيت 7 الحم القاضى بالآفلاس غيابنا إلى وكل 
اراي لوال ماريب الع مر | درا وزو ا راو دا 
؟ ‏ اللحكمة الي تنظر فى المعسارضة 


والاتعاب ألتى جبد بها جببده بسبب توريده 
لأكمية المقال عنها والى امتنع المشترى ع٠‏ 8 
1 3 5 3-3 8 ف حكم إشبار الافلاس حدق تأبيده إذا 
اعتمدت الأسباب الى بنى علبا. كأن ثيتك 


استلاهما (رابعا ) عليه أن يشت أنه باق فى ذمة 
الماء 4 قرشا عن الكمية الآولى الى 3 3 
6 ب لبا أن المدين الذى أشهر افلاسه تاجر وأنه 


وردها المشترى ودفع من ثمنها المشترى فقط 

م جنيها وصرحت امحكمة للمستأتف بالق 

بالطرق عبنها . الى أشررت إفلاسه هى المحكمة المختصة 
بأشبار الإفلاس لوجود الموطن التجارى 

للمفلس 


( قضية أحمد اقفندى صالح ضد ريد أفندى فرح رقم 
م« - إذا كان توقف المدين عن الدفع 


اوسا سنة ومول اس رلاسة وعضوية حضرات القضاة 
أحمد أبوالفضل يك وكل ال محكية وعيد أنه عار وعبدالءزيز 
سلبان ) 


٠ه‏ لم ينته إلا بعد صدور الم القاضى بأفلاسه 
حكمة فصر الكلية الاهلية سواء بوقائه ديون بع داثليه أو عتحوم 
الدائرة التجارية 


إيامقتره أأخرى من الؤمن يتدير فيها شؤونه 
فير ى الفقه الف رنسى وبعض الآاحما عالفرنسية 
ان الحكم الصادر بذلك صحيح ‏ ولاسبيل 
للمدين الا اتخاذ اجراءات اعادة الاعتبار ‏ 
خلاف القضاء الفر نسى فقد استقر على الاخذ 
عد البحث 2 دعوى الافلاس على هدى 
الحقائق التى نشت وقت الحكم فى المعارضة 
وعللهذا المبدأجرى قضاء حكمة الاستئناني 
الختلطةولكنه لم بحزهف الاستئئاف هااجازه 


أول ابريل سنة ٠4و(‏ 

سس تفليسة ٠‏ وكيل الديانة ٠‏ حم الانلاس التيابى: الغيابى. 
أعلانه له 

اجت معارضة ٠ف‏ حم اشبار د افلاس سل بوت 
التوقنعن الدفع . رة ٠‏ رفضبا 

سب معارضة فى الى كم الغيابى باشبار الافلاس . 
أنتها, حالة التوقف عن الدقع . بالوفا. أوخلافه . 
جواز السك بالناؤه 

غ ل حهم غيالى . فى تفليسة ٠‏ الغاؤه , منت بيع 
آثارهه رد الاعتبار . غير لازم 


المبادىء القانونية عندنظر المعارضة 
1 <-وكل الديانة الموقت بعين فى ؟ - الغاء الحكم الغيابى الصادر باشهار 
اشبار الافلاس بغير استشارة الدائتين وهو | الافلاسلايستازم الكو برد اعتبار المفلس . 
مفوض من قبل ا نحكمة فى القيام باتخاذبميع خصوصا وقاعدة عدم التجرثة المقررة فى 
الاجراءات الوقتية بقصد الحافظةعلى أموال | احكامالافلاس يتفرععنها أن الحكم القاضى 


المددان الثامن و د 6 5 الننة 4 ة العشرون 


بالغاء هذا الحكم الغيالى المعارض فيه يلاج 
جميع آثاره القائر: ثيه قبل جميع الاشخاص 
لماره 

و حيث أنهفها ي*تص بالموضوع فقد حت 
هذه الممكة بتاريخ ه+ مارس سنة .19:4 ع 
غيابيا قاضيا باشبار افلاس المعارض أتوقفه عن 
| دفع ديوئه التجارية منذ م ناير سنة ١94٠‏ 

« ومن حيث أن المعارض قد تخالص ممع 
المعارض ضدعما الول ,الثانى اللذين صدر حْ 
اشبارافلاس المعارض بثاء على طلهما بالنسبة 
جميع ٠طلوبهما‏ يموجب مخالصةمؤرشة ««مارس 
سنة .144 بتوقيع المعارض ضدهما فبو يطلب 
الآرف الذاء الكم المعارض فيه ورفض 
دعوى المعارض ضدها الاثنين الأول ورد 
اغثان المعارض والفاء كاف ماترتب عل نهدا 
الحم وقتح لحل التجارى السابق غلقه فى > 
مارس سنة 1446 مع الزام المعارض ضدهما 
الآول والثانى بالمصاريف 

و ومن ححيرث الفاقين القت آأولاك 
فم اذاكان لاعتراض المعار ض على و كيل الديانة 
المؤقت وادعاء انه ليس له صفة فى التفليسةمحجة 
انه قد دفع دين الدائن الذى صدر حم أفلاسه 
االغيابى بناء على طله سندا من القانون وترى 
الحّمة ان هذا ادعاء لا أساس له من الاسانيد 
القسانونية لان وكيل الديانة الأؤقت فض_لا عن 
أقبار الأفلاسن: شين استسازة 
الدائتبين فهو مفوض من قبل الحكمة بالقيام باتخاذ 
جميع الاجراءات الوةتية بقصدالحافظةعلى أموال 
الناى وقد عاق الاعال لهات ها اراد 
كه و5 و10د؟ وىم؟ منالقانو نالتجارى 
ولبذا الزم القانوناعلان المعارضةفي الح القاضى 
: بالافلاس غيابيا الى وكيل الديانة المؤقت باعتباره 
ممثلا للداثنين . 


تعيينه في 


لسهلعدسلللال للللسلب بإ بإب سيته 
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« ومن حيث أنه فيما يختص جواز سحب 
الحم المعارض فيه من عدمه فلا ش كان اللحكة 
التى تنظر المعارضة فى حْ اشبار الافلاس دق 
بيده اذا اعتمدت الاساب الى بتى عليبا كأن 
ثبت لها أن المدين الذى أشبر افلاسه تاجر وأنه 
متوقف حقيقة عن دفع ديونه وان المحدكمة النى 
|شبرتافلاسه هى الكمةالختصة باشهار الافلاس 
لوجود الموطن التجارى النقلس بها وبالمك.س 
يحب على المحكمة التجمارية الغاؤه فى مثل هذه 
الاحوال الشار اليها اذا كانقاضيا برفضاشهار 
أفلاس ذلك المدين التاجر كا انه يجحبحتها الغاء 
الحم القاضى باشبار افلاس غير التاجر أو اذا 
كان تاجرا والكن لم يكن متوقفاعن دفع ديوله 
لاخلاف بين الفقه والقضاء فىوجوبالمعارضة 
والغاء الحم المعارض للا سباب المتقدمة ( ليون 
كان ورينو شرح قانونالتجارة جزء م٠‏ بند>ه1 
وتاليد وبرسرو شرح قانون التجارة بند ,مم 
والدكتور على أبراهم الزينى بك اصول 
القانون التجارى - جزء م ص ,/75 بند ١‏ 
وما بعده وباريس ١4‏ يونيه سئة 4/م! الوارد 
بداللرز عام ؟ن عدد م ص 65؟ ودوان م 
مايو سنة .مى! الوارد بسيرى عأم م عدد ١‏ 
ص ١»‏ والجزائر ١م‏ يوليو سنة :م |الرارد 
بدا لوز ص .م عدد مص مغ ) 

أما اذا كان توقف المدين عن الدفم ل , 
إلا بعد صدور الحم القاضى بافلاسهسواءبوفائه 
ديون جميع دائليه أو منحهم إياه فثرة أخرىمن 
الزمنيتدبر فيها شو ونهفان أغلب الفقباءالفرفسين 
وبعض الاحكام الاستشافية الذرنسبة يرون أن 
الك القاضى باشمار الافلاس وبحب 


عدم سحبه ولا سيل لايدين المفلير,التخلص بن 


آثاره إلا أن يلجأ لاجراءات اعادة الاعتبيار 


ل 


. لانها لم توضع إلا لبذه امال وأمثالها ويقولون 
أن اهل العكسى يوجد >-انب اجراءات اعادة 
الاعتدار التى نظمها القانون نوعا آخْر من اعادة 
أعتبارغير مباشر و مقئعوق ذاكخروج واعتداء 
عل المبدأ الذىبقضى بانه منذ صدور الحكم القاضى 
بأشهار الافلاس لا يجوز بأى حال منالأحوال 
اجراء أى نسوية ودية ( ليون كان ورينو جزء 
/ا بند ١5+‏ وتاليروبرسرو جزء أول بند مم 
وما بعده ودوسو وديفير ص 49هبلد 179 ) 
ويضاف الى ذلك إنه اذا كانالدائتونالمعروفون 
فد ارضام المدينفقد يجوز أن يكون هناك دائن 
1ك لم تعرفديونهم أو لمتظبر بعد (باريس 
١‏ يوليه سنة وم[ الوارد بدا لوز عام 44 
عدد ؟ ص و“؟ وبوردو ٠١‏ مايو سئة وهم١‏ 
الوارد بدا لوز عام ووعدد ؟ص 7.٠.١‏ وباريس 
اناير سنة9م ( الوارد بحريدةانحا كالتجارية 
لعام «جى؟ ص اسم ) أما القضاءالفر نسى فقد 
استقر بالعكس على الاخذ بانه يجب على القضاة 
المعروض عليوم الفصل فى المعارضة أن يحثو! 
موضوع دعوى الافلاس منجديد لا على ضوه 
الحقائق الى كانت ثابتةوقتصدور الك المعارض 
فيه وائما على هدئ الحقائق التى تثيت لبا وقت 
الحم فى المعارضة (كان ١٠١‏ مأيو سنسة 
5م( الوارد بالمجمدوعة ص «-م) 
وباريس ١4‏ مارس سسءنة 8هم١‏ الوارد 
بدالوز عأم مه عدده ص ١84‏ ودوان ١١‏ 
يوليه سنة مم١‏ الوارد بداالوز عام 8ه 
عدد ؟ ص و و.” اغسطس سنة هما 
الوارد بداللوز عام ٠‏ عدد وا ص 55| 
وباريس ؟؟ ولام اغسطس 1858 الوارد 
بداللوز عام 54 عدد م ص م7٠‏ ودن ١5‏ 


بييبيبببابابببيبيبيإيإبسيس بس سس بيج جب يجيي لشي يي يي يي يي للف ح«بب سبي تح 


العددان الثأمن والتاسع ‏ السنة العشرون 


اغسطس ١/لم(الوارد‏ بداللوز عام م /اعدد 
؟ ص 709 ودوآن /ا؟ يوليه سدنة ماما 
وباريس ١؟‏ بنايرسنة ع/ام١‏ الواردبداللوز 
عام 5 عدد ه ص 75097 وباريس 1/6 يونيه 
سنة ع/ام١‏ الوارد بداللوز عام ءددمص 
45؟ ودوأن /ا ونه سسنة م/م ١الوارد‏ 
بداللوز عام م عدده ص 758 وابوردو 
هم يوليه سنة 9م١1‏ الوارد بسيرى عام؟م 
عدد ؟ ص م5 وما بعده و أورليان لانوفهبر 
عام ماوع (نوفميره6ى1 الواردبداللوز 
عام م عدد ؟ا ص ٠7٠١‏ ونانس ١١‏ دسمير 
سنة وهم الوارد بدالاوز عام بم عدد ١‏ 
ص ١١‏ ودوبيه ١9‏ مايو سنة م١‏ الوارد 
بداللوز عام لام عدد ؟ ص مره١‏ و بواتديه 
هنو فمير سنة 188 الوارد سيرى ص 
7هم و باريس 4 يونيه9ى الوارد بداللوز 
عأم 44 عدد م ص 44 و ولايونيهسنة 
4 الوارد بداللوزعام 6و عددم ص بم 
وكأن 74 أبريل سنة ه185 الوارد بداللوز 
عام بره عدد ٠‏ صه»؛ والجزائر وو فمير 
سنة 1م١1‏ اأوارد بدالأوز عام ووعددوص 
8 ونانس ١8‏ يونيه سنة «. ويج ريدةانحا م 
التجاربة عام 19:4 ص >/١‏ ودن 78 يوليه 
سنة ١1:‏ الوارد بدأ الور عام ٠‏ عدد 
لاص ءبا؟ وبدأديد جزء # بك 9م(! 
والوزيه جزء م بند /1م؟وبواتيل بند؛ 6 

وقد اعتئق القضاء الاتلط فى بأدىء عبده 
مذهب القضاء الفرئسى المشار الله وكان يقفضى 
بجواز سحب حك اشبار الافلاس عندالمعارضة 
فيه أو استتنافه اذا اثبت المفلس أنه قام بوفاء 
جميع ديونه لدائنيه الظاهرين أو الذين اشتركوا 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


في التفليسة أو على الأقل اذا اتفق معبم على 
تسوية ودية . فحكة الاسشاف الختاطة قررت 
فيحكبا الصادر فى ؟ يونيه ستة 9م ١‏ والوأرد 
بالمجدوعة الرسمية وه - ع عام ١و‏ ص ؟/( 
1 

عأألاة؟ عل أتقعداءةل0 اأتعمععنز 16[ * 


عالوصعامأ"! عمقل ,ته ثأعمممةء عماة أثمل 
اع 0316 


6166 8 أآلائة1 16 رااه051]1مه0 ,ا 
لالاعاطه تاه 31115/األاة ]امم 5أعلء الوق 5ع[ 
عععموةك علألنة لالأعلله ”نان أء 0613[1 1آنا 
0 ع6 06 أن12 1ل15 
«وقد استقر القضاءالخالط معتنقاهذا المذهب 
ولم بأخذب رأى الشراح الا بعد أن ادخل فى 
التشريع الختامط نظام الصلحالواق من الافلاس 
بمرسوم +؟ مارس عام ١4.٠.‏ والمعدل بقانون 
دم ١‏ لعام ةا الذي لانظير له فى النشر بع 
الاهلى وأصبحلايقبل استئنافياالطمن 
من المدين الى حم أشبار افلاسه والمبنى على 
دفعه الدين أو على اتفاقه مع الدائنين الظاهرين 
على تسوية ديونه بعد الحم بأشبار افلاسه. 
لوص ووبومم مايو سنة ١410‏ الوارد 
مجموعة التشريع والقعناء انختلط عام هم ص 
6 وأول مأبو سئة ١599‏ الوأرد بمجموعة 
القناء انختاط فى احكامه الآخيرة «جيز سحب 
الحكم فى المعارضة للسبب المذكور ولم مجزه 
كا يقبين من الاحكام الآنية . 
م6 اللقع6 انتم 18 رعغاطا عنا0) ” 
00 7ل لات الاك الك 
621611 119 عا عغاضوء وكتتاوعة: 5ع 061315 


مام د ثأنن عأعل 15 علقم بالتدعقء6ل 
عل عسعماطه ,بعأألاتة؟ مع ع0 قمعل 11 


8 عندء غألامءة أدء5 آنا 


ألأوجه 


ظ 


١ .1/ 


111015 5ع 5ع أء وفى 5ع5 10115 
تناع 68صلاة أقع [أأأع3 11زود ألتن عل أأأذتاز أع 
لوكية! أدأن لاع 235 أ5ع'ط ,0055[[1 5011 8 
1 00 5011 الاة رأناءم أت ع1 ألالهة1 عل 
أع 01310161 لمع , أتلعتماععناز ع1 ععاممء 
عنان أكما لذ ادع :1لملأواعوطامم 13 متترعاحاه 
أ 1ل0أ]ز5مممه! ع5وناممع لأهقصنانالئ) ع1 
5 0010970185 ع5 ث3 األدكمجزمة'! عأماتزع؟ 
15 8) ومملغدائاأطهطة: وآ عل 5عومعم؟ دمع[ 
0111011 12 ذخ عت ( 153 ,17 5 ,1905 
علاناء07 5[ عوا<ء أنلن انولكهة!]اتطهتات» دا عل 
5لا ع0 أع[تزاهمء ]011 (زاءو5و518]6أو06 كال 
تال 1108قاع2 6 13[ رؤعأاعموقت وعم| 
ألاغم عأتلاتة؟ ع0 أألقنداء06 الع امععناز 
5 و6 ذعا عنان 5غل ع01101106زم مما 
0156111 لاه 0651011615565 5821]1أل أ5 
1013 ,أقمم 28 ) " ألعتلعزم لمعا تالا 
( .400 .25 85 


دومن حيث أن هذه انح كمة ازاء عدم 
وجود تشريع أهلى منظم للصبلح الواق 
رن الافلاس كا هو الحال فى التشريع 
الختاط ‏ ترى شسققة بالمدير الاخذ 
بما ذهب البه القضاءان الفرنمى وا تلط دون 
رأى أغلبية شراح القانون التجارى فتقي, الطعن 
اموجه منالمدين المفلس إلى الك الغياف القاضى 
باشبار إفلاسه والممنى على وفائه الدين أو على 
اتفاقه مع دائنيه الظاهرين عل لسوية ديونه بعد 
الحم فتقضىفى هذه الدعوىبالغاء الحم الغيانى 
المشهر لإفلاس المعارض مادام قد تخالص مع 
دائئيه المدعى علهما الأول والثانى 

وومئ حيث أله سيترتب على الغاء الحم 
المعارض فيه عو جيم أثارحم إشبار الافلاس 
فلا زوم حينئذ ارد اعتبار المفلس وخصوصا أن 
تاعدة عدم التجزثة المقررة فى أحكام الافلاس 
يتفرع عنها أن المك القاضى بالغاء الحكم الغيالى 
المشبر للافلاس والمعارض قنه يه شيج جميع آثاره 
القانونيةقبلجميع الاشخ ص 65 183 

- 


م1 


فقد بسط الاستاذان ليون كان وريو فى الجزه 
السايع بد .؛١‏ مكرر ص ١ه!‏ هن مطولما 
المطبوع بباريس عام ١9114‏ لصدد ذلك مابأى 


بالحرف الواحد: 


ع عه ناز قعل 5أعلاع دع 1 امد وأع03) “ 


15 للق طوناز05مم0 ؟ناد كنال ع1 
إعناع متاذتل انندة 1[ 2 عأتلاته؟ عل آلأمعواء06 
اناك لالع 6152864 9نال 126 علال 1هأء5 
ملق زواعع06 15 خمع 531611 1011 أأ005مه0 
لاك ,051]015ممه "| أمقاعزع2 تع رعأتالالةة؟ 
١3 6131011‏ رأ قزم 
ع 11 النة1 عل 


86]161لال ع1 ققء مع أتع1م 16 1035 


عاعوطاع؟ 011 


أنام1 ع0 لنوعةً"! 3 5اءأاء 5ع5 6]أنال10م 
5 عنامم] 
ع 3 عتأعهم 616 ققطر 61001 آتان دعلا 
00005110 1126 "#عتضت0؟ ع0 ,تلمع سععااز 
9 5ع1 03115 111 20101/21181116 ع2 3 
ماع86 هآ .لازم ع 580 عاع21ة[ عل 
لاه ع2 05111011مم0 “لاة 051101ممه0 
#لاء 'نن ععنوم عاطق تاممج غ1 قم أوع 'م 
4 116116 15 011 قق2 عأغنان أأع6؟ ع 
5 ياناعل ‏ 20238 211لكاملا 

5010065511965 3 8لا ثانا‎ 611111 ٠ 


رأأمل ع1 قألادة ,عل0صمدم ع1 


17611عع8 نال 16 ,ع 011:21 لاوم 
رمه أأثقمممه'! عتاة مُأعومائء أوء ألأوعواء06 
قعوعع أمعسعاقعة ‏ باع !! 2 امتواعوماة: 13 
أ ماع فرق 111) 5011 قر 3 معطاطه 
3 6011 5اعا) 5ع| ذ5أقلةل .ءئأزااته1؟ دا عق 
ع| عتأصمء 1051 أمعلاناعم عوياق بورع 
ومتتقممواءعة0 15 عاعهعاة؟ أنان أمعدصعيونز 
11٠‏ ععلع11 عزنا عأتااتة ع0 


6 20171116 ع1 ,الللون) .ن) .580 ماع31[ 
* عكلااله؟ ها عمواعقل أنو 5أمعصمععنز عا 


وقذ جاء بكتاب الاستاذين ليون كانوريدو 
الجزء السابحم بند ١07‏ تأ كيدا لذلك فى حال 
زثيات التوقف عن دفع الديون بالاسية سة يع 
ادام م يأى بالحرف الواحد: - 


العددان التأمن والتأسع 5 ألسنة العثْرونْ 


01 غ1268عجلاز ع1 عبان عترم عن[ 

ع0 ر,قعتتتره قوع عألاائنهة 12 عنواءغل 
2601101 13 ناه تنامأأقاع3 65" 123 مغر 
3 بمعمء00 قرو 10116 ألمعتمععناز ع عل 
عل غدثة'! ,رع20مم ع1 غأناه1 ع0 لعووة”] 
از بمأوللاء كوم 0'3[/3111 عللزلزمك ع][أالج1 
6131 مغلا ,ع123]16 غأاعه 3ع 83 
ع1 عأاعنان2! ع0 غأأناد قم رع11!1ط1ذأا 10ر1 
عاناة عتمغم ع053516مم0 أق ]1ع7زععلناز 
ر3188م 616 35م أنه 257 آنلن سكع اع مم6 
535 كرأو5ءط 011170(115م 56 3 لاع 3 أناة5 
م1761 0ع درةأأزة0مم0 عع"ع11 12 عل عزم 


”لاك يح الاألاة أ 474 5ع 11ج وعل0 
دومن ح.شأته فيا بختص بنفقات الدعوى 
فيتعين طبقا للمَواعد العامة القانونية إلزام الدائن 
ها إذا كان قد حم بالغاء الحكم القاضى بأشبار 
الافلاس لان المدين لم يكن تاجرا أوم 000035 
متوقفا عن دقع ديونه التجارية لانه قد لسرع 
أو أهمل فى تحرى الحقيقة أما إذا ألغت المحكمة 
التجارية حكر إشبار الافلاس فىالمعارضة بسبب 
وفاء المفلس لديونه أو اتفاقه مع دائفيه فيلزم 
المفلس بمصروفات الدعوى لأنه كان متوقفاءن 
الدفع وقت إشبار إفلاسه وهو ماثبت في هذه 
الدعرىققد كان متوقفاعنوفاء ديونه للمعارضي 
ضدهما مئذ > «ينايرسنة .44 وهو اليوم التالى 
لبرونستو عدم الدفع المعحمول عن السئد اللاول 
المستحق الوفاء فى. م ينايرسنة 4٠.‏ ووقيمته. مه 
قرشأ ولذا يئعين إلزام المعارض بنفقات الدعرى 
« ومن حيث انه لما تقدممن اللأسباب يتعين 
الغاء الحكم الغيانى المعارض فيه ورفض دعوى 
الافلاسوالغاء كافةماترتبعليبامن الاجراءاك 


( معارضة الخواجه جبريل قتح الله جبرى ضد الخواجه 
ملادوتتب ملامة وآخرين رقم إحا/ا ممنة و ك رئاسة 
وعضوية خضرات القضاة عمد كامل أمين مل ومصطاق 


: فاضل ومصطق حمسن ) 1 


العددآن الثامن والتاسع السنة العثشرون 


/أاءة 
تحكدة الاسكندر به الكلية الاهاءة 
الدائرة التجارية 
1٠‏ أبريل سنة ١94.‏ 
وعد سئدات أذئية . اعت.ارها ١دنية‏ أو بجارية ٠‏ 
طيعَا للبعا له الخاصة لها 
. وكالة بالعمولة . 


“ا حسم متمشره اعتبارها يجارية. 


| 


نواعبا 
ماب أعمال يجارية . حلةّات الامياث والموردين 
والصادين ومر._ لبهم ٠‏ اعتيارها كذلك 
ع سس اجرة الوكل اوالسمسار . تقديره! . فى حالة 
عدم الاتقاق . بمعرفة الممكمة . أساسه 
المادىه ألقانونية 
١‏ - ذهبت بعض الاحكام خطأ الى أن 
السندات الآذنية تعتبر تجا ريةاطلاقا مهيا كان 
والصحيح أن السندات الآذنية قد تكو نمدنية 
إذا تعلقت باسساب مدنة وتجحارية إذا كان 
سبها ع.لتجارى . وعبارة «تحت الاذن» ليس 
مما يليس السند صفة تجحارية دائا وإتما معناها 
إمكان التحويل والتظبير والتداول 
؟- أعمال السمسرة التجارية وأعبال 
الوكالة بالعمولة تعتبر تجارية ولا تدخل تلك 
الاعمال تحت حصر بل يدخدل فبا ما عرف 
من الاعمال التجاريةالمتباينةالختلفةالنوعويحوز 
أن يمتد عمل السمسار التجارى أو الوكيل 
بالعمولة الى أمور اقنضاها العرف التجارى 
والقانون وليست تلك الاعبال مقصورة على 
صفقات البيع والقسراء 
م الملتزم بحلقة الامماك والذى يورد 
الاسهاك والصيادين والزبائن للحلقةنظيرعمولة 
أو أجرة يتقاضاها من صباحب السوق وهو 


5 


موكله ونظير عمولة يأخذها من الصيادين وثم 
موكلوه أ مثل ه.ذا الشخص تعتير 
أعماله تجارية 

4- أجرة الوك لأو السمسار أو الوكل 
بالعمولة بصفة عامة اذا لم يكن متفةا عليبا 
ومتى كان مسلبا حصول العمل يكون للحا 1 
الحق فى تقديرها وأن تكون متفقة مع ما قام 
به مدل وؤلاء الوكلاء من الجبود والاشقة 
والمصاريف وامناعب الى بذلوها وجمدوا 
جهدم فيا 
الور 

و حيث انه لاخلا بينالطرفين على ما يأنى 
(1) ان عمل المدعى عليه هو احضار المما كين 
وجلب الزبائن للحلقة وانه على حد تعبير المدعين 
يسمى المدعىعليه مرشد الحلقة « أو ملتزم الحلقة 
على حد التعبير التجارى » (") وان السمك يباع 
فى الحلقة ويقبضالمدعرن عمولةمنبائعى السمك 

وان المدعى عليه نفسه يأخذ مبالغ معيئةمن 
السها كين نظير حضورم واستفادت6م هن بيع 
الاسماك (ع) ولا خلاف في أن المعاملة مستمرة 
بين الطرفين من سنة ١484‏ الى سئة 19189 وأن 
المدعى عليه يعدم عله نظير الآجرة المستحقة له 
عل المدعين باستمرار ولا خلاف بأن المدعين 
يدفدون له أجرة عن هذا العمل باستمرار ب 
اما الخلاف بين الطرفين فى ةدير هذه الأاجرة 
فالمدعون يرون أنها لا تزيد عن فوائد المبالغ 
المطالب بها والمدعى عليه يقول أنها تساوى كل 
المبالغ المقترضة 

د وحيث ان الخلاف انحصرأيضا فى (١)ان‏ 
استمرار المدعى عليه بتقديم عمله فى مقابل 
الفوائد تحسب زعم المدعين اعتراف 


ضمى بالالتزام ودفع مله الفوائد 
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قاطع للتقادم بالنسة للسند الأول ويقرر المدعى 
عله بأن اجرة عمله ليس ذقط ف الفوائد بل ى 
أكثر من ذلك (م) قرر المدعى عليه أن عله 
بأحضار الزبائن وجلبهم الحلقة هو عل تجارى 
محض وأن الَرض التعلق لسب ب ذلك هوقرض 
تجارى ‏ وقرر المدعون أن احضار المما كين 
وجلييم ليس من عدل السمسار التجسارى و 
الوكل بالعمولة فى مشى. لان عملبما قاصر على 
تفقات البيع والشراء 

د واحيث أن مابةقتمطى بحثه فى هذه الدعورى 
هو )١(‏ بين ماهو العمل التجارى وهل صفة 
التاجر اأوقع على الالتزام ضرورية لالباس 
العمل لباسا تجاريا لآن طرفى الخصوم اثاروا 
الببحث فيما اذا كان المدعى عليه تاجرا أم لا 
(0) أن مى تكون السندات الآذية نفسبا 
تجارية (غ) بيان ماهى أعمالالسمسرة التجارية 
والوكالة بالعمولة وما ينطبق عليه موضوع 
العمل فى الدعوى الخالية (عمحث التقادم الخمى 
بالنسبة لاسند الآول المؤرخ سنة 98و١1‏ (ه) 
حث موضوع الدعرى 


عن انوس ابوكول 

«ووحيث أن عن الادر الأول فالمعاملاات 
ادع الاحهال يأمها تجارية مام يشت العسكس 
والاعمال ال بين غير التجار والموقع على الترامرا 
غير تاجر ترجم مدنيتها مالم يثبت العكس يشكل 
واضعم والعمل الذى يكون القصد منه الاتجار 
والرب والمضاربة هو ##لى 'جارى سوآء وقع 
المعنى بوريل ورولنس ؤ.* و».؟ وبند 1١‏ 
وم؛ من تعليقات جلاد على المادة + تجارى ) 


«وحيث أن صفة التاجر ليست ضرورية 
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لالاس العمل صقته التجارية وليست كل أعبال 
التاجر تجارية ‏ وبغض النظر عن الشروط 
اللازم توف رهاق التاجر(مواد م١‏ الى م١‏ تجارى) 
واعتياده على العمل باستعرار وانتظام فالعبرة 
بتجارية العمل ( فى هذا المعنى ليون كارب 
بند بام ص وموبند +4 من أأر جع تفسسه 
مجلة الحقوق ١/1‏ ص )١1١0‏ 
عن انزمر الاق 

ووححيك ان السندات الآذنية تكون تجارية 
اذا توفرت شروطبا من وجبة الييانات اللازم 
ادراجها فب 5 3 ف سئدات تللك الدعوى 
الحالية » ( بوريل وروبلنس ص مام .و١‏ 
تجارى ) 

ووحيث أن بعض الاحكام قد ذهيت ع 
الى أن السنذات الآذنية تعتيرتجاريةاطلاقا مبما 
كان أولو الشأن فييا ومبما كان سييها ( بودي 
وكاويلس اعورم ءلوم. مو7.4 وتعليقات 
جلاد نرر؛ على المادة كم1 تجارى اهلى ) 
ولكن الراجح والصحيح من أحكام اناكم أن 
السندات الاذنيةقدتكون مدنيةاذا تعلقت بأسباب 
مدذية وتجارية اذا كانسبببا عملا تجاريا- ومن 
الجائز تحرير سند اذى لاسباب مدنية محضة 
وليست عبارةدتحت الاذنءمما يليسالسنداأصفة 
التجارية داتما واتمامعناها أن تخولصاحبالحق 
وتسهل له حق نقل المللكية بطريق التحويل 
( بلد ٠‏ عل المادة ١.٠‏ تعليقات جسلاد - 
ويراجع ايضا بوريلى ورويلنس 0.1 والبلتان 
الخنلط !!؛ ص وه والام ص 8غ وبوديل 
ورويلنس برم#) - وأن السندالاذنى التجارى 
مادامت قد توؤرت فيه شروط باناته ووحدة 
المتحبد الواحد فقط ووحدة زمن الاستحقاق 
فبوتجاري اذا تعلق يعمل تجارى- والا أو تعددت 


مواعيد الاستحةاق بالتقسرطأصبمالسند الاذنى 
مدنأ ولو كان عن عمل تجارى 
عى ابم ألما اب 

«وحيث ان أعمالالسهسرة التجاريةو أعيال 
الوكالة بالعمولة تعتير تجارية لآن كل مابتعاق 
بالعمولة وبالتوريد يعتير تجاريا سواء أكان 
من أمضى الالتزام تاجرا أو غير تاجر 

ه وحيث أن السمسار التجارى أو الوكيل 
بالعمولة سواء أ كان متعاملا باسم دوكله أو 
متعاملا باسم نفسه طبيعة أعماله لاتدخل تحت 
حصر إل يدخخل فى أعمال منبا ماعرف من 
الاعمال التجارية المتباينة الختلفة النوع ويجوز 
أن مد عمل السمسار التجارىأو الوكيل بنوعيه 
الى أهور اقتضاها العرف التجارى والقانون 
وبجوز أن يكون الوكيل بالع.ولة وكلا بين 
البائع والمشترى ( كما قال المدءون ) ويجوز 
أن يكون من عمل السمسار التجارى التوفيق فى 
الصفقات بين البائع والمفسترى عن صفقات 
غارة كا يود أن كرن علب اغررذقةبن 
نظير أجرة أو عمولة 

د وحيث ان المحكمة ترى ان الملتزم حلقة 
الاسماكوالذىيوردالاسماك والصيادن والزبائن 
للحلقة نظير عمولة أو أجرةيتقاضاها منصاحب 
السوق وهو مركله ونظير عوله بأخذها 
عن السما كين وم موكلوه ايضا وأساس ذلك 
بقينا الريح والمضاربةفاذا تعلق قرض بهذا العلل 
وسو آم أعتدر جزء من ذلك القرض أو اعتير كل 
الفرض فى نظير العمل التجارى فلا شك اذن 
أن العملية تجارية 

« وحيث أنه تطبيقا | سبق بيأنه قد قضت 
احكام الحا كم بأن الخصومة القائمة بين بائعى 
السمك وبين ملتزم حلقه الأسواك وهو المرشد 


ا١ا1‎ 


الى الحاتة بخصوص ععبليات .حصلت بيهم لببع 


السمك ومثله الور اع القا“م بين ملتدم الجلقة 
وصاحب الحلقة يخصوص تصقية الحساب بينهدا 
كل ذلك من شأنه الخصومة والنزاع امامانحا كم 
التجارية ويخرج عن اختصاص الحام المدنية 
وللبحكمة المدية أن تحم من تلقاء نفسها بعدم 
الاختصاص لآن التزاع يجارى 0 تعليقات جلاد 
على المادة هن] تجارى ) 

ه وحيث أنه يثينى عل ذلك أنه مادام عمل 
ماتزم الحلقة أو مرشدها أوسمسارها بدخل فيه 
التكايف باحضار زبائتها ‏ و4.ا أن عله فى 
الواقع كانه وكيل بالعدولة يورد اشخاصا 
و#مسار تجارى يوصل الزبائن الىسمسار آخر هو 
صاحب الحلقة ليقوم صذا الآخر لعملية 
ابيع للمما كين 

مرحيف لاوا عله شرا كن عاجرا 
أو غيرتاجر القصدمنهالريحمنالع.ولةأوالاجرة 
الت حصلعامبامن صاحب الحلقة وءن السما كين 
ومادام عمل الوكيل بطبيعته هو عمل تجارى 
وقفاانصالمادة و : تجارى فالعمليةالتىيةوم مماهذا 
السممار التجارى ينطق عللهاقو اعدالقانونالتجارى 


ع الرمي الدابع 

«وحيث اندعن الآمر الرابع وهو الدفع باتقادم 
الخنس بالنسة لاسند الآول المؤرخ ؛١‏ مارس 
سنة 96 وفقا اخص المادة 14 تجارى أهللى 
قلا جدال من ان الدفع الخسى بمقتضاها قاصر 
على تقادم الآوراق المتعلقة بعل تجارى دون 
المعاملات التجارية الاخرى عل الرأى الراجم 
( دالوز العمل تحت كلة وئوززع بند 216 ه؟ 
والبلتان الختلط ال ؟ ص م+«اوال وص م+ه؟) 
به وجب أن يلاحظ. 
بادىء ذى بد. أن الاعتراف بالدين (مم؛ 
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و مم فرنسى ) وان ل يذكر ف القانون المصرى 
فلاشك أن هذا الاعتراف يقطع التقادم وهذه 
مسألة ميتوت فيا ( الحقوق اله ص 8و١‏ 
ومرجع القضاء /10؟ والبلتانال ؟ صن .لام 
وال بغ ص .وم) وأن هذا الاعتراف 
بالدين الذى يقطع الثقادم يستنتج من الظاروف 
والوقائع بدفع المدين للفوائد ( دالوز العمل 
عم - ؛ -_سم. (٠‏ ودالوز العملى 4ه ١س‏ 
و ) والاعتراف بالدين فى المواد الاجارية 
يحوز اياته بكافةالطرق أو بطري قالدفاترالتجارية 
أو يستنتج من الوقائع والقرائن القوية ( نقض 
فرنسى وؤ يوأيه سئة ولاجر1؟ دالوز لاا سإ 
عسوم ودالوز؟ة م /ام,) 
غىئ اللو ضوع 

ه وحيث انه عن الدعوىالهالية فلا خلاف 
كاسيق بيائه بين الطر فين فىأنالمعاءلة مستمرة من 
سنة ١918‏ حتى سنة و١‏ وأن المدعى عليه 
ستحق أجرةفق السنداتالاذنية ‏ إنما الخلاف 
فىتقديرهذه الأجرة منواقع القرض والسندات 
الاذنية التى فى الواقع حسابجار بينهما يستهلك 
بقدر استهلاك الآجرةوان كانت قد دفعت مبالغ 
السنداتمقدما فاذلك الابقصد أن يعم لالمدعى 
عليه عملا م حاسب عل مقدار مايستحقه ‏ 
قاذن المدى عليه معترف بالتسديد باستمرار 
بدفعات يدفعها ضمنا من الدين الذى عليه فى 
مقأبل العمل الذى يقدمهباستمرار من سنةو ١0‏ 
الى منة ومة؟ ‏ وهذا مس به من الطرفين 
من قيام العمل على ذلك الوجه فبو اذن ليس له 
أن يدفع بالتقادم الخنسى عن السند الأول مادام 
دفعه مستمرا بتلك المكيفية وما أن المدعين 


العددان الثامن والتاسع . السنة العشرون 


عل تقديرها ) باستمرار وهذه الاجرة تدفع من 
واقع قيمة السندات المطالب بها باستمرار قليس 
لم أن يدفعوا ( لوصح أنهم أرادوا أن يدفعوا 
بالتقادم ) بالتقادم المقسط ضد المدعى عليه فيا 
يستحقه عن عمولنه الى 7اتفقيقينا على أن تكون 
من المبالغ المقترضة 

ووحيث انه مادام الآمر كذلك فيتعين 
رفض الدقع المقدم منالمدعى عليه بالتقادم الخسى 

«وحيث أنهم سق بعدذلكالاتصفية الحساب 
بين الطرفين ومعرفة ان كانت المبالغ المقترضة 
لللدعى عليه قد استبلكت أملا - وان كان 
المدعونيقرو نأ نالمدعىلايستحق اجرةالابمقدار 
الفوائد ( التجارية طبعا ) فى مقابل العمل الذى 
يقدمه باستمرار وعلى هذا الوجه لونظرنا الى 
السند الآول المؤرخ ؛؟ مارس سنة 1105 
لكانت النتيجة بحسب زعمبم أن المدعى عليه 
لايستحق ١‏ كثرمن خمسة عش رجنهها سنويا ابتداء 
من سنة لاو( حتى تارييم 9 يوليه سئة 1١9917‏ 
وهو تاريخ تحرير أول سند بعد السند الآاول 
ويكون هذا التقدير غير معةولفى مقابل عمل 
ضخم يقوم به المدعى عليه 

د وححيث أن نظرية المدعىعليه ان كل المبالغ 
المقترضة جميعبا تقابل أجرته فرو قولغير مطابق 
للواقع لآنه ابتداء من سنة بم4١‏ اقترض مبلغ 
ونام جنيهاو. 47 ملما حتى تاريخ أول اغسطس 
سنة "4 ١‏ حسب تور بخ السندات الئسة الاخيرة 
المودعة حافظة المدعين 

«وحيث انه لتقدي رأجرة الوكيل أوالسمسار 
والوكيل بالعمولة :بصفة عامة اذا لم يكن متفقا 
عليها ومتى كان مسلا يحصول العمل قارف 


معترفون نهم يدفعون أجرة ( وان كان مختلفا | هذه الآجرة أو العمولة أو مقايل السمسرة 
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مح م قام 0 مدل دو لاء الو كلاء اف الجبود 


والمشقة والمصاريف والمتاعب الى بذلوها 


وجبدوا جبدم فما ‏ ومسألة استحقاق المقابل 
يجوز أن يهم الاتفاق علمها صراحة أو ضوئا 
عمهوا أنتتي لحمل باجر #لركل الجارى 
ووكل الأعمال والسمسار ( مذا المعنىاسئناف 
مختاط بوريلى ورويائى عن المادة +59 «دى 
مختلط واستئناف أهل القضاء ال م ص عابم 
وفتحى باشا زغاول ص 78 ودى هلاس نبذة 
٠‏ ) والواقع انه عند عدم النص صراحة فى 
الاتفاق على مقدار الأجرة فقرينة ان الوكيل من 
يخدمون بأجر هى قر ينه عامة يشم منها ضهنا 
طاب الاجر نظير الجبود ‏ وعدم الانفاق على 
عمولة الوكيل بالعمولة والسمسار لاينفىتقديرها 
بمعرفة امحكمة ( الباتان ام ص ١٠7.‏ ويراجع 
النص الأهلى المدنى م 14ه وبازه ) 

د وحثك أنه على ذلك ترىالحكةان الفوائد 
المستحقة على جمبيع المبالغ المقترضة هى فى نظير 
أجرة المدعى عليه ويضاف الما أيضا ما تراه 
المحكمة فى تقدير «بلغ أربعين جنبهأ س:ويا للمدعى 
عليه علاوة على تللك الفوائد نظير اللاجرة 
والسمسرةو الاتعابوالمصاريف فيكو نمايستحقه 
ابتداء من 74 مارس سنة 198 تأر عم تحرير 
أول سند الى ١م‏ أغسطس سنة 9و8و1 تار عم 
تحرير آخر سند هو مبلغ 4.٠.‏ جنيه مخلاف 
الفوائد التى لا جوز للمدعين أن يطاليوه بها لعد 
هذا التقدير الذى تراه المحكة مناسب ومتفقامع 
العمل الذى قام به المدعى عليه س و من ثم يتعين 
المسكم بباق المبلغ المطالب به وقدره ٠+‏ جنيها 
.4# ملما سه .٠غ‏ نيه بت 09 جنهاو ؟؛ 


11+ 


ملما والمصاريف والاتعاب والنفاذ بلا كفالة 
:ومن الاو ارات ال 3 
العمل قد حصل فعلا واما الخلاف فى تقدير 
الاجرة قل بحل لعد ذلك لاحالة الدعوى الى 
التحقيق إذا كان من ااستطاع الوصول الى تلك 
النقيجة لآن التحقرق غير مجد ولم يطلبه أحد 
من الطرفين 
( قضية #ود مد حن عينو وآخرين ضد ابراهيم خمد 
شت رقم 116 سنة .ع ول ك رئاءة وعضوية حضرات 
القضاة أحمد أبو الفضل بك وكل الحكمة وأبو الدينين سا 
وعبدالعزيز -ليمان ) ْ 
لك 
يحكمة مصر الكلية الاهاءة 
الدائرة التجارية 
4 أنريل سنة 1454٠‏ 
١و‏ لاوج - برع تجارية . من شرطية وحاضره ٠‏ 
ومؤجلة ٠‏ خضوعبا للعرف التجارىو أ حكام القانون المدتى ٠‏ 
عدم جواز الرجوع فها لا برضا الطرف الااخر . الترامات 
البائع فياغ 0 
وماج كه اللى انع ل اليم اال+» 
بالاتفاق . وفى الاشيا, النوعية ٠‏ بالتعبين 
هل كتب , ف العرف التجارى ٠‏ كالانذار 
د س تعويضات . إمد الانقار والفسخ ٠‏ تقديرها 
وح عادات ., يلو قار بوائرة الال بأ 
م نظرية الطواوى, , عدم الاخذ يها فى فرنسا , 
و كذلك فى القمنا الختاط . عالة استحالة التنفيذ 
المبادىء القانونية 
حم للبيوع التجاررية صور مختلفة فقد 
كو قرط ا هوالحال فى الببوع النقدية 
والّى توزن أو تقاس والبيوع الحاضرة 
وغيرها. وقد تكون مؤجلة كنا هو الشأن 
ق البيوم المضافة إلى التسلم والييوع بواسطة 


الفليارات وغيرها . وتوجد ببوع أخرى 


4 ؟ 


تعتبر شرطية من جبة ومؤجلة من ناحية 
أخرى كا هو الحال فى بيع السفينة المعينةأو 
الى تعين إلى غير ذلك من ضروب البيوع 
التجارية. وتخضع جميع هذهالبروع إلى القوأعد 
المتعدة من الدرف والتاذات التجار ب 
وأحكام القانون المدتى لان المشرعالتجارى 
المصرى م تعرش للبيعالتجارى رغم ذبوعه 
وشدوعه إلا بمنأمسية بيانحقوق اليا نع عند 
إفلاس المشترى 

اك يعتيرالبيعالتجارى تامأ كالبي ع المدى 
سواءسواء فلايستطيع أحدالطر فين الرجوع 
عن تعاقده دون رضاء الطرف الآخر من 
الوقت الذى يتفق الطرفان فيه على الثىء 
البد انين 

م يلتزم البائع فى الببوع التجارية 
كالبيوع المدنية بثلاث التزامات وهى: 
)١(‏ نقل ملكية الثىء الميم إلى المشساترى 
(م) تسليم الثى.المبيع الىالمثشترى (م)ضوان 
المشترى سند الاستحقاق والعيوب الخفية 

4 تنتقل ملكية الثىءالمب.م إلى المشترى 
عند حصول البيع وبمجرد أتفاق العاقدين 
إذا كان البيع واقعا على جسم معين بالذات 
أما إذا كان موضوع البيع أشياء نوعية فلا 
تتتقل ملكيتها إلا إذا عينت بالتعيين 


ه تقوم الكتبف العرف التجارى ! 


مقام الانذارات الى يقوم مه الحضرون. 
- قف حالة الانذار وفسخ عقد البيع 
لعدم تسليم البضاعة المتفق علدها نوعا وقية 


العددان الثامن والتاسع السسنة العشرونْ 


ووزناطيقا للبادة ,م ؟مدى ذان التعو يضات 
الواجب الك بها للاشترى هى عبارة عن 
فرق الاسعار بين الثمن الذى كانمتفقا عليه 
ق القن والتمن: الو اتحي وفمه اشر ا ءالبضاعة 
البى امتنع البائعون عن تسليمها للمشتري فى 
الميعاد الحدد . 

- مادام لايوجد فى مصر سماسرة 
حلفون يبئون للقضاء أسعار الخاصلات 
والبضائع كما هو الحال فى البلاد الثى أخذها 
عنها التشريع فالمحكة أن تعتمد الاسعار 
الواردة بالشبادات الموقع عليها من التجار 
والسماسرة وكا جرى القضاء الختلط على 
احترام هذه الشبادات مادام م يطعن علبيا 
بأى طعن تقبله المحكنة 

م - لال للأاخذ بنظريةالطوارىء. 
وهى إحدى وسائل المحافظة على التوازرف ‏ 
ألاقتصادى العقد فقد ألى القضاء الفرنسى 
دون القضاء الادارى الف رنسى والذىلا نظير 
له فى القضاء المصرى أن يس بالنظرية وحجته 
فى ذلك ان تعديل العقد لايصم أن يكون 
من عمل القاضى بل يحب أن يكون منعمل 
المتعاقدين وللقاضى أن يفسخ العقد أويوقف 
تنفيذه ولكن ليس له أنيعدله . كما رفض 
القضاء امختلط الاخذ بالنظرية وقرر أن 
الااتزام لا ينقضى إلا إذاصار تنفيذه مستحيلا 
اللبم إلا إذا كان التنفيذ تمكنافانه حب القيام 
به حى لوكان مرهقا للمدين كما أن الاخذ با 
لايتعارض مع المبادىء التشريعية السليمة 
ويزعزع القوة التعاقدية وممنع الثبات 


العدد انالثامن والتاسع 1 السئة العدرون 


فى بلاد دونت قوائيها كفراسا ومصر . 
والحرب لاتعتير من الحوادث القَإري إلا 
إذا حالت دون التنفيذ بتانا أما إذا جعل 
التنفيذ عسيرا أويحتاجا لمصاريف زائده فلا 
يعتير من الحوادث القبربة 


المعطره 


ومن حيث أن المدعبين يطلبان ا لحك إفسع 
عقد البييع المؤرخ فى ؛١‏ نوشير سنة ١84‏ 
والزام حمد عيد الحادى زعزع بصفته مديرأ 
لشركد عمد عبدالمادى زعزع رأولاده بأن 
يدفعوا لما مبلغ 0 جنماوالقوائد ../. سنو با 
من تاريخ المطا! ةالرسعية لين الوفاء والمصاريف 
واسئندا الى عقد تاريخه ؟ ١‏ وشير نه وعز؟ ا 
عمقتضاه باع همد عبدالمادى زعز عرأو لاددالف 
جوال أرز ماركة الشناوى النصف أسام شبر 
أوشير سنة 1498 والنصف التالى تسلم ديسمير 
سنة وم9١‏ بسعر الشوال .لاا ملما تسليم 
المنصورة بموجب أذونات من إمضاءالبائمين على 
فابريقة الشناوى بالمنصورة حرن دفع باق المّن 
وقد ادتم المدعى علبهم من المدعين مبلغ اا 
جنم بموجب شيك على بنك باركايزرقم +++ 
بصفة عر بون هن أصل المن ولا توجه المدعبان 
لاستلام اليضاعة وعرض الاذن على الشناوىبك 
عرف هذا الآخير المندوب أن البضاءة لا تجبر 
إلا بعد عشرة أيام وقد رأى المدعيان أن من 
واجببما إخطار المدعى عليهم بصفتهم البائعين 
الأصليين فاخطراحما يكتاب تاريخه وم نوفير 
سنة ؟ ١34‏ وقد انتظر المدعيان بعد ذلك وسعيا 
للاستلام بدون جدوى فكررا التكليف بالوفاء 
مع حفظ حقوقبما فى التعويضات بكتابتاريخه 


ل م 2252522 :2 


١" 


الاقتصادى . وهذا أشن غير ت#ود العواقب تاإسمير سلة ومور وقد تابع المدعيان انذار 


المدعى علويج كتايات أخرى أولها بتارييخ 1 
ديسوير من 1914 أرفق به الأدعيان شيكا على 
نك باركظاز بالمتنصورة ملع .هه قرش أدقعه 


لعا 


بريفة الشتاوى وثانها نار 4 دإسوارسنة 
عن( بعد فيه المدعيان الندعى علوم إذات 
النسماثة جوال حيثلم يتمكننامناستلام البضاعة 
ويطليان منهم عل اللازم حو لسليم الضاعة 
بم ب وقت حسب الاتفاق وثالئها بتار ل 
دلسمير منة 5 وفيه لحت المدعيان على عدم 
احترام العقد وتأخير الانلام وعدم الاجابة 
على مايبعثه المدعيان دن كتب استعجال البضاعة 
ورابعما يقرر فيه المدعبان وصول كتاب هن 
المدعى عابهم البدعين يعرض الكتاب الوارد 
اهم من فاور يقّة/أشناوىبالمصورةبطابالتأجيل 
بسيب عوارض قبرية ويطلون من المدعيين 
الالصال بهم والاتفاق مع الفابرينة وافادتهم 
بالنتيجة فأجاب المدعيان عل هذا الكتاب بأنه 
لاشأن ليا بالشناوى لان التعاقد مع المدعى 
عايهم مياشرة 

دوومن حيث أنه جلسةعفيراير سنة ١914٠‏ 
طلب اخوان زعزع ادخال زكى بك مد 
الشناوى ضامنا فى الدعرى ققر رت المحككةتأجيل 
نظن الدعوى لجلسة وبمفرايرسنة 46 وأذنت 
للمدعى عليه بادخال ز كك الشناوىوضامنا فالدءوى 
وبجلسة ه؟ قبراير سنة 19:4٠‏ حضر زكى بك 
الشناوى وطلب الح بعدم اختصاص محكة 
مصر بنظر الدعوى لآن العقد الصادر يينه وبين 
اخوان زعزع جعل مك الماصورة هى الختصة 
لنطر جيمع الدعاوى التى تنشأ عن العقد وأن 
لأرابطة قانونية 
برفض الدفم وباختصاصبها بنظار دعوى الضيان 


سس ءلا مه 


بينه وبين[ ادعيين فضت الم#كية 


حلفرق 


العددان الثامن والثاسع ‏ السنة العثيروث 


وحددت لنظر ال اوضوع جلسة عم مارس سئة 
وقها طلب زكى الشتاوى بك تكليف 
اخوان زعزع إدخل باقىورثة جمد بك الشناوى 
أ و التصر ع له بذلك واللحكمة بعد المرافعة فى 
الدعوى حجزت القضية الحكم مع التصر بح بتقد.م 
لك ا 

دوهن حيث ان الخدم ى عليهماخوانزعزخ 
يدفعرن الدعوى الاصليةبأنهم باعوا إلى المدعيين 
أرزاً 0 يكن فى حيازتهم بل فى حيازة الشناوى 
بك واشترط فى العقد أن الآرز المبيعهو ماركة 
الشناوى وقد حصل البيبع على أساس بسع ثىء 
معين بالنوع فقط واشترط تأجيل التسليم الى 
شبر نوفير وديسمبر دون تحديد يوم معين, على 
أن يكون التسلم بالمنصورة بموجب أذونات 
من أمضاء البائّعين على فابريقة الشناوى فبذاعقد 
من العقود الغير مسماة فلا ينقل الملكية ينص 
القانون اوقوعه على أشياء .عيئة بالنوع فقط 
دباالى فهو غير لوم للبائع بالقسلي لان البائع 
لايلتزم بالتسليم الافى البيسع الناقل للبلك وهذا 
لابكرن إلا فى الببع المعين فيه المبيع بالذات 
لا بالشيوع وأنه جرد ان أصدر المدعى علييم 
اذونات بامضائهم على فابريقة الشيناوى فقد 
سقطت عنهم كل مسولية خاصة بالتسايم وانه 
لايصح للمدعيين أن يسائلوا المدعى علهم إسبب 
عدم التسلم فعلا من جانب الشناوى بك 

و ومن حيث أن هذه الحكمة قدرت أنه 
بعد تداول هذه الدعوى فى الجلسات متذ 
4 فراير سنة ١4.‏ لغاية الأرنف لدم 
استهال دعوى الضمارت انه سيترتب علل 
عدم الفصل فى الدعوى اللاصلية وهى دعوى 
تجارية تقضى طبيعة الاعمال التجارية بالفصل 
فيها سريعا اضرارا حقوق المدعيين فلبذا رأت 
الحكم فى الدعرى الأصليية وتقرير فتم باب 


المرافعة في دعوى الضمان لاعلان باقى ورثة 
الشناوى خصوما ذما 

ه ومن حيث انه للحم فى الدعوى الأصلية 
يتعين البحث فى طبيعة العقد الذى ثم بين المدعيين 
والمدعى عليهم فان للببوع ال#جارية صورا مختافة 
فقد تكون شرطية كما هو الحال فى البيوع التقدية 
وال توزن أو تقاس والبيوع الحاضرة وغيرها 
وقد تكون مؤجلة كما هو الشأنفالببوع المضافة 
الى التسليم والببوع بواسطة الفليارات وغيرها 
وتوجد ببوع أخرى تعتير شرطية من جبةو مو جلة 
من ناحية أخرى كما هو الخال فى بيوع السفيئة 
المعينة أو التى تعين الى غير ذلك من ضروب 
البيوع التجارية وتخضع جميع هذه البيوع الى 
القرزاعن التعسو نين الموف والناقات الجارة 
وأحكام القانون المدتى لآن المشرع التجارى 
المصرى لم يتعرض للبيع التجارى رغ ذيوعه 
وشيوعه إلا بمناسية بيانحةوقالبائع عندافلاس 
المشترى ( آاليدوبو درو شرح القانون التجارى 
الفرتسى بند ٠٠١٠‏ ص جسم" وفاهل وهاش 
شرح القانون التجارى المصرى باللغة الفراسية 
جزء أول صن 1غ بند هموما بعده ) 

« ومن حيث أله يعتر البيع التجارى تاما 
كالبيع المدنى سواء بسواءفلايستطيع أحدالطرفين 
الرجوع عن تعاقده دون رضاء الطرف الأخر 
من الوقت الذى يتفق الطرفان فيه على الثىء 
المبيع والقن ( مادة هم( مد فرنسى ومادة 
مسبو سمو . .نعو .مو مأبعدهامدنىمصرى) 

ه ومن حيث أن البائعءازم ف البيوع التجارية 
كما هو مام 2 البيوع المدنية يئلاث ااتزامات 
وهى )١(‏ نقل ملكية الثىء المبيع الى المشترى 
(؟) تسلم الشىء المبيع الى المشترى () ضمان 
المشترى سند الاستحقاق والعيوب الخفية 


العددان الثامن والتناسع السئة المشرون 


« ومن -حيث أنه فيا تختص بنقل ملكي ةالشنىء 
المبيع الى المشترى فان هذه المااكية تتقل عند 
حصول البيع وممجرد اتفاق العاقديناذا كات 
الببع واقعا على جسم معين بالذات رمادة .يرهز 
مدلى فرلسى و+سباو] .سم مدنى مصرى أما اذا 
كان موضوع البيع أشياء نوعيةعرمعج ع وعومط 
فلا تلتقل ملكيتها إلا ادا عينت بالتعيين ١‏ 

« ومن حيث انه بالرجوع الى العقد الحرر 
بين طرفى الخصومة واأؤرخ :1 اوفبر سنة 
ينضح أنه عقّد بيع تجارى فقد جاء فى 
صلبه أنالمدعى علمهم باعوا المدعيين ٠٠٠٠‏ جوال 
أرز ماركة الشناوى الصف تسلم ون الو شيو 
سنة ١49‏ والنصف الآخر أسليم شور ديسمبر 
سنة م١‏ بسع الجوال /ا/ قرشأ تسليمالمنصورة 
وجب أذونات من أمضاء البائعين على فابريقة 
الشناوى بالمنصورة ضد دفع باقى الثمن وقد 
التزالا لسر من اللفتريع ملم مه وجني 

وق شيف اند لظلا وذ ا الشك 
الذى ومفسط فا القضرية ف ساف غلك 
تجارى أنه قد انعقد بينهم فهو بيع تام لاتفاقهم 
على القدر المبيع وهو ألف جوالهن الأرزوعللى 
الشمن وقدره بإن قرشاً لكل جوال وقد دفع 
المدعيان عربونا عن ذلك قدره 11/١‏ جنيها 

د ومن حيث أن المبيع هو أرز من مار كة 
الشناوى فيذا المبيع يعتبر من الكيات اللازم 
عدها أو وزنها أو قياسها أو كيلبا ذلا تنتقل 
الملكية الى المدعيين الابقيام المدعى عليهم بتسليم 
الارز المتفق عليه نوعا وكنية ووزنا طبقا لليادة 
1م مدلى 

د ومن حيث انه يتضم من وقائع الدعوى 
أن المدعرين طالاغير مرة ##ل القناوىبانصورة 


بالتسليم فى المواعيد المتفق علييا معالمدعى عليهم 


لط لست اال 02-9 19ا97شششش2شقك777ق ل 
بببببي-ا ”يبس سيب يس سسسب بريييس سس سح 


١ 11/‏ 
وهى شهور أوقمبر وديسمير سئة 9و١‏ كما 
هو واضح من صور المكاتيات المتبادلة بينطرفي 
العدومة وار ةعاب روي مذدد اقتالة 
شيئا رغم استعداد المدعيين بالقيام بدفع باقى 
الثمن ورغم #اوزهما عن المهاد ال#دد للنسليم 
إذ قبلا فى غضون ثلاثة أيام تيدأ من بام ينابر 


هذه الدعرى أن يساءوا اليبيا الآلف جوالمن 


الارز المبيعة نظير دقع باتى التمن فورا أى أن 
المدعيين متحا أجلا قدره شبران بالنسية للا رز 
تسليم وبر وقدره شهر باانسية للارز تسليم 
ومين 

«دومن حيث انه لمالم يتم تسليم الآرز 
فى الوقت المتفق عليه أنذر المدعيات المدعى 
عليوم يكتب بعثوا ما الييم وطالبوهم بالاسليم 
وهذه الكتب وقد ثبت وصولا الى المدعى 
عليهم من الكتب التى أجابوا بها المدعبين 
تقوم فى العرف التجارى مقام الانذارات التى 
يقوم ما اتحضرون ( ليون كان ورينو الموجز 
فى شرح القانون التجارى الفرنسى بند ١٠م‏ 
والدكتور عبد السلام ذهنى بك شرح القانرن 
التجارى بند موز ص ١4#‏ وحمدكامل أمين 
ملش شرح القانون التجارى باللغة العربية جزء 
»اصع واستئناف مختاط ومارس و1 1؟ توبر 
سنة 415 مجموعة القضاء س م اص ه"١بند‏ 
وم ونقض فرنسى ه ديسمير سنة م1 دالوز 
عم عدد ١‏ ص ١8٠‏ وخ أكدتوبرسنة ه6١‏ 
دالوز غ.١‏ عدد ص7١‏ ) 


نع أناةة؟ أناعم عاناع ع0 لاع عؤأس 4] “ 

40 .12 ى, علاأووتلد علاءا عامسأد عصنثل 

-ع06 13 .13.6 .0 28 1887 عمطسرعبوملع 
بلق .8 ,1800 عبطترع 


دوهن حش أنه بعد هذا الإانذار هن جانب, 


المدعيين فانهما يكونان على حق فى المطالبة بفسع 


١114 


العقد المؤرخ 14 توشير سنة 19186 مع 


التعويضات وهذا هو ماجرى عليه القضاءال#تاط 
قد قررت مكمة الامزئّاف الختاطة المبادىء 
الآة : 
-لتنماء13م ع0 عامعنا عل قوع لط 
-5 060111113 3 باع]! “أوعئو[ بن ناعم عر إل وعوز 
م1 ذا كققل لماع" انامم 5اعععامزاوء 
06ل 5غرصضج'0 #عاازا ع0 ونائع< 0106م ناد 
تقلا 16 ) ع6 [اباية: ع بعررعل دوع عدزمم 
- 0011123865 دعط ( 202 .8.1 09و18 
الاء70عيا | 1أ5 05 285 1ممأة 2 5غ6منز 
لعا ع0 عتتإأعصسع0 رع ذتتة 616 5م« 23م 
ألااعء 8 أؤذناة عنالأاممة'5 ماهم ملام 
نات 5قعاطننذ!! 5عأامءة" د5ع5 لمعلا 2 ألان 
4 ) عنلامعءم؟ عبنها عل عسودعهر قز أع عنم 
( 300 .23 .8 1911 أقال 
وهن رريثك إن التعويضات الواجب 8 7 


ع« 


| ممأ عبارة عن فرق الاسعار بين الثمن الذى كان 
متف عليه ف العقد والثمن الواجبي دفعه شرام 
قَّ اليعاد الددد ) ليون كان وردو 
شرح قأنون التجارة الفرنسى بلد لاع وشرح 
فانون التجارة أهللى وعنتاط مد كامل أمينماش 
جزء نا باللغة العربية ص .م١‏ وهذا هو ماسار 
عله القضاء '#تلط الذىتسترشد بههذه الممكة 
فى أحكامها التجارية لأن المادى. فى القضاء 
التجارى الختاط أصبحت عرقا مم ريا مرعيا 9 
اليلاد عند عدم النص قُّ التشر بع الأهل وقد 
5 مف أحكام الام الخ لط الميادىء التالية . 
00111128657 5ع وولنوهعرزا ع1 نمم 
أ0أم0 مكل أبعم ع«قم]ز عبرمم واغ مامز 
ع! 25 تاه« عمل 1رعوم كتنج أز عأممي عل 
أ5ع م2311 12 011 0111[ نلق أللوومع عرزصم 
01 18 عنزل عق - اوم تع عزإبيج: جرم 
أع 11821مع ‏ اه ععتروكووع عه عل 
1101 1 ع1 1للوو5أوع 5 
61 ؤأرم 606 8 أتاع00ع/ا عا ناه أناوز ناح 
٠‏ 1911 كدنملة 5 ) عععيزا عل عرنعررعل 


0011 لام عل ععمعءن]زل جز ( 207 25 
58 لع لهم 5ع[ كلاى عفلاز1 عمول عزة 


العددان الثامن «العدياك الام ولاس حت اله السنة العشرون 


0ا) عكلاع0171 17 13.0115 عل 1110116111 كات 
( 163 .20 .8 1908 اتريرة 8 ) “لتاعلمعب 
1نغا 20‏ ك5أ6مغ1ن]-وع71538تزه0. 2 5ع[ 
-[0115© 0010/61 1315014لاأ! 3[ 5م02 لماع 
*أ"ام عا عنامع ععصعءة] 1ل 12 كسمل رعاو 
4! ع0 عنلوممعء'1 3 أنااعء ع لامع ممع 
-8.1.134 .1901 عابامة[31) ,رترهد5أوعر][ 
تقلخ 2 - 40 .23 .8 1910 عمطسمعيواحز 29 


.ثآرة1901 32311[ 9 ر 286 .28 5١‏ 19016 
1161 8.34-20[3 1922 301/161[-138-10 .30 
8 .8 1926 14151 101-12 38 .2 19026 

402 / 


-طأعة'أ عع ع مرحرص ع0 012101616 ومع “ 
١5‏ 02115 تاعع" 035 11.8 ألا0 “1206| 3 الاعأه 
أستقذتج! ع5ألضقطع:573 5[ 5ناأنامل؟ وزج[6 


فحقء !أ تاأدنال 5ع0'91]1 3 'تاععمعع06 نال أعزط0ن"آ 
1610م 1ن عتأطهاة "نامم ‏ "الملابزهة 
6 لاع 270 ترعل عدبا عع ستالوة| أم 
«تامع عرولدم ع[ عمامع ععمعية 117ل 18[ معنو 
٠65011‏ 3 كناءأ01لاذة أتااءعء أع ناتاعب 
2 المحط 24) نمه دلهءن1! 15 نامم عمعرز] 
0 11765ع] 5ع0:2111 م8 - ( 264 .14 .82 
ع ألنازة:م غ٠‏ «ععيط! م عامعيد عل ممم لوم 
-00518» 12 قم أأطقا6 أتاع2111ج دا أتاة أوه 
حقلاأ! 8[ عنامم ممع عباوممة'31 نان دمل 
0116 5عل612 كلاآم األمعتداة 5ثلامء 5ع[ ورموز 
26 2) أمعشمم به 6غ عترم 16 

8. 28. 135 ( 


« ومن ححيث أن الماعيين قد اشتريا جوال 
الآرز من المدعى عليهم بمبلغ .بان ملما فى ١4‏ 
نوشير سئة ١5104‏ كا هو ثابتمن الاتفاق انحرر 
'ينهما فى ذلك التاريخ 

د ومن حيث أنه فا #تص بسعر الارز فى 
ميعاد النسام فقد قدم المدعيانشهادة موقعا عليياءن 
خمسة تجار وسماسرةفيصنف الارز تفيد أن سعر 
الارزبين آخر نوفير وأواخر شهر دلسوير سنة 
*ةاهوره١١قروش_-5.١فروشوف‏ المدة بين 
آخر ديسميرسنة. ع ذ وأواسط شبر يناير ٠‏ 4و١‏ 
هو روث ر شاو هء اقرش عن الجوالالواحد وزن 
٠ل‏ كك جسا م المنصوره ولاترى!حكمة مانعا 
00000 أم لابو جد مص رمواء سرةٌ 


العددان الثامن والتاسع السنة العشرون 


لفو نييينون للقضاء أ سعار الحاصلاتوالبضائع 
كا هو فى البلاد التى أخذ عنه! التشريع المصرى 
وقدجرء القضاء! تاط. على | <ترام هذهالشبادات 
مادام يطعن علماالخصوم يأى طعن تَقِله غ14 
وهذا مالم يحصل فى هذه الدعرى وقد قررت 
حكمة الاستئئاف التلطة بصدد ذلك اليد أالآتى 
عأانامء ع0 كنأو اده 1و0 أنانأ]نل 8ق * 
-ملاعط لع كقم أترعأداءاء'11 أالن 5عزتاز كترم 
8 25م اأتعواعع0 عل تنمتاءنلنهم ذا بها 
حتزمء 5ع0 توح وع6 لله كأضوكتاء ««لرم 
68 أع 20151115 أع عزناع؟ 7أاكزمه كأتلوج 1م 
1113117لا0[ 5ع[ عقم 5ع م [[طنام 5م21 ]لاع 6 
عع 1أممفط ع[ امعسرومةد لايد أو ]لتاكاز 
ع0 2500| لمم ع0 غأألاد خم 1211016 
1أه50 ط[ألانو 5815 05ا00ع/ا 1نناأرولاء 
215 06اتا 3 8 أالامعع" ع0 عزلوووع06 مم 
لل أناة عنزو]ء'5 6أة1كلامم 08 أنال 
(10 .17 ,8 1904 .يماط 23 ) وأتعصسماة 

دومن حيرش أنه تقدر عأ لذلك التعويضات 
خلاف مبلغ العربون السابق دفعه منهما اليهم 
عو + ع وايان.: 

اج قيمة فرق السعر عن 6ه جوال 
بواقع .مم م الجوال الواحد 

6 اج قيمة فرق السعر عن ه.ه جوال 
بإواقع .ممم الجوال الواحد 

هج جملة التعويض 

د ومن حيث أنه فيما يختص بطلب تأجيل 
الحكمة أنه لاحل للا “خذ بنظرية الطوارى. - 
وهىا<ددى وسائلالمحافظة على التوازن الاقتصادى 
للعقد ‏ فقد ألى القضاء المدنى الفرنسى دون 
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المصرى أن سم بالنظرية . وحجته فى ذلك أن 
تعديل العقد لايصمم أن يكون من عمل القاضى 
إل بحب أنيكو نمنعمل المتعاقدين وللقاضى أن 
يفسخ العقد أو يوقف تنفيذه ولكن ليس |ه أن 
يعدله تقض فر لسىقى/ا! يونيه سئة /اء4 | الوارد 
بسيرى عام م٠9‏ عدد وص 0.5 و#ضص 
فرلسى أو شير سئة و »و | الوارد عجلة أعاماة 
سس صن 10لا ونقض فرأسى #8 مايو ١404‏ 
الوارد ممجلةالاستقلال س> ص 44 وتعايقات 
دالوز على القانون المدلى الجديد مادة ١1٠‏ بند 
)وم تأخذ محكة التقض فى حك.ما الرقيم؛. 
يثاير سنة ومن , فالطعن دم [الاس» ق جموعة 
المادى.. 

د ومن حرشانه وأنكانتهدهالنظربة -نظر بة 
حساب الطوارىء ‏ تقوم على أساس من العدل 
والعفو والاحسان إلا أنه لايصيم طذه المحكمة 
أن تستبق الشارع الى ابتداعبا فيكون علا هى 
وضعما وتان الظروف الواجب تطبيقبا فا 
ونحديد ماينبغى على قاضى الموضوع اتخاذه هن 
الوسائل القانونية فى حق العاقدين كليهما توزيعا 
للغرم يينهما . 

وومن حيث أن هذْد احكمة لاتستطيع هى 
الأخرى أن تسلك مسلك محكمة الاستئناف فى 
تأويل نصوص القانون على نحو ماجرت عليهما 
لاترى هى فائدة من مناقشتها فيه . لآنها تلاحظ 
أن الشارع المصرىمنذ أن وقعتاللرب العالمية 
التى أخلت بالنوازن الاقتصسادى فى الحقوق 
والواجبات المترتبة على كثير من العةود إخلالا 
دون الاخلال المدعى به فى صورة الدعوى 
الحالية . قد ١‏ كتف فى معالجة هذا الاخلال ما 
رآموقتتذمن وقف الأجالو إعطاءالبل والتدخل 


١ وض‎ 


العددان الثامن والتاسم - السئة العشرون 


في عقود اجارات الاطيان والآما كن المبنية 
للسكنى وتحديد أسعار المواد الغذائية والحاجية 
وغير ذلك ما هو معروف فى تاريم التشر يع 
المصرى تاركا العةود الاخرى خاضعة لأاحكام 
القافون والمبادىء العامة 
وقوف الشارع المصرى هذا الموقف أن أحجم 
القضاء المصرى ( أهلى وتاط ) عن الاخذ 
بنظرية مراعاة مقتضبات العدالة والانصاف فى 
أقصى الأحوال الملحة بوجو بأخذ المدين.روح 
العفو والءدل والانصاف فقرر هذا القضاء فى 
كثير من أحكامه أن حال الحرب ذاتها مع 
ماأثرت به فى جميع الشئُون لاتعتير حالا قاهرة 
تفسخ الالتزام إلا إذا جعلت الوفاء مستحيلا 
استحالة مطلقة . 


دومن حيث أن القضاء المختلط قد رفئض 
أيضا الأخذ بنظرية الطوارى.وقرر أن الالتزام 
لاينقضى إلا إذا صار تنفيذه مستحلا أما إذا 
كان التنفيذ مكنا ذانه بجحب القيام به حتى لو كان 
مرهةا للبدبن ( استئناف مختلط 1 دلسمير 
سنة 189 م ؟اص 84 وو؟ مأيو سنة ام 
لاص 4 "و11 فبرأير 19415 م ناص 
١5 - ٠١‏ مأرس 11وم ممم ص؟٠‏ | 
أبريل 1915 م موص كلو لايونيه191ام 
صن 5١5‏ وز لايونيه 1515م م" ص 
7 و ١7/‏ ناير 1911م ملاص/اه ١‏ ولاماربو 
1م*لاصضل ٠‏ و لرمارس 1977م 4ص 
1 و #مارس 19499 م 84 صن ؤلا؟ و 
يوليه سه 1911 م 74 ص 456 و ليوتيه 
مئة 1999 م عاص (8؛ و ١4‏ ديسمبر 
9و١‏ م٠؛‏ ص 1١8‏ و5" توشير نموا 
م 44 صن ولاو وم مأرس 19194 م وص 


حب و و«مارس ٠199م‏ 4 ص ا وحم 
حكمة ألا كندرية الختلطة الصادر 132 مانو 
سنة 190 والوارد بالجازيت س١‏ ص 
كا رقم +ه؟ . وقد جاء فيه يلغرف 
الواحد ما أن 
أوء توأوأناةتمد 11 عل عأموعط 3[ “4 
13 ذ أء أأمعل لد عنعع صوعاغ أمعدطع لاد 
؟الاقناط أ 5ع[ بعاءتأته ععمعل1 م5 51لا 
1لا “اعلا لأقطتاد ع5 ع0 1زأ0ل 16 235 001 1 
عة ا ]00م ع0 نع 5عامواعمق امم 65) 2م 
ع 5صولأمعيتمق وعباعا عل كعوتلوك وع1[ 
-تصسمصمعء ع[طصسعدمة '1] “أاطداة: 3 مرمعة1؟ 
5 وع] عرأمع عنان 
« ومن حيث أن الآخذ بنظرية الطوارىء 
عار ض الممادىء التشر بعبةالسليمة وبزعزع 
القوة التعاقدية وكشع 
أمر غير مخود العواقب فى بلاد دونت قوانينها 
كفرنسا ومصر ( بارد جزء أول بند ,ره 
وبلانيول جنزء م بند بوسم) فالحرب لالعتبر من 
الحوادث القبرية الا اذا حالت دون التنفيذ بتاتا 
وأما اذا جع ل التنفيذ عسيرا أو #تاجا لمصاريف 
زائدة فلا بعتير من الهوادث القبرية فقد جاء 
يحكمى #كمة الاستئناف الختلطة الصادرين في 
امايو سنة ١9و‏ وممارس سنة 9٠؟وؤ‏ 
المدأ الأنى 
عل أهأع "1 ع0 غأأناد ,وم ,1085016 “ 
تلمع 1لا '0 أع[ط0 5120112110115 لل ممع باع 
قل و5عأأع3] 2101115 5عنالتعء غ6ا6 أنه 131 
ألزه5 ع5 أع 5ع][ط0551ط تآ 616 205 110111 
| كقم 2 "2 11 5عالاناأ15لامم 13[1 رع 
1 عكالاء[113 ع1072 ع0 235 1لا 
-06 ع5 06 “1220011 00[1 ألان 23:116م 13 
تحاط " ) 5مملدعولاطة 5ه5ة 06 ععومعج 
نال 13 ع1[ ( 308 .33 .8 , 1921 
5 أ نوا 7 016تئة سصومء عتنائل م 1أباعععره ”| 
-1613[ لك 5تقط 16[طأو5ه0صطتطا علاتلعيرعل 
“[2503 عع10 12 اأتنوتااععده ع5لاع2م وه أزة 
01 لالأ76206؟ 6] 228 121001066 فالات 


رو©6اعةكأاممع موتتوع[اطه'! عل ععمع6ز] عو 
( 226 .34 ,8 1922 ونولاة ) 


الثيات الاقتصادى وهذا 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


دومن حيث أنه لايكن اا تقدم من الأس.اب 
التذرع بنظربة الطوارىء قُْ هذه الدعوى طامنا 
لليلاد المصرية موفورا قْ اسواق البلاد فارتفاع 
سعره يدخل ففط ف اخطار التجارة الواج ب على 
الدع علي أرب محيلوها لاا دل ن 
احتالات العقّد الذى ارئيطوا به 
) قضة حمد بِكك حسن قاسم وأخخرضد عمد عرد الوأدىز عزع 
وآخرينرقم ولإؤسنة.ورياسة الدكتور تمد كامل أءن ماش 
وعضوية الاستاذين مصطق فاضلومصطق حسن )0 

6+8 
4 مارس سنة 114٠‏ 

حجر تحفظ , بنا. على فاتورة . . أو كمبيالة مسحوية 
على الغير . ولم تقبل. غير جائز 

ليدأ القانو 

اذا كانت المطالبة مبنية على فواتير فلا 
يجوز توقيع الحجر التحفظى مقتضاها تخالفته 
أنص المادة ب" 7 000 الرالفات 
عله الككبيالة 0 5-7 0 5 نكون 
من عمل الدائن الساحب وحده ولا تخير 
كيانها ومن حقيقتها القانونية 
الممأاو 

دمن حيث أن الخاضر عن المدعية عدل 
طلباته فى الجلسة إلى الزام المدعى عليه بأن يدفع 
0 ”> لياو :1 0 والفوائد بواقع 


ذلك 586 0 0 المدعية 
بكوجب أيصال وفواتير رقيمة 7ا١/‏ ا و /ا؟ /ه 
سئة 10و١1‏ 


لا سس سي جب سس سس سجس ص سس سجس سس ص .ا حص سح حدس دجسا .سس ا لس 


ا 


دوعن حيث أن دعوى امدعية على <ق من 
الفوانير والايصالات المذ كورة الموقع عليها 
بامضاء المدعى عليه والمتضمئة استلامه للرضاعة 
المبيقة مرا بطريق الشراء بالقيمةألهر فوع مباالدعوى 
ومن اقراره ضون الجلسة بالاستلام ر عدم تقديم 
مايفيد السداد فيتمين الك عليه بالملغ المعدل 
مع الفائدة بواقع 1" 0 لآن المعاملة تجار بة 
« ومن حيث انه عن طلب تبرت الحجزفلا 
ترى المحكمة إجابته لتوقعه أصلا بطريقة عخالفة 
للقانون ( أولا) لأنهتوقع بموجبفواتير لخاافته 
أنص المادة هه مرافعات (ثانيا) لآن الكمسيالة 
الرقيمة ٠‏ / م م مه التى سحبتها المدعية على 
المدعى عليه لاءر بنك مصر لم يلها المدعى عليه 
( المسحوب عليه ) فلا يجوز لذاكصدور الآمر 
بتوقيع الحجز بمقتضاها على بضائعه. أولا ‏ لآنه 
لم يشيلبا وعللى ذلك فلا تلزمه لآنبا امم 
الدائن الساح ب وحده . ثأنيا لآن بروان وعدم 
الدفع المقبول مقتضاها لايغير من كيانها ومن 
حقيقتها القانوية , 
و ومن حيث ان الحكمحضورى لايستأئف 
فلا داعى لاجابة طلب النفاذ 
( قضية شركه «صر لمتاعة وتجارة الزيوت ضد عبد الفتاج 
عبد الرحمن قاسم رقم 116 سنة 144٠‏ رئاسة حضرة القاضى 
جمد على راتب ) 
٠ه‏ 
محكنة مصر التجاريه الجزئية 
8 أبريل سنة .4و١‏ 
وس ست صمت الآذن : شرطه . وحدة المياغ ٠‏ 
ول أوراق تجارية ل آ سانيا التتاوك , التداول . وتقل 
ملكتيا يوسن الآغر الطزر أ, والحاملها . ال 
القطة لاتعتبر كذلك 


الممادىء القانونية 
١‏ - يشترط لصحةالسندات تحت الاذن 


1 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


وحدة الميلغ ووحدة تاريخ الاستحقاق . | شهرية قيمة كل قسط ..ه قرش ابتداء من م 
فاذا اشتمل السند على التزام بدفع مبلغ عل | توقير سنة 189 


أقساط شبرية فلا يعتير سندا حت الاذن 
وانما يعتير اعترافا أو تعبدا بدين 

؟ - انه وان كان القانون فى الادة يوا 
تجارىل يفسرماهية الاوراقانحررة لأعمال 
تجارية ول يعرف ماهيتها إلاان المستفادمن 
النص الفرنسى لهذه المادة والى اصلبا فى 
القانون المختاط والتجارى انها الآاوراقالتى 
بتداوطا انتجار فيا بينهم تداولأوراق النقد 
خلا عن الدفع النقدى فمعاءلاتهمالتجارية 
وهى الى تتضمندفعمبلغ معين من النتقودق 
أجل معين ويمكن تقل ملكيتها من شخص 
الى آخر إما بطريق التظبير اذا كانت لآمر 
واذن المستفيد منبا أو بمج_رد تسلممها اذا 
كانت لهاملها . فيخرج من ذلك السنداتأتى 
يكون الدين ما مقسطا والتى يعلق الوفاء فا 
على شرط توقيفى حتى ولو كانت لحاملها او 
ذ كر فيها انها لأمر واذنحاملها . ومثلهذه 
السندات الآخيرة لاتدخل ضمن الأاوراق 
الحررة لاعمال تجارية ولا ينطيق عليم ا 
التقادم الجسى 


ه حيث أن المدعى يطلب الحكم بالزام 
المدعىعايه بان يدفع له مبلغ ؛ نوج باقى من . وج 
قيمة سندحرر على المدعى عليه وارتكن فى اثيات 
دعوأه الى سند رقمم سبتمبر سلة 1998 موقع 
عليه بامضاء المدعى عليه يتضمن مد يو فيته فى مباغ 
دج اتفق فيه على سداد الدرن على أقساط 


2 وهون حيث أنْ الخاضر عن المدعى علبه 
الدعوى طبقا لنص المأدة 4و١‏ تجارى لرور 
أكسر من تمس سنوات هجرية على تاريخ 
| يب ستحفاق آخر قسط حتى تاريخ رفع الدعوى 
فى >" مارس منة ١94٠‏ 

دوهن حيث أن مدار البحث ف الدعوى 
يدور حول أمرين ( الآول ) ما اذاكان السند 
عدمه 0 الثالى ) اذا كان لايعتيرسندا بحت اذن 
فبل يدخل ىَّ مدلول عبارة الآأوراق التجارية 
الواددة فى نص المادة ١4‏ تجارى أم لا 

دو من حرث أنه عن الآمر الأو لفاو أنالثايت 
أن الطرفين تحار وأن المعاملة تحارية وانالمدعى 
عليه الموقع على السند #تاعاولىوناوة ع1 كأن 
وقت التحرير تاجرا الاأنهيشترط لصحةالسئدات 
نحت الاذن و حدةالمباخ ووحدة تاريخ الاستحقاق 
إشمل على الالتزام بدفع مبلغ على أقساط شهرية 
سنة ووم ١‏ المجموعة] ص ١١‏ ) 
ع0 غأتسسذا أء عع سدفوءة"! عل مازون :]1 
9 ةارع لم616 وعل أزروة مأأءل 13[ 

_ 05056 ق أعلائط يدل متتاية محرو امع 

وأخر فى ١8‏ نوفير سنة ١41+‏ المجموءة 
ولاص غ7 وثالك فى 6ؤ مايو المجموعة نو ص 
9 ويقول :لس 
لما 1ه غ10616وموك دمغ أأون وه عا 
021 تقس ][اطه عمن ععلنه خخ غمزازط 
ع6 06 عا30 عل رومع موقم جريع0 وه 
أتااعع 280567 أتاعم "ناعأزطمل ‏ ,6 
01056 غ6 2 ممتنادوزاطه'] إعننوة1 


“00551 أأوزعو 00131 005 ز1أ(عع26ع وم1 100165 
0111 نا عع موعت اترولعه م1[ وإ 


العددان الثامن والتاسع ‏ السئة العشرون 


دوهن حيث أنه مى تعذر ذلك فالس:دالنى 
إرككن اليه المدعى لايعتبرسند! نحت اذ نلانعدام 
وحدة المبلغ والاستحقاق بل يعتئر اعترانا أو 
تعبدا بدين 

هومن حيث أنه عن اللأامر الثاتى فلو أن 
القانون لم يشر ف المادة و4 ##ارى ماهة 
اللآاو راق انحررةلأعمال تجارية وليءرف ماهيتها 
الا أن المنغاد من النص الفرتى للادةالد كير 
والى أصلبا فى القانون الحتاط والتجارى أن, | 
اللاو راق الى يتداوها التجار فما بينهم تداول 
أوراق التقد خلفا عن الدفع التقدى فمعاملاتهم 
التجارية وهى التى تتضمن دفع مبلغ معين من 
التقود فى أجل معين ويمكن نفل ملكيتها من 
شخص الى آخر إما بطريق التظهير اذا كانت 
لاس واذن. المسشفيد- مها أو مجرد تسليهيا 
أذا كانت لحاملها فيخرج من ذلك السئدات التى 
يكون الدين بها مقسطا أو التى تعلق الوقاء فها 
. على شرط :وقيفى حتى ولو كانت لهاملبا أوذكر 
فنها أنها لأآمر واذن حاملبافبذهالسندات الآخيرة 
لاتدخل ضمن الأوراق الحررة لأعمال تجارية 
ولاينطبق عليها التقادم الى الخصوص عنسه 
في المادة 4و١‏ تجارى (ويراجع فى ذلك حم 
حكة النقض الأأاهلى فى ١.‏ ديسمير سنة ١84‏ 
المحاماة العدد السأدس السنة الخامسة عشرة 
ص سم ( بند بم واستثئاف مختاط في "دسمير 
سنة #17ه الجموعة .وص 0.) 
ةعاطق ناممة 85 أوع*27 .0.0 201 مق[ 
:ع6لعء [عطءة أوع موعطعءة'! أممل غعأاأط 1 


66 ©لن]أع 225 ألاءم 16 11 '1ال150ام 
للع [[ناع6 عملعه ة أع لالط تنا مدرو 


«وآخر فى ن؟ نوشير سنة ؟41؟1 المجموعة 
هك اص 0ك 


19» تالا 766ع0 أذتامء غناأع عارمل اتاعم عار 
أنقترة تزوتأدع أ آطاه ع نا أوأع "ع تتم قأمع رع 


ايفين 


-551لاللعههعا ععلده ن أعلاتطا نكل مرسصمتع 
11011111 تأملز أك ,لتك تترمكقعل0مع عودر عاط 
5ع قاع 1د لام مع لأروومء إجم 
(يراجع ايا تعايقات ديرى على المادة 
١١ -‏ تجارى فراسى ذه أ؟ وها بعدها وأيضًا 
م - 0 يعمس 

على المادة 183 #دارى قر اسى سدة م *؟) 
أقع 11 5للل يلك عل ررمتاممنوعم جا 
؟ع#القاء عل وعملاء] عدبية عطق | اترمع 
.55 011165م وه[ تراد دعقا لمعم 


مجموعةسيرى والباندكت 14.5 جزء :: ص ون 
وباريس ف 1 ناير سنة كات داأوز عد نم4 
جزء كص ١68‏ ويراجع تعليقات دالوزعن 
المادة وم( تجارى فرنسى 

أعلاتط علاع عورمورات عل ععانم1 و[ وأووزق 
011255؟م عاللاتللة دن معرعمعععل ععلرمخ 
«تأؤتامت قع م10 ع0 لمتأوياعوطملز نامع 
50171 غم أعلأع ل ععررمم مه عل ومع االو انا 


عل متام لىع 65م هآ 3 دزسامة كمم 
ليك كفك 


وابما آتخضع فالتقادم الىممضى امد العادى 
وهو خمس عشرة سنة 

«ومن حيث انه متى تقرر ذلك وأن الثأبت 
من مطالية السئد موضوع الدعوى انه ١‏ يض 
على تار عخ استحقاقه من تاريخ رفع الدعوى 
خمسعشرة سئة يكون الدفع بالسقوط غير قوجم 
ولا تأخذ به اممكمة ولا داعى لبحث ما ادعاه 
الخاضر عن المدعى من حصول انقطاع للتقادم 
بتغزيلات المبالغ التى أحدثها الممدعى على ظبر 
السند والّى هن صنعه و حده 

عى ألو ضوع 

و وحيث ان المحكة ترى قبل الفصل فى 
الموضوع احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات وى 
ماتدون به فى الماطوق 

( قضية المعلم على جعفر ضاء ممد حين الول رقم لاه 


سئة ٠غ‏ رئاسة حشرة القاضى تمد على رانب ) - 


ا 


74 


نك ١0‏ 
اك 
4 اعم م 0 


ذه 
كة مصر الا بتندائية الأهلية 
قضاء الأمور الاستعدلة 
/ال دسمير سنة 5894| 

برواستوعدمالدفع . شطبدأو! لغاؤه . لا مضع لاختصاص القضا, 
ااستعجل 
الميدأ القانونى 

قاضى الأمور المستحجلة غير مختص بنظر 
طلب شطب ار و أستو عدم الدفع أو إلغائه 
أن حرمان حامل السند من الهق المخول 
له فى توقيع الحجز التحفظ على منقولات 
أو إلغاء بروتستو عدم الدفع يتضمن قطما 
التقرير ببراءة ذمة المدين من الدين أوزواله. 
الما 

هودن حيث ارف محصل دعوى المدعىأنه 
بتادبخ 8/ 195/30 حررت خمس سئدات 
ببلغ ثلاثين جنيها بتوقيع مسد افندى خليل 
وضيانته « ضمانة بسيطةع لآمر ميروك امد 
السرمتاوى على أن كرون استحقاق كل سند فى 
اليوم الخاس عشر من ذل شهر ب 'ر قة متوالية 
تبدأ من الشهر التالى لتحريرها . وفى .فس هذا 
الناري حررت خمس سندات ضد هيروك 
السرسناوى لأمرثم ‏ افندى ليل مقابل السندات 
الآولى :والغرض من ذلك خصم السندات ااصادرة 
هن «بروكة الس رسناوى لمر حمد خلول محبى أن 
السئدات الصادرة منه وشمد خليل لامر مروكة 
وانحوله الى المدعى عليه لم تدفع لها قيمة والدليل 
علذاك اتهادتارخالسندات واتماد قيممم| واتواد 
0 قرا وأنه حصل بعد ذلك انخصدك السئدات 
الصادرة من مبروك السرستاوى لام رمد افدى 
خليل واستلقيمتها من يدعي يجرب»لمهان الصرافى 


العددآن الثأمن والتاسع السنة العشروكُ 


الورك 


مسريو مه ا 
وبعد قليل شعرهذا الآخير أن ميرو الس رسناوى 
تواطأ مع المدعى عليه وتحايل على التظاهر 
بالافلاس فتحايل جرب المذكور عل ىحمد افندى 
خليل على أن حررله سئدات بتوقيعه خاصةيدلا 
من السندات الصادرة من ميروك وتمذلك فعلا 
وبذلك انعدم الغرض الذى من شأنه حررت 
السندات الصادرة بضمانته و أصبح لاحل للتمسك 
مها ضد المدين فيبا وهو بصفته ضامنا ‏ الا أن 
مبروك استغل ظرف وجود هذه السئدات الى 
عليبا ضمائته تحت يده . ولفرض فى نقسه حول 
قيمتها آلى المدعى عليه بطريق التواطق يينوسا 
بقصد تحصيل قيمما فقطاضرارا به وعم دخليل 
وبناء على هذا التواطق قام المدعى عليه بتقند.م 
السندات الثلاث بطريقة منتظمة مرئبة التتحصيل 
مصلحته وشخصيته باعتباره تاجراآ الا أن يوفى 
قيمتها وعند استحقاقالسئد الرابع فوجىءبالحجز 
تحت يده من عمد افندى خليل وتحذيره من 
سداد قيمة هذا السند الرابع وإلا كان مسئولا 
أمامه ٠‏ وعندماورد الاشعارمنالمصرف بتكليفه 
بالوفاء أخطر المذكور ملفتا نظره الى انه ليس 
مدينأ بل هو جرد ضامن إسيط وان القانون 
يلوججب ريد المدين أولا قبل الرجوع على 
ااضامن ورغ ذلك فوجىء بدر و لستو ودثم 
متازعته قد فيد هذا اللوروتستو ‏ وان هذا 
الاجراء قد وقع باطلا سواء لوجود الب زتهت 
يله ولعدم اتخاذ أجراءات التججر بد ولانالماعى 
عليه ليس تاجرا بل موظف . وهو لايستفيد من 
جعل الدين خاضعا لقواعد القانون التجارى . 
هذا يطلب شطب والفاء ابر وتستومع نشر الحم 
الذىيصدر بالأشرةالتجاريةالمعدة لذاك بمصار يف 
على حساب المدعى عليه . 


العددان الثامن والتاسع ‏ السئة العشرون 


د وححث ان المدعى ذكر فىمذكرته الختامية 
انه أودع المبلغ موضوع السند إلاانة لم يقدم 
ثمة دليل على هذا الايداع . 

و وحيث أنمناط اختصاص قاضى الآهور 
المستعجلة ‏ هو الاستعجالوعدمالمماس بأصل 
الحق ‏ لايغنى توافر أهما عن الآخر . فبما 
لابس الطلب وأحاط به من استعجال ٠‏ ضرورة 
فيجب أن يكون من طبيعة الاجراء ااؤقت ان 
لاتضمن سانا بأعبل الحق ومثار النزاع 

ووحيث ان المدعى اسن دعوآاه وأقامها 
على ٠طاعن‏ عدة أرزها أن السند لا سيب اله 
وان كارب له سيب فقد زال وتدرم 
من ذلك الى انتحال العذر فى عدم الوفاء الى 
أوقيع الحجز تحت يده من آخر ولاشمة فوان 
تلك الأسانيد جميعا تتضدنءمنى لاليستقيم إطلاقا 
وولابة الححكمة إذ يقتضها الام أن تعجم 
عرد المق ودايله وان تقرر البدعى ابتداء 
باهدار السئد وكينوتته . وردهم نكل الا ثار 
التى بعترف له ما القانون وتنزع عنه كل 
الرخص التى أحاطه مها وفى هذا وقوف فى 
سبيل, ذى المق وحيلولة دون مكينه من حقه . 
ما يتصادم ومأمورية هذه الهيئة من تمكين ذى 
السند على الفور من حقه. عملابالقاعدةالمعرفة:-- 

ع1 3 عل أو25 01011 1.2 

« وحديث أن القانون أوجب عل حامل السند 
حفظا لمقوقه الناتة منه قبل الموقعين عليه أن 
يطلب دفعه فى الميعاد حتى لايفقدحقهفى الرجوع 
على الحيلين . كا أوجب عليه اثبات الامتناععن 
لحلول ميعاد الاستحقاق . ولا يغنى عن هذا 
الاجراء أى احتتجاج آخرلارجوع على المسولين 
ا خول حاأمل السئد الم فى توقيع الحجز 
التحفلش على منقولاات أ.لدين التاجر ٠‏ إذا كان 
الاحتجاج قد أعلن ف الميعاد ( راجعالمادة 14 
يجارى وما نحيل عليه من مواد ) ولا شببة ى 


ظ 


١ ه؟؟‎ 


أن حرءان حامل هذا السند من هذه الحقوق 
والرخص بالتقرير بشطب أو الغاء الاحتجاج 
من الددن أو زواله وهذا وذاك كله لا 
بماك قاضى الآهور المستعجلة إذ كل ذلك 
ليس تحفظا ولا اجراء «ؤقنا ‏ بل قطم فى أب 
الحق وفصل فيه 
«ووحيث أنه متى كان الام كذلك تعين 

القضاء بعدمالاخةتصاص و الزامالمدعى بالمصار يفف 
(م ١١‏ مرافعات ) 

( قضية أحد اتندى على وحذر عنه الاستاذ همد توفيق 
حسين ضد الدكتور عبك لحرت اتدى ألسيد انخلارى رقم 
م سنة و1 رثاسة حطرة القاضى مد لجيب اجلد ( 

اه 
عحكة اسكندرية الكلة الاهلة 
د قبرابر سنة 194٠‏ 

؟- حك مرمى مزاد . تتفيذه. الاشكال فيه .منالمقرر 
بزرادة العشر . اختصاص الفضا, الستعجل ذفاره . استثئاف 


مني الوا لا ينه 


. اختصاص القضا, ااستعجل 
رنظرها . مناطه . 

ل قلا راج لك ال اعد ري 
العشر . غير مالك بين رسو المزاد 


لتكت 


فاسخ . هقرر زيادة 
والبيع الثانى 
الممادىء القاثونية 

و - يختص قاضى الامور المستعجلة 
بنظر الاشكال الذى يرفع من مقرر زيادة 
العثر فى تنفيق الراسى عليه الازاد الحم 
الصادر بإيقاع الببعلهولوكات هناك استئناف 
لا يفصل فيه عن حّ صدر من قاضى|أبيوع 
بيطلان إجراءات زيادة العشر ولا عنعهمن 
الفضل فى هذا الأشكال قول مقرر الزيادة 
ان قاضى البيوع قد جاوز اختصاصه فيما 
قضى به من بطلان , وذلك لآن جرهر 


المرفنا 


الاشكال لايتصل سحث حضيقة سان 
قاضى البيوع بما أصدره من حْ بالبطلان 
وإئما يتصل بتنفيذ حم مرسى المزاد وحق 
الراسى عليه المزاد فى استلام العين المببعة 
اليه وحق مقرر الؤيادة فى إيقاف هذا 
الاستلام فى الفترة مابين صدور: حكم مرسى 
المزاد وبين ص_دور حم البيع الثاني . 
ولاشك فىأن قاضى الأمور الم :عجلة نختص 
بنظ ركلمايعرضر هذه الحقوق من صعوبات 
فى التنفيذباعتباره قاضى الاشكالات فى تنفيذ 
الأحكام جميعاً 

»من المتفق عليه أن لقاضى اللآمور 
المستعجلة عند الفصل فى إشكالات التنفيذ 
افع ف حزرى: المي الردوفة 
حا واسعا يستظبر به أرجحية أى من هذه 
المقوق من جبة القانون والوضوع اسطع 
أن يفصل فى الاشكال المعرؤض عليه لانه 
لاقاضى غيره بنظر الاشكالات ف التنفيذى 
حدود الفقرة الآولى دن أاادة لوا مرافعات 
وقضاوٌههذا لايتعدى الأأمر باستمرارالتنفيذ 
أو متعه ولا بعطله عه أن 5 
دائرا دول مال قانونية تاف أرما 

م ل أستقر القضاء على الرأى الغالب 
وهو أنالراسىعليه المزاد يتملك العينالمبسعة 
اليه حث شرط فاسخ وهوامتحقاق 0-0 
الحقيق لا أو الحم سعبامرة أخرى 
الا رون المدين ومقرر ليان 
لايعتبران مالكين فى الفترة الت تمضى بين 
حم مرسى المزاد وبين حكم ألبيع الثاتى . 
وبترتب علىملكية الراسى عليه المزاد الأول 
أن يكون له الحق فى تنفيذ حك مرسى المزاد 
واستلام العين المحبكوم برسو مزادهاأ عليه 


يكون له 


. العددان الثامن والتاسع ‏ السنةالعشرون 


ويكون مسؤلا عا يستولى عليه من تمراتها 
إذا مازسا موادها علخو هرة رق , 
الكو 

« حيث أن وقائع الدعوى تتالخص فى أن 
المدعى عليه الأول قد استصدر <كما ضدالمدعى 
عليه الثابى في القضية المضمومة دثم /امث سنة 
8و اللبان والمستأئفة بثدرة مم استئئاف 
اسكندرية سنة ٠.‏ 144 يقضى بنزع مذكيته من 
الحصة العقارية الشائعة موضوع هذا الاشكال 
م بيعت هذه الحصة بالمزاد الجيرى العلنى ورسا 
مزادها على المدعى عليه الااول حم صدو فى :م 
مايوسئة م4١‏ ومسجل فى أوليونيه سنةو 19 
فقرر المدعى بزيادة العثر فى يوم م7 مابو منة 
89 وسلت اليه صورة من تقربر الزيادة 
فى يوماول يونيه سنة وو و لأعلانها الى المدعى 
علهما الأواينوار, باب الد.ون المسجلة وتحددثت 
لاعادة الببع جلسة * سبتمرسنة 4 م4 ١‏ وتداولت : 
القضة ف الجلسات إل أن حك فيها من قاضى 
الببوع بجلسة ١لاديسمير‏ سنة ١4#‏ ببطلان 
إجراءات زيادة العشر . وما زال استثناف هذا 
الحكم منظورالما فصل فيه . وقد أعلن المدعى 
عليه الأول حك مرمى المزاد الىالمدعى عليه الثاى 
فى يوم ١79‏ ينابر سنة ٠44؟!‏ فرفع المدعى وهو 
مقررالزيادةهذا الاشكال المستعجل طالءا إبقاف 
تنفيذ حكمرسى المزاد الى أن يفصل فى استئئناف 
الحك الصادر بيطلان اجراءات زيادة' العشر 
استناداً إلى أن التقر بربالزيادة قدأ بعال حك مربى 
المزادفلا >وز تنفيذه وان تسليم العين التى قرر 
عنها الزيادة الى المدعى عليه الأول فيه خطر على 
حقوقه بالنسية الشمرات الى قد يستولى علها هذا 
الآخير [ذ ماحم استثنافيا بالغاحك قامضى البروح. 
واستنادا أيضا إلى أن ن الحكم بيطلان إجراءات 
التقرير بالزيادة خطأ من ناحية أنه صدر من قاضى 
الببوع وهو ليس القاضى الختص باصداره بل 
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هو القادئ العوق طها للادة ع4 مرافعاكا. 
ومن نأاحية أخرى أنه على فرض اغةتصاصه فلا 
بطلان يترتب على عدم إعلان التقرير بالزيادة 
في الميعاد المنخصوص عليه في المادة .بيومر افعات 
خلافا لما ذهب ليه ف جكلة وإذا كان قد رأى 
البطلان فقدكان الواجب عليه أن مدد يوما 
آخر لاعادة البيع عملا بالمادة 16 مرافعات 
وانه على كل حال ما كان وز للبدع, عليه 
الأول وهو الراسى عليهالمزاد أن يعمد الى تنفيذ 
حم مرسى المزاد قبل أن يفصل فى الاسئناف 
المرقوع عن حكم قاض البيوع الآنف الذ كر 
دوحيث أن الحاضر عن المدعى عليه اللاول 
راح يفند أقوال المدعى بخصوص قانونيةبطلان 
اجراءات زيادة العشر واختصاص قاض الببوع 
بالحكم بهذا البطلانو يزيد ماح به هذا القاضى 
بأقوال وحججج لامجال لآن تتعرض الها هذه 
احكمة المستعجلة مادامت هى بذاتها موضوع 
الاستئناف أمام المحكمةالموضوعية الختصة ومادام 
ان موضوع هذا الاشكال بعيد عن هذه المسألة 
بعينهاوإن أشكل ذلك على الطرفين معا 5 يضح 
ذلك فما يلل عند الرد على ماأثاره الحاضر عن 
المدعى عليه اللاول من دفوع ٠‏ ققد دفع بع دم 
اختصاص قاذى الأمور المستعحلة بنظر هذا 
الاشكال استنادا إلى أن الفصل فيه يستلزم 
الفصل فى صحة أو بطلارت اجراءات التقرير 
بالزيادة واختصاص قاضى البيوع بالحم بها أو 
عدم اختصاصه وهى امورو “مس الموضوع الذى 
تبحث فيه الموكمة الاسكئنافية المرفوع اليها التظم 
من حكم قاضى البيوع ولا جوز لقاذى الآ*ور 
المستعجلة أن يستبق قضاء الدرجة الثانية رن 
درجات التقاضى ويفصل فيا هو معروض عليها 
لآنه ليس بقاضى الموضوع بل هوقاضى| لاشكاللات 


يففل 


فى تنفيذ أحكام الحاكم وقاضى الاجسراءات 
الوقنية واللحفظة طيمًا للمادة بم؟ هرافهمات 
وهذه كلما أقوال صحرحة لاغبار علمهاوهعذالك 
فأن هذا الدفع مردود لآن جوهرهذا الاشكال 
لايتصل من قريب أو بعيد بأى شىء من هذه 
المياحتث الموضوعية التى تعرض لبا الطرفان 
تأبيدا أو تفنيداً لحك قاض البيوع المنظور الآن 
اسئنافاواتما يتصل بتنفيذ حك مرسى المزادالذى 
رست به العين المبيعة على المدعى عليه الأآاول 
وحقه فى استلامما وحق مقرر الزيادة فى ايقاف 
هذا الاستلام فى الفترة مابين صدور حك مرسى 
المزاد وصدور الحكم بالبيع الثاق ولا شك فى 
أن قاضى الأمورالمتعجلة يختص باظر مايءرض 
لبذه الحقوق من صعوبأت فى التنفيف باعتباره 
قاضى الاشكالات فى تنفيذ الاحكام جيعا.واذا 
كانت هذه الحقوق لا تتأثر فى حالة صحةالتقرير 
بالزيادة فبى أولى أن لاتأئر فى حالة الحم 
ببطلانها حكما ا بزل امكنافه منظورا . ومن 
المتفق عليه أن لقاضى الأمور المستعجلة عند 
الفصل فى اشكالات التنفيذ أن ببحث فى حقوق 
الخصمين الموضوعية حثا واسعاأ يستظبر به 
ارجحية أى من هذه المقوق من جبة القانون 
والموضوع ليستطيع أن يفصل فى الاشكال 
المحعروض عليه لأنه لاقاض غيرهينظر ا لاشكالات 
فى التنفيذ في حدود الفقرة اللآولى من المادة ,م١‏ 
مرافعات وقضاؤه هذا لايتعدى الأآمر ياستمرار 
التتفيذ أو منعه ولا يعطله عنه أن يكون بحثه 
دائ رأحول مسسألة قانونية مختلف فى أمرهاوعل 
هذا الأساس وحده يتعين رفض الدفع الفرعى 
بعدم الاختصاص وليس على الأساس الذى 
توهمه المدعى عليه الآول من أن الفصل فىهذا 
الاشكال يتعاق بالقصل فيا إذا كان حك قاضى 


١8 
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عله وه المسألة الى مازالت عل الخلاف 


الببوع صدر فى دائرة اختصاصه أم لا( راجع 
كتاب قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب 
بك صحيفة لإياه وما بعدها وصحيفة ١,مرهوما‏ 
بعدها وكتاب قاضى الآمور المستعجلة محمد على 
رشدى بك صحيفة .م14 وما بعدها ) 


د وحيث ان وكيل المدعى عليه دفع أيضا 
بعدم قبول الاشكال لانه رفع قبل الشروع فى 
التنفيذ ومن مقرر الزيادة وهو ليس مالك ولا 
صفة له فى رفع الدءوى خصوصا بعد أن حكم 
ببطلان اجراءات الزيادة وأن التسلمعلى الشبوع 
محذوى لايقتيج اثرا ماديا . وهو دفع 
مردرد أيضا بأن الاستشكالقد يقل قبل الشروع 
فى تنفيذ الاحكام مهما كان تنفيذها معنويا اذا 

ما بدا أن المحسكوم له يتبيأ لتنفيذها فلا مانع 
يحول دون استياق خطر التنفيذ واستهسكال 
الغيد قبل أن تضيع عليه الفرصةاذا ماهم التنفيذ 
اما صفة مقرر الزيادة فى الاستشكال فى تنفيذ 
حم مرسى أازاد نظاهرة من تعلق حقه بالزيادة 
عل العين الرامى هزادها وهى صفة تكفى لقبول 
الدعرى منه أمام محكمة الآمور المستعجلة وان 
كان الفصل فى هذا الآمر يتعلق بالموضوع كما 
سيتضح مأ يلى وبذلك يتعين رفض هذا الدفع 
أيضا وقبول الدءوى والاشكال شكلا ( راجع 
كتاب قاضى الأامور المستعجلة محمد على رشدى 
بك صحيفة ١‏ بند لاغ وهه7 وكتاب قضاء 
الآمور المستعجلة محمد على راب بك صحيفة 
عمذرة1١ا)‏ 
وحيث أنه لايبقى بعد ما تقدم للفصل فى 
موضوع هذا الاشكال الا استكناه حقالرأمى 
عليه المزاد فى استلام العين! ل#-كوم برسومزادها 
عليه بعد التفرير بزيادة العشر وهذا يتوقف على 
معرفة تأثير هذه الزيادة فى الببع الذى تم ايقاغه 


البث بات 


الشديد بين كل من عالج موضوعما من الشراح 
الها 1 فان كان هذاالتقرير بالزيادة لايؤثر على 
صفته كشت ر تملك العين المبيعة وله دق استلامبا 
ككل مقتر فانه لا أهمية بعدئك للبحث فى 
مصير هذا التقرير بالزيادة حتى ييحصل البيع 
الثاتى أو حك نبائيا من الحكمة الختصة ببطلانها 
لانه فىكلا الحالين بظل في مركره القانوتى 
متمتعا >قوق المشترى الى أن يقع البيع الثانى 
لغيره وبالتالى يكون موضوع الدفعين الفرعبين 
الآنق الذكر عل غير أساس مقبول 8 سبق 
يانه . وان كان التقرير بالزيادة يحد من حقوقه 
كشتر وبمنعه مناستلام العينالراسى عليهمزادها 
فأن دعوى المدعى بالاستشكالف هذا الاستلام 
تكون على اساس مقبول 

ووحيث أن قضاء محكمة النقض والابرام 
قد استقر عيل الرأى الغالب عند ١‏ كثر الششراح 
وانخا م وه أن الرامى عليه المزاد يتملاك العين 
المبيعة اليه تحت شرط نفاسخ وهو استحقاق 
مالكها الحقيقى لبا أو الحم ببيعها مرة أخرى 
بسبب تقرير زيادة العشر وأن المدين ومقرر 
الزيادة لايعتيران مالكين فى الفترة الى تمضى بين 
حك مرسى المزاد وبين حك البيع الثانى.ويترتب 
على ملكية الراسى عليه المزاد الأول أن يكون 
له الحق فى تنفيذ كم مرسىالمراد واستلامالعين 
الحكوم برسو مزادها عليه ويكون مسؤولاعما 
يستولى عليه من ثمراتها اذا ما رسى مزادها على 
غيره مرة أخرى ( راجع فى هذا كتاب التنفيذ 
لانى هيف بك طبعة أولمصفدة ١‏ لان ومابعدها 
وخصوصا البند "..ه وصحيفة سوه وما بعدها 
وخصوصا بند 6و وحكحكمة النقضوالابرام 
المدنية الصادر فى ؟ يونيه سئة 9م4١‏ المنشور 
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بمجموعة القواعد القانونية صحيفة 4و١‏ 
دثم 4ه) 
دووحث أله من كل ما تقدم يتبين أن 

الاستشكال على غير <ق فى موضوعه وان <ق 
الرامسى عليه المزادوهوا1دعىعليه الأول فى تشفيذ 
حم مرمى المزاد واستلام العين الراسى عليه 
مزادها اولى بالخايةمنهذه الحكمةو أن اءتراض 
مقرر اأزيادة وهو المدعى على هذا التافيذ مينى 
عىأساسغير هتين و يتعينرفض دعواهموضوما 
واأزاءه بالمصاريف واتعاب الحاماة علا بالمادة 
م١ؤ‏ مرافعات وشمول الحم بالتفاذ المحجل 
بلا كمالة عملا بالمادة مو لمر افعات 

( قضية ابراهيم عيد العزيز بركات وحضر عنهالاستاذ 
عبد اليد حسن ضدد عبد الرحن الوكيل وآخرين دفم 
هما سنة ١94٠.‏ رئاسة حضرة القاضى محمد طاهر راشد ) 


الذدك 
محكمة الاسكندرية الابتدائية الآهلية 
؛ امار سسنة . ١54‏ 


وس عرائض الدعاوى . تسجلها . مناطه , شطبه 
اخخصاص القضار المتتجل يه 00000000000 

» ل تأمينات , مداولا , آثارها . شموها . 
الرهن وحق الامتتاز . تسجيل عرائض الدعاوى الخامة 

م سس حت الامثياز . مدلوله . آثاره 

وده سس مصاريفصيائة العقار ليسعمن الديون المئازة. 


هدم متزل قدم و بجديد بناله . رشيه ممار يف ااتحين . 
لامصاريف الدياءة ٠‏ يجان حق اليس 
لظ من المنقول المبيع . امتياز البائع عليه . مناطه 
المادىء القانونية 
١-يرهى‏ قا نور: التسجيل الى ماية يعض 
دعاوى الحقوق العينية أو الدعاوىالى ستؤدى 
دين يكن التنفيذ به غل العقار بطريق 
الأولوية من نصرف أرباب العقار فى الفترة 


مم 


الى تمضى بين رفع هذه الدعاوى وبين اافصل 
ذا وأن تحمى أيضا الغير من تلفَى حقوق 
عينية عل هذا العقار من هؤلاء المدينين فنص 
فى المادة السسابعة مندعل جوازتسجيل عرا نض 
هذه الدعاوى اذا ما أريد الاتفاع مبذه اهاية 
من تاريخ هذا التسجيل وقد اختلف فما اذا 
كانت هذه الدعاوىقدذكرت عل سبيل الخصر 
أو الخال ولكن|لرأى استقر لدى>كمة النقض 
والابرام على أنها لم ترد على سبيل الحصر وان 
دعاوى الاستحقاق ادك رة فى هذه المادة 
تنطوى تحتبا كل الدعاوى الى يكون غرض 
مدعبا ثبوت أى حق من الحقوق ااعينية لهأو 
لعقاره ولو مآ لا 

٠‏ - التأمينات على الديون المثمار الببا 
فى المادة ٠١‏ مدنى هه التأمينات الخاصةالق 
يقدمه امدين للدائن لوقام تعبده أواتى تتقرد 
عليه بمقتضى القانون والتى أنأضعف من شأنبا 
بتصرفاته حل الددن فى غير ميعاده ولا شأن لها 
بالضمان العام الذى يستوفى بدالدائتون ديونهم 
من عامة امزال المدين . ومن ب نهذهالتأمينات 
الخاصة الرهن وحق الامتياز الذى مميز دائنا 
على آخر فى أولوية استيفاء دينه من ثمن عقار 
معين . فاذا وجد هذا الحق وحصات المطالية 
به طبقا للمادة ٠١‏ مدنى جاز تسجيل عريضة 
دعورى المطالية طيقا للبادة السابعة من قانون 
التسجيل 

م # أنحقّوق الامتيازالى قر رهالقانر نْ 
جاءت استثناء من الأصل الذى يقضى بأن 
لاتفاضل بين ديون الدائنين ذوجب أن لا 
يقاس على هذا الاستثاء وأن لايحص ل التوسع 


هفل 
فى تحيين هذه الحقوق ومدى تطبيقبا 

+ لم عنم المشرع الفرنبى اق إمثيانة 
للديون التى تنفق على مصاريف صيانة العقار 
أمبوة بمصاريف صيانة النقول وقدنةلالمشرع 
الصرى عنه هذا المدأ فى المادة .> مدبى 
المستمدة من الفقرة الثالئتة من المادة 61١9‏ 
من القانون المدى الفرنمى واذا كان بعضبمقد 
قال بوجود هذا الامتياز بالنسبة لمصاريف 
صيانة العقار أخذا بظاهر النص ف المادة 
المصرية ومن قبيل تقرير العدالة فأن هذا رأى 


ضعت 

ه - النفقات الى تصرف على هدممنزل 
قديم وتجديد انشائه لامكن أن تعتر من 
مصاريف الصيانة الثى تقتصر علمايازم لصون 
العقار وحفظه من التلف والحلاك بل هى 
لفقات تصرف فى سبيل تحسين الاستغلال 
وهى أشبه بمصاريف التحسين التى لا امتيازها 
غير امتياز الحبس طبمًا للمادة .+ مدنى 

5 - امتياز البائع على ثمن المنقول الذى 
باعة مشروط فيه أن لايتغير هذ المنقول تغيرا 
حول معالمه وكيائه ولاشك فى أنالحشب الذى 
ركب فى أسقف متزل وجدرانه وأرضه قد 
استحالت ذاتيته واندمج فى المبانى اندماجاغير 

معالمه بحيث زال عنه حق الامتياز هذا 

الي 

وحيث ان وقائع الدءوى تتلخص حسب 
أقوال الطرفين فى أن المدعى بملك المنزل الممين 
بعريضة الدعوى وقد هدمهو بناه بناءجديداواتفق 
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الجديد من أعمال النجارة فقط وقد بلغت جلة 
تكاليف النجارة مبلغ 18٠١‏ م والمم ج م سدد 
المدعى جزءا منها وبقعليه جرءكتبه على تفسهق 
سندات مقسطة شمريا قيمة كل منبها ستة جنيبات 
عدا القسطين اللاخير ين يستحق دفع أو لهاابتداء 
من مار سسئة . 144. وويقول المدعىعليهالأرل 
أنه لاحظ أنالمدعى أخذ يتصرف ببيعهذا المتزل 
حصة فحصة حتّى لم نبق لهالا ستةقراريط شرع 
فى بيعما الى على افندى حسن ال شيدى بعقد مؤرخ 
وم" يناير سنة +144 وأريد توثيقه فى قل العقود 
الرسمية بمحكة اسكندرية الختلطة المؤرخة ١9‏ 
فراير مئة ١4٠‏ فأسرع المدعى عليه الآول 
ورفع تاريخ ؟ فراير سنة .144 الدعوى 
الحدد لنظرها جلسة ٠١‏ أبريلسنة »46 ؤيطالب 
المدعى بدفع مبلغ ١ج‏ م قيمة قسطين مر 
أقساظ النندات الى يدانه بيا والق. باعل 
ميعاد دفعبا وحتفظ لنفسه حق تحديل الطليات 
الى استحقاقبا جميعبا استنادا الى أن له <ق امتياز 
على منزل المدعى بباقى ثمن الأخشابالنىوضعت 
فيه والتى يعتر وضعبا من مصاريف صيا نةالعقار 
طبقًا للسادة “.+ من القانون المدتىواءتناداالى 
أن تصرفات المدعى بالبيع فى هذا المنزل قد 
أضعفت تأمينات حق الامتياز هذا وجعلت دينه 
الأؤجل حالا طيقا للادة ١٠١١‏ مدبى. وقدسجل 
المدعى عليه الآول عريضة دعواه هذه طيما 
للمادة السابعة من قانون الاتسجيل دم ١‏ سنة 
. فرفع المدعى هذه الدعوى المستعجلة 
طالبا شطب هذا التسجيل فى مواجبة مصلحة 
المساحة وشطب التأشير بمضمرن هذه العريضة 
المؤشر به على عقد البيع الصادر منهالى عل أفندى 
حسن الرشيدى تحت نمرة وم؟ عملا بالمادة 
التاسعة من قانون التسجيل استنادا الى أن المدعى 
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عليه الأول ليس له حق امشياز ولا أى حق خينى 


على منزله ع تسجيل عريضة دعواه الخاصة 
بالمطالبة بباقى تمن الا-:شاب التى وردها اليه 
وبالتالى لانجوز له المطالبة هذا الثمن قبل حلول 
آخل الاماق واد ع ضدمن هذا الدجيل 
ليس إلا كيدا للندعى يعطل به حرية تصرفه فى 
ملكه ويرد الغير عن شرائه أو رمنه 
واواسرك انه مش القول: ١‏ اف ارا أن 
المشرعفى قانون التسجيل قد رأى أنحمى بعض 
دعاوى الحقوق العيئة أو الدعاوى التى ستؤول 
الى دين يمك التنفيذ به على الحقار بطريق الآولوية 
من تصرف أرباب العقار فى الفترة التى تمضى بين 
رفع هذه الدعاوى وبين الفصل فها وأن حمى 
أيضا الغير من تلق حقوق عينية على هذا العقار 
من هؤٌلاء المدينين فنص فى المادة السابعة مه 
على جواز تسجيل عرايض هذه الدعاوى اذا ما 
أربد الانتفاع مبذه الحاية من تاريخ هذ االتسجيل 
وقد اختلف فيا اذا كانت هذهالدعاوىقدذكرت 
على سبيل الحصر أو المثال ولكن الرأى استقر 
لدى محكمة النقض والابرام عإ. أنها ل ترد على 
سبيل الحصر والتحديد وأن دعاوى الاستحقاق 
المذكورة فى هذه ا ادة::نطوى تحتبافلالدعاوى 
التى يكون غرض مدعيها ثبو تأىحقمنالحقوق 
العينية له أو لعقاره ولوءآ لا زراجع حك حكمة 
النقض والابرام المشور عجموعة الةواعد 
القانونية للاستاذ مود عمر تحت رقر +١‏ تحيفة 
مهو وبالمحاماة السنة «وصعيفة 19م و؟.تاب 
الأموال لعبد السلام بك ذهنى صحيفة 4ثز» 
ورسالته فى التسجيل صحيفة ه١١‏ وما بعدها ) 
و وحيث ان التأمينات على الديون المشار 
الها في المادة ٠١‏ مدنى هى التأمينات الخاصة 
التى يقدمبا المدين للدائن لوفاء تعبده اوالىت:قرر 


الما 


علبه يمقتضى القانون والتى ان أضعف من شأنها 


بتصرفاته حل الدن فى غير ميعاده ولا شأن لما 
بالضمان العام الذى يس:وفى به الدائتون ديونهم 
من شامة أموال المدين . وقد ذكروا من بين 
هذه النأمييات الخاصة الرهن وحق الامتياز الذى 
عيز دائا على آخر فى أولوية استيفاء دينه من 
عن عار معين . فاذا وجد هذا الحق وحصلت 
المعلالة به طيقا للمادة ١:9‏ مدى او لغيرها من 
المواد جازاسجءلعر بضةدءعوى المطالية طيةاللمادة 
السابعة من قانون التدجل رقم 14 سنة لوز 
وهذا يقتضى تعرف كنه حق الامتياز الذى 
بدعيه المدعى عليه اللاول فى الدعوى الحالية 
والذى جعله ماد حقه فى تُسجيل عريضة دعواه 
بالمطالبة بباق ثمى أعمالالنجارة التى أبا ف منزل 
المدعى (راج عكتاب موجرا لالترامات لاسنوورى 
بك صحيفة دبع ) 

و وحيث ان حقوق الاعتياز الى قررها 
القانون جاءت استثناء من اللاصل الذى بتضى 
بأن لا تفاضل بين ديون الدائتين فوجب أن 
لا يقاس على هذا الاستشاء وان لا يتوسع فيه 
الانسان فى تعيين هذه الحقوق ومدى تطبيقبا 
إتماعا للقاعدة المعروفة فى ان الاستئناء لا يقاس 
عليه ولا يتوسع فى تأويله 

و وحيث اله على ضوء ما تقدم من المبادىء 
يلاحظ ان المشرع الفرنسى لم كلسم أى استياز 
للديون الى تنفق على مصاريف صيائة المقار 
أسوة بمصاريف صيانة المنقول وان المتمرع 
المصرى نقل عنه هذا المدأ فى المادة س. > مدق 
المستمدة من الفقرة الثالثة من القانون المدنى 
الفرنسى بدليل تجانس الاصوص واذا كان بعضيم 
قد قال بوجود هذا الامتياز بالأسية لمصاريف 
صيانة العقار أخذا بظاهرالتص في المادة المصرية 


سن لانو ست 
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وءن قبيل تقرير العدالة والتمسك ما قد تفيده 
كلمة ( الثىء ) التى وردت في هذه المادة رهى 
كلمة قد تطاق على المنقول والعقار فأن هذا رأى 
ضعيف وهو على ضحقه لا فيد المدعى عليه 
الأول حق امتياز عن من الاخشاب التى 
وضعت ف منزل المدعى عتد اعادة بنائه لآن 
ااتفئقات التى تصرف على هدم منزل قدحم 
وتجديد انشائه لا يكل ان تعتبر مرن. 
مصاريف الصيانة التى تقتصر على ما يلزم 
لصون العقار وحفظهمن التلفوالملاك والواقع 
ارتب نفقات تشييد منزل جديد هى نفة-ات 
اعرف اق مدل من" الامشلدل اويات 
الاتفاع ولاشأنهابالمصاريف الضرورية اللازمة 
لحفظ العقار من العطب وإصلاحه من التاف 
فى أشنة #صاريف التحسين التّى لا امتياز للها 
فى القانون غير امتياز الحبسطبقا للمادة .+ 
مدلى ويف يقال غير هذا والعقار ننمسه قد 
هدم رصيائته من الْقَدمٍ قد زالت ( راجع كتاب 
التأمينات الشخصية والعينية لكامل بك هرسى 
صحيفة .ونه وما بعدها وكتاب التأمينات 
لعبدالسلام بكذهنى صحيفة. م7 و١‏ . م#ومابعدها 
ومقالة للاستاذ السيد حامد فبمى الحامى فى مجلة 
الحاماة السنة السابعة صد<يفة نون + / 

ه وحيث أنه لايبتى بعد هذا غير دفع شهة 
قد تقال وهى أن المدعى عليه الآولله حق امتياز 
البائع على من الاخشاب التىوردها للمدعى طبما 
للفقرة السابعة من المأدة 9. مدنى وهى شبة 
مردودة بأن امتياز البائع على بن المنةول النى 
باعه مشروط فيه أن لابتغير هذا المنقول تغيرا 
بحيل معالمه وكيانه . ولاشكف ان الحشب الذى 
ركب في اسّف المنزل وأرضه وجدرانه قد 
استحالت ذاتيته واندمج فى المبانى اندماجا غير 
معالمه وحاله حيث زال عنه حق الامتياز هذا 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


ا 0ك 


« وحيث أنه وقد تبين ماتقدم أن ليس للدعى 
عليه الآول حق امتياز على منزل المدعى يحيز 
أه تسجيل عريضةدعواه بالمطالية شمن الاحشاب 
الى وضعت فيه فأنه يتعين البحث فما اذا كان 
عدم وجودهذا الحق يبي لقاضى الآ مور المستعجلة 
شطب هذا النسجيل وشطب التأشير على هامش 
محررات تصرفات المد عى فيه غيل بالمادة التأسدة 
من قانون التسجيل التى نصت على اختصاصه بشطب 
تسجيلات وتأشيراتالدعاوى الىتطلب لغرض 
كبدى عض 

و وحت أن المقصود بالتأشير الكيدى هو 
هأ ييكون قد اتخذ بغير حق و بقصد تعطي ل حرية 
قالك المقا عل اشيرق ل تلمك وود النادت 
عن معاملته . ولاشك فى أن التأشير أو التسجيل 
الذى ببنى على حدق منعدم الوجود أولى بالشاب 
والالغاء من تسجيل يبنى على حق مطلوب كيديا 
أو مما فى المعنى سيان 

ووحيث انه من جميع ماساف تكون دعوى 
المدعى فى محلبا قانونا ويتعين اجابته الى طلياته 
مع الزام المدعى عليه الآول بالمصاريف واتعاب 
المحاماة عملا بالمادة ١١+‏ مرافعات وشمولالحم 
بالنفاذالمعجل بلا كفالةعملا بالمادة م هسمه رافعات 

( قضيةالحاجعبد القادر شعيان الحاق وخر عنه الاستاذ 
أحمد حمادى ضد المعلم حدن مصطف .اوك وآخخر رقم اسموم 
سنة ٠944؟‏ رئاسة حضرة القاضى ممد جاهر راشد ) 

:1ه 
قضاء الأمور المستعجاة 
٠‏ مارس سنة ١5,4٠‏ 
ثقابات . حمعيات . شخصية معنوية .شروطها؟ ثارها 

فنا مدن .. أحماب سن فاته ١‏ 
أستعجال . دناطه . نزاع بين اعضار البعية وجلس ادارتهاء 
موجب للحرا-ة , 
المادىء القانونية 


اك ليس ف الشزامى الترانة الميرية 
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حى اليوم مايوجب ص.دور قانون خاص 
لتكوين النقابات والمعيات . كا لايشترط 
صدرر مل هذا القانون لا كتساب تلك 
الميئات || 

»؟ س إذا كان قد صدر قانون خاص 
بتنظم بعض النقابات أو البئات كقانون 
نقاية انمحاماة أو قانور: النقابات التعاونية 
الزراعية ‏ فان هذا لايعنى بطريق القياس 
العكبى حظر الهيئات اللاخرى أو إنكار 
الشخصية المعنوة لبا إذ الاباحةهىالاصل 
والحظر هو الاستثناء , ولآن المادة و من 
الدستور المصرى نصت عل أن للمصر بين 
حق تسكوين ابمعيات وإن عقبت على ذلك 
أن كفة ابشيال هذا الوق سيديتها القانون 
وهو مالم إصدر للآن, 

م س يكاد يجمع الرأى القانوق - فقباً 
وقضاء - على اسناد الشخصية القانونية 
للجمعيات متى توافر ها قوام الشخصية 
المعنوية الذى تيأ بأمرين ١:‏ أن تكون 
للجمعية كيذوئة مستقلة فىهالباعن مال الآفراد 
الذينتتألف منهم وفى ذاتيتها عنهم فنبق وان 
تغيرهوٌ لاء ل ان يكو نطا نظام ببينإرادة 
جموع الأفراد . أوتعيارة أخرى أن كون لبا 
نظام يمكن الهيئة من استعمال حو قبابواسطة 
نو ابعنها. ومتى تم _أهذاالقوامبتو افر الأمرين 
المذ كورين | كتسيت النية الشخصية 
المعنوية ‏ إذلا نستطيع أنتخدم الغرض الذى 
ألشئت من 9 0 باسناد هذه الشخصية 
ايها بشرط أن يكون هذا الغرض مثمروما 
ولا يخالف 0 العام أو الآداب 


لشخصية المعنوية 


تلقن 
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:- أن مقام التحدى بعدم توافر 
الشخصية المعنوية للنقابة أوالجعية هو لوأنبا 
تختصم الغير أو يختصمها هذا الخير كبيئة 
مجتيعة,أمأ إذا كانملاكالنزاع هواختصام 
فريق من الاعضاء لبيئة إدارتما فانه يك 
فقبولالدعوىعندئذ بوت صفة العضوية 
وهذا حق طبيى لاأدل ع ل أنه مكفول 
بداهة للا 'عضاء من أن 0 ف المناسات 
الى نظم فها جمعيات ما قد وله صراحة 
لبم كا فعل فى القانون رقم م» لسنة م38, 
الخاص بشرات التعاون الزراعية 

ه ‏ إذا كان القضاء المستعجل لايملك 
أن يفصل بشكل قطعى فى صفات الاخصام 
لآن فى ذلك مساسا بالموضوع فائه عاله 
من سلطة التقدير لعناصر النزاع المطروح 
أهاقة إستطيع أن يقرر ما اذا كانت الصفة 
الى يتقدم مها ال مدعون تستند إلى أساس من 
الجدأو لا. وهلالطعنفيها ينض إلىمامول 
دون قبول الدعوى أم لا 

+ - ان مضى وقت - طال أو قصر 
على ظهور بوادر الخلف بين أعضاء جمعية 
وبين هيئة إدارتها لايزيل بذاته الاستعجال 
المموغ لإيحاب الحراسة مى ثبت أن هذه 
البوادر ظلت مستمرة بل وتفاقت تفاقا 
عطر ا إذ عاط الاحيال هون هذا 
اتتفاقم ولقد يكون سبب السكوت فيمامضى 
هو محاولة التفاهم وازالة سبب النزاع فلا 
يعيب الأعضاء أن يتربثوا قبل الاقدام على 

| سلو كسبيل التقاضى 


لفنلا 


لاحم تبين للقاضى المستعجل قيأم مسو 
الحراسة من حيث استهداف حقوق ذوى 
الشأن الخطر أو الضرر ورأى تقريرها 
كأجراء موقت حافظ لحقوق الطرفين ‏ فله 
أن يوجبها التوجيه الذى يتف قمع هذه الغاية 
ويستيعد من عناصر المأمورية ‏ كا طلبها 
الخصوم مالا يقسق و تلك النتيجة . كما له 
أن يؤتتها إلى الأجل الذى ينتهى فيه الفذاع 
الذى كانمثارها وأن يضربميعاداً الخصم 
الذى أثاره لرفع الدعوى بهذا الشأن حتى 
لاتظلالحالة معلقة إلى غير مانهاية . وهو فى 
هذا كله إمايوجه هذا الاجراء إلى مالا])س 
أصل النزاع وإلىالنقيجة ااموقتة اللى يستازمها 
طبيعته . وهو مايدخل فى حدود سلطانه . 
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لمكو 

« من حيث أن حاصل الدعوى عل التدو 
الشقاض من ضيفة اقتاعيا ردن مراقة 
وكل المدعين ومذكرته التحريرية . أن عمال 
شركة ترام القاهرة أسسوا فى ٠١‏ يونيو سنة 
8 تقابة لتزعى شدُونهم ووضعوا لا قانونا 
نظاميا ليكون دستورها الذى آسير عليه وان 
جمعيته| العمومية قد انعقدت يوم الاحد الموافق 
يونيه 1981 وأقرت سريان هذا القانون 
النظامى المقدم صورة منه بماف الدعوى من كلا 
الطرفين ‏ وأن المادة ١‏ منهنقص عيل وجوب 
دعرة العمال الىعقد جمعية عدوهية سنوية تطرح 
علها اعمال مجلس الادارة وتناقش المزانية 
ثم تجرى انتخاب المندوبين الذين يتألف منهم 
مجلس الادارة الجديد وهنبين اعضائه تنتخب 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


العدوفة النتوية فى مدن الآدارة الذى ‏ تكرق 
قائما وقتئذ ‏ وان العمل قد سار بانتظام على 
اساسهذا القانون حتى سنة 5710 ١‏ إذانتخيت 
المعية العمومية مجلسا للادارة وهذا بدوره قد 
اتتخب اطيئة التنفيذية - ولكن الس المذكور 
لم يحر فى عمله على وجه يتفق مع اوضاع القانون 
النظام., واستباح لنفسه ان يمتنع عن عقد المعية 
العموءية فى ميعادها السئوى لانتخاب هريئة مجلس 
الادارة وليقوم هذا بدوره بانتخاب الهيئة 
الانفيذية تحفر ه على ذلك شبوة التشيث بالبقاءمع 
انتمثيله أصبم باطلا لعدم مطابقته لقانونالتقابة 
بل وعلىالرغم منان المادة /؟1 منالقانون تيز 
عند اله فق ووز غير طاديت واه فق ملقاء 
امجلس او بناء على طلب عشرة من الاعضاء - 
وعندئد يتعين على كام السر اخطار اعضاءالئقاية 
كتابة بتار يخ الانعقاد بعشرة أيام مقدماعلى الافل 
على أارغم من هذا ومن أن أموراجدتنمس 
مصالح العمال فى الصميم ما كانت تستوجب 
دعوم جمعية عمومية حتى فى غيردورها السنوى 
المعتاد ‏ والخلف الذى شجر بينيم وبين شركة 
الترام خصو ص كيفية العمل ومواعيده وكالفكرة 
التى اجمعوا رأءهم عليها . #خصوص انشاءصندوق 
المعونة الثقابية لتتح لحل صندوق التوفير للعمال- 
فان المدعى علييم لم يعنوا بثىء ما تقدم فلاهم 
دعوا العمال لعقد المعية (احمومية فى ميعادها 
المعتاد ولا ثم دعوم لدور غير عادىاستوجبته 
الظروف الملحة مع أن جمبرتهم طلبوا اليبم عقد 
اجمعية وكان من أثر هذا الموقف الذى تشيكبه 
المدعى عليهم ان اضطر العمال لان >تمعوامبيئة 
«ؤمر فى م؟ فبراير سنة ومو١‏ وترروا انشاء 
صندوي توفير لم ثم اجتمعوا مرة أخري في 
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7 أبريل سنة وس»؟ ووافةوا عليه واسموه 
صندوق المعونة اأنقابية» ٠‏ فلم بجد المدعى عليهم 
مناصا من أن يحتمدوا ويقرروا ماقررهالعمالق 
مؤتمرم ‏ وسجلوا ذلك على أنفسهم فى المادة 
الآولى من القانون النظامىاصندوقالمعونةالتقابية 
وأشاروا صراحة الى المتمر بن اللذين عقدهها 
العمال من ناقاء أنفسهم فى التاريخين ااذكورين 
كما اضطر العهال بعد أن استفحل الخلئف 
ينهم :وبين شركه الترام-.وغالآة المدعق -علييم 
للشركة فى موقفها ازاء العدال ‏ وامتناعهم عن 
عقد اضمعية العمومية على الرغم من طلييم ذلك 
الهم - أن يجتمعوا من تاقاء أنفسهم ميثة «ؤتمر 
عام فى مقر النقابة وأن يقرروا دعوة العمال 
لئعية عمو مية لاجراء انتخابات مجلس ادارةيكون 
تمثيله صحيحا ولمحاسو االجاس السابق ‏ وبعدأن 
أعلنو | العمال اعلانا شاملا وأخطروا الجبات 
الرسمية والصحف عقدوا جمعيتهالعمومية يوم 
4 يناير سنة .44 بدار جمعية الشيان المسلبين 
وجرت الانتشخابات باشراف ح-ضرة صاحب 
امجد المدعى الآول ا حضرها ضباط ومأمور 
بوليس قم عابدين واشتركفالانتخابمائوف 
على الآلفين وخمسمابة عامل - ووقع اجميع فى 
سجلات خاصة وانتخبوا مجلسا للاأدارة ‏ وهذا 
بدوره اتخيب المدعين لهرئة تنفيذية - كما أقروا 
صاحب الجد المدعى الآول رئيسا أعل للنقابة 
وتفويض نبالته هو وباقى المدعين فى أن يتخذوا 
مع مجلس الادارة ما يرونه من اجراءات 
ارعاية مصالح العمال واذ استشعر المدعى 
علهم ما 0 «العمال وماجمعوا العزم عليههن 
عقد جمعيتهم العدومة لاتتخاب من عثليم عثيلا 
صحيحا| حتى نشروا خيرا في بعض الصحف ب 
.يوهموا به انه قد <ص ل عقد الجعية المعتادة وانها 
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جددت انتخابهم تدفعيم الى اتخاذ هذاالقرار 
الصورى رغبة التشبث بالبقاء مع ان مثيليم عن 
العمال قل انقضى قاطي واستمرارثم على هذا الحر 
غير القانونى مما لايتفق ورعاية مصالح النقاية 
وخلص المدعون من ذلك كلهالى ان يطلبوا اقامة 
صاحب الجد المدعى الآول حارسا قضانا على 
النحر الذى ذكروه بصحفة الدعوى لأ له من 
ماض ممُهودفى العناية بمصالم العمال ولما أولوه 
من ثقته قى مو كرثم الذى عقدوه 5 
«دومن حيث أن وكل المدعى علب الثالنى 
والثالث دفع يعدم قبول الدعوى ل 5 من غير 
ذى صفة» بمقولة أنه لم يعترف للا نقانونا بأبة 
ثقابة سوق ثقابة الحامين 2-2 وأما ثقابات العمال 
وغيرهم فلا بزال قانونها قيد البحث بالولان ما 
إسلتبع عدم توافر الشخصية المعنوية لنقابة قد 
دعن عثلا راهش يرة الزانه افلا د 
١‏ كثريتهم قد قبلت من قبلف النقابة كاعضاء فها 
بحسب الأوضاع الممينة ق القانون المذكور ديث 
' هدم من بر بك الاشتراك مم طلبا يصدق عليه 
من اثنين من الأعضاء 0 مصحوبا برسم 
الدخول ولذا فل ترصد أسماؤم فى اأسجل العام 
قلت من قبل لعتدر قد حافظت على العضوية 
لاني أحجهوا عن دفع رسمالاشتراكالشبرى 
ابتداء من شبر نور سنة ومو ١‏ كا انهم ثأروا 
على هيدتها الادارية وهذا وذاك م وجب 
زوالصفةالعضوية عنم كا دفع وك لالدعى 
عليبما المذ كورين بعدم اختصاص هذه المكة 
بذ ر الدعوىةأسيساً منه على انهذاالذى يشكرن 
منه وهو امتناع المدعي علييع عن عقد اجمعية 


قد 


ضفل 


العمومية قد وقع منذ ثلاث سنرات فيكون قد 
زال الاستعجال المسوغ لاختصاص هذه المحكمة 
س وآن الغاية التى يرموناليم!بدعواثمه وتسليممم 

مزال القابة وآثائا لتسرفرا فيات وان 
يولوا سلطة مجلس الادارة الذى يملك التصرف 
وحده فك نهم بريدون أن يتختذوا من الحراسة 
وسيلة للتنفيذ وهو ما يمتئع على القساضى 
الاستعجل ثم استطرد بعد ذلك الى طلب رفض 
الدعوى لأن العقاد الى ية العمومية فى الفترة 
من سنة بام » ١‏ لغاية أوائل سئة قد ملع 
جراآً عنهم وأن انعقاد امعية العمومية الذى تم 

فى 4 ينابر سنة .144 وات بى الى تجحد يدا تخام 
قد وقع سحا وانه لاخطر على أموالالثقابة 
لآنها مودعة فى بنك مصر وانالمدعين ل أنذروم 
وأنذروا البنك بعدم لسابي شىء منبا للمدعى 
علييم لم يمانع هؤلاء ذلك وان تلك الاموال 
لاحق للمدعين فيبا للانها متميزةعن أمو ال أعضاء 
النقابة نليس لهم أى حق شُخصى فيهبا ‏ وانه 
يحب اللفريق بن عبدين ‏ العبد الأول وهو 
الى على أول نوفير سنة ومو والثاتى 
: وهو اللاحق له واذا جازت الحراسة فيكون 
عن العبد الأول رهو الذى كانت التقابةالاصلية 
قائمة فيه ... وأما اسانى فبو اللاحق الشاريخ 
الذ كور وفيه قد انشطر المال فريقين فأصبح 
لكل منهما ثقابة لها مالا وججلس ادارتها ولا 
سييل لاحداهها أن تنازع اللآاخرى ‏ وان 
الآثاث الموجود الآن ممركز النقابةالأصليةايس 
ملوكا لها بل ملوك مجلس الادارة . وانهعلأى 
الإحوال فهو يعترض على ترشيمم المدعى الأاول 
للحراسة بأن فى اسنادها اليه اعترافا يصحتما عمله 
المال ولانه لايمت الييسم بصلة وأن 
المدعى عليه الأاول ارا عند اللزوم 
ه ومن حيث أن المدعي عليه الآول لم ضر 


روجع 


لدفع الدعوى بثىء ما فيجوز المك في غيتة 
عملا بالمادة ١16‏ مرافعات 
دوهن حيثكث انه فما يعاو ق بالدفع بعدمقبول 

الدعوى فان التحدى بعدم وجود نقابات ما 
عدا نقاية انمحامين وبعسدم توافر الشخصية 
المعنوية لها ان وجدت مردود عليه بأنه ليس في 
نصوص الدّوانين المصرية حثى اليوم ما يوجب 
صدور قانون+اصلتكو:نالنقابات وام ل يبرو 
أو الجمعيات وموزونوووو ؟! لايشترط صدور 
مثل هذا القانون لا كتساب تاللك اليئات 
الشخصية المعنوية وننوزلضيز 2021146ه6250م 
عاددمس بره وإذا ان قد صدر قاثون خاص 
ينظ م بعض النقابات أو الميئات كقانون نقاءة 
الحاماز 8 قانون النقابات التعاونية الزراعية ب 
فان صدور القوانين المنظمة للامثال هذه الميئات 
لاعن لطر يق القرامن الننكنى شار لانت 
الأخرى أو انكار الشخصية المعنويةطالانه فضلا 
عن أن الاباحة ههى الأصل والحظر هوالاستثناء 
فان الدستور عند ماصدر أقرهذاالحق الطبيعى 
إذ نص ف المادة ١م‏ منه على أن للمصريين حق 
تكوين المعيات ‏ وان عقب على ذلك بأن 
كيفية استعمال هذا الحق سيبينبا القانون - 
وللا ن لم يصدر هذا القانرن و بكاد جتمع 
الرأى القانونى فقبا وقضاء على اسناد الشخصية 
القانرنية لآمثال هذه المعيات ومهخ)وز5500ة 

متى توافر فيها قوام الشخصية المعنوية - هذا 
القوام الذىيتبياً 0 اوتا امارد للجمعية 
كينونة مستقّلة فىماها عنمال الأآفرادالتى تتألف 
ينهم وفى ذاتيتها عنهم فتبق وان تغير هؤلاءالافراد 
وثانيبما أن بكون لما نظام يمكن أنيبين ارادة 
جموع الأعضاء أو بعيارة أخرى لابد من نظام 
مكن الحيثة من استعبال سحذوقها بؤاسطة تراب 
عنها وكلا الأمرين متوافر فى تقابة العمال بلا 


المددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


جدال ‏ ومتى تيأ هذا القوام | كنسبت اجمعية 
الشخصية المعنوية إذ لانستطيع أن دم الغرض 
التئ نن أجله آنعلت [لا ناسنا هذه الشخصة 
امالغ التيضن "لقص لا ينهد ل سرض 
الغوانين المصرية الحالية ما يحظره مادام ابه 
مشروع ولا يخالف النظام العام أو الآداب. 
ولا ما يقيده كا هو الخاصل فيفراسا ‏ مقتضى 
قانون اجهميات الصادر فى سنة ١4.١‏ .إذ لابد 
من أن تخطر اجعية السلطات عل تقسماأ 
دمائهو]ءول وزفان أخطرتها كانت لها ذاتية 
ناقصة عى لوأل زسداز 16 زادد ليمز وهذه الذائية 
تسم لها بأعمال #دودة كتأجير محل لما أو 
الدفاع عن نفسبا أمام القضاء ... وأماا كتساب 
الشخصية فلا يكون الا بدكريتو يعترف لها 
بالنفع العام ومع ذلك فانها تكون ٠قيدة‏ نوعا 
فما يختص بتلكالعقاراتوقيو لالوصاياوالهبات 
لم خشبيه الشارع الفر نسى من الرجوع الى ضرر 
نظام الأموال المرصدة وإروم-منهه ع1 على 
ان المحكمة وان استطردت فيا سبق رداً علىما 
أنانه لض غلب| الاح إن من جل فى هذا 
الشأن فانها تلاحظ ان مقام التحدى عدم وجود 
الشخصية المعتوية للنقابة هو لو أنها تختصم الغير 
أو يختصمبا هذا الغير كييئة مجتمعة ‏ أما 
اذا كات ملاك النزاع هو اختصام 
فريق من الاعضاء لبيئة الادارة فأنه لال لبحث 
الشخصية المعنوية للجمعية ‏ وهل للمدعينصفة 
تمثيابا لوصح أن لبا مثل هذه الشخصية دائما . 
يك فى قبول الدعوى عندئذ أن يثبت :واف رالجد 
حسب الظاهر من المستندات على أنالمدعينمن 
أعضاء النقابة أو من بمثلون فريقا منهم وقبول 
الدعرى .هذه المثابة مؤسس على اللّق الطبيعى 
لاعضاء النقابة فى أرى. تظلبوا الى القضاء من 


وضلن 


تضرفاتهتة الاذارة لو أنها أضيحك لم1 أ 
لبقا لأوضاع قانونها النظامى أولو أم! خرجت 
فى تصرفاتها عن الحدود المرسوءة فيه ما لايتفق 
والرعاية لمصالم المال تلك التى أنشنت التقابةءن 
أجابا - ولا أدل على أن هذا القالطبيعيمكفول 
بداهة للا أعضاء من أن الشارعفى ام ناسبات التى 
نظم فبا جمعيات ها قد خوله صراحة للا عضاء 
كنا فمل فى القانون رقم بإمولسئة +وو؟ الخاص 
بشركات التعاو ن الزراعيةالمصر يو نخله باعل الوجه 
اين في المادة هوم منه واذا كآن المدعون قد 
رفعوا هذه الدعرى بصفتيم الشخصية وبصفتهم 
أعضاء البيئة التنفيذية لقاب 
وكانت صفة القثيل عن القاية متنازعا فها فلاينى 
هذا أن لبم صفة أخرى يدعونم! ومختصمون 
المدعى علييم مها . وهى أنهم مثلون فريقا كبيرا 
من العمال ويصرون على أن لى صفة العضوية 
فى التقابة واذا كان القضاء المستمجل لايملك أن 
يفصل بشكل قتلعى في صفات الاخصام لآن فى 
ذلك مسأسا بالموضوع فانه ماله من سلطةالتقدير 
لعناصر الزؤاع المطروحة عليه يستطيع #رير 
ما اذا كانت الصفة التى يتقدم مها المدعون 'ستند 
على أساس من الجد أولا وهل طعن المدع عليه 
فيها ‏ بض الى ٠أتحول‏ دون قبول الدعوى 
والذى خاص للبحكمة من المستندات والآرراق 
والدفائر المقدمة ملف الدعوى أن فريقا كيرا 
من عمال ترام القاهرة قد اجتمعوا بعد اخطار 
السلطات الختصة وحضور رجال الحفظ وبعد 
اخطار المدعى عليهم أنفسهم والتهوابين ماقرروه 
الى اسناد المدعينسلطة اتخاذ الاجراءات القضائية 
الكافلة لحقوقهم ومن بينها ضمنا اختصام هيئة 
الادارة السابقة وان كان لهم فى ذلك حقو يستند 
المدعون الى أن هؤلاء العمال الذين اجتمعوا 
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كانو! من أعضاء الثقابة فءلا ويقومون يدفع 
الاشترا كاتقمراع,دهاالىالاألافهن ايصالات 
الدفع المقدمة منهم سواء فى اشتراكات الثقابة 
أو صندوق المعونة . وهى بتوقبع المدعى عليه 
الأخير بصفته أمين الصندوقوبعضها لغاية نوفير 
سنة 5١ب ١‏ عندمأ انم الخاف بينهؤ لا.العمال 
وبن المدعى عليهم وف الوقت نفسه قد ظرر 
للبحكمة من مراجعة الأوراق والدفاتر المقدمة 
من هؤلاء الأخرين أنه بينا أن الاشتراكات 
المتحصلة فى الشرور ابتداء من مابو سنة 8ة١‏ 
لذاية نوفير سنة وه هى .00م واج 
ودولام ركاج وهالام ر١‏ ماج ودش5ام 
ولاحج و١ثلام‏ ولااج وء.ومولااج 
و ولام و٠1‏ جنيها علالتوالى فان الاشترا كات 
الحصلة ابتداء من أول ديسمير سئة 484 لغاية> 
فيراير سنة ١+4.‏ هى على التوالى هلاخ م وهج 
وهءلام و ؛ ج و٠‏ هبام وم جواذا كان للقضاء 
المستعجل أن يستخاص من ذلك نتيجته حسب 
ظاهر الارقاموالارقام لاتكذب ليتعرف مبلغ 
الجد فى دفاع كل هن الطرفين فبو ان الششطر 
الآ كبر مز, عمال الثقابة الذين كانوا يدفمون 
اشترا كانم حسب العتاد حتى ١‏ كتوبر سنة 
١ 14‏ أحجموا عن ذلك عندما بد الخلاف 
بستحم بينم وبين المدعى عليهم ولذا 
هبط التحصيل الى .هلام و١١‏ جنيبا في أول 
أوبر سنة و١‏ ولماتفائم الخلف ف بحر 
شبر نوفير سنة 98( للاأسياب الى ذكرها 
ألدعون احجم هذا الفريقعن دفع الاشتراكات 
أبيئة الى يختصموئما . فهبط مستوى التحصيل 
فى أول ديسهيرسنة 1189 الىه/ا4وه جنيبات. 
وأستمر فى الببوط حتى كان. . بام و 4 جنيهات ف 
ينار سسئة .44 عندما عقدوا مو رهم الذى 
انتهوا فيه الى ماانهوا اليه كما ان التتيجة 
المستخلصة من هذه الارقام لاتتفق وما يدعبه 


م سس يبي يي | يس يي يج يبي اب ب يبب سل سح آذآآآ سس سي 
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المدعى عليهم من أن الانعقاد الذى حصل فى 
ناير سنة . .و١‏ شل مالا يقل عن. هم عضوا 
يدفعون الاشترا كات فعلا وإلا لاستوجب هذا 
ان كون الاشتراكات المتحصاة فى هذا الشبر 
أو الشبر الذى يسبقه مثلا ٠0/اؤ‏ قرشا باعتبار 
ان العضو يدفع ه قروش عل الآاقل فاذا ضيف 
الى ماتقدم كله انهلم يتقدم من المدعى 
علييم الدليل على صدور قرار بفصل مو لاءالعمال 
ان كانوا قد امتنعوا عن تسديد الاشترا كات 
أو اخلوا بأى التزام آخرمما يلتزمون به كاعضاء 
فى التقابة مع ما استوجبته المادة الرابعة عشرة 
من ضرورة صدور مثل هذا القرار من مجلس 
الادارةوماابا-تهالمادة الخامسة عشر من أن للعضو 
المفصول حق النظل فيه بل وم يسقبن المحكة 
من ءناقشة المدعى عليهما الآخيرين بمحضر 
جلسة المرافعة وجوب أى نظام ثابت يسيرون 
عليه فى حصر الاشرا كات من جميع العمال 
وبيان ما تأخر منهم ومن ل يتأخر . والتقبيه على 
المتأخر بالدفع اذا مالوحظذلك كله لتبين بجلاء 
مبلغ الجد فى اصرار المدعين على أن مالو ليم ثم 
من الاعضاء المشتركين فعلا ومبلغ الضعف 
من الناحية الآخرى فى محاجة المدعى علهما 
الملكرويق هن أن دز لاد الال قد عقوو مضه 
العضوية ويخلص, مما تقدم أن الحكمة لا ترى فى 
تلك انحاجة ما يرق الى الجد المائع من قبول 
الدعوى 

« ومن حيث أنه اذا أن بوادر التذمر 
من تلك الحالة الى يتظلم منها المدءون قد بدأت 
قَْ سنة /1999 فان مضى مدة ثلاث سنوات على 
تلك البوادر لايزيل الاستعجالالمسوخ لايجاب 
المراسة حيث بتع على القاضى المسس تعجل 
#ربرها إن كان لها بحل مى ظبر أن هذه 


العددان الثامن والتا..م 3-2 السنة العشرون 


الوا قلات سويز وتقاقي اتا كارا 
انتهى الى هذا النزاع الذى بدت مظاهره 
فى الاجماعين الأؤرخين م؟ فبراير ولام إبريل 
سنة 699( ثم في تلك المركة الى قاموا مها فى 
وقمير سنة 1918 ثم فى هذا الأو م رالذىعقدوه 
فى ١6‏ يثاير سنة ١94٠.‏ وانهوا فيهالى ماقرروه 
من اختصام المدعى عليهم ‏ فمناط الاستعجال 
هو تفاقم الخاف وان بدت بوادره من قبل مى 
كانت هذه الخالة ولاتزال قائمة ولقد يكون 
سير, اسكوت فى تلك المدة الماضية حاولة 
التفاهم أو ازالة سبب النزاع فلا يعيب الاعضاء 
ان يتريئوا قبل الاقدام على سلوك سيل التقاضى 
( راجع كتاب قاضى الآمور الم:عجلة سمدعلى 
رشدى ص ",مم بند + ب#وحك محكمة الاستئناف 
امختلطة بتار بخ 4؛؟ مارس سئة ١199#‏ والئوته 
على البامش ) ؟ انه لاممل لا يحاج به المدعى 
عليبما الأخيران المدعين ‏ بان ما يطلبونه من 
قسلم أموال الثقابة ليتصرفوا فها وتولى ساطة 
مجلس الادارة الذى #لك حق التصرف وحده 
متنع على القضاء المستعجل ‏ لان فده مساسا 
بالموضوع ن مقولة أن الحراسة بهذا الشسكل 
تكون وسيلة اتنفيذ ما يشتهونه . لال أبذه 
الحاجة اذا تبين للقضاء المستعجل قيام مسو 
المزاية بن حت اتتيذاق حتوق ذرى العان 
للخطر أو الضرر ورأى وجوبها كأجراء دؤقت 
حافظ لحقوق الطرفين فله أن يوجهها التوجيه 
الذق شق سم هذه" الكاية فتتشمد نان غناصر 
المأمورية بحسب ماطلها الخصوم مالا سق 
ولك النتيجة كماله أن يؤقتها الى الاجل الذى 
ينتهى فيه النزاع آلذى كان مثارها وأن يضرب 
ميعاد! للخصوالنى اثار هذا التراع ارفعالدعرى 
ببذا الغنأن تى لاتظل الخالة معلقة الى غير ما 


اخرفل 


نهاية ودو ف هذا كله اما ابو جه هذا الاجراء 
إلى مالا مس أصل النزاع والى النقيجة ااؤقتة 
الى لستلزهما طبيعها وهو م يدخل قَْ حدود 
سلطته . ومما لقدم يكون الدفع يعدم الاختصاض 
فى غير #له وتعين رفضه . 

دوهن حيث ان طرىالخصومة قل خاضوا 
عل الآخر صرححدره وله تأقى لهذه ا مشكية أن 
تتصدى ابذا الآمر لتقرير أمبما او ١‏ 
لتين ماهر الاجراء الصحيح الأؤدى للتمثيل 
القانوتى كما عانع عليبا لتفس السيب التصدى 
للفصل فى ملكية الآثاث المتتازع عليه . فبذا 
كله منوط محكمة الموضوع . وانا يكفى هذه 
ال#كمة ‏ وقداستعر ضتظروف الهالة ومحاجة 
كل منبمافى هذا الشأن - أنتستبين لما مبلغ هذا 
النزاع ومدى ل وان يتحةق لبا ازاء هذا 
الطرفين أن الغرض الذى انشمت التقابةمن أجله 
مستهدقا للخحطر ل 0 001 وأصبحت موارد 
الثقارة معر ضّة الضرر ممأ وجب تدذب» حارس 
أمين يتولى مؤقتا القيام على رعاية تلك المسالح 
وتدبير الشئون النقابية بتحصيل مواردها 
مستقيلا ف حدود الاختصاص الممنوح مجلس 
الادارةوهواابئةالفر وض فها سب قانون الثقابة 
النظامى أن لبا من السلطة مايسم لما اداريا 
بتوجيه الشئون الى تلك الغاية المذكورة_وتندب 
امحكمة لبذا الغرض المدعى الآول لما ظبر هن 
المعدات المقدمة دن تعاونه عم العمال وغيرته 
على مصالحبم وما أولاه هذا الفريق الكبير منوم 
من ع فيه ف ٠و‏ مره الذى عقدوه فى نابر سنة 
.ل ولانه لم يطعن عليه بأى ملعن جدى 

ال لتكت 


1 


أما اعتراض المدعى عليهما بانه ليس من صميم 
العمال فاعتراض يرد عليه ترشييما المدعى 
عليه الأول - على أن لاييكونالحارس حق قبض 
الأموال المودعة من الببئات السابقة فى البنوك 
أوأية جبة أخرى باسم نقابة العمال او التصرف 
فها وأن بودع صاف المتبقى من الموارد الى 
يحصلا بعد خصم المصروفات الضرورية الى 
يقتضها ادارة شئون التقاية على الوجه السابق- 
بخرانة هذه المحكمة من تقدم الحساب عنها على 
الحو البين بمنطوق هذا الج وذلك الى أن 
يفصل نائيا فى القثيل الصحيم لانقابة أو فى 
كيفيته الاجراء المؤدى اليهوعلى أنيثيرالمدءون 
التزاع .هذا الشأن موضوعا فر شبر هرس 


هاه 
محكمة عا بدن الجرئية الأاهلية 
١5‏ يليو مله م9 | 
ا للد . وظ, الدين ٠‏ اشتراط امتلامه مؤش راعايه 
بالوفا. . مافع من الاثيات بالرينة 
ل مقاصة. شروطبا 


# ب قرائد . عدم الئصي علييا , سعرها 


لشم لسمسيده 


الممادى, اليا ذولية 

-١‏ إذا ئص ف السند على انه لا تيرأ 
ذمة المددن من المبلغ المبين نه إلا باستلامه 
مؤشراً عليه بالسداد وانه لاتجوز الشهادة فى 
ذلك :كان طلب المدين الاحالة عل التحقيق 
لاثباتبر اءقذمته منجزءمن اللبلغغير مقبول 

؟ - لاتجوز المقاصة بين دين لا نزاع 


4 
مآ أن 3 
2( ااا 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 
تاريخ هذا الحم حتى لانظل الحراسة معلقة الى 


عر ا بر 

مركن حي ان تن ازبكا: نميل ل 
المصاريف لين نظر الموضوع حى لستبين 
من المتسبب فيه بدون وجه حق فيحكم فباعللى 
هدى ذلك 

تومن حيف أن قاذ الممدل رذ كماك 
واجب لكل ماتقضى به هذه المحكمة عملا بالمادة 
ير اناك 


( قضية صاحب انجد النيل عباس حلم وآخرين وحضر 
عنهم الأسجا: در شد أن ضد الامتاذ عزيز ميرهم وآخرين 
رقم |4 سئة ١4٠‏ رئاسة حضرة |أقاضى السيد ءإ السيد) 


فيه و بين دمن متنازع عليه . فاذا زعم المدين 
انه قام للدائن بأعمال نجارة وطلب خصم 
مقابلبا من السندكان طلبه واجب الرفض . 

م إذاكان كرا فى السند ان 
« القيمة من أخشابهوانالاستحقاق وقت 
الطلب ولم ينص فى السند على الفوائد ثم 
طالب بها الدائن فى دعواه» فالفائدة الى 
بحك بها تكون بسعر خمسةفى المائة منذ 
المطالية الرسمية 


( قضية اناج حسن مصطفى عسل وشركاه و حضرعنهم 


الاستاذ عبده حسن الزيات ضد صادق حمر خسن وآخر رقم 


سنة 198 رثاسة حضرة القاضى عبدالفتاح حسين ) 


العددان الثامن والتاسع | السنة المشرون 


امرك 
محكرة اللة الكبرى الجزئية الاهلية 
4 يريو سنة ممه( 
استزداد عفارى . مييه , شروطة . المادة 5ع مدق 
الميادىء القانونية 
١‏ ان الحكمة التى حدت بالمشرع 
الى وضع هذه المادة هى منم الأاجنى من 
التدخل فى الاسرات والشركات والتنقيب 
عن أسرارها ولهذا فقد أبيح للشركاء فى 
الملك قبل قسمته أن ستردوا 0 المسيعة 
من أحدمم للغير 
؟ ل يمة_ارنة ما جاء بالنص الفرنسى 
لليادة اللأهلية مما جاء بالنص الختاط يتين 
ان المشرع أرأد بالشريك ف الملك الشريك 
الأصبل 3 ابتدأ ت به حالة الشيوع 
م« لاوز استعال حق الاسترداد 
إلا اذاكان البيع قد تناول حق الوارث فى 
التركة جموعه أو جزءا منه بما لموعليه ولحذا 
فلا يكرن هذا الحق قَائما فى حالة يبع حصة 
شائعة فى عفار معين بالذات (1) 
) قضية فاطمة هام درواش ضد محمد اقدى اليسيرتى 
رقم ١١١١‏ سنة رسو رياسة حضرة القاضى حمد ذمنى ) 
/١١اه‏ 
محكمة المنيا الجرئية الاهلية 
ه نوشير سنة,/؟9 ١‏ 
اسدقضاء مستعجل , 
ل حارس قضائى 
القضا, المستعحل بها . حدوده 
٠‏ المبادىء القانونية 
وات اختضادن القظاء مسجل سسيالة 
تتعاق بالنظام العام فيجوز للقاضى المستعجل 
أن م يعدم اختصاصه ولو لم يدفع أمامه 


ش (1) جم يتأبيد هذا الك بجلسة ع١‏ ينابر سبونة مووى 


: اختصاصس 


0 أتعابه ومصارلفه 


115 


ار بذلك ‏ وحق الخصوم فى هذا 
الدفع لايسةط بعدم ابدائه فى أول جلسة 
؟ - قأضى الأمو رالمستعجلة الذى أصدر 
حم تمووسارس تضالا عض أن عدر 
على عريضة يقدمما له الحارس أمرا بتقدير 
اتعاب أ ومصاريف له يستعين مما على تنفيذ 
الحكم على اعتبار ان ذلك من السائل 
المتفرعة عن الدعوى الأصلية . 
غير أن هذا الاختصاص ينتبى بانتباء 
الحراسة . فاذا ألغى حم الخراسة من الهيئة 
الاستئنافية أوحكنفس القاضى يانتهاء الحراسة 
لسبب من الاسياب ء كان الاختصاص فى 
تقدير الانعاب أو المصاريف للقضاء العادى 
يفصل فيه تبعا لقيمة الدعوى 
( قضية ممارضة الشييخ سلم أحيد اللجندى عن نفسه ولصفته 
وحضر عنه الاءةاذ أحمد تهمى رفت ضد عيد الرحمن 


اندى ا شادى وآخرين وحضر غر. الارل الامستاذ 
جرحس يخائيل وعن أثانية الاستاذ عياد سلامه رقم ,مع 


سنة بضيه رئامة حضرة القاضى رك أبادير ) 
يلحك 
محكمة الحلة الكبرى الجزئية الأهلية 
14 ينابر سنةومو| 
١‏ سب كفيل بسبط . كقيل متضاءن , وجه اخلاف . 
التزام . عام 000 اس 
ل كفيل متضامن . دفع با'سقوط . قبوله 
الميادىء القانونية 
١‏ - مختلف الكفيل البسيطعن الكبفيل 
المتضاءن فى كثير من الاحوال خصو صافي| 
بتعلق بافقراض الوكالةفمابينلضامنوالمدين 
فيينها لاتوجد هناك رابطة الركالة فيا بن 
الكفيل البسيط والمدين [3 يا وجوه فيلا 


0 العددان الثامن والتاسع السنة العشرون 


بين المدين وكفيله المتضامن معه ولهذا ذفان 1  «‏ حق السكتنى يبي لصاحبهالاقامة 
التقادم بيدأ من اليوم الذىصارفيه الإلتزام | فى الدار مع أسرته وان تقرر له هذا الحق 
واجب التنفيذ ذله أن سكن الدار مدة حيائه بأهلهو حشمه 
؟ ‏ إذا رفع الدائن دعواه قبل مديئه | وخدمه وله أن يسكنها غيره بغير عو ض ولو 
فقط 3 ترك الكفيل حتى يجمعت المدة التى | كان أجنداً - وهو بمنوع من اسكان الاجنى 
تبيح له الدفم بالسقوط ذان له -ق ابدائه 0-0 لآنفى ذلك تقرير ادل 
والمسك + لآنه ليس هناك رابطة وكالة فما | والساكن قد بملك المنفءة بلا بدل - وان 
بينه وبينالمدين الأاصلى ومن ثم يكون التزام كان الحق مقزراً بالوصية فله <ق السكنى 
الكفيل كسائر الالتزامات يسقط بمضىالمدة | فقط دون اسكان الغير 
مستقلا عن الالتزام الاصلى وان انقطاع ؟س تقرير حق السكنى وائياته خاضع 
المدة ضد المدين لايقطعها ضد الكفيل للقواعد الى يتقرريهاحق الاتتفاعوقديتقرر 


إراهي ضد اإبرادم اليد :|اصف رقم اعم سئة لكا رئاسة 


حضرة القاضى مد ذهتى ) مخضع العقد لاحكام الاشات العامة وان 
فاه كان بوصية فلابد أن تكون الوصية إما 

محكمة الدلنجات الجرئية الأهلية بعقد رسمى أو بخط الموصى 
ا يه ع وقد يكون نظير مقابل » أو شرع وقد 
لدي كن وس لاحك د باولا يكون مؤقتا بين أحاد الل اس أو موبداً 
عي ليهو عوام 1 كف ينشأ . اثباته كالايقاف ‏ فاذاكان مؤبدأفاشتراط: تقر بره 
س حق الانتفاج ٠‏ طبيعته . فابليتهللتسجيل ٠‏ مالك يكون بالقيود الى رسمها القانون عن انشاء 
الرقية . تعهده فى عقد عرق الترام شخمى 0 الوةفوتقريره ‏ وإنكانمؤقتا . والمقصود 
0 سحت الكت . ريه بدعرى وضع اليد والتسام بالتوقيت فى هذه الحالة أن تكون حالححماة 
المادى, القانونية المنتفع لدة محينة ة أو لعغاية وفانه فهو مقبول 


١‏ - حق السكنى وحق الاستعيال | بالعقد واذا أقريه مالك الرقبة بالعقد العرفى 
كلاها نوع مصغر لق الالتفاع ‏ ولممخرج فهو مأزم بتنفيذ تعبده الشخصى بالتسايم 
حق السكنى عن كونه هو أيضا شكلا من ؛ ‏ حق الانتفاعوفروعهمن الحقوق 
أشكال حق الاستعوال لا للاسثيار أصلا | العينية التى يمكن تسجيلها ولكن تعبد مالك 
ولكن بمعنأه الضيق قدييسم استخداءالئى, | الرقبة فى العقد العرى بالتسليم للاتتفاع أو 
أسد حاجات ال مستعمل فقط ولا بيعم لصاحيه | السكى لابق ضرورة تقيده بتنفيذ هذا 
حقٍ الاستهار الا بالقدر اللازم له 0 الالتام الشخصي بين المتعاقدين 


العددان الثامن والتاسع -- السئة العشرون 


وحنين 


ه- رفع دعوى بوضع اليد والنسلي | على التاريخ الذى أجرىفيهالافاس بض النظر 
مر مسلم هوذلك للا نحق السكنى لا يتقرر عن تاريخ وضع يد المشسترى على الأآرض 


( قضية السيدة قبيمه السيدخاف الله وحضرعتها الاماذ | أن ترفع الدعوى بالمطالية بشيمة العجز فى 


فؤاد جامانى ضد ذى ابراهم الجنارى وآخر رقم 80 اسنة 
918 رئاسة <ضرة القاضى عبدالعزيز لمان ) 


0 
محكمة المحلة الكيرى الجرئية الآهايه 
8 يناير سنة 8و( 

عجز فيالمساحة . مى إسقط حقالمطالبة به . شروطه. مداه 
الممادىء القازونية 

١‏ حق المشترى فى فسخ الببع أو فى 
تنقيص القن يسقط بالسكوت عليه سنة 
واحدة من تاريخ العقد ومن ثم تجرى السنة 
من التاريخ المثبت بالعقد ويشترط لهذا أن 
يكون التسلي قد تم بالفمل حتىيكون المشترى 
على ببئة من أمره واستطاع بطولالمدة تحقيق 
مساحة العقار ومعرفة النقص الطبيعى فم| 
اشتراه ولا يتناف هذامع عدم تسجيل العقد 
فان قانون التسجيل لم يؤثر على عقد الببع 
وقد بق ت كل التزاماته بدون تغيير اللبم ما 
كان خاصا منبا بنقل الملكية فقد ثراخت 
قليلا ريئها يتم التسجيل, 

”؟ ‏ انهوان كان الاستلام يعثير مبدأ 
للسئة المنتصوص عنبا فى المادة > وومدنى إلا 
أنه بحوز الاتفاق بين البائع والمشترى على 
تحديد ميعاد خاص لمقاس الارض اعرفة 
اللقص فى المساحة أو الزيادة فيرا ومن ثم 


(قضيةورةة لرحوم أحمد ابو ريةضد شد حسنح-ضرواخرين 


ا رقم بمصم سنة رعوو رثاسة حضرة القاضىجمد ذمى ) 


اهرك 
حكمة شبين السكوم الجزئية الأهلية 
© فبراير سنة و0١‏ 
١س‏ نابة عومية . رفعها الدعرى العموءية ٠‏ لارمنع 
مسثولية الجنى علمم أو الشبود 
مسئوأة . شروط! ٠‏ تعولض ٠‏ سو القد 
توافره غير ضرورى 
١‏ - النيابة ‏ وإن كانت هى صاحية 
الاختصاص ف رفع الدعوى العمومية - 
إلا أن ذلك لابمنع مسئولية أصحاب الشأن 
فهأ سواء | كانوا بجا علييم أم شوردا إذا 
تين عند نظر الدعوىأنهم لوبق رروا الحقيقة 
أو أنهم أدلوا بأقوال غير صميحة ‏ وذلك 
لان النزابة عندماتقم الدعوى العموميةفليس 
معنى ذلك أن تنتهبى الدعوى حتْمابماتراه بل 
بحسب ماقد يلابسها من ظروف اثناء نظرها 
وحصسب تقدير القضاء لآدلتها وقرائها 
وملابسائهاوإلاابمحتجرام ابلاغ الكاذب 
وشبادة الزور إذاكانت النيايقهى الى تواتك 
رفع الدعوى العمومية المملية على بلاغ أو 


|4 


شبادة شوودتبين كذ ماعندنظر الدعوى(0) 


١‏ لم تشترط المادة ١5١‏ من القانون 
امدق الأمل كدو عراف ينوع التصيد 
لاستحقاقالتعويض المتر تبعل الفعل الذى 
تشأ عنه ضرر للؤي كا أن القضاء قد جرى 
عل أنه لايشترط الحم بالتعويض ثبوت 
سوء القصد فى تصر ف المستول عن التدو يض 
بل يكئى أن يكون تصرفه قد حصل بدون 
ترووعدم احتياط . وعلىهذا الأساس جوز 
الحم بالتعويض فى حالة ماإذا أصدر مجلس 
محلى قرارا ,هدم واجبة منزل وأعلن صاحمه 


به نم كلفه بازالة هذه الواجبة فلم يقم بتنفيذ 
ذلك القرار طُرر له مودس التنظم التابسع 


للنجلس انحل المذكور محضر مخالفة اتتهى 


برفع الدعوى العمومية عليه ثم تبين من معاينة 


الخبير المتتدب ومن انتقال المحمكمة إل المنزل 
موضوع الأزاع ان واجبة المنزل سليمة ولم 
تكن آيلة السقوط وأن مبندس التنظم كان 
مخطئا لأ جسما واتما فى هذا الصدد ثم 
قضى ببراءة صاحب المازل|بتدائيا واستكنافيا 


( قضية جمد أحمد عبد الكرم وآخر ضد حضرة صاحب 
السعادة مدير المثوفية بصفته رقم 5. وم سنة م؟؟ رئاسة 


حطرة القاضى أحمد عصمت ) 


() اشار هذا المكإلى الممم الصادرمنمكة امتنتا 
مصر الا «للية فى باو ذوفمير سنة سنة بالاو١‏ والمشور بالدية 
الثامنئة هن علةالحاماة ص بإ ركم مس وإلى الحم الصادر 


من محكمة مصرالكلية الاهلة ديسميرمنة لاوا والمشورر 


بال العاشرة عجلة الحاماة صٍ ١‏ دم ١55‏ 


العددان الثامن والتأسع جالننةه العشرون 


تفرك 
محكنة بنى مزار الجزئية الاهلية 
نف اكتوبوق سنة 19.094 
دين تجارى ٠‏ سقوطه يمضى المدة . شروطه 
المبدأ القانوى 
إن ما سقط بمضى خمس سنين طبق ا للمادة 
4 من القانون التجارى ليس هو كل دين 
بجارى على إطلاقه » وإبما اذى يسقط هو 
كل دعوى متعلقة بالكتبيالات أوالسندات 
التى تحت الاذن وتعتير علا تجاريا أو 
بالسندات التى ل+املها أو باللأوراق المتضمنة 
فد أ بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع 
بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الاوراق 
اتخررة لأعمال تجارية . ومن ثم فلا نسرى 
المادة سالفة الذ كر على الدين الذى لم يثبت 
بالكتابة ول يكن من بين ما ذ أرته . 
( قضية الست فاطمة على على عن نفسم! ويصفتها وحضر 
عنها الاءتاذ عزوز اسكندر ضد عبدالسيد افندىبشارهرقم 
0 سن يعوا رئاسة حضرة القاضى احمد الجارم ) 
رفك 
محكة سوهاج الجرئية اللأهلية 
لال نوشير سئة ومو ١‏ 
كمبيالة سند نحت الاذن . برو وعدم ا ا إلع بل 
يعاد ! اتروساق 9د ٠‏ 6لدم جواز الجر التسنظل” 
المبدأ القانوقى 0000000 
إن التراخى ف اتخاذرونستو عدم الدفم 
غداةاستحقاق السكبيالةأو السندتحت الاذن 
موجب لسقوط الحق فى توقيع الحجر 
التحفظى على منقولاات وبضائع مدين التاجر 


| المنصوصي عليه قْ المادة ها :من قانونٍ 


العددان الثامن والتاسع اليينئة المشّرون 


المرافعات للآن انصراف حامل الكبيالة أو 


السئد نحت الأاذن عن اذاذالئر ولستو معنأه 
دق الفرك' التجارى لذ معته السرعة 
والدقة ‏ التتجاوز عن ذلك الوق 07) 

( قعنية نظل الخو اجر ياضداوودا براهم وحضرعنةالاستاذ 
تجيب يوسف ضد الخواجه ترفيق اجيم رقم جع عنة.4وا 


رئاسة حضرة القاضى احد احمد عبدالله ) 
رك 
محكمة الستبلاوين الجزئية الآهلية 
قفبراير ستة ١54.‏ 
بيع باحر أسلة ٠‏ طبيعته. آثارء 
الميادىء القانونية 
١‏ اختلفت الآراء فى تكييف البيع 

بطريق المراسلةفرأى يرى أزالعقّد م جرد 
إعلان القابل اراد:كفى القبولوآخر وهو 
رأى معظم الشر اح وأحكام انحاكم فى فرنما 
وانحام الأاهلية يرى وجوب عل الموجب 
بالقبولحتى يت انعقاد العقّد إذ لايكنى تلاق 
الارادتين لانعقاده بل لابد من علم كل من 
العاقدين بتلا قالارادتين واجبماعبها وأنفى 
الرأى الآخير أخذا بالاحوط بتأخير انعقاد 
العقد الى وقت لا مكن أن يقال فيه ان 
ا مو جب قدعد ل عن اجا بهوقت صدورالقيول 

؟ يستد لعل القبو ل بعلامةظاهرةوأئر 
نسوس : فاشترط البعض تحرير الرد على 
الموجب وحتم البعض الآخر تصدير الرد 
فعلا حتى يكون القبول تائيا لا رجوع فيه 
(ى أشار الك الى الادقعيدو عر القانون التجارى 
والى كتاب التتفيذ علياوعملا لحضرة الآستاذعيد الفتاح بك السيد 
ص 214 


]1 
وتطرف البعض الآخر فذهب الى ضرورة 
تصد ير الردبوساطة ,صاححة البر يدأوالتلغراف 
ىلا ينيسر للقابل الرجوعفىقبولهو خلاصة 
القول أن أصحاب الرأى الآول ل يكتفوا 
يمجرد إعلان القبول بل مالوا بعض الم ل الى 

خطوات نحو تبليغ قبوله الى الموجب )١(‏ 


( قضية تامل بك يروم قوسه منقر يرس وخر عئهالاستاذ 


تصرى يوسف ضد محمد أبراهيم عابد وأخرين رقم ومرام 
سنة ممو! رئاسة حضرة القاطى بدرى حموده ) 


0 
محكمة قويسنا الجزئية الآهاية 
ه؟ فبراير سنة .154 

دعوى استرداد . اعلان ألمدين ٠‏ فى غير عله المفيق 

موجب لبطلان صمبفة الدعرى " 

المبدأ القانوى 

إذا أعلناد.ن فدعوىاسترداد اللاشاء 
الحجوز عليها فى غير محل اقامته الحقيق كان 
القصد من ذاك تعطيل الدعوى ركس 
الوقت بتأخير اعلانه وعلىذاك تكون صيفة 
الدعوى المذكورة باطلة طبقا لنص الفقرة 
المانية من المادة /ا: من قانون الأمرافمات 


المعدلة بمقتضى القانون رقم ١4‏ سنة ١40/‏ 

( فضية مصطق عبد الرحمن أمان الدين وآخر ضد أمين 
عرمى قنصره وآخرين رقم 1165 منة 154٠.‏ زئاسة حضرة 
القاضى عمد خالد باشات ) 

(1)اشاء هذا الحم الى المراجع الآنية : 
١‏ حم عمكة اتثتاف نصر الاهلية ل 5م مارس ع 
ولا لنجمرعة الرسمية ‏ -نة 19و رقم وص “مم١‏ 

ب شرح القانون المدنى ‏ للاشتاذاهد جيب البلالىيك 
ص وه س- نل7 

ج- نظرية العقد للا-تاذ السنبوري بك بند وم؟ - غ.م 


صن ولا سس لانم 


١ "45 


كلك 
حك السبلاوين الجرئية الاعلة 
١١‏ مارس سنة ١44٠‏ 

المدأ القانونى 

اجرح اهيا اا ان 
وأخرة تريتيا على أبيبا . فالتزام الام بذلك 
بغير مقابلالتزام بما لايلزم. ومن م-كون 
التعويض الذى تفرضه الأم على نفسبا ازاء 
عدم القيام بهذا الالترام تعهدا بغير سبب 
( قضية مند العيد مصطق حودء ضد أميئه عبد رنه خليل 


المشياوى وأخرى رقم 1098 سنئة 14٠‏ رئاسة حضرةالقاضي 
يذلوى وده ( 


اه 
حكة الجيزة الجرئية الأهاية 
9 مارس سنة ١464٠‏ 
عقد بع صورى . سيد ٠‏ لا ذقل الملكية 
الميدأ القانونى 
قانون التسجيل رقم ,ماسنة ١19‏ وان 
كان قد قضى على نظرية مسوء النية ‏ 
إلا انهم يتعرض لاصورية ذلك كلانه من 
أثم اغراض المشرع فى وضع هذا القانون 
نقل المللكية ‏ فاذا كان المتعاقدان أصلا 
قصادا عدم تقل مل-كية العين الى حصصسل 
التصرف فيها بطريق الصورية فان التسجيل 
لا يكسب العقدقوة| كث رمن القوة التىأرادها 
المتعاقدان . فتسجيل عقد البيع الصورى 
صورية مطلقة لا ينقل مدكية العين المبيعة 


العددان الثأمن والتأسع ‏ السنة العشرون 


من البائع الى المعسترى . 
(قضية السيدة ذهب حسن صالابو رحمة ضد ورثةصالمعبد 
العزيزوآخر رقملاهخ ١ةة‏ ومو ارئاسة حضرةالقاضىعار ف مد ) 
5ه 
حكمة بى مزار الجزئية الاهلية 
5؟ مارس ممنة ١44٠‏ 
قطع المدة ٠.‏ طلب من عامل ٠‏ للاعفا, منالرسوم القضائية 35 


طبقا للقانرن رقم 6 سئة +مو؟ , غير موث عليه 

المبدأ القانوق 

لاتأثير لطلب الاعفاءا إذى يقدمهالعامل 
الذى يصاب اثناء العمل للجنة المساعدة 
القضائية لطلب تعويض من رب العمل على 
ميعاد الستة أشبر الذى حدد لرفع الدعوى 
يمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 4 
سنة ١904‏ الخاص باصابات العمل ولا 
يوقفه للأنه جرد ل ادارى يتعلق بالطالب 
وعليه تقع تبعته وليس من الموائع القبرية 
كا انه لايصح اعتباره تكليفاً بالحضو رأمام 
انمكة من شأنه قطع المدة 

( تمضية جمد احمد الكداوى وحضر عنه الاستاذ عمد 


عزت السيد ضد مديرشركة الشيخ فضل وآآخرين رقم مسوم 
سنة 6م+؟١‏ رئاسة حضرة القاضطى أحد الجارم ( 


مكرك 
محكمة بنى مزار الجرئية الاهلية 
و ابريل سنة ١146‏ 
سب مسئولية . خطأ شخصى . إثيات الخطأ. من المكلفبه 
؟ سس مسثولية اللشخص عن أفمال غيره . أحوالما 
رك مشايم البلاد . مسثوايتيم عن مخالفات الترع 
'النادى القانوكة 
١‏ - الاصل ألا سال الانسانالا عن 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


خطئه الشخصى وأن مدعى المطأ مكلت بان 


يقي الدليل عليه فاتب لم يقم الدليل فلا 
مسدو أية ولا تعدو يض 

- استثى الشارع المصرى بعض حالاات 
جعل الانسان مسولا فيها عن غيره جرياً 
على :ببجالشمارعالفر نسى )١(‏ كسئو لية الانسان 
عن تعو يض العنرر الناثىء عن اهال منثم 
حت رعايته أو الناشىء عر عدم الدقة 
والانتياه منهم (؟)و كسئو ليةالسيد بتعويض 
الضرر الناثيىء للغير عن أفعال خدمه هى 
كان واقعا منهم فى حالة تأدية وظائفيم (6) 
وكسئولة مالك الهيوان ومستخدمه عن 
الصرر الناقى ادن الحيزان اتلد كزن شواء 
كان فى حيازته أو تسرب منه 

م ومن هذه الخالاتالمسةئناةمائصت 
عليه المادةالأربعونمن لا النرعوالجسور 
من أن مشاعخ البلادومنفى حكببم مسو لون 
عن الحافظة على الجسوروالترع وجميع الأعمال 
الصناعية التى هى فى دائرة كل منبم وفى عبدته 
فاذا حصلت خا لفةفا نهم يلزمونشخصيابنفقة 
إعادة الأعمال الى أصلا اذالم يتيس معرفة 
الفاعلين 

والمسئولية التّى رتبتها هذه المادة هى على 
خلاف الاصل فيجب عدم التوسع فى تفسيرها 
ومن م لايعتر فقد علامة رى أو سرقتها 
مخالفة من المذالفات الى نص عليها قانون 
الترع والجسور:وعلى ذلك فان مشاعخ البلاد 


ومن فى حكببم لا يارمون يثمن ما فقد أو " 


١14 
قضية وزارة الاشذال العمومية ضد على مسهرد رقم‎ ( 


ححة سنة .عو1ا رئامة حضرة القاضى 3 الجارم ) 


٠‏ م 
حكمة الوايل الجرئية الآهاية 
1 أبريل سنة 145٠‏ 
اتعاب عاماة . سقوطبها قط المدة ٠.‏ 
اقوط . ارتياط بينالقضايا . أثاره ٠‏ تقادم ط يل ٠‏ 


بدأسر يانهقا 


تقادم مي ٠.‏ الفرق يشما وين ااتقادمالقصير 5 وثاء الدين 


شرط أساسى فى التقادم القعير . مين ٠‏ 

لاقو لا 

لم تنص المادة و.م من القأنون 
المدتىالتى تقضى سقوطدق المحامى فالمطالية 
بأتعابه بمضى .01 يوماً على مبدأ سريان. 
مدة التقادم خلافا لما قضت به المادة ٠1؟هن‏ 
القانون المذ كور من حيث النص صراحة 
على أن المبالغ المستحقة اللحضرين وكتبة 
الحام عن رسوم الآوراق سقط المق فى 
المطالبة ما مضى .1" يوماهن تاريخ انتهاء 
المرافعة فى الدعوى التى تحررت بيثأتها تلك 
الأوراق أو من تاريخ تريرها إذا لم تحصل 
نراققة. + زعا ان لحان ماهو إلا و كيل 
عن موكله ومن امجمع عليه قضاء ان التقادم 
فى مسألة الوكالة لا يبتدىء إلا من تارريخ 
انقضاء التوكلء فيجب حّْيا أن تبدأ ٠دة‏ 
التقادم من هذا التاريخ فقط 0 

؟ - إن الغرض من النص ف المادة ,وم 
من القانون المدنى على أن التقادم لسرى دى 
لو استحقت ديون جديدة من قبيل ما ذ كر 
يتلك المادة فى ظرف الثلائمائة وستين يوما 
هوعدم وجود رابطة بين بعض القضايا الى 

سم جسم 


١44 


يباشرها امحامى و بعضها الآخر : فيعتبركل 
منبا مستقلا وتجرىمدة التقادم بالنسة لكل 
منها مستّلة عن الآخر ى » وذلك من تاربخ 
انقضاء التوكيل فى كل قضية . 

م اذا وجدت رابطة بين بعض 
القضايا وبعضبا الآخر وكان كل متها ناشئاً 
عن الأخرى وبسبيها واستمرالتوكيل قاماًء 
فان هذا النزاع يعت ركلا لا يتجزأ وإنكان 
قد نشأ عنه جملة قضايا . ولاتبدأ مدةالتقادم 
إلا من تاريخ انقضاء التوكيل بالنسبة لهذا 
الأذاع باحدى الحالات المبيئة بالمادة 4ه م من 
القانون المدتى أى باتمام العمل أو العرل أو 
الاستقالة أو الوفاة ٠‏ 

؛ - استقرت أ-كام القضاء على أن 
سقوط الحق المنصوص عله ف المادة .م 
من القانون المدلى مبنى عبل افتراض حصول 
الوفاء لآن ذلك الق مما لا يثيته اللتعاقدان 
بالكتابة عادة ولا يطالب المددن مخالصة 
عنه عند الوفاء . فاذا اعترف المدين بعدم 
الوفاء أو لم يدفع الدعوى بذلك أوثبت من 
ظروف الدعوى انه لم حصل وفاء بزولخكم 
ألأدة و ؟ مدق و يرجع فى سقوط اق 
بالتقاذم إلى الفاعدة العامة القررة فى المادة 
4 مدلى . 

ه - الفارق بين التقادم القصير يعضى 
٠‏ يوم وبين التقادم الطوريل بمضى خمس 
عشرة سنة والتقادم سي عضى خمس سنين 
أنه لا يقبل فى التقادنين الأخيرين الادعاء 

بالوفاء إذ المفروض أن مضن المدة فهما قرينة 


العددان الثامن والتاسع السنة العشرون 


قانونية قاطعة افترضها الششارع إما أسداد 
الدين أو لتنازل الدائن عنه . أما فى حالة 
التقادم القصير فلا يكفى فها أن يستحسك 
المدين جرد مضى المدة حتى تدرأ ذمته بل 
يحب أن هعرز خصو[ السداد ويؤبد تقر بره 
بالهين فاذا اتضم من أقواله صراحة أوضمناً 
انه لم يتخالص مر. الدين فلا حق له فى 
الاستمساك عجرد مضى مدة [(.>م يوما 

( قضية الاستاذ محمد توفيق حسين ضد السيدة فاطمة 
عفيفى وأآخر رقم و..م منة وعو؟ رئاسة حضرة للقاضى 
تحمود سعيد ) 1 

١؟ه‏ 
محكمة المنشية الجرئية الأهلية 
٠/‏ مايو سنة ١54٠‏ 

عقد احار . فدخه بالبيع . استبقا, المستأجر , 

لايعتبر امتدادا له 


الممدأ القانو فى 


عقد الاجار يفسيخ تجرد يسيع التىء 
المستأجرطيقاً للادة ؤمممدنىفاذا ما استبقى 
المالك الجديد المستأجر بالعين المؤجرة فلا 
يعتير هذا الاستبقاء امتداداً لعقد الابجار 
الأول إذ أن هذا العقد يفسيخ بقوة القانرن 
فى جميع أجزاثه وينشأ بين الطرفين عقد 
من نوع خاص ينتبى إما بانقضاء مدة 
الامجار بلا حاجة إلى انذار أو تنبيه أو فى 
المدة الى يحددها المالك الجديد وبعد التنبية 


| على المستأجر بالخروج فيالمواعيد المذ كورة 


بالمادة ممم مدنى 
ز قضية الدكدور عمحمود أتندى عفيفى وحطر عنه 
الاستاذ محمد السيد بوسف طد أحمد أفندى محمد حسان رقم 


1 4ه سنة 154٠‏ رئاسة حصرة القاضى ابراهيم زكي ) 


العددان الثامن والتاسع ‏ السسنة العشرون 


اه 
محكمة المنشية الجزئيسة الآاهاية 


15 مأبو سنة ١51٠‏ 


1 حجر . دعوى صاحته ٠‏ دعرى الالزام الشخصية 5 
قرع من الدعوى الاولى . الدقع بعدم الاختصاص . يحب 
أبدارّه ف دعرى صبحة المجز 5 


اوم أجنى ٠‏ ذقعه بعدم اختصاص انحا ك الاهلية 1 


شر وعله م جلوده ٠‏ آثاره 


الممادىء القانونية 


دا 


امختاملة الصادرة فى سنة نم14 لم تشترط 
أسقوط المقف الدفع يعدم اختصاصانحا كم 
الاهلية أرن يكون صاحبالدفع معلناقى 
الدعوى بصفته مدعى عليه أو خصما ثالثا 
بل يكو اعلانه للحضور أمامها بأية صفة 
كانت . 

س ‏ الحا كم الاهلية هى الحا كم الأاصلية 
المختصة بالحم فنما بين الاجانب الذن مم فى 


أ ال محجوز يت بده هو خصم حقيق ٍْ 5 المادة هه هن لاة تنظيم انحا كوا مختلطة 


فى دعوى صحة الحجز . ودعوى الالزام 
الشخصية المرفوعة عليه لعدم التةرير بها فى 
ذمته هى دعوى متفرعة هن الدعوى الآولى 
وتعتبر فى الواقع امندداً لها فاذا ماأراد 
الأجنى انحجو زنحت يدهالدفع بعدم اختصاص 
اخحا كم الآهلية بنظر الدعوى تعين عليه 
النمسك بهذا الدفع فى دعوى صحة الحجر 
والا سقط حقه فيه فى دعوى الالزام بطريق 
التبعية . 


١‏ الخادة م دن لا" ثيحة تنظ 


اناكم 


وهدؤلاء قد منحوا فة طحق الخيار بين القضاء 
المختاط والقضاء الأهلى بحيث اذا لميستعمل 
الاجنى حق الخبار هذا مرة سقط حقه فيه 
مهائيا بتكس الاجانب ف م المادة -«لانحة 
فان قضاءهم الآصلىهوالقضاء المختلطوقبول 
خضوعبم للفضاء الأهل لابعد ننازلا مبائيا 
عن اختصاص القضاء المختلط. . 

( قضية مودمو ازيل رشيدة نيقولا .معان و-ضرعلباالاستاذ 
عمد عبد السلام ضد الخواجه يومف شم وآخرين رقم 
دغلل سنة .4و1 رئاسة حضرة القاضى ابراهيم ذى ) 


نار 
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ازذراك 
المكية العليا الشترعية 
؟١‏ مارس سنة 8م19 
وقف . ايطال عقد ايجاره . طلب بطلان عمد الاجار 
لريادته على ثلاث سنوات . ولانه بدون اجر الثل , قصر 
الطلب على بطلا الزيادة 
أقوال فقبية 
اختلف الفقباء فى الاجارة لمدة طويلة 
فى حالة مااذا لم ينص الواقف فى كتابوقفه 
عل مدة معيئة لاجارئه . 
المتقدمون ‏ عل أن للناظر أن يوجر 
الوقف لمدة معلومة مبها كانت 
المتاخرون - عل أمدادها فالضياع الى 
الأى كرتف :لذو لل شن .وقال 
الطرسومى بأن تصرف الناظر فى الوقف 
وولابته عليه كل منبما أمر نظرى . فا كان 
فيه الحظ لجبة الوقففءله . وما كانفيهضرر 
لابعتير تصرفه فيه . 
وعليه : اذا دار الأمربينقو[المتقدمين 
والمتأخرين فازاد عن الثلاث سئوات ان 
كارت هه جل ليك ارقف نقذ والتان 
فيه ضرر لا يعتير 
«مجلة انحاماه الشرعية السئة الحادية عشرة ص 6١م‏ 
0 
الغىكة العليا اشر عية 
/ بونيه سئة بإمة ١‏ 
اتعاب_النحاماة , تبعية الفصل فيها للفصل فى الموضوع 
ما ينرتب عليبا فى حالة مااذا كان الفصل. فى الموضوع نبائيا 


الميدأ القانوق 

الاتعاب تابعة لأصل موضوع القضايا 
فاذاكان الفصل نبائيا فالموضوعكانالفصل 
فى الاتعاب نهائيا تبعا له لافرق فى ذلك بين 
ما اذا طلبت الاتعاب مع أصل الموضوعأو 
طلبت استقلالا . ويترتب عبل ذلك عدم 
جواذ استئناف الك الصادر بالاتعاب من 
مكمة الاستئناف بصفة ابتدائية للانه نهائى 
تيه الحكم الصادر منبا فى الموضوع 

( مجلة الحاماة الشرعية السة التاسعة ص )1١1١١‏ 
و؟ه 
المحكمة العليا الشرعية 
٠‏ ديسمير سئة 9490| 

اتاب غاماة عر قضايا جزئية , أختصا ص بحكمةالموضوع 
بالفصل فيه 
المنادىء لقا أو نية 

-١‏ تقدير اتعأبالم#اماة من اختصاص 
مكمة الموضوع التى أصدرت المكم لآن 
التقدر يستند الىمعر فة أهميةالقضايا والمجرود 
الذى بذل فيها ومكمة الموضوع أقدر على 
تعرف ذلك 

* س بناء عبل هذهالقاعدة ليس الحكهة 
الابتدائية أن تقدر اتءاب المحاماةعن القضايءا 
الجزئية وقضاءا الحبس لآنما ليست عكية 
ألو ضوع 
( المرجع السايقص وم) 


العددان الثامن والتاسع ‏ السئة العشرون 


8 
حكمة مصم الابتدائية الشرعية 
١‏ مايو سنة موا 
اختصاص ٠‏ الاسرائيليين الريانيين. الجرةالخمة ينظ قضا يام 
عاد عند ادمار اغتلاف اللذهب , أعلان المدعى علية ف غير عل 


اقامته , أثره في م.عاد المعارضة والاشاف 
المنادى, القانوننة 


١‏ - اعلان المدعى عليه الحم الغيالى 
فى غير محل أقامته غير صت, ويترتب عله 
عدم سريانالمواعيد ف المعارضةوالاسئناف 

انحا م الشرعية لاتخقص بالنظر فى 
قضايا الأ<و ال الشخصية بين الاسرائيليين 
الربانيين من غير تفرقة بين مذاهيهم طيقا 
أنشور الوزارة الذى جعل تلك اأطائفة من 
الطوائف التى لما مجالس ملة 

(المرجعالسا برص )١:‏ 
/الاه 
محكمة السويس الشرعية 
"" دلسمير سنة ومو( 
(ختصاص , عدم اختصاص الحام الشرعية نظر ما عندا 
الآررى + هن الا حوال الشخصيةبين غير لسليينه ماد مذهييمع 
الميادىء القانونية 

١‏ - الحا الشرعية غير مختصة بنظر 
دعاوى الاحوال الشخصية بين غير المسلمين 
من رعايا الحكومة الحلية فى غير الارشمتى 
اند مذهب الخسوم وكان لم جهة قضائية 
معترف بها تفصل فى أحوالم الشيخصية 

؟ - وجود مجلس ملى لطائفة الروم 
الارثوذكس يفصل فى أحوالهم الشخصية 


١؟ها‎ 


علمامنالمنشورات والآوامروكةبالوزارة 
الى الما م 

ع ويل اختصاص قضاءا لاخر ال 
النخضنة بين رغا | المسكومة الروناية يذ 
الغاء الامتيازات الى الحام الختاطة فى قترة 
الانتقال . لاينق وجود يجالس ملية لطائفة 
الروم الآرثوذكس الذين ثم من رعاا 
المكرة ال 

( مرجع السابق ‏ ص ممم ) 
اه 
حكمة أسوط الكلة الشرعية 
م سبتمير سنة /1988 


اختصاص ٠‏ عدم سياع دعوى يطلان ٠.‏ ونف الاعيان 


المبيعة قبل الفصل فى قيمة عقد البيع من انمحركمة الاهلية 

المبادىء القانونية 

١‏ - للبحث فى قيمة العقد العرقى من 
الوجبة القانونية وهل هو عبل فرض صحته 
يدل على نقل ملكية الأطبان الواردة به 
والداخلة فى الوقف من البائع إلى المشترى 
ولاهو من اختصاص انام المدنية 

؟ لا تسمع دعوي بطلان الوقف 
الحاصل على هذه الاعيان المبيعة قبل الفصل 
ف قيمة العقد من الجرة الختصة لآنه يكون 
سابقاً لأوانه 


م« # العقد غير الثابت التاريي رسمياً 
قبل أول يناير سنة 1484 والذى لم يسجل 
لا يكسب المدعى حق الالكية ولا يترتب 


لاحتاج الى اثبات من القائل به ولو أثكره | عليه أى حق منالحقوقالعينية طبقاً القازون 
عليه خصمه لآن ذلك ما تحيط به امحسكة | رقم ,1 لسسسنة #و,وا الخاص بالتسجيل 


اوم ا 


والتعلمات المتحلقة به وللنشورات الصادرة 
فى ١6‏ أغسطس سنة ١9178‏ و١851‏ يليه سنة 


999ل و١(‏ توقمس سئة 141/4 
( المرجمع السابق دص 314 ) 


كرك 
حكمة أسوط الابتدائية الشرعية 
4 يوليه سنة ١951/‏ 


اختصاص الجلى المل بنظر قضايا النفقة بين الاقاط 

الارئوذكس , تكايف الدافع به بتقدم دلبل 
المادىء ألما أولمة 

١‏ المحاكر الشرعية فى احا كم العامة 
البلاد تختصبنظر جميع الدعاوى أيا كان 
نوعبا بين جميع الرعايا » غير أن هذا 
الاختصاص حدت منه القوانين الوضعية 
وجعلتهمقصوراعل مسائل الأخوالالشخصية 

لانت إنه مقتضى الخط الهماءو فىالصادرق 
6 فبراير سئة0 1 و الم رالعالىالصادر قى 
م.م( والقرارات السامية الصادرةق/5.0١‏ 
استثنيت الطوائف غير الاسلامية من رعأيا 
الدولة من اختصاص الحا َ الشرعية فى 
مسائل الأحوال الشخصية وجعل لما حق 
التقاضى أمام جباتها الدينية عند اتحاد مذهب 
اختصاص انحا كر الشرعية أنحد المذهب أم 
اختلف مالم يتف قجميع الورثة فيباعلى نظرهأ 
أمام جواتهم الدينية 

 »‏ لايطلب الدليل من المدعى على 
اختصاص الحاكم الشرعية لآن ذلك هو 
الاصل واتما يطلب الدليل من الدافع بعدم 
الاختصاص لانه على خلاف اللاصل . 
( المرجع السابق ص 710) 


العددان الثامن والناسم السئة العشروث 


لك 


1 
الحكدة العليا الشرعية 
٠‏ يناير سنة 199 
تزوير - كفاية تقديم الاعلان بأدلته' لقم الكتاب فى 
المدة المقررة للطعن بالتزوير سماع ألدعوى 
الممدأ القانوق 
المراد باعلان أدلة التزوير ى مدة 
اللمانية أيام المبينة فى المادة 11٠‏ من اللائحة 
هر تقدم الاعلان لقم الكتاب فى هذه 
المدة لا أن بت فيها الاعلان الى الخصم لان 
هذا ليس من عل الطاعن حتى كاف به 
( المرجع السابقص 84 ) 
لحن 
محكمة الاسكندرية الابتدائية الشرعية 
ع سبتمير 191/6 
جنسية المتقاضين فى قانون الجنسية المصرى وف قوانين 
امجالس الملية . المرادبها ٠‏ 
الممادىء القانونية 
وس اذا اختلفت جنسة المتقاضين التابعين 
للمجالس الملية كانت المحكمة الشرعية هى 
الخقتصة بالضرورةلاناختلاف المجالس هو 
كاضتلاف المذاهب 
«سالمر اد بالجنسية فىع رف قانون انجا لس 
الملنة غير المراد ما فىقانون الجنسية المصرى 
فان المرادما فى قوانين المجالس الملية هى 
الجنسية الطائفية والراد مها فقانون الجنسية 
هر معنى الرعوية للدولة فقد يكون كلاه 
رعية مصرية و لكن لكل منهماجئسية طائفية 
كلأارمن الكاثوليك والاقباط الكاثوليك 
ولكل منهما نظام فى الدولة المصرية 


معثرف به 


العددان الثامن والتاسع السئة العشرون 


؟و؟ | 


موب تغيير المذهب غير ممنوع ولا ينظر | به الا اطالة أمد التقاضى 


دالا الى اسعتماء الجراءاية 

والدفم فيه بوجوب احتراء الشر بعة 
التّى حصل التعاقد علىمةتضاها أوأن خروج 
أحد المتعاقدين عن داثئرة السلطة النى حصل 
التعاقد فى حدودها لايازم الطرف الآخر 
ول سقى بعد خروجه خاضعا أسلطة التعاقد 
لايلتفت اليه لآن القاعدة القانونية ان تغير 
الانسان مذهيه أو دينه أمر نفسى لايمكن 
البحث فيه إلا من جهة توافر مظاهره 
الرسمية ( المرجع السابق س ص 518 ) 


5ه 
محكمة الواسطى الشرعية 
8 اكتوير 4و١‏ 
طاعة . عدم قيض باقى مقدم الصداق ٠.‏ ورقة عرفية 
انكار التوقيم 
المبادىءالقانونية 


١‏ - كتاية الورقةالعرفية انمحررة مبلغ 
للزوجة على زوجبا خط المأذون وتأريخها 
بتاريخ يوم العقد عليها دليل على أن هذا 
المبلغ من عاجل صداقباولا يثنا هذا مع 
الواردبةسيمة الزواجمن قبض عاجل الصداق 
جريا على العرف والعادة ويكون الاقرار 
الوارد بقسيمة الزواج أقرارا كاذبا بدلالة 
الورقةالعرفية 

ا نكا را لزوج التو قيع بالختم على الو رقة 
العرفية مع اعترافه بان ختمه كان معهمن قبل 
الطلاق السابق الى يوم العقد ( وهو اليوم 
الذى حررت فيه الورقة)غيرجدى لايقصد 


م اقرارالزوج بانهسلمعاجل الصداق 
الى وكيل الزوجة ( أخيبا فلان ) مع ثبوت 
أن وكلبا فى العقد وقبض المهر آخر غيره 
قرينة عل كذبه وأن ذمته لاتزال مشغولة 
بباقى مقدم الصداق المشار اايه بالورقة 


- تحويل الزوجة الورقة العرفية الى 
أخها واقرارها عليها بتسلمها المبلغ »نهبقصد 
حلوله محلما فى مطالبة الزوج بدلا يصام دليلا 
على استيفاتها لهذأ الدينوانقطاع العلاقةبهذه 
الورقة بين الزوجين لها احالةغير صحيحة 
لفقدانها شرطا من شروط حتها فلا تترتب 
عليبا آثارها » وكذلك اقرارها فيها باستلام 
الدين نقدا لابتنائه على تلك الحوالة الباطاة 
(المرجع السابق ‏ ص )1١4٠‏ 

رد 
محكمة اجمالية الشرعية 
8 سبتمير سلة 1916 
معتوه ٠.‏ زواجه قيل الحجر علي صحته. تصرفاته قبل 

الحجر عليه , الخصم فى أمور زوجتيه . ترك القيم الخاصمة. 
عليه . جواز طلب هذا الحق من يلبه 

المبادئه القانونية 

١‏ - تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه 
نافذة و بعدهيكون الدائرمنهابين النفع والضرر 
متوقفا على الاجازة ولو دلالة 

؟ - المعتوه كالصغير المميز فيخاصم عنه 

8 + 30 ( ٠ 2 

الأب م وصيه ثم الجد ووصيه . ثم وصى 
القاضى ولوليه الخاصمة عنه كالقيم 

م« الصغير المميز يصح نصرفه إن كان 


04م العددان الثامن والتاسع اليه العشرونُ 
نافعأ بلا اذن وأنكان ضارا فلا يصح ولو | اغ#الس الملية توسعا خرجبا عن الظاهر منها 
أذن به الولى فان أجازه نفذ وإلا بطل الآن قضاء المجالس الملية قضاء استثناى 
ترك صاحب ادق حقه لابمنعمن | لايجوزالتوسعفيه(ص/40؟؛ المرجع السابق) 
يليه من طلبه 2 
ه- اذا باشر المعتوه عقد نكاحه (وهو ا رع 
من التصرفات الداثرة بين النفع وااضرر ) 
فلم يرد وليه هذا العقّد كان ذلك أاجازة منه 
لآن الأجازة كا تكون بالقولتكونبالدلالة | المادى. القاثونة 
(المرجع السابق ‏ ض 4ه" ) ١‏ المحاكر الأهلية بمنوعة من فرض 
:كه النفقة بنص المادة السادسة عشرة من لائ<ة 


دلسمرر سنة #و| 
نفقة طاي أدا, مكررها ملع أنحا ىا لاهليةمن نظردعاوى 


النفقة 


تنما 
امحمكمة العليا الشرعية كا 
لت + - لاعول للاعتراض بماقضت به المواد 
©" نو فمار سنه /911 | : القا: الد: 
ناظر وقف , طلب عزله . دقع بعدم الاختصاص طبتَا ههاودها! ولاه١‏ هن ولد ىو 
لنانونالاجيليي الوطدين.مالابدخل فاختصاص الجالى المية | المتضمن ببآن نفقة ذوى القرنى بعضهم على 
المبادى.القانونية بعض لتعارضهمع المنعالمذكورولآنالقاعدة 
الأاصولية تقضى بانه اذا تعارض المانع 
والمقتضى قدم المانع(المرجعالسايقوص هم 
لان 
محكمة السويس الشرعية 
70 فبراير سنة لوا 
نفقة طالبالعلم ومصاريفه المدرسية ٠‏ وجوبهما على 
والدم . دقع الاقساط المدرسية 5 امتناع الحم ببا بعدة ى, 
غلدم استدماق العزة مادم ٠‏ عدم لزوم جعل بدل الكسوة 
كل سئة أشهر 
البحرية يتعلم ماينفعه وينفع أمتهفتجب نفقته 
ومصاريف تعل.مه على والده 
؟ - يلحق بمصاريف المدرسة ماتقرره 
المدارس من ملابس خاصة أثناء العمل 


١‏ النص على اختتصاص الجلس الملل 
بالفصل فى جميع المسائل المتعاقة بادارة 
الاوقاف الخيرية الى بين كنائس انجيلية 
أو بين اتجيليين وطنيين قاصر عل اختصاصه 
بالمسائل التى مس طبيعة عمل الناظرفى الوقف 
كالتأجير والتحصيل وصر ف الغلة فى مصارفبا 

لايدخل فى اختصاص الجاس الم 
البحث فى صفة النظر وهل تزول أو تبقى 
واما هو من اختصاص القضاء العام وهو 
القضاء الشرعى وقد نص عل ذلك نصاصرحا 
فى القانون دم ملا سنئة 1و١‏ والقوانين 
السابقة عليه 

؟- لايجوذ التوسعففهم نصوص قانون 


أأعددان الثأمن والتأسم 


بالمدرسة ويعتبر ذلك كا داة من الأدوات, 
المدرسية خلاف كسوته 
م متى اندفمت حاجة طالب العلم الى 
عضن الاقتاط المدرمة تسددها ذلايحكم 
له بتلك الاقساط الى تسددت 
ع الطالب عدرسة الفنون و الصناعات 
لاستحق أجرة خادم على والده 
5 - لا يفزمفى الحسكر جعل بدل الكسوة 
للكبير كل ستة أشور مثل مقدار نفقة طعامه 
شمرا ( المرجع السايقص 84م ) 
1ه 
محكمة مصر الابتدائية الشر عية 
؟١‏ دلسمير سنة /91ة ١‏ 
وصية , طلب الحكم يطلاتها أو سداد ما على المرصى 
من الدين منها 
المبادىء القانونية 
-١‏ الوصية من عمّود التبرعات 
لا تبطل بالشروط الفاسدة بل تصح وتلغو 
هذه الشروط 
+ - الوصية لاتنفذإلا فى ثلث التركة بعد 
سداد جميع الديون التى عليها . فلا عمل اطلب 
:الزام الموصى له بسداد ما على العين الموصى 
مها من الدين . ( المرجع السابق ص 48١‏ ) 
0 
حكمة مصر الابتدائية الشرعية 
أبريل سنة 150 
علاقة التسرى , تناقض 
المبادىء القانونية 
+١‏ التسرى "ما يعتبر زنى فى الشريعة 
المسيحيةوفى شريعة الامر ثبي لذن يجعلون 
زواج التمتع أو الوواج لأجل ىنأولى أن 
يكون كذلك بناء عل أن المرأة خليلة الرجل 


وفاة ووراثة . 


جد للق العمر رق 
9 - اقرار مدعية الوراثة بأن الولدان 


| 


كتابة بأ من معاشرةتسروتمتع يعتير تناقضا 
مأتعاون الآرث ولس من قبيل التناقض 
المعفو عنه لان مناه على الخفاء ولاخفاءهنا 
م الاقرار الصادر من المآوفى يالنسب 
لايعتير مثيتا له 
؛ ‏ الأقرار بالولدبعدالتصادقعلىانهمن 
الزنايثيت بهالنسب إذا قال الرجل انهمن نكاح 
وإلافلا يعمل به ولا يرت به الشب 
( المرجم السابقئص 1١١8‏ ) 
0:5 
احسكمة العلءا الشرعية 
و مايو سنة 8و١‏ 
وفاة وورآاثة . اخثلاف اللنات ٠.‏ اختلاف الشبود فى المولد 


والجنسية. عدم تأثيروفى صحةالدعوى.حربى.ما ينتير به كالذنى 

المدادىء القانونية 

١‏ اختلاف الاسماء باختلاف اللغات 
لا تأثير له فىدلالتها علىمسمى واحد و يعتير 
اللفظ فى لغة هرادا لثله فى لْه اخرى وان 
اختلفت حروفها 

بااتثلاق الفيود فق الزلك أد 
الجدمية لا يؤثر على صحة الشبادة لانه 
اختلاف فى حواشيها لا فى جوهرها 

مو ال رلىاذا دخل دارا لاسلام بأ مان 
وأطال المقام ها وأوطن كان بمنزلة الذمى 
و كذلكالحالاذااشترىو باع وتملكعقارات 
والتذم بالتزامات أه ل دار الاسلامكان حكمه 
حك الذعى ير ثه قريبه سواءأ كانمقمابالةطر 
المصرىأم بليئان ( المرجعالسابق ص/ة/١)‏ 


لمعا لم لست 


ته؟أا 
إء (ه 
وكمة النويين الشرع» 


؟” ؛ولبو سنة .م و؟ 


وفآءٌ ورراثة . ضرب أفضى الى موت . <رماتن الضارب 


درن ميراث المضروب ولولم يقصد قتله 
الميدأ القانوق 
الضرب المفضى الى الموت قتل يمنع 
الشارب من إرث المضروب واو لم يقصد 
الضارب القتل وهو من النوع الذى يسميه 
الفقباء شيه عمد( المرجع السايقئص 5م) 
ا١نذة‏ 
عكمة مصر الابتدائية الشرعية 
١1‏ ابريل سنة م41١‏ 
وذة وورائة «دفع يخلوالدعرى من امال ٠‏ عدم قبوله 
المبدأ القائرقى 
دعرى الوفاةوالوراثةمقدمةعل دعوى 
المال ويك فى صحتبا وسماعبا مجرد دعوى 
المال والتصميم عليها الى النهاية فلا يقبل 
الدفع تخلوها من جود المال للا نهسابق لأوانه 
ولايرثر فى ذلك بناء الدفم عل أن الاركة 
جميعمأ درهونة إذ الرهن لا رج انعين 
المرهرةةم. التركةعن كو تجا تركة ( المر جع 
السايق ص 5٠١‏ ) 


العددان الثامن والتاسع السنة المكبرون 


هه 
حكمة مصر الابتدائية الشرعية 
٠‏ يونيه سنة 0 ١‏ 

وقف ه طلب الحم بعدم مطالبةالحكومة بثمن مانزعت 

ملكيتههن عرن لوقف للمذفعة العامة طبق شر ط الواقف . عدم اجابته 
الممدأ القانوى 

اشتراط الموثق عدم أخذ تمن ما تنزع ملكيته 
من أطيان الوقف للمنفعة العامة طبق لائمة 
الاطيان الصادر ما الآمر فى ؛؟ الحجة سنة 
4 مبى على مأ يقضى به البند التأمسع من 
اللانحة المذكورة من وجوب اشتراط عدم 
دفم تمن ما يلم للمتفعة العامة وعدم اعتبار 
الحجم الخالية من هذه العبارة بناء على وت 
ملك الرقبة الحكومة فليس -لرة الكومة <ق 
النمسك به بعد صدور القانون رقم ه سنة 
/1 الصادر فى 64؟ ابريل سنة /ا.ةاوما 
أدمجفيه من القوانين السابقة عليه التى بينت 
ان مها يوعد للاتقنة العامة يكوت بالمارسة 
أو تقدير أهل الخبرة بدون فارق بين ما إذا 
كان المأذوع ملكيته ملكا أو وقفا والتى لم يرد 
بها احتفاظ الحسكومة بأخذ ثىء من الاطيان 
بدونمقابل سما إذا كان صدور القانون الذى 
جعل دفع المقابلةمكسبا للملكية سابقا لصدور 
الوقف من الواقف مما يظبر معه أنه لم يع 
به من الوقف ( المرجع ااسابق ص 40 ) 


العددان الثامن والتاسع --المئة العشرون 


حَّ ا 
دمأءاملة 
الم 


عون 
ع-كمة الاستكتاف ااختاطة 


؟” مأرس سنة 9م4١‏ 
تفليسة ٠‏ الاعمال القابلة الإطلان تطيقالمادة وعم “جارى 
جل و الجو» عابو مدي علا أ 
المدأ القانوقى 

طبقا للمادة ,م7 من القانون التجارى 
المختالط وهى انما تقرر فى مسال التفليسة 
الاحكام المنصوص عليبا فى الادة ع.؟ من 
القانرنالمدى() تكو نعلا لليطلان تصرفات 
الطرفين المشوبة بالادليس والغش ويقصد 
الاضرار تحقوق الدائن وبشرط محفق 
هذا الضرر فعلا (") وتستبعد من نة العش 
حالة مااذا كان المفلس قد تصرف بالرهن 
فى وق ت كانت -التهميسورة نوعا ما وكان 
حسابه لدى الل الدائن تغطيه ضماناتكافية 
يي م يدبت حصول ضرر ما () 
( تفليسة على حس المنلاوى ضد البنك الايطالى التجارى 
المصرى رثاسة المسير برتتن ص ”6٠١‏ و #01 ) 
6ه 
محكمة الاستئناف المختلطة 
” مارس سنة 904( 


سند حت الأذن . سندات جارية ب تحويلبا ‏ حدسن . آية 


اغغولء اليه - السببئاله ورى - تأخيرهتار وم التحويل.ثتائجد. 
حمل الاثيات 


(م) انثا اسيناف عر/رة/عم؟ ( الجموعة 5 - ولا" ) 
(م) قارن استكناف و8/ع/ .55 ( الجموعة 9) - 599 » 
و ١‏ / ه/ سف ( المجمرعة عع - ام )رو/ه/ ذا 
2 المجموعة 6 5 قارن أمسثتاف وم / / نوا 
(الجمومة مع - ١٠.؟‏ )6 


| 


/اه؟ | 


الميادى. القائونية 

1ت لعشير جسن الدسة المطالب يسنك 
ول تحويلا قانونيا وذلك حى ثبت 
العكس )١(‏ وحمل الاثيات على محر رالسند() 

؟- عدم صحة السيب الوارد ف السئد 
الظاهر سبيا حقيقنا مشروعا () 

م٠‏ يعتبر صحيحا ماورد بالتحويل من 
بالنسبة لتارعذه ومن غير حاجة الىأى اقرار 
أ ورور ا 

ع اذا أقر المدين فى سند الدير. بان 
القيمة وصلات نقدا وهى فى نصبا وصيخما 
قابلة للتداول . فليس له أن يازم حاملالسند 
باثنات صحة التحويل (5) أو ببراءة ذمته 
قبل الدائن انحيل 
د استتاف راصف سليمان ضد حمد عبد أيه عميره رئاسة 
المستر بزنتن ص /إالا »6 

000 
محكمة الاستئناف المختاطة 
09 مارس سنة 44 | 
٠‏ تأمين . عن الحوادث ‏ التزام مباشرة القضية ‏ <ق 
شرك التأمين فيه 00 
م صلح ‏ عقده بنير علم شركة التأمين وتبوها . غهد 
ملزم 3 طلب التعويضء رقضة ٠‏ 
( أنظر استثناف ووارع/ 11و ( الجموعة م7 ع م) 
وو/عا/ :و١‏ « المجمرعة لاما - 6م »© 
(م) أنظر استئئاف ١ؤثرو/نامة؟‏ «الجموعة ع + - 05 6 
وعا/ع/وسها «الجمرعة بن - 806 » 
(س) أنظر اسكنتاف 4/898وم1 و المجموعة ١‏ - ونم » 
(:) انظر استتتافس مس دوا و النجموعة 0م - هلا » 


وس /رس عه دالمجمرعة بم 64115 
(ه) أنظر استتناف م ١1+‏ < المجموعة 4ع - 15م 


١ ره"‎ 


العددان الثامن والتاسع السئة العشروت 


الميادى”ء القانو نبة 
١‏ - يعتير أساسيا الشرط اص بمباشرة 
الدضية و الذى يكو ن لشركةالتأمين مقتضاه 
باعتبار أنها المسئولةعن الدفع فمابعد ‏ الق 
فى مياشرة كافة الاجراءات للسير بالقضية 
طبقا لرغياتها (0 0 يو جد لص صرح 
كهذا ىُْ عقد التأمين فلا يترتب على اأغفال 
مدل هذا الالتزام سقوط حق اأؤمن 0 
حرمانه فقط من حقه فى التعو يض )١(‏ 
؟- سقط حق الشخص المؤمن فى 
التعويض اذا ضر ب صفحا عن|انص الوارد 
فى عقد التأمين بالثزامه بالمصولعلى موافقة 
صاحب التأمين مقدما عن كل اجراء خاص 
بعقد صاح وجعله أمام الأآمر الواقع بناء على 
مخارات حصلت وتمت بعيدأ عنه و بغي رعلبه 
( اكتاف المكوءة المصرية ضد شركة جئيف للتأمين 
رئاة المستر برئتن ص 719 ) 
نه 
محكمة الاستئناف المختلطة 
١‏ مارس سنة 1999 
اثيات بالييئة . سئدات دين . ضياعبا يحادث قبرى 
تدى تليقة 
المنادىء القانون نه 
١‏ - ايشترط لقبول الا ثيات بالبينة(مادة 
سمه مدقختاط ) فى حالة فقدالسند أنيقم 
المدعى الدليل بادىء ذى بدء علىقيام الحادث 
الفورى الذى بدعيهوو جودالس:دالمترتبعليه 
الاتفاقمن قبل وضياعه أيضاسببقبرى” 
؟ - ان الحادث القبرى يفترض ظرنا 
(9) انظر استئتافه؟جونوو وو الجموعة .ود.بم » 
( 9 اشر اسشاف ع/ 9 جوز (المجموعة سوس.ءة) 
() الظر استتئاف بم مارس سنة .مو ( المجبوعة 


ب لب 48 ) و6« / ه/ 58م( الجموعة م ب هبو 
90١‏ )10 م 9 / 70و ( المجمرعا نم - ولك) , 


ظ 
آ 


| كزانه الصدنة اكسة ونهدا غى كل خيلا 


أو افيال أو على حادث لا مان دقمه أو 
التنو بهفأذا غادر شخص محل اقامته وترك 
مفتاح الدولاب فيه حيث كانت السئدات 
00 فىحراسة خادم صغير فانه 
نكون قن أخط أ أذ على الأقلاهمل اهيا لا 
يعدفكرةالحادث القورى عن النظر و بالتالى 
تطبيق المادة مهرم مدلى مختلط . 


( استتئاف اباين اكسرخو ضد مصور خليل رئاسة 
المستر برئئن ص م ) 


لاوهة 
محكمة الاستئناف المختلطة 
ام مارس سنة ومو( 
مسئولية ٠‏ صاحب العمل . حادث . مو. حالةالآلات . 
المبدأ القازرى 
عل صاحب العمل أن برعى تأمينعماله 
من كل حادث فيكورتف مسئولا إذا عن 
الحادث الحاصل لأحد عماله وتسيب عندعاهة 
00 عحدوث <ريق ناثىء عن اشتعال 
يعمل غلبا عاك 
( استتتاف جوسى سيون ضد شر الواخر الخديوية 
رئاسة المستر برنان ص 5٠؟‏ ) 
روه 
حكمة الاستئناف المختلطة 
بوب مارس سنة إقهه ١‏ 
اختصاص الى كة التجارية ٠.‏ ضبان 5 اجر ٠.‏ ولوكان 
الضامن غير ثاجر . صته 
الميدأ القانوى 
الضهان المعطى لتاجرعندين تجارى و لصاح 
حلنجارىيعتبر تعبدا تجاريا ولوكان الضامن 
غير ناجر . وبذائخةقتص يدانا ؟ التجارءة 37 
) استئناف شر كةالكو نتواردى يارى ضد الجرسونكاءاث 
رئاسة المسشر ذفان أكر ص بإا؟ ) 


١ (‏ ) انظ رأستشاف سم ابريل ستة ع/19و١‏ 


5ه 
مكنة الاستئناف الختاطة 
9 مارس سنة ومو | 
قائون خمةا لا أفدنة برض .هم مزارع صغير 0 


صمته. تزع الماكية . لاجوز 


الميادىء القانونية 

١‏ - لايعتر ايلا على قانون خمسة 
الافدنة اذا قام المزارع الصغير باقتناء بعض 
قطع صغيرة من الأأرض حتى يزيد فى ملك 
مايكنى ليبدله سبيل الاقتراض برهن بشرط 
أن يكون هذا الشراء حقيقيا لا صوريا 

؟ - ولو انه غير جائر الحجز على الملكية 
الصغيرة طبقاً للقانون فلا بمنع هذا المزارع 
الصغير من الاقتراض ورهن ملك أيضاً 
ليضمن أدائنه حق الاسبقية فى حالة ما إذا 
أراد التوسع فى ماكيته . وفى هذه الخالة 
يعتبر عقّد الاعتراف بالدين والرهنضيحاً 
على ان هذا لابمنع من الغاء تفبيه نزعالملكية 
على أساس عدم جواز الحجز على الاطيان 
الارهونة 

( استئناف ايلى شيخاقى ضد ورثة زبيده محمد السيد 

رئاسة المسيو فانا كرص بلام) 


5 
يكمة الاسكناف الختلطة 


98 مايو سنة وسوا 
وس مستأجرون , لعقار واحد ٠‏ التضامن ينهم 
ب#نعبدات ٠‏ غيرقابلة للتجرثة . لاتستلز معد وترثة التزاع 
م اعلانالدعرى . تمد المدعين , أو المدعى علييم 
حالة عدم التجرئة والاتقسام . سريائها على الجينع 
هساعلان الحم ٠‏ لمدينمتضامن ٠‏ ميعادالاسةناف ٠‏ 


سريانه فى حق باقى المدينين 


العددأن الثامن والتاسع 0ك أأسئة العشرون 


مسرل 


المادىء القاثونة 

ودارب تضامن المستأجرين العقار 
بغي ر تحر ثةمت رتب عل طبيءة الا لتزام بالذات(1١)‏ 
ومن غير أن تكون هناك حاجة النص 
عليه فى الحم 3 

اد عسلم ره الالتدام لا يستازم 
بالضرورة عدم تَرئة النزاع أو الموضوع 
بمعنى انه لا كن فى الوقت نفسهتنفيذ الم 
الاتداقى والحكم الذى الغاه (*) 

+ فى حالة تعدد المدعين أو ام-دع, 
عليهم. لا تكون لعريضة افتتاح الدعوى 
مبدئيا الا أثر نسى ٠‏ ولا تفيد أو يتمسك 
ها اصالح من أعانت كطلبهم أو ضد من 
أعلنت لم . ولذا المبدأ استثناء فى الآمور 
غير القابلة لللاتقسام وكذافى مسائل التضامن 
وكذا فى بعض أ-وال المصالح المشتركة (؛) 

؛ - ان اعلانا1كالصادر ضدادينون 
المتضامنين لاحدثم بتر تب عليهسر باذم وأعيد 
الاستئناف لصالهحهم جميعا وبالتالى فتأخير 
ميعاد الاستئناف الذى تم به ضد أج د 
المديثين المتضامنين يسرى اصالحهم أيضا»») 

( استثثاف الفيخ على خلينه الاسكندرانى الملكى ضد 
أحند حسن التاودى رثاسة ا( كونت «دىاندينو ص و" ) 


(0 انظر استتتاف 85/ ه / +وا (المجموعة :سب 
.ع ) سساو ع ورعم.ور ( الجموعة عم - 146) 

(0) استئتاف بولارد/ع نوا ( الجموعة بم - «#غع ) 

() امالعطم ديح ( الجموعة مو .- 98) 

(؛) استثئاف ١9/١‏ / ١٠وا(‏ المجموعة م8 ل م؟) 
و ١‏ / #/ «ااو ا ( المجبرعة وم كم ) 

(5) استتاف /1١‏ ع / .وا ( الجبوعة ١#‏ 
م ) رهم / 9 / هءوا (الجبرعة 1 ب-1898) 
وم /د:ة ا ( المجموعة م1 ل 1١4‏ ) 


ارا 
ذلك 
محكمة الاستائاف الختلطة 
٠.‏ مايو سنة 5م9١‏ 
() اختصاص الحا كم الختاطة . دعوى مرفوعة أمامبا 
قبل لانحةالعظ الجديدة . زوالالعنصر الاجنى . غيرماتعءئه 
(«وم) تركةاسلامية ٠‏ دين برهن عقارى . جواز التنفيذ 
نه عل أموال التركة جيسما 0000000 
(؛وه)اخةصاص الحا 5 الختلطة . بالدعرى أانظورةأمامها 
وبالدعوى الفرعية الترتية عليبا 
(1) وقف . دينعقارى . شرط الوقفية ٠‏ بادا,الدبون 
الاميرية .لا يسرى عليه 
(/) اختصاص الحا المختلطة . بنظر شرط فى حمية 
الرئف , غير أصله . صحته 
المبادى, القانونية 
أ نس طيقأ للبادة موه من لانحة التنظيم 
القضانئى الجديدة لاتحال الدعوى التى نظرت 
قبل ١١‏ | كتوير سنة 7م9١‏ أمام انحاكم 
الختلطة على الحا الآهلية الا اذا رطى جميع 
مرفوضا الدفع بعدم اختصاص أنحا 1 انحا 1 
الختلطة المبنى على المادة ١ع‏ من هذا القانون 
بالنسبة ازوال العنصر الاجنى أثناء قيام 
الدعوى 
؟- أن حق الرهن المقرر لصالجدائن 
فى تركة أسلامية لا حرمه من حق الضهان 
العام على جميع أموالالتركة إذ لا تنافر بين 
الحقين ويحوز استعالبما سواء على النوالى أو 
فى وقت واحد حسب مشيئة الدائن والتنفيذ 
بها عل أموال التركةجيعها منقولا أو عقارا 
خالية أو مرهوئة 


() استتئاف واو بإا؟ فبراير سنة م»ووا(المجموعة 
هسب ١‏ م9 ر13) 


العددان الثامن والتامع ‏ السنة العشرون 


سس رس سس و بوي 


م لق للدائن المرهن الحصول على 
دينه التنفيذ على أطيان التركه المملوكة مع 
الاجتفاظ بحقه بالنسية للاطيات الموقوفةاذا 
كان الناتم من الآولى لا يفى بدينه 
فليس لها اثتنازل عنه لصالح القضاء الآاهلى 
الذى لم يعرض عليه أى نزاع 

ه- الدعوى الفرعية المقامة بمعرفة احد 
الخصوم هى من اختتصاص الحكمة الختاطة 
المنظورة أمامها الدعوى اللاصلية 

ب اذا نص فى حجة الوقف على مازومية 
الوقف .بأداء امالغ المستحقة على أعيانه 
كالأموال والضرائب الآميريةوغيرهافيجب 
أن يغب منبا ما بماثلها من ذلك كالءو امد الماثلة 
فلا تنطيق عليها الديو نالعقار ب ةاثقلةبها هذه 
الأعيان 

طبقا للبادة الرابعة من القانون 
تخت سألا > امختاطة بالفصل فى نز اع على شر ل 
منشروط حجة الوقف وغير متعاق بأصله 

( امتثناف الآمير عمد على حلم ضد نظارة الاوقاف 
الاسكية الخاصة رئاسة المستر رتشارد فوكس ص ممم ) 
كاه 
حكمة الاستئناف الختاطة 
#٠‏ مأو سنة 89 ١‏ 

وس مين متممة ٠.‏ حق القاضى فى رفضها . سالته 
! سس زوجية ٠‏ مصار يف علاجالزوجه . التزام الزوج بها 
بس حوالة بالدين ٠‏ صوريتها ٠‏ الاقرار المبنى عليها . 


بطلانه 
الميادىء القازونية 


١‏ ولو اله من حق الخصوم توجيه 
العين المتممة فى أية حالة كانت عليها الدعوى 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


ومن غير 5 د بد إلا أن للقاضى الحق ىَّ 
عدمقبول توجيههذهالهين إذا كانت الواقعة 
المطلوب تحليف اليين علب تتناقض مم 
ظروف الدعوى١!١)‏ 

؟ ب المبالخ التى يتحماما الزوج للعناية 
بزوجه فى حالة المرض لا تعتير. دينا على 
الزوجة اذا كان الزوج هلما مأ وكان ذلك 
فى حدود موارده الخاصة 

م - لايترتب أى أثر قانوق الحوالة 
الصورءة الى حصل الاقرارما وقبولهاضمانا 
لالتزام أصبل معدوم 

( استثناف جاك حزان رودسل ضد أدمون مخريبى ب 

رئاسة المسيو كونستان فان! كر ص ١سم‏ ) 


ذه 
محكمة الاستئناف الختلطة 
ه أديل سنة وسور 
وس دفائر يحارية . طلب تقدعها , رفضهءحالته 


بوم يعين متممة .رفضها , حالة 
الميادىء القانونية 
١‏ - لايقبل طلب تقد دفاتر التاجر 
جردالادعاء بأذفها ماثيت| دق الذى تنكره 
ظروف الدعوى() 
؟- لاوز توجيه اليمين المتممة إذا 
كانت الوفائع المدعى ها تنفها أوراق 
الدعرى () 
( استتدافميخائيل عرضضد شركة التوريدات التجارية 


رتاسة المستر برش ص 588 ) 


)20-8« فبراير سنة كوا( ا اجموعة‎ 1١ استتاف‎ )١( 
زم اسثتاف و / د / مسو( الجمرءة 5ه سعه)‎ 
د و / م / نو (المجبرعة ووب 05م)‎ 09 


وما 
06 
محكمة الاء تتناف التلملة 


ه أريل سنة وما 
١‏ قوة الثى, الحكوم فيه ٠‏ فى تعأدسة . مقرر 
بوم ب تفليسة . بطلان . صلم . حل روكية الداثتين 


أثاره ٠‏ دين متمازع عليه ٠‏ وقت |اصلم . حق السنديك فى 
تمثل الروكة فيه نو 


المنادىء القانونية 

١‏ - إذا حك نهائيا بافلاس التاجر نحكم 
حائز لقوة الثىء امحكوم فيه قبل جميع 
الدائنين فليس لمكة الاستئناف أن تبحث 
فما إذا كان المفلس تاجرا رانهلم يكن فى 
حالة توقف عن الدفم 

٠‏ الغْر ض من الرطلانالمنصوص عليه 
بالمواد ومم وما بعدها تجارى مغتلط هو 
حمارةمصا روك ةالديانة. فالدعاوى المقصود 
بها الك بالبطلان تأسيساعل هذه النصوص 
لاتقبل إلاهر. روكية المداينين ممثلة فى 
السنديك.فليستهى منحق المفاس الحاصل 
معه الصلم أو بالنسية لمن حك بحل اتحاد 
الدائنين كطلبه ا 

م على الرغيمن أندمن وقت صيرورة 
الحم الصادر بالتصديق على الصلم 5 
تنتبى التفليسة وأثارها.ومنها أنيتولىالمفاس 
مباشرة أعاله بشخصه وتتتهى روكية 
المداينين إلا أنها بق مع ذلك قائمة للمحافظة 
على الحقوق السابقة التى منح القانون إياها 
وخاصة إذا كانم يصدرحكي نمالى بعد ؤقت 
الصلم بالنسية لمنازعة حاصلة عن دين .رهن 


بكسن 


اأوعادى ودعية د سُُ . أذليس لثله ان يغيل 
منه الدعوى باتباء مأمورية الروكية. 
والتدليل بها بقبول طليه 
ونحق لأسنديك السير فى دعوى كبذه 
لمصلحة الدائنين الحاصل معهم الصاح 
والذن 3 خلفاء روكنة الدائنين 
( استنا ف اسدثناف نسم بك جرجس ضد أحمد غنم الم 
رئامةالساز برنات ص ع4؟ ) 
كه 
#كمة الاستئناف الختلطة 
> أبريل سنة ومو ١‏ 
عام , وكالته . فيعملياتتحارية . اثيات . تقديمالدفائر 
الميدأ القاثونى 
اذا قبل الحامى توكيلا للقيام بأعمالتجاربة 
خارجة عن دائرة شؤون مبنته فيلتزم 
أن يقدم حسابا عن المبالغ الى وصلته طبقا 
لقواعد الاثبات فى الموادالتجارية ومهاتقديم 
دفاتر منظمة معدة للاثيات قضائيا 
(الاستاذ . 
اكرص 5ببو) 


.٠‏ ضد وردَة خورى حداد رئاسة المسيو نان 


1ه 
مكمة الاستئناف الختلطة 
5 أبريل سنة 8و١‏ 
حجر عقارى . الحاول فى الاجراءات . كك 
المبدأ القانوق 


الدان الحال الحقفى متابعةجميع الاجراءات 
الحاصلة ولا يازم ان يكون تسجيله شاملا 
جميع الاعيان المتزوع ملكيتها اوان يكون 


العددآن الثامن والتاسع - السنة العشرون 


سنده تنفي3يا بالنسبة جميع المدينين المتذوع 
ملكيتهم () 
(استتنافورثة خل ف الهعلى ضد. طر أ بلسى وش ركام رئاسة 
المسيو فان ١‏ كر صن بع-٠‏ ) 
/الكة 
حكمة الاستئناف الختلطة 
١‏ ابريل سنة ومو 
- دعوى الستحقاق . ائبات وضع اليد : 
وسند الملكية 
بس دفاع كيدى ٠‏ مداره ٠‏ التعويض عنه 
المبادى. القانونية 
١‏ لأجل قبول دعوى الاستحقاق 
يحب اثبات وضع بد المدعى عليه سواء كان 
مشروعا أم لا . وكذا سند ملكية مدعى 
الاستحقاق على العين المدعى ببا 
» اذا كان 1 يندفع فى طلباته 
بروح كيدية بل كان يعزز دفاعه حسن نية 
فلا يصح الحم عليه يتعو يضات بدعوى أن 
دفاعه كيدى () 
(استثتاف ورثة جورج بك قردارى ضدورثة جمد عرب 
على رئاسةالكونت دى انديئو ص بهغ7) 
اكه 
كمة الاستئناف المختلطة 
١‏ أبريل سنة م١‏ 
١‏ - اختصاص الحالم المخقلطة . أجتى .جنسيثهثابثة. مقرو 


؟- مسئولية . حوادث سيارة . بالنسبة للالك . 
والسائق . ثاب 
“«- حك جتاى . من الحاكم الاهلية . حجيئة , أمام 
الحام الختلطة . غير مقرر 
مداها . 


غ ‏ مسئولة مدنية . عن <وادث السيارات . 


() استئئاف 55 / 119 / 4؟وا (المجموعة يم - بنه) 
(") استتتاف 13 / ١‏ / موا ( المجموعة برع سب 1) 


) ١إب‎ - بط ( اللجموعة وم‎ / 4 / ١ ١ 


العددان الثامن والتاسع - السئة العشرون 


المبادىء القانونية 

١‏ تختص المحاك الختلطة بالفصل فى 
دعوى مختصم فبا أجنى لا تعتاس 
الحكومة المصرية أنه من رعاياها وكانت 
جنسيته الاجنية معترف سبامن الحكومة 
المصرية بأوراق رسعية عو ررناة 

؟- فى الحوادث الناشئة عن السيارات 
بكون القائد ومالك السارة محلا للمقاضاة . 
فسئولية المالك ناشئة عن علاقة التبعية ومن 
ثم فمن حق الى عليه أن يقصر دعواه على 
الواحد أو الآخر من المسئولين فا . 

م لا تتقيد انحا؟ الختلطة بالأحكام 
الصادرة من جبات قضائية أخرى ولو ان لا 
ان تستمد منها البيانات اللازمة لاستنارتها . 
فالأحكام الجنائية الصادرة من امحام الآهلية 
ليس لها اذن قوة الثىء الحكوم به أمام 
احا م الختلطة 20 

ع يتحمل الراجل محازفته إذا مثى 
بين سيارات عدة أثناء سيرها وفى وقتكانت 
حركة المرور فيه شديدة ومن غير أن يتأ كد 
من خاو الطريق 

3 هبها طولب السائق باتخاذ كل حذو 
فى قيادته لسيارته ويكون مالكا لزماما 
وبقودها حيث يتفاد ىكل تعريض لحياة أو 
ملك الكل لسار فلدان عن اطق عباء لله فى 


0 استئناف ذه /دحها(الجمرعة ممم وده 
(اللمجموعةم- وم )رع/ ع /وعو (١‏ الجموعة رمعم )١١‏ 
(0) اسثتناف م( ربوا ( المجمرعة دائها ص 154 ) 


وأناناا 


حادث نأشىء عن رجوع المجى عليه المفاجا 


أمام السيارة . وكانذلك سباً أساساً ومباشراً 
للحادث . 

( اتناف السيدة انيتا ليق ضد سن بك شعير رئاسة 
الست يرلتن صن وولاو.هو٠‏ ) 

كه 
حكمة الاستئاف الختلطة 
٠‏ ابريل سنة ١94‏ 

١‏ أشبار الانلاس ‏ تأجر .انقطاعه دن عمله التجاري 

" يكن فى حالة وت عن الدقع تدم قبوله 


وصفه بذلك فى عرائض دعرى 


0-7 تاجر ٠.‏ 
غير علزم له . 
م و ع شركة . وفاة أحدالشركا. . حلها .اثبات .قوامه 


المنادىء القانونية 

١‏ اذا تنحى التاجرعن أعماله التجاربة 
فبذا لايليه من دعوى الافلاس عن ديون 
تجارية سابقة لانقطاعه عنها خصوصا إذا 
كان فى خلال هذا الانقطاع فى حالة توقف 
عن الدفع )١(‏ والثابت بير وستاتعدمالدفع 
أو غير ذلك من القرائن . فلا يقبل دعوى 
اشبار افلاس تاجر انقطع عن أعمالهالتجارية 
ومن غير أن يكون حيئذ فى حالة توقف 
عن الدفع 

جرد وصف شخص بأنه تاجر فى 
دعاوى مرفرءة بعد عدة سئوات من 
تركه التجارة ليس دليلا على مزاولته 
الفعلية لما ) 


0 استتتاف ره /دمو١‏ ( المجموعة 11044" ) 
(م) قارن استكاف و« .وا ( المجمرء: م وسهمه) 
وأنظر عك ١91/90/1١‏ ( المجموءة ع4 1701 ) 
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م موت الشريك فى شر كة امعية 
بيوجب حلبأ 

؛ - لايصح اثبات قيام شركة منحلة 
نوت الشريك فها وذلك ل#رد حضور هذا 
الشريك فى دعوى أو «طالبئه عن عملية 
راجعة الى عدة سنوات وخاصة بشريك 
آخر شخسا وكان الاخير داقع عنه كنا 
حضر بصفته الشريك المدير وله صفة تمثيله 
وحدده 

(استثناف درسدتر بنك ضد أبلى اريل رئاءة المسثر 
يراثا ص وم ) 

.اه 
محكمة الاستئناف المختلطة 
١‏ أبريل سنة 9184| 

حم حكمين . ابداعه . حكمه . اعفا, من الايداع , 
التصد بق عليه هن الحكمة 
المبادىء القانونية 

أ لانص على البطلان فى حالة عدم 
أيداع الم الصادر في التدكيرفى قم كاب 
المكية 

 »#‏ الاعفاء من ايداع م الحسكمين 
مع عدم وضع الصيغة التنفيذية على الحسكم 


لايمنم أحد الطرفين من الح فى الطون فيه 
إذا حقق فرض هن الفروض المبيئة بالمادة 
85 من قانون المرافعات المختاط 

سس يحوز تصديق المحمكمة على حكم 
لكين الصادر وفقالقانون والذىلم يودع 


قم الكثاتب وبحل بحكنها فى ذلك حل أمر 


رئاسة المحكمة مشمولا بالصيخة التنفذية 
0 أنؤياف ورك حسن شد حسانين ضد أميير لوشيا 
شيثانى رئاسة المسيو فان١‏ كر ص بوم ) 


العدذان الأامن والتاسغ السنة الْحْشْروثٌ 


ألام 
حكمة الاستئئاف اأختاطة 
8 أبريل سنة ومو ١‏ 
١‏ رهن حيازى ٠.‏ وقالدائن فىا_ترداد الحيازةالمادية 
ع الهجيازةفى رهن - مظاهر هأمعدوءة ٠‏ دقع الابجار 
لبالك . صحجه 
الميادىء القانونية 

١‏ من حق المرتمن حيازيا الذى زال 
وضع بده موٌقتأ بشعل المدين أن بلزمه باعادة 
حيازته للعقار محل الرهن الحيازى (1) 

و أن عدم وجود مظاهر خارجية 
بمكن أن يستدل منها على أن العقار الم جر 
لم لصببح حرا .لالكه وانه رهن حيازيا يكى 
وحده أرفع مسئواية المستأجر قبل الدائن 
حيازيأ.ويصح سداد الابجار الخاصل للمالك 
قْ مثل هذه الحالة 0) 

( اسةناف الست حميده التحاس ضد +وريمى بدا كى 


وشركام رلاسة اللكونت دى أنديئو ص ؤوبو) 


؟/اه 
محكمة الاستثناف الختلطة . 


8 أبديل سنة ومو 
عدار س|أقضاق . مأمور يتهعدوده, رقمهمعار ضة اأشخيصس 
الثالك ٠‏ ودعوى اسستحقاق ٠‏ لا يقبل 
الميدأ القانوق 
ابن للعارسى القضاق. اللدن اثناد تعر اراك 
زع الملدكية - وساطتهق ذلك حدودة - نيرفع 
دعاوى كدعوى المعارضة من شخص ثالث 


(ن امقاف ور كلم كج( المجموعة وج همن) 
(0) ه كر كا/ كنود (الجموعة بو و) 


1918/15/51 رالمجموعة سا اس خ) ونلا / 


ال «وا ( اجبوعة دم امع ) 
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أو دعوى تفسير بقصد الاءتراف كالةقضائية ولاه 
خاصة مل استحقاق قطعدة ارض هى 2ل حكمة الاستكناف الختاطة 
خلاف بالنسية لسنداتها ٠م‏ مأبو سنة 5م ؟ 
(١‏ اسغاف وين بواس ضدد الارسالة الافريقية ١ل‏ حوالة بالدين . فى أشا, اجرارات أوذاع - 


المقدسة رئاسة الكونت دى انديئو ص .جم) ديون متازع عليا. 1 - النئن. البعلان دن النظام العام 

المادىء القانونية 

وت تكرمن نايت القن المترتية 
علها البطلان مناورات امحامى الذى مق 
حقيقة أجراءاتالتو زيع عن موكله ويتوصل 
يذلك الى اخذ تنازل مئه خصوصا اذا نين 
انه فى اثناء هذا التنازل كانت قيمة القامة 
المتتازل عنها سيتناول زيادة ناشئة عن 


؟/ان 
محدكمة الاسثناف الختاطة 
1 0 1 

0 دكلة ٠ ٠‏ الاتماقات الخارجة عن عقرده . 
غير ملرمة 2 

69 عزل الوكيل , ٠‏ الاتفاقات الحاصلة معه قبلها ٠‏ غير 
مؤثر عامها 
0 تأجيد ٠‏ دعوى بالابن الفاءش فيه . سدومة | معارضة مرذوعة فى القأئمة النهائية . 

ب« يعتيرالدين متنازعارفيه ليس فقط 
اذاكان يحل منازعة قضائية وقت التنازل عنه 
بل اذا وجدت ايضا اسباب قوية نمحمل على 
الطن بأن صوة هذا الدين أو مقداره أ حدى 
التنفيذ به يمكن ان تكون محلا لهذه المنازعات 
اأقضائية . ومثل هذا التنازل اذاحصل محام 
يكون باطلا ( المادة عم«م من القانون المدلى 
الختلط ) () 

ان تحرير القائمة النبائية فى توزيع 
هو كللا يتجزأ . فيكئ ان تكو نعلا لمنازعة 
أمام القضاء حقى يكون جميع مأ ورد مهذه 
ل للتعديل . وتصبم القامة جميعمأ 

0 9 اعتياره متنازعا عليه 
التنازل عن قائمة توزيع صادرة عل ساس 
القائمة المؤقتة التى طءن فبهابطريق المعارضة 


الممادىء القانونية 

-١‏ الاتفاقات الحاصلةبينالموكلو الوكيل 
بشأن تأجير عقار ما والمقيدة لسملطة الأاخير 
لا عت مها على المستأجر النى تعامل مع هذ| 
الوكيل بعد اطلاعه على عقد الوكالة الذى 
بمنسم للوكيلسلطة نامقمنحيث اختيارالمستأجر 
وقيمة ة الابجار ومدة ة التأجير 

وب لا تج بعزل الركيل لمن تعامل معد 
قبل العزل 

مب ليس فى القانون ا تلط دعاوى خاصة 
بالغين الفاحش غير ما نص عليه بالمأدة 414 
مدى تلط "١‏ فلا تقبل اذن دعوىالبطلان 
بناءعيلى الغين ف عقد الابجار 

( استئئاف جورج زكادا ضد وكيون بارس رئاسة 

الكونت دى أنديتو ص 851) 


)0 استشاف ر/ «/ معو ( ال#جموعة بع - الا ) 


(4)1 استكاف ١/«/ه.وذ‏ ( الجموعة 17-ثة) 


1 


واوكان الدين المترتب عليه فى منأى عن كل 
طعن قضات وكان مينا «النسة للمتنازل 
الأصبلى على احكام حائزة لقوة الثىء 
اكوم قيه 
أن البطلان المنخصوص عنه بالمادة 
لام مدلى مختاط هو من النظام العام فيجوز 
الدقع به المصاحة الم.امة من ااتنازل عن 
الدين الحاصل . 
) انتئراف ورثة فبى خووى حداد ضد البنك الءقارى 
الصرى رثاسة المسيو كوئتان فان ا كر م7 ) 
ولاه 
محكمة الاستئناف المختلطة 
لاما بو سنةو سوا 
-١‏ كقالة . تابعة لعقد مجارى . تأخذ حكمبا 
صورية الحوالة 


توم ححوالة بدين تجارى . ضيانة ه 
إثباتما 
3 اختساص الحا م الختلطة , دعوى افلاس . فى 
المنازعات الناشئة عنبا 
اديادى. الفانو ثب 
١-الالتزام‏ ولو كان مدنا كالكفالة 
مثلا إذا صدر بالتبعية لالتزام أصل له صفة 
تحارية فائه يكون له ذات الأاثر 12) 
؟- لاوز فصل الضمان الفرعى لعقد 
تجارىعن الالتزا م الاصلى إذانتقال الحقى 
الدين يثرنب 18 حا انتقال يه توابعه 
وخاصة الضمانات التابعة لمخصو صا إذا كان 
5 نص على التضامن ق الكفالة وعليه فلا 
مخضع أرضاء الكفيل التنازلعن دين نجارى 
مضمون بالنسبة له للبادة 9م مدنى مختاط 
لان صفة الالتزام الاصلى التجاربة يجب 
صفة الكفالة ) 


(١1عد#9)اظر‏ عكسه أسأئناف ١‏ مارس سنة بجوو 
(المجموعةعع ع بء ) 


العددان الثأمن والناسع ‏ السنة العشرون 


؟" - لابكق لائات صورية الحوالة 
بالدين إذا كان الول اليه قد دفم وقابل 
الحوالة تمن جمفيع الدين المتنازل عته نقدا 
وبالرغ من أنهذا الدين لاستحق عنهفوائد 
كاان التنفيذ به يستلوم اجراءات عقارية 

طويلة وصرف مبالغ طائلة 
4 - مختص الحا م أاختاطة المنظور 
أغانيا أغوس: [كلانن: وطننا للفذرة يدع 
المأدة ه١1‏ مر. _ الأرسوم بقانون رقم ١٠و‏ 
الصادر فى ١١‏ أ كتوبر سنة مو بالنظر 
ف جميع المنازعات الناشئة عن هذه التفيسة 
استتناف السيدة منيرة بنتالحاج مندور علىعامر ضد 

شالوم ليق رثاءة المستر رتشارد فوكس ص وع7 ) 
3 
محكمة الاستئناف الختاطة 
مم مأيو سنة همو| 

إ ودب فوائد , احتسابها. الاتفاق على أدقمرن الحد 


0( عملة أهلية . ميكأد الدين . طيقاللاتفاق, 


الميادىء القانونية 


انأحكام المواد م١‏ و164وهم١‏ 
من القانون المدنى امختلط توجب الأاخذ 
بالفائدة القانونية سواء بواسطة احا كم أو 
الآفراد . ولا يترتب عليها التزام ما إذا كان 
الاتفاققد حدد ذائدةمعينة ادنى من الغفائدة 
القصوى المنصوص علبها فى القانون . فيعتير 
صحيحا الاتفاق الحاصل بتحديد الفائدة 
خمسة فى الماثة والذى لم ينص على تعد يلها فى 
حالة عدم السداد . 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون 


تفن 


01 لانتنطيق المادة ا مدى مختاط فى الآمر الصادر إوضم صيغة لتفيدية على 


على دين مقرردفعه على أقساط 

سلا يلزم المدين بالسداد إلا بالعملة 
المخصو ص عنباأ بالعقد خصو صا إذا 
كانت هذه العملة هه العملة الاهلية الشركة 
الدائئة 00 

( استئناف الفريد ساسون ضد فل وشركادرئاسة المسيو 
كوتستانس فنا كر ص مم ) 

/الاة 
محكمة الاستئناف المختاطة 
"٠‏ مابو سنة وما 
-١‏ اتناف . عن ححكم صادر يوضع صيغة تنفيذية على 


حم . جوازه 


لاوم والة خاصة . فى دعاوى معينة . لا تشم لغيرها 


من الدعاوىي 
- تنفيذ . شرط التبادل . لازم 


المبادىء القانو أية 

١‏ - يكون مقبولا الاستئنافالحاصل 
عن حك مبنى على أساس معين وءن جبة 
أخرى عنقيمةغير مقدرة كحالة المعارضة 


( اتناف بمره/9؟١‏ (المجموءةيم .م1 ) وقارن 
«عاره/ و١‏ ( المجموعة +.-ع.م ) 


حك ومن غير أى اعتبار للقيمة اتحكوم مما 
فى الحم المطلوب وضع هذه الصيغة عليه 
د الوكالةالمصرحفيها بأنباخاصة والى 
تحدد سلطة الوكيل ف المدافعة عن الموكل 
فى قضايا معينة لا يمكن أن تتناول قضايا 
أخرى غير داخلة فى التوكيل 
م رز مداعاة الأشخاص الحاصلين 
على توكيل قانونى أو قضائى حل النائبين 
عنهم فيها 
ع - اذا أقيمث دعوى فى الخارج و 
بعلن بها اصعاب الشأن شخصيا ولم عثاوا 
فها تمثيلا قانونيا بوساطة وكيل له سلطة 
الوكالة العامة عن الموكلين فلا ينطبق علها 
شروط الحم الصادرهن حكية اجنبية ريصح 
التنفيذ مبافى سوريا. وبناء على هذا لا تُكون 
محلا للتبادل الانصوص عنه بلمادة 454 
مرافعات مختلط والذى يجوز بمقتضاه للحم 
الصادرق سوريا ان محصل تنفيذه بمعمر(١)‏ 
( استئاف ارنالدو فو فاق ضد جورج حصى رئاسة 


الميو كونستانى فان ١‏ كر ص وعم ) 


)١(‏ استثتاف بس / ع / ١1و‏ ( المجموعة بوم همم) 
و5/1/ لقا ( المجمرعة عم يوم ) 


م ؟ ١‏ العددان الثأامن والتاسم ألسئة العشروت 


مسائل الاحوال الشخصية فى مصر 


مخاضرة حضرة الاستاذ نصيف زحكى بك الما 
المت مكل 


١‏ مقدمة فى شخصية التشريع لمسائل اللأاحوال الشخصية فى مصر 
؟ س يعض أحكام ألولاية ‏ والقوامة فى مصر ‏ ما يستحق إعادة النظر فيه - مقارنته 
بأحكام الشرائع الأخرى ٠‏ 
الجالس ال+سية . ومقدار ما امتد من اختصاصها بعد معاهدة مونثرو 
الاختصاص والقانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية على أثر 
تنفيذ معأهدة مو نترو 
دقم ع 
قد يظبر البحث مترامى الأطراف م 'ولكنى ساحاول 
الايحاز ما استطعت - على أن وجهتى من البحث متى تبينت قد مجمع أطرافه . 
ود نا 
عماد البحث فى «سائل الأ<وال الشخصية فى مصر 
ذ9ؤ.ععماد الحفدق أدور الأخوال الشخصية فى مصر ل بل وعلة شار ار وتُشعب 
القوانين وجهات الحم فيه قد يرجع الى أصل واحد . ومصدر واحد . هو أن الحكومة المعمرية 
تتبع من عبد قدحم ‏ مبداً شخصية القرانين فى جمسع المسائل التى آضعبا نحت عنوان س 
اللاحوال الشخصية أعمصذوتعم الائداة ع0 ععة للدم دع ذ5أن1ا دعل 650102[1]6م هآ 
أما الأسباب التى دعت الى اتخاذ هذا المبدأ كقاعدة أساسية للتشريع . ذلا عل اتقصيابا هنا 
ومن المقطوع به إجالا انها بدأتسياسية . ثم انقلبت طائفية ودينيةوقد يكون الدينمن معظممابريئا 
ولكن تشريعنا المصرى لا يقتصر فى شأن احترام هذا المبدأ طٍ مسائل الاحوال الشخصية 
,الصحيحة . بل يتعداه الى أمور قد نكون بعيدة عنها ‏ أو قد تكون ظروف الزمن الحاضر قد 
بعدتها عنها ‏ كاطبة . والنفقة . والوصية ٠‏ والقوامة . والولاية على المال والغيبة - والمواريث - 
والوقف الاهل . 
ان الشرائع الحديثة تعتبر هذه المسائل من الآمور العيثية لتعلفها بالمال ‏ ولا تعتبر من 


العددان القامن والتأسع البنة البغروة 4 


الآ<وال الشخصية إلا ما يتعلقبشخص الانسان دون ماله والتزاءاته كالزواجوالطلاق,لاختلاف 
أحكامبا الأساسية فى الشرائع الختافة ‏ اختلافا يرجع الى العقائد والفروض الديذية - والىماهو 
حلال . وما مر حرام يم لا يمكن الا كراه قيه 1133-7 م1. '! بندطا اء دانم 

أما الشرائع القديمة فلا تعرف هذه التفرقة 


إل بارا 


٠‏ ولو نيسر رفع هذه الصخيرة قليلا ‏ صخرة شخصيةالقوانينفى كثير من«سائل الاحوال 
الشخصية ‏ وؤكرنا فى الوقت نفسه فى من جج ب .تند الى الرأى الشرعى القويم لينفذ القانون على 
المقيمين فى مصر وعلى الأموال الموجودة فها لكان هذا أجدر ما تستند اليه القومية الأصرية حتى 
تنقذنا من الاضطراب الذى سيظبر أمامئا جليا فى المعاملات من تشعب قوانين الأحوال الشخصية 
الى ستطيق فى مصر . 

- لقد أقرت الحكومة المصرية فى معاهدة «ونترو المادىء التى وردت ف المادة العاشرة من 
المعاهدة _ والمادتين .وبوو.م من لاممة التنظيم - وقد تقررمقتضاها _ أنجهة الأحوالالشخصية 
يحددها القانونالواجب!تطبيقه .. والقانون الواجب تطبيقهقد حددتهالمادة ومن لانحة التنظيمكا لق 

يار جتنم فى حالة الشخص وأهليته 6اأعومده غم ونع الى قانون بلاده 

وف الولاية والقوامة والاذن بالادارة مونئومزء مومع ؛ع #العنوسست واائزن؟ الى قانون 
بلد القاصر 

وفى الوصية إلى قانون بلد الموصى عند تقرير الوصية 

وفى البنوة ‏ والذسب الى قانون بلد الأب 

وفى الترّام النفقة ‏ الى قانون بلد المدين بها 

وفى حقوق الوالدين ‏ والآبناء وواجباتهم المتبادلة ‏ الى قانون بلد الاب 

وفى المواريث ‏ الى قانون بلد المتوفى 
وهكذا الى آخر ما -ددثه المادة المذكورة من «واد الاحوال الشخهية والقانون الواجب 
التطبيق فى كل مسسألة منها 


لن نا 


و وأقد أصبمم أزاما على القاضى المصرى ‏ وعل الأاخص قاضى- الاحوال الشخصية. 
واطسبية فى مصر أن يعنى بتطبيق ودراسة عشرات القوانين الأجنية ‏ وأن يعنى كذلك 
بتشع ما حدث ذييما من تعديل وتبديل ل | إذ كل حالة قانون خاص -. وقد يكون اللشخص 
نفسه مسألة من مسائل الاحوال الك ديت الى قاثون معين ‏ وله مسألة أخرى دح 
فها لقانون آخر 

ولايقف الآثر فى تقوير الحك القانوى فى مسائل. الأحوال الشخصية غلل الشخص نفسه ل 
بل كيرا ما يتتعداء الى غيره ‏ وقد يتعدى الحكم القانونى الى التأثير فى المعاملات فتقم صميحة 


يا ؟ العددان الثأمن والتأسع 3 ألسنة العشرونُ 


تارة اذا ما طبقت قازون بلد معين - وتصبح المعاملة نفسبا غير صحيحة اذا كان القانون الواجب 
التطبيق قانون بلد آخر ‏ إذ يكون ! كل حال حكمبا . 
فاذاكان ما تقدم يفيض به الكاأس فى بلد واحد ‏ فوق ما نرزح تحته منأضطراب فى أمور 
الاحوال الشخصية لغير الاين من المصريين ‏ وما يترتب على هذا الاضطراب من أثر فى 
الحياة العائلية من جهة ‏ ومن تأثير فى المعاملات من جهة أخرى ‏ تكبون معى ه«تى وضح 
ما تقدم ان الخال يضطرنا اضطرارآً الى وجوب النظر فى مخرج من هذا الموقف 
انا لاتكر الفضل لذويه فيا وصلنا اليه عن طريق المعاهدة من توحيد فى المحاكم التى تقضى 
بين القاطنين فى مصر ‏ ولكن أرجو ألا يقف بنا هذا دورب اصلاح ما تن فيه من تعقيد 
واضطراب من أثر تطبيق القوانين الختلفة ‏ والسعى فى الوصول الى استقرار قانوتى فى المسائل 
التى ندعوها بالأحوال الشخصية فى كثير من التجاوز ‏ والى استقرار قانونى بل الى وضع عند 
نهالى لمشكلة قضاء الطوائف . 
وإذا كانت الوزارات الختلفة تفكر فيالاصلاح ثم يطول أمره ‏ ثم :طرحه الوزارة التالية 
جانباً حتى يعاوه الصدأ ‏ فلاذالانتخذ طريقا جديدا يشجع الوزارات على العمل برغبة الاهلين ‏ 
بآن تقيادل الرأى القانونى ع نأجدر الطرق للاصلاح ‏ ونطرحما للبناقشة فى التوادى القضائية حتى 
يقبي الغث منها والسمين ‏ وحتى تتكون هذه الدراسة والمناقشة مشجماً لليفكرين فى الاصلاح 
من يتولى الآمر فينا . 
لهذا رأيت ‏ على ضعف شأ بينكم فى هذا المضمار ‏ أن أتقدم بالبحث السابق حتّى يظبر من 
البحث المقارن ‏ أن من العدل العمل على وضع تشريع شامل لاتأخذ فيه بمبدأ شخصية القوانين - 
فى الأمور المتعلقة بالمال - وأن نأخذ فيه بالرأى الشرعى الأصلم لهذا العدمروذلك فى كل مالا يتناى 
ديانة لغير المسليين 
الولاية والقوامة 
ولنبدأ ‏ بعد ذلك بالاشارة إلى بعض أحكام الولابة والقوامة فى مصر ‏ ومقارتتها بالشرائع 
الغربية ‏ وما يستحق منها إعادة النظر فيه 
١‏ - تنفرد الشريعة الغراء يتقسم الولابة إلى ولاية فى النفس ‏ وولاية في المال 
والولاية فى النفس - آنا تعلمون . تختلف فى ترتنيها ‏ على رتيب الأاولياء فى المال 
وللولاية فى النفس أثر ها فى تؤويج الصغير ‏ وفى الحضانة . 
وأما ترتيب الولاية على المالفى الشريعة الغراء كماتعلدون ‏ للا“ب أولا . فانمات اوصى الاب 
ثم الجد الصحيح . ثم لوصيه . ثم للقاضى 
وترتيب الولايةعلى النفسللعصبة على تر بالارث ‏ وعلى خلا ف بين المذاهب ليس هذا مكانه 
وللااب:والجد فقط من الاولياء فى المال مرك زرخاص فيالشربعة الاسلامية فى جواز التصرف 
ف مال الصغير ومق ق حكه ب وزذاك الحق لما دون بقية الآولياء جميعاً ‏ فهم تابءون ‏ منذ سنة 
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هن للبجلس الحسى فى قصرفاتهم وحساءهم -كالأوصياء 

ذلك موجز الرأى الشرعى ‏ ولا عل للتفصيا, فيه 
القانون الف رنسى 

ولكنالقانون الفرنسى يقرر أنالو لابة الاب أولا ‏ فان سقطتعنه أو سلبتمنه تواتها الآم 

وعند الحم بالتفريق أو الطلاق يتولى أمر الصذير ‏ ومن فى حكمه ‏ من لدالمق من الوالدينق 
ضم القاصر اليه مالم يقرر الحم الصادر بالطلاق أو التفريق غير ذلك 

وهنا كما ترون تختلط الولاية فى النفس مع الولاية فى المال 
القانون الآ اانى 
٠‏ الولاية للاتب بحم القانون 

وقد نسلاب منه ونتولاها الأم فى حالتين (1)إذا ما تالآ بأو غاب غيبة منقطعة (م) إذاقضت 
احكمة نهائياً يسلب هذه الولاية متى توفر أحد أسباءها ‏ كأفلاس الاب وإذا قضى بتعيين الأم 
ولية على الصغير جاز للبحكمة أن تعين عليها مشر فا 

وكذلك الآمر فى القانون السويسرى 

نينت 
فالولاية فى الشرائع الغربية كا ترون للا'ب حك القانون ‏ وهى ولاية يقررها النظام العام 
أما فى غيره 2 فى شأنها المحكة التى تقطى فى أمور القوامة - ويقتضىفيمن تعينه امككة أن 

يخضع لاحكامها وإشرافها وبحاسبتها 

وقد يستلفت النظر أن هذا الرأى ‏ وهو قصر الولابة فى الاب دون الجد هو رأى مالك 
وأحمد رحمبما الله فالولاية عندهما للااب وحده ‏ وليس لاجد ولابة أصلا ثم من بعده أوصى 
الاب شم للقاضى 

ورأى مالك وأحد فى هذا أقرب الآراء الشرائع الغربية 

وسترون انفاقا فى كثير من المسائل بين رأى الامام مالك وبين ماتقرره الشرائع الغربية - 
ولا أعم إن كان لانتشار مذهب الامام مالك فى الأتدلس فى عبدها الذهى ذلك الآثر 

نت 

فا نكانت ولاية الجد تثير اشكالات كثيرة فى هذا العصر المعوج ‏ بسبب الخلاف الذى يقوم 
بين أبنائه الذين على قيد الحياة ‏ وبين أولاد المتوفي وزوجته ‏ ما يطريم أمره مرارا أمام المجالس 
الحسبية فى طلبات الحد من ولاية الجد أو سلها ‏ من منازعاتومأسى عائلية فبل يمكن أن تعتمد 
على رأى الامام مالك لتسكون الولاية قاصرة على الاب وحده تح القانون ثم يعرض الآمر من 
بعدة على المجلس الحسى حبى يعين الأصلح - لسكون من يقضى بتعمينه نحت إشراف المجلس, ولا 
يباح له مايباح للا'ب من التصرفات ‏ ومتى استطعنا ذلك تتوحد كلية الشرائع المزمع تطبيقها فى 
مصر فى ولاءة الآأب دون غيره مأدامت المعاهدة قد قدت أن جع فى ولاب والقواءة والاذن 

ننس بالا ممم 
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بالادارة لقانون بلد القاصر ‏ ويكون هذا التشريع خطوة فى سبيل توحيد القوانين ويكونسبيل هذا 
الترحيد العمل بر أى الامام مالك 

م عل أن أحكام الشريعة الاسلامية . تختلف أيضا عن الشرائع الغربية - فى عدم تناوطا 
كل الحجور عايهم ‏ فولاية الاب والجد قاصرة على الصغير والجنونت والمفتوه أما السفيه . 
وذوالغفلة . رالا فالولاية على أموالوم مباشرة ة النجاسالحسى حتّى لو كان للاحدهم أب أو جد 

واذا تعين الاب قما على ابنه السفيه . أوذى الغفلة . أو نائياً عن ابنه الغائب - فحك؟ه فى 
تصرفاته حم القم لاحم الوللى 

0 . فتسوى فى ولاية الآاب على الحجور عللهم جميعا دون تفريق .ولا جدال 
أن الشريعة أصلح وأوفق لظروف العصر الحاضر ‏ فانه كلما امتدت ولاية الجالس الحسبيةفى الرقابة 
على شؤون القصر ومن فى حكهم كان أحوط وأنفع هم 

ولهذا كان العمل للتوفيق بين النصوص التى ستطبقفىهصر على ضوءالنص الشرعى_أصلح و أعد 

على أن الجاس الحسى سيضطر اليوم الى التفريق بين حالتين عند نظر قضايا الأجانب ‏ فلا 
يكرن الجد واياً على القاصر الأجنى الذى لايديح قانون بلده ذلك . ثم يضطر ايجلس الى تعيين 
الام وليآ شرعيا عند الطلاق مب كان لها حق ضم الصخير مت كان قانونبلد القاصربةرره -و>ترم 
اليجاس ولاية الأب على ابنه السفيه أو ذىالغفلة ‏ فى حين أن الأمر فى هذه الهالة بالنسبةللسصربين 
يكرب الأب تابعاً فى كل تصرفاته للبجلس الحسى كالوصى ماما وقد لايدين الأب قما فى هذه 
الحالة ويعين سواه وول هذه الخلافات لآن المقرر فى المعاهدة أنه يرجع فى أءور القوامة . 
والولاية لقانون بلد القاصر 

لات 

مب ونتقل ا ليا ارا ا ان اهيا شرعا ولاية توو يح الصغير 

ققد أراد المشرع المصرى أن يحذو فا حذو الشرائع الغربية اتباعا للرأى الشرعى المرجوح ‏ 
ولاكتنا وقفنا فى التشر مرع وقفة حائر 

فان دن المقرو شرعا أن من له الولاية على النفس أن يزوج الصغير المهيذ س وغسير المميز 
والمعتوه - وينفذ عليهم التذو ع جبرآً عنم - لآن فقد الآهلية قد سلبهم الولاية على أنفسوم -وهى 
ولاية ما تروتما واسعة اأنطاق ‏ وهى لأ-صيةمن الأقارب على ترتيبالأرشوعلىخلاف ف المذاهب 

وقد صدر, القانون تم أسنة وم وحد من ولاية أزويج الصغير - [ذ قذضى بعدم جواز 
ساشرة عقد الزواج ‏ ولا سماع الدعوى به نه مالم تسكن سن الووجة سثة عشرة سنة كأملة س وسن 
الروج تمالية عشرة سنة كاملة 

ولكن هذا القانرن لا زالت لعثرضه العقبات والنقد ‏ فق فهر حكّه على الضغير نرج من 
حكنه المعتوه ‏ والمعتوهة ‏ وامجذون والجذونة 

فول ترون أنه بحسن الخد فيهم جميعا وأن يسرى .كم على جمييع القاطنين بمصر . من أجائب 
ووطئيين الآن للمعتوهين - فى كل البلاد المتمدينة ‏ قوانين خاصة ٠‏ : 

على أنه حتى فى الصغير لم يسلب القّانون من اللأولياء حق الولاية عل تواخ د 7 
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الصغير متىكانوا أقل من السسن المحدد ‏ وكل ما قرردالقانون هو هنع سماع الدعوى ‏ عندالا:كار 
- من زوجين أحدنها أقل من السن المحدد ‏ وقت العقد - ومع لص يتجربر تقد الزواج - أن 
يباشر العقد إذا كان سن أحد اازوجين أتل من السسن الحددة وقت العقد ‏ ولكنهل حد من»لمطة 
الولى التى خواما له الشارع<داً مطاقا 

وقد وردت الأحكام الشرعية - وأحكام مكة النقض الجنائية ‏ ذلى أنه وإن كان مائسرعايه 
القاثون من عدم أسجيل عقد زواج الصغار ‏ وعدم مراع الدعوى من مقصوداً بهأن بمتنعالآوايا. 
5 تلقام أنفسهم أن يزوجوا الصغير ‏ فليست السن الحددة شرطا شرعيآً لاتعقاد الزواج أو سمته 
أو تفاذه ‏ و(إيا هو شرط لباشرة الموظف الختص بنسجيله ‏ ولسماع القضاأة الدعرى به وعقد 
الزواج متى تحققت أركانه . وشرائطه الشرعية فهو عقد صصح شرعا. مبها تكن سن الزوجين - 
وتترتب عليه جميمع الاثار الشرعية ‏ فى غير مانص عليه الشارع صراحة ‏ وهوعدم سماع الدعوى 
به عند الاتكار ا 

وقضت محكمة النقض ‏ أن عقد الزواج الذى حصل على يد اللأذون حتى لو كان فيه تغيير ف 
الدن عن حقيقّتها- أو كانت فيه المن عل حقيقتها ولكنها أقل من المقرر قانوتاً -. هو عقد 
رسى صرمح ‏ على الرغم من أن اللأذون لم يكن مصرحا له بتحريره 

لاسب 

فبل كان هذا غرض الشارع عند وضع القانون © 

وهل بحسن أيضا أن يحد القانون من زواج الجنون والممتوه ‏ حدا قاطماً 

والشريعة الاسلامية لاتتعار ض مع ما تقرره الششرائع الحديئة ‏ فى وجوب تقد ممصلحة الطفل 
- أو مصلحة امحجور عليه عن الحق الناشىء عن ولاية الاب عند تخير ظروف الناس - وحالة 
الزمن - ؟! يقررون فى أدول الفقه حتّى أن الشارع المصرى ‏ نحا إلى الرأى المرجوح . فى القانون 
رقم ١‏ سنة مو 14# فى الحد من -ق الولى فى حفظ الصغير وحضالته - فالتق مما قرره الشارع 
الفرامى تماما ‏ إذ أن الأصل أن أحق الناش بمحضانة الصخير . أمه ‏ فاذا انتهت مدة حضائته ‏ بأن 
بلذت سنه سبعاً أو تسعاً ‏ صار الاحق بامسا ك أبوه ‏ ثم جده لابيه ‏ ولكن قد يكون أحدهما 
غير أمين - أو مفسدا فيقرر القضاء منع ااطفل عنه ‏ ولتنفيذ هذا المنع قرر الششارع المصرى الحد. 
بالعقوبة فى المادة ؟وم عقوبات على أى الوالدين أو الجدين إذا لم يسم ولده الصغير -أو ابنابنه ل 
الى من له المق فى طلبة ‏ بناء على قرار هن جبة الذضاء عاكن نان حضاته أو بشأن. حفظه ‏ 
وكذلك على أى الوالدين أو الجدين ‏ اذا خطف الغلام بنفسه أو .واسطة غيره من لم بمةتضى 
قرار من جبة القضاء حدق حضانته أو حفظه ‏ ولو كان بغير تحايل أو | كراه 
مسألة فى سلبساطة الولى - وفىانقضامًا 
ولاية الاب فى الشرائع الغربية كا فى الشربعة الاسلامية ‏ ولاية يقررها النظام العام 
يلتؤم مها حتى تنقضى شرعا ‏ ولا ملك التنازل عنها ‏ وتثيت له سواءكان أولاده فى كنفه - أو. 
كانوا فى حضانة غيره 
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وتنقضى الولاية شرعا ببلوغ الصغير عاقلا - وأفاقة الكبير من الجنون أو العته 

والقانون الصادر فى ١١‏ ا كتوبر سنة م90 ة؟ جعل من أختصاص المجالس الحسبية حق ازع 
ما للا”ولياء الشرعيين من السلطة أو الحد منها ‏ بعد أن كانوا تابعين فى ذلك لللحاك الشرعية ‏ 
بالشروط الواردة فى القانون ‏ وهى أن يرفع بطلب من النيابة العمومية ‏ وأن يبلغسوء التصرف 
الى الاضرار برأس المال 


حنا 

على أنه طبقا الشرائع الغربية . برقع الس للبحكة مباشرة بناء على طلب من مجلس العائلة 
والخلاف هنا لو أن الطاب الذى رفعته النياية العمومية فى مصر ‏ أو مجلس العائلة فى الشر الع 
الغربية كان طلب الحد من سلطة الولى ‏ لاسلب جميع سلطته ‏ ثم أخذ امجلس يبحشفى تهرفات 
الولى حتى تبين له أن سوء تصرف الولى كبيرا - وانه طغى وبغى فى أموال ابئه ‏ هل بملك الجلس 
في هذه الحالة أن يقضى بالسلب ومنع الأذى فوراً عن أموال الصغير ومن فى حكنه ‏ أو أرن 
املس لابملك غير الحد من سلطة الولى اللهم إلا إذا قرر أن يعيد الآمر من جديد لانيابة العموهية 
لتقوم هى أيضا بتحقيق جديد ‏ ثم ترفع النيابة الآمر للمجلس بتعديلطابها السابقالى سلبالولاية 
متى رغبت النياءة فى هذا ااتعديل ‏ وبغير ذلك لابملك امجلس ولاية السلب 

والجواب على هذا الخلاف ‏ هو أن الآمرلو نظرت اليه على أن تقديم النيابة للدعوى أمام 
المجلس ‏ من قبيل الحسبة كان السلب صحيحا . 

فاذا نظرت اليه كا تنظر للدعوى العمومية ‏ وعلى اعتيار انها جر يمة من أوع خاص عةوبتها 
الحد من سلطة الولى أو سأبها ‏ فلابملك المجلس ولابة السلب بغير طلب من النيابة العمومية . 

وهو خلاف قاتم بين أحكام الجالس المسبية حتى اليوم وقد قضى المجاس الحسى العالى أخيرا 
الرأى الثانى . 1 

وبحسن أن يوضع لهذا الخلاف حدا بتشريع بأن تمثل النيابة العمومية ف, القضابا المسبية بعد 
أن تحال جميعبا على انحا ك الأهاية 

وهى أمنية طالما أرادها!لناس - وتمناها المنقاضون ‏ وحار فى سبب السكوت عن تحقيقبا كل 
من يعنى بشؤون القضاء ‏ فى حين أنها توفر عل الئاس متاعب تعدد انحا كم - وتوفر علا حكومة 
متاعب هذا التعدد ومصاريفه 

امات 

ولاية الأب مَى أنقضضت لا لعود 

- ترى الشرائّع الغربية - أن ولاية الاب على الصغير ومن فى حكمه متى انقضت - لا تعود 
اليه بعد ذلك مطلقاً ‏ فاذا بلغ الصخير وانقضت الولاية عليه “م حجر عليه بعد ذلك فان الولاية 
لا نعود للا'ب فان تعين يكون قها لا ولياً ‏ أى يأخذ حكم الوصى فى تصرقاته . 

وف الشريعة ‏ متى بلغ الصغير ‏ ومن فى حكمه عاقلا ثم حجر عليه بعد ذلك لسقدفالاجماع 
معقود على أن الولاية لا تعود للائب- والمجلس المسى يكون مختصا بتعيين القم حتى مع وجود 
الا'ب ‏ فاذا تعين الاب قبا على ابنه السفيه كان حكمه حكم اقم تماما 
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.ولتكن. الخلافب إذا يلخ عافلد د تمزبين ار اعابه «عتب ذا برت أيو وساف ومالك 
رحمهما الله اهأ لاتعود الى الاب قياسا 

وبرى عمد انها تعود استحسانا ‏ والراجمم ‏ عندالحنفية - أمها تعود 

غير أن محكمة لانقض المدنية المصرية ‏ حذتحذو الشرائع أغربية وأخذت بالرأى الشرعى 
المرجوح - على أساس أن أحوال الاجتماع الحاضرة تدعو الى الا"خذ يرأى ألى رسف وقفت 
فى حكمبا الصادر فى ؟١‏ مامكا أن الولاية لاتعود للا'ب فاذا قرر المجاس لعيينه قما 
لادارة أموال ابنه ‏ فان تصر فاته #أخذ حكم تصر فات القوام والاوصياء وهو رأى الفقه الفراسى 
ولكن المجالس الحسية ... لازالت مترددة بين الرأبين ‏ وحسن وضع النص شاملا 
ه . سن الرشد . وسن البلوغ ‏ والخلاف علا وأثره فى المعاملات 

أجاز قانون المجالس الحسبية الصغير متى بلغ تمان عشرة سنة ول بمنع عن التصرف - لد أمواله 
كلبا أو بعضبا ليديرها بنفسه ‏ ويكون للقاصر فى هذه الحالة قبض دخله مدة إدارته ‏ والتصرف 
فيه . والنأجيرلدة لاتتجاوزسنة ‏ وزراعة أطيانه . وإجراء ماباز ملنقاراته من أعمالالحفظ والصيانة 

يقرر القانون هذا النص- قد أن تسق وقر و القاعدة النامة في أن الوصاية أو الولاية على 
مال تنتهى متى بلغ القاصر ٠ن‏ العمر إحدي وعشرين سثة ميلادية إلا اذا قرر المجلس استمرارها 

غيد أن كثيراً مايقع الخلاف فى مدى هذا النص - إذ أن المحاى الشرعية فى قضايا عديدةتقضى 
إتعيين الناظر على الوقف ‏ متى كان الناظر عاقلا رشيداً بغير تقيد بسن الحادية والعشرين 

فبل الرشد الشرعى قد تغير فعلا إلى سن الخادية والعشرين ‏ أو أن الرشد والعقل يختلف عن 
السن الذى تحدد لانتهاء الوصاية والولاية الحسية 

ومتى صم هذا الرأى الآخير ‏ وقد أجمعت انحا كم اشر عية عليه وأقرته بعض أحكام انحا كم 
الأهلية رغم صراحة الاص الوارد فى المذ كرة التفسيرية لقانون المجالس الحسيية )١(‏ فأنه يكو ن لهذا 
الذى يقضى بتعيينه ناظرا على الوقف وسنه تمان عشيرة سنئة حق التصرف بالتأجير في أموال الوقف 
لثلاث سنين وقبض إبجارها مقدما ‏ وقيول الرهن ااعقارى تأميناً لابجارات الوقف ‏ وكل ما 
لناظر الوقفمن حق ف الادارة والتعمير والانشماء ‏ فى حين أن هذا الشخص نفسهبيق تابعأللنجلس 
الحسى فى تصرفاته فى أموال نفسه ‏ ولا يجوز له التأجير الا لسنة واحدة تطبيقاً للفقرة الثانية من 
للادة وتدمن انون المجالى اللنينة 

يناتا 

وقد يرى الاجانب بعد إحالة قضايام على انحا م المصرية أن فى الوقف تصرفا خاصاً 
يغنيهم عن الوصية وشروطا في بلادثم ‏ فبل يعين الاجنى القاصر ناظرا على الوقف ‏ وقد قضت 

() ورد ف المذ كرة التفسيرية لهذا القانرن س أن هذا التعديل دعت إليه التجربة والاختبار إذ دل على أن سن 
الثماتى عشرة سنة الحددة لبلوغ سن الرشد . وانتها. الوصاية غير كافية بالنظر إلى الاحوال الاجتاعية الماضرة نان أغلب 
الشبان يكونون فى دور التعلم عند باوغهم هذه السن ولذلك يكونون بطبيعة الحال قليى الخبرة بالحياة العملية ‏ أضف إلى 
ذلك مايحيط بالشاب الصنير من دواعى الاغرا, بالاسراف والتبذير : ٠‏ 


ام العددان الثأمن والتاسم السنة العشرون 


المادة مم فقرة ثانية من لانحة التنظيم باختصاص الها م الشرعية ف كل مايتعلق. بأضل: الوقف أو 
صحته أو تفسير شروطه ‏ أو تعرين النظار ‏ وعزلم وهذا الاختصاص عام حتى ولوكان منشئىء 
الوقف أجنياً 


- مقارنة الشرائع فى حك تصرفات الاب 
ْ وهل يجوز شرعا أن يفحص حال الوالد من حيث عدله وسيرته عند استلام أموال ولده 
' تمي الشريعة الفراء تصرف الآب انفسه أو لانى فى مال القاصر متى كانت بعوض . و كان 

الاب عدلا مسدور الجال 

واشتراط العدالة فى الاب وأنيكون مستور الحال ‏ شرطان جوهريان 

ولأ نالعدالة غير مدروكة أحيانا ‏ أوقد تتغير . وضعنظام الحد منسلطة الولى أوسايها جميعبا 

- 

ولكن القانون الفرنس . لابحيز للوالد أن يتصرف فمال الصغير ومنفي حكنه [طلاقا إلامتى 
أذنه بجاس العائلة ‏ أو أعفته المحكة من هذا الاذن بقرار خاص يصدر مها بعد فحص حالته - 
وبان مقدار عدله وتيسير حاله 

والفرق بين حم الشريعة الغراء ‏ وحكم القانون الفرنسى ‏ أن المحكمة بحب أن تقرر حالالولى 
عند استلامه أموأل القاصر . فان كان عدلا مود السيرة - تييح له مالا تديحه للوصى - وتعفيه من 
استصدار الاذن بعض التصرفات أو كلها حسب مقتضيات اللا<وال 

تت 
وكذلك الحال فى القائر ن الآلمانى . إذ يلتزم الاب أن يرجع لكمة القوامة ليستمد ٠نهاسلطة‏ 

الآب فى التصرف باحدى التصرفات الآتية ‏ كل تصرف ف عقار من عقارات ابنه ‏ أو انشاء 
حق عينى عليها س شراء أو بيع أو إنشاء أو استمار محل تجارى أو شركة تجارية ‏ تصرف فىأى 

حق استقر للقاصر بطريق الميراث ‏ الصلح أو التحكيم فما يزبد على ...ل" مارك . تقرير الضهان 
من أموال القاصر ‏ تأجير أعيانه لمدة تريد على سنة 

والقانون الاالمانى # كالفرنسى ‏ يجيز لحكمةالقوامةأى تفوض الولى تفويضا خاصا أو عاما 

بأحدى هذه التصرفات أو بها كلبا مقدما . متى تحققت أن الولى عادل تمودالسيرة ولو وقعالتصرف 
بغير إذن المحكمة كان باطلا بظلاناً مطلتاً 

ويقتضى أن يقدم الولى محمكمة القوامة ضرا بجرد أموال القاصرالتى بتولاها بالادارة وتحةق 
المحكمة صدة خضر الجرد 

ومن النظامات الخاصة بالمانيا أ ن امجلس البلدى فى كل بلدة ينتخب لجنة من بين أعضائه مبمتها 
مس اقبة أعسال الاوصياء والأولباء فى اليلدة ‏ ليتأ كدوا من قيامهم بمهمة إدارة أموال القصر 
والجوور علهم - وعل هذه اللجنة أن تبلغ مخكمة القوامة ‏ كل ما يرتكية الول أو الوصى من. 


ْ العددان الثامن والتاسع السئة العقر ون رابا 
معصية - رأن يحيطوه علا بتحقيق كل شكوى - وبسير القاصر رساوكة . 


والقاثون اليوناتى الصادر فى سنة م57١‏ كالقانون الفرسى 
وكذلك القانون الايطالى 
وهذا الحم هو ما استقرت عليه #الس الطوائف فى مصر 


ل نا 


و ,ذا يكون تصرف الولى الأجنى ‏ أو الولى المصرى غير المسم ‏ فى عقار لابئه الصخير - 
بالبيع أو الرهن . باطلا بغير إذن من ##لسه أو جهة أ-واله الشخصية التى تقضى فى الأمس طبقا 
لقانون ملته ‏ أو قانون بإده 

ويكون تصرف الول المسل فى مال ابنه بالببسع أو الرهن صحيحاً 

فبل من المستطاع وضع نص شامل فى مصر ‏ عراعاة لتغير أحوال الناسوفساد الزمن وزيادة 
فى المحافظة على أموال الضعفاء ‏ بأن يبحث الجلس الحسى فى أعى عدالة الولى قبل استلامه التركة 
حتى تسل اليه بعد جردما- وبباح له بقرار يصدر منه مالا يباح الوصى منالتصرفات ‏ ومتىاستمر 
الولى عادلا فى مال ابنه استمرت سلطته عليه والا حدت عنه الساطة أو سلب منه 

وقد خطا الشتارع المسرى خطوة سابقة فى الأخذ ببعض مايراء الفقه الفرنسى ‏ وذلك بأن 
وضع ف المادة بروب مدثى ‏ نصاً بحرم بيسع مال الصخير ومن فى حكنه للولى نفسه بأن نصت - أن 
لاوز أن يقوم مقام غيره بوجه شرع كالاوصياء والآوليا. أن يشتروا الثىء المنوط بهم ببعه 
بالصفات المذكورة ‏ فاذا حصل الشراء منهم جاز التصديق على الببع من مالك البيسع ‏ متى كانت 
له أهلية وقت التصديق 

وهذا استقر الشارع المصرى على تحريم التصرف في مال القاصر للولى نفسه ‏ ولكنه أجاز 
لول أن يتصرف فيه لغيره 

وقد تششددت الاك فى هذا التحريم حتى قررت تحريم شراء الولى عقار ابه المطروح للببع 
فى مؤاد جبرى ' 

وقد بلغ أس هذا التحريم ‏ فى كثير من أحكام الحا الختاطة ‏ أرب يقرر قاضى البيوع 
عدم قبول الاب متزايداً فى مال ابنه المطروح للبيع الجبرى 
ب الخلاف عل عحاسبة الأولياء ‏ وتقرير حق الضمان فىمالحم 
طبقاللرآى الشرعى - إذا بلغ الصغير وطلب ماله من وليه فادعى الولى ضياعه ‏ أو انفانه 

:عليه نفقة المثل ‏ والمدة تحتمله . يصدق الاب ييمينه ' 

وإذامات الولى مجهلا مال الصخير . فلا يضمن منه شيئا ولا رجوع به على الركة _ . 

وتفريعآ للحم الشرعى السابق ‏ لايكون الولى الذى يسلبه الهلس الحسى سلمطته أو يحد منبا 
مكافا بتقديم الحساب للبجلس مدة ولابته السابقة 


357 العددانالثامن والتاسع _ السئة العشرون 
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أما فى القانون الفراسى ‏ فان الآب يدير أموال ابنه القاصر . أثناء قيام الزوجية ويعتير 
كرا ها حم القانون اموع! عبعاممدتمتسقة 
وفى حالة الحكم بالطلاق أو التفريق يتولى إدارة الآموال من له الاق من الوالدين فى ضم 
القاصر اليه . ما لم يقرر ال-كم القاضى بالطلاق أو التفريق بغير ذلك 
وللا”ب مدة الزواج ‏ وبعد الطلاق أيضاً ‏ وكذلك ان يكون على قيد الحياة من الوالدين - 
حق الانتفاع 3511لا بأموال ولده - حتى يلغ الولد تمان عشرة سلة كاملة أو الى حد برقع الجر 
عئه ان توقع الحجر قبل هذا السن 
ويضمن الولى . فيا عدا حق الانتفاع السالف الذحكر ‏ حسن الادارة فى أموال القاصر 
ضهان فى ماله وهذا الضمان يقع يحم القانون . 
رسا ينا 


وهكذا الشأن فى القانون الألمانى ‏ والويسرى - والايطالى ‏ من تقرير دق الضمان فى مال 
الأولياء ‏ لسن الادارة لإإموال الصغير ومن فى حكمه .( ولا مخرج من حق الضهان إلا مأ نيحه 
القانون لاولى من المتع بريع أموال ابنه بلا حساب عنها ) 


2 © 


وترى للنظرة الأ ولى ‏ مخالفة هذا ااضمان للرأى الذى تقرره الشريعة ‏ ولكئيك أو رجعت 
لصميم الرأى الشرعى لعلت سبب الخلاف وحقيقته 

فان القاعدة الشرعية ‏ أن الأآمين مازم بالحفظ وضامن لاتعدى ‏ وقد فالوا أنه تطبيقا لما تقدم 
- إذا مات الولى من غير أن يبين ما للقاصر وما عليه فان إعماله بتجهيله هذه الآمانة . نوع من 
التعدى . ولحذا يكون ضامنا ‏ طبقا للقاعدة المعروفة « الآمين يضمن بموته مجهلا » ولكن الاب - 
والجد مع كرن كل منهما أميناً فى مال القاصر الذى تحت بده مستثنيان من حك هذه القاعدة ‏ 
فان مات واحد منهما ممهلا مال القاصر ما وجد من هذا المال أخذ ‏ ومالم يوجد لا يكوتف 
مضمو نا فى تركة أحدهم وذلك لآن لكل منهم ولاية التصرف فى مال القاصر غير إذن القاضى ‏ 
فيحتمل أنه اتجر فيه وخسر 

ج يدم 

وما تقدم ترى أن فقها . الاجانب أخذوا بأصل القاعدة الشرعية ‏ وأضافوا عليها من أصول 
الفقه أن الزمن قد تغير . وحال الناس قد تبدل ‏ والاخلاق ليست ؟ كانت وابذا استقروا على أن 
يقيدضمان|لولى -فى رأس المال المماو كللقاصر فقط وأ طلقو الدحق التصر ف والانتفاع كل الربع بلاضمان 

بل يمكن أن يكون هذا الرأىهتفقا مع ظروف الاحوال اليوم فى مصر؟ 


0-00 


فم ١‏ العددان الثامن والتاسع السئة العشرون 


لسر الى 
#ازع الاختصاص - والقانون الواجب تطسقهومقدار ما أمتد من اختصاص اجالس الحسية 


اذا تركنا هذه المقارنات مثرقتا ‏ فاتنا نبحث القانون الواجب تطبيقه ب والاخةتم_اص الذى 
مخضع له الول و اوسن وحكم الاولياء والقوام التابعين لدولة أجنبية 

وعلى العموم القانون والاختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية 

أزل ختارة للحت هق 00 الى نص المادة ١.‏ من القانون المدتى ‏ إذ تقرر أن الحم 
فى الآهلية المطلقة ‏ أو المقيدة ‏ بكرن على مقتضى اللاحو ال الشخصية المختصة بالملة التامع لها العاقد 
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تفريعاً لما تقدم ‏ استقر القضاء المصرى . علىما استقر عليه القانون الدولى الخاص بأن حدود 
<ق القاصر على وليه - وحق الوالد على ولده . بل وحدود أحكام الولاية والقوامة عل الصغير 
ومن فى حمكه حكمها قانون الملة التابع لما الصغير ‏ وذلك تطبيقا للقاعدة المحروفةفالقانون الدولى 
الخاص بأن الح فى هذه المسائل يحكمبا قانون بلد الصغير 
وأئما قد يقم الخلاف تطبيقا للقانون الدولى الخاص ‏ على تفسير بلد الصغير فى المسائل المتعلقة 
بالمال ‏ هل هو البلد الذى فيه المال الواقع عليه الولابة - أو هو البلد التابع اليه جنسية الصغير 
ولكن قانون الجالس الحسبية الصادر فى ١6‏ | كتوبر سنة ه148 قد خطا خطوة نحو تعيين 
اختصاص الجالس الحسبية ونفاذ أحكامها فقرر أن الجالس الحسبية تنظر دون غيرها فى المسائل 
والمنازعات المتعلقة بالمواد الآاتبية ...م . الخاصة بالمصربينوغيرهم منالمتوطينء بالقطر 
المصرى ‏ مسلمين كانوا أو غير مسامين الا اذا قضت القوانين والمعاهدات بغير ذلك 
وقد ذكرت المادة الثالثةمن قانونالجالسالحسبية ‏ المواد الى تنظرها هذهانجااس عل سبل الحصر 
ويمقتضى هذا القانون لم تبق هيئة تشارك الجلس الحمى فى النظر فى فى مصالح عديمى الاهلية مبيع 
المتوطنينق مصر غير ما ابقته القوائين والمعاهدات 
ولا يوجد فى مصر الا قانون واحد - يسلثى من هذا الاختصاص وهو القانون رقمه (السنة 
00 الذى أنشأ مجلس اللاط للاأسرة امالك 
أما المعاهدات . فقد كان القصد منبا فى عبد صدور القانون تلكالمماهدات التى تمئمم للاجانب 
التابعين الدول التى تتمتع بالامتيازات ليحا كوا أمام قناصلرم الختلفة فى قضايا أ-والهم ‏ الشخصية 
ولكن معاهدة مونترو ‏ قد وضعت حداً أهذه الامتيازات بشروط معيئة م ووضعت نصوصا 
خاصة بمسائل الاحوال الشخصية ‏ يقتضى على نحا الأحوال الشخصية المصرية اليوم احثرامبا 
وتنفيذها فما يتعلق بغير المصريين 
وقد ورد فيا يتعلق بأمور القوامة ‏ والولاية ‏ والوصاية والاذن بالادارة أنه يرجعق شأمها 
الى قانون بلد القاصر 
7 2 عبدر الفائون رقم ١ه‏ سنة بمموم تنفيذا لاحكام المعامدة بشأن اختصاس عام الاحوال 


الشخصية المصرية ‏ لغير المصربين ‏ ورد فى المادة الثالثة منه أن عبارة قانون اليلد الى وردت ق 
ا اد 


أ العددان الام والتاسغ السنة العثرون , 

المعاهدة تشمل أيضا كل قانون دينى تطبقه محاكم مصر للا“حوال الشخصية على اختلاف أنو اعبأ 
ذم نا 

وإذااستبان ذلك فان اللأمر فى مصر فيا بتعاق بالولابة وحدودها يرجع فيه الى قانون 
ملة القاصر بالنسبة للصريين 

وفما يتعلق بالوصاية والقوامةوحدودها بالنسبةللاصريين يرجع فيهالى قاثون الجالس الحسية 

أما التفرفة بين الولابة والوصاية فى مصر . فلاءن الولى غير تابع للنجلس الحسىفى تصرفاته 
ولا يشرف الجلس عليه فى أعماله ‏ ولا يلتزم بتقدم الحساب اليه حتى بعد سلب ولابته فى المدة 
السابقة على سلب الولاية 

وهذا الحم نفسه يسرى على غير المصريين الذين قضت المعاهدة أن القانون المحلى للا”“حوال 
الششخصية ‏ يطبق فى شأنهم ‏ وسيرد ذكرهم من 


ا نا 


أما بالنسبة لغير من تقدم من الأجانئب ‏ فانهم يرجعون فى كيل ون الولاية ‏ والوصاية 
والقوامة الى ثانرن بلد القاءمر 
د نا 
يستتبع ذلك ب أن التصرف الواحد بالرهن أو البيع الذى يقوم به الاب فىمال ابنه القاصر 
بقع صحيحاً ‏ متى كانت الشريعة الاسلامية هى التى تقضى فى شأن القاصر ويكون هذا التصرف 
نفسه بالرهن أو البيع باطلا متى كان القاصر أجزبياً أو مسيحيا مصرياً 
نا نا 
بقية المسائل المعتيرة من الأ<وال الشخصة 
وقد اعتبرت المعاهدة المسائل الآتية من الأحو ال الشخصية ( المادة مم؟ من لائحة التنظيم ) 
١‏ س النازعات المتعلقة صحالة الشخصس وأهليته 
س مسائل الخطبة وازواج - والطلاق ‏ والتطليق . والفرقة 
؟ - حقوق الزوجين ‏ وواجباتهما 
4 منازعات الور . والدوطة . ونظام الأموال بين الزوجين 
ه - البنوة .والآقراربالبنوة .والآبوةوأتكارها. والنسبوالتبئى 
- الالتزام بالنفقة للا “قارب والأصبار 
الوصاية والقيامة ‏ والحجر . والاذن بالآدارةٌ 
بم الدازعات المتعلعة بالببة 
ذف الموارست 
٠ل‏ س الوصايا وغيرها ااضافء الى مابعد الموت 


العددان الثامن والتاسع السئةالعشرون ىذا 

(١‏ آلب واعتبار الممقود ميتا 

الوقف 

ثم ورد فى المادتين وب و .م من لائحة التنظيم ‏ القانون الواجب تطبيقه فى كل حالة «ن 
هذه الحالات . متى عرضت على امام المصرية 

فيرجع فى حالة الشخص الى قانون بأده 

وفى المسائل المتعلقة بعلاقات الزوجين ‏ والطلاق والفرقة ‏ ونظام الام وال بين الزوجين 
إلى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج 

وى حقوق الوالدين والابناء وواجباتمم الى قانون بلد الاب 

وف الالتدام «التفقة الى قانون يلد المدين مبا 

وف البنوة - وتصحيح النسب ‏ والاقرار بالآبوه وانكارها الى قانون بلد اب 

وفى صحة التبنى الى قانون كل مر المتبنى . والمتبنى 

وق الوعنانة والتوامة والآنن بالادارّة الى قانون بن الناضر 

والكوازيف الى قاثون بلن الخو 

والوصايا الى قانون بلد المرصى 

والهبات الى قانون بلد الواهب وقت الببة 

وفى أصل الوقف وصحته وتعيين النظار وعزلبم يقبع التشريع الحلى . 

نأن كان لشخص واحد جنسيتان أو أ كثر يعين القاضى القانون الواجب نطبيقه فى ذل حالة 


تعر ض عليه 00 
وان كان لشخص, واحد جنسية مصرية وأخرى أجنبية كان القانون الواجب تطبيقه هوالقانون 
المصرى 


ناا نا 

ذلك حكم غير المصريين تمن لصت عنهم المعاهدة ‏ وتشعب القوانين فى شأنهم . 

فاذا أدركت من جبة أخرى ‏ أن هناك من المصريين الغير المسلمين من يتقاضى فى أحواله 
الشخصية الى قضاء ملته ‏ ثم أدركت أن ليس لكثير من الطوائف فى مصر نحا كم معتمدة ‏ للحم 
فى مسائّل الاحوال الشخصية ‏ ومن له منيم ليس له مرجع معتمد أو قانون يرجع البه س فهذه 
ترجع الى القائون اليوئانى القدم وهذه للقانون اليزاطى ‏ وأخرى لقانون الساعة مما تعتقده 
آنه قضاء العدل والانصاف ‏ وهذا العدل والانصاف متروك بلا رقابة - ولا رقيب - ولا قاعدة 
معيئة برجع اليها - ينقضون اليوم مايقررونه بالأمس 

اذا أدركت مقدار هذه الفوضى ‏ أيقنت أنه لايد لدولة مستقلة لها عرة وكرامة أنتعمل على 


وإذا قبل أن الاجانب قد استقروا فى شأرب أحوالم الشخصية ‏ واتهى أمرم إلى مستقر 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة العشرون ا 


يرجعون اليه وهو الانون الذى حددثنه المادة 4م من ملحق المعاهدة -فبل يكون الوطنيون 
من غير المسلمين أقل منهم شأنا فى نظر حكومة بلادهم إذ يظلون حائرين من أمرهم - لايوجد ٠ن‏ 
يجرأ على النشربع فى شأنهم واو على ضوء هذه المبادىء التى قررتها مصاهدة «و'ترو- حتى 
يأدن الله بتغييرها جميحبا الى قانون واحد يظلل جميع القاطنين فى مصر ‏ فيا لايقنافى ديانة ‏ لغير 
المسلدين منهم 


تا 


على أن الامس قد بات اليوم أجل خطراً ‏ وأبلغ ضرراً ‏ إذ أن الآمر لايقتصر عل تشعب 
فى الاختصاص ‏ وتشعب ف القوائين . حتّى أصبحت مصر برجا ابابل تطبق فيها كل قوانين 
العالم ففمسائل يتعلق معظمبا بالمال ‏ بل أن الأمور الآنية من المعاهدةتستحق أيضا النظروالببحث 

أولا ‏ أن بعض الأاجانب إلذين لابتمتعون بالامتيازات ‏ قد أصبدوا في كال درومين من 
جبة تفصل في قضايا أحوالحم اللشخصية في «صر ‏ اللبم الا المحكمة الشرعية ش 

وه البلغار والروس - والآلبان . وأهالىالصين واليا بان- أمالىجمروريات البلطيق ‏ أهالى 
مالك جنوب أمريكا 

لقد أقرت الحسكومة المصرية فى تصريح ملحق بالمعاهدة انها ستتبع فى المستقبل مع الأجانب 
جميها مبما كانت جاسيتهم مبدأ شخصية القوانين فى مسائل الآ <وال الشخصية 

وقد عددث المعاهدة بانا هذه المسائل وحددت القانون الواجب تطبيقه 

ولكن لانحة التنظيم حددت اختصاص انحا كم الختلطة وجعلته قاصرا على الاشخاص التابعين 
ألدول الموقعين على المعاهدة ‏ والأشخاص التابعين للأى دولة ينص عليها بمرسوم ‏ ثم زادت 
الفيد فى اختصاصها ‏ في مسائل الا" <وال الشخصية ‏ بالنسبة هذه الدول السابقة فجعلته قاصرا 
على الاأحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق قانونا أجنبيا ‏ وهذه الدول ( وهى البلغار ومن 
معأ 1 تكن متمتعة بالامتيازات و توقم على المعاهدة وم إصدر بشأنما عرسوم فخرجت قطعا 
عن اختصاص الحا 0 الختلطة ‏ ولم ببق لحذه الدولالا التعبد العام الوارد ف المعاهدة بأنالحكومة 
ستتبع مع الا“جانب عامة مبدأ شخصية القوانين فى مسائل الاأحوال الشخصية 

وامحما كم الشر عية فى مصر الها طابع خاص إذ يوج د ارتباط وثيق بين اختصاصما 
والقانون الواجب التطبيق منحضرات قضانها ‏ فهذه انحا كم نظر! لصفتها الدينية ‏ استقر الا"مر 
على ألا تطبق سوى شر يعتها 

ذلك هو الخال الواقع فى انحا ّ الشرعية ‏ وان كان هذا لايتفق مع ماهو مدّرر فىالقانون 
الدولى الخاص من أنه لايوجد تلازم مطلق بين الاختصاص وبين القانون الواجب تطبيقه ‏ إذ 
قد يبت الاختصاص لحكمة ‏ ومع ذلكتطق قانونا غير قانونها 

وهذا سدت أماميم أبواب الحا كر امختلطة - وأبواب نحا كم الشرعية 

ولقد ورد حقيقة في المعاهدة ‏ أن عا كو الاأحوال الشخصية المصرية - تكورن. يختصة 


العددان الثامن و الناسع السئة العشرون رما 


بالنظر فى منازعات الا حوال الشخصية فما يتعلقبغير المصربين ‏ اذا كان القانون الواجب التطبيق 
قانونا غير أجنبى 

أولا ‏ فاحتاط المتعاهد المصرى لامر المسليين من غير المصر بين 

ثانيا ‏ لمر من يكون هن غير المصريين منتسيا المطائقة ون ااطوائف المصريةوالتى ذا٠جاس‏ 
مخصص للقضاء فى الأ<وال الشخصية 

ولكن مع هذا فان معظم أهالى هذه البلاد لايشملبم هذا الاحتياط ‏ بل ان من يشمله منبع 
ب قد ختضعوا فى بلادمم الى قانون أحوال شخصة معين ‏ قد أرئضوه ‏ والقاضي الشرعى هنا 
وقضاة الطوائف مقيدون بال 5 طبقا لمذهب معين استقروا عليه 

عسات 

لقد كانت الحا ك التلطة قبل المعاهدة ‏ اذا مارفعت الها دعوى أثير فيها تزاع بشأن الاحوال 
الشخصية لشخص من رعايا إحدى الدول غير المتمتعة بالامتيازات كألبانا وروسيا وبلثاريا 
وغيرها ‏ لاتقضى بالايقاف حتى يفصل فى هذه المسألة الخاصة بالا<وال الشخصية ‏ لآن | 
بالابقاف مقتضاه عدم الفصل فى الدعوى أصلا إذ ليست لم محا كم قنصلية فى «صر. بل تطبق 
قواعد القانون الدولى الخاص - وتقضى فى مسال الآ<وال الشخصية وفقا لقازون جنسيتهم 

وكذلك كانت تقضى بالنسبةلاروس الذين فقدوا جنسيتهم الاصاية ‏ لأنهم وان فقدوا جنسيتهم 
- ل يفقدوا ديائتهم وكانت تقضى بأن الأحوال الشخصية تخضع لقانون إلة وفقا اليذهب 
الاقليمى المصرى مالم يكن الشخص متمتعا مجنسية أجنية فتخضع أحواله الشخصية لقانون جنسيته 
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ولقد ذ كرنا أنه لايمكن أن يرجع دؤلاء الأجانب فى شأن أحوالهم الشخصية للبحا كم 
الخناطة : 

أولا ‏ لان المادة الثامنة والتاسعة من المعاهدة تنص على أنه لايجوزلليسا كم القنصلية فىمصر 
ابتداء من ١6‏ ا كتوبر سئة بحمو قبول أية دعوى مدنية أو تيحارية أو جنائية أو متعلقة بالأحوال 
الشخصية ‏ ولا يستثنى من هذا النص إلا لكل من الدول المتعاقدة التى لبا مما كم قنصلية فى مصر 
والنى احتفظت مالتتولىالقضاءفىمو ادالاً<والالشخصيةو بشرط أن يكون القاثون الواجب الاطبيق 
أمامبا هو قانون هذه الدولة . ولا يبقى القضاء القنصل بعد تاريخ ١6‏ | كتوير سنة ١444‏ 

وهذه الدول هى بريطانيا العظمى - الولايات المتحدة ‏ البلجيك ‏ فرنسا ‏ اسبانيا - ايطاليا 
اليونان ‏ الترتغال ‏ السويد ‏ النرويج - الدانيمارك - هواندا 

ثم وافقت الحنكومة|اصربة بمرسوم على منج المانيا وووماتنا هذا الحق أى التقاضى ف الأحوال 
الشخصية لرعاياها أمام قناصل بلادهم حتى ١6‏ | كتوبر سئة 1144 

ثانيا ‏ لان المادة هم من لائحة التنظيم تنص على أن كامة « أجنى » فما يتعلق بتحديد اختصاص 


١ +‏ العددان الثامن والتاسع س الستة العشروت 


إلا 0 اختلطة تشمل الاشخاص التابعين للدول الموقعة على اتفاق مونترو . وكذلك الأشخاص 
(تابمين لآية دولة أخرى ينص عليها بمرسوم 

وهذه الدول التَى صدر مرسوم بأن تبسط اختصاص المحاى الختلطة على رعاياها هى المانيا 
والنمسا ‏ هئغاريا ‏ بواندا - رومانيا سويسرا ‏ تشيكوساوفا كيا ‏ يوغوسلافيا ‏ دونغيرها 

ولا تقدم ‏ لا تكون الحا كم الختلطة مختصة بالفصل فى قضايا اللاحوال الشخصية لدول البلغار 
ومن ذكر معبا من الدول . 

فلم ببق ال ان يتقاضوا 'فى قضايا احوالهم الشخصية الى انحا كم الشرعية أو انحاك الأاهلية 

على أن الحا الأهليةلا تختص الروم بنظر قضايا الأحوال الشخصية بأية صورة كانت مادامت 
'المادة 8 من لاث<ة ترتدب اخا م الاهلة باقيةبلا تعديل ‏ اذ تنص على انهلس للحا م المذكورة 
أن تقضى فى مسائل الانكحة - وما يتعلق بها منهبر . ونفقة - وغيرها ولا فى مسائلالهبة والوصية 
والمواريث وغيرها ما يتعلق بالأحوال الشخصية . 

ويقتضى أن نشير هنا الى انه ورد فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم ١ه‏ سنة ١950‏ بشسأن 
اختصاص محا ك الأحوال الشخصية المصرية فى الفصل فى منازعات الاحوال الشخصية فى بعض 
الاحوال الخاصةبغير المصريين « أن عبارة ام الأحوال الشخصية امصرية النى وردت فالمرسوم 
لا يفصد بها الهاكم الشرعية والنحاك الملية المعترف بها فحسب ب بل تشمل أيضا الجالس الحسيية 
وانحام الاهلية» ‏ هذا ما ورد فى المذكرة. وهذه الاشارة قد تدل على أن انحام الاهلية 
أصبحت مختصة بالفصل فى قضايا الآ<وال الشخصية فى حين أن هذا الاختصاص يقتضيه لو صح 
أن تعدل حتها المادة ١‏ من لائحة ترتيب امام الاهلية 


ل نا 


مما تقدم نرى أن هؤلاء الاجانب التابعين الدول السابقة يبقون بلا جبة تقضى فى قضايامم 
الشخصية فى حين أن محا كم الدولة المصريةجب أن تقضى فىاإنازعات الى تقع فى بلادها ٠.‏ 
الوم الثاك 

الآثراك والايرائيون 

قضت معاهدة الصداقة والاقامة مع ايران المعقودة فى أغسطس سنة؛ :و4١‏ أن يخضع رعايا 
ذل من الدولتين المتعاقدين فى بلاد الطرف الآخر أسوة بالوطنيين للتشريعالمحلى ‏ كا يخضحون 
لجبة الاختصاص المخصصة للوطنيين . وتطيق الجهات الختصة قانونا فى مسائل الأاحوال الشخصية 
التشريع اللآهلى الخاص بالمتقاضين طبما لقواعد القانون الدولى الخاص 

وقد ورد النص نفسه فى معاهدة الاقامة المعقودة مع تركيا المؤرخة 7 أبريل سنة 7ا81و1. 
غير انه ورد النص فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بأن تظبق فى مسائل الأحوال الشخصية 
القانون الأهل بالمتعاقدين طبقا للبادىء العامة “فى القانون الدولى مع عدم الاخلال بالقواعد 
المتعلقة بالنظام العام 6 


العددان الثامن والتأسع ‏ السنة العشرون ]| 


وقد أقرت الكومة المصرية فى معاهدة مونترو مبادى, عامة فى القانون الدولى فى مسائل 
الآحو ال الشخصية فى المادة وم من لانحة لتنظبم فقررت مثلا بأن برجم فى مسائل المواريث 
الى قانون بلد المتوفى .. وفى علافة الزوجين وفى نظام الأموال بين الؤوجين الى قانون بلد الزوج 
وقت عقد الزواج . وفى الولاءة والقوامة وادارة الأموال الى قانون بلد القاصر . 

وتفربعا للا تقدم يقتضى أن بتفاضى الترركى المسلم فى منازعات أ-واله الشخصية أمام الحا 
الشرعية ‏ لآن معاهدةالاقامة تقتضى أن يخضع رعابا كلمن الدولنين المتمافد ين لجرة الاختصاص 
الخصصة لاوطنيين . أما القانون الواجب تطبيقه فى المتازعات المعلقة بالأحوال الشخصية فهو 
القانون الأهلى الخاص بالمتعاقدين 

والقانون الترق يما تعلدون هو القاثون السويسرى مع بعض تنقييم حتى فى كثير من مسائل 
الأحرال|الشخصية فبل تطبق انحا م الشرعية قاثون ااتعاقدين ؟ فان قام نزاع بين زوجين من 
الاتراك أو من الايرانيين ورفعوا أمرثم للبحام الشرعية تنفيذا لنصوص المماهدة - أو لو قام 
نراع فى مسألة من مسائل المواريث المتعلقة بأمهما ‏ فبل تطبق المحكة الشرعية قانونا غير قانونها - 

والمعروف ف قانون الجنسية المصرية المعدل بالمرسوم دثم به لسنة 0( أن المرأة المصرية 
التى تتذوج من أجنى تفقد جنسيتها المصرية اذا كانت بمقتضى هذا الزواج تدخل في جنسية زوجها 
عبلا بالقانون الخاص ده الجلسية» والقنانون الرى. سد ككل القوانين الحدئة تقض بأن 
الارأة الاجنسيه القى تتذوج بترى لصح تركية ل وبهذا تكوب المصرية المملمة الى تتزوج 
بترى أو ابراتى تابعة لقانون أى البلدين فى منازعات الزوجية وفى الارث وتفصل الحكمة الشرعية 
في هذا النزاع فى الزواج وف مسائل الارث تطبيقا للقانون الترى أو الابراتى 

واللائحة الشرعية لا تجيز ذلك 


9 #0 
لوس الثالثك 
ننص المادة هم فقرة ثالشة من لائحة التنظي أن الأجانب الذين ينتسبون الى دياتة أو مذهب 

أو “ملة لها محا مصرية مختصة في منازعات الأحوال الشخصية مخضعون لقضاء تلك اجام 
فى تلك المواد . 

أطبيقا لما تقدم يخضع المسليون والمسحيون والاسرائليون التابعون لاولايات التى كانت 
فى حكم تركيا وكذلك المسلمرن الاجانب من أى دولة كانوا لفضاء الأحوال الشخصية المصرية 
وذلك لآن النص قد ورد شاملا بيع الإجاتب سواء كانوا من أهل الدول الاجنبية أو من 
رعاياها ‏ أو فى حمايتها متى كانوا ينتسيون إلى ديانة أو مذهب أو ملة ا خا كم مصربة مختصة 
بالفصل فى الأحوال الشخصية ١‏ 

دا فالمسلءون عامة من الاجانب يخضعون لقضاء انحا م المصرية . 


ارا العددان الثأمن والتأسم ‏ السنة العشرونَ 


أما فما يتعلق بغير المسلءين فيجب ألا نخطىء فى تفسير كلية ديانة أو مذهب أو ملة اذ 
لاتوخذ على اطلاقها والا لوجب أن بتقاضى الكائوليكى الفرنسى أمام مجالس الكاثوليك فى مصر 
والاتجليزى الانجيلى أمام مجلس الطائفة الاتجيلية - ولكن قوانين الطوائف صدرت للوطنيين 
دون سوام . ١‏ 5 1 

ولهذا فان قضاء الجالس الملية أصبح الأن مخصصاً للوطنيين التابعين لليلة والمنتسبين الها 
دون سوام عد رقف كوق لدت اهيا 

ا نا 

وقد ورد فى المادة ه, فقرة ثالثة ‏ أن هؤلاء الاجانب يختضعون للقوانين والاجراءات 
التى كانت تتبمع فى الماضى لأهل المذهب والملة من المدريين ه 

وورد فى مذكرأت اللجان أنبم اذ يخضعون اليوم لقضاء مما؟ الأحوال الشخصية بنفس 
الشروط النى كانت مرعية فى الماضى لايستتبمع بقاء النظام الحالى القضائى الخاص مسائل الآ-دوال 
الشخصية من غير تعديل . 

وقد ندل 1 الاشارة على رغبة فى هذا التعديل ول-كن الذى يوم أن هذه .الرغبة تتردد فى 
الصدور من عبد قديم يزيد على أربعين عاما 

ولازالت هذه الرغبة بغر تحقيق . 


ب اس# اس 


ولكن ما القول فى أمر المسم الأجنى أو المسلم التابع لمذهب غير المذهب المعمول به فى 
مصر ‏ مبّى كان النص فى اللاحة الشرعية ‏ هو ما وردفى المادة .مم - التىتحدد ولايةالقاضى 
الوزعن سيان تصدر الآ.حكام طبقا لأرجم الأقرال من مذهب أبى حنيفة ماعدا اللاحوال التى 
ينص فيها قانون انحا م الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأاحكام طبما لتلك القواعد 

ان تطبيق المبدأ السابق الخاص بخضوع الاجانب من أية دولة كانوا لقضاء الاحوال 
الشخصية متى كانوا ينتسبون الى ديانة أو مذهب أو ملة الها مام مصرية مختصة بالفصل فى 
منازعات الاحرال الشخصية قد أثار فعلا أمام الحاك الختلطة خلافات تستحق النظر وأهمها 
مدى هذا النص فوا بتعلق بالممسليين من الآجانب ‏ وقد ضيقت الاختصاص حتى أصبح هو 
والعدم سواء ل وفى حجتها ما يستحق النظر 

تزوج الابطالى بايطالية طبقا لقانون بلدهما ثم وقع الخلاف بينهما حتى عرضا الامر أمام 
القضاء القنصلى ‏ وقضى بالفرفة وبترئيب نفقة لأزوجة على زوجها ‏ ولسكن الزوج ضاق ذرعا 
من استمرار تنفيذ حّ النفقة عليه واعتنق الاسلام مم رفع دعوى شرعية بالطلاق واسقاط 
النفقة و قدت محكية عابدين لصالحه ,هما . و كان الزوج موظفا فى الحكمة المختلطة وحجوزاً على 
مرتبه وفاء للنفقة - وطلب صرف مرتبه كاملا فرفمت الزوجة دعواها للقضاء المستعجل طالية 
استمرار تنفيذ 5 النفقة ‏ وتمسك الزوج الحم القاضى باسقاطبا لوقوع الطلاق - ولكر.ى 


العددان الثامن والتأسع ‏ السئة العشرون | 


الحكمة المختاطة قضت فى ٠١+‏ يونيو سنة 844 أن احكمة الشرعية لاولاية لها فى الحسكم بالطلاق 
واسقاط النفقة وبت حكبا : 

أولا ‏ عل أن نص المادة و8 فقرة ثالثة من لاحة التنظيم باختصاص الحام المصرية بالنسبة 
للاأجانب . قاصر على الذين كانت تختص المحام الشرعية بنظر قضاياثم قبل المعاهدة بدليل ما ورد 
سبق العاعدة عن قرلا بدن ويطل لجان .... لحاضعين, ‏ يممنى أن الخضوع قاصر 
على من كان ف الماضى يخضع لبذا الاختصاص 

وإذا صمم هذا التفسير خرج به جميع الاجانب ومنهم المسلمون التابءون ادولة أجنبية من 
الدول التى تتمتع بالامتيازات والتى كان ابا اختصاص قضائق قنصلى فى الإ<وال السسخصية 
بالنسية لرعاياها 

لآن المادة و. ؤ من لاة ترنيبالغا كم الشرعرة تنص عل ان انحا كم الشرعة تقضى من 

تلقاء نفسها بعدم الاختصاص متى كان سيره متعلقا بالنظام العام وقد فسرت المذكرة التفسيرية 
لهذه الادة أن النظام العام خاص بالأحوال التى ليس للبحاكم الشرعية ولاية الحكم فيها مثل 
ما إذاكان الخصوم أو أحدهم من جنسية أجنبية نخاضعين لولاية محكمة أخرى . 

وقد أخذت عكمة الاستثناف الختلطة فى حكها الرقيم/ام مارس سنةمم؟١‏ . ( أىبعدالمعاهدة) 
مبذا المبدأ أيضا ‏ فى دعوى بين متخاصين من المسليين المغار بة التابمين للدولة الايطالية وقضت 
لهذا السبب بيطلان حكم أصدرته المحسكمة الشرعية في دعوى زوجية بينهما 

ثالثاً _ لآنهذا النص الوارد فى المادة هم من لانحة التنظم لو اخذ على اطلاقه يمين الاختصاص 
ولابعين القانون الواجب تطبيقه ‏ أما القانون الواجب التطبيق فى قضية الايطالى فهو قانون عقد 
الزواج ‏ أو قانون بلد المدين بالنفقة ‏ ولابغير. اعتناقه الاسلام بعد ذلك القانورت الواجمب 
التطبيق ‏ طيماً لنص المعاهدة 

ولوصم. هذا الرأى الآخير تكون الحا الشرعية مختصة ولكنها مازمة بتطبيق قانون غير 
قانونها وهو غير ميسور. 1 

وعلى الآراء السابقة يصبح احتياط المتعاهد المصرى فى أمر المسلبين مرى غير المصربين هو 
والعدم سواء 

الما كا شرا 


ابزقن الماع 


تختص الحا كم المختاطةمن تاريخ 16 ١‏ كتوبرسنة سا بنظر قضايا الاحوالالشخصية لأهالى 
للاتاورينانا والاها وان وبولوما وموتدا وبرعريلاها وسعرنارة يا يا وذلك » تطبيقا 
للمادة الثامنة من المعاهدة والمادة مم من لا'ئحة التنظم 
وقد صدر المرسوم رقم هم الصادر فى ١١‏ | كتوير سئة نم14 بتوسيع اختصاص أنحا كم 
التلطة لنظر قضايا رعايا تلك الدول إذ أن المسكومة المدمرية كانت تعتبر أنها من الدول الى 
يد 
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لاتتمتع بالامتيازات وقد أحيات قضايا الأحوال الشخصية هذه البلاد على الا كم الختلواة [: 05 
فها خلال فيرة الانتقال . وخولت الحا كم الختاطة الاختصاصات التى كانت خولة للقضاء القتصلى 
لهذه البلاد ‏ فضلا عن اختصاصبا القضانى الحالى حتى نبابة فترة الانتقال 

أما بالنسبة لبقية الدول المتمتعة بامتيازات والتى وقعت على المعاهدة فقد اختقصت محا كم 
قناصلها بالفصل فى قضايا رعاياها الخاصةبالاحوال الشخصية بالشروط الواردة فى المادة التاسعة من 
المعاهدة وذلك حتى تنتهى فترة الانتقال 

فان ل تسيتوف هذه الشروط تختص الا كم الختلطة بنظرها 

على أن الحكومة المصرية قد فاضت كرما وأباحت فى أواخر سنة وم؟ ١‏ لقناصل دولتىالمانيا 
ورومانيا ‏ السك في قضايا الأحوال الشخصية لرعاياها أسوة بالدول الموقعة على المعاهدة ‏ فليبق 
من الدول التى تختص انحا كم الختلطة بنظر قضايا الاحوال الشخصية ارعاياها ‏ غير سئةمنالدول 
بعد أن كن مانة - يضاف اليون من الدول اللاثّى وقءن المعاهدة من لم يستوف الثبرائط الواردة 
فى المادة التأسعة 

وهذه الشروط هى :- 

أسسأن بكرن الفانونالواجب التطبيق هو قانونهذه الدولة . وهذا فان كا نالقانون الواجب 
التطبيق هو القانون المصرى ءثُلا فلا تختص المحكدة القنصلية ‏ لمذه الدولة ‏ وقد أشارت المادة 
العاشرة من المعاهدة أن الجبة القضائية الختصة يعينها القانورد الواجب تطبيقه فىكل حالة - وقد 
حددت المادة وم من لانحة التنظيم القانون الواجب تطبيقه لكل مسألآمن مسائل اللاحوالالشخصة 
و لهذا فان كان القانو نالواجب تطبيقه هو القانون السويسرى فالحكة الختلطة هى الختصة ‏ تطبيتأ 
للمادة الثامئة وااتاسعة والعاشرة من المعاهدة والمادة +؟ من لاحة التنظيم .و انكان القانون ن 
الفرنسى هو الواجب الاطبيق كانت الحكمة القنصلية الفرنسية هى الماتصة 

وهذا الموتف ينثهى فى ١4‏ احكتور سئة دور كما تقدم س وتحالالآضايا جميعبا غندذلك 
عل الحا كم ااصرية شرط ط أن تطرق هذه انحا كم القانون الواجب تطبيقه لكل حالة من 
الأحوال الشخمية الي تغرض علا وفقا لما تقرره المادة وم و .م من لائحة التنظم 

وقد صدر فى ١١‏ | كتوير سنة /5؟1 المرسوم رقم 44 سئة بده ؟ بتحديد الاجراءات الى 
تلبع فى «واد الأ<وال الشخصية أمام انحرم الختلطة حتّى انتهاء فترة الانتقال 

ومن اأرجوع الى ذلك القانون يقبين أن اختصاص الجالس المسية بالنسبة ارعايا الدول ألمانية 
سالفة الذكر التى لم نكن متمتعة بالامتيازات قد نز منها واصبحت الَضايا الحسية لالمانيا 
ورومانيا ‏ تابعة نحا > م قناصليم ‏ والقضايا السبة لاغالى الدول الستة الباقية اصرحت تابعة 
للمحا كم الختاطة 

ةا رن القانون رقم 4 منة /1 598 المواد “راع وم : والمواد 600 


< ولقد د كان انجلس الحسبى تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم الصادر فى ١6‏ | كتوتر مْنة مقر 


العددان الثامن والتاسع ب السنة المشرون 4خ ا 


مختصا عسائل الحسية جميع المتوطنين بالقطر المصرى مسلمين كانوا أو غيرم_ابين ماعدا اهالى الدول 
التى كانت تتمتع بالامتيازات 

انق مر الما دس 

تنظر امام المصرية المقررة لنظر قضايا الاحوال الشخصية فى قضايا الأجانب عامة ‏ 
( ولو كانوا تابدين للدول الموقعة على المعاهدة ) فى الحالة التى يكون القانون الواجب التطبيق فها 
قائونا ٠هيريا‏ () 

ولبذا فققضايا نزاع الزواج مت كان الزوج مصريا والروجة أجنبية ‏ من اختصاص انحاك 
المصرية ‏ وذلك لآن قانون الجنسة يعتبر الزوجة المأّجندية قد تغيرت جنسيتها الى الجنسية المصرية 
يعمقتضى عقّد زواجها مع مصرى 

على انه ورد فى المذكرات التفسيرية - أن الزوج اذا غير جنسيته بعد الزواج - فالقانونتف 
الواجب تطبيقه فى العلاقات الشخصية بينه وبين زوجته ‏ هو انون بلد الزوج وقت الزواج - 
فاذا أذمج فرأسى فى مصر ا ثم أن سلم وطلقبا فالقانون الواجب التطبيق بالنسبة للعلاقات 
الزوجية هو قانون بلد الزو اج تطبيقا للادة هم من لاتحة التنظيم - وقد نكون الننيجة ان وقوع 
الطلاق من هذا الروج غير مقبول 


يك 

ولكن هذه النتيجة قد لا تكون يحة . بل هى موضع خلاف شائك بالنسبة لغير المسلمين 
من المصريين - إذ أنه عند لغيير الملة يثور تنازع الاختصاص المعروف - وكل ملة من اللاحقة 
أو السابقة تدعى الاختصاص لنفسها ‏ وقد يكن النغيير احتيالا ‏ ولا برئضى أى فريق لقاعدة 
قانون العقد ‏ ولا على القواعد التى قررتما معاهدة مونترو 

وقد نص القانون رقم 41 لسنة بم ؟ ف المادة الثالثة منه أن عبارة قانون البلد التى وردت 
فى المعاهدة تشمل أيضا كل قانون دبنى تطبقه خام مصر للا حوال الشخصية ‏ وهذا المرسوم 
الغرض منه تعيين القأتون الدينى الواجب التطبيق فى مصر في ١‏ م الادوال الشسخصية المصرية ‏ 
فى الحالة التى تنكون هذه انحا م مختصة بالفصل فى قضايا غير المصريين ‏ وذلك لآن الدكومة 
المصرية اتفقت على أن الحاكم المصرية عند نظرها قضايا غير المصريين تتبع وتنفذ القواعد التى 
قررتها المعاهدة بالنسبة للا وال الشخصية طبقا للمادة وم«وء" من لا نحة التنظيم 


ما تقدم ترى أن طريق العدالة فى مسائل الأحوال الشخصية فى مصى ‏ من أتعس الارق 
وأفساها ٠‏ فرو موزع مابين مجالس الطوائف ومجالس حسبية ونا كم شرعية وا كم مختلطة 
وسيداف الها اختصاص احا م الآاهلية - وقوأنين العالم كله بين هذا وتلك حائرة 
وأوعلم أن تسرستطى كل قانون لبن من اهيف خاق النام نت البوع مادام لقان 
مرئبطا حتى فى النفقات ‏ والحبات ‏ والوصاياوالمواريث ‏ والقوامة ‏ بقانون الملة تارة - وقانون 


(1) قارن الاعتراضات الواردة نحت الامر الثالث علي هذا النص ورأي انحا كم الختلطة فيه , 


| العددان الثامن والتاسع السئة العقرون 
البد نارة ‏ والقائرن الدولى تارة أخرى اذا ما اشار القانون الاجنبى للقانون الدولى 

فى مصر تطبق شريعة الاشوريين وحمورالى والكلدانيين وببزانطه واتينا القديمة والقانون 
الرومانى ‏ ثم شرائع الدول الاجنبية جميعا . 

والسبب فى هذا أن الحكومة الصرية تتوسع فى تعريف مد ىكلمة , الاحوال الشخصية : 
فتشمل أمورا لامت الها اليوم بنسب ثم هى تبنى التشريع فبهسا ‏ على أساس « شخصية القانون » 

ومن الغريب أن المواريث طبًا لمعاهدة موئترو اصبحت بالنسبة للاجانب تابعة لقانون 
بلد المتوفى حتى لو اختلف الورثة . 

لهذا أصبحنا وهذا يفصل في شأن ميراثه طبقا لقانون بلده . وهذا طيقالقانون ملته . وهؤلاء 
اذا اتفقوا فالفصل طبمقا لقانون ماتهم . وهؤلاء لايضيرم الخلاف عن تطبيق قانون ملتهم . 

وإذا تعامل أجنى أو مصرى فى «صر مع أجنى آخر فى عقار أو منقول وجب أن تدرس 
مشكلة قانرنية دولية قبل أن تقدم عل التعاقد فتبحث أولا عن جنسيته ثم اشكالات قانون 
جنسيته لآن الاهلية برجع فبها الى قانون البلد ولو كان التصرف ف عقار »ثم تبحث عن ميرائه 

وكذلك الآمر فى شؤون الولاية والقوامة ‏ إذ قد يكون للا جنبى الواحد وأرثان قاصران ‏ 
قل منهما ناسع لدولة مختلفة ‏ ومتى كانت التركة فى مصر فان الجلس الحسبى أو الحكئة المختاطة 
التى تبيمن عليها تطبق فى جزء مثبا قائون بلد هذا - وفى الجزء الثاتى قانون بلد الثانى ‏ وقد 
يحلل هذا ما بحرمه الآخر فى تركة واحصدة وقد يكون العقار الموروث واحدا . 

لت رن 

لقد سافر الوفد المصرى وهر مونترو ‏ ويلحقه تاريخ حافل عن مشكاة الأحوال الشخصيةفى 
مصر من عبد السلاطين فاضطر لقبول ميدأ شخصية القوانين فى جميع المسائل التى كانت تعتيرها 
انحا كم فى مصر من الآ-وال الشخصية وا كتقى بالتنظيم الوارد فى المعاهدة حالته الحاضرة 


وقد تداوينا من دأء بدأء 


مجلة المحامأة ةا 


مس سس ل ل ا ا 0 


العددان الثأمن والتاسع قبر ست ألسئة العشرون 
2 - 3 يس ا ل 0:0 
0 1 ظ تاريخ الحسكم ظ ملخص الحكام 
كبا يننا 


)١١‏ قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

حجر قضاتى أوادارى . شرط قيامالحجز . تعيين حارس . 
عدم لعيين حارس ٠‏ التصرف فى المال . لا عاب (المادقءبىم 
ع سس ) 

مسئوليةمدنية . مناطم! . تطابقالارادات على الايذاء ولو 
فجأة . مسئولية الهمين جميعا مدنيا بالتضامن . بصرف النظر 
عن نقيجة فعل كل مهم ٠‏ المادة ١5١‏ مدى) 

اختلاس . مشرف . تبديده أموال عدبى الاهية 5 
قرارات الجالس الحسبة بشِأن تصفية الحساب . ليست حجة 
على متولى أمور عدجى الاهلية,تصفية الحساب بواسطة الحمكة 
( المادة ا"شلاع - (.؟) 

اختلاس . تسليم مقيد بشرط واجب التتفيذ فى الحال . 
متّى لاتحول دون قيام ركن الاختلاس ؟ تسليم أذت فيه 
أو أبييم الابتعاد بالشىء المسلم عن صاحهولو فترة قصيرة هن 
الزمن . اتتقال الحيازة ليست . لاسرقة . مثال ( المادتان هام 
ع مام ) 

اختلاس أشياء محجوزة . دين لبنك التسليف الزراعى . 
حجز ادارى على زراعة من أجل هذا الدين . بيع المحصول 
احجوز وتسديد كمنه فى الدين. لا يخلس من العقاب 
( المرسوم بقانون رقم.ه لسنة.م؟١‏ الخاص ببنك التسليف 
الزراعى ودكريتو ؛ نوثير سنة 1486 ) 

تزوير .دس سند فى أوراق ٠‏ أوقبع شخص عليه . تزوير 
بالمباغتة . استحقاق العقاب ( المأدة مم١‏ ع - و١؟)‏ 

تفتيش شخص ٠‏ متهم فى سرقة . إذن النيابة فى تفتيشه 
اضبط المسروق. وجود شخص آخخر معهذا المتهم .محاولتهما 
البرب عند رؤيتهما الضابط . وضع الشخص الآخر يده فى 
أحد جيوبه مطبفا علية.القبض عليه و نفتيشه. وجودعخدر معه . 
ضبطه. صحة الضبط..حالة تلبس باحر ازالحدر (المادةه جتحقيق) 


ةع ١‏ ماناس سية ١4:٠‏ 


١ه‏ ]4"١٠]هثاير‏ سنة .عوا 


| واإناي سنة .)وا 


سس 1 


4017 1د |١‏ 6( بتايرسنة .عو( 


1|465 || مإناير سنة ١44٠.‏ 


١و). شايرسنة‎ ١6 ]|٠١/؟|‎ © 


١4٠. ينايرسنة‎ ١و‎ || 41455 


م و ا 1 


راط مجاة الحاماة 


العددان الثامن والتاسع الالال م السئة العشذرون 


+ !]| معسم ! 0 تاريخ 0 ملخص الاحسكام - 


اه و١١‏ 0 ل ١‏ حم غيانى فى معارضة . ميعاد استئنافه مي يبدأ ؟ 


: ؟ ‏ إجراءات . نظر قضية قبل دورهاأ.جوازه. (المادتان 
1١ 4‏ ولااا -؟ تحقيق ) 
مه أح١ [١‏ ة" يناير سنة .4و١‏ تسول . منأط العقاب فى هذه الجريمة . عدم القدرة على 
كسب القوت: شخصنغين صخي الإذية. وجوزةموزدلةرقنانتمنه: 
لسوله . عقابه (٠‏ المادتان الآولى والثانية اليك 
أسنة م" ؟ ١‏ بتحريم|أتسول ( ءْ 
ذه ؟ ١١/4|‏ وم يناير سنة. 144 1 اختلاس أشياء محجوزة . حجر قضاق 0 إدادى . ع 
يمتير قائما ؟ عدم تعيين حارس . لا وجود لحجز . مال كالثىء. 
تصرفه فيه . لا عقاب . 
دفاع .الحرية فى إبدائه . حدها . اقفال باب المرافعة . 
فنح باب المرافعة , سلطة الحكمةفىذلك . مطلقة ٠‏ تقدحم مذاكرة 
يطلب فتعح باب المرافعة . عدم الرد عليها فى الم ٠‏ لا إحييه ٠‏ 
١‏ - نقض وابرام . ٠‏ الدفع بقيام مسألةفرعية وطابوقف 
الدعوى الى حين الفصل فيها . طريق دفاع . وجو ب الفسكبه 
أمام ممكمة الموضوع . شرط قبوله . الآسك به لأأول مر تأمام 
حكمة النقض . لا بحوز (؛) تزوير . دفتر المواليد . تعمد تغييد 
الحقيقة فيه فى البيانات إلتى لاتتصل بنسب المولود . تزوير 
معاقب عليه . بصرف النظر عن حقيقة نسب الطفل ( المادة 
اماع -8م) 
تعويض . ااتعويض الذى تقضى به الحكمة الجنائية .أساس 
القضاء به . الواقعة المعروضة على الحكمة والمطلوب الحا كنةعلى 
أساسها . القضاء به بناء على سبب آآخر . لا يجوز 
١‏ - شهادة زور . ساطة القاضى الجنائى فى تقدير الشهادة 
: أمام ساطة قضائية أخرى (0) شبادة زور . مناط 
العقاب فى هذه الجر بمة ٠‏ الشبادة التّى لها ذاتها قوة الاقناع . 
شهادة التسامع ٠‏ الكذب فيها . لا يكون الى ريمةالمعاقب عايها 
(المادة لإموطع -3410) 


م١‏ 1 ناير سنة . 144 


50 مم١١‏ |ة؟ اير سنة. 4و١‏ 


١54 يناير سنة.‎ 9 ١ ١ملهأ‎ 451 


أ 4 
سو أربر. ا ؟1 فرابرسنة, .ور 


ا 50 
3 ُ. تأريخ الحم ظ 


0145 | | ؟!إفراير سنة. ١1‏ 


١44 قيرايرسنة.‎ !١؟‎ |٠١9١| 6 


ظ 


٠١145‏ ؟! فرايرسنة. .وا 


١54 فبرايرسنة-‎ 1 ١ ١وعأ‎ 51 


برج أمو١‏ | 1 فبرايرسنة.4١‏ 


54 ألو ١‏ ول فرايرسئة. 114 


154 و( فبرايرسنة.‎ |٠١44 


1لا أه |1١١١‏ م شيرايرسنة. 144 


يجلة الحامآأه لزنه ١١‏ 


ملخص الأحكام 


موانع العقاب . الغيبوبة المافعة من العقاب . ماهيتها . 
مخدر . تعاطيه اختياراً مع العلم حقيقته . مسئولية المتعاطى 
عن كل فعل يصدر منه ( المادة لاه ع - ؟5) 

نقض واأبرام . تعدد العقوبات الجائز :وقيعبا ٠‏ أوقيسع 
عقوية منها بالفعل . متروك اسساطة القاضى . الجادلة فى ذلك 
أمام محكمة النقض . لا يحوز . 

اك نقض وابرام . ححّ بعقوبة ٠‏ حدق المابة فى الطعن فيه 
بطريق النقض (") استئناف حم غيالى . معارضة انهم فيه. 
استئناف النيابة له . وجوب إيقّاف النظر في الاسئئناف حى 
فصل العارضة 

أمر الحفظ . متى يكون له قوة الثنىء اكوم فيه . السك 
بصدور هذا الآمر. جرازه لأول مرة أمام محكمة النقض . 
تعلقه بالنظام العام ْ) المادة ؟خ تحقيق ( 

١‏ نخخيانة أمانة , تسل المنهم سوارين من الينى عليدخوفا 
عليهما من الضياع . انصراف المتبم وحده بهما الى داخلمكان 
معين . قبول الى ليه ذلك . فرار المتهم مبا. خيانة أمانة. 
لاسرقة ( المادق؟ وم ع -(41") (؟) اثيات .قواعدالاثات. 
عدم تعلقها بالنظام العام , عقود تزيد قيمتها علىمعشرةجتيبات» 
اثباتها بالبيئة . قبوله صراحة أو ضمنا. جوازه . الاحتجاج 
بعدم الجواز فى هذه الصورة . لايقبل 2 . 

بلاغ كاذب . بلاغ ضد موظاف وى () وكيل نيابة : 
تضمن البلاغ ا سناد فعل معاقب عليه جثائياً الى المبلغ ضد ' 
لا يشترط . الفعل المسند يستوجب العقوبة أدبي كفايه. 
( المادتان تووم وعد ع - م.م وه١.؟)‏ . 

نصب . شيك لا يقابلة رصيد قائموو كس اعطاوٌه. 
عقاب , سوء القصد فى هذه الجرمة . متّى بتوافر ؟ مأهيةالشيك 
( المادة بصع ) 

57 شبادة . المام الدفاع عن المتهم بها تضمنته‎ - ١ 
ومناقشته إياها . عدم تلاوتها بالجلسة . تمك المتهم بذاك فى‎ 


ذل مجلة المحامأة 


العددان الثامن وااتاسع قر مت السنة العشرو ن 
8 ا اي 


ع 3 8 


الطمن على الحم . لابجدى 697 تحليف المين. ادلاء اأشاهد 
بأقراله بعد الحاف . اعادة سؤاله دون تحليفهالمين .لايعيب!. أ 

مع أ |1١1١‏ ل فبرايرسنة. ١6‏ سب . قول الماهم للمجنى عليهبا ( وهى 0س 
يأباشا . باسلام باسلام يا صباح الخير . ردى ياباشا . 


حرام لما أنا أكليك . انت الظاهر 0 

١4[‏ 5111 فرايرسلة . .و١‏ أ-قذف وسب بطريق النشر . متى تتوافر العلانية ؟6 

ظ التوزيع بغير تمييز علىعدد من الناس . البيع أوعرضها للبيع . 

باوغ التوزيع أو البيع حداً معينا ٠‏ لايشترط .+#رد حصول 

ّ اع المعدلة بالمرسوم بقانون دقم /ا3 

لسنة 17١-١46‏ ) () مستورد وطأبع . موزع وملصق. 

ظ عقابهم بصفتهم فاعلين أصليين . شرطه . معاقبتهم بصفاتهم 
شركاء . شر طها ٠‏ ( المادة 1م ع-1945) 

5 1111| فبرايرسنة. 194 شهادة . تلاوتها بالجلسة . حكمته . عدم التلاوة . عل المتهم 

(9) قضاء حكمة النقض والابرام المدنية 

|١111|‏ اولفبرايرسنة.1154 إجارة. حق المستأجر فى الرجوع على المؤجر بالضمان. 

عدم إخبار المؤجر بالتعرض فى ابتداء حصوله . عل المؤجر 

بالتعرض . لايسقط حو المستاجر ف الضمان. ( المادةى لام#مدنى) 

نقض واوا ٠‏ ميعادالطعن . وم أعلان الحك.لاحسب .. 


الترزيع أو الببع . كفاية اقترانه بنية الاذاعة . شرط ثيروت 
با ومناقشته إباها . لايعيب الحم. 
|١١11 5‏ م فبراير سئة ١54٠‏ 
حق األطاعن فى أن يضيف إلى الثلانين يوما ميعاد المسافة بين 
محل [قامته الذنى أعان له الح فيه وبين محل محكمة النقض . 
(المواد ؛ ١و١‏ من قانون محكمة النقض و ١7‏ مرافعات ) 
وكيل . تقدير الموهل أجر وكيله بعد اتمام العمل : 
التددى ,المادة عو مدن فى هذه الصورة . لايجرزر المادة 
5 مدلى ) 
1 س خبير . استيدال غيره به . خبير استشارى . طلب 
استحضار الخبراء لناقشتهم ومواجبتهم لعضرم ببعض. رفضه 
لاعفالفة لليادة مب المسكررة من قانون المرافعات . مقتضى 


للا سم( ١م‏ فراير سنة .4و١‏ 


١و؛.ةنسرياربف‎ ١١ اسار‎ 


>اة المحاماة 


عسو م مه 


٠ |‏ ةا 
لعددان النامن والتا - فررسدت السئة العشرون 


1 اريخ الحم ظ ملخص. الاحكام 


الاستئناف . استمرار محامى المستأنفين فى الحضور عنهمجميعا . 
تجبيل الوفاة على المستأنف عليه , صدور اله .صمته ( المواد 
/ل5؟ -- 14؟ مرافمات ) 
6 فبرايرسنة. 115 ١س‏ نض وإبرام 1 َّ .إقامته على دليل لايصلح قانوة) 
الاستناد اليه . نقض . مثال , تقرير خبير . اطراحه . الاعتياه ' 
على واقمة وردث فيه ٠‏ هذه الواقمة هى أساس الحلكم .نقض. 
ظ (0) القضاء بعلم القاضى . ذ كر أمور فيالحك عن طريقالخبرة 
بالشئون العامة . أثمان القطن . المقارنة بينها فى سئوات مختلفة. 
ليس من قبيل القضاء بعل القاضى 
3لا ه ١‏ فبرايرسنة. 144 اختصاص . دعوى قائمة بين خصمين وطنيين . الحم 
فيها ابتدائيا . افلاس أحدهما وحلول الستديك عله . دفع 
السنديك بعدم الاختصاص .لايقبل (المادة ه من لانحة ترتيب 
نما َ' الاهلية المادتان جوم من لاتئمة التنظيم القضالى 
ْ الصادر ما القانرن ر قم 4 لسنة بحسو ) 
١١ ١‏ | ها فبرايرسنة. 144 | اثيات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل . مداها .٠‏ 
د لك اق فبرأيرسنة , 14 دائيات . دليل ٠‏ تعلقه بالامرااطاوب اثبانه.سئولة 
تعاقدية . الاثيات فيبا . إئيات مخالفة المتعهد لتعبده . البيئة 
والقرائن . مسئولية تقصيرية أو جنائة , عمد وديعة . زيادة 
قيمة المودع على ألف قرش في غير الاحوال التجارية .اثباته 
بالكتابة . (م) نقض وابرام ٠‏ القضاء بتأبيد الككالابتداتى. 
النص في أسباب الحم الاستئنافى على استبعاد مبلغ مما قضى به 
ابتدائيا.هذا الخطأ لايصلم سيب الطعن بطريق النقض . الطعن 
بطريق الالقاس (م) قبض . إدارة . المسثواية عن القبش . 
المسولية عن الادارة . متدالفة احداهما للا خرى 
١ 4| 488‏ !| وم فرايرسنةه 4و١‏ |[ تعويض . تعويض عن طلاق . لاتخالف الشريمة ولا 
النظام العام . متى ينقطى الالتزامبالتءويض ؟ إذا ثرت بالطلاق 


[ | هذه المادة (م) القطاعالمرافعة . وفاة أحدالمستأنفينأثناء نظر 


ذا | ١١ا‏ 


على عمل من جانب الزوجة . تقدير ذلك . موضوعى 
845 هة!اا وب فرأيرسنة. 144 تملك يمضى المدة . حكم حراءة . تسلم البنلك أرضا تنفيذا 


كنمؤا 

العددان الثامن والتاسم 
1 م 
2 كد تاريخ الى 
2 
مّما] 3 


مم أعم ورا ؛ زقراير ءئة+ م١1‏ 


١١ ١5 


/ام؛ أكه١ا١‏ 


١١ امه‎ 48 


8م أذء ١!‏ 


١192٠ 


ةا 


١*4 


47 |كوذا 


١١781444 


3 


ع | فر أيرسنة +سمة | 


> دإسوضس سنة 4 ]14 


“دلسمير سنة18/4؟ | 
+ نإسمير د ١9194‏ 
4د مير د 1114 
بديسمير د 1984 


ع لادلسمر د ث1 | 


4 دلسمبر 84 وا 


“ل دإسمين « 16 


بجلة ال#امأة 
فور اضف السئة العشرون 


0 الراسة . هذا النسلم لايقطم مدة التقادم . الانقطاع 
الطلبيعى . الانقطاع المدلى.( المواد إلمو١م‏ مدلىوبب 
مرافعات ) 
(7)قضاء محكمة استئناف مصر الأاهلية 

استحقاق فى وقف . صرفه للمستحق الظاهر . لاضهان على 
الناظر . الرد . حالته 

دائن مرتهن . حقه فى السك ملكي ةالراهن لما رهن.شر طه 
وضع اليد . حدوده 

١‏ ريع . حق اكوم له فيه من تاريخ رفم الدعرى. 
حسن نية واضع اليد أو سوءها . غير «ؤثر 0 ) اغتصاب . 
الدعرى لسلامة أية المغتصب . غير منتتج 

الشخصية المعنوية . للمجالس الولية . حيازتمها له . مةرر 
دستورياء 

اعلان . تسليمدلاحا كم 50 وجو ب تنيت ا حضر 
من أيصاله إلى اربابه . عدم حصوله . إطلانه 

حم ناقض . تعدية أثره الى غير من صدرت لصالحه . 
شرطه . عدم التجرئة واتحاد المصلحة . 

ضامن متضامن .الحم الصادر لمالم المدين انتفاعهبه. 
والحم الصادر ضده . لاحتج به عليه ْ 

و سهر فلل : امتطاامد الحو قلق طرق 
من طرق التنفيذ ( » ) اختصاص انحا كم المصرية . فى أنفيذ 
الاحكام الاجئبية . مقرر .(م ) اختصاص لحا كم الاهلية ‏ 
اتراك , خضوعمم لها ) 6 ) اختصاصدولى . فى مم.اثل التنفيذ 
نحل اقامة المدين . والا فحل التنفيذ 


١و"‏ - مسو أية لعاقدية. أدارة مدرسة , التو مبأ برقاية 


بلاميذها 5 وسلاممهم 5 ظميام الاثياث . واقع عاما 


حراد-ة قضائية ٠‏ على عقّار ممع 0 لخدم أداء الهن كله أ 


حطه . شرطه لسويل عقد البيع 5 و الاختصاص وح الامتياز 


العددان الثامن والتاسع . 


ا س2 
0_2 


ممص سي 
- 
سني 
1 
1 
لللسسد 


0 
8٠ |5119 65‏ مأيو سنة ؤثمزوا 


7 4 نوفس سنة +01[ 


بروج |1174 1 4دإسميرسئة وم | 


44 د( || 4م بنأيرسئة ٠‏ :وا 


1010| +؟ فبرايرسنة . 114 


| 


144. أسىر ولاه مارس ممنة‎ ٠. 


لسسسهة 


أءوأهى !! ١امارسسنة.عو١‏ 


باهو ١ ١|‏ امار سسنة. 146 


هه وم ؤ ]١‏ #««مارسسنة ه 154 


مجلة المحاماة بنك؟ ا 


السئة العثرون 


ماخصس الاحتكام 


( + ) قضاء انحا كم الكلية 

1 الماس أعاءة النظر . لعدم الحم فى أحد الطليات. 
شرطه . اغذال هذا الطلب كلية . الفصل فيه دلالة . صحته . 
(؟) القاس اعادة النظر . لتناقض الحكم . قادمر على منطاوق 
الحكم دون أسبابه ( م ) غرامة . فى حالة رفض الالفاس . 
لاتتعدد ( ؛ ) غرامة فى حالة الانكار . الحم بها بالتضامن 

عمل تحارى . مقاولة بتوريد أنفار لحذر الترع والتطوير 
ومااليه. طيقا لليادة ؟ فقرة ؟ تمجارى .شر طه . الاضاربة 

# اختتصاص قاضى الا مور المستعجلة . شر ط الاستء.جال 
تقديره . حالته ( م ) اختصاص قاضى الامور المستعجلة ٠‏ 
احتهال اختصاص ال-كمة المدئية فى النزاع الموضوعى . صحته 

181/5 معاش . لصاحبه وأولاده طبا لقانون سنة‎ )١( 
اقامتهم خارج الديار المصرية برضاء من وزارةالمالية .جوازه‎ 
ب و م) تنفيذ أحكام الحاى الاجنية . أحكامه . شروطه.‎ ( 
وبالنسبة لعلاقات مصر وتركيا . الاخذ بنظام التبادل‎ 

ابطال المرافعة , أمام الاستثئاف . من الهيئة بأكلبا ٠‏ 
شرط الحك يه . عند تتخلف المستأنفين . الظرف القبرى ٠‏ 

معارضة , فى الا<كام الغيابية الاستئنافية . ميعاده عشيرة 
أيام من تاريخ اعلانها 

لم دعوى مدئة ٠‏ أمام المحكمة الجنائية ٠‏ شعرط 
الدفم بعدم قبولها . نبائية الم المدلى. وقوةالثىء المحكوم 
فيه (4) دعوى التزوير المدنية . أختلافها عن دعوى التعويشس 
عن القووير . (ه) استئناف المدعى المدتى . الحسكم بعدمقبول 
الدعوى المدنية ٠‏ يشمل الدعويين المدئية والجنائية . وبعسد 
الحكي في موضرعبا 4 قأصر على حقوقه 

توورق أوراق رسمية . محرر . باطل شكلا. احتهال 
أقؤر الشوىه أو اسدووه سخا بآذناء النقات عليه 

(1) تظل » أوامرصادرةمن قاضىالامور الوقتية.حالانه. 
النظلم أمام الآمر . أو أمام الحكمة الموضوعية , النظلم من 


١١5م‎ 

العددان الثامن والتاسع 
إفكرر 2 
اك 
ةل 0 ؤ 


5 10 || م مارس سنة.ع4 


ا 4 في رأبرسنة. ١94‏ 


ما أول اريلسنة .44 


|٠٠١7‏ م( أبريلسنة- 4و 


١1 |١١١٠‏ أبريل سنة .4ه 


فورست ْ السنة العشرون 


ْ النظلم [69 حجز مالليدين أدى الخغير ٠‏ شرط حقق الوجود 


والثبوت (مرع) حوالة بالدين وضيان الله شرطهه لازم : 
عدم التضامن . حكمه . الرجوع على المدين أولا 

الدفع بقوة الثىء انسكوم به . وحدة الموضوع تستلزم 
الاتحاد فى الذات والمادة فى الثىء الذى هو موضوع الطلب. 
الفرق بين السبب القانونى للدعوى وبين التدليل والتعليل لهذا 
السبب + ما تتصل به قوة الشىء المحكو م به 

(6) القضاء التجارى 

)١(‏ معاملات تجارية . موقع عابها من تاجر . احتمال 
اعتبارها تجارية ٠‏ وبالعكس. أعمال. بقصد الانجار والربح . 
تيجارية (م) أعمالتجارية . صفة التاجر . ليست لازمة . تطبيق 
المسادة ؟ #ارى (م) تاجر . اعتباره كذلك . شروطه وقبوده 
5( اختصاص اناك التجارية . الاعمال التجارية البحتة . 
ولو كانت من غير تاجر 

(1) تفليسة . وكيل الديانة . حك الافلاس الغيانى.اعلاثهله 
(؟) معارضة . فىحكم اشرارافلاس. ثبوت التوقفعن الدفع . 
رفضبا () معارضة فى الك الغرابى باشبار الافلاس,انتباءحالة 
التوقفعن الدفع . بالوفاءأو خلافه. جواز الحم بالغائه ()حكم 
غيانى ٠‏ فتفليسة . الغاؤ ه.منتيج جم حآثاره. رد الاعتبار,غير لازم 

١‏ س سئدات اذنية . اعتمارهامدنية أو تجارية . طرق اللمعاملة 
الخاصة ا (م) سمسرة . وكالة بالعهولة . اعتيارها تصارية . 
أنواعبا 49 أعال تجارية . حلقات الأاسماك والموردن 
والصيادين ومن اليبم . اعتبارها كذلك ( ع ) أجرة الوكيل 
أو السمسار . تقديرها , فى حالة عدم الاتفاق . بمعرفة المحكمة 
أسامنه , 

١‏ لمت بيوع تجارية . من شرطيةوحاضره.و مؤجلة 
خضوعما العرف التجارى وأحكام القانون المدتى . عدمجواز 
الرجوع فيها إلا برضا الطرف الآخر ٠‏ التزامات البائع فيها . 
(4 نقل ملكية الثىء المبيع . فى الجسم الممين . بالاتفاق . وفى 


1 الاشياء الاوعية . بالتعيين © 5-3 ٠‏ فى العرف التجارى ٠‏ 


1 


بوءو | 9( ؟ امار سسنة. 4و١‏ 


زواع مم( /الادلسمدرسنة8؟؟ 


م رو اهس م | 1" فيرأيرسنة .194 


| 


ع ووأوم؟ | ١4‏ مأرسسنة .4ه 


ظ 


154 ؟مارسسنة.‎ ٠ |١ 7| زه‎ 6 


١ سنة‎ وبنوي١؛‎ |١؟؛ءادزه‎ 


مجلة انداماة ا 
فوررست السنة العشرون 


ملخص الأحكام 


كالانذار () تعويضات . بعد الانذار والفسخ ٠‏ تقديرها. 
00 شبادات . من تجار وسماسرة . الاخذ مها . (م ) نظرية 
الطوارىء . عدم الاخذ م ف فرلسا . وكذلك قُّ القضاء 
الختلط . حالة استحالة التتفيذ 

حجر تحفظى ٠‏ بناء على فاتورة . أو كبيالة ه<وبة على 
الغير . ول تقبل . غير جائز 

سند تحت الآذن . شرطه .وحدة المبلغ . ووحددة 
تار عم الاستحقاق (م) أوراق تجارية . أساسهاالتداول .ونةقل 
ملكتا من شخص لآخر بالتظبير أو لهاماه ١‏ . السندات 
المقسطة لاتعتر كذلك . 

© القضاء المستعجل 

بر ولستو عدم الدفع : شطيةه أو العْاوُه ' لاضع 
لاختصاص القضاء"! استعجل ْ 

() حكر مرمى مزاد . تنفيذه . الاشكال فيه . من المقرر 
بزيادة العشر . اختصاص القضاء المستعجل بنظره . استئناف 
حم هرمى الأزاد لا بمنعه 0( اشكالات التتفد 3 اختصاص 
القضاء المستعجل . بنظرها . مناطه . (سم) الراسى عليه المزاد . 
تملكهالعين .تحت شرط فاسخ . مقرر زيادة العشر.غير مالك 
بين رسو المزاد والبيع الثانى 

)01( عراأض الدعاوى 5 تسجيلبا ,مثاطه .شطيه.اختصاص 
القضاء المستعجل به (م ) تأمينات . مدلولها . آثارها. شمولها 
الرهن وق الامتياز , تسجيل عرائض الدعاوى الخاصة للا. 
جوازه () حق الامتياز ٠‏ مداوله . آثاره (4وه)مصاريف 
صبانة العقار .ليست منالديون الممتازة.هدم منزل قديم وتجديد 
بنأئه . لشبه مصاريفبت التحسين . لامصاريف الصيانة ٠‏ لجان 
حق الحبس (4) تمن المتقول المبيع . امتياز البائععليه. مناطه. 

ثقابات . جمعيات . شخصية معئوية . شر وطبا. آثارها ٠‏ 
قضاء مستعسجل . اختصاصه بتحقيق الصفات , استعيجال . مناطه 
تراع بن أعضاء امعية ومجاس أدارتما ٠‏ هوجب الحراسة 

(7) قضاء الحا كم الجرئية 
١‏ سند .وذاء الدين . اشتر | طاستلامهمؤ شر اعليه بالوفاء. 


1 
العددانالثامن والتاسع 


477 يرنءوسنةم/97١‏ 
/ااه |١١4١|‏ ه نوشرسنة بمعوا 
]|| 1 ينايرسنةومو ١‏ 


ا١وموةنس ناير‎ |١١49 65 


١؟ه‏ مس | 91 ينأيرسنة ومو ١‏ 
|٠749 ١‏ م( ذبرايرسنةو مو ١‏ 


7 144 موا كتوبرسنةوم؟ه 
|١١44‏ ا" نوفمار سئةبومره 


4 إه ١١4‏ | وا فيرأيرسنة. ١14‏ 
0 أه ؟١‏ | م«شرايرسنة. 4و١‏ 


١و4 إمارسسنة.‎ ١ |1١46 71 
١6 وإمارسسنة.‎ | ١ |45؟‎ 57/ 


١ امار سسنة. عو‎ |١١46 


|14 ” أبرول سنة ١54٠‏ 


7]() وم | سم 
5-7 
0 

اا ا ا 0 


فيرمنت السيئة العشرون 


,1 من الاثات بالبينة (م) مقاصة . شروطها (©) فوائد. 
عدم ألنص عليبا . سعرهأ 
استرداد عقارى . سببه . شروطه . المادة 59؛ مدقى 
١‏ - قضاء مستعجل . اختصاصه . نظام عام (+) حارس 
قضائ . أتعابه ومصاريفه . اختصاص القضاء المستعجل ما . 
حدوده 
١‏ - كذيل بسيط . كفيل متضامن. وجه الخلاف.التزام. 
تقادم (0) كفيل متضامن . ٠‏ دفع بالسقوط . قوله 
١‏ - # . حق السكنى . حق الاستعال . مداو لول منبما . 
آثاره . ميزاته ٠‏ كيف ينشأ ٠‏ اثياته 0 حق الانتفاع ٠‏ طبيعته 
قأبليته للتسجيل . مالك الرقة . ٠‏ تعودلة ف عقد عرق فى . التزام 
1 () حق السكنى . تقريره بدعوى وضع اليد والتسايم 
. عجز ف المساحة . متى يسقط سق المطالية به. شروطه. مداه ' 
١‏ - يابة ععومية . رفعبا الدعوى الع.ومية . لا بمنع 
مسئولية الى عليهم أوالشس وود (؟ ) «سئولية . شروطبا . 
تعويض . سوء القصد . توافره .غيرضرورى 
دبن نتجارى . سقوطه بمضى المدة . شروطه 
كبيالة . سند نحت الاذن . بروتستو عدم الدفع . بعد 
ميعاد الام تحقاق + عدم جواز الحجز التحفظى 
بيسع بالمراسلة . طبيعته . أثاره . 
دعوى أسترداد . أعلان المدين ف غير له القيق.موجب 
لبطلان صعيفة الدعوى 
أم . التزامها بنفقة بنتبا . تعبد بغير سبب . لا تعويض 
عقد ببع صورى . تسجيله . لا ينقل الملكية 
قطع المدة , طلب مزعامل . للاعفاءمن الرسومالقضائية. 
طبقا لأقاثون رقم 4 سنة ١9‏ غير مؤثر عليه 
١‏ - مسئولية . خطأ شخصى . اثبات الخطأءمنالمكلف به 
[(69 مسدولية الشسخص عن أفعال غيره, أدوالها ‏ ماومب. 
مشأيخ البلاد ٠‏ مسمو أ تهم عن مخالفات الترع والجسور ٠‏ 
شروطبا . عدم التوسع 1 1 


ل ألمحامأة ١‏ 1 


العددان الثامن والتا 


ع 5 السئة العشرون 
م جر حت اسم سس بج سسب لسع و ع سس ع يا حت ع ل جرد دي ا رتو تو ل يت ا 1 
ا ل 
| تاريخ الى 00 
1 مم ست 


لاه || ع" أبرولسنة. ١54‏ العاب عاماة . سقوطبا مضى المدة . بدأ سريان هذأ 
السقوط . ارتباط بين القضايا .1 ثاره .تقادم طويل . تقادم 
خمنى . الفر ف بينهما وبين التقادم القصير . وفاءالدين . شرط 
أساسى فى التقادم القصير . بمين 
|180١‏ 1 مأيوسنة 1194٠‏ عقدايجار . فسخهبالبيع.استبقاءالمستأجر. لابعتيرامتداداله 
1|517 مايوسنة -1١ 1194٠‏ حجز. دعرى بصحته . دعوى الالزام الشخصية . 
ّ' من الدعوى الأولى . الدفع بعدم الاختصاص. يحب 
أبداوه فى دعوى صحة الحجر. ؟ وم اعري . دفعه عسدم 
اختصاص, الا ْ الأهلية . شروطه . حدوده. ' ثاره 
() قضاء اناكم الشرعية 
وقف . ابطال عقد ايماره . طلب بطلان عقّد الايجار 
لزيادته على ثلاث سنوات . ولانه بدون أجر الملل . قصر 
الطاب على بطلان الزيادة 


موا هن" ١‏ لل مارسستةومو ١‏ 


ده "6١|‏ | لا يونيه سنة ةا اتعاب الحاماة . تبعية الفصل فيها الفصل فى الموضوع . ما 
يترتب عليها في <الة ما اذا كان الفصل فى الموضوع نجائياً 
وعروا, ولا ١‏ »ديس ميرسنة/ام].ة العاب خاماه عن قضايا سزئية .اختصاس حكمة الموضوع 


الفصل فيه 
جره أزه؟!) ١و‏ مايو سنة مو 1 اختصاص . الاسرائيليين الربانيين . الجبة الختصة بنظر 
قضايامم عند أدعاء اختلاف المذهب. اعلا نالمدعى عليه فىغير 
محل اقامته . أثره في ديعاد المعارضة والاستثاف 
اختصاص , عدم اختصاص انحا كم الشرعية بنظر ماعها 
الارث من الأحوال الشخصية بينغير المسلدينمتى اتحدمذهيهم 
اختصاص . عدم سماع دعوى البطلان. وقف الأاعيان 
المبيعة قبل الفصل في قيمة عقد البب.ع من الحكمة الآهلية 
اختصاص ال#لس الى بنظر قضايا النفقة بين الاقباط 
الارئوذكس .تكليف الدافع به بتقدم دليل 
تروير ء كفاية تقدمالاعلام بأدلته لقل الكتاب في المدة 
المقررة لالطحمن بالتذوير لسماع الدغرى ٠ه‏ ' 
جنسية المتقاضين فى قانون الجنسية المصرى وف قوانين 


عزن | 01 | 7٠د‏ لسمبرسنة وه 


اه |01" ١ ١‏ سبتمبر سنة/800ة 


وعم أنه ؟ ١‏ ؛ يوليه سنة 900 ١‏ 
' .وهاه ٠١|!‏ ينايرسنة | 


01 4 سبتمرسمنة190 


الكل 


تاريخ الحم 


عو |09" ١‏ 6 أ كتربرسنة مه 


0617 أنه ؟ || | سبتمدرسنة 0ه 


١١04 4‏ ولاو شيرسنة/1901 


| 7دس مارسسنة ]مه 


١9؟7/ةنسريأرفاال‎ |١؟04(‎ 7 


/اغهأهه؟ || ؟ادلسميرستة/اماه 


أبريل سئة م١‏ 
9 مايو سنة 18 ؤ 


١ أمه؟‎ 4 
١ إمهة؟‎ 


"ايوليوسنة ٠و١‏ 


١؟ةكأ‎ 6+ 


١ومىةنسليربأ‎ ١ 
| 100 ايو فيه سسنة‎ 


اده أده ١‏ 
؟مه أاه؟ ١‏ 


رون أجوب | ا؟مارسسنةومه ١‏ 


5 ألاه” |١‏ «#مارسسنة همه ١‏ 


المئة العشرون " 


| انجالس الملية . المراد مها 

طاعة . عدم قبض بأقى مقدم الفنداق: ورقةعرفية.انكار 
لتوقيع 

معتتوه . زواجه قبل الجر عليه. صحته . تصر فاتهقبل الجر 
عليه . الخصم فى أمور زوجيته . ترك القيم المخاصمة . علته . 
جواز طلب هذا الحق من يليه 

ناظر وقف . طلب عزله . دفع بعدم الاختصاص طبما 
لقانون الانجيليين الوطنيين.مالايدخل فى اختصاص !ال سالملية 

نفقة . طلب أداء مقررها . منع انحا كك الآاهلية من نظر 
دعاوى النفقة . 

فقة , طالب العلل ومصاريفهالمدرسية. وجوببماعلى و الده. 
دفع الاقساط المدرسية ٠‏ امتناع الحم مها بعده .عدم استحقاق 
أجرة خادم «عدملزوم جعل بدل الكسرة كل ين 

وصية . طلب الحم ببطلاتها أو سداد ماعلى رس من 
الددن منها 

وفاة ووراثة . علاقة النسرى . تنافض 

وفاة ووراثة . اختلاف اللغات . اختلاف الشوود فال ولد 
والجنسية . عدم تأثيره في صحة الدعوى . حربى . مايعتبر 
به كالذى 

وفاة ووداثة . ضرب أفضى الى موت . حرمان الضارب 
من ميراث المضروب وأو لم يقصد قتله ش 

وفأة ووراثة .دفع بخلو الدعوى من اللمال ٠‏ عدم قبوله 

وقف . طلب الح؟ بعد مطالة المسكومة بشمن: ماؤعت 
ملكيته من عين الوقف المنفعة العامة طبق شرط الواقف. 
عدم أجابته 

(8) قضاء انحا كر المختلطة 

تفليسة , اللاعمال القابلة البطلان ‏ تطبيق المادة برهم 
تجارى مختاط ١‏ المادة ع . ٠»‏ مدنى مختلط » 

سند نحت الآذن . سندات مجارية . تحويلبا . حسن 
نية المحول اليه , السبب الصورى . تأثيره. ٠‏ تاريخ التحويل. 
تتاتمه . حمل الاثيات 


العددان الثامن والتاسع 


ومه الاه؟!| +7 مارس مئةومة 
65 ره ؟ ١‏ 7ا؟ مار سسنة بوسر 


/اده أزره !| ؟" مارس ستقبومه 
8 أمه؟١|‏ 7 مارس سنقوسه 


5ه |وه؟١| ١8‏ مايو سنة وم؟١‏ 


3ه ؟ | ؟؟م ارس ستتروسه 
١ده‏ |٠5؟‏ !| ٠م‏ مايو سنة بم 


اده أ٠.؟(| "٠‏ مأيو سنة | 


وده |1851| ه أبريل سنة ومو 


جلة الحاماة ل 
قورسدت السنة المشرون 
ملخص الاحكام 


٠ تأمين . عرى الهوادث . الازام مباشرة القضية‎ - ١ 
حق شركة التأمين فيه ( + ) صلم . عقده بغي عل شركة‎ 
. التأمين وقبولها . غير مازم . طلب التعويض .رفضه‎ 

اثنات بالييئة . دس ندات دن . ضياعبا حادث قبرى ٠‏ 
مدى تطبيقه 

سكولة . ماعن العمل خادف: سوء جالة الآلات.. 

اختصاص المح-كمة التجارية . ضهان . تاجر . واوكارف. 
الضامن غير :اجر . صحته 

قانون خمسة الأفدنة . رهن . من مزارع صغير . صحته . 
نوع الملكية . لاتبجوز 

1 دسا رون لعقار واحد . التضامن بيهم (؟) 
تعبدات . غير قابلة التجرئة , لانستلزم عدم تحرئة النراع (م) 
اعلان الدعوى . تعدد المدعين . أو المدعى علهم . حالة عدم 
التجزئة والانقسام : سرياتها على الميع ( ؛ ) اعلان الحم , 
لمدين متضامن . ميعاد الاستئناف . سر يانه فىحق باق المدينين 

١‏ اخختصاص الحا كم الختلطة . دعوى هرفوعة أمامها 
قبل لائحة التنظم الجديدة . ؤوال العنصر الاجنى , غير مانع 
منه ‏ ,او« تركة اسلامية . دين برهن عقارى . جواز التنفيذ 
به على اموال الترة جميعبا- وه -اختصاص انحا كم الختلطة . 
بالدعوى المنظورةأمامبا وبالدعوى الفرعية المترتبةعليها 3208 
وقف . دين عقارى . شرط الوقفية . بأداء الديون الاميرية . 
لايسرى عليه (7 ) اختصاص احا كم المختلطة .بنظرشرط 
في حجة الوقف . غير أصله . صحته 

) ( س بيمين متممة . حق القاضى فى رفضها . حالته‎ ١ 
زوجية . مصاريف علاج الزوجة . الترام الزرج ما (م)‎ 
حوالة بالدين . صوريتا . الأقرار المبوعلها .بطلا‎ 

) ل دفائر تجارية . طلب تقديها . رفضه . حالته (م‎ ١ 
يعين متممة . رفضبا . حالته‎ 


1001 جلة المحاماة 


العدد الثامن والتاسع 5 0 السنة العشرون 
ملستسي 
7 تاريخ المكم ظ ملخص الأحكا 

' 2 نادم 
كاد اديوه سيت 


1ن س قوة الشىء اكوم فيه . فىتفليسة . مقرر -7اوثم- 
تفليسة . بطلان . صلم . حمل روكية الدائنين . أثاره . دن 
متتازع عليه وقت الصلم . حق السنديك فى تمثيل الروكية فيه 
محام . وكالته . فى عمايات تجارية . اثبات , تقدم الدفاتر 

حجز عقارى .الحاول فى الاجراءاث . حكنه . 
١‏ س دعوى استحقاق . اثيات . وضع اليدوسند الملكية 
2 التعو يض عنه 


64 |51" 1ه أنريل سنة ومو١‏ 


مده أ 1 5 أبريل سنة وممو١‏ 
ده ١١|‏ | 5 ابريل سنة وسوو١‏ 
/1“ه "|| ١‏ (أبريلسنة/مو١‏ 
هده ١ 1 1١5؟اةنسليربا٠؟ |١١59|‏ اختصاص الحا كم المختلطة. أجنى . جنسيته ثابته . 
مقرر ( + ) مسئولية ,حوادث سيارة. بالأسبةللبالك .والسائق 
ثابت () حم نا م الحاكم الأهلية . حجيته . أمام 
احا كم الختلطة . غير مقرر ( 4) مسئولية مدنية . عن حوادث 
السيارات . مداها . 
١ ١موةنسليربأ٠؟‎ | ١ 4‏ ١س‏ اشبار الافلاس ‏ تاجر انقطاعه عن عمله التجارى 
م يكن فى حالة توقف عن الدفع عدم قبوله( ب ) تاجر . 
وصفه . بذلك فى عرائض دعوى . غير ملزم له . (و4)شركة. 
وثاة أحد الشركاء . حلبا . اثبات , قوامه 
١‏ ب حم محكدين . ايداعه . حكمه . اعفاء من الايداع . 
التصديق عليه من المحكمة 
- رهن حيازى . حق الدائن فى استرداد الهيازةالمادية 
(؟ ) الحيازة فى رهن . مظاهرها معدومة. دقع الايجار ' 
لليالك . صحته 
وس. حارس قطضانى , مامؤوركه دود . رفعه معارضة 
الشخص الثالث . ودعوى استحقاق . لا يقبل 
وس وكالة . تأجير ‏ الاتفاقات الخارجه عن عقده . غير 


٠ه‏ |1114 *؟1 أبر بلسنة,هم ١‏ 


إلاه |١754|‏ 18أبريلسنةوه مو( 


باه |115 18 أبريلسنةوم | 


سوبو أه+ |18 أبريلسنة .4و١‏ 
مازمه للستأجر . (0) عزل الوكيل . الاتفاقات الحخاصأة معه 
قبلبا . غير مؤثر عليبا ( م ) تأجير . دعوى بالغبن الفاحش 
فيه . معلو مه 


ا 


0/4 ٠م‏ مايوسنة | 41١‏ س حوالة بالدين. فى اثناء اجراءات توزيع . ديون 


متنازع عليبا . الغش . البطلان . من النظام العام 


عة الحاماة ووم | 
6 !1 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


هه هم | ٠م‏ مايوسنة ومو ]1 -١‏ كفالة . تابعة لعقد تجارى . تأسخذ حكمها ( ؛و, ) 
اختصاص انحا كم انختلطة. دعوىافلاس.ف المنازعات الناشئةعنها 

"اهأد؟ | ٠م‏ مايوسنة وس ١ ٠‏ وس سفوائد. احتسابها . الاتفاق على أدتى من الحد 
القانوقى . صحته ( م ) عملةأهلية . سداد الدين . طبقاللاتفاق 

وم مارو سنة وه ١‏ استئناف . عن حك صادر بوضع صيغة تنفيذية على 


/لباه /11؟ ١‏ 


حم «جوازه (؛وم) وكالة خاصة . في دعاوى معينة.لاتشمل 
غيرها من الدعاوى ( ؛ ) تنفيذ . شرط التبادل . لازم 
ل محاضرة حضرة الاستاذ نصيف زى بك القاضى بمحكمة 


١3٠‏ مصر الا هلية قَْ 0 مسائل الا<وال الشخصية في صر ع 


لاناة 


١‏ اوس | رت 
| 0ه ) ليك 
0 
6 لج 1 درم 1 1 


به 


نت هابا ام برهك 
ادن الومرومر 


العدد العاشر بونو سلة +١44.‏ 


جميع اخيرات سواء كانت خاصة بتحرير الجلة أو بادارتها ترسل بعنوان ٠‏ إدارة مجلة الحاماة , 
وتحريرها بدار النقابة الجديدة بشارع الملكة نازل رقم ١ه‏ 


دار الطباعة المساب 
شارع رشدى باشا ( الاسة مابقا ) 


ذ نمضن 


تشرنا قَْ هذا العدد الاحكام' الأئة يت 


م حك صادراً من محكمة النقض والابرام الجنائية 


١١‏ 0 0 0 0 ل ل المدنة 


و لكا ياد م كه إنضاك يمر هله 3" 
هاه ١٠‏ الحاصحكمالابتدائية 

3 2 د « القضاء التجارى 

حكنين صادرين من القضاء المستعسجل 


ش نا العده تتهى اأسنة العشرون للجلة وتسأل لله أن وذقنا 
هوض بالجلة فى سيل النقدم' وتحقيق أو سخ الآمال ش 


اغب اسأشرر عد رد غنام 


العير الماشر 


النس؛ثء العم وبر 


( نت رياسة دضرة صاحب السعادة مصطق خمل باشا ر نس المحكة ومحضور 
حضرات اكاب العزة ع.د الفتاح السيد بك وحم دكامل الرشيدى بك وسيد مصطق بك 
وحوسسن ذى مد بك مستث ارين ويونس ثأبت بكرئيس النيأبة بالاستثناف ( 


لاه 
مارس سنة ١44٠‏ 
سب . دعوى نفقة أمام احمكة الشرعية . ذكر الشاهد 
أن للروج نقودا وأنه يقرضها بالربا الفاحش . رأىالهكة 
أن هذءاشرادة متعلقة بالدعرى .عدماعتيارها هذا سيا معاقيا 


عليه . جوازه . 

الميدأ القانوق 

مأ دام القماهد لم خرح ف شهادته عا 
هو متعلق بالدعرى فلا عقاب على ما تضمنته 
شوادتهمن المساس يعن شهدعليه .قو دعوى 
نفقة أمام الحكمة الشرعية إذا قرر شاهد 
عن مفدرة الزوج المالية أن الزوج عئده 
نقود وأنه يقرضها بالربا الفاحش ْم رأت 
محمكمة الموضوع أن هذا الذى قرره الشاهد 
متعاق بالدعوى البى أدى الشوادة فيها ويرأه 
على هذا الآساس فانمها لا تكونقدآ خطأت 
فى ذلك الآن القانون لا يعاقب على الفعل 
الذى يرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر 
فى القانرن. 


اي 

و حيث أن أوجه الطعن تتحدلفق أن الحم 
قال أن الطاعرطاب ليشهد بمأيعلبه عن المدعى المدى 
فكان مكرها على ان يقول كل ما يعليه وهذا 
غير تيح لان شهادة الشاهد. لا يصح أن تتعدى 
الوقائع المتعلقة بالدعوى والجائزة القبول 
والخصومة فى الدعوى الشرعية كانت عن طلب 
نفقة . وليس الاقراض بربا فاحش من الوقائح 
المتعلقة ببذه الدعوى ولاهو يتصل بكفاءة 
الزوج المالية » اما ما قاله الحسكم من ان القصد 
الجناق معدوم لصحة ما رواه الهم فردود بأن 
صحة الواقعة لا تمنع من العقوبة إلا فيا يختص 
بالموظفين بالشروط التى وضعما القانون . 

د وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن 
امتهم دعى للشبادة فى قضية نفقة مرفوعة على 
المدعى المدنى من زوجته امام المحكة الشرعية . 
فذكر فى شبادته ما يفيد ان للطاءن تةودا وانه 
يقرضها بالربا الفاحش فأقام الم.عى المدقى هذه 


الدعرى عل هذا الششاهد واتبمه بأنه سبه علنا 


مسح سي يس يب سس يي عي سس سس ين بس بص يمي سسب سب سي سبي سسب سيو سس بيب اا ا ا 00 اير 
)0 أسشنيط ميادى هذه الاحكام حضرةالأستاذجمروصروراجعبا وأقرها خضرة صاجبالعزةسيد مصطق بِكالمستشار بالمكية 


4م 


العدد العأشر حاالكة العقر ون 


فى شبادته بال كمة الشرعية فقضت محكمة 
ا موضوع ببراءته بناء على ما قالته ه من أن المتهم 
وقدكان بؤدى شهادته امام هيئة المحكمة بعد 
ان أقسم عينا بتأدية شوادته بالحق وبما يعلله عن 
المدعى المدتى انما يقرر ما يعليه حقيقة وما اثبته 
الحم الجنالى سالف الذكر ( المقدم صورته 
لللحكمة ) فرو مضطر بحم قسمه أن يؤدى 
معاوماته صحيحة فم يكن سىء النية فى تأدية 
الشبادة وم يكن يقص.د اهانة أو سب المدعى 
الم الدى رن اقل التضيد الجنان. وتوم 
الثية المدمت الجرعة ..» ومن هذا يبين ان 
محكمة الموضوع رأت ان ما قرره الشاهد لدى 
المحكمة الشرعية عن مقدرة الطاعن امالية من 
اله يقرض الخال بالربا الفاحش متعلق بالدعوى 
النى أدى الشوادة فبها واحكمة إذ رأت هذا 
وبرأت المتهم على اساسه لم تخطىء لآن القانون 
لا يعاقب على الفمل الذى يرتكب إنية سليمة 
عملا بالحق المقرر فى القانون وما دام الشاهد لم 
يخرج فيشمادتدعما هو متعلق بالدعوىفلاعقاب 
على ما تضدمنته شبادته ولو كان فها مساس 
بالمدعى المدنى . 

(طحن الدكتور مد عر الدين المدعى باحق المدتى ضد 
عبد العزيز اشدى احد علا رقم .ع سنة ١١‏ 5. 6 
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تعوض . مقاعة فضائية , شرط الحكم بها . مدع بالحق 
المدنى . طابهتمويضا ون المتيم , عدم مطالية المتبم هر الآخر 
بتعويض , رفض دعوى اد عى على أساسالمقاصة , لا وز 
رقضها على أساس انفا. امستولية عن الهم ٠‏ جوازه , 
المبدأ القانوق 


برفض دعوى التعويض المرفوءة من المدعى 
بالحق المدتى على أساس أنه هو والمتهم 
تبادلا ألفاظ السب اذاكان الهم لم يتقدم 
هو الآخر بطابتعويض من المدعى .و ل-كن 
الحكية وى قد مستولة المدصن عليته 
أن تعرض جنيع ظروف الدعوى وملابساتها 
وتتحرى ماوقع من طرفيها فاذا تبين لباأن 
طالب التعويض قد أخطأ وأنخطأه كان هو 
أأسبب المباشر فى حصول الضرر الذى لحقّه 
قضت برفض طلب التعويض لاعلى أساس 
المقاصة بل على أساس انتفاء المسئولية عن 
المدعى عليه . 

١‏ 7 ش 

و حيث|نالطعن بالنسبة لتهمةالجناية المنسوبة 
للتهم الآول بنى على سبيين يتلخص أولما فى 
أن المحكمة استندت فى حكمبا بالبراءة الى انها 
شك فى صحة هذه الهمة لأنه لايمكن التسلم بان 
المنهم يقدم على ارتكاببها بارأ جبارا وهو حاط 
بعدة اشخاص من رجال الحفظ مع أن الشهود 
الذين شهدوا بارتكاب المتهم الول لهذه الجربمة 
هم انفسهم الذين اخذت المكمة بشبادتهم ضده 
عن التهمة الثانية وادانته من أجلبا كما انهدفات 
امحكمة أن هذا المتهم كان مطلوبا عقابه بطريق 
الخيرة بتهمةهةك العرض أو تهمة الفعل الفاضح 
وهذهالتهمةالأخيرة قواهها العلانيةأى اهاتر تكب 
جبادا تهارا ‏ وطذا كله يكون استدلال المحكة 
بما تقدم معيبا مبطلا الحو يتاخص السبب الثاق 


لاحكم بالمقاصة القضائية |لااذا كانكل فى أن المحكمةلم تتعرض اثياتا أونفيا لتهمة الفعل 
من الدينين المطلوب اجراء المقاصة بيهما | الفاضحالتى كانت مطروحةامامها ومطلوب معاقبة 


مرفوعا أمره للبحكمة واذن فلا يصح الم | 


امتهم الآول عنها وكان من الواجبٍ علبا أن 


العدد العاشر ‏ للسنة العشرون 


تتناول هذه التهمة فى الحم وتبين سيب براءته 
منها وأن فى اغفالها ذلك مايعيب الحم ويبطله 

د وحيث ان السبب الأول يتعاق بتقدير 
الحكمةلأادلةالاتهام وعدم اخذها بشبادة الشرود 
فى اشات تهمة هتك العرض المنسوية للمتهم الآول 
مع انها استتدت الهم فى ادانته عن تهمة أاهانة 
الطاعن - وهذا كله لاحل للتظلم منه أمام محكمة 
النقض لأنه متعلق بحق كمة الموضوع فى تقدير 
اقوال الشمود والاخذ منها بما تطمثن اليه . 

اما بالنسبة للسبب الثانىقان الثابت من الحكم 
المطعون فيه أن قاضى الاحالة أحال البو الاول 
على محكمة الجنايات لحا كته بالمادةهم؟ عقوبات 
أو بالمادة مب عقوبات بطريق الخيرة أى 
باعتبار أن الفعل المنسوب اليه يكون إما جريمة 
هتك العرض بالقوة أو جرعة الفعل الفاضم ‏ 
وفى اقتناع) احكمةابأنها تشك فصعة التهمةالأولى 
وقضاءها براءته علىهذا الأساس مايكلنئى عدم 
ارتكاب امتهم المذكور إذاتالفعل سواء وصف 
بأنه جر بمة هتتك عرض أو جربمة فعل فاضحفبى 
لذلك لم تكن ملازمة بأن توضح أسبابا أخرى 
لتبنى عليها براءته من بمة الفعل الفاضح . 

و وحيث أنه ما تقدم يتتضح أن الطعن فم 
يختص بالملهم الأول عن واقعة الجناية على غير 
أساس ويتعين رفضه . 

د وحيث أن الطعن بالنسبة لما قضى به الحكم 
من رؤض التعويض عن وأقعة الاهانة المنسوبة 
للمتهمين يتحصل فى ان الحكمة اخطأت فى تطبيق 
القانون برفضبا دعوى الطاعن اادنية عن الاهانة 
التى وقعت عليه اثناء تأدية وظيفته لآن استحقاق 


م 


من انه تيادل مع المهمين الفاظ السباب وذلك 
لحصول التعدى «نه! أولاء ولآن التهمة المسندة 
الهما لست تهمة سب بل تعد على موظف اثناء 
تأدية وظرفته . 

« وحيث أنه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه بين أن المحكة بعد أن رأت المتهم الآول 
من تهمة الجناية وادائته مع المتهم الثانى فى تمة 
[هاتهما الطاعن بالفول والاشارة والتهديد أثناء 
تأدمة وظيفته قالت « وحيث اله فما يختص 
انحرف المدنية فلا ترى المحكة علا لها لعد أن 
ثبت أن الطرفين تبادلا ألفاظ السباب وإذن 
يتعينرفض هذه الدعوى و الزام رافعا بالمصاريف» 

و وحيث اله يظبر ما تقدمان لكآ رفضت 
الدعوى المدئية عل أساس المقاصة بين ما وقع 
من الطاعن وما وقع من المهمين وهى إذ فعلك 
ذلك قد أخطأت ف تأويل القانون لآن المقاصة 
القضائية يشترط لحك بم أن يكون كل من الدينين 
المطلوب المقاصة بينبما مرفوعا أمره للرمحكية ‏ 
والمتهمان فى الدعوى لم يتقدما إطلب التعويض 
من الطاعن فل يكن للمحكة إذن أن. تقضى 
بمقاصة لم تطلب بالطريق القانوى 

«دوحيث انه وان لم يكن المسبكمة القضاء 
رفض التعويض على أساس المقاصة كا تقدم 
إلا أن لها وهى تقدر مسئولية المدعى عليه أن 
تُعرض مس عظرو ف الدعوىوملابساتاوماوقع 
من الطرفينحتى ماإذا تبينلها أنطالبالتعويض 
قد أخطأ وأن الضرر الذى للحقه كان هو السبب 
المياشر فى حصوله تقضى برفض طلب التعويض 
لاعلى أساس المقاصة بل على أساس انتفاء 
المستولية عن الطرف الأخر 

« وحيث انه ظاهر من الوقائع التى أثبتها 


الطاعن للتعريض المدتى لايسقطهماذكرتهاحكمة | الك المطعون فيه أن المتهمين هما اللذان ابتدرا 


ا 


الطاعن بألفاظ الاهانة التى يطلب التعويض عنبا 
وان ما صدر من الطاعن من سب المتهمينم يكن 
إلا بعد وقوع الاهانة منبما عليه وإذن تكون 
مسثوليتهما قائمة ويكون رفض دعوى التعويض 
لاتتفاء المسئولية عن التهمين خطأ أيضاً 

« وحيث أن لحكمة النقض أنتصحم|لخطأ 
الذى وقعت فيه محكمة الموضوع وتقدر بنفسها 
التعريض الذى يستحقه الطاعن قبلا تهمين مبلغ 
٠ل‏ بج فقط ذظير مالنقه من الضرر الناثىء عن 
الفمل الذى أدينا من أجله » وإذن بتعين نقض 
الحك بالنسبة للدعوى المدنية عن واقعة الاهانة 
والقضاء للطاعن بهذا المبلغ قبل المتهمينبالتضامن 

( طمن يمد عبد الفتاح ججوده مدع بحق مدت ضل أبراهم 
عرد جرده وآخر رقم غ+؛ سلة ٠١‏ ق ) 


ه١‎ 
١54. مارس سنة‎ ١١ 

دناع شرعي ٠‏ حصول أعتدا, بالفعل عل النفس أو المال 
لا يشترط . تمك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى ٠‏ قول 
المكم أن الجتى عليه لي يصدر مئه قعلا عل مر أعمال 
الاعتدا, . لا يصلح رداً لنفى هذا الدفاع 

المدأ القانوق 

لايشترط قانو نالقيام حالة الدفاع الشرعى 
أن حصل اعتداء بالفعل على النفس أو المال 
بل يكؤى أن يصدر من الجتى عليه فعل مخشى 
مزه وقوع جريمة على النفس أو المال وإذن 
فان قول الحكم أن الجنى عليه لم يقم بأى 
عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال 
حالة الدفاع الشرعى 
الهو 

وحيث أن الوجه السادس من أوجه الطعن 
_تلخص فى أن الطاعن دنع أنه كان فى خالتدفاع 


العدد العاشي ‏ 


السنة المشرون 

شرعى عن النفس ولكن الحكمة رفضت ذا 
الدفع معتمدة على انه أنكر التهمة فى حين انها 
أثبتت ما يفيد قيام حالة الدفاع الشرعى إذ قالت 
إن الطرفين تقابلا فى الطريق وكان مع كل فريق 
سلاحه فقامت الجر مة فجأة لآن كل طرف ظن 
ان الآخر يريد قتله أخذاً بالثأرما تقول الحكمة 
وتخوف الطاعن من غريمه الذى أتى خصيصاً 
لثأر منئه حاملا سلاحا واطلاق النار عيلابنعمه 
فرغلى منصور واصابته كل ذلك يقطع بأن 
الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس» 
ولايكى أنتقولا نحكمة أنالطاعن يتكرارتكابه 
الحادثة مادامتث ظروف الحادنة نفسها ناطقة 
بقيام حالة الدفاع الشرعى . 

د وحيث أنه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين انه بعد أن استعرض وقائع الدعوى 
وأدلتها قال « انه يبين مما تقدم أن المتهم الاول 
مد حسن حسن كان حمل بندقية وسائرا مع 
ابن عمه مد على حسنين ( القتيل ) بقصدتوصيله 
الى بلده عن طريق بنى حسين فصادفا عند ذكان 
أخنوخ ميخائيل كلا من فرغلى منصور وجمد 
سيد يدوى وهبدع رومان ومعوم بندقية ولما 
وقع بصر كل فريق على الآخر خشيا عواقب 
ما بينبما من دم فتبادلا اطلاق النار فأصابهمد 
حسن بعياره فرغلى منصور وطارت شظية منه 
أصابت جاره مبدع رومان وأصاب حمد سيد 
بدوى بأحد المقذوفين اللذين أطلقهما حمد على 
حسانين فأحدث له الجروح الى أدت لوفاته , 
وجاء فيه فى موضع آآخر « ان الطرفين تقابلا فى 
الطريق وكازنتف ممع كل فريق سلاسسه فقامت 
الجريمة فجأة إذ قام بظن كل طرف ان الآخر 
يريد قتله» ثم عرض الحكم الى دفاع الطاعن 
فقال « ان الدفاع عن هذا امتهم ( الطاعن )أثار 


دفاعا افتراضيا بأن المنهم كان فى موقف الدفاع 
الرعى عن أبن خمه فرغلل منصور وهذاالدفاع 
لا طائل وراءه اذ أن المنهم يتكر التبعة من 
أساسها بل يتكر رؤيته للقتيل أو تواجدهفيمكان 
الحادثة مع ابن غيره ل سين خسان المتهم باطلاق 
النار على فرغلى منصور وعلى جميع 0 
فلا حل للدفاع الشرعى بالنسبة للمجنى عليه 

المذ كور اذ انه لم يقم بأى عملم أعمال الاعتداء 
على النفس أو المال » 

ه وحيث ان ماجاء فى الحكم ردا عل دقاع 
الطاعن من أن الحتى عليه لم يق بأى عمل من أعمال 
الاعتداء على النفس أو المال لا يصلح ردا ينتقى 
به دفاع الطاعن . لأنه لا يشترط قانونا لقيامحالة 
الدقاع الشرعى أن تحصل اعتداء بالفعل على 
النفس أو المال» بل يكن أن يصدرمن الجنىعليه 
فعل يتخوف منه وقوع جرعة ة على النفس أوالمال 
آما ما استند اليه الحم فى نفى دفاع الطاعن من 
1 أنكر التبمة فلا محل له بعد أن تعرض الحكم 
أوضوع هذا الدفاع ورد عليه ٠‏ 

د وحيث ان الك لم يبين ما وقع من كل 
من الفريقين عند تقاباهما قبل ادل اطلاق 
العرارات النارية »كا لم يبينمنمنهما كانالبادىء 
بالعدوان » وذلك لتقديرموقف 5ل منهماحسب 
الظاروف التى أحاطت بدحتى يمكن تطبيق القانون 
تطبيقا سلما م 

وحيث انه لما تقدم يكون | عا 
مشموبا بقصور فى بيان الواقعة بعيبه ولذا يتعين 
نقضه بغير حاجة للبحث فى باق أوجه الظعن 

«وحيث ان الطاءن الآاول وان ١‏ يعدم 
أسبابا لطعته الا أنهنظرا لارتياط الفع ل المنسوب 


اليه بالواقعة المسئدة الى الطاعن الثانى الذى قبل 


طعئه ارتياطا وئيةًا بتدين نقض الحكم بالنسة 
له أيضا . 


( طعن مد حسن حسن 
سئة ١٠اق‏ ) 


وآخر ضد النياية رقم ء«باه 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


١1١ 


ام/هة 
١١‏ مارس سنة ١414٠‏ 
متك عرض .٠‏ خادم ٠‏ مدوم ؛ مجرد قيام العلاةة بن الخادم 


والخدوم . كفابته فى تشديد العقاب على هذه الجرعة ٠‏ 

( المادتان نسم ومصماع سس وام / 1م 5ل ) 
المدأ القانوق 

سلطة السيد عل خادمه سلطة قانونية 
فكو 0 هتك عرض 
صدة 1 تباغ ااثماىعشرة منة أن 355 الحم 
قيام علاقة الخدمة بين الجاان (المخدوم ) 
و الجنى عليه (خادمه المأجور) دون حاجة الى 
ببان الظروف والوقائع الى لابست الجرمة 
للتدليل على أنالمخدوم استعمل ساطته وقت 
ارتكاب الجريمة 
المهكرى 

و حيث ان محصإ, الوجه الآول من أوجه 
الطعن ان الحكمة تناقضت فما ذكرته خاصا 
بتار مخ وقوع جرعة هتك العرض المسندة الى 
الطاعن . فقد جاء فى صدر الحم المطعون فيه 
حين عر ضص لوصف التهمة ان النياية "همه بأنه 
ارتكب الجرية فى 1 يوليو سنة 91و »ثم 
أورد عند استعراضه لاوقائع ان الطاءن لعرف 
بامجنى عليها فى 15 يوليو سنة ,م147 فاستخدمها 
عنده براتب جنيه شبرياً وبعد أن اشتغلت ع'ده 
بضعة أيام أخذ يراودها حتى استسلات له ما 
يفيد أن الخرعة و فسن إعدتولت م انتبى الحم 
الى القول بأنها وقعت فى شلال الأسبوعين 
السابقين على 1 يوليو سنة مو١‏ وتلقاء هذا 
التضارب لإايمكن أن ستفاد من المسكوعل وجه 
ثابت ما اذاكان الطاعن عند اقترافه جر بمة متنك 
العرض كان من ذوى السلطة على الى علبها أم 
لاء لآنه اذا أخذ بالثار عم الاخير مع مأ سسبق 
أنأورده الحمك من ان الطاعنقدتعرف بالجى 


حفن 


العدد العاشر - السنة العشرون 


عليها قى ١4‏ يوليو سئة مم١‏ بكونقد ارتكب أ 


الجريمة قبل أن يستخدمها وقبل أن يصير من 
ذوى. الساظة .عليهبا وى :هذا التنافض ما 
بسجز حكة النقض عن مراقبة تطبيق القانون 
على الرجه ااصحييح 
« وحيث أن ما يشير الي هالطاعن من اختلاف 
فى التواريخ الى أوردها نقلاءن الح المطعون 
فيه ان هو إلا خطأ مادى فى الحكم لاتأثير لهى 
سلامته » إذ أن الك المطعون فيهقدبين تفصيلا 
بما لايحتمل الشك ان الطاعن هتك عرض الجنى 
عليها بعد أن استخدمبا ببضعة أيام وأصبح من 
ذوى السلطة عليباء والمستفاد من جموعالوقائع 
الى أرردها الحم أن يوم 9 بوليهسنةم؟١‏ 
كان تاريخ التتليغ عن الجرممة التى وقعت قبل 
ذلك بيضعة أيام لاتتجاوز الاسبوعين 
د وحيث أن مينى الوجه الثانى ان الممحكمة 
حين اعتيرت أن سن الجنى عليها قد نجاو ز السبعة 
عشرة ويقل قليلا عن الثامئنة عشرة قد اعتمدت 
على دليلين متناقضين أوا تقرير طبيب قدرسن 
الجنى عليها حسب ما تقدم والثانى شبادة ميلاد 
للنجنى عليها ورد بها انها ولدت فى أول | كتوبر 
سنة 1 وا أى انهالم تبلغ السابعة عشر عاما 
خلافا لتقدير الطبيب ما يدل على أن هذه 
الشبادة ليست لها يا تمسك الطاعن لدى محكة 
الموضوع »؛ وقد كان يحب عليبا ازاء ذلك أن 
لاعول عليها » وفى هذا ما يعيب حكها ويوجب 
نقضه . 
«وحيث أنه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه يبين أن محكمة الجنايات عرضت إلى ما أثاره 
الطاعن يشأن شبادة الميلاد فقالت «١‏ ولا عبرة 
جما طعن به الدفاع هن أن الشبادة المقدمة هن 
دفتر المواليد ليست شبادة الحنى علها للانه فضلا 


عن ان الحكمة حمققت هذه الواقعة وظبر لها من 
أقوال الشرود الذين معتهم ان الشبادة للسجنى 
علبها وان أمبا اسمها نرجس فان تقرير [اطبيب 
الشرعى وكشف الأشعة قدر سنها بأقل من ثمانى 
عشرة سنة كذلك » وفى هذا ما يدل على انف 
اممكمة لم تأخذ بدليلينمتعارضين كايزعم الطاعن 
بل ان الكشف الطى فى تقديره التقريى جاء 
مدووا القيادة الثلاه فيا ذلك علدامن ان ان 
علها لم تكن بلغت الثامنة عشرة من عمرها 

دوحيث أن مبتى الوجه الثالك ان الحم 
المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون حين اعتير 
الطاعن من ذوى السلطة على امجنى عللها لان 
ما أثبته الحك بدل بطريقة قاطعة على ان سبب 
رضوخ المجنى عليها لشو ةالطاعنكان وعدهإياها 
بذل العطاء واسداء الهدايا فل تخضع له نحت 
تأثير سلطته الفعلية علها إذ لم يصدر منه أى 
تهديد أو وعد لطردها من خدمته مما قد يدل 
على أنها خضعت له بسبب برجع إلى علاقتها 
معه بوصف انبأ خادمة عنده . 

م وحيث أن سلطة اليد على خادمه ص 
سلطة قانونية لافعلية كنا يقول الطاعن ٠.‏ ويكق 
لسلامة الحم بادانة الخدوم أن ينبت قيام تلك 
العلائة وقت وقوع الجريمة منه على خادمه 
المأجور بغير حاجة الى بيان الظروف والوقائع 
الى لابست الجرمة للتدليل على ان ادوم 
استعمل سلطته وقت أرتكاما . 

وحيث أن الحم المطعون فيه إذ ابت 
ان الطاعن استخدم المجنى عليبا كرتب جنيه 
شبريا وانه هتك عرضبا وهى فى خدمته وادانه 
على هذا الأساس قد جاء سلما من العيب الذى 
يثئعاه عليه الطاعن . وأما ررك بالحم من أنه 
أخذ يراودها عن نفسبا وبعدها ببذل العطاء 


المددالتاقر ح اليثة: البفرون 


لق 


والمداءا فلا تاق مع قيام هذه السلطة , لآن | المبدأ القانونى 


القانون لشدد العقاب عل جرد انصاف الجانى 
بأنه من ذوى السلطة على الجنى عليه . 
المطعون فيه وقد أدان الطاعن على أساس قانون 
العقوباتالالى الصادر ف سنة/م !4 والذى يشترط 
فجربمةهتك العرض بغير قوة أو تهديد أنيقل 
سن المجى عليها عن ثمانية عشر عاما قد شذ عن 
أحكام الفانون رقم هه سنة اج | الأذى حدد 
سن الزواج إبستة عشر عاما , فلو ان المجنى عاييا 
زوجت بعقد شرعى واستعمل الزوج معبا كل 
حقوقه الشرعية لماكان فى الآمر جرعة ماء فاذا 
فرض أن الطاعن وهو مهودى قد وجد سبيلا 
لآن تعد عللى المجنى علمها المسلبة فحكم الدين فيه 
وأضح ؛ وأما من جبة المسئولية الجنائية أفلا 
تفطى المساواة برفعبا عه ) ولذلك كان على 
محكمة النقض أن لاتقر هذا الشذوذ عملا بمبادىء 
العدل والمساواة . 
« وحيث أن مايثيره الطاعن فى هذا الوجه 
ان هو إلا اعتراض على التشريع القاتم لا تأثير 
له على سلامة الحم الذى جاء مطابقا للقانون 
( طمن اسطفان أبراهيم يمين ضد النيابة وآخر مدع بحق 
الى رقم لزمه هنة ٠١‏ ق ) 
”مه 
8 مارس سنة ١54٠‏ 
دفاع . احالة متهم مع آخر على محكمة الجنارياتنلها 'كلة كل 
منهما عن عاهة من عاهتين مخافتا برأسه عما وقععليه منضرب 
ها ٠‏ 3 وأدانة :2 ف الا ٍ 6 
خط المقوبة الموقعة تدخل ف نعلاق النص القائونى للعقاب 


ظ 
- 


أذا وجد لدى قأضى الاحالة شك فى 
فى نسبة أية العاهتين المتخلفتين برأس الجنى 
عليه الى الضربة التى رأى أن المتهم أحدثها 
وأنه نشأت عنها عاهة من هاتين العاهتين فهذا 
بحعله فى حل من أن يقدم الهم الى كمة 
الجنايات ليحا بط ريق الخيرةعنعاهة واحدة 
من العاهتين اللتين تخلفتا بالجنى عليه عما وقع 
عليه من ضرب . وفى هته الصورة لاحل 
للقول بان التهمة غير مبيئة بياثاكافيا يسمح 


0 عنها دفاعا صحيحا لآن على 
انهم بأية عاهة من العاهتين ألا بقصردفاعه 


علىواح<دةمتمافاذاهوفعل ذلك فبوالملومءواذا 
جاءت الحكمة فبرأت أحل المهمينو أدانت 
الآخر فى العاهتين دون أن تلفت الدفاع عنه 
الى ذلك فانها تكون قد أخطأت لان الدعوى 
لم ترفع عليه إلا عن عاهة واحدةه الىترك 
للبحكمة أمر تحديدها وتعيينها ولكن هذا 
اذا كانت 
احكمة لم توقع على الهم سوى عقو بةواحدة 
تدخل فى نطاق النص القانونى الذى يعاقب 
على جريمة إحداث العاهة . وذلك حتى لو 
كانت المحكمة قد حاسيته عن العاهة الثانية 
واتخذت منبها سببا لتشديد العقوبةعليه اذأن 
هذا من حقها علىكل حال اذا لم يكن على 
أساس ثبوت الواقعة باعتبارهامكونة لجريمة 
يسأل امتهم عنها ويقضى بادانته فيها وفقا 
| للأوضاع القانونية الخاصة بالمحا كات 


الخطأ لاستوجب نقض ١‏ 


على بجريمة أحداشالعاهة.لا ينقض الحم . أساس عدمالنقض الجنائية فعلى 0 ن هذه الواقعة هى من 


1 


العنادر الواقعيةفى الدعوىالتى تقدرها حكمة 
الو ضوع با ترأه #يثاذا كانتقد صرحت 
ف الحم بادانة هذا المنهم فى واحدة من 
العاهتين فقط مع 
الوقت عل اعتبار أنه هو الذى أحدث فى 
ارات كل الإسايات باليجنى عليه فانمها تكون | ١‏ 
قد عملت عبل مقتضى 
هذه الحالة أن يوجه الى حكمبا أى مطعن 
امار 

و حيث أن الطاعن يستئد فى طعنه ‏ أولا- 
الى ان الحك لم بين الواقعة بيانا واضحا يمكن 
ممه تحديد مركزه ليدافع عن نفسه على الوجه 
0 وذلك لان در أنه هو والمنهم 


:شد بدالعقاب عليه فىذات 


ني القانون وللا اصح َي 


النى فاحدثا برَأنه أصاتين تخلفت عنههاعاهتان 
من غير أن بين العاهة المنسوبة لكلمن المهمين 
مع أن الجنى عليه قرر فى التحقيق أن الطاعن 
ضربه ضرية واحدة ا بعصا عادية غير 
مدببة 3 ولد مه حديد وأر نف المهم الثالى 
ضربه بفأس .وثانيا ‏ الى أزالسكة أثينت فى 

ما يخخالف المدون بالتحفيقات سواء من 
أقوال الشبود أومن تقارير الاطباء فقد ذكرت 
وهى تدلل على براءة الهم الثانى أن الثابت من 
أقوال عشماوى عبد الحافظ والدسوق سام 
يولس وعبد الستار عزب أنه لم يعتد غلى المتهم 
الثالث ( وهو اننى عليه فى العاهتين ) غير 
الممهم الأول ( الطاعن ) وقرر الثانى والثالك 
من الشهود فى التحقيق انهما لم يريا امتهم الثانى 
محل الحادثة وقت المشاجرة. ذكرت ذلك مع 
أن أقوال الشهود ا أذ كورين ف التحقيق ومحضر 
الجلسة ليس فها أن الطاعن وحده هو الذى 
اعتدى على المجنى عليه وجميعهم يقرروتف بما 


ٌ 


اعد لبان عب النبلة المكترون 


بوٌ يد اقوال الطاعن بأنه لم يضرب الجتى عليه 
الا ضربة واحدة. وثالثا ‏ الى أن قولا حكمة 
أن الطاعن هو الذى أحدث وحده الضربات 
بالمجنى عليه يتناق معالحقيقة الثابتة بالتحقيقو هع 
ماقرره المجنى عليه من أن الطاعن ل يضربه الا 
ضربة وأحدة فى جببته وقد أثبت الكشف الطى 
ن بلمجنى عليه ثلاث ضربات فى الرأس ولم 
سين الحم الضربة الى احدثها الطاعن حى تكون 
العقوبة متناسبة مع الجرم سما ااه 
الضريات الثلاث لم تنشأ عنبا عاهة وأن احدى 
العاهتين اقل جسامة من الأخرى . 
« وحيث أن الدعوى العمومية رفمت على 
الطاعن وآخر يدعى الدسوقى حمد شلى أمام 
محكمة الجنايات بأنهما ضربا الممهم الثالك حمد 
محمد عبد النى الخولى أحدما برأسه الاصابتين 
الموغنين بالكشف الطبى واللتين تتخاف 
عنهما عاهتان مستديتان يستحيل بروهما وههما 
فقد فى عظام الرأس الحامية للمخ يقلل من قوة 
احماله للعمل وللمؤثرات الخارجية ما يقدر 
حوالى ثمانية الى عشرة فى المائة فى الآولى وبا 
يقدر حوالى خمسة الى ستة فى الماثة فى الثانية هذا 
فضلا عن تعريضي حماته المستقيلة لمضاعفات 
خطرة كالالتهابات النخيةوالحائيةو|أصرع وغيره 
والنحكة بعد أن سمعت الدعوى أدانت الطاعن 
وقضت للمتهم الآخر بالبراءة وذكرت واقعة 
الدعوى 5ا حصلتها من التحقيقات التّى أجريتك 
فيها فقالت أن الغلام أسمد سند سلام ابن اخت 
حمد محمد عبد النبى الخخولى كان يسوق حمارته الى 


الغيط فقابله موسى حمد شسابى المتهم الاول 


( الطاعن ) يسوق جملا وحميرا هو الآخرولماأن 
أدركاجم ل حمارة|حمدس:دسلام دفعبايقوة فسقطتك 
على الآرض فاعترض الغلام على ذلك فاكان من 


الغذه العاف تك السنة المترون 


المتهم الأول الا أن صفعه بالكف ووصل خير 
هذا الحادث الى خاله المهم الثالث ضر مسرعا 
لل الحادثة ووجد رياض د شلى ان اخت 
انهم الأول فضر بهواحدث بهالاصابه اللوصوفة 
بالكشفب الطى قا كان من المتهم الا أن هوى 
بعصا غليظة على رأس الهم الثالك فأحدث ببا 
كسورا شرخة تخلف عنها عاهتان مستدمتان 
وهما فقد اجزاء فى العظام الحامية للبخ + ثم 
محدئت عن الأآادلة الىاعتمدت علماق وت هذه 
الواقعة الجنائيةفقالت «١‏ أن الآدلة على صحةهذه 
الوقائع متوافرة فقرر مد تمد عبد النى الخولى 
بأن امتهم الأول اعتدى عليه بالضرب فى الظاروف 
وعلى الصورة المتقدم بمأنها وزعمبأن المنهم الثالى 
اللسوق متمد شلى ضربه كذلك مدق لفان فق 
رأسهواستشبد بكلمن السيد الدسوقالشرقاوى 
وابو الجد مود حمود والكلاوى السباعى خمد 
على انهم رأوا المتهم الثاتى يضربه بسن الفأس فى 
رآسه فياستعراض اقوال هؤلاء الشرود تبين 
بحلاء ان ليس فى رواءتهم ما يدل على صحة هذا 
الزعم اذ شبد السيد الدسوق الشرقاوى لانه 
استصحب امتهم الثالث الى الفيط ليرى ماحدث 
من امر الاعتداء على الغلام احمد سند سلام 
فقا يلبها الهمان الأول والثانى وضرب الآول 
امهم الثالك بعصا عل رأسه وضربه الثانى 
برأس المنقرة لابسمها كما يقرر المصاب 
وشيد الكلاوى السباعى شمد وهو قريب محمد 
.محمد عبد النى الخولى ان المهمينالآول والثانى 
ضر بأه وان الا يدعى راغب موسىشلىاشترك 
معبما فى الضرب وانه ل بر فأسا بيد احد من 
مؤلاء المعتدين وكان الضرببالعصى_والخلاف 
واضح فى هذه الروايات الثلاث مما يجدو بالحكة 
ان لا طمن 000 هذا وان الثابت 


- 


ظ 
0 


هاما 
وعبد الستار عزب بطه سواء كان فى التحقيق أو 
بجاسة الاكة انه ل يعتد على الهم الثالك غير 
امهم الاول - وقرر الثانى والثالث من هؤلاء 
الشبود فى التحقيق انهما لم يريا المنهم الثالى محل 
الحادثة وقت امشاجرة وم شوو دلاتر يطبم بالمتهم 
الثالت أى رابطة بخلاف الشوود الذين استشهد 
مم هو فأنهم من أصباره وأقار بهو فضلاعماتقدم 
فان الكشف الطى لم يبد امتهم الثالث فى اقواله 
إذ واضح ما ورد به ان اصابات الرأس كلبا من 
جسم صلب ر راضولايوجدمنبينهااصابات تطعية 
«وحيث انامنهع الول متف فوالتحقيق و بجلسة 
الحا كة بأنه ضرب أاتهم الثالث بالمصاعل رأسه 
وذلك لآنه عم ون فض الخلبان نان ذلك المهم 
ضرب اخاه رياض ولا استوثق من اخيهرياض 
بصحة هذه الرواية ورأى المتهم الثااث موجودا 
قضربه بالعصا على رأسة وادعى أذ أغادرياضن 
اشترك معهفى الضرب - ول يدث للبحكة 
صدق هذا الادعاء والذى تستخلصه الحكمة من 
ظروف الدعوى ان امتهم الأول عند ما عل 
يضرب اخيه رياض اعتدى على المنهم الثاللك 
بالضرب بالعصا ولر يكن لللتهم الثاني يد فى 
المشاجرة وترى مما ساف. ببأنه أن التهمة بالنسية 
البه( أى امتهم الثانى ) على غير اساس ويتعين 
براءته منها. 
على حم دمحمد عبد النى اولان بدمن الاصابات 
أشتباه كسر شرخى مضاعف بعظم مقدمة ة أرأس 


٠‏ وحيث ف أنه , نت من الكشف الطى 


من الجبة اللعنى مستعرض بجرح رضى طوله م 
وعرضه ١‏ سم قاطعا للجلد و يمع الانسجة 
حت العظام ؛ وجرح رضى بأعلى الجبهة الى على 
شكل زاوية قاطعا للجلد وجميع الانسجة حتى 
0 جرح رض 00 ا 
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دفارلا 


الحدد العاشر ‏ السنة العشرونٌ 


الامن بأعلى الساعد الآمن من الخلف معامسم 
وسحجج رضى بأسفل الساعد الأبسر من الجمة 
الالسية 1 سم وسحج رضى عنتصف الساعد 
الايس من الخلف م<ا١‏ وهذهالاصايات يرجح 
انها تنيجة المصادمة جسم صلب راض كالضرب 
بعصا أو ماشابه ذلك و قدش مناصابته وتخلف 
عنبا عاهة مستديمة يستحيل برؤها وه فقد جزء 
من عظم القبوة الواقية للخ يقال من قوةاحتاله 
للعمل ولليؤئرات الخارجية ما يقدر محوالى من 
ثمانية الى عثشرة فى المائة وفضلا عن ذلك فانه 
عرض حياته الستقة للمشاعفات خطرة 
كالالتهابات الخخرة والسحائية والصرع وغيره آنا 
تخاف من جراء أصابة بمين الجبة عاهة مستديمة 
يستحيل برهأ هى فقد جزء مستدير من عظم 
القبوة الواقية لليخ قطره كحو ب سم وهذا الفقد 
يقال من قوة احتاله العمل للمؤثرات الخارجية 
بما يقدر عوالى من خمسة الى ستة في المائة . 
وفضلا عن ذلك فانه يعرض حاته المستقباة 
اضاءفات خطره كالالنبابات الخية والسحائية 
والسمرع وغيره.. وحيث أنه ما تعدم جميعه 
يكرن ما ثبت للسكءة هو أن موسى محمدشلى 
ضرب محمد حمد عبد التى تأحدث به بر 5 
الاصابتين الموضحتين بالكشيف الطى واللين 
أخلف عا عامتارلى مستد بمتآن سحل 
برؤهما هما فة.د في عظام الرأس الحامية 
للخ يقلل من قوة احتالله العسل وللدؤئرات 
الخارجية با يقدر عدوالى تانيةالى عشرةق المائة 
فى الآولى وما بقدر حوالى خمسة أو ستةف المائة 
ف الثانية . هذا فضلاعن قعريض حياته المستةباة 
لمضاعفات خطرة كالالتهاءات امخية والسحائية 
والصرع وغيره . 1 


« وحيث أن الجنى عليه أدعى مدأ وطاب 


الحم له على موبى ممد شلى والدسوق مد 
شلى متضامتين لغ مائةجنيه على سبيل التعو يض 
ا أصابه من الضرر من جراء ارتمكاب الجر مة 
وترى المحكمة انه عق فى طليه الا انها در 
التعويض ميلغ خمسة عشر جنيها فققط والحكله 
يدعلى المنهم الأآو لالذى تبتتعادانتهمع المصاريف 
المدنية ورفضها بالنسبة للدسوقى جمدشاى نحكوم 
ببراءته , 

د وحيث أنه يتضم مما تقدم (أولا ) ارفب 
الطاعن أحيسل الى محكمة الجنايات من قَاضى 
الاحالة 05( بطريق الخيرة عن عاهة واحدة 
من العاهتين اللتين تخلفتا برأس الحنى عليه عما 
وقع عليه من ضرب ؛ ولما كان وجود الشك 
لدى قاض الاحالة فى نسبة أى العاهتين «الذات 
الى الضربة التى رأى ان الطاعن أحدثها ورأى 
فى ذات الوقت أنه تأت عنها عاهة من العاهتين 
يسوم قانوناً عرض الدعوى مهذه الصورة على 
الحكة لتفصل فى الآمر مماتراه على مقتضى 
ما تتبينه من أدلة الثبوت المقدمة فى الدعوى فلا 
محل للقول بأن التبمة لم تكن فى هذه الحالة مبينة 
بيانا كافياً يسمم للمتهم بالمدافعة عنهادفاءاصحيساً 
ذلك لآنه كان عليه وهو متهم مهذه أو بتلك العاهة 
أن لابقصر دفاعه على واحدة من العاهتين واذا 
هو قعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه . هذا من جتبة 
وهن جمة أخرى فان الحم م دأم قد ذهب الى 
ان الطاءن دون غيره هو الذى أحدثك كل 
الاصابات التى شوهدت برأس الهنى عليه فلا 
نل لقول الطاعن بأنه جاء قاصراً في ,أن الواقعة 
الى ااقدقيا انا عام نت السك ين 
دالت عل براءة الموم فى العاهة الأآخر ى ثم أنتيث 
الى القول بادانة الطاعن وحده فى العاهئين فلا 
صفة الطاعن فى الاعتراض على كبا من ناحة 
الخطأ الذىيدعيه بشأن عدم ادانة المتهم الثافىعللى 


أأعدد العاشر - 


الضوزةالواردة روجة الظين ذخو معان تغياء 
وليس لاحد غير النياية العمومية أن تتدسك به 
على فرض حصوله . أدا من تاحية تمي ل الطاعن 
المسئولية عن العاهتين معا بدون سبق لفت الدفاع 
عنه الى ذلك فان ال كمة قد أخطأت حما للآن 
الدعرى لم ترفع عليه إلا عن عامة واحدة هى 
التى ترك المحكمة أمر تحديدها وتعيينها ولكن 
هذا الخطأ لابعيب الحك بما يوجب نقضهمادام 
لم يوقع على الطاعن سوى عدّوبة واحدة وهى 
داخلة فى نطاق النص القانوتى الذى يعاقب على 
جربمة احداث العاهة وذلكحتى لو كانت المحكمة 
قد حاسيته عن العاهة الثانة واتخذت منها سيبا 
لتشديد العقوبة عليه إذ هذا من حقبا على كل 
حال ان لم يكن على أساس ثيوت الواقعة باعتبارها 
مكونة لجر يمة يسأل الطاعن عنها ويقضى بادانته 
فيها وفقا للا أوضاع القانونية الخاصة بانحامات 
الجنائية إن لم يكن على هذا الأساس فعلى أساس 
ان هذه الواقعة هى من العناصر الواقعية فى 
الدعوى التى تقدرها حكمة الموضوع بما تراه 
حيث اذا كانت قد صرحت فى الحمكر بأدانة 
الطاعن فى واحدة من العاهتين فقط مع 
العقاب عليه فى الوقت ذاته على اعتار أنه هو 
الذى أحدث ف الواقع كل الاصابات بالجىعليه 
فائها تكون قد عملت على مقتضى القانون وها 
كان ليصح فى هذه الحالة أن يوجه على حكمها 
أى مطعن 

ووحيث انهلما تقدم ولكون الطاعن لم 
يستند فما مختص بالدعوى المدنية الى أى سبب 
من أسباب بطلان الحسكم فيه فان الطمن يكون 


متعيئا رفضه موضوعا 


تشديد 


ز طعن مومى تمد شلى ضد الثيابة وآخر مدع حق مداى 
رقم لمع سنة ٠١‏ ق ) 


3 


السئة العشروت 


اله 

8 مأرس سنة ١11٠‏ 
اختصاص تاضى الا,حالة ٠.‏ إحالة مهم لجا كمه إعار به 
الخيرة ون ليد رالتاية . لاتكرن إلا إلى محكمة البنا. ات 
ألا, حالةعللى هذه الصورة لمحكمة الجنيج 0 لا تجوز رقانون , 5 
!كتوير ونو١‏ واارادىئ١‏ تحقيق وعم تتكيل ) 
المدأ القانونى 
لفن لقاضن الادالة أن حل متنا إل 
حكمة الجن نا كته بطر يق الخيرة بينالجنابة 
والجنحة . لان عحكمة الجن غير مختصة بتاتا 
بو قبع عقو بة الجناءة .واما الاحالة على هذه 
الصورة لا تكون الا لمحكمة الجنايات على 
أسامن انبا الت كة اذاف« الاخصامن 
الأوسع التى تملك توقيع عقوبة الجنحة أو 
الجناية . وهذا هو ما تقضى به المادتان ١/8,‏ 
من قانون تحقيق الجنايات وسم من قانون 


7-4 


د حيث أنمبنى الطعن هو أن القرارالمطءون 
فيه إذ قضى باحالة التهمين لحكة الجنم نحا كتوم 
بطريق اليرة بين الجناءة والجنحة قد أخملأ ف 
تطبيق القانون إذ ليس لتاضى الاحالة أن يل 
متهما إلى محكمة الجنيم حا كته بطريق الخيرة بين 
الجناية والجنحة لآن المادة ١١‏ ءن قانون تشكيا 
المكايات: تن ينك القرارات. امن 
باصدارها تاضى الاحالة وكذلك المادة الأولى 
من قانون تجنمم الجنايات وليس من بين هذه 
القرارات إحالة القضايا إلى محكة الجنعم الفصل 
فهأ بطريق الخيرة بان الجناءة والجنحة ما ا 
من قانون تحقيق الجنايات بينت الخالة 
الوحيدة التى يجوز لقاضى الا<الة أن يقدم فيها 
القضية بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة وهذه 
الاحالة لا تكرن إلاحكمة الجنايات , 


اا 


د وحيث ان قاضى الاحالة بعد ان أثبتفى 
أسباب قراره المطعون فيه أن ظروف القضية 
أعرر توقيع عقوية الجنحة طيما لامادة ١‏ هن 
قانون العقه بات عملا بالمرسوم بقانون الصادر 
ف ١ ١8‏ كتوير سنة 0 - با<الة المهمين 
على حكمة الجنسم نحا ريق الخيرة بالمواد 
المطلوبة ( رم لأقة 0م سريت لد 
للاربعة الأول والمادة ٠009‏ فقرة أولى عةوبات 
بالنسية لابافين ) أو مادة الجتحة 

« وحيث ان ما شضىبه قانون .و١‏ 1ن 
سنة ن7 ١6‏ بشأن 5-5 الجنايات هو أن لقاضى 
الاحالة بدلا من نقد صم 11: نهم إلىحكمة الجنايات 
ان يصدرأمرا بأحالة الريك الاش لاجزى 
التص فالحالات الى سوغ القانون فبها ذلك 
منها اقتران الفعل بظروف مخففة من شأتبا 
تترير عةوبة الجضحة و اذا فقد كان من المتعين + 

ماراء قاضى الاحالة من تجشيح الجناية المسئدة 
الى المممين نظرا لظروفبا أن بقرر بأحالتهم على 
محكمة الجنيح الختصة حى إذا ما اقتنعت باآدانة 
مين أوقعت بم عقوبة الجادة على أساسن 
أن اامهمة المسندة الهم جناية اقترنت يروف 
مخففة أما الاحالة للمكمة الجنح لتوقيع عقوية 
الجناية أو عقوبة الجنحة بعاريق الخيرة ففيه 
عغالفة للقانون لآن كمة الج: 4 غير خ”صة بتوق 

عقوبة الجناية بأى حال و لآنالاحالة مبذهالصورة 
0 طيقا 1ت 1 من قائون 


الجنارات #. الا ك1 الجنايات على أساس 


باه | هى الحكةذات الاختصاص الأوسع وفلك, 


الك 2 الجنا 4 ة والجن<ة . 


دوحيث انهلا ذكر تعين تقس القرار 


الأطءون فيه وأعادةالقضية لقاضى الاحالة لاحالة 
المتهمين على كية الجنسم للم فها على أساس 
أنبا جيارة أقترنت إظاروف خففة . 


( طعن الثيابة ضد مد مصطن الفق وآخرين رقم بوك 
أ) 


العدد العأاشر ص 


السنة العشرون 


ليك 

8 مأرس سنة 1944٠.‏ 
عاكة . التبعة الموجرةالى امتهم فى اعلانف الدعوى . 
اليانات الواجب ذكرها . الطعن فيها ٠‏ 
حكمة الموضوع , عدم أبدائه . شقوط الحق فى التمسسك به 

الممدأ القانوتى 

إن السك بقصور البرانات الى يجب 
أن تشتمل علها التهمة الموجبة إلى امهم فى 
اعلان الدعرى يحب إبداؤه إدى محكة 
الموضوع لتنظره وتقرر ماتراه فى شأن 
أستيفاء هذه السانات . فاذا سكت لمم عن 
الفسك ىه من هذا فُْ حينه سقط حقه 
ف الدعوى به وكانت العيرة 5 اشتمل عليه 

الحم ذاته من بيآن عن التهمة : 


1 


« حصيث ان أوجه الطعءن تتحصل ف أن 
تشترط للعقاب على الامتناع عن البيع أن يكون 
الصف واردا ف الجدول ولهذا فقَد كان واجما 


وجوب أبدائه لدى 


أن توجه الهمة للطاعن عن لمع إن من صافف 
معين وقد فرر المجنى عليه أنه كان تررك اابن 


الموصوف بأنه وسأئتوس وزرىهوهذا الصف 


١‏ قل أنت من التحقيقات أنه غير موجود وان 


كلنة «وزيرى» جاءت خأ بالجدول وبذا 
تكون الجرمة. «ستحيلة وتكون المحكمة قد 
اخطأت فى تطبيق القانرن , أما ماقالته الم ىة 
عن أن اناف هل لدان ادق عليه انه قات 
بنا ه سانتوس » فلا مصدر له من التحقيقات 
وأما قول الحكمة أن كلمة وزيرى جاءت لخطأ 
فى جدو ل النسعيرة فرو تصحيم .لا الحكمة تاك 


العذه العاف حت الببنة المقترون 


بل لجنة التسعيرة التى نص علما القانون 
ووحيث ان القّسك بقصور البيانات التى 
يحب أن تشتمل علما التهمة الموجبة الى انهم 
فى اعلانالدعرىجبابداؤه لدى حك ةالموضوع 
لتنظره وتقرر ماتراه فى أ ناستيفاء هذهالبيانات 
فاذا سكت الهم عن العّسك بشىء من هذا فى 
وقته سقط حقه فى الدعوى به وكانت العيرة 
بما اشتمل عليه الح ذاته من بيان عن التهمة 
وحيث ان الطاعن لم يتقدم أمام كمة 
الموضوع بطعن فى اعلان التهمة اليه بل بسك 
بعدم ورود صئف البن الذى طلب المجنى عليه 
اوعدن الحدول وف نا دا خوك العف 
و#دثت عنه المحكمة فى حكمها ولذا فلا حل 
لآن يشكو الطاعن من أى قصور فى ببان التهمة. 
ووحيث أنه من جبة ما يتدسك به الطاعن 
من عدم اشهال جدول الاسعار عل صنف الين 
الذى طلبه المجنى عليه فقد قال الحم بهذا ااصدد 
< ان التهمة المسندة للمتهم ( الطاعن ) ثابتة قبله 
ثيوتا كافيا من التحقيقات وأقوال الشاهد الذى 
تنلخص ف انه ذهب نحل تجارة المأهم وطلب 
منه أن يبيعه عشيرة أقات بن سانتوس فرفض 
المنهم بيعه شيعًا من هذا الصنف وادعى عدم 
وجوده عحله فقدم شكواه وقد اتضح ان هذا 
الصنف موجود عنده وأنه أدعى بعدم وجوده 
رغبة منه فى البيع بسعر أعلى من السعر الحدد 
فى تسعيرة لجنة التقدير ولا تعول المكمة على 
قوله ان الشاهد طلب منه بن وزيرى ولاوجود 
لهذا الصف لآن الثابت على لسان الشاهد فى 
المحضر وامام الحكمة انه طلب بن سائتوس 
وكلمة وزيرى كانت أدرجت خطأ فى لسعيرة 
.مديرية الدقهاية بدلا من كلمة برازيل والمعلوم 


محر 

أن ساتوس هى احدى بلاد جموورية البرازيل 
وهذا الصئف معروف جيدا ميم يار الإن 
يضاف إلى ذلك ما جاء باللحضر على لسا نالشاهد 
ف انه ذهب ف اليوم السابق نحل تجارة امتهم 
وطلب منه ششراء البن السائتوس فراجع التسعيرة 
وألى أنببعه الصنف لأ نسمر التسعيرة لابوافقه» 
ومن هذا الذى قاله الحكيين ان محكمةالموضوح 
اقتئمت بما أوردته من اعتبارات بأن البن الذى 
طلب المجنى عليه شراءه منالطاعن هو من صاف 
مسائترس» وانه وارد بالتسعيرة وان كلمة 
« وزيرىء الزائدة ل يكن ل ا من تأثير عند 
الطاعن فى تعيين الص:ف المطلوب وإذا كان هذا 
كله تقديرا موضوعيا من قبل #كمة الموضوع 
إسلسيغه العقل فلا سيل لأجدل فيه أدى 
كمة النقض . 


( طعن طه على هئدام ضد النيابة رقم سلة م 


وه 
8 مارس سنة 194٠‏ 
قاضى الاحالة , أمره بأن لا وج لاقاءة الدعرى اعدم كفاية 
الآدلة أو ياعادتها الى الثيابة لعدم ثبوت ظرف د ااظروف 
لتى تعتبر بها جنلية . حق الثائب العمومى فى الطمرس فيه 
بطريق المعارضة أمام أودة المشودة . 
) المادة ١‏ تشكيل) 

المبدأ القانوتى 

ان المادة ؟١‏ من قانون تشكيل بحام 
الجنايات بتو رابا النائب العموى حق الطعن 
بطريق المعارضة أمام محسكة الابتدائية منعقدة 
مويئة أودة مشورة فىكل أمر صادر من قاضى 
الاحالة بأنلاوجه لاقامةالدعوى لعدم كفاية 
الآدلة إنما خولته ذلك فى كل الأاحوال الى 
يرى أن هذا القاضى قد أخطأ فى تقديروقائع 


الدعوى وأدلة الثزوت فيا وبناء على ذلك أمر 
بأن لاوجه لاقامة الدعوى أو باعادة القضية 
إلى النيابة لاجراء اللارمعنها قانو نالان الوانعة 
ليست إلا جنحة أو مخالفة ولم يقصد منهذه 
المادة أن يقصر هذا الحق على حالة الآمر بأن 
لاوجه لاقامة الدعوى فقط وفى الواقع فان 
استبعاد القاضى اظرف من ظروف الجنايةعلى 
اسان عدم كفاية الدليل على توافره مع 
استبقاء الفعل الا'صلى ذلك يتضمن أنه رأى 
ذما مختص مبذا الظرف أن لاوجه لاقامة 
الدعرى . ْ 
الما 
وحيث أن مبنى أوجهالطعن المقدمة من النائب 
العام على القرار الصادر من الحكمة الابتدائية 
منعقدة مبيئة أودة مشورة أن هذا القرار قد 
خالف التفسير الصحيم للمادة ١١‏ من قانون 
تشكيل مما كم الجنايات التى تحيزالطعن أمأم غرفة 
المشررة كلما كان هناك خطأ فى أمر قاضى الا-الة 
فى تقدير الآدلة سواء أدى ذلك به الى التقرير 
بعدم ثروت التهءة على المنهم أصلا او بعدمتوافر 
ركن من اركان الجريمة فى حقه فقط فاذا صدر 
أمر الاحالة باعتبار جناية شروع فى قتل جتحة 


طضرب لعدم ثبوت م القتل على امهم جاز الطعن 0 


على هذا الآمر أمامغرفة المشورة ,والقول بانتفاء 
مصلحة النيابة فى الطعن فى هذه الحالة مردود 
أنه ليس بسائّغ فى القانون أنتقوم النيابة بتنفيذ 
ا ىخطأه وبأل يستحيل أن يكون الششارع 
قد قصد أن بعل سبل اصلاح مدل هذا المأ 
عند رفع القضية الى محكمةغير مختصة فتفطى لعدم 
اختصاصها ويضيع فى سييل ذلك الوقت والجبد 


وفضلا عن ذلك فان فى اش.ارة المادة ١1“‏ من 
قانون تشكيل عا كم الجنايات الى جواز الطعن 
بطريق النقض فى أمر قاضى الاحالة بأن لاوجه 
أر باعتبار الواقمة جنحة أو تخالفة ما يدل على 
خطأ المحكمة فى النظر الذى ذهيت اليه . 

و وحيث ان المادة ١٠‏ من قانون تشكيل 
ما كم الجنايات يتخويلها النائب العمومى حق 
الطعن بطريق المعارضة أمام امحنكمة الابتدائية 
منعقدة مبيئة أودة مشورة فى كل أمر صادر من 
قاضى الاحالة بأن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم 
كفاية اللأدلة انما خولته ذلك فى كل اللاحوال 
الى برى أن هذا القاضى اخطأ فى تقدير وتائع 
الدعوى وأدلة الثبوت فيها وبناء على ذلك أمر 
بأن لاوجه لاقامة الدعوى أو باعادة القضية الى 
النيابة لاجر اء اللازم عنها قانونا لآن الواقعة 
ليست الا جنحة أو مخالفة . ول تقصد أن يقصر 
هذا الحق على اللآمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى 
فقط . يؤيد ذل كأن المادة م ومن قانون المذ كور 
تجيزالنائب العمومى الطعر. ف الحالتين عند 
مايكون الخطأ واقعا فى تطبيق نصوص القانون 
أو فى تأويلها . وكذلك المادتان 015 ومجم١‏ 
من قافون تحقيق الجنايات فأنهما تجيزان للنيابة 
العمومية المعارضة فى الأوامر الصادرة من قاضى 
التحقيق فى هانين الحالتين ايضا . ولذلك يسوغ 
القول بأن د كرعيارةالأمر ,أن لاوجهلاقامةالدعوى 
فيالمادة؟ ١‏ ا مذكورة يكن مقصودابه قصر حك تلك 
المادة على هذه الجالةوحدها »على أ ناستبعاد القاضى 
اظرف من ظروف الجناية على أساس عدم 
كفاية الدليلعلى توافرهمع استبقاء الفمل الأاصلى 
يتضمن انه رأى فما يختص بهذا ااظرف أرن 
لاوجه لاقامة الدعرى . وممايستوجب هذا النظر 
لمتقدم أن العمل على مقتضاه فيه توفير للوقت 


العدد العاشر ‏ الستة العشرون 


والعمل وليست فه أية مضارة للتهم مأ ينتى 
معة المرر لتضييق حكم أص تلك المادة ما تجعله 
عخلفا لاتجاه الشارع الذى نحاه فى باقى النتصدوص 
المتعلقة مبذا الشأن . 

ورك زه الك المعري تنه لين 
بانهما شرعا في قتل حسنين حسين أبو قرقر بأن 
أمسك به ثازهما وطمنه الأو لبآ لتحادة(سكين) 
قأصدا قتله فأحدث به الاصابة الموضحة بالتقرير 
الطى وخاب أئن الجريمة أسبب خارج عن 
ارادتهما وهو أسعاف الجنى عليه بالعلاج وكان 
ذلك مع سيق الاصرار ل وقدمت الدءعوى 
لقاضى الا<الة طالبة احالتهما الى محكمةالجنايات 
ناكمتهما بالمواده وم عو ."و #١‏ بمن قانون 
العقوبات وبعد أن مع فاضى الاحالة الدعوى 
أمر باعادة الاوراق الى النيابة لاجراء اللازم 
نحا كة المتومين أمام محمكة الجنم الختصة طبقا 
للمادة + ؟ فقرة ثانية من انون العقوبات بناء 
على ما استظوره من أن بساطة الاصابة مع 
#عدد الضرب تحمل عبل الاعتقاد باننية المتهمين 
لامكن أن تكون قد اتجرت الى قتلالمصاب والا 
اتعددت الاصابات ولكانت أكثر جسامة, 
فطعن الثائب العموهى فى هذا الأآمر بطريق 
المعارضة أمامغر فةالمشورةفقضت بعدم اختصاصبا 
بنظر المعارضة . واستندت فى ذلك الى ماقالته 
هن « أن النيابة ليس لها أن تطعن في قرارات 
قاضى إلاحالة الا فى حالنين الأآولى اذاقررحفظ 
الدعوى لعدم كفاية الآدلة قفى هذهالحالة يكون 
الطعن أمام أودة المشورة عملا نص المأادة ١١‏ 
من قانون تشكيل مام الجنايات . والثانية اذا 
أخطأ القاضى فى تطيق نصوص القانون أوفى 
تأويلها وعندئذ يكون الطعن فى قراره أماممحكمة 
القض والابرام تطيقا لليادة ١9‏ من قانون 


عدم 


تشكيل عاك الجنايات ؛ وحيث أنالطعنف القرار 
الصادر فى هذه الدعوى لابدخل ف الخالتين 
المذكورتين . وحيث أن الشارع لم يقرر طعنا 
خاصا ؤ القرارات التى من هذا النوع لعدم 
الفائدة فان قاضى الجنح الذى أ حيلت علي هالدعرى 
باعتيارها جنحة غير مقيد برأى قاضى الاحالة 
وله أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها باعتبارها 
جناية وذلك من تاقاء نفسه أو بتاء ع.لى 
طلب لانيابة اذا أقنعته بصحة رأمها ودن ثم فان 
باب الطعن فى هذه الآوامر مفتوح أماءها مهذه 
الطريقة 

« وحيث ان أودة المشدورة إذ قضث لدم 
جواز الطعن يطريق المعارضة فى الآمر الصادر 
هن قاضى الاحالة باعادة القضية للنيايةعل اعتبار 
أن الواقعة جنحة قد أخطأت . فان نص المادة 
٠‏ من قانون تشكيل ا والجنايات كا مر القول 
ول النائب العموهى الطعن بطريق المعارضة 
فىكل أمر صادر من قاضى الاحالة سواء أكان 
بأن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الآدلة 
أو باعادتها الى النيابة لدم ثبوت ظرف من 
الظروف التى تعثير مها جناية » ولاممل بعدذلك 
للقول بان لافائدة للنيابة من الطعن فىهذه الهالة 
أمام غرفة المشورة . 

«وحيث أنه تقدم يتعين ةبو ل الطعن ونقض 
القرأر المطعون نه والقضاء باختصاص أودة 
المشورة بنظر المعارضة المرفوعة من النائئب 
العدومى في الآمر الصادر من قاضى الاحالة 
وباعادة الأوراق الها الفصل فى الموضوع . 

( طعن الثيابة ضد غيرى أحمد عطيه وآخر َ 14 


سنة ٠لاق)‏ 


1ه 


8 مارس سئة 114٠١‏ 
مواد مؤدرة . عود . متاطه . ساقة ؛ض عايها المدة 


القائونية . مقارفة امتهم جرعة إحراز أخرى . عائد ولو 
اختلفت الجرمة الآأخرى فى الوصف عن السابقة . ( الادة 
وم من القاتون رتم ١م‏ لسنة 1988 ) 

المدأ القانوق 

أن المادة وم من القانون م ١‏ لسنة 
١‏ الخاص بوضع نظام للاتجار ,ا لخدرات 
واستعالا بنصباعل أنه« فى حالة العود بعد 
لق الحم بمقتضى هذا القانون على العاثد 
جب ألا تقل العقوبة عن فنق لخن الآادن 
المقرر لاجر بمة مقتضى هذا القانون» لا تشترط 
فى هذا العود سوى أن يكون المتهم قد سبق 
المك عليه مقتضى القانون المذ كور ثم بعد 
ذلك عاد فخالف أحكامه فى أى نص من 
نصوصه.وذلك لاأن جميع الجراشم التى عرفم| 
هذه النصوص وبينت عقوبتها إنما هى كلها 
من طبيعة واحدة ومتفرعة عن أصل واد 
فبى لذلك متمائلة . فتى كانت للمتهم سابقةعن 
حم صادر بناء على القانون المذ كور وقبل 
أن تمضى علما المدة القازونية إقترف جرعة 
إحراز در أيضًا فان هذا المنيم يعتير عائدا 
وآنااععافة سابقته فى لصفب فى تعدا 
الفعل المطلوب محا كنته من أجله . 


اممكرر 

د حيث أن حاصل أوجه الطعن المّدمة 
من النيابة العمومية على الحكم المطعون فيه أنه 
سبق أن حكم على المنهم نبائياً فى م [بريل سنة 


5 تحبسه سنة مع الشغل وتغريعه 7٠١‏ جنيه 


تدده التاقر حت البثة العشرون 


ال ممما 


لاحرازه مخدراً ولم تنقض #س سنئوات بعد 
تتفيذ العقوبة » فيكون عائداً طبقاً للدادة و؛ من 
قانون العقوبات ويتعين إذن طبقاً للمادة 4+ من 
القانون دتم ١م‏ لسئة م9 ؟ أن لا تقل العقوبة 
التى يستحقها عن احراز ادر عن ضعف الحد 
الآدتى . وبما أن هذا الحد الوارد فى المادة > 
هو الحبس ستة أشبر مع الشغل وغرامة .#جنيه! 
فان التسيابة تطاب اعتبار المتهم عائداً وتعلبيق 
القانون عليه تطبيقاً صحيحاً . 

ه وحيث أن واقحة الخال فى هذه الدعوى 
على حسب ما هو ثارت بالحكمين الابتدانى 
والاستثنافى الصادرين فها أن النيابة العمومية 
رفعت الدعوى على هذا الهم وآخرين بتهمة 
احراز مواد مخدرة » ومحكمة أول درجة بعد 
أن أثبتت الواقعة الجنائية على المنهم ذكرت أن 
الاحراز كان بقصد التعاطى والاستعمالالشخهى 
وادانته طبقاً للواد ١‏ ومو" و4.2؛و١41‏ 
وه من القانون رقم ١1‏ لسنة م19( م طبقك 
عليه المادة وم من القانون المذ كور لسيق الحم 
عليه مقتضى ذلك القانون . أما المحكمة الاستشافية 
فائها بعد أن ذ كرت أن احران المنهم للمادة الخدرة 
كان بقصد التعاطى قالت أنه لا حل لتطبيق المادة 
بهم من قاتون المواد الخدرة لآن السابقة الواردة 
فى ضحيفته هى عن واقعة اتحار فى عخدرات ولذلك 
فانها قضت بتعديل الحم المستأنف وحيس المهم 
سئة شهور مع الشغل وتغرعه ثلاثين جنيها مع 
المصادرة » وتيين أن السابقة الواردة فى صميفة 
سوابق المتهم عن حك صدر عليه في 5" [بريل 
سنة ١410:‏ من محكمة المنصورة بحبسه سنة مغ 
الشغل وتغريمه مائتى جنيه والمضادرة بمقتضى 
قائون ال#درات لانه فى يوم ولا ديسمس مسنة 
هو( بميت ثمر احرز مخدرا . : 


د وحيث أن المادة وم من القائرن رتم *١‏ 
لسنة مايه ١‏ الخاص .وضع نظام للايجار با لخدرات 
واستعماها بنصما على أنه و في حالة العود بعد 
سيق الحم عقتضى هذا القانون على العائد بجحب 
أن لا تقل العقوبة عن ضءف اد الأدنى المقرر 
للجريمة بمقتضى هذا القانون, لا تغترط فى هذا 
العود سوى أن يكون الثم قد سبق الحم عليه 
بمقتضى القا نون المذ كور ثم بعد ذللك عاد فخالف 
أحكامه فى أى نص من نصوصه وذلك لآن جميع 
الجراكم التى عرفتها هذه النصوص وبنت عقوبتها 
انما هى كلها من طبيعة واحدة ومتفرعة عن أصل 
واحد فبى لذلك متهائلة . 

و وحيث انه متّى تقرر ذلك فان المحكمة 
إذ قضت بأن المتهم مع سبق الحك عليه فى :8 
ابريل سنة 5و١‏ لاحرازه مخدرا مع بوت 
مقارفته فى 7٠‏ أغسطس سنة و4 ١‏ لجريمة احراز 
در أيضاً ليس عائداً فى حم المادة 9 من 
القانون السالف الذكر قد اخطأت لان هذه 
السابقة لعدم مطضى المدة القانونية علا ولانها 
عن حم صادر بناء على القانون المذ كور ذاته 
تافر مها فى خق الهم الشروط الى تتطليها تلك 
المادة ولو اختلفت فى الوصف عن الفعل المطاوب 
عا كمة الهم من أجله . ش 

دومث أنه ذلك يتعين اعتبار المتهم عائدآ 
١‏ طيقاً لليادة و؟ من القانون دم ١‏ ؟لسنةم؟وا١‏ 
وهذا بقتضى نةقض الحم المطعون فيه بالنسبة 
لعتوق الفيّن والترامة فنظ زالقت اء.عليه 
بضعف !لد الآدنى امقر رلهماتينالعقوبتين فىالمادة 
دم من القانون المذكور المنطبقة على الجريمة 
التى أثبت الحك على الطاعن مقارقما ٠‏ 


( طعن النيابة ضد توفيق وهبه الاخطابى رقم 95 سنة ١٠اق‏ ) 


الاك 


لسلس سس ربيب بيب يي يبيب 9 يبب بيب يبب يحي ب 0 


ونفن 


/الارة 
مارس سنة ١44٠‏ 

زنا 

١س‏ إثباته بورقة خصوصية للتهم حصل علبها الزوج 
بطريةه غير شر يفة . سكّوت المثهم عنالدقع يعدم حبيةهذه 
الررثة فى الاثرات عليه حتى صدر الحم الابتدائى عماقته » 
سقوط حقه فى الدفع بعدم حجية هذه الورقة أمام حكة 
الدرجة الثانية . 

ب ل القيض عل الهم حين تلبسه بالفعل , المرأد بهذه 
العيارة جرد مششاهدة المتهم ٠‏ اثبات حالة التلبس بالزنا إشبادة 
شبود الرؤية ٠‏ وأولريةبض عل لمهم . جوازه. مشاهدةالشر يك 
وقت ارتكاب الزنا . لا يشترطا. ‏ المادة املاع 

الممادى, العانونة 

1 إذاسكت المتهم عن الدفع يعدم 
جواز إثبات جركة الونا ضده بورقة من 
أوراقةالخصوصية حص ل عليها الزوج بطريقة 
غير شريفة ول يعترض على الاخذ بما ورد 
فى هذه الورقةلتكوين الدليل القانوقى الذى 
تتطليه المادة +ا؟ من قانون العقوبات حتى 


الابتدائلى معانيته فان هذا 
السكوت من جانبه يسقطحقه فى الدفع أمام 
حكمة الدرجة الثانية إذ هو بذلك يكون قد 
تنازل ضمنا عن الطعن فى هذه الورقة بعدم 
حجيتها عليه قانونا فى إثبات التهمة المسندة 
اليه ويكون المحكية عندئذ اللاخذ بما جاء فى 
هذه الورقة كدليل ضددفى ار تكاب الجريمة 
بصرف النظر عن طر يقة حصو ل اازوجعليبا . 

- إنه وإن كان قد جاء بالنص اأعرنى 
للمادة طمن قانونالعقوبات فى صددإيزاج 
الآدلة انثى تقيل وتكون حجة على المتبم 
بالزنا عبارة ه القبض على المتهم خين تليده 
بالفعل » إلا أن هذه العبارة لا:طابق المعئ 
المقصود إذ المراد كنا هو المستفاد من النطن 


دك اح 


صدر أ 
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الفرسى هو مشاهدة المنهم فقط لا القبضص 
عليه. وإذنفيجوز إثبات حالة التلبس بشوادة 
شبود الرؤية ولو لم يقبض عل المتهم ولا 
يشترط فى هذه أكالة أن اشاهد ال* شر يك وقت 
ارتكاب الزنا بل يك أن تنكون الزانية 
وشريكبا قد شوهدا فى ظروف لاتتركيجالا 
للشك عقلا فى أن الجرعة قد ارتمكبت 
فاذاشبد شاهد أنه دخ ل عل المنهعة فشركا 
ا فى مندل المتهمة ذاذأ همأ بخير سر أو يل 
وقد وضعءت ملا إسهماالداخلية بعضها بجوار 
يعض وحاولالمتهم لحر بعندما أصر الششاهد 
على ضبطه ثم توسلت الزوجة اليه أنيصفح 
عنباوة بدت له بالتوبة فتأثر بذلك: وأخلى 
سبيلهما واستخلص الم من ذلك 0 
حالةالتلبس بالزنا فان استخلاصه هذا يكون 
سلما ولا غبار عليه قانونا . 

المأ 

« حيث أن الطعن مبنى على ثلاثة أسياب 
يتاخص أولا فى أن المكم الابتدائى الذى تيد 
لأسباءه بالهكم المطعون فيه قد استند فى اداءة 
الطاعن الى مفكرة خاصة معانه دفع أمام المحكة 
الاسكنافة 0 ب استبعادهامن أوراق الدعؤى 
عل أساسن أنه يشترط قانونا للتمسك بالاوراق 
الأصوصية ضد صاحها أن لاتكون حيازتها 
واسطة الخصم معيبة فاذا كانت تلك اليازة 
مونية على تصر فاتغير قانونية أو غيرشريفة وعلى 
خلاف ارادة صاحبها وجب الك باستبعادها 
من أوراق الدعوى » ويقول الطاعن أنه سواء 
أخذ بأفو ال الزوج عن الكيفية التى حصل يبا 
علي المفسكرةالمذ كورة من أ:باسقط من الطاعن 


العدد العاشر ‏ السئة العششرونث 


بالطريق فالتقطها أو انها سرقت من الطاعن كا 
جاء بأقواله ‏ فان طريقة الحصول. علا في 
الخالتين تعد سرقة وهذا كاف وحده لاءتار 
حمازة الزوج لمامعيبة وعلىخلاف ارادة الطاءن 
وانه لايصم قانونا القّسك بها ضده سواء أكان 
ذلك أمام انحام المد نيةأم الجنائيةومن أجل ذلك 
يكون الح المطعون فيدجاء مخالفا للقانون لانه 
باستبعاد هذه 0 تكون دعوى الزنا المقامة 
على الطاعن والتى يتطلب اثباتها أدلة خاصة قد 
فقدت الدليل 00 الذى اعتمدث عليها جكة 
فى ادانته . 

ويتلخص السبب الثانىق أن الحم المطعون 
فيه أثبت أنه يوجد خلاف المفكرة المشار اليه 
فى السبب الآول دليل آخر مقبول قانونا وهو 
رؤية الطاعن ورتين بمعرفة الشاهدين عبد القادر 
حسن وعلى حسن سعد فى منزل الزوج الملم فى 
انحل اخصص للحرسم وأنه كان فى المرة الثانية فى 
حالة تلبس بالجرمة ‏ ويقول الطاعن ان 
القانون لايقبل من الآدلة على الزاتى سوى القبض 
عليه متلبسا بالفعل وهذا الدليل غير متوافر فى 
الدعوىو لذاك يكو نالحك المطعون فيه قدأخطأ 
فى تطبيق القانونبتفسيره واقعةالتلبس على خلاف 
مايقصد: القانون . 

ويتلخص السيب الثالك فى أن المكة 
الاستئنافية لم تحقق ماطلبه الطاعن مها بهذ كرته” 
ا مقدمة للها والتى أوضح فها ما استخلصه م 
شكوى الزوجة ( المتهمة ) الثانيةضد زوجهاانجنى 


“عليه المقدمة بأوراق الدعوى بتاريخ ؟ يوليه سنة 


184 ومن مذ كرتها محكمة ثانى درجةوهوأن 
الزوج المذ كور أولا كان يعتدى عليها من 

من التوكيل بالضرب والتهديد 
5 تجعل فمتناول يدهما لستحقه منريع الوقف 


وقت أن عزلته 


ألعدد العاشر - السئة العشرون وعم ١‏ 


والمنزل المماوك لها والذى كان هو وكلا عنها | ارتكاب جر بمة الزئا بصرف النظر عن طريقة 
فى ادارتها . وانه فعلا حوك مرتين من أجلذلك | حصول الزوج عليها . 

| شكته مرة ثالثة القسم من قسوته عليها - ١‏ , وحيث انه بالنسبة للسبب الثانى فانه وان 
وثانيا . أنالزوج أرسل اليهاخطا با بطريق مأمود | جا, فى النص العرفىللمادة ++ عقو بات فيصدد 
السجن قبل الحا كمة الاستئنافة عرض فيه علها ابراد الآدلة الى ل 0 حجة على المتهم 
أن تتنازل له عن ريع الوقف ادة خمس عثمرة | بالزنا عبارة , القبض عل التبمحين تليسهبالفعل , 
سنة فى نظير أن يتنازل عن شكواه الحاليةفيفرج | إلا أن هذه العبارة لا تطابق المعنى المقصود إذ 
عنها . ويقولالطاعن انه لوعنيتحكمة بتحقيق | المراد مشاهدة الهم فقط لا القبض عليه كما 
ماتقدم لثبت لها أن الزوج كان عالة على زوجته | يستفاد من الاص الفرنسى و«ؤدى ذلك أنه يجوز 
وانه أشبه بالبلطجية الذين يفرضون المال على | اثيات حالة التلبس بشهادة شبود الرؤية ولو لم 
الزوجة وانه يعتير استنادا إلى ماجاء بالخطاب يقبش على امتهم ولايشترط فى هذه الحالة أن 
السابق الث كر الأوجود عند مأمورالسجن انه قد يشاهد الشريك وقت ارتكاب الزنا إل يكق أن 
تنازل مقدما عنحقه فى التبليغضد زوجته «قابل | ركون الراننة وشريكها قد شو هدا فى ظروف 
مبلغ من المال ينفقه على شبواته الخاصة , وبماأن | لا تترك مجالا للشك عقلا في أن الجريمة قد 

كلا الآمرين منت فى الدعوى فتكون امحكمة | ارتكيت . ١‏ 
بعدم اجابتها طلبه الى تحقيقبما قد أخلت بحق | ١‏ وحيشان الم الاتدائ الذى تأيد 
الدفاع . رأسابه استتافيا أثيعان الشاهد عل حسين حسن 
د وحيث انه بالنسبة لاسبب الأول الخاصر | ضبط الأتهمين فى حالة زنا ظاهرة إذ دخلعليهما 
بالدفع باستبعاد المفكرة الحررة ممعرفة الضاعن | فجأة فى منزل المنهمة الأول ( الزوجة ) فاذا هما 
من أوراق الدعوى وعدم الاستناد الى ماجاء] | بغير سراويل وقد وضعت ملا ليما الداخلية 
في ادائته فقد كان من الواجب على الطاعن أن ١‏ بعضها جوار يعض وحاول الملاعن الحربعندما 
أصر هذا الشاهد على ضبطه ولكن الزوجةتوسلت 


اليه أن يصفح عنها وتعهدت له بأن تتوب على 
دديه فى مسجد السيدة زيلب تتأثر الشاهد هذا 


يتقدم به حكمة أول درجة بعد أن عل بأزنف 
المفكرة مقدمة كدليل ضده فاذا ماسكت عن 
ذلك وم يدفع بعدم جواز إثيات الجر يمة ضده 
التصريح وأخلى -يلبما » فاذا ما استخاص الحم 
ما ذكر توافر حالة التلبس بالزنا فان استخلاصه 
يكون سلما ومطابقا للقانرن . 
وحيثانه بالنسية للسبب ااثالشفانالك.ة 
ثانى درجة إذ يكون بذلك قد تنازل ضهنا عن | الاستثنافية غير مازمة قانونا ياجابة طلبات 
الطعن بعدم حجيتها قانونا فى اثبات التهمة المسندة | التحفيق التى تقدم الها لأول مرة إلا إذا رأت 
اليهء ويكون للمحكمة فى هذه الالة الاخذ بما | هى ضرورة لذلك , 
جاء بالمذ كرة المشار اليبا كدليل ضيده فى 1 «وحيث انالطاعن لم يتقدم بطلب التحقرق 


بما تحرر فيها ولم يعترض عل الاخذ عاجاء ما 
لتسكوين الدليل القانونى الذى تتطليه المادة وام 
عقوبات حى صدورالحم الابتداتى بمعاقبته فان 
هذا النكوت منه يسقط حقدف الدفع أمام حكمة 


لا 


العدد العاشر ‏ اإسئة العشرون 


المشار اليه فى وجه الطعن لمحكمة أول درجةفم لماي 


تسكن الكمة الاستئنافة ملومة بأجابته إلمطلب 
#قيقه مادامت رأت أن الدعوى فى غير .حاجة 
إلى هذ! التحقيق ‏ وهىإذ أيدت الحم الابتداق 
الذى أدرن الطاعن و يانت جمبع عتأصر الجر بمة 
الى عاقيته من أجلبا تكون قد رفضت طلب 
(طين عمد حسن شكرى ضد النيابة رفم م.م سنة ٠١‏ ق) 


ليك 
8 مارس سنة 154٠‏ 
اختصاص . قاضى الاحالة . حكم نبائى من محكة البنح 
بأن الواقعة جساية . رأى القاضى بأن الواقمة ليست 
[لاجئحة . واجبه . إحالة القضية على محكمة الجدايات للفسل 
فيا بطريق الخيرة بين الجداية والجنحة . إحالتها على النيابة 
لاجرا. شؤونها فبااء خطأ : 
'(الادة مك١‏ محقيق ) 
المبدأ القانوتى 
ان الققرتين الثانية والثالثة من المادة 
من قانون تحقيق الجنايات صر تان فى 
أنهاذا حكمت مكمة لجنم بعدم اختصاصبا 
باعتبار الواقعة جناية بسبب سوايق الهم 
وأصبح هذا الحم نهائيا ثم قدمت القضية 
بعد ذلك لقاضى الاحالة فلم يرفيها إلا أنها 
جرد جنحة لأنسو أبق لمهم لاتجعل الواقعة 
جناية فانه يحب عليه أن بحيلها الى محكمة 
الجنايات للفصل فيا بطريق الميرة بين 
الجناية والجنحة . واذن فان قاضى الاحالة 
اذا اعتبر الحادثة جنحة وأحاها إلى النمابة 
العمومية لاجراء شؤوما فيبها يكون قد أخطأ 
ف تطبية, القانرن ويتعين نقض قراره. 


د حيث أن همبتى طعن النيابة هو أرنف 
قاضى الاحالة باصداره القرار المطعون فيه قد 
شالف مانصت عله الفقرة الثانية من المادةىم؛ ١‏ 
من قانون تحقيق الجذايات وكان من المتعين عله 
وقد رأى سوابق الهم لا يمل الواقعة جناية 
أنلابعيد القضية للنيابة لرفعبا لحكة الجنسا-دترامأ 
الحم الها الصادر فها بعدم الاختصاص بل 
كان من الواجب عايه اتباعا للفقرة المتقدمة أن 
حيل القضية الى حكمة الجنايات للفصل فبها 
بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة - وطلبت 
النيابة بناء على ذلك نقض القرار المطعون فيه 
واعادة القضية لقاضى الاحالة كى يحيلبا على 
محكة الجنايات لتفصل قا بطري قالخيرة بين 
الكاءة والجسة د 

سيت أن واقعة الال عل النحو الثابت 
من قرار قاضى الا<الة المطعون فيه وما أوردته 
النيابة فى بيانها سبب الطعن أن النابة اقامت 
الدعوى العمومية غلى لمهم أمام مجسكية جنم 
الاسماعلية متهمة إيأه بسرقة ملابس وما كنة 
جلانى لروحيه على خميس وآخرين وطليت عقابه 
بالمأدتينب وس/ لووع/» عقربات فقضتامكة 
بحبسه ستة شبور فاستأقف امتهم والنتابة الحم 
فى الميعاد . و١!‏ نغارت ممكمة الرقازيق الابتدائية 
هذا الاستئناف حكمت بالغاء | المستأئف 
وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بناء على 
ان سوابق المهم تجعله عائدا طبقا للنواد»4/ ٠١‏ 
4 عقويأت ؛ وبعد أن حققت النيابة الحادئة 
قدمت القضية لقاضى الاحالة بمحكة بور سعيد 
ليأمى بأحالتها على محكمة الجنايات للفصل ذبها 
بطريق الخيرة بين تهمة الجنحة المعاقب علها 


' بالمادة بام / ١‏ عقربات وبين تممة الجناية 


العدد العاشر س السئة العشرون 


المعاقب عليها بالمواد /11" ١‏ و 44ع/ واه 
عقوبات ولكنه أصدر القرار المطعون فيه 
باعتبار الحادثة جنحة متعاءقة على المادة 1/11 
عقوبات وأحال الآوراق على النبابة لاجراء 
شؤونماء 

و ومحيث أنه يتضح ما سيق ذكره أن هذا 
القرار جاء غذالفا لصريم نص الفقرتين الثانية 
والثالثة من المادة مم4١‏ من قانورف. نحفيق 
الجناياث اللتين تقضيان بأنه اذا حكنت مكة 
الجن بعدم اختصاصرا باعتبار أنالواقعة جتاية 
يسيب سوايق المتهم واصبم هذا الحم تهائيا ثم 
تقدمت الغضية بعد ذلك لقاضى الا-الة وهذا 
لم يرفيها إلا أنها جرد جنحة لآن سوابق المتبم 
لاتجعل الواقعة جنابة وجب عليه أن بحيلرا على 
محكمة الجنايات للفصل فا بطريق الخيرة بين 
الجناية والجنحة فاذا لم يتبع قاضى الاحالة هذا 
العمومية لاجراء شؤونها فيبا يكون قد اخطأ فى 
تطبيق القانون ويكون بناء على ذلك طعن النياية 
العمومية المبنى على وقوع هذا الخطأ فى له 
القضية الى قاضى الاحبالة ليقرر بأحالتها على 
محكمة الجنايات للفصل فبها بطريق الخيرة بين 


الجناية والجنحة . 
١٠ىق)‏ 
لمك 


هما مأرس سنة ١944٠‏ 

و سب هتك عرض ٠‏ ركن القوة . متي يعتير متوافراً ؟ 
سكوت الجنى عليه عن أفعالمتكالعرض مع[ حساسه بارئكا بها 
عبى جسمه . قبول منه مبمأ كان الباعك على سكوته باختياره 

بم ب ابتدام الفاعلتثقيفهبالقوة. قبول الجىعليه ورضاء 


خفن 


انتفا, ركن القوة . العيرة ليست بالقوة لذاتا . 
( المأدمان صم ولسر ع سب ملل ركم ) 
م« ل تتديل وصف التهمة . -ق قاضى الاحالة فى 


ذلك . وافعة هتك عرض . اعتارء إياها جنسة . إمكان 


اءتبارها عناية . عدم تعرض أمر الاحالة لبحث هذا 
الموضوع . عدم طلب النياية تمدبل الرصف . الطعن فى 
قرار قاشى الاحالة لاعتبار الواقعة جنحة . لايصم 7 


المنادى. القانونية 

و - اله اذا كان القضاء قد استقر على 

أن ركنالقوة فى جناية هتك العرض يتوافر 
كلا كان الفعل المكون لهذه الجناية قد وقع 
بغير رضاء من انجنى عليه سواء باستعال 
الهم فى سيل تنفيذ مقصده وسائل القوة 
أو التبديد أو غير ذلك مما يؤثر فى امجى عليه 
فيعدمه الإرادة ويفقده المقاومة أو بمجرد 
مباغتته الحنى عليه أو بانتهاز فرصة فقدانه 
شعوره واختياره إما لجنون أو عامة فى 
العقل أو بغيبوية ناشئة عن عقاقير عخدرة 
أر لأى سبب آخر كالاستغراق فى النوم 
فان سكوت الجنى عليه وتغاضيه عن أثفعال 
مك العرض مع شعوره وعليه انبا تر تكن 
على جسمهلايمكن أن يتصورمعه عدمرضائه 
مها مهماكان الباعث الذى دعاه الى السكوت 
وحدا به إلى التغاضى مادام هو لم يكن ىٌْ 
ذلك إلا طائعا مختارا . 

+ أن هتك العر ض اذا ابتدأ الفاعل 
تنفيذه بالقوة فصادف من الجنى عليه قبولا 
ورضاء صميسين يثتق عنه ركن ألقوة . لآن 

| عدم إمكان نجرئة الواقمة المكونة له 
لارتكاما فى ظروقف. وملابسات ‏ واحدة 
بل فى وقت وأحد وتنفيذا ليصد وأحد لا 
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يصحمعه القو ل ,أن المجنى عليه لم يكن راضيا 
يحزء منها وكانراضيا بالجرء الآخر . م أن 
الععرة فى هذا المقام ليست بالقوة لذاتها بل 
باعل تقديرانها معدمة لأرضا . فاذا ما تقق 
الرضا وليكن للقوة أى أثر فى تحققهفانمساءلة 
الهم عنبا لايكون ها أدق مبرز ولامسوغ 
+ ب إذا اعتبرقاضى الاحالة واقعة هتك 
العرض المقدمةإليه من النيابةجنحة معأنهكان 
له أن يعتيرها جناية لآن المنهم والمنى عليه 
خادمان عند شخص واحد . فلا حق للنياءة 
أن تنعى عليه ذلك ما دام الأآمر الصادر 
منه لم يتعرض لهذا ا موضوع بالبحث ومادام 
التعديل فى الوصف من حقه بجريه إذا رأى 
فى الدعوى توافر العناصر الواقعية الممررة 
له وما دامت الننابة ل تطلب منه هذا 
التعديل . ْ 

الأمارء 
دحيث أنمينى الطعن المقدم من الثائب العام 
على الام الصادر من قاضى الاحالة أنهذ! الأامر 
انما أقبم على خطأ فى تفسير القانون وتأويله إذ 
أن التكييف القانونى الصحييم للواقعة التى أثينها 
هو أن فعل هتك العرض وقع يغير رضاء ايجى 


بعرضه خاىا ذهبيا عليه ولتبليغ البوليس بالحادئة 
على الفور » أما تخاضى الجنى عليه الحظات حتى 
تكشفت له نية المتهم فانه لا يعتير رضاء مه بما 
وقع عليه وخصوصا فان أغلب ما ارتكبه المتهم 
دن تقول الى عليه و كشف عورته قدثم مفاجأة 
قبل أن يقطن له ويدركةوهذا وحده كاف لتكوين 
جناية هتك العرض بالقوة على أنه مع التسليم 
بأن واقعة هت كالعرض أت بغير قوة فان الواقعة 


فود اناق جد المة المشروة 


تكون جناية أيضا طبقا للنادة 14م/؟ منقانون 


العمّوبات لآن الجريمة وقعت من خادم بالاجرة 
عند من له سلطة على الجنى عليه الذى يشتغلان 
عنده همأ الاثنان 3 وقد كانلةاضى الاحالةالسلطة 
المطلقة فى تعديل التومة على هذه الصورة 
ما دامت الوقائع قد تناولا التحقيق 

«ووحبث أنه اذاكان القصّاء قد تواضع على 
أن ركن القوة فى جئاية هتك العرض يتوآفركما 
كان الفعل المكون لما قد وقع بغير رضاء من 
الجنى عليه سواء أ كان ذلك راجما إلى استعمال 
المنهم فى سبي ل تنفيذ مقصدهوسائل القوةوالتهديد 
وغير ذلك م زر في المجى عليه يعدم إرادته 
ومهدم مقاومته أو كان راجعا الى جرد مياغتة 
الجنى عليه أو انتباز فرصةفقدهلشعوره واختياره 
إما لجنون أو عاهة فى العقل أولغييوبة ناشئةعن 


عقاقير مخدرة ن لاى سبِبي آخر كالاستغراق 


في النوم ‏ اذا كان القضاء قد استقر على تفسير 
القانون على هذا الوجه فان سكوت الجنى عليه 


. | وتغاضيه عن أفعال هتك العرض وهو شاعر 
أوعالم بأنها ترتكب على جسمه لا يمكن حال أن 


يتصور معه عدم رضائه ها مبما كان الباعث 
الذى دعاه إلى السكوت وله على التخاضى 


اما دام هولم يكن فى ذلك الا طائعا مختارا . 


«وحيث أن هتك العرض اذا ابتدأ الفاعل 
تنفيذه بالقوة فصادف هن النى عليهقب و لاورضاء 
صحيحين ينتى عله ركن القوة لآن عدم امكان 
تحزئة الواقعة المكونة له لآرتكاما فى ظروف 
وملابسات واحدة لوقت راد وتلفيذا 
لقصد واحد لا ,يصم معه القول بان الجنى عليه 
م يكن راضيا بجرء منها وانه كان راضيا بالجزء 
الآخر كا أن العيرة فى هذا المقام لم تكن بالقوة 
انها بلى بها على اعتبار أنها معدمة للرضا فاذا 


تحقق الرضاء ولم يكن لها أى أثر فيه فان مساءلة 
المتهم عنبا فى واقعة متك العرض لا يكون لها 
حل ولا مقتض . 

دو<يث|نالأمر المادر من قاضى الاحالة 
أثبت أن النيابة العمومية اتهمت المتهم بأنه متك 
عرض سعيد [أحمد مد سعفان بالقوة بان قبله 
وكشف عن داره ووضع اصبعه فيه كردا عنه 
ثم بين واقعة الدعوى كا دلت عليه التحقيقات 
التى أجريت فيبا فقال ,, إن الآدلة تتحصر فى 
شبادة المجنى عليه التىتتلخص فى انه والمتهم كانا 
يعملان معا فى حل واحد وبعد أن ذرغا من 
ععلبيا ليلا دعا المتبم الجنى عليه الى البيت فى 
غرفته فقبل وذهبا اليه فى حوالى الساعة الحادية 
عشرة مساء وخلع اجنى عليد ملالسه الخارجية 
وبق بالقميص واللباس ثم اتخذ له مكانا فوق 
السرير يجائب الحائط واستلق امتهم عل الميو 
يحواره وبعد أن نام الجنى عليه فترة من الوقت 
استيقظ على حركة فى السرير وثناهد المنهم وقد 
هم من تومه ولع ملانسه ماعدا جلبابا يقعليه 
فارتاب الجنى عليه فى الآأمر وظل سا كتا ليرى 
ماذا هو فاعل ثم عاد المتهم الى السرير ودفع 
الجنى عليه ببده ونادى عليه كن يريد ايقأظه إلا 
أن هذا الآخير تظاهر بالنوم ثم اقثرب المتهم 
مله وقيلهعللختده وادسنك بطرف لباسه وارخاه 


الى'ر كبتيه ورفع القعيص وكشف بذلك عن' 
عورنه ووضع بده عليها خم بلل أصبعه ووضعه , 


عند فتحة الشرج وامسيك بقضيبه و كان منتعظا 


وتأهب لا يلاجهفد بر الجنى عليه وعند ئذهبالمجى - 


عليه مر. رقاده وعنف المتهم على فعلته ثم 


تحدث عن حك القانون على هذه الواقعة فقال' 


د انه على فرض التسلم بصحةالوقائع التىأوردها 


خضل 


المجنى عليه فى شهادته فانه يؤخذ منبا أن ركن 
القوة ‏ 
لآن جميع الآفعال التى أتاها المتبم قد وقعت فى 
حالة يقظة المجنى عليه وسمكوته ويذلك تكون قد 
ارككبت برضاه ولا عيرة اذن بالياعة الذىحمله 
على هذا النكوت والرضا كما لاعيرة بما اذا 
كان لمتهى يعلم يقظة المجنى عليه أو لا يعم . 

وحيث انه اتضمم من الكشف على المجنى عليه 
عر فَة حضرة الطبيب الشرعى لتقدير سئه انه 
ببلغ-والى السبعةعثير عاما . وحيث أنالأفعال 
التى وقعت من الهم عل المجنى وهى تشير الى 
مخاواة التهم أن يفسق هذا الآخير قد وقعت 


المادية أو الآدبية ‏ »مدوم وذلك 


يدون قوة عبلى شخص ' باغ ماتى عشرة سنة 
تكرن الجريمة المنتصوص عليها فى المادة 14م 
فقرة أولى عقوبات والتى يعاقب عليها بعقوبة 
الجنحة . وحيث انه لا تقدم تكون الجريعة 
المسندة الى امتهم جنحة لا جناية ويكون النصل 
فيبا من اختصاص المحكمة الجرئية » 

«وحيث انهيتضح ما تقدم أن الآمر الضادر 
من قاضى الاحالة قد أصاب الحقيقة ولم يخمطىء 
فى شىء فان سكوت المجنى عليه بعد أن تقظمن 
تومه ثم تخاضيه بمحض اختياره عما وقع من 
المتهم من أفعال هتك العرض عليه مع عليه 
حقيقة هذه الافعال والمقصود منها وما قصده 
المتهم منبا يعد رضاء منه مما حتى بالنسة لما وقم 
عله اثناء نومه ؛ وذلك بفض النظر عن الغابة 
التى كان يرمى اليما فى قرارة نفسه مر وراء 
سكوته وتغاضيه . وأما ما تنعاه النيابة علىقاضى 
الاحالآمن انه اعثر الواقعة جنخة مع انه كان 
له أن يعتبرها جنابة لآ نالمتهم والمجنى عليه مخادمان 
عن خسن بواعدهها قعاة عن هذا مردوة اند 


ما دام الأآمر لم تعض لهذا الموضوع باحق 


طرفل 


العدد العأشر - الستة العشرون 


وما دام التعديل فيالوصف من سدق قاضى الاحالة 
بجحربهاذا رأىق الدعوى توافر العناصر الواقعية 
البررة له وما دامت الليابة لم تطلب منه هذا 
التعديل ‏ ما دام كل ذلك فلا يحق للنيابة أن 
1 قاضى الاحالة انه أخطأ فى القانونعلى 
الصورة الواردة إاوجته الطعن . 

( طمن النيابة فى قرار قاضى الاحالة ضد حسين مسد 
الجندى رقم .نز سنة ٠١‏ ق ) 

+08 
نم مارس سنة ١984٠‏ 

تفتيش . إذن النياءة بتفتيش منول «تهم فى جرعة أخفاء 
أشيا, مسروقة . العثوو عل مادة عندرة بدولاب في المنؤل. 


ضبطيا . محيم ء أنامة . الثأين . 


(المرادم و 1١6‏ م١‏ م 9١م‏ مم تحقيق ) 

الميدأ القانوق 
إذا أذنت النياية أحد رجال الضبطية 

القضائية بتفتيش منزل متهم فى جرعة إخفاء 
أشاء مسروقة وأقدشة فعثر عرضأ أعناء بحثه 
فى دولاب بالمنرل على مادة مخدرة فان من 
واجبه أن يضيطابا إذ العثور علىمخدر فىمنزل 
لمهم يجعله فى حالة تلبس تقتضى ضبط هذا 
الخدر . 
7 

دو حيث أن الطعن يتحصل في أنالمنزل الذى 
ضبط به الآفيون قنش بدو نإذنولم يك نالطاعن 
موجوداً به . وان من وجد عندها الآفيون هى 
مطلقته وهو لايعيش معبا بل له زوجة أخرى. 

و وحيث أن ما أثبته الحم إصدد وائحة 
التفتيش وضبط الآفيون هو «١‏ أنه في يوم ٠١‏ 
دإسمير سنة م ١9+‏ وقعت وأقعة نصب بمحل 
امل عمد قوره الترؤى راغب اشاحيف سرقكه 
منه أقشة قيمتها 0+ جنيبا فتقدم بوليس سرى 


الحافظة بتقرير يتضمن أن مرتكى هذه الحادثة 
وآلان أحهوا المسزوقاف سعة أشخاض من 
اليم وطلب من النيابة ترخيصا بتفتيش 
منازهم وحلاتهم فأذنت النيابة بذلك بمقتضى 
الآمر الصادر منها في يوم 17/14/ مم4١‏ 
غير انه لم يستدل على منزل المتهع لتفئشه ب 
وبتاريخ 10/ 10/ غ48١‏ أعيدت الآوراق 
من نيابة كرموز بطلب البحث عن منزل ال1تهم 
وتفتيشه فعثر على المتزل الذى فتش فعلا ف يوم 
0/8 م١‏ ذلك التفتيش الذى كانت 
نتيجته ان وجدت بغرفة قطعة من الأافيوركف 
ملفونة ومخيأة على الرف العلوى لدو لابالملابس 
نحت اللابس الموضوعة فيه, ثم دقب الحم 
على ذلك بقوله « وبا ان المتبع ( الطاعن ) كا 
سبق القول كان موجبا اله تهمة أخفاء تلك 
الأشياء المسروقة وهى جنحة فتكون النيابة إذ 
أصدرت أمرهأ بالتفتيش بالتطبيق لنص, الغقرة 
الآولى من المادة .” من قانون حقيق الجنايات 
لم تنجاوز حمّبا فى ذلك ولا غبار على تصرفها » 
ومن هذا الذى ذ كره ألم جميعا يبي أن 
التفتيش كان بمنزل الطاءن بعد البحث عليه وقد 
وقع بطريقة قانونية » وان العثور على ندر كان 


| عرضا أثناء ذلك النفتيش الصحيح . واذ كانت 


حيازة الخخدر جربمة معاقيا عليها » .فضيطه كان 
وأجباً لاخيص عنه . إذ العثور على مخندر فى 
منزل الطاعن يحعله فى حالة تلبس تسوغ. ضبط 
هذا الخدر . ولذلك يكؤن الطعن علىغير أساس 
ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


)قا١ طعن حامد عطيه المراغى ضدالتيابة: رقم/1وسنة:‎ ١( 


العدد العاشر السئة العشرون 


١5غه‏ 
ه؟ مارس سئة ١44٠‏ 


تحقيق . إجراؤه فى غيية المتهم . حق اانابة فى 


يصم القسك ببطلان الدليل المستمد مى التحقيقات الآولية 
» ل معاينة . إجراؤها فى غيية التبم . جوازه . 

وجود نقص أو عيب فيها . التمسك به لدى محكمة الموضوع 
المنادىء القانونية 

١‏ - انه وان كان من حق المتهم » أن 
بحضر التحقيق الذى تحر يه النيابة فى التهمة 
الموجبةاليهإلا ان القانون قد اعطى النيابة - 
استثناءمن هذه القاعدة ‏ ححق إجراء التحقيق 
فى غيبة المهم إذا رأتاذلك موجبا . ذاذا 
ما أجرت التيابة تحقيقا ما فى غيبة الم 
فذلك من حقبا ولا بطلان فيه عل أن 
الآصل هو أن العبرة أمام الحم الجنائية 
هى بالتحقيق الذى تجريه الحكمة بنفسها 
و لايرجع الى التحقيقات الابتدائة إلا اذا 
تعذر على المحكة تحقيق الدليل بنفسها . و 
هذه الحالة جب لصحة الحكم ألا كرتف 
الدليل الذى تءتمده الحكمة غذالفا للقانون . 
وفى هذه الصورة وحددها يصح القسسك 
ببطللان الدليل المستميد من التحقيقاث 
الأآولية . 

؟ ‏ إن المعاينة ليست إلا إجراء من 
إجراءات التحقيق فيجوز للنيابة أن تقوم 
بمعاينة محل الحادثة فى غيبة الهم وله 
هو أن يتمسك إدى بحكمة الموضوع بما قد 
يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى 
تقدرها الحكمة وه عل بيزة من أمرها. كما 
هو الشأن ف تقدير شبادة الشبود . 
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ه حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه 
اللعن هو أن الحم المطعون فيه لم عتم فى الميعاد 
القانوى . 

« وحيث أن هذا الوجه لا يصايم سيا لنقض 

الحم ٠‏ إذ كان في وسع الطاعن الحصول على 
ميعاد لتقديم ما قد بكون لديه من أوجه طمن فى 
الم بناء على أنه لم يكن مودعا ملف الدعوى 
فى ميعاد القانية الايام التي نص عامها القانرن على 
أن الطاعن قد قام فعلا بتقدم هذه الأسباب 
بعد أن تمكن من الاطلاع على الح فل يصبح 
بعد فى حاجة إلى ميعاد . 
٠‏ وحيث أن مبى الوجه الثاتى هو أن الطاعن 


| دفع لدى عكنة المورضوع ببطلارتب التحقيق 


الابتداتى لآن الشبود سثلوا فى غيبته ول يواجهوا 
به بعداستجوابه ولكن الحكة لم تردعلى هذا الدفع . 

و وحيث انه وان كان من حق امتهم أن 
بحضر التحقيق الذى تجربه النياية فى تهمة موجبة 
آليه » الا أن القانون قد أعطى للنيابة ‏ استثناء 
من هذه القاعدة ‏ ححق اجراء التحقيق فى غيبة 
لمهم إذا رأت لذلك موجبا . فاذا ما أجرت 
النيابة تحقيقاً ما فى غيبة المنهم فيكون ذلك من 
حقبا ولا بطلان فيه . على أن الأصل هو أن 
العبرة أمام المحاى الجئائية هى بالتحقيق الذى 
تبحريه المحكمة بنفسباء ولا برجع إلى التحقيقات 
الابتدائية إلا إذا تعذر عليها نحقيق الدليل بنفسما 
وفى هذه الحالة يجب لصحة الحكم أن لا يكون 
الدليل مخالفاً للقانون » وفى هذه الصورة وحدها 
يصح السك ببطلان الدليل المستمد من التحقيقات 
الأولية . 

د وحيث أن الواقع فى هذه الدعوى دو أن 


حسم | نسم 


ل العدد العاشر 


شبودها م ترافع الدفاع عن الطاعن فأبدى الدفم 


بالبطلان الذى اشتمل عليه وجه الطعن : وجاء 
حم الحكمة بعد ذلك دا على أقوال الشذبود 
فى التحقيقات وبالجلسة , ولا خر ج ما أشار اليه 
الحم من أفوال الششبود عما ورد فى شباداتهم 
المدونة محضر جلسة انحا قة ؛ وإذن يكوئيتف 
.الاساس الذى أعتمدت عليه المحمكمة هو ما سمعته 
بنفسها ورأته مطابقاً لما اشتملت عليه التحقيقات 
الابتدائية » وإذن يكون ما تمك به الدفاع عن 
الطاعن [دى محكمة المرضوع من بطلان التحقيق 
لا يقتضى أن يفرد له المكم رداً خاصاً بمد أن 
حقةت الحكمة بتفسبا الدعوى فى مواجبة الطاعن 
واستخاصت بطريقة أساسية أدلة الادانة من 
التحقيقات الى اجرتها . 
« وححيث ان الوجه الثالك يتحصل في ان 
الطاعن دفع بيطلان المعاينة لآنها لم تقم حضوره 
ولا ضور الجنى علمهم ولم ترد ا محكمة على هذا 
الدفع ؛ رفرق ذللك فان الطاعن ذ كر أن المعابنة 
لم تبين هل كان مستوى الآرض الذى قيل أن 
مطاق العيار كان فيه وقت اطلاق العيار يستوى 
أو يعاو أو بنخفض عن مستوى الأارض الذى 
. كان فيه المصابان وقس اصابتهما فل ترد امحمكمة 
على هذا أيضا مع أنه كان واجبا ليتبين هل بمكن 
أو لابمكن حصول الامصابات بالصورة التى 
9 وردث فى التقرير الطى .. 
« وحيث ان المع_اينة التى تمرمها الثيابت عن 
حل الحادثة لا يلحقها البطلان بنسبب غياب امتهم 
٠‏ لآن المعاينة اجراء من اجراءات التحقيق يجوز 
٠‏ للثيابة أن تقوم به فى غية 11 نهم » وكل ماله هو 
السك لدى محكمة ارود يما قد كرن فى 


السنة اأعشرون 


للشرود ؛ وإذ كان ما أبداه الدفاع لدى ممكة 
الجنايات كان منصبا على البطلان الذى لا سند له 
من القاثون قا كانت المحكمة حاجة لأرد عليه 
اكتفاء منها بتقدير المعايئة وهى على بينة در 
حقيقتها . أما ماجاء فى مرافعة الدفاع خاصا بخلو 
المعاينة مما يدل على ما إذا كانت الأرض ففهستوى 
واحد أم لا فكان استطراداً لما أساء الطاعن 
قبءه من اللكشف الى عن مر كز كل من ايجنى 
علهما ما سيجىء فى الرد على الوجه الرابع ؛ 
ويذبنى على ذلك أن احكمة بفبمها الكشف 
الطى على وجبه الصحييح أصبحت في غنى عن 
الرد على هذا الإستطراد الفاسد , 

و وحيث أن محصل الوجه الرابع هو أن 
الطاعن دفع لدى مسكمة الموضوع بأن التقرير 
الطى يناقض "أوله آخره وهو يفيد أن الضارب 
لا يمكن أن يكون شخصا واحدآ بل شخصين 
فردت عليه رداً يتناقض مع ما ذكرته بصدد 
وصف الاصابات . ويقول الطاعن علاوة على 
ذلك أن تفسير المحكمة لكيفية اصابة فخذ الى 
علها نعيمة لا يتفق مع المعقول و لامع تشخيص 
الطبيب لمكيفية وقوع الحادثة . 

«وحيث أن وقائع الدعوى التى اقتنعثت 
محكمة الجنايات بوتا هى أنه على أثر مشادة 
حدثت بين الطاعن و بباوى جر جس أطلق الطاعن 
فلتعار اأثاريا تجاه واسباب العار ينف 
أخيه نعيعة وابنه تى وكانت الأولى نائمة على 
الباب من الخار ج والثاتى جالسا يخرارها . ثم 
أشان الحم إلى الكشف الطبى وما وردية عن 
اتجاه أصابة نعيمة من أس مل إلى أعل وقد جاء 
فى نبجة لكف اد ن أصابة المصابين هن طلق 


المعاسة من لقم أوعيب حى 0 20 إثارئ شو 0 | رصاص أطاق من ملاح 


| 
] نارى كالبندقية أو ا أشبه على مسافة أ كثر من 


العدد العاشر الستة العشرون 


قفن 


ثلاثة أمتار وكان الضاري. لليصابة الأو لى ع | الطعن مناقشة فى الوقائع هن اختصاص قاضى 
بينها وفى مستوى أوطى هنها بالنسبة لآن فتحة | الموضوع تقديرها دون رقابة نحكمة النقض 


الدخول التى بالفخذ الآيمن في مستوى أوطى 
من فتحة ارو ج . أما الضارب المصاب الثاتى 
فيكون على ينه و مستوى أعلى منه ولكن 
الطبيب يرجم جدا أن الاصابات حصلت 
بالطريقة التى وصفبا ااصابان وهى أن الآولى 
كانت نائمة على جتبها اليسار والآخر كان جالسيا 
على عتبة الباب و الاصابة حصلت من الجبةالشرفية 
أى أن الضارب لما ان واقفا من جبة اقدام 
امجنى عليبا الآولى وفى مستوى أعلل من 
المصسابين..... ثم رد المسكم بد 
ذلك كله على دفاع الطاعن فقال: ان المحكمة 
لاترى لا للطءن الذى وجبهالدفاع الى الكشيف 
الى من حيث غموضه أو تخاذل عباراته لان 
الكشف المذكور فى .تيجته صريح الدلالة فأن 
اصابة نعيمة وتومى حصلت بالكيفيةالتى ذكرها 
هذان الغامدان أما ما ذكر بالتقرير من أن 
الجرح النارى الذى وجد فى فَخذ نعيمة يتجه من 
أسفل الى أعللى فتفسيره على ماهو ظاهر جليا من 
جموع اأكشف إن هذا الوصف يتعلق يجسم 
امجنى عليها لاموقف الضارب فالمقذوف قد 
أصامها فى فخذها وص نائمة واتجه العيار في هذا 
الفخذ من أسفل الى أعلاه وهذا ماتفرمه المحكمة 
من لتر بر وننيجته 

و وحيث أنه يبين ماتقدم أنمحكمة الجنايات 
رأت أن الاصابات كانت من طلق ثارى وأحد 
وفسرت ماجاء بالكشيف الطوىمن أن اصابةنعيمة 
متجبة من أسفل الى أعل بان المقصود به هو اتجاه 
الاصابة لا الموقف. واذكان هذا الاستنتاج 
كمة النقض . واذن يدون مااشتمل عليه وجه 


عايه فى هذا التقسدير مآدام منطاق الاستخلاص 
لسسيقه . 

د وحيث أن الوجه الخامس مياه أن محكمة 
ا موضوع قالت بانهاتثق كل المّقَةَ بشبادة هود 
الاثبات مع أنه ليس بين الشوود منر أىالطاعن 
يطلق العيار . 

و وحيث أن ماجاء مهذا الوجهليس إلاجدلا 
موضوعيا بدور حول تقدير محكمة الموضو 
لاقوال الشرود واستخلاصبا منها ان الطاعن دو 
الذى صوب العيار نو المجنى عليبم فأصاباثين 
مهم بالصورة ألبى بينبا الحكم ٠‏ واذا كان هذا 
الاستخلاص سلما من كل ريف فالنقاش فيه 
لدى كمة النقض لاسيل اليه لتعلقه بتقدر 
موضوعى من اختصاص محكمة الموضوعوحدها 
البت فيه . 

(طعن أنوررضوان حسنضدالئيابة رقم وم ستة ١ىق)‏ 
الك 
و١‏ مارس سنة ١84٠‏ 
تزوير فى أوراق عرفية ٠‏ دنار ينك التسليف الزرا عى, 


دفائر تحارية لها قرة قانونية فى الاثئات ٠.‏ تخيير الحقيقة 


فى اليانات الى أعدت هذه الافائر لائباتها . تزوير فى 
أوراق عرفية . 
المبدأ القانوق 

دفائر بتك التسليف الؤراعى ا مخصصة 
لإثيات بيان عمليات وزن الغلال الواردة 
لإربداعها يشون البنك هى دفاتر تجازية 
يعترف ها القانون بقوة الاثيات فتغبير 
الحقيقة فى البيانات ااتى أعدت هذه الدفاتر 
لإثباتها يعد تزويرافى أوراق عرفية مستوى 
الآركان قانونا 5 


نكري 


لمر 

واجدث أن أوعة الطعن تتحصل فى أن 
الطاعن دفع الدعرى أمام محكة الموضوع بعدة 
دفوع فلم تفصل فها . قتلك الدفوع هى أولا 
عدم قيول الدعويين الجنائية والمانية لآن 
اساسهما عمد الوديعة وهو عمد مدلى لاوز 
إثبات مايخالفه:شبادة الشرودء ثانيا- أن اركان 
التذوير غير متوافرة لآن الأوراق اللقول 
بتزويرها تحررت باتفاق من حرروها فهبى 
أوراق صورية وفرق بينالصورية وبين التزوير . 
وثالنا أن أركانجر بمة النصب غير متوافرة لان 
ورقة الوديعة من صئع مثل البنك ( وهو أمين 
الثدونة وكان متهما ) وتحال أن يحتال البنك على 
نفسه فضلا عن أن النصب لابد فيه منالحصول 
على المال نيبا سكن الطاعن أخذ المال قرضا 
وأعلى سندا بدفع المبلغ في مواعيد معيئة » 
رابعا ‏ تمسك الدفاع فى الموضوم بأنالاوراق 
الى جعلت محلا لتهمة التزوير وركنا النصب لم 
إشترك الطاعن فى تحريرها ولا يكن أن يعتير 
اشنرا كه فى التجارة مع أخيه ( 1د المهبين 
الآخرين ) اشتراكا فى الجر بمة 

«ومن حيث انه عن الاء رالآاول فا نأساس 
الدعويين الجنائية والمدئية المر فوعتين عب الطاعن 
ليس عقد الوديعة أ يدعى » بل هو ارد كابه 
التذوير فى دفاتر البنكوالاستيلاء منه على مبالغ 
بواسطة الاحتيال والنصب . ولاشك أن هاتين 
الجريمتين يمكن اثياتتهما بشهادة الشبود 

دو من ححيث أنه عن الام الثانى فان الثابت فى 
الحم المطعون فيه أن الطاعن وآخرين اتفةوا 
مع لموم على عويس أمين الشونة على التزويرفى 
الدفاتر الخصصة لاثيات بيان عمليات وزن الغلال 
الراردة لايداعبأ بشونة بنك التسليف اازراعى 


العدد العاشر - السنة العشرون 


المصرى بجعله وقائع «زورة في صورة واقعة 
صمحيحة مع علله بتزويرها وذلك بأن اثبت فيها 
ورود كميات أ كثر مما أودع فعلا أولم يودع 
أصلا ووقع علها بصفته أمينا للشونة فوقعت 
الجريمة بناء على هذا الاتفاق . 

دوومن حيث أن دقاتئر الينك هى دفاتر 
تجارية يعترف لا القانون بقوة الاثبات ؛ وقد 
غيرت القيقة فى البيانات البِى أعدت لاثياتها » 
ولاشك أن هذا التغيير يعد :زويرا في أوراق 
عرفية مستوق الأاركان قانونا . 

دومن حش أنه عن الآمر الثالك فان الحم 
اثيت أن الطاعن وآخرتوصلا بطريق الاحتيال 
الى الاستيلاء على مبلغ .«وملهاو 8111 جنيها 
من بنك النسايف الرراعى وذلك باستعمال طرق 
احتيالية من شأنها ايهام موظفى البنك المنوط 
بهم صرف السلفيات بواقعة مزورة في صورة 
واقعة صحيحة بايهامهم بايداع كل الحاصيل 
التى أثبنت في أوراق الوزن المزورة . 

دومن حيث أنه يبين من ذلك أن الطاعن 
استعمل طرقا احتيالية قبل البنك بأن قدم له 
داق الوزناازورةلادخال الغش عليه وخدعه 
بوجود واقعة مزورة وهى ايداعه كل المحاصيل 
الواردة فى تلك الاوراق وقد توصل بذللك الى 
الاستيلاء على مبلغ .بره ملما و ١11١‏ جنا 


أدين فها الطاعن 
« وحيت أنه بالنسبة للا“مر الرابع وهو 
اعتراض الطاعن على الحم فى اعتباره شريكا فى 


جرعتى التزوير والنصبفانا لمكم يينت الو قائع 
التى استخلصت منها هذا الاشتراك , فقد جاء فى 
حكنها ان المتهم الآول ( أمين الشوئة ) قد أقر 
صراحة بأنه أقدم على التزوير (ف دفاتر البنك) 


العدد العاشر ‏ السنة العشرون 


بالاتفاق مع يمد ابو السعود ( الطاعن ) وود 
ابو السعود فبو يقول فى تحقيق النيابة بأن هذين 
التهمين عرضا عليه أن يعاملهما بالطريقةااتى كان 
الأمين السابق يعاملبما مهما وهى أن ذل مائة 
اردب :ورد تقيد لما مابة وعشرين » كما جاء 
فيه ( أن هذا الاتفاق بين المهم الآول والمبمين 
الثانى ( الطاعن ) والثالك قد تأيد بكثير من 
الآدلة فى التحقيقفان هذين المتهمين كانايتمتعان 
دائما بمعاملة متازة من بض موظفى البنك ولا 
أدل على ذلك مما قرره جمالالدين افندىرمزى 
الذى اشتغل نائبا للتوكيل فى بنى »ويف من 
يونيه سنة عبم ١‏ لغاية مايو سنة 4م18 من أنه 
كان شَ جماعة ابى السعود ثُمَةَ لاحد لها وانه 
منحهم تسهيلات كبيرة كالاشتر اكفىجميةالتعاون 
حتى يتمكنوا من ايداع مقادير كبيرة منالغلال 
بفائدة مخفضة و كمنحهم مائتى جنيه سلفة تجبيز 
وأنه كان يقترذن المال من اليك باسمه ويعطيه 
لهم من غير ايصال حتى انهم تأخروا مرة عن 
رد ثلاثماية جئيه اقترضبا 
البنك اداريا بسبهاء “م اضاف الحم « أن تهمة 
الاشتراك فى التزوير ثابتة بالأادلة المتقدمة على 
كل من عمد ابو السعود ( الطاعن )ويحمودابو 
السعرد ولا عبرة بأن الغلال كانت تورد باسم 


بأمعه فحقق معه 


فود ابو السعود وحده لآن الظاهر من 
التحقيقو باعتراف اللأاخوينأن الغلال لحساءهما 
معا وقد تيين أن محمد ابوالسعودهو الذى كان 
يقوم بالصرف من البنك كما تبين تداخله فى 
ا موضوع فى جميع ادواره وقد وقعت جرعة 
التز وير باتفاقهوأخيهمع النهمين الآولوالخاس 
والعاشر بتحريضيمأ ومساعدتهما » وهذا الذى 
8 ره الحكم يؤدى الى ما استخلصهمنه من .وت 
اشتراك الطاعن فى جرمتى التزوير والنصب 


| 5 


فلا>وزالجدل بشأن هذا الاستخلاص الموضوعى 


أمام محكة النقض 

( طعن د ابو السءود وآخرين ضد اازيابة وآخر مدع 
عق عدلى رقم الإمسنة 11٠١‏ 3) 

017 
ه؟ مارس سنة 184٠‏ 
هتك عرض 

حا افق عله العز ةا الى المتزي وار 
خالفت تقدير رجال الآن ٠‏ عل الجاتى بحقيقة |لسن ,مفترض 
مى يتفى الاقتراض ؟ 

بو ل خادم .ارئكابه هذ. الجرية على زميله فى . 
فى الخدمة . تخليظ العقاب. 


) اللادنات لاع امس لال قلاع ) 

المنادىء القانونية 

١‏ - العيرةفى جريمة هتك العرض من 
جوة السن هى بالسن الحقيقية للمجنى عليه 
ولوكانت غخالفة لتقدير الجانى هو أو غيره 
من رجال الفن اعتهادا على مظبر المجنى عليه 
وحالة نمو جسمه او على أى سبب آخر. 
ويفترض ف الجا أنه وقت مقارفة الجريمة 
على من هو دون السن انحددة فى القانون 
بعل بسنه الحقيقية إلا اذاكانت ممعظروف 
استثنائية وأسباب قبرية ين معبا هذا 
الافتراض . 

؟ ‏ ان الفقرة الثانية من الأدة 4م 
تر اللطرا ع ههرم الطاب 
فى جريمة هتك العرض اذا وقعت يمن نص 
ليع فى الفقرة الثانية من المادة 99م أى 
اذاكان الفاعل من أصول المبنى عليه أومن 
المتولين تربيته أو ملاحظته أو بهم سلطة 
عله أوكان شادما بالأجرة عنده أو عندمن 


حرس 


تقدم ذكرثم ٠‏ وهذا النص يدخل ف متناوله 
الخادم بالاجرة الذى لادرعى سلطة مخدومه 
فيارف جر يمة على خادم يكون هو الآخر 
مشمو لا برعاية نفس الخدوم وحايته . 


01 
لي 
عق أن مق رخن : لطن أن الل 
المطعون فيه لم يبين ركنا أساسياللجرعة التىأدان 
الطاعن فها وهو عليه وقت ارتكاب الجر مةبأن 
الجنى عليها قاصر وخصوصا فانها نامية الجسم 
4 سنة مأ يفيد أن الطاعن كان يعتقد أتهاليست 
ولايمكن اقتراض عل الطاعن بالدن 
الحقيقية لها لان القانون جعل عبء الاثبا على 
سلطة الاترام مالم تكن الجنى عليها صغيرة الجسم 
حيث يظبر من أول وهلة أنها قاصر » و معذلاك 
اذا كان على الطاعن اثبات جبله بصغر سن الى 
عليها ذان وتاك دليلا قامطلعا على ذلك وهذاالدليل 
هو نقدير الطبيب الشرعى المبنى على الاصول 
في شهادة الميلاد التى ظبرت بعد ذلك وال لايبعد 
معها أن يكون أهل الجنى عليها قد بلثوا بميلادها 
بعد زمن طويل . على أن هذا لاتأثير لدفىمساًاة 
حسن النية لانه جوز أن تسكون الجن عل باقاصرا 
وأن تكون قد سلمت نفسها للطاعن وهو يعتقد 
أزبا بالغ . ويضيف الطاعن الى ذلك أنه لاسلطة 
عليها . والقانون أراد بتغليظ العما ب أن يضاعف 


١ قاصرا‎ 1 


مسئولية الشخص الذى يسىء استعمال ماله من ” 


السلطة والتفوذ عل امجى عليه فخشاه هذ( الأأخير 


ويستسطم له . 


« وحيث أن العبرة فى سن هن تقع عليه 


العدد ألعاشر - السنة العشروث 


07 


جرعة ختك العرضن ف بالميق القيقية واوعانيك 


مخالفة لتقدير الجانى أو غيره من رجالالفر:_ 
إعهادا على مظبر الجنى عليه وحالة بمو جسمه أو 
على أى سيب آخر إذ المفروض فى الجاتى أنه 
وقت متارفته الجرمة على من هو دون السن 
المحددة فى القانون أنه يعلم بهذه السن الحقيقية 
ولاينتفى هذا الافتراض إلا اذا لم يكن فامكانه 
الوقوف عليبا بسبب قيام ظروف اتثنائية 
وأسباب قبرية . 

« وحيث ان الففّرة الثانية من المادة و_م 
من قانون العقو بات بنصها على تغليظ العتقاب في 
جربمة هتك العرض اذا وقعت ممن نص عليبوفق 
الفقرة الثانية من المادة ب+مانماتقصد الاحوال 
التى يكون فيها الفاعل من أصول الجنى عليه أو 
من المنولين تر بيته أو ملاحظته أو من لحم ساطة 
عليه أو كان شادما بالأأجرة عندهأو عند م نتقدم 
ذكرم وهذا يتناول فى صراحة الخادم بالاجرة 
الذى لايرعى سلطة مخدومه فيارف جر ته على 
خادم يكون هو الأخر مشمولا ملاحظة نفس 
اتخدوم وحمايته . 

«وحيث أن لمكم المطعون فيه أدانالطاعن 
في جناية هتكه عرض نظيره بن خلءلعيسى ات 
لم يبلغ سئها ثماتى عشر سنة كاملة بغير قوة ولا 
تبديد حالة كونه خادما بالآأجرة عند من لما 
سلطة عليها وهى مخدومتبا :وذ كرالواقمةالبنائية 
المكرنة لمذه الجرعةيم حصلتها الحكمآة عن 
التحقيقات التى أجرتها فى الدعوى فقال , أن 
امهم هوسى ود بديوى ( الطاعن) والجنى عليبا 
نظيره خليل عيسى كانا فى أوائل سنة ,م40١‏ 
خادمين بمنذل حرم المر-وم الدكتور رياض 
بك حنين وأدى اختلاطبما ححكم عمابما الى 


العدد العأشر ‏ السئة العشرون 


ائتلافهما فراود الأول الثانية عن نفسبافاستسليت 
له وقضى منها لباته هرات متعددة وكانت أن 
تركت خدمة هذا المنزل والتحقت بمنؤلراغب 
اقندى ابراهيم يطنطا الى أن جاءها المخاض مساء 
م( ديسمير سنة م9١‏ فوضعت طفلة ألقتببا 
من نافذة المنزلالىالشارع لصا من فضيحتها ,. 
وبعد أن أورد الآدلة التى استخلصت الكمة 
منها ثيوت هذه الواقعة ذكر أنه تبين من شهادة 
الميلاد المستخرجة باسم نظيرة خليل عيسى الأ بلق 
وهى المجنى عليبا أنم! مولودة فى وب شعبان سنة 
04 الموافق 4 أبريل سنة +04 فتكون الى 
عليبا المذكورة لم تبلغ وقت أن واقعماااتهم ممنذل 
حرم المر<وم الدكتور رياض بك -ئين وههافى 
خدمتها الثامنة عشرة من عمرها 
ه وحيث أن كلها أثير بو جبى الطعن مردود 
أولا بان تقرير الطبيب أو كشف الأاشعة أو 
. اعتقاد الطاعن بان الجنى عليها تجحاوزت السسن 
المقررة فى القانون كل ذلك ليس من شأنه أن 
يشفع له مادامت هى لم تتجاوز فى الحقيقة هذه 
السن ها دل على ذللك شبادة الميلاد الرسمية التى 
عوات علا امحكمة وما دام لم يكن هناك من 
مانع قهرى استحال معه عليه أن يتعرف هذه 
الحقيقة » وثائيا بأن كون الطاعن والينى عليبا 
كلاهيا خادم بالأجبرة لدى مخدوم واحدلهسلطة 
على كل منبماذلك وحده يجعل هتك العرض 
الذى وقعمن الطاعن على زميلته مس.توجباللعقوبة 
الواردة فى النص الذى أشار الحكم اليه ولولم 
يكن للطاعن أية سلطة أو نفوذ على اليجنى عليا . 


( علس مومى محدود بديوىضدالئاية رقم اممغنة؛ ١ق)‏ 


ب 1١‏ 
ل 
هما مارس سنة ١44٠‏ 

و إئات . قواعد الانيات ٠.‏ لاتتعاق بالظام المام 
الائيات بالبيئة في حالة لاجور فيها ذلك . اأسكوت عليه . 
تنازل عن الحقى 3 الاثرات باالطرق الخاص ٠‏ الفك به 
أعام عكمة النقض . لاوز . 


بو ع قرة الشى, الى كوم فيه . صدور قراى من اانياج 

يحفظ شكوى عن واقة معيتة لدم استطاءة الشاءى إثراتها. 

اعتبار المحكمة هذ الواتمةصحيحة مع التد ليل على ذلك . جوازه 
المادى. القانونة 

١‏ - ان مراعاأةقواعد الاثيات لاتتعاق 
بالدفع بعدم جواز إثياتالحق المدع عليهبه 
باليينة أن يتقدم بذلك نحكمة الموضوع. 
فاذا هو سكت عنه فلا يجوز له بعد ذلك أن 
يتمسك به إذ هذا السكوت يعتير تنازلا منه 
عن حقهفى وجوب الاثبات بالطريق الخاص 
ولايكو زله بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع 
بالتتازل عنه أن يعود فيتمسك به أمام 
محكمة النقض. 

١‏ إن سق صصددور فو من النيابة 
حفظ شكوىعن واقعة معيئة لعدم استطاعة 
الشاكى إثبات هذه الواقعة لابمنع ال#كمة 
من أن تعتيرهذه الواقعةصحيحة وترتب علبها 
حكمبا مادامت قد افتتعت عن الآدلة الى 
أوضتها فى حكمبا بصحة هذه الواقعة . 
اليه : 

عن الطاعى ابررل 

و من حييشان الوجه الآولمن أوجه الطعن 

المقدمة من هذا الطاعن يتلخص فى أن المحمكمة 


م 


ملع استنادها في ادانته الى ماتبياته من جموع 
التحقرقات ومن الاطلاع على القضايا المضمومة 
لم تذكر شئا عن تفصيل هذه التحقيقات ولا 
القضايا المشار الباء كم أن المكمة لم توضح فى 
الحم المطعون فيه مايستدل منه على توافر ركن 
سوء القصد لديه وكان الواجب علها أن 3 
أن انشاء الدعويين الموهومتين بمعرفة الطاعن 
الثانى قد تم باطلاع الطاعن الأول ورضائه 
وموافقته واشارته. أما مجرد وجود مصلحة لهى 
الدءويينالموهومتي نأو كونه هوصاحب المصلحة 
الوحيد فلا يستازم حتما توافر س.وء القصد لديه 
بل لابد من اثبات ذلك والتدليل عليه ويقول 
الطاعن أن اغفال المحكمة لما تقدم يعتير قصورا 
فى الأساب ممأ يديب الحم ودجعله باطلا . 
« وحيث أنه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه يتضح أن امحسكمة في ايرادها لتتفاصي ل الو اقعة 
سردت ماخص القضايا الى لها شأن فى الدعوى, 
فأثبيّت صدور حكين على هذا الطاعن احدهها 
بتاريعخ م مارس ممنة اكور من محكمة الجنحم 
بتغريمه ١6.‏ قرشأ والزامه بأن يدفع ازهرةرزق 
مبلغ . .م قرش على سبيل التعويض والثاف حم 
مدلى بالرامه بأن يدقع لمصطق احمد عاهمر مبلغ 
ماع قرشأ بتاربخ + / 1991/17 وقد 
اعلن اليه فى ؟ / ٠١‏ / 1988 وقالت المحكمة 
أنه لا شرع امحكوم لممافى تنفيذ الحكين 
المذكورين عمد الطاعن الى عرقلة التنفيذ وايقافه 
فاتفق مع الطاعن التانى السكاتب العدومى عىأن 
يعملا نع تئقيذهما فجعلامن ول منحمدأ بوالحسن 
حمد وست أبوها سلامة دائنين لزهرة ولمصطى 
| حمدعاس مقتضى سند ين بمبلغ مب وقرشا و الدائثين 
فيه مد أبو الحسن جمد والثانى بمبلغ لاون قرشا 
والدائن فيه ست ابوها سلامة وضامن المذدين 


العدد العأشر - السنة العشرونُ 


حأمد فوده صلاحالدين وبناء على هذين السندين 
رفعت دعويان أحداهما منسوبصدورها هن 
تمد ابو الحسن مد والاخرى من ست ابوها 
سلامه وأوقع كل منهما الحجزر تحت يد الطاعن 
الآول على كل مابذمته لزهرة رزق ولمصطق |حمد 
عامر واعلنت في كلتا الدعويين » ررتبث المحكمة 
على ماتقدم أن الطاعن 0 لايقاف تنفيذ 
الحكمين المشار الهما ثم أوضحت المحكمة فى 
حكبا شهادة مصطق أحمد عأمر وزهرة رزق 
انجى عليهما فى التحقيقات وبالجلسة وأنحمد أو 
الحسن المدعى بأنه دائن لاوجود له وأن ست 
اوها انكرت بأنها نذاى احذا أو آنا رفهث* 
دعوى على أ<-د وقررت أن الختم الميصوم به 
على اعلان الدعرى هو ختهها حقيقة وانه كان 
مودعا لدى الطاعن الثاتى »كا ذكرت المحكمة 
شبادة حامد فوده بأنه لم يضمن احدا ولم يوقع 
على سند المديونية فاذا ماجاءتال-كمة بعددذلك 
عند التدليلعلىئيوت التهمةالموجبة للطاعنالأآول 
واستندت الى مائيشته من مجموع التحقيقات 
والاطلاع على القضايا المضمومة كان هذا التعبير 
منها كافيا ولاقصور فيه ؛ إذلم تكن مازمة بأن 
قعيدتفاصيل ماورد بالتحقيقات والقضايا مماسبقت 
الاشارة اليه . ومن ذلك ببين أن الشطر الآول 
من هذا الوجه عل غير أساس . 

د وحيث أن أمر توافر القصد الجناتى فى 
جرهة التؤوير هو من المسائل الى تقدرها محكمة 
الموضوع نحسب ماترأه ٠نظروف‏ الدعوى دون 
أن تكون ملزمة بأن تذ كر صراحة فى الحكم 
سوءنية مر تكب الزوير بليكؤانيكون فعيارة 
الحم مايدل على تحقق هذا الركن . 

د وحيث أنه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه ببين أن المحكمة استخلصت ادانة الطاعنمن 
كونه صاحب المصلحة الوخيد فى منع تنفيذ 


العدد العاشر ‏ السئة العشرونُ 


الحكمين الصادرين ضدهء واله وحدهء 
هو الذى ينتقع مر._ الدعويين الموهر مين 
فلا يمكن أن يكون غيره هو الذى اشار يرفعبما 
وأنه والطاعن الثانى سخرا شخصا آخر بكتابة 
اعلانى الدعربين وكلفاه بتقدمبما لقم الكتاب 
حى لايظبرا وانهما سبق أن اهما معا فى تزوير ا 
ماثل لماوقع فالدعوى الماليةوهذا الاستخلاص | 
لاغبار عليه لآن الوقائعالسابقة الذكر تتؤدى اليه 
ولذا يكون القبطر الثانى من الوجه الأول على 
إساس ايضا . 

ووحيث ان الوجه الثانى من أوجه الطعن 
يتلخص فى أن الحكمة طبقت خط المادنين وبا 
و 4.6( من قانون العقويات القدم عل الواقعة 
الثابئة فى الحسك » مع انهالو حت لكانت تنطيق 
على المادتين 919 و 0٠‏ من انون العقوبات [ 
الجديد » ويقول الطاعن ان الحكمة بناء على 
ذلك تكون قدأخطأت ف تطبيقالقانون ما يعيب 
الم وبوجب نقضه . 
د وحيث انه لاحل لما جاء فى هذا الوجه 
لآن المادتين نز و ٠٠م(‏ الاتينطبقتبما الحكمة 
ضده هما من مواد قانون العقو بات القدمم الذى 
كان نافذا وقت ارتكابه للجريمة ولما كان 
الثاتون الجديف 1 يكين المشرية المتصوعن علنيا 
فيبما فان القانونالواجب تطبيقه عليههر القانون 
القديم : 

. ووحيث أن الوجه الثالك بتاخص فى أن 
المحكمة قضت بقمول الدعوى المدنية من مصطق 
امد عامر فى حين أنه سبق أن تنازل كتابة عنبا 
مستندة فى ذلك الى ماشهد به ابراهيم ثاصر من 
.أن المدعى المدنى المذ كور لم يتنازل الا بشرط 
أن يدفع لهعشرون جتيها وانهذا المبلغ لم يدفم 
ويقول الطاعنان 1 ل#كمةفها ذهبتاليه قد أخطأت 


بوكر 


فى تطبيق القانون|ذ لايصمم أن يت عكس ماهو 
مقرر فى اتخرر المكترب إلا محرر ءثله لاا 
بشهادة الشرود . 

ووخيك الاعن المقزن أن مراعاة قراعيد 
الاثيات لاتتعلق بالنظام العام » ولذا يحب على 
من يريد السك بالدفع بعدم جواز اثيات الاق 
المدعى عليه بالبينة أن يتقدم بذاك حكمة الموضوع 
اذا ماسكت عنه قلا جوز له العسكيه بعدذلك 
اذهذا السكوت يعتير تنازلا نه عن الحق فى 
الائبات بالطريق الخاص ولس له بعد أنسقط 
حقه فى هذا الدفع بالتتازل عنه أن يعود فيتمسك 
به أمام كمة النقض . 

د وحيث انه بالرجوع الي محضر الجلسة 
ببين أنه فى أثناء مرافعة الحاضر عن المدعيين 
بالق المدتى مصطؤ احمد عامر وحابدفوده صلاح 
قال امحامى عن الطاعن الأول ان المدعى المدنى 
الأول تتازل عن الدعوى الدنية وقدم عر لِضّة 
بذلك » فسألت الحتكمة هذا الآخير فأجاب بأنه 
حقيقة وقع على العريضة لوعدثم إياه باعطائه 
عشرين جنيها ولكنهم لم يدفعوا شيا فهو لم 
يتنازل عن الدعوى المدنة » وبعد ذلك استمر 
الحامى عن المدعيين بالحق المدنى فى هرافمته الى 
أن قال ان مسألة الورقةالمقدمةمن محاى الطاعن 
الأول لافيمة لهاء وعندئذ استدعت المكمةهن 
يدعى ابراهيم ناصر الذى كان موجودا بالجلسة 
وعرضت عليه الورقة المقدمة من الحامى عن 
الطاعن الأول بالتتازل وسألته عنها فقال انها 
ليست الورقة المودعة عنده أما الأرجودة عنده 
فتتضمن أنه يتنازل عن الدعوى المدنية فى مقابل 
عشرين جنيب يدفعونما اليه ولكنيم لم يدفعوا 
شيا ؛ بعد ذلك صمم الحامى عن المدعيين بالحق 


إ المدنى على طلب التعريض » ثم ترافع انحامىعن 


ونا لي مسنم 


لل 
الطاعن الأول فلم يعترض على سماع الطاعن الأول فل يمترض عل سباع الحسكمة | لمطى المدة القائونية ولان النائي العام وافق - 
لشمبادة ابراهيم ناصر المشار اليه ولم يدقع لعدم 
جوازائبات 0 ماتدو نبو رةة التنازل المقدمة 
منه بالبينة وكل ماذكره عن الدعوى المدنية أنه 
طلب فى آخر مرافعته رفضبا قبل موكله . 

ووحيث انه يؤخذ ما تقدم أن الحامى عن 
الطاعن الاول لم يدفم بعدم جواز اثيات عكس 
ماتدون يورقة التنازل ١البزة‏ و يعتر ض 4 
مماع شهادة ابراهيم نصار فى هذا الشأن سواء 
عند البدء فى سواه أو أثناء المرافعة حتى صدر 

المطعون قنه, 200 منه يسقط 

حقه فى هذا الدفع لآنه كون بذلك قد تنازل 
ضمنا عنه فليس له بعد ذلك أن يتقدم به يحكمة 
الئقضش لآرل مرة)وت كون محكمة الموضوع اذ 
قبلت الدعوى المدنية واعتيرت أن التنازل غير 
قائم مستئدة الى أقوال ابراهيم ناصر وعدم 
تراش الطاعن عليها لم تخلى. فى تطبيق القاون 
ولذا يكون هدا الوجه فى غير له , 


عن الطاعى الثالى 

وفهن حسث أن الوجهالاولمن أوجهالطعن 
التى تقدم مها هذا الطاعن وأوضحما فى ثقر بمرى 
الأسباب المقدمين منه يتلخص فى أن الىكمة 
خم ست أبوها كان 
معه وهو ألم تم الموقع به على أحدى عراضى 
معز م للمدبن إدى الغير وعززت ذلك إشهادة 
ست أبوها المذكورةوزوجها ابراهيممحد 
مع أن ست ابوها هذه سيق أن قدمث شكوى 
لد نيابة ضده بوجود ختمباطرفه فكذبهابالتحقيق 
من استشبدت إعم ولذلك أصدر وكيل النيابة 
قرارا حذظ الشكوى ادا ريا يناري *؟ براسةه 
سنة مم ١‏ لأنها : لستطع اثيات دعواها وقد 
| كشب هذا القرار قوة الْمّىء المقضى فيه نباثا 


أستندت فى ادائته الى أن 


حمد زيدان 


العدد العاشر ‏ السنة العشرون 


لمضى الدة لقاو وللان النائب العام وائق غلية 
ويقول الطاعن أنه شام على ذلك تكون وأقعة 
وجوه ختر ست أبوها سلامه معه سيق ألبت فى 
عدم صحتم | وإذا ل كن للبحكمة أن تستند 
اليبا ف ادانته » وفضلا عن انه كان لا أن تقعضى 
ذلك من تلقاءنفسها فا نالطاعن تقدم ببذاالدفاع 
ولكنها لم تلتفت اليه » ومن ثم يكون الحكم 
المطعون فيه قد خالف القانون,استئاده 0 
الختم معه مأ وجب نقضله . 

ووحيث أن سق :دول أمن من النسابة 
يحنظ شكوى سمت أبوها سلامه بالصفة المتقدمة 
لمن المحكمة من اعتار واقعة وجود ختم ست 
أبوهاالمذ كو رة معهذاالطاءن صحيحة والاستناد 
اليبا فى ادانته ؛ ماداست قد اقتنعت بصدق هذه 
الرواية بما استخلصته من الآدلة الجديدة التى 
أوضحتيا بالحكم والبىمنها التوقيع .هذا الختم على 
إحدىالعريضتين أ زو رئين وهىفى ذلك لم تخالف 
القانونفى ثىء : ولذا يكونهذا! الوجهفىغيرحله 

و وحيث أن الوجه الثانى يتضمن ان الحكة 
أولا 1 : بكب الدفاع المطلب ضم أوراق تحقيقات 

مع أصريتبا فى التدليل على براءته وسابقة تقرير 
2 بضمبا » واثانيا لم تيضف ورقة التناؤل 
الصادرة من المدعى المدتى الخاصة بالتعويض 
المقضى فيه بالتضامن ضده . ويقول 0 أن 
المحمكمة [ إذم تجيه الى طلب الضم وم تبحصف 
ورقة التنازل تكون قد أخلت صق الدفاع نما 


يعيب الحم 
«وخضث 7 ا مك 


000 0 عدم 
الفائدة من ضمها » ولا يعيب ال ك8 رفضها له 
واو سيق اللقرير بضهمها من ال-كمة : لآآن هذا 
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١ 1 2‏ ا 
القرار منها لم يكن إلا قرارا تحضير .ا الغرض أ ارام زيدان وهو أمر «وضوعى لا يجوز 


منه تحير الدعوى فليا استيان لما عدم المائدة 
من ضم هذه الأوراق بعد المرافمة عدات عنه 
وبينت أسياب عدوفا فى الحم وه إذ قملت 
ذلك لم تخطى. لآن القرارات التحضيرية لاتقيد 
المحكمة اذا ما اتضمم عدم الحاجة اليها . 

« وحيث أثه بالفسيةالشطرالثانى فان المحكمة 
على عكس مأبدعيه الطاعن بحت ورقة التذازل 
الصادرة من المدعى بالق المدنى مصعاق أجل 
عاعر وقبلت الدعوى اأدنية رغم تقدحم هذه 
الورقة وبنت ذلك على ان هذا التنازل كان 
مشترطا فيه أن يدفع للمدعى المدتىمبلغ عشرين 
جنيها وانه لم حصل دفع هذا المملغ وانه لذلك 
يصب هذا التنازل غير قائم 

د وحيث أن الوجه الثالك يتلخص فى ان 
الممكمة لم تفصل فى طلب تحقيق دفاع الطاعن 
الممان الها الاؤواق الل غالب نيا بره 
أو وله بل قضت ف الدعوى دون أن تشير فى 
حكمها اليه . ويقول الطاعن أن هذا يعتير نقصأ 
فى الحم يستوجب نقّضه . 

ه وحيث أله بالرجوع الى محضرالجلسة بين 
ان كل ما طلبهالطاعن هوضم أوراق التحقيقات 
السابق التكلم عنها فى الشطر الآول من الوجه 
الثانى » وقد وضح مما سبق ذ كره ان المحمكمة لم 
نجه اليه وردت على ذلك ردا مستفيضاً . 

ه وحبث أن الوجه الرابعوالآشيريتاخص 
فى ان الحسكمة استندت الى شمادة أبراهيم زيدان 
فى أن خم ست أبوها كان موجودا عند الطاعن 
مع أن أقواله بتحقيق النيابة خالية منهذ|الأمر 
ولذا لى يكن للبحكمة أن تعولء! ماقرره بالجلسة 
فى أدانته . 


« وحصث أن ما أوضحه الطاعن فى هذا 


ابس ب م م 0ك 


عرضه على يحكمة االفضش 3 

0 طعن أب النجا ااشباوى وآخر ض - أأنرابة وآغرن 
مدءين نحى مدق رقم مقا عاة لاق ( 

كك 
وما مارس سئة ٠‏ وز 

ا ٠‏ أحدرجال الضطة القضاية عى #رن 
القيض والتمتيش ؟ 
ب ل اختلاس أموال أميرية , 


0 المادة 6 تحفيق ( 
كونستابل . ودول هال 


اله بسبب وظنته . اختلاسه . عةأنه عقتضى المادة اللاع 
دفعه بأن المال خصوصى لاستيلائه عليه بطريق غير قائوتى , 
لايحدى 


الممادىء الما أوانة 

١‏ لمعاون البوليس مى وجدت لديه 
قرائن تدل على أن الهم قد اركب جرعة 
الاختلاس المعروة اليه أن يفتش هذا المتهم 
بدون إذن من النياية لآن التفتيش فى هذه 
الحالة هو من مستلزمات القيض الْذو ل قانونا 
يمقتضى المادة ١١‏ من قانون تحقيق الجنانات 
لأمورى الضبطية القضائية عندوجود قراءن 
أحوال تدل على وقوع خيانة من امتهم بها . 

؟ - ليس لهذا امهم (وهوكونستابل) 
أن يدفع بعدم اتطباق المادة «1اع عليه 
لآن المال المتهم باختلاسه مال خاص لآأنه 
حصل عليه بناء على تفتيش باطل أجراههو 
لعدم صدور إِذْنْ به من الثيابة . وذلك لآن 
القّسك ببطلان هذا التفتيش ليس من حقه 
هو بل من حق من وقع عايهالتفتيش ولا نه 
ما دامت النقود التى اختلسها قد وصات إلى 
يده بوصف أنه من مأمورى الضيطية 


الوجه انما يتناول تقدير المحكمة لأاقوال الشاهد | القضائية فانيده علبهاتعتبريد أمانة فاجتراؤه 
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على خيانة هذه الا مانة بجعله خاضعا كم 
المادة 9( على اعتيار أنه من الا مناء عل 
كل ما يتسليه سيب وظيفتهمهما كانتطر يقة 
كسليه إياه. 
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مار 
وحيث أن الطعن مبنى على ثلاثة أسباب 
يتلخص أو لم فى ان الطاعن دفع ببطلانالتفتيش 
الذى أجراه عليه معاون البوليس بناء على قول 
ناك الاتودويل من أن المجلغ الذى اله 
الطاعن منه عند تفتيشه له كان أ كثر من المبلغ 
النى قدمه الطاءن للبحقّق المذ كور . إذ هذا 
يعتبر مجرد بلاغ ضد الطاعن بأنه اختلس الفرق 
ين المبلغين لامخول لمعاون البوليس الق فى 
تفتيشه بلكان ءن الواجب عليه أن يستصدر 
أمراً من النيابة بذلك للآن الطاعن لم يكنفى حالة 
تلبس تيم لرجال الضبطية القضائية تفتيشه بغير 
إذن من الجبة اتختصة ؛ وبما أن محكمة الجنايات 
لم ترد على هذا الدفع ولم تناقشه فيكون حكمها 
معيبا يسةتوجب نقضه , ويتلخص السيب الثانى 
فى ان الحسكمة ارتكنت على واقعة لا أثر لها في 
التحقرقات أو عضر الجلسة لاثيات ترافر نية 
الاختلاس أدى الطاعن ؛ وه-ذه الواقعة هى 
م الادعاء بأن المبلغ سقط من جيه (أىالطاءن) 
وفت أخراجه هو أدعاء غير مقيول لآن الحخةق 
سأله صراحة عن المبلغ اكثر من مر فكانت 
أجاته أنه هر كل ما قدمه ويقول الطاعن ان 
واقعة سوال الحقق له عن المبلغ الختلس ١‏ كير 
من هرة غير صحيحة ولا وجود ها فى التحفيق 
فضلا عن أن أقواله أمام اليابة تدل على انهلم 
يسأله قط ويكون فى ارتكان الحكمة على هذه 
الواقعة فى أثبات نية الاختلاس ما يعيب حكمبا 
.ويوجب نفضه , ويتلخص السبب الثالث فى ان 


الحسكمة أخطأت فى نطيق المادة 999 منقائون 
العقوبات على الواقعة المنسوبة الى الطاعن لآن 
نفتيشه لسائق السيارة كان باطلا لحصوله بغير 
إذن من التيابة ولآن السائق لم يكن فى حالةتايس 
تخول الطاءن الحق فى تفتيشه كما قال الحدكم 
المطعون فيه » وبرتب الطاعن على هذا البطلان 
اعتبار المال المضروط نتيجة لهذا التفتيش الياطل 
بالةغاف] وف المتعووة نفش متتصيات 
وظيفته فاذا مايدده فانه يعاقب من أجل ذلك 
بالمادة #41 من قانون العقوبأت » ويستخلص 
مر.#, كل ذلك ان الكمة فا قررته بشسأن 
التفتيش وتطيق المادة ١١+‏ عقو باتقد أخطأت 
فى تطبيق القانون ما يعيبالحك؟و يستوجب نقضه 

ه وحيث أنه بالنسبة للسب ب الأول فانالمادة 
٠6‏ من قانون تحقيق الجنايات أجازتلأمورى 
الضبطية القضائية القبض على المتهم الحاضر إذا 
وجدت قرائن أحوال تدل علىوقوعالجناية منه 

« وحيث انه لانزاع في أن من فنش الطاعن 
يشغل وظيفة معأون البوليس مركز السذلاوين 
الذى وقعت الحادثة بدائزته » فبو لذلك من 
دو رى الضبطية القضائية وله مهذه الصفة اذا 


ا وجد ان القرائن الموجودة تدل على أن الطاعن 


اركب جناية الاختلاس النى عراها اليه سائق 
الاتوموييل الجنى عليه أن يفتش الطاءن للبحث 
عر التقود المنسوب اليه اختلاسبا للآن 
التفتيش يعتير من مستازمات القبض الول 
قانونا للبعاون المذ كور اجرارٌه . ولذا يكون 
التغتيش الذى فام به المعاورن قد وقع 
صحيحا بلا حاجة لاستصدار أمر من النيابة 
له ويكون فا أوضحته الححكمة ف وقائعالدعوى 
من أن تفتيش الطاعن حصل بمعر فة معاو نالب و ليس 
بعد أن أصر السواق المجنى عليه على أنه سم 
الطاعن 1 كثر من المبلغ الذى قدمه للمعاون 


العدد العاشر 


للذاكرر توق ضبتهاطبط المنأون تيجة هذ|التفتيش 


لمبلغ ٠.‏ .ه ملبم ووه جنها فى جيب الطاعن من 
المبلغ الختلس ضمن الآدلة التى عوات علبها فى 
ادانته الرد الكافى على أنها رفضت الدفع بيطلان 
تفتيش الطاعن وأعترته كرحا. 

د وحيث انه بالذسبة للسيب الثانى فان ما 
أورده الحك المطعون فيه كان استنتاجا سليا ما 
شهد به ضابط البوليس امامباء ولذا يكون هذا 
الوجه فى غير مله . 

«وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث فان الحم 
المطعون فيهقدأ يت أن1” نب الآول(الكونستا بل) 
فق :مأهورئ الضيطية القضائية ومن وأجبه 
الاحتفاظ بالأموال العمومية أو الخصوصية 
التى تصل اليه بسبب مقنضيات وظيفته الى أن 
يسلبها لللختص باستلاءها أو يحفظها ويدهفى 
هذه الخالة يد أمين والالة حالة تلبس لآاربف 
المهمين اءتقدوا. أن السواق وهو غريب عن 
الجرة ووقف ليلا على دكان تاجراشتهر بالاتجار 
فى المواد النحدرة وتسل شيا منه لابد وان يكون 
قد تسلم شيا من تلك الموادفتعقباه وفتشاه فكل 
مايضبط فى أحوال التليس بواسطة مأمورى 


السنة العشرون 


لوقك 


| الضبطية القضائية امايق مو مقتطيات وظائفيم 

وتسمهم هذه الاشياء هو تسل اضطرارى توجبه 
الحالة فبم فى هذه الحالة من الامناء على تلك 
الأموال الى أن تسل الى الجبة التى م ناختصاصما 
الاحتفاظ با . 

دوحيث أن الحم المطعون فيه وان م يصب 
فى اعتبار أن المجى عليه كان وقت أن فنشه 
الطاعن فى حالة تلبس باحراز الخدر لآن احدا 


يشماهد الخدر معه قبل تفتيشه . وأن ريصب 


الم فى هذا إلا انه ليس من -ق الطاعن, أن 


يتسك برطلان التفتيش الذى قام به هو 
عخالفا القانون بل أن ذلك كان من <ق من وقع 
عليه هذا التفتيش.ومن جبة أخرىفانه مادامت 
التتوى وسلت: لان الطاعخ رةه عدا مويق 
الضبطية القضائية فان يده علا تعتبر يد امانة 
واجتراؤه عل خيانة هذه الامانة يجعله خاضعا 
لحم المادة ١١٠١‏ عقوبات على اساس انه من 
الامناء على كل ما يتسلله بسبب وظيفته مهما 
كانت طريقة تسلءه إياهاء ولذا يكون هذاالسيب 
فى غير له 

( لعن عرد اللطيف مبدى طد النيابة رقم /41م سنة١‏ اق) 
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051 
٠‏ مارس سنة ٠‏ +14 
شريك على الشيوع . حقه فى الانتفاع ماملك + تأجيره 


تصييه الى مستأججر و ضع بده على جز. منالارض معادل لهذا 
الصيب ٠‏ رفع الشريكدعرى منع تعرض أو دعوى استرراد 


حيازة ٠‏ رفضرا , صمته ,التزاع حول طريقة الانتفاع ٠‏ عله 


دعوى محاسية أو دعوى قدمة . 
الممدأ القانوق 
كل مالك على الشيوع له حق الملكية فى 

كل ذرة منالعقار المشاع ولا يستطع شر يبك 
إخراجه منه أو نزع حيازته . وهذا الحق 

سواء بي نالشركاء لابمتاز فيهواحد عن الآخر 
إلا إذا كان ستمسك عق مرده سند آخر 
غير الملكية المشاعة كالاجارة مثلا . ذاذ| 
أجر الشر يك نصيبه ووضعالمستأجر يده على 
جزء منالارض المشاعةمعادل لهذا النصيب 
فلايقبلمن الشريكالآخر انيدعى حصول 
تعرض له من المستأجر فى وضع يدهاو أن 
يطلب استرداد حيازته منه بل إن أساس 
التزاع فهذهالصورة هوعلى طريقة الانتفاع 
وله دعوى محاسية أو دعوى قسمة , 
امكو 

«بما ان الطعن بنى على ان الحم المطمون 

فيه قد اخذ باسباب الحكم الابتداتى واضاف 
ليهأ سبيين جديدين وهذه الاسباب جميعا معيبه 
فى نظر الطاعنين لما يأتى : 


فأولا ‏ المكم الابتدانى لم يبين موضوع 
النزاع على حقيقته وخلط بين دعوى وضع اليد 
ودعوى الموضوع وؤبيان ذلك يقول الطاءنون 
أن ذلك الحم قد ذكر فى اسبابه انه لانزاعبين 
المدعين ( الطاعنين ) وبين المدعى عليه الثالث 
( المطعون ضده الثالث ) فى أنه يملك هذا القدر 
وأن له حق الانتفاع به كيف شاء وانما وجه 
الحلاف بينهم هو أن الطاعنينيقو لون بانابراهم 
بركات افندى المذ كور لاملك حق ين هذا 
القدر مفرزا مادام أزه لا يمالكه إلا على الشيوع 
وأنه برغم ذلك قد اختار أجود الاطيان تربة 
ووضع يذه عليبا وأجرها مفرزة. 

وهذا القول من المحكمةقلب لوقائعالدعرى 
له أثر في تكبيفها إذ حقيقة الآمر أن الطاعنين 
انما يتظلون من طر يقةانتفاع خصوهبم بالأرض 
المشاعة وهناغتصاءهم أرضا مواضعوا اليدعليها 
معتمدين فى ذلك على حكم القوة لا أن أوانك 
الخصوموضعوا يدهم على جزء تربته جيدةفكون 
مناط النزاع دعورى حساب كا قالت الحكمة 
فالحسكم الابتدائى مشو باذن بخلوه م نالاسياب 
إذ أن ما ذكره لم يبين النذاع على حقيقتهو مشوب 
أيضا بخلطه بين دعوى وضع اليد ودعوى 
الموضوم . 

وثانيا ‏ لقدذ كر الحكم الاستثنافى أن 
الطاعنين معترفون فى تحقيق الشكوى الادارية 
يوضع يد خصو مهم غلى الارض قبل رفعالدعوى 
مع أن عريضة الدعوى قدمت للاعلان فى من 
قير سنة ١80‏ والاغتصاب وقع فى / منه 
أى بعد تقديم الدعوى . 


العدد العاشر 2 


المطعون ضدم بالقوة وااتيديد وأن للبطعون 
ضده الثاا الانتفاع بنفسه بالقدر الاؤجر بعد 
اكتوبر سنة لسو ص. 

ويقول الطاعنون أن هذا الذى ذ كر كمة 
ثاتى درجة خطأ فى تطبيق القانون فالاستلاء على 
أرض خلسة كما فعل المطعون ضل ثم يعبر غصبا 
ثم ان الى م المطعون فيه قد سار على الخطأ 
الذى وقع فيه 7 محكمة أول درجة بانتعررض 
مثله فى دعوى وضع اليد الى أصل الحق ونى 
أسبابه فى ذلك على الاعتراف بأساس حق 
المطءون ضده الثالك مع وجوب قصر تلك 
الأسباب عل ركنى دعرى الخرازة وها الجيازة 
والغصب . 

هذا هو مابنى عليه الطءن ن المقدم . 

دوعا ان مابعيبهالطاعنون على الحكم الابتداق 
والحكم المطعون فيدهو مايأتى 

جاء في الحم الابتدانى الفقرات التالية بعد 
ذاره وقائع الدعوى . 

«وحيث انه عقب ذلك 2كرر عقد أبجار بين 
مورثة المدعين والمدعى عليه الثالث بتأجير هذا 
القدر لمدة ٠١‏ سنوات تنتهى فى | كتوير سئة 
911 وقبل حاول:بهاية هذهالدة توفيت مورئة 
المدعين وابتدأ النزاع بين ورثتها وبين المذعى 
عليه الثالك على قيمة الايجار فأرسل المدعى 
عليه الثالث انذارا الى المدعى الأول بتاريخ م 
سيثمبر سنة /ا9] بصفته قد حل محل مورئته 
التى انتهى عقد ايجارها وانه قد أجرى تأجيره 
أ وؤ فدانا المذكررةالى المدعى عليه به الثافيرويحتم 
تسليم الارض للستأجر الجديد وقد ممجكن 
المستأجر الجديد المدعى عليه الثانى من 


وذ كل الحكم الاسكتافى أيضا ان شرط : 
دعوى رد الحيازة أن تكو نالحازة :زعت بالقوة ١‏ 
وأن ليس في القضية دليلا على اقتران حازة | 


السئة العشرون هئم 


اليد على هذا القدر وزرعه فعلا 
و ضع ر فراف 


المدعون هذه الدعرى وطلبوا أولا و ف غر: د 


دعواهم م فلع تعر ضٌ المدعى علا الآواين قَْ 


| مواجبة المدعى عليه الثالك ولا تبين أن 


| دعوى منع التعرض لاتستقيم قبل المدعى عليه 


الثالثك ومثليه فدفع المدعى عليه الثالك يعدم 
اختصاص المدكمة بنظر الدعوى!استعجلة فضمت 
المحكمة الدفع الموضوع . 

د وحيث انه عر . الدفع فهو غير جدى 
وقد سار القضاء على اعتدار القاضى 
قاضى الأأمور المستعجاة 

ووحيث عن ا موضوع فلا نزاع بينالمدعين 
وبين المدعى عليه الثالك فى أنه بملك هذا القدر 
وأن له حق الانتفاع به كيف شاءوو جهالخلاف 
بين المدعين والمدعى عليه فى ان الطرف الأاول 
يشول 9 المدعى عليه لاماك عق ا هذا 
القدر مفرزا فى حين انه بعل على الشيوع وأنه 
قد اختار اجود الاطيان ثربة ووضع بده عليها 
وأجوها مفرزة 


الجزى هو 


«وحيث أن هذا الاعتراض ل دعوى 
حساب تقام على حدة حتى ينم اختصاس كل 
من المدعين والمدعى عليه حمصته مفرزة شواء 
بقسمة نهائية برضاء اجميع أو بقسمة قضائية . 

اما الحكم المظعون فيه فقد أجملت اسيابه 
فى الفقرتين الأتيتين . 

« وحيث أن الحكالمستأ .فى محله للا سباب 
التى بنى علا يضاف الى ذلك انه ثابت من 
الشكوى الادارية رتم مده سنة نمو ادارى 
الفشن والتى ثم تحقيقهأ فى لا نوفير سئة ١#‏ 
ان المستأنف الأول معترف فى هذه الشكوى 
بالتارعخ المذ كور بأن المستأتف عليبما الآولين 
وضعا اليد فعلاعل ىال هقدانا مرضوع الدعرى 


ين 


ول ترفع الدعوى أمام محكمة اول درجة إلا بعد 
هذا التاريخ اى في ه نوفير سنة بام«و١‏ فالقول 
فى عر,ضة تعديل الطلبات الحاصلة فى١١‏ ديسمير 
سنةٌ 1م8١‏ بأن المستأن ف ضدهما الآولين وضعا 
اليد خاسة وعنوة فى خلال فترة تأجيل القضية 
لايتفق مع ماهو ثابت فى الشكوى سالفة 
الذ كرء. 

ووحيث اله فضلا عن ذلك فن اركان 
دعرى استرداد الحييازة القوة ولا دليل فى 
القضية على استعا ها أو التهديد ما بل الثايت 
أن مور المتانقاق كانت ميتادرة الارطن 
م المستأئف عليه الثالث بعقد تنتهى مدته فى 
أ كتوير سنة ومو | ومن هذا التاريخ للمستأنف 
عليه الثالث ون استأجر منه الحق فى الانتفاع 
بنصيبه وهو ما <صل بدون أن يقترن بأى قوة 
ومن ثم يتعين تأبيد الحم المستأئف , . 

تلك هى اسباب الحكمين التى كانت مثار 
الطمن . 

« بما آنمناط الفصل فيا تتأوله طرفا الخصومة 
دفما ودفاعا هو استظرار حم القانون فى شأن 
حق الشريك على الشيوع فى الانتفاع بما بملك . 

« وماانه لانراعفى أنهل مالك على الشيوع 
له حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع 
ولايستطيع شري اخراجه منه او نؤع -حيازته 


وهذا الحق سواء بين الشركاء لامتاز يواحد عن 


الاش الآ اذا كان يستمسك يحق مرده سندآخر 
غير الملكية المشاعة 6الاجارة مثلا . 
« وبماان الوقائع التى استعرضها اللسكمان 


المطعون فبما ثابت فها أنمورثة الطاعنين 6انت أ 


مستأجرة على المشماع الارض المتنازع عليها ولما 
توفيت وحولواتحلبا كانت هذه الاجارة قد انوت 
فاصبدوا 3 والمطعون ضله الثالك سوام فىحق 


العدد العاشر ‏ السنة العش رون 


وضع اليد غلى الآرض المشاعة بينهم للانتفاعبها 
ولمااختلفوا فىطريقةهذا الانتفاع 6نالطاعنون 
ترون عل المطعون ضده الثالث أن ينتفع علكه 
غير طريق التأجيرهم انفسهم أو لاستأجر منهم 
على ماذكروه صراحة فى تقرير الطءن وهو يرى 
انه فى حل من التأجيرلمن يشاء وقد فمل ووضع 
مستأجره يده على جزء من الأارض المشاعة عل 
أساس أنه معادل انصيب المطعون ضده الثالك 
فرز النزاع فى شكل الدعوى الهالية التى رفعبا 
الطاعنون و كيفوها أولا بانها دعوى تحرض فى 
وضع اليد ثم عدلوها الى دعوى استرداد حيازة 
وك المستأجر من شر يكبم 1 

«ومماان تكييف الدعوى بهذا الوصف أو 
ذاك غير صحيح فالدعوى لست إلا نزاعا بين 
شركاء على الشيوع فى طريقة انتفاع كل منهم 
بنصيبه ااشادع وقد حام اله-كمان المطعون فنهما 
حول هذا اتتكييف ثم اشارا رغبة فى التوبد الى 
شروط دعوى وضع اليد ونفيا تحققها . 

93 وبما أن القضاء برؤض الدعوىهو القَضاء 
السليمالذى ينفق مع ال_كييف الصحيمم السابق 
يانه إذ لا ريب أن الطاعنين لآ يستطيعون 
الاستساك بالاجارة الصادرة مورثتهم وقد 
انيت وهم أييس طم من سند فى وضع يدهم 
غير الملكية الشائعة الثى لخصمرم مثلبا فالفزاع 
إذن هو على طريقة الاتفاع وله دعوىءاسية 
أو دعوى قسمة لا دعوى رد حيازة التىهى من 
دعاوى وضع اليد . 

دوماأ أنه أنه ليس من2 ل بعد هذا البحث ما 
قدرته حكمة الموضوع من عدم. ثروت غصِب 
مادى أو ثيوته فقّد كان ذلك نافلة من القول 
الدءوى فى غنى عنه . 

دوا أن وجوه الطعن جميعا تصبخ بماسبق 


العدد العاشر ‏ السنةٌ العشرون 


أ 


ّ 
امم 


نه على غير أساس لبناثها على دعوى هى من 
دعاوى وضع اليد ويتعيناذن رقضه بر مكه . 

( طعن الاستاذ كاءل بركاتوآخرين وحضر عنبعالاستاذ 
ص ليب سابك ضد عيد الاطي فأبو السعود وأخرينو حذر 
عن الثالك الاءتأتمهد حسن رقم ملاسنة و قر ثاسأوعطوية 
حعدرات أصحاب الس.عادة والعزة عمد لبيب عطيه بادا و كيل 
أحكمة ومحدد فهمى-مين بك وعلقى حيدر حجازى بك وبحمد 
ذى على بك وحمد كاءل مرسى بك مسةشار ن و حضور حطرة 
صاحب العزة حلم برسوم بك رئيس النيابة بالاستكئاف ) 


/أاذة 


١844 ٠ با مارسسنة‎ 


ط- أملاك عامة ٠م‏ جوز تملكبا ؟ زوال مخصيصبا 
للمتفعة المامة , سور مدنة القأهرة القدم . ليس من امناقم 


العامة 0 المادة به مدلى ) 

م« آثار . ليست كابا من المناقم العامة آ ثار غيرماوة 
للصكرمة ٠.‏ رالغانون رقم م لسنة م51١)‏ 

م« آثار عر بة ٠‏ تسجيل عقّار باعتبساره أثرا 0 ماذا 


2 عليه ؟ ٠‏ الآمر العالى الصادر فى ١8‏ ديسمير سنة 
١م‏ بانشا, لجنة الآثار القديمة العرية . القائرن دقوم 
أسنة لول ٠‏ صدور قرار يتسجيل الآثر من وزيرالعارف. 
وجوب أعلانه لصاحب العمّار . حق المطالة بالتعويض 


عن الارتفاق ٠.‏ مى قط ؟ 


المنادىء القانونية 

١‏ إن الحصانة الى أسبغما القانون 
على اللاملاك العامة فأخرجباممن دائرة 
المعاملاات بم فضى به من عدم جواز بيعمأ 
والتصرف فبا إلا بقانون أو أمر مقيدة 
نبقاء تلك اللأاملاك عغخصصة المنفعة العامة . 
فاذاتها. زال فيا هذا التصيفن انيناما 
انتفصلت هذه الأملاك عن الاملاك العامة 
ودخلت فى عداد اللاملاك الخاضة وأخذت 
حكمها من حيث امكان تملكبا بوضع اليد 


1١ /ا‎ 


المدة الطويلة المكسبة للملكية . و ليس وضع 
اليد فى هذه الالة متعارضاأ مع السياج الذى 
أحاط به القانون الأأملاك العامة للأنه لامبدد 
من هذه الاملاك إلا ما أصبح بالفمل فاقدا 
هذه الصفة فقدانا تاما بطريقة مستمرة 
ألا انقطاع فها. 

ب - إن الآثار ليست جميعها عامة بل 
إنمتاما أ شاه الآفراد أعلا واتقلكملكته 
بالتوارث إلى ذريتهم مما لاسبيل معه إلى 
اعتبارها من المنافع العامة , ومنها ما كوه 
بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع 
العامة بمايعتدرمن الآثار المملوكة لغير الحكومة 
والتى تسرى عليه أحكام القانون رقم )لسئة 
18و الخاص نحاية آثار العصير العرنى فه 
جاء به خاصا بالأثار غير المماوكة للحكومة. 

م إن الآمر العالى الصادر فى ١8‏ 
دسمير سنة وم( بانشاء لجنة الآثارالقدمة 
العربية قد قص رأعمال هذه اللجنة على ما جاء 
فى المادة الثانية منه . والمفبوم من نص هذه 
المادة أن أعمال اللجنة اتحصر تكلبها ف القيام 
على شؤون الآثار العامة , ولم يرد فى الآمر 
المذكور ما يوم منه أن أعمالها يصم أن 
تتناول الأثار غير المماوكة للحكومة . فاذا 
فرض وقامت اللجنة بتسجيل أى أثر غير 
ماوك للحكومة فلايترتب على حصول هذا 
التسجيل أى حق الحكومة قبل صاحب هذا 
الآثر . أما القانرن رقمم اسينة 41 الصادر 
لخاية آثار العصر العرلى فان الذى يو خذمن 


َه 
تصروصبه أنه يدب أن يصدر قرار جيل 


سند 3 لمم 


0 
الآثر من وزير المعارفء وأن هذا القرار 
فب أن وان أماغبه التقان بح ريت 
عليه الار تفاق». أنحق المطالة بالتعويض 
سقط يمفطى سنة من اريت إعلان قرار 
التسجيل . فادام قرار التسجيل لم يعان 
لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط حقه فى 
المطالية بالتعويض عن الارتفاق . 

م 

د من -حيث أن الطعن بنى على ثلاثة وجوه 
يتحصل أو لها فى أنالحك المطعون فيه قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويلهوذلك بتقريره 


أن الاموال العامة يحوز أن تزول عنها صفتها. 


هذه بالفعل وبدون حاجة إلى استصدار قانون 
أو أمر مخالفا بذلك ما تقضى به المادة التاسعة 
من القازون المدنى من جبة و بنفيه الصفة العامة 
عن السور المتتازع عليه من جمة أخرى بمقولة 
أنه تهدم واندثر ولم يعد صالخا أرد غارات 
الأعداء عن المدينة وفات الحكم أنه جزء من 
سور البلد القدح المماوك أصلا للدولة فبو بذك 
أثر من آثار العصر العرلى و بالتالى من اللأموال 
المامة طبقا لنص الفقرة العاشرة من المادة التاسعة 
من القاثون المدقى ولقانون الآثار رقم 6ز 
سنة 1511 ورقم م سنة م1و1. 
ويتحصل الوجه الثانى فى بطلان الحم 
المطءون فيه لاغفاله الرد على دفع جوهرى وفى 
بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تبمسكت فى دفاعبا 
الاحتياطى وفى <الة ما إذا اعتيرت الحكرة هذا 
الآثر نلوكا للمطعون ضدها بسقرط قبا فى 
طلب التعو إض بمضى المدة ذلك لآن العقارالمتنازع 
عليه قد ماته لججئة حفظط الأثار فى سنة ئ6م١‏ 
ضمن آثار العصر العرنى رفى ١"‏ من أبريل سنة 


العدد العأشر . السئة العشرون 


4 صدر القانون رقم م سنة 4م91١‏ منظما 
أحكام حماية الأثار العربية فنصت الفقرة الثانية 
من المأدة الرابعة منه على تقرير حقالار تفاق على 
الأعيان الثابتة غير المماوكة للحكومة والمسجلةفى 
عداد آثار العصر العرنى وأشارتالمادة السادسة 
ف أل لتوزض بن (سرن عر نت ا 
حق الارتفاق المذكور إلا أن المطعوف ‏ 
ضدها لم ترفع دعواها يطلب التعويض المترتب 
على تقرير ح-ق الارتفاق إلا فى يوم 9 من 
يناير سنة م4١‏ ولحذا تكون دعواها غير 
مقيولة لسقوط الحق المطالب به بمضى المدة 
ويكون الحك المطعون فيه بقضائه بالتعريض 
قد أغفل هذ الدفع إغفالا تاما حيث لم 
يتعرض له لا بالينى ولا باثيات مما يعيبه عيبا 
جوهريا موجبا لبطلانه وفى الوجه الثالك تقول 
الطاعنة أنه حتى لوصحم أن الاثرملوك للمطعون 
ضدها وأن اق فى طلب التعويض بسيبه لمينقض 
بالتقادم المسقط فان حق الارتفاق المقرر قانوئا 
بمقتضى انون ١0‏ من أبريل سنة 1918 سابق 
فى وجوده على عقد شراء المطعون ضدها للعقار 
فى 11 من بابر سسئة 1414 فهى بذلكسكون 
قداشترت العقار مثقلا يق الارتفاق فليس لها 


| اذن بعد ذلك <ق ولا صفة فى المطالبة بقيمته 


لآن عقدها لاوما ذلك وم يطرأ بعد شراتها 
سيب انتقص حقوقبا ويكون الحم ها بتع و يض 
لهذا السبب الفا للقانون . 

تلك هى أسباب الطعن التى قدمتها الطاعنة . 

د ومن حيث أنه تبين من مراجعة | 
المطموين ديه انه يعدأ أثبت أن السو رموضوع 
النزاع يدخل فى حدود منزل المطعون ضدها 
كنا ثبت من تقرير الخبير المنتدب من الحكمة 
الابتدائية الذى تأيد معاينة الس سكمة الا تثنافية 


العدد العاشر ‏ السنة العشرون 


شان 


بعد أن اثبت الحم ذلك رد على دفاع الطاعئة أ 


بان هذا السور يعتير من المنافع العمو ميةتأسيسا 
على الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 
المدنى بما محصله أن هذا السور الذىلايزيد طوله 
على ثلاثة عشر مثّرا لا بمكن أن يكون معدا لرد 
غارة الاعداء عن مدينة القاهرة وائه ان صح 
انه كان فى غابر الزمان جزرءا من سور المدينة 
فانه لايصح اعتباره الآن من المنافع العمومية 
بعد أن تهدم واندثرتء معالمه وفقد ماخصص له 
وبعد أن وضع الناس أيديهم على أجزأ. مختلفة 
منه بادخالبا فى منازليم ووضع يدهم علماكا 
حصل فى هذا الجزء المتنازع عليه الذى دخل 
في منزل المطعون ضدها وبقى فى وضع يدها 
من شرائها إياه فى 1 من فيراير سنة ١414‏ 
وانه لذلك انتقل من الاملاك العامة الى الاملاك 
الخاصة التى يصمح مملكبا بوضع اليد . 
دومرى حيث ان الك المطعون فيه لم 
يخطىءقانونا فماذهب اليهمز, جوازملكالاملاك 
الخصصة للمتفعة العامة اذامازالعنهاهذا التخصيص 
وائتقات بالفعل الى الاملاك الخاصة بدون 
حاجة الى صدور قانون أو أمر فقد جرى قضاء 
هذه المحكمة على ذلك إذ سيق أن فررت بتاريخ 
0 من توفير 7 4 فى الطعن رقم ١!‏ 
ممنة 4 قضائية ما يأتى « القاعدة التى يجب السير 
علها فى هذا الشأن هي ان الحصانة التى اسبغبا 
القانوة عل اللاملاك العامة فانخرجيا من تدائرة 
المعاملات بماقضى دمن عدم جوازبيعماوالتصرف 
فيها الا بقانون أو أمر ( المادة ه من القانون 


العامة ودخلعفى عدا الاملاك الخاصةواهشذت 
حكمها من ححيث امكان تملكها يوضع اليد المدة 
الطويلة المكسبة السلكية وليس, وضع اليد فى 
هذه الحالة متعارضا مع السياج الذى أحاط به 
القانون الاملاك العامة لانه لاهدد من هذه 
الاملاك إلا ما اصبح بالفمل فاقدا لبذه الصفة 
فقدانا تاما بطر يقة مستمرة ل" انقطاع فيباء 


و ومن حك أن الطاعئة تقول أن العين 
موضوع النزاع اذا لم تعتبر سورا من الاسوأر 
الواردة بالفقرة الثالثة من المادة من القانون 
المدلى لتبدمها وعدم صلاحيتها للغرض الذى 
انشئت من أجله فبىابذا اصبحت اثراءنالاثار 
العامة المنصوص عابا بالفقرة العاشرة من تلك 
المادة وأنه لذلك لايصم تملكها مبما طالروضع 
اليد عليبا ‏ ان ما تقوله الطاعنة فى ذلكمردود 
بأن الآثار ليست جميعها عامة بل أن متها 
ما انشأهالأفراد أصلا وا تقلت ملكيتهبالتوارث 
الى ذريتهم مما لاسبيل الى اعتباره من المنافع 
العامة ومنها ماتملكوه بوضع اليد عليه بعاد 
زوال تخصيصه للمتفعة العامة على ما سيق بيانه 
مما يعتير من الاثار المماوكة لغير الحكومةوالتى 
تسرى عليه احكام القانرن رقم ير لسنة م51١‏ 
الخاص تحمابة آثا رالعصر العرفىفما جاء يمخاصا 
بالأثار غير المماوكة للحكوءة . 

د ومن حيث أن ماتنعاه الطاعنة على الحم 
المطعون فيه من اغفاله الرد على دفعبب! الذى 
تمسكت به امام المحكمة الابتدائية والاستثنافية 
المتضون سةوط حق المطءون ضدها فى المطالية 


المدلى ) مقيدة ببقاء تلك اللاملاك مخصص ة | بالتعويض لمضى المدة القانونيةالطويلة والقصيرة 
للمنفعة العامة فاذا مازال عنبا هذا التخصيص | هن رقت تسجيل هذا الآثر هذا الآول مردود 
لسبب ما انفصلت هذه الاملاك عن الاءلاك | ايضا بأن الحم المطعون فيه بعد أن ذكر أن 


|“ 


لجنة نظ الأثار ..جاث هذا السور باعتباره 
من 55 العر بية وأن هذا التسجيل لابخرجه 
من ماكرة المطعون ضدها وأنه مادام أن الحكوهة 
/ تنزع مالكته طيقًا اقانوننزع المأدكية للمنفعة 
العامة فبو باق فى مالكية المطعون ضدها . بعد 
ان ذكر الحم هذا قال أن التسجيل يفرض عبل 
السون طقا للققزة الثانة مق المادة الرائعة من 
القانون رقميم لسنة 1414 نوعا منالارتفاق 
وفى هذا الذى ذكره ره الحم الردد الضمنى على عدم 
الاخذ بما دفمت به الطاعنة من ».قوط حقها فى 
التعريض اذ أنه ستخاص منه أن التسجيل ةٍ 
تغار امحكمة لابو ثر على <ق المطعون ضدها فى 
المظالية بالتعريضعىا اصاببا من الضرر يسيب 
ترتيب حق ارتفاق على ملكبا وأن هذا الحق لم 
إسقط يمضى المدة 

دوهن حيث أنه بالرجوع الى القوانين 
الخاصة بالأثار العربية لمعرفة ما يتونب عل 
تسجيل عقار من العقارات باعتباره ثرا من 
آثار العبد العربى فانه يرى أن الآمر الع الى 
الصادر فى م١‏ ديسمير سنة ١8481‏ بانشاء لجنة 
الآثار القديمةالعربيةقدقصر أعمال هذه [الجنة على 
ماجاء فى اللادة الثانية من ذلك الآمر ونصها 
3 بأ : 


اولا #"أجراء اللازم لجرد وحصر الاثار 
العربية القديمة التى يكون فيبا فائدة صناعية أو | 
تأرربخية 

ثانيا ‏ ملاحظة صيانة تلك الآأثار ورعاية 
حفظبا مر التاف واخيار نظارة الاوقاف 
بالتصليحات والمرمات المقتض ىاجراوٌها فبها مع 
إيضاح المهم منها 


0 
ظ 
ْ 


العدد العاشر - السئة العشر ون 


أ« 1 لخدلا عرزل أل رمات اللازمة مده الآثار 


والتصديق علبها وملاحظة اجراء تلك المرمات 
رابعا ‏ حفظ رسومات يسع الاشغال 
آلتى تنتهى بسكتبخانة الأوقاف واعلان النظارة 
المذكورة عن القطع التى تتخلف من العمارة 
ويازم نقلبا للا “تيكتسانة لاجل حفظبا با . 
وألذى يفبم من هذا أن أعمال اللجنة كلبا 
انحصرت فى القيام على شئون الاثار العامة إن 
م برد بالآمر العالى المذكور ما غيم منه أنأعمالما 
يصم أن تنتاول الأثار 0 
فاذا فورض وقامت اللجنة بتسجيل أى أثر غير 
بماوك للحسكومة فلا يترتب على حصول هذا 
النسجيل أى حق للحكومة قبل صاحب هذا الأأثر 
أما القانون رقم م أسنة .ةا الصاو و طارة 
اثار العصر العرنى فانه بعد أن بين بمادته الاولى 
مأ يعد أم اق انار النمت. العربى نص فى المادة 
الرابعة على أزن 00 الثابتة غير المماوكة 
للحكومة المسجلة الآن أو الى تسجلفى المستقيل 
فى عداد آثار العصر العرنى تجرى علبها الاحكام 
الآتية (أولا) يحو زلاحكومةأن تنزع ملكيتهاطيقا 
لقرانين نزع الملكية للمنافع العاءة(ثانيا) لاورز 
هدمبا ولا نقلبا ولا مجديدها ولا ترميمبا ولا 
تعديلبا إلا برخصة من وزارة المعارف بعدأخذ 
رأى لجنة حفظ الآثار العربية ونص فى المادة 
الخامسة على أن تسجيل هذه الآثار حص لبقرار 
| يصدر من وزي المعارف وفى المادة السادسة 
على أنه إذا ترتب على حق الارتفاق المفروض 
فى الفكرة ألداية “مق المادة الزابنة مر بأد 
الأفراد فله الحق فى لعو يض من 0 المعارف 
بالكيفية المينة بتلك المادة ثم ختمت المادة 
بم 7 


ويسقط الحق فى التعويض إذا لم يطلب 


المدد العاشر ‏ السنة العشرون 


صاحبه طلبا صريحا فى بحر السنة من بوم 
اعلانه من وزارة المعارف بقرار التاجيل . 
فالذى يؤخذ مر# نصوص هذا القانون انه 
يجب أن يصدر قرار بتسجيل الآثر من وزير 
المعارف وأنهذا القرار يح بأن يعلن لصاحب 
العقار حتى يترتب عليه حق الارتفاق وأن 
حوق المطالة بالتعو يض إسةط بمضى سنة من تارم 
اعلان قرار التسجيل . 

ه ومن حيث انه مادام أنه لم يثبت أن 
الطاعنة قد اعلنت المطدون ضدها بقرارالتسجيل 
طيقًا لاحكام القانون رقم ١م‏ سنة مذ( ذلك 
الأعلان الذى بغيره لاببدأ سسقوط حى المطالبة 
بالتعويض عن الارتفاق فليس أبا أن تتمسك 
ضدها بأى نوع من انوا السقوط فىدعوىالمطالبة 
بالتعويض . 

وليس لما كذلك أن تتمسك با جاء فى 
الوجه الثالك من أن المطعون ضدها قد اشترت 
العقارمثقلا بحقالاررتفاق ول حص لبعد شراءها 
انتقاص لملكيتها ‏ ليس للطاعنة أن تتمسك 
.ذلك لأن المطمون ضدها [نما اشترت العقار 
يجميع ماله وعليه من حقوق حالة يذلك محل 
البائع لبا . 

( طعن وزارة المعارف ضد الست نظله تمد بدوى وحضر 
عنرا الاستاذ راغب اسكندر بك رة 


نم 1 سنة وق وافيئة 
السابفة ) 


5/4 
با مارس سنة ١54٠‏ 

أ سدم قوة الثى, احكوم فيه . انماد لصوم ٠‏ العيرةفى 
ذلك . ضفات الخصوم لا أشخاصهم . حكم قسمة , صدوره 
فى وجه المستأنفين بصفتهم الشخصية , لا حجية له علييم إصفتهع 
نظار وقف 

سا دءورى أسمة , الحم الصادر فيا ٠‏ أثره . الصفة 
فى دعوى القسمة 7 0 


اها 


المادىء القانونية . 
١‏ - إن العبرة فى معنى اتحاد الخصوم 
وهر شرط لازم فى قوة الثىء امحكوم فيه - 


الحم الصادر فى وجه 4 بصفته الشخصية 


ناظرا على وقف فان صفة النظارة قد تتنافر 
مع الصفة الشخصية للخصم الماثل فى التقاضى 

؟ - الحكم الذى يصدرفى دعوىالقسمة 
هو حك يرتب حقوقا ويؤثر فى الملكية . 
وإذن فالقول بأن دعوى القسمة هى دعوى 
اجراءات لا بحوز أن تتأثر ذها مسألة الصفات 
قول غير سديد . 


لمكن 

0 يم ان الطمن رفع عن الحم العغبيدىاالصادر 
من محكمة الاستثاف تاريخ و١‏ من مارس 
سنة 981 )| وعن الحم القطعى الصادر من تلك 
المحكمة بتاريخ بم؟ من ابريل ممئة مم14 وتد 
دفم الثلاثة الأول من المطءون ضدهم بعدم 
قبول الطءن بالنسبة للحم الأول تأسيما على 
ان الطاعنتين قد قبلتاه ونفذتاه ولم تحتفظا بأية 
وسيلة حق الطعن فيه بطريق النقض مع انه حم 
قطعى فى شق منه وهو الشق الذى قضى بعدم 
سر يان حّ القسية الصادر فى الدعوى رقم ؟ "١‏ 
الواسعلى سنة ١9411‏ علىالمطعون ضدثم لصفتهم 
نظارا على الوقف لانم ما حكانوا اختصيوا 
فى تلك الدعوى الا إصفهم الشخصية وقد رد 
الطاعنتان على هذا الدفع بأن حكم ه؟ من مارس 
سنة 111 لم يكن حك قطعيا فصل فى خصومة 
يرد علها منطوقه بل انه وقف عند حد تعيين 
عن اتسفنة المتائل الى لت اانا الطلب 
بطلا نالقسمة وهو فيما عدا ذلك ليس الا رأيا 


مخ 


فى مسألة قانونية لا يمكن ان يكون لقبوله مظبر 


العدد العاشر ‏ السنة العشر ون 


باعشاره وارثا عن والدته إلا أن هاتينالصفتين 


ملوسكا هو الال بالنسبة للشق المادى منه | اختلطتا وصارتنا لاحقتين به وأما اذا كانت 


المعين له الخبير . 

وبما ان ما ورد فى الحكم المذكور ما اثار 
هذا الدقع دو الفقرات الآتية : 

«وحيث انالحم المستأئف قد ذهب الىأن 
الحم النهائى الصادر فى دعوى الفسمة دم قم 
سنة 41( الواسطى والذى تايد أستئنافيا قد 
حاز قوة الشىء امحكوم فيه بالنسبة للمستأنفين 
فلا بملكون تجديد هذا النزاع وارتكنت فى 
اسباب حكمبا على ميدأ قرره بعض الفقباء 
الفرنسيين مقتضاه انه اذا كان الشخص أ كثر 


من صفة واحدة وأختصم بأحدى الصفات فان* 


الحم الذى يصدر فى مواجبته باحدى هذه 
الصفات يكون له ضده قوة الثىء المحكوم فيه 
بالنسبة للصفات الأخرى وليس له ارنف يرفع 
دعوى عن نفس الموضوع بالصفة الشأنية بعد 
الفصل فى الدعوى الآولى» 

د وححيث أنه فضلا عن أنهذا المبدأ لاسئد 
له فى القائون فان المفبوم من أقوال الشراح أن 
محل تطبيقه اذا كان الشخص الذى يتقاضى فى 
الدعويين هو شخص قانولتى واد 

1 ناز 111ز50 61م عمسم مآ 
لآن الشخصية المادية للانسان لا اعتيار لها فى 
نظر القانون وأا القانون يعتسير الشيخص 
القانونى فاذا كانت الشخصية القانونية واحدة 
وتعددت صفاتها مكن أن يطبق فى قبا هذا 
اليدأ لآن الصفات المتعددة فى هذه الحالة 
تختلط كلب| معتللك الشخصيةالقانونيةمثل شخص 
أنحصر فيه ميراث والده وميراث والدته فاه 
رغما عن كونه من جهة ذا صفة خاصة باعتباره 
وارثا عن أبيه ومن جبة أخرى ذا صفة خاصة 


الشخصية القانونية مختلفة فانه يايمكن تطبيق هذا 
البدأ رغا عن كون الشسخص الممثل لبذه 
الشخصيات القانونية الختلفة واحدا مثل شخص 
اختصم لصفته الشخصية ْم بصفته وصيا على 
آخر أو فا عايه أو ناظرا على وقف فانصفاته 
هده ا لمالا م سكماك قانواية 2 
عن بعضها مام الاختلاف ولا يمكن أن يكون 
الحم الصادر ضده بأحدى هذه الصفات حجة 
عليه بصقاته الأخرى 1 

«ووحيث أن اختصام المستأنفين فى دعوى 
القسمة رقم .«سنة 1و١‏ الواسطىكانبصفا”بم 
الشخصية فلا يمكن اعتيار الحم الصادر فيياحجة 
ضدهم بالصفة المرفوعة بها هذه الدعوى وهى 
صفتهم نظار الوقف لآن الوقف لم يمكن ممثلا 
ف دعوى القٌسمة فالشخصية القانونية هنا مختلفة 
تمام الاختلاف عن الشخصية القانونيةقى دعوى 
القسمة ولا بوجد اذن مانع قانونا من نظر هذه 
الدعوى . 

دو ما ان هذاالذى أو ضحت حكمة الاستئناف 
فى حيم ”ا من مارس سنة 141 لايمكن ان 
ينصرف إلا الى ما أرادته تلك المحكمة من تصفية 
نقطة هامة من النذاع يحب" أن يقطع فيها قبل 
كل شىء بل لعلبا أحست بان تلك النقطة هى 
مفتاح الدعوىوطذا عنيتفيها أوردتهم ن أسباب 
أن بمحصبأ وتستئعر ضاسانيدالرأىالذىاطما نت 
أليه فيا وبعد أن صدر حك ١‏ من مارس سئة 
وجاء دور الفصل فى باقى نقط النزاع 
بعد أداء الخبير مأموريته رأت محكة الاستئئاف 
نفسها للا أثير النزاع من جديد الما لاتستطيح 
الخوض فيه فقالت ما يأتى : 


الغنة النامن نا النيدة العقرون 


هويا أن الحكة بالحمكم المشار اليه ( أى 
حم ه؟ من مارس سنة 19418 )حكدت بأنه 
لايكن اعتبار الحم الصادر فى دعوى القسمة 
رقم 4م ته دا الواسطى التى اختصم فيها 
المستانفون بصفتهم الشخصية حجة ضدهم بالصفة 
المرفوعة بها الدعوى رقم لاده.ؤ منة 4198| 
الى رفع عن حكبا الاستكئناى رقم ١‏ 4 سن لاخ 
المشار اليه لآن الوقف الم يكن مثلا فى دعوى 
القسمة ولآن الشخصية القانونية مختلفة تمام 
الاختلاف فى الدعويين رلا يسما محكمة الرجوع 
عن هذا الحم لآنه فصل قطعيا فى نزاع بين 
الخصوم ولا بمكن اعتباره حكدا بمبيديا فى هذه 
المسألة كما ذهب الى ذلك الدفاع عن المستأنف 
عله (الطاعنئين) 

هذا ماقالته محكمة الاستئنان عن 5 6" 
من مارس سنة 41 وهو ماتقرها عليه هذه 
امحكمة كا انها تعجل فى هذا المقام بأن تقر 
ايضا ماذهرت أيه تلك المحكمة فى الح الأول 
من أنه لايمكن اعتبار الحكم الصادر فى دعوى 
القسمة فى وجه المطعونضدم بصفمم الشخصية 
حجة عأ لصفم نظاروقفوه الصةةالمرفوع 
بهاالنزاع الهالى و ذلك لاختلا ف الشخصية القانونية 
اختلافا تأما فى الدعويين ٠‏ 

و وبما انه بتعين تبعا لذلك قبول الدفع بعدم 
قبول الطعن بالنقض فى حسم ه من مأرس 
سنة وسه؟ اذ أن الطاعنتين قد قصرتا ردها 
على ذلك الدفع با تعللتا به من ان الحم هو 
حك تمبيدى بحت ليس فيه شق قطعى واما هو 
قد شمل رأيا علبيا وم يكن هناك مظبر لما قيل 
من قبولحما إياه الى حين المرافعة بعد تقديم 
تقرير الخبير فأبدتا اعتراضهما عليه بس وهو 
رد لا يلتفت أليه لان نفيك الحم مباشرة 


اه ؟| 


الخبير مأءوربته كانت فيهالفرصة | او ائّةالاحتفاظ 
حق الطعن بالنقض ون القيول المستفاد عقلامن 
منطق الحال ء. 

«ويما ان الطعن فى حم مع من ابريل سنة 
سمب و قدرفع يح فى ميعاده واستوفيت اجراءاته 
القانونية فبو مقبول شكلا. 

« وما أن الوجوه التى بتى عليها ذك الطعن 
تدور الثلاثة الآولى منها ماعدا بعض الموائى 
حول اثر الصفة التى اختصم ما المطعون ضدمم 
فى دعوى القسمة وهى صفتهم الشخصية ُمصفة 
النظارة على الوفف التى رفعوا بها النزاع الصادر 
فيه الحم المطعون فيه فالطاعنتارنف #ولان 
حجية حك القسمة برغم اختلاف الصفة فى النزاع 
الجديد وخصومبما يقولون بعكس هذا القول 

وما ان الرأى الصحيح فى ذلك أن العبرة 
فى معنى اتحاد الخصوم وهو شرط لازم فى قوة 
الث الحكوم فيهانماهى بمفات الخصوم لا بأشخاصهم 
وليس من ريب فى أن صفة النظارة على وقف 
تتباين وقد تتنافر مع الصفةالشخصيةلاخصم الماثل 
فى التفاضى واذن فحك القسمة لا يكتسب أية 
حجية قبل المطءون ددهم المنازعينالآن بصفتهم 
نظار وقف وما كانوا فى دعوى القسمة سوى 
خصوم بصفاتهم الشخمية . 

أما ما ذكرته الطاعنتان فى <واثى هذه 
الوجوه الثلائة من أن دعوى القسمة هى 
دعوى اجراءات لايجوز أن تثار فمبأ مسألة 
الصفات فقول لايلتفت اليه فان الحم الذى 
يصدر فى دعاوى القسمة يرتب حقوا ويؤثر 
على الملكية . 

كذلك لا يلتفت لا جاء فى الوجه الرابع 
من وجوة الطعن من أن أجراءات القسمة كانت 
تنفيذا لورقة ١6‏ من ينأير سئة 14.8 الموقم 


ا 
ليها من متصوم الطاعنتينفان هذا القول مردود 
أن أحد الطعون ضده, ومورث الباقين ابماوقها 
على تللى الورقة :صفتبما الشخصية لابصفتبما 
تاظرى وقف . 

( طعن أأسيدة خد مه هام حامد متهور و حفر عبا 
الاستاذان أحمد رشدى و همد حين صضد سامان ضور أطيف 
بك نصفته وأخر ن وحطر من الاولالامتاة أدوار فأصيرى 


بك وعن الثاتى والثالث الاستاذ على كال حيشه بك رقمهة 
منة يوق بالحيئة السابقة ) 


01 
/ا مارس سئة . ١44‏ 
وقف . قرار القنكين من النظر على وقف متتازع على أصله. 
شموله بالمينة التفيذية ٠‏ صلاحيته سندا التنفي يمقتضاء على 
الورثة بتسلم الاعيان . الفصل فى ذلك .ءتى يكرن رن 
اختصاص اهام الاهلية ؟ التتفيذ على الاعيان متتضى هذا 
القرار ٠‏ تعريض ارام اليدء حايته من هذا النفيذ . من 
اختصا ص انام الاهلية , القضا. منع التعرض وو التسلم. 
ز المادة ربجم من لاحة الما م الشرعية والمادة 5 من 
لائمة تر تيب انها كم الاهلية ) 
المدأالقازرق 
قرار الأسكين من النظر على وقف 
متنازع على أصله وم ينسم الناظر السابق 
أعيانه ليس من شأنه أن و لالناظر الممكن 
حَن عم الاعيان من و أضع اليد عامها الذى 
ل مختصم فى قرار القكين وهو لا, 
مدئدأ للتنسذ مقتضأه لاستلام الاعيان جيرا 
من حت بده وشمول هذا القرار بالصيعة 
التنفيذية لايغير من مدلوله ولايزيدفى قوته 
ومحاولة التنفيذ على تلكالاعيارن كقتضى 
عيبا 0 وحمايته من هذا التتقيذ انالف 
للقانو ن من اختصاص الحاكم الأهلية » فاذا 


ظ 
ا 


اكه لذ 0 ب 


ألسئة العشرونْ 


هى قضت بمنع التعرض ووقف التسليم حى 
تصدر َس بتسليم الاعيانمن الجبةالمختصة 
فان ذلك لا يعتبر جاوزا منها لاختصاصها 
وتعد ياءلى سلطةالمحكة الشرعية البّى أصدرت 
هذا القرار مادامت هى لم تعتمد فى قضائها 
على عذالفة أى نص من نصوص القرار أو 
على تأويل أبة عبارة من عباراته 
المزيو | 
دمن حيث أن مبنى الطعن ان الح كر المطعون 
فيه قد خالف القانون لسبين : 

الأول انه إذ قضى بأن للمحا > الاهلية 
ولاية النظر فيما اذا كان قرار الفكين يصاح 
بذاته سند للتنفيذ بتسليم الآعيان المبينة فيه وذ 
انتبى إلى القول بأنه لا يصلم لذلك -يكون قد 
تعرض لحجية هذا القرار وحد من آثاره وهذا 
يعتير تأويلا لمعناه » وهو ممنوع من ذلك م 
المادة +1 من لائحة ترتيب لمحا الاهلية . 

الثانى - انه إذ قضى بأن قرارالتمكين ليس 
قضاء في الالتزام بتسليم المال ؛ بل محرد وسيلة 
يستعين بها صاحب الشأن للطالبة به من هو 
تحت يده يكون قد أبطل نص المأدة 00م من 
اللانحة الشرعية التى تقرر أن قرارات التمكين 
والاقامة تصدرمشمولةبالنفاذءم ان فيه اهدارا 
الصيغة التنميذية التى حملبا » لاأن الفكرة فى 
شموطا بالنفاذ وتذييلها بالصينة التنفيذية هى 
مكين صاحب الشأن من التنفيذ بها يتسليمه 
أعيان الوقف لا مجرد ائبات صفته . 

«دومن حيث أنه بالرجوع الى قرار التمكين 
حل البحث فى هذه الدعوى والذى ذكر نصه 
فيماسيق بدين أنه لم يصدرفىخصومةقضائية وإنما 


العدد التاشر'ت الننتة التشرون 


الولائية وبغير حضور خصم اتاسبة زوال الصفة 
عن وزيم الاوقاف بخروجه مز الوزارة وتولى 
غيره مكانه ليتمكن الوزير الجديد من النظر 
على الوقف . 

ووش انه لفن نكا وهتا الترار 
وقدصدر بشأن وقف متنازع على أصله متسل 
الناظر السابق أعيانه » ان يخول الطاعنة حق 
تسل الاعيان وتنفيذ هذا التسلم بالطريق الجبرى 
وليس فى شمول القرار بالصيغة التنفيذية ل 
مع التسليم بجواز ذلك - مايغير من مدلولهأو 
يزيد فى قوالنه 

دوهر. ل حيث أنه لذلك لا مسوغ البتة 
للقرل أن الحم المطعون فيه» إذ رأى عدم 
صلاحية قرار التمكين كسند التتفيذ مقتضاه على 
الورثة بتسليمالأاعيان الطاعنة لعدم حجيتهعليهم 
قد تحاوزت فيه الحكمة اختصاصبا وتعدت على 
سلطة الحكمة الشرعية التى أصدرت هذا القرار» 
مادامت الحكة لم تعتمد فى النظر الذى ذهبع اليه 
على عخالفة أى نص من نصوصه أو تأويل أية 
قار قار أ 

دومن حيث أن محاولة الطاعنة التتفيذ على 
الأعيان التى تحت يد المطعون ضدهم بالصورة 
الثابة بالحك اما هى تعرض طم فى وضع يدهم 
على الاعيان» واذن فاحكة إذقضت باختصاصها 
بنظر الدعرى ومنع التعرض ووقف التسليم 
حتى يصدر كم بتسليم الأعيارنت من الجبة 
الختصة تنكون قد أصابت ول تخالف القانون 

( طعن وزارة الاوقاف بصفتبا وحفضر عنبا الاستاذ 
احمد زكى ضد السيدة حميده مالم يوسف أحمدنوفيل وآخرين 
وسضر عن الآولى الاستاذ امد رشدى رقمء/١-نةوق‏ بالبيئة 
السابقة عدا حضرة صاحب العرة مد فبمى حدين بك بدلا 
مزل سعادة عمد لبيب عطة باشا ) 


ووم! 


9 5 
ب مارس سنة. 144 
تعورض ٠.‏ طرر ٠‏ إثاته أو نفيه . تقديره موضوعيى ٠‏ متحيد 
توريد أغذية .. أرتكايه فءلا برها عليه عقتضى عةدالتوريه 
ومشروط عنه تعويض مقدر . الزامه هذا التعريض يا, على 
مابنته الحكمة من وقوع |اضرر ٠‏ لامعقبفي ذلك غكمةالتقضء 


الممدأالقانرق 

إن إثنات حصو لالضررونفيه من اللامور 
الواقعية الى تقدزها حكمة الموضوع. فاذارأت 
محكة الاسكناف أن فعل المتعبد بتوريد 
الأغذية لأحد اللاجىء ( ماجأً الأميرة 
فوقية بطنطا ) هو أمر خطير. فيه تعريض 
لصحة اللاجئات فض لا عما فيه من افساد 
لمستخدمين الموكول المهم حايتبن والحافظة 
على سلامتهن . ورأت أن التعويض المشروط 
عن مثل هذا الفعل فى عقد التوريد متناسب 
وغير جائر فحكنت به على المتعبد فلا معقب 
لحكمة النقض على هذا الح . 
الى 

ديماان الطاعنين بينون طعنهم على وجره 
ثلاثة تنلخص فما يأنى 

الرمر ارول 

بببى الطاعنون هذا الوجه على أن الم 
المطعون فيه قد اخطأفى تطبيق القانوث وفى 
تأويلهحين اعتير مخالفة مورث الطاعنين لشروط 
توريد الأغذية المبرم ببا عقد #0 من يوليه 
سنة 1474 خطأ يبرر مصادرة التأمينويةولون 
تأييدا لنظرهم هذا ان مجلس ااديرية المطءون 
ضده بقبوله ‏ بعد عاكئة مورث الطاء نين 


جنائيا ‏ استمراره فى توريد الأاغذية قد دل 


1 
على انه لم يدل المجلس ضرر مما وقع من ذلك 
المورث ثم ستخلصون من عدم حصول الضرر 
أن جاس المديرية متنازل عن التعويض وكل 
هذا لامكن التو فيق بينه و بين قضاء ال كمة بتع ريض 
لخطأ انتج ضررا لم يقل به مدعيه . 

الرم اثاى 

ببى هذا الوجه عل أن الحم المطعون فيه 
اختلأ فى تفسير بنود عقد توريد اللاغذية وظبر 
أثْر ذلك فى حمله كلمة و المستجدمين , الواردة 
في البند رقم م٠‏ من ذلك العقد على أنها تشمل 
«الطاهىءمع أنهالاتشهلهواما أريدها الموظفون 
المنوط بهم تسل الأغذية من المتعبد وليس من 
بينهم « الطاهى , الذى انهم مورث الطاعيين 
بالشروع فى اعطائه رشوة . 

الرمه 'لثالك 

يول الطاعنون فى هذا الوجه ارس الحم 
المعلءون فيه معيب لقصور أسبابه فد دفعوا 
أمام محكمة الاسئئناف بأن البند ركم ا من 
عقد زم من يوليه سئة 0؟١‏ لايشير الا لفعل 
الرشوة التام إذ ذكر فيه هامر يكون من تأنه 
أسمالة احد المستخد.ين » وليسدت هذه 0 
الحال فى الالفة التى اسندت أورثهم وهى 
الشروع فى الرشوة وبرغم هذا الدة 
ل ترد عليهعكمة 0 

هذاهو ملخص ماجاء به الطاعنون فى تقر ير ثم 
وشرحوه فى مذكرتهم المقدمتين . 

دوا ان كل ما أورده الطاعنون فى الوجه 
الأول من طعنهم إما هو نقدلا استخاصتهحكمة 
الموضوع وما استقر عليه فهمما للواقع ول يأتوا 
في هذا النقد بما يستظهر أى خطأ فى ناويل 
القانون ازساقت اليه المحكمه ذلك برغم محاولتهم 
الحنيفة الياس المسائل الموضوعية 1 


8 نه 


العدد العاشر ‏ 


البق العكر ون 


الذى قام عامبها دفعا ودفاعا ثوب الخلاف عل 
ص القانون 

دويماان الحم المطعون فيهقدوقفهمهللواقع 
بان كأمل ارجعه لمستتدات الدعوى ووقائعها 
ارجاءا متسقا مع المعقرل ومع «ؤدى هذه 
المستندات فأورد الفقرات الأنية : 

ووحيث انالحم المستا نف اسئءرض دفاع 
مجلس المديرية من انه صادر التامين ارتكانا 
على نص البند بم من الشروط حيث أن المدعى 
شرع فى ارشاء طباخ الملجا” للامتناع عن التبليخ 
عن اصناف اللاغذية الرديئةالتى يقدمها اليدمرتكنا 
عل الحم الجئاتى الصادر ضده كا استءرض رد 
المدعى على ذلك من أنه لم يحص_سل ضرر مما 
نسب أليه وان الطباح ليس من اعضاء اللجنة 
المنوط يبا استلام اللأغذية من المتعبد ورأى 
بعد ذلك أن هناكضررا أدبياوهو افساد اخلاق 
المستخدمين واغراؤهم على الأهمال فى وأجياتهم 
كا رأى أن القول بأن الطباخ ليس من ضمن 
اعضاء اللجنة المنوط ببا و الاغذية لاقيمة 
له لآنه يك أن يكون من بين المستخدمينالذين 
لحم بطبيعة عملهم اتصال بعمل المدعى وهو 
"وريد الأغذية ولا نزاع فى أن الطاهى له شآن 
. | كيد فى ذلك .ثم رأى بعد ذلك أن للبحكمة 
تقدير التعويض الناعج من مثل عمل المدعى عبلى 
الرغممن النص فى الاتفاق الحاصل بيتالطرة فين 
بشأنه وقدر هذا التدو بش بمبلغ ١6‏ جنيها فقط 
يخصم من مبلغ التأمين ويرد الباني ا مع 
المصاريف اتاسبة» 

ه وحيث ان هذه المحكمة تقر ماجاء بلحم 


المسة تأنف ام بوقوع الضرر فعله وبأنطاهى 
الملجا” هو من ضمن المستخد مين الذير. رت[ فص 
عايهم الياد م؟ من مجموعة الشروط للا سباب 


العدد العاشر ب السئة العشرون 


التى ارتسكن علا وتزيد عليها بان نص البند ,مم 
صريم فى أنه لايشترط لمصادرة التا مين وقوع 
جرة الرشوة تامة بل يكو أن يع من المتعيد 
أمر يكون من شانه اسمالة احد المستخدمين 
لارتكاب الرشوة أوالنش أو الخانة سواء أ كان 
ذلك مباشرة أم بواسطة ولا شك أن دفع مبلغ 
أربعة جنهات للطاهى وهوهستخدم يأأجر زهيد 
هوأمر من شا نه استمالته لار تكاب الرثوةوالغش 
والخيانة وقد دفع مورث, المستأتف علهم فى 
عرق الجنسة .بان اللا لسن من .مق 
المستخدمين المنوط ببم استلام الاغذية وقند 
- الجئحة هذا الدفاع تفنيدا معقولا مرتكنا 
على أن هذا الطاهى | كتشف قبل الحادثة عدة 
مخالفات ارتكبها المتعبد وايلغ عن ذلك وترتب 
على ذلك رد بعض الاغذية مع أناللجنة المكلفة 
بالاستلام كانت قد استلمت اغلب هذه الاغذية 
وانما حصل ردها بناء على ملاحظات الطاهى ‏ 
على أن البند مم لم يشترط أن يكون المستخدم 
الذى حصل اغراوه احد أعضاء لجئة الاستلام 
فان عبارة البند عامة تنطيق على أى مستخدم له 
شاءن فى استلام الاغذية ولاشك أن الطاهى هو 
أحد هوٌلاءالمستخدمين » 

« وحيث متّى كان الضرر قد حصل فعلا كنا 
سيق بيانه وكانتقديرالتعويض المشروطفالءقد 
غير جائر بل هو متناسب معالضرر الذىحصل 
وجب الحم ب 

« وحيث أن هذه الحكمة ترى أن ما أقدم 
عليه مورث ا مستا “نف عليه أمر خطير فيه تعر بض 
لصحة عدد كير من اللاجئات للضزر فضلا عا 
فيه من افساد الممستخدمين الموكول الهم 
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فى العقد . 


ا١؟هأب/‎ 


د وحيث ان القَول بأن غذالمة نص اليند 
م7 من «جموعة الشروط تعتبر حالة عدم وفاء 
جركّىوانه لذلك لايكون الشرط الجزاتى فىهذه 
الحالة مستحما إلا مع توافر الضرر وبقدر هذا 
الضرر فةقَط ‏ هذا القول غير سديد ذلك لآن 
مجووعة الشروط :شمل تعبدات مستقلة منها 
تعهد مورث المستأنف عليهم بأن لابرتكب عملا 
من شأنه استهالة احد المستخدمين لارتكاب 
الرشوة أو الفش أو الخيانة وهذا تعبد قاثم 
بذاته أخل به المتعبد وقد رضى مقدما بمقدار 
التعويض المثرتب على هذا الاخلال فبو مازم 
بتعبده كاملا عتى ثبت تناسبه مع الضرر و اخلاله 
به ماهو الا عدم وفاءكلى بهذا التعود يترتب 
عليه الحم بالتعويض المقدر كاملا .» 
هذا هو عاد الحم المطعون فيه فيا قضى به 

«وبما ان هذا الذى ذكره الحم فيه الردعل 
ماجاء فىالوجهالآأولةتد استظبرالضررالذىو قع 
من مهورث الطاعنين والزمه بالتعويض المشروط 
معلنا أنه تعويض متناسب وغير جائر وفيهايضا 
الرد على ماجاء فى الرجه الثانى بشأن كلمة 
المستخدمين البتى اراد الطاعنون أن يؤولوا 
دلالتها بما يخرج الطباة مع أن نصبا عام لايسممح 
هذا التأويل.: 

اما تهمة الشروع فى الرثموة التى اراد 
الطاعتون فى الوجه الثالك من طعنهم ابعاد نص 
البند الثامن والعشيرون التقدم ذكره من أنه 
يعنيها لانها ليست بفعل تام فبذا قول مردود 
بان محكة الاستئناف قد ارجع التعويض الذى 
قضت به فى كانه وق مقداره ليس ذقط إلى العقد 
الذىايرم بين مورثااطاعنينوبين مجلس المديرية 
بل إلى مقدار الضرر الذى وقع من ثعل ذلك 
المورث ققالت ومتى كان الضرر قد حصل فيلا 


لمانا 


فى العقد غير جائر بل هو متناسب مع الضرر 
الذى حصل وجب الحم به وقالت أيضأ « ان 
م اقدم عليه المورشامر خطير فيه تعر دس لصحة 
افساد الستخدمينء الى آخ رماقالت فىهذاالمعرض 
وهذا المهم الموضوعى يجعل من العبث 
التخر يج الذى عمد الله الطاعنون بالتفرقة بين 
أضرار الشروع فى الرشوة واضرار الرشوة 
التامة فان الاضرار فى ذاتها ثبقت لليحكمة واقعيا 
فضمةت مسببأ التعريض عنها مستهدية فى ذلك 
(طءن ورثة المرحرمين رزق الله سلياث وولده كامل 
وحضى عتهم الاستاذ بديع قربه سد مجاس مديريةٌ الغرية 
7 مم او ع 53 ىق بالريئة الايقة عدا حطرة > حب السعادة 
مد ليب عملية باشا دلا من عرد الفتاح السيد بك ) 


ا 
4 مارس سنة ١5.4.‏ 

وس وقف .ملكة الواقفه لا وقف . الفصل فهذا. 
من اختصاص المحاى الاملية - 

ب استيدال. بباشرءناظرالوقفالمشروط لهالامقبدال 

(المادة ب9إز من لا ئحة انام الشرعبة ) 
الميادىء القانرنة 

١‏ - إن الشرط القائل بأنه يجب أن يكون 
الموقرف مملوكا للأواقف مال كا بانا شرط 
وارد على الشىء الموقوف قبل انعقاد الوقف 
فهو إذن ليس من أصل الوقف الذى متنع 
على غير اجام الشرعية البحث فيه بل هو 


من المسائل التى يجب أن تص فى أمام ! 


الحساى الاهلية الختصة بنظر المنازءات فى 
الللكة وفروعبا قبل أن يأأق دور السحث 
فى صحة أصل الوقف والا لأصبعم وقفف 


الفضولى أو المشاغب مال غيره تكأة لنة 
النزاع على امملكية إلى انام الشرعية 
الى لاشأن ابه 

؟- ناظسر الوقف الأمشروط له حق 
الاستتدال لا ملك الاستبدال إلا بصفته 
زاظرا للوقف وباذن القساضى الشرعى 
ما 3 
المعلى 

« بما أن الطعن بنى على سببين ارجع أولم| 
الى خطا” الحم الماعون فيه فى تطبيق القانون 
وارجع الثانى الى قصور ذلك الحكم فى أسبابه 
ما يجعله باطلا . 

وفى شرح السبب الأول يقول الطاعنان 
أن سند خصمبما فى دعواه كان أن السبعةعشر 
فدانا موضوع النزاع دإخلة فى حجة الايقاف 
التى ابرءت فى 7١‏ من يوليه سنة ١414‏ وأن 
التنازل عنها وقد وقع بعد ذلك التاريخ لايقيد 
الوقف ولا يلزمهوكان الرد على هذا الاستناد ان 
غبريال صالح سيدهم وقت أن انشا" وقفه لم يكن 
مالكا ملكية خالصة لكافة الأرض البى أوقفها 
بل أن ملكية سبعة عشر فدانا منها كانت مشو بة 
بنذاع جدى أساسه عقد ديسميرسنة. ١‏ وعلى 
فرض أن ملكية جمييع ما أوقف كانت سليمة 
من الشوائب وقت الايقاف فان الاتفاق الذى 
م فى # من ديسمير سنة ١1#.‏ على أن يكنازل 
غبريال صالح سيدهم عن السبعة عثشرقدانا محمد 
على اسماعيل بك مقابل الف وتمسمالة جنيه هو 
استبدال يم لهذا المقدار يلزم غير يال الواقئف 


)0 رأجع حم حكة التقش الصادر فى ١6‏ نوفير 
سئة موا فى الطمن. ‏ رم وم سنة و القضائية وهو الذى 


قرر هن الواعدة أبتدا, 1 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون هم | 


أتها يأرم الواقف من بعده ورئاسة مأمور مركر الأقصر وعضوية البعضء 
كان هذا متاط التزاع فل باذ الحكالمطمون 
فيه بدفاع الطاعنين واستباح الفصل فمالا ولاية 
لساك الآهلية عليه بأن قضى بان لاشائبة فى 
ملكية الواقف للا ملك وان الاستبدال غير 
المنكور الواقع منه لم يكن استبدالا معتمدا 
و.هذا خالفحم القانون واخطافى تطبيقه 
وفى بان السبب الثأتى بول الطاعنان انه 
كان من بين الأسس أن قام عامبا دفاعبما انهما 
قد تملكا السبعة عثر فدانا المتتازع علبها بمضى 
المدة المكسية للبلكية فأغفلت محكمةأول درجة 
وتابعتها ححكمة الاستئناف هذهالناحية من نواحى 
الدفاع وذلك برغم ما ورد يشأنها مطولا فى 
صحيفة الاستئناف تنيمها محكمة ثانى درجة لا 
فات محكمة القضاء الابتداتى بحثه وفى هذا ما 
ينب521 المعلفون نيه عا جوهريا يله + 


دمن اعاته رغبة فالتوفيق بين ورثة المرحوم» 
وتمد عل بلكو بينالواقفمورث المدعى واولاده 
دانتى أمرها بتحر برخضر صلم ورد أيه أنه 
وبعد حث كل ما كان يشكو منه احد الفريةين» 
«ازاء الأخرائفقالطرفانعلان يتنازل الخواجه» 
دغير يال صالءورثالمدعي و أولاده عن السبعة» 
دعشر فدأناالقائم بشأنهاالنزاع الان الى ورثةء 
وحمد على بك الناظر نظير ماعلهامن اكرن » 


والاسامىالذى أشار عثبه وما أستجد عليه دنل» 


ا 2 ممم 


«ديون وفرائدمنوقع مشتراها ال ىتارريخ تحر ير» 
«الحضرالمذكور الواقعفىم ديسميرسنة. 181 ٠١‏ 
« ومن حيث انه سواءأصحالقول بأنهؤلاء 
الورثة الذين انتبى أمرم بالتصالح مع «مورث 
المدعى واولاده قد قاموا فعلا بأداء كلما كلفوا 
بأدائه كاملا تنفيذا لعقد الصاح المتقدمذكرهوهو 
مالم يقم عليه حتى الأ نالدليلالقاطع أولميقوموا 
هذا هو مبى الطعن المقدم . بتنفيذه على الوجه الأاكمل المشترط فيدفان الآءر 
« و بما أن الطاعنين قدتنا ولا بالنقدفى تقر يرما يحب فى الواقع أن يقتصر البحث فيه على مدى 
وفى مذكرتيهما الحك الابتدائى كما تتاولا الحم ما قد يكون لعّد الصلح المذكور وما ثلا من 
الاستتنافى الذى اخذ بأسباب الحم الأول٠‏ | إوراق وايصالات صادرة من أحدف يقىالورثة 
«وبما أن ما أورده الحم الابتداتى وكان | الى الفريق الآخر من أثر قانونى على ذلك الوقف 
مثارا للطعن هو ما يأنى : | الذى ثم انعقاده وتوافرت شرائط صحته شرعا 
«ومن حيث اله ليس نمت أى شك بأنتلك» | وبعبارة أخرى يجب أن يبحث أولا قبل كل 
د الاطيانالتى آلت ملكيتها الى مورث المدعى» | شىء مبلغ ماللواقف من سلطة بالنسبة الكة 
«( المطعونضده) بمقتضى - مرمى ا مزاد الذى» | الأرض التى سيق فأشهد على نفسه بوقفهاو حبسا 
«سبقت الاشارةاليههى بذاتها تلك التى وقفباء | فجرت بناء على ذلك مجرى الوقف الصحيح 
«أخير او منبيتهاذينكالقدران اللذانسبق فأج رهما دوهن -حيث انه لس يمت أى شك ى أن 
«الى على عمد عل افندى احد مور المدع عليهماء | الوقف حك التعريف الذى عرف به شرعا هو 
د واأظاهر أحمد سايم بك بالتفصيل المتهدم ذكره, | حبس العين عن تمليكبا لاحد من العياد والتصدق 
دفان فريق الخصومة لا ينازعان فى ذلك .» بالمنفعة على الفقراء ولو في اللة أو على وجه هن 
د ومن حش |نهمن ناحية آخر وقتد حدث انه | وجوه البر ‏ وأن الوقف يتعقد إصدور لفظ 


«عقدت بتاريخ مديسمبر منة ٠8و‏ الجنة الصاح | من ألفاظه الاصة بهالصادرة من أهله مضا الى 


آذآ 0 


ا المردة 


يحل قايل لحكمه ومستوفيا شرائطالصحة ‏ وأنه 
جرد اتعقاد الوقف صححا .زول ملكالواقف 
عن العين الموقوفة ويصير الوقف لازما فلابملك 
الواقفث الرجوع فيه ولابملك احد من الموقوف 
عليهم أوغيرم ببعا أو هبة أو غيرها ولابرهن 
ولايورث وهذاهو موجبهوقدعرف محلأاوقف 
بان المال المتقدموبشرط كونهعقارا أو منقولا 
من المنقولات المتعارف وقفهبا ‏ واشترط 
لجواز الوقف أن تكون العين المرادوةفبامعلومة 
وقت الونف مماوكة ملكا بانا للواتف وأو 
بعقد فاسد مع قبضه فانم تكنماوكة المتصرف 
فوقفها فضولى على جبة من الجباتبلا اذن مالكبا 
توقف نفاذ الوقف عل اجازة المالك فان اجازة 
نفذ والا فلا ولا بمنع من صحة الوقف 
اشتراط الواقف انتفاعه بمنافع العين الى وقفبا 
« ومن حيث أن تلك هى الشروط الى 
اشترطت لانعقاد الوقف صحيحا وهى جميعبا 
بغير شك متوافرة فان الواقف مور ثالمدعىكان 
وقت الوقف أهلا للتصرف حرا عاقلا بالغاس 
وكان حل الوقف عقارا مملوكا لت اليه ملكيته 
مقتنطى ّ مرمى المزاد السابقة الاشارة اليه 
والذى انتمل التكليف يمقتضاه فعلاالى اسم الواقف 
يمقتضى الكشوف والخريظة البىتقدم مها الواقف 
الى الحسكمة الشرعية عند تحرير كتاب الوقف 
فوجب أذن أن يكون له الآثرالشرع المنصوص 
عليه فتزول به ملكية الواقف عنالعين الموقوفة 
ويصير الرقف لازما بحيث لابملك الواقف 
الرجوع فيه ولا أحد من الموتوف عليهم . 
دوحيث انه مِيّى كان الآمر كذلك كانت 
النتيجة التى لاخيص عنها ان كل ما يصدر من 
الواقف أو المستحقين من بعده من اقرارات أو 
اتفاقات من شأنها أنتهس مللكيةالاعيان الموقوفة 


العدد العاشر ‏ السنة العشرون 


لاإسرى فى حق الوقف ولايكون أى لدأثر معازم 
على أساس أن الوقف قدتكونتلهمجرد أنعقاده 
صحبحا شخصية معنوية قائمة بذاتها مستقلة 
عن شخصية الواقف والمستحقين ويترتب على 
ذلاك أن الوأقف وأولاده من بعده ان تصالكوا 
مع الورئة المدعى علهم مقتضى عقد الصاح 
المورخ م ديسمير سنة .147 بتنازهى عن سبعة 
عشر فدانا من الاعيان الموقوفة لم تكن لم أنة 
صفة مازمة لجبة الوقف - وكذلك الال بالفسبة 
لكافة الاقرارات والايصالات المقدمة بحافظة 
مستندات المدعى علا الأولى الدالة على قيامها 
بأداء بعض المبالغ وفاءللاموال الاميرية المستحةة 
على السبعة عشر فداناموضوع التنازل ‏ ولقبش 
الثمن الذى كان متفقا عليه فى عقدالصامو لاايبقى 
بء د ذلك لبا ومن عداها من الورثة إلا حق 
الرجوع على من تسل منهم تلك المبالغ بقيمتها 
سواء كان هؤلاء ثم الورثة المستحدّون ف الوقف 
أو غيرثم » 

دوهن حيث أنه لامكن بعدذلك أن 
من المدعى عليها الآأرلى ذلك النزاع الذى اثارته 
بشأن ملكية الواقف .ا وقفه فان حكم مرمى 
المراد ومحضر التسليم المتقدم ذكرهما هما سند 
الواقف فى ملكيته لا تناوله وقفه من الاطيان 
والتأجير الصادر من الواقف الى على مد على 
افندى أحد مورثى المدعى عايهما اقرارا ذه 
الملحكية واجازة لكل أثر من الآثارالتىرتبها 
القائون على كم مرسى المزاد فتتتقل بمجرد 
صدوره الملكية الى الرامى عليه المزاد وخالصة 
طليقة من أى حق لخر » 

دومن حيث أنه لايبقى بعد ذلك سوى 
مناقشة ذلك العقد الرقيم ديسمير سنة 4.وا 


الددة الماقتر ح المنة العشترون 


الموقع عليه من الواقف المرحوم غبريال صال 


بما يفيد أنه اتفق مع المرحوم محمد ل 
بك أحد مورثى المدعى عليهما عل أن يعطه 
النصف شائعا فى ال ؟؟ س وم طو مم ف 
السابق مشتراها منه بمقتضى عققد محرر عليه بتارم 
0٠‏ نوفير سنة 1914| وفى نظير ذلك يكون محمد 
على اسماعيل بك ملزما بأداء 49.٠‏ جنه اليه 
قيمة تمن هذا النصف على أن يمول في اداء المبلغ 
المذ كور بشرط أن يكون ملزما بأداء إن جنيبا 
فى كل سنة مقابل فوائده بواقع 5 ع سنويا مع 
دفع مبلغ ٠/6‏ جنيهاقيمة قسط البنك الذى بخص 
الآطيان المذكورة أى أن جملة المبلغ المطلوب 
أداؤه سئويا مبلغ 0 جنيما مصريا تؤدى فى 
آخر مايو من كل سدنة ابتذاء من سنة 181٠.‏ 
ححيث إذا تأخر عمد على اسماعيل بك فى اداء هذا 
المبلغ فى الموعد الحدد له أصبم هذا الاتفاق ملغيا 
يحملته ولا يعتدر عمد على اسماعيل بك مالكا 
للا'طيان المذ كورة >ق له التصرف فيا إلا بعد 
قيامه بأداء ذللك المبلغ المقدر بألف ومائتى جنيه 
كشمن هذه الأاطيان واستمراره فى اداء الأقساط 
السنوية والآموال المستحقة لجبة الحسكومة على 
القدر موضوع التعاقد فاذا تأخر عن الاداء 
يفسخ هذا العقد ولا يمكن أن بكرن محل التتفيذ 
وذللك بدون-اجة إلى أىانذاررسمى أو غير رسمى 
وان الاداء لايثبت إلابايصالموقعءليهالواقفء» 

دومن حيث انه مما لا شك فيه أن تلك 


الشروط البى تص عليها عمد الاتفاق الذكور أ 


لم حصل تنفيذها من جانب مورث المدعى عايهما 
وليس أدل على ذلك من أن الأقساط التى اشترط 
إداؤها إلى البنك ل تود اليه فاتخذ البنك اجراءات 
إلحجز العقارى التى انتهبت ببيع الآطيان جميعبا 
بيعا جبريا بطريق المزاد العلنى حيث رسا مزادها 


ل 


على الواقف مورث المدعى فلا يمكن والهحالة 
هذه أن يقَام أى وزن لعقد الاتفاق المذ كور | 
على أنه من ناحية أخرى قفد يك ااقول بأن 5 
مرسى المزاد قد ازا لكل أثر لعقد الاتفاقالمذ كور 

« ومنحيث انهمخلص من ذلك كله أنملكية 
الوقف المشمول بنظارة المدع للقدر القائم بشأنه 
النزاع الآن ملكية لاتشوما أية شائبة وأصبح 
من المتعين اذز, اجابة المدعى بصفته ناظرا على 
وقف والده غبريال صالم سيدهم الى طلبه عدا 
النفاذ الذى لاترىالح#كمة حلا للقضاء به». 

أما الحكم المطعون فيه فانهبعد ابرادموقائع 
الدعوى ذكر مابأنى. 

وحيث|نالستأنفين(الطاعنين) يستخاصان 
من الوقائع سالفة الذكر ان الوقف وقع باطلا 
بالنسبة للاطيان موضوع النزاع لخروجها عن 
ملك الواقف قبل الوقف بورقة سنة و.5إوانه 
بافتراض صدور الوقف بحا فان الواقف قد 
احتفظ لنفسه فيه بالشروط العشرةفلهأن يستبدطا 
وقد استبدلها فلا بقبوله التنازل عنها أمام 
ال#كمينو بقضه هو وورثتهعافيم الان المتفظ 
له بالشروط العشيرة ايضا المبلغ الذى قدرتهلجنة 
التحكيم كا تقدم , 


« وحيث أن دفاع المتأنفين هذا لامكن 


الاخذ به قانونا لآن اتفاق سنة ١1.9‏ ( وقد 
سحب من الدعوى التى كان مرققا بها ولم يودع 
بعد ) لايمكن الاحتجاج به على الوقف وأنه لم 
يسجل باتفاق الطرفين هذا من جبة ومن جمة 
أخرى فان الاستبدال الذى يمكن أن يقال أن 
الواقف كان يةصدهعندما قبل التنازل عن الاطيان 
أمام الحكمين وعندما قبض هو وورثته مقابله 
لامكن أن بم الا بصدور اشباد شرعيىبة وما 


ندل 


د وحيث انه لذلك وللاسباب الو اردتقالشك, ما أوضحه فى اللأسراب المفصلة التى 


اليك تدوالق تأخذ.ها عذهال ى#كمة بتعينر فض» 
والاسئنافونا, أبيدا لمكم المستأنفوالمستأتفان, 
دوشأنهما فىاتخاذ ا للبحافظة على مايمكن, 
«أن يكون لها من الحقوق » 

هذا هر نص ماذكره الكمان يما كارت . 
مكان الطاكق :+ 

د وبما ان الطاعنين فى ذهابماالى انه ما كان 
للحكمة الآهلية أن تقضى بخلو العين التى وقفبا 
غبربال صالم سيدهم فى ٠١‏ منيوليه سنة ١114‏ 
من شوائب ف الملكية وقت صدورحجة الوقف 
قد اعتمدا فى ذلك التوجيه على قولهما بأن شرط 
امتلاك الواقف لما يقف هو شرط في حعيم أصل 
الرقف وعلى هذا فالحث فى تمه أوعدم تحققه 
هو من اختصاص الحا كم الششرعية . 

« وبا ان ماذهب اليه الطاءئان غير 
والرأى الصحيح أن استقرار ملكية الواقف فا 
وقف أمر يسيبق بطبيعة الاشياء اجراءاتالوقفت 
فو اذن لايتصل بأصله ولايجوز أن يفرض 
اتصاله فيمتنع على غير المحا م الشرعية البحث 
فيه مع انه من الآمور النى يحب أن تصن أمام 
الحا ص الختصة بنظر انواع النزاع على الملكية 
وفروعبا قبل أن يأنى دور البحث فى صحة اصل 
الوقفوالا لآصبيح وقف الفضولى أو المشاغب 
مالغيره :-كأة لنقل النزاع على الملكية الى انحا كم 
الشرعية التى لاشأن لما به 

«ويما ان قضاء الك الابتداق الدى أخذ 
السك المطحون فيه باسبايدقد أصاب فى موضوع 
ماقرره من « أن ملكية الوةفالمشمول بنظارة 
المدى (المطعون ضدم) للقدرالقام بشأنه التزاع 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


الأن ملكية لاتشومهاأية شائية»وذلكعلى اساس 
سيق اقتباسها 
وهنا أن عقّد درسمير سنة ١95.4‏ الذى ايرم 
بين الواقف وبين مد على اسماعيل بك بشأن 
السيعة عشر قدانا المتتازع عليها لم تنفذ شروطه 
من مورث الطاعنين وأن ذلك قد أدى الى نزع 
ملكية هذه القطعة مع سائر الأرض وعلى أساس 
أن حكر مرسى المزاد قد ازا لكل اثرالعقد المذ كور 
فالثق الأول من أول سبى الطعن لاسند له 
اقنبمن القازون + 1 

ه وبما ا نالشقالثانتى من ذلكالسبب الخاص 
بالاستبدال مردود ما استقر عليه قضاء هذه 
المحكمة من أن «ناظر الوقف المشروط له حق 
الاستبدال لايملك الاستبدال الا بصفته ناظرا 
الوقفت وبأذن القاضى الشرعى ووساطته, (حكم 
النقض الصادر فى ؛١‏ من نوفير سئة مم١‏ فى 
الطعن رقم وم سنة هق ) 

وليس من ريب ف انه متّى كانت هذه هى 
القاعدة التى استقر علا القضاء فى فهم منحى 
المادة بام من لائمة ترتِب انحا كم الشرعية 
الصادرة في ؟١‏ من مايو سنة و١‏ فانه لايلتفت 
لما خرجه عنها الطاعئان من أنه في حالة عدم 
انكار الاستدال فان كل نزاع يشأنه تختص 
بنظره ناكم الشرعية ‏ لا يلتفت لهذا التخريج 
إذ هو يفترض مبدئيا أن الواقف وورثته بما 

فهم الناظر المطعون ضده لا يشكرون حصول 
الاستبدال بدليل الاقرار الوارد فى اتفاق الصلم 
الحرر فى م من ديسمير سنة .181 مع أن هذا 
الافتراض متدع بطبيعته لان الاقرار الممسئد 
للواقف فى ورقة ذلك الصلح فوق أنه لا قيمة له 
لصدوره عن لا بملكه فقد كان الواقف وقت 
حصوله رد ناظر وقف لايستبدل أعيان الوقف. 


العدد العاشر 332 السنة العشرون 


ارنشنل 


إلا باذن القاضى ووساطته على مقتضى القاعدة 
الى سبقت الاشارة اللها فان تأويل الاقرار بأنه 
عثابة عدم انكار للاستتدال نقضه سيرة الخصومة 
المفصلة ف الحم الابتدائى و ناطفة بأن المطعون 
ضده لا يقر اطلاقًا محصول استبدال ولا بأنه 
ملم بعمله ولبذا فقد قعد ناظر الوقف وقعد 
والده من قبل عن السير فى الاجراءات اللازمة 
وفقا لللادة بؤ؟ من لاتحة تروب الحا كم الشرعية , 

على أنه من الظاهر الجل أن الاستبدال 
بمعناه الشرعى وما يتبعه من اقرار به أو انكار 
له لا يقوم إلا بوثقة طيقًا لاحكام تلك اللائحة 
وليس للتعهد بالتنازل عن اللاطيان الوارد فى 
عقد “من ديسمير سنة ١498‏ أى وزن في ذلك 
ولبذا قالتحكمة أولدرجة « انالواقف وأولاده 
من بعده ان تصالحوا مع الورثة المدعى عليبم 
بمقتضى عقد الصلح المؤرخ فى , من ديسمير 
سنة 197 بتنازلهم عن سسبعة عشر فدانا من 
الآعيان الموقوفة لم تكن لم أية صفة مازمةلجبة 
الوقف » ثم قالت . أن المدعى عليها الأولى 
( الطاعنة الثانية ) لابق لبا بعد ذلك وان عداها 
من الورثة إلا الحق فى الرجوع على من تسم 
منهم تلك المبالغ ( أى الدّن وغيره المذكور فى 
عقد م من دسمير سنة ١0٠‏ ) بقيدتها سواء 
أكان هو لاء ثم الورثة المستحقون فى الوقف أم 
غير ثم » كذلاك اختم الحم المطدون فيه بالعبارة 
الآئية « والمستأتفان ( الطاعنان ) وشأنبا فى 
أتخاذ ما بريانه للمحافظة على ما بمكن أن يكون 
لبما من حقوق » 

ووبما انه مبتّى استبان أن ما يقوله الطاعنان 
بأن الاستبدال قير مننكور لا يطابق الواقع 
أصبح غير منتج البحث فيا إذا كانت الحكة 
الشرعية مختصة أو غير عخاصة بنظر النزاع فى 


0 


آأآ أ أ أ أ 0ك 


الاستدال غير امنحكرر الذى لا قيام له في 
الدعوى الحالية أما الاستبدال المنكور فقد سيق 
بيان حكمه على أن الطاعنين ائما يصوران التزاع 
بانه نراع عبل الاستبدال وهو ف الواقع ليس إلا 
ادعاء صول استبدال بناء على ما اتفق عليه 
الواتف فى ورقة لا من ديسمير سنة ١99.‏ 
ومثله البحاى الآملية أن تقضى في.ه بانه ليس 
استبدالا شرعيا . 

دوعا انه مين من ذلك أن الشق الثاى م 
اولع الللعن لا اناس له أيضاء 

دو ماان ماجاء به الطاعنان فى السيب الثاان 
من طعنهما بشأن تملكبما الأرض المتنازع عليبأ 
بوضع اليد المدةالطويلة وتغاضى محكمة الاستئناف 
عن الرد على هذا الدقع ‏ هذا القول لايستقيم 
مع ما أسيب فيه الح الابتداى (اللؤيدة أسبابه) 
مي بيان عن التأجير الصادر من الواقف لعلى 
عمد على أفندي أحد مور الطاعنين وأن فى هذا 
اقرارا ملكية الواقف للارض المتتازع عليها 
وتسلا بأثر حك رسو المزاد الخاصل قبل التأجير 
وهو أن المذكية تنقل قانونا بكل آثارها للرامى 
عليه المزاد معجرد صدور ذلك الحم . 
أما تعال الطاعنين بعقد 4 من دلسمسس سنة ١١9‏ 
فان الحم الابتداتى قد شرح باسباب أيضا مأ 
نيت وأقعيا كمة الموضوع من أن ذلك العقد لم 
ينفذ وهو فى نصوصه يشترط أن وضع اليد 
لا بكسب الملكية إلا إذا وفيت شروطه . 

على إنه من جبة أخرى قد يما حك مرسى 
المواد كل أثر لذاك العقد على ماسيق بيأنه وعلى 
مافصله الحم الابتدانئى الى اقئيست ثقراته . 

( طمن أبر الى حمد بك وأخرى وحضر عنهما الأستاذ 
ذكى عربى ضد حبيب غبريال مسال بعفته وحطي اعنه 
الاستاذ راغب اسكثثر بك رقم ١‏ سئة وق بالممئة الداعة .! 
حضرةصاحب العرةمصطق راشدبك بدلا من حلم برسومبك ) 


ادا 


سن 


ا 
ع ؤ ماأرس سنة + 1544 

بدل ٠‏ إعطا. أحد المتيادلين للااغر أرضا بعضبا غيب 
ملوك له . المطالبة بقيمةالاطيان الناقصة .أساسها ٠‏ التضمين 
عن يم ملك الثير . تطبيق المادة بوم مدلى والقضا, بقيمة 
الاطيان الثاقسة . سلاءة الحم فى نتيجته . عيبه من جبة 

السب القانوتى الذى أي عليه . لا مصلحة للطمن به 

(ااراد يم و مك و ع مدل ) 
الميدأ القانوقى 

إذا كانت الواقعةالتى لانزاعفيهابين طرق 
الدعوى فى أن المدعى عليه تبادل فى أطيان 
مع المدعية ( مصاحة الاملاك ) فأعطاها 
فها أعطاها أرضاً كانت تعتقد وقت البدل 
أنه يملكبا ثم ثبين لحاوقت التسابم أنها قد 
خرجت عن ملكي ببعه إياها إلى وزارة 
الأشغال منذ ثلاث سنو اتسابقة عل البدل» 
فالتكييف القانونى الصحيمم هذه الواقعة هو 
بيع الثى. الذى لاملك بائعه المنصوص 
عنه فى المادتين 54م و 50م من القانون 
المدتى.والمطالية بقيمة اللاطيان الناقصة إنما 
تؤسس علل التضمينعن بيع ملك الغير . 
ولكن إذا كان الممووم من الحم 
هذه الدعوى من أحوال الاستحماق فطبق 
المأدة ؟إم مدلى وقضى بالزام المدعى عليه 
بشيمة المقدارالناقصمن الاطيان الى أعطاها 
فان هذا الحم - وإن كان السيب القانوق 
الذى بنى عليهغير تصح - حٍ سايم فى تنسيتته 
الآن المادة 6م الواجبة التطبيق فى هذه 
المالةتتص على الزامالبائع بالتضمينات وهذه 


أنه قد اعتس 


ال م ااا 20 
طق 


العدد العأشر ‏ السنة العشرون 


لابجوز أن تكو نأقل من القن المدفوعوقت 
التعافد . إلا أن سلامة الحكم فى نتيجته مع 
عدم صحته من ناحية ابثنائه على السبب 
القانوتى الذى أقهم عليه حمل الطعن عليه 
هذا اليب عديم الجدوى 

421 
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ومن حيث أن الطاعن يينى طعنه على وجوه 
اربعة تتحصل فما بلى . 

الوجه الاول ‏ خطأ فى تطبيق القانون. 
وف ببانه يقول الطاعن ان عدكمة الاستئئاف 
اقرت وجبة نظر الم-كمة الابتدائية فى تطبيق 
المادة + سمن القانون المددى على موضوع التراع 
حالة كون هذه المادة لا تنعليق إلا فى حالة 
استحقاق الغير للعقار المبيع ولما كان الغير هو 
الشخص الأجنى عن المتعاقدين وفى حالتنا هذه 
تطالبالحسكومة بثمن ؟ وسو « بطو بف باعبا 
الطاعن الى الحكومة نفسمافىسنة ١41١‏ وادخلما 
فملا فى المنافع العامة قبل حصول اليدل فى سنة 
5 فلا يصمح اعتيارها من الغير الذى عنته 
المادة ؟وم سالفة الذكر . 

ويقول الطاعن ايضا انه كان يجب اعتبار 
الولرسوم؟ ط ومم ف نقصا فى المبيع الذى 
تعين بمنه جملة و مبذا لايكون للبشترى الا الخيار 
بين فسخ البيع وبين أخذ المبيمع بالثمن المنفق 
عليه طيتا لليادة بيه+ مدتى ولا كان هذا الحق 
قد سقط بالسكوت عليه سنة واحدة من تاريخ 
العقد كحكم المادة جحذم مدى فقدذكات _واجا 
على محكة الاستئناف ان تعتير اللحكومة ملؤمة 
باخذ القدر المتيادل عليه بالثمن المسمى ف العقده 

الوجه الثانى . مخالفة فى تأويل نص القانون 
وفي بيان ذلك يقول الطاعن انه بفرض ص محة 


العدد العاش, - السئة العشرون 


وجبة نظر محكمة الاستثناف فى تطبيقالمادة رب 
مدتى فانه كان يحب أن تحاسب الطاعن على قيمة 
؟ؤ س ولاإواط ورم ف وقت حصول اليدل فى 
سنةع ١91‏ لا وقت إسع هذه الارض الحكومة 
فيسنة 1911 ومهذأ يكون تمن الندان رمم 
وداج ققط. 

وقد أضاف الطاعن في مذكرته أن محكمة 
الاسثئناف قد أخطأت فى الك عليه بالفوائد 
إذهى زيادة عما كان يصح الحم به اذا ع 
المادة ؟١؟‏ مدنى 

الوجه الثالك . قصور فى الاسباب . وبيان 
ذلك ان الحم المطعون فيه لم يذكر الاسباب التى 
حدت به الى عدم الاشل بم دفع به الطاعن من 
ان حكم القانون الواجب تطبيقه فى الدعوى هو 
مانص عليه فى المادة +04 مدنى فقرة أخيرة. 

الوجه الرايع . بطلان جوهرى فى الحكم 
وبيان ذلك أن المكم المطعون فيه لم يفصل فى 
موضوع الاستئناف الأصلى المرفوع من الطاعن 
وا كتق بقبواه شكلا . 

هذا هو محصل أوجه الطعن المقدمة ٠‏ 

عع الوم الول 

دوعيف :أن اللذاغى عاك يشر وق لكايه 
المقدمة لهذه ال#ركمة اخذا ما ذهيتاليهالمطعون 
ضدها فى مذكرتها ان خطأ كمة الاستئئافكان 
فى تطبيق المادة م وم بدلا من المادة و5؟ من 
القانون المدنى » ومجلسة المرافعة اعلن تنازله دن 
التحدي بالمادئين 40م ووم من القانونالمدنى 

و وحيث ارب الواقعة الثابتة فى الحكم 
المطعون فيه وال لانزاع فيرا بين الطر فين تتحصر 
فى ان الطاعر. ‏ اعطى المطعون ضدها أرضا 
كانت تعتقد وقت البدل انالطاعن يملكبا ثمتبين 
لها وقت التسليم انها قد خرجت عن ملكه بيبعه 


ا ا 


إيأها الى وزارةالأشغال منذثلاث سئوات سابقة 
عل الدل:. 

و وحيث أن التكييف القانونى الصحيح هذه 
الواقعةهو بيع الثى.الذىلاملكه بائعه المنصوص 
عنه فى المادتين عم و 40؟ منالقانون المدى . 

و وحيث أن ضمان البائع المترئب على البيع 
يشحصر فق تسليم المويع لبشارى وعدم منازعته 
فيه من الغير (الفقرة الثانية هنالمادة 5 بوالمادة 
٠ه‏ من التأنون المدنئى ) فاذا عمجز البائع عن 
التسليم أو عجر عن كف منازعة الغير المشتررى 
وجب عليه الضمانوهذا الضمان ف الحالتين مرجعه 
بيع الرائع ما لا ملك الا أن المبي ع كان فى اللمالة 
الاولى تحت يد الغير وقت البيع فتعذر التسايم 
وكان ف الحالة الثانية نحت بدالمشترىفاستر دهمالكه 
الحقيق ونوعت بذلك الملكية من ذلك المشترى . 

« وحيث أنه يترتب على هذا الضمان بطلان 
اليبع فى الحالة الأولى او فسخخه فى الحالة الثانية 
والزام البائع برد الثمن مع التضمينات ( المواد 
55؟ وه1؟ و ٠4‏ من القانون المدنى ) 

د وحيث أنه وأن كان الشارع لم ينص علل 
أحكام خاصة للحالة التى يكون فيا البيع باطلا 
بالنسبة لبعض المبيع لصدوره من غيرما لك الا 
انه لاجدال فى وجوب العمل بطريق القياس 
عنومنههج عوم بالاحكام التى نص عليها فحالة 
استحقاق جزء من المييسع عااعنعهم صمتاءابة 
زمادة. امس ورم) أو<دة السبب قالخالتين 
كماسيق البيان. 

د وحيث أن محكمة الاسعتاف قد جارت 
اللحكمة الابتدائية فى تطبقبا للنادة ؤم و رود 
علها شيثا وهو مايفبم منه أنها اعتيرت المالة 
المعروضة إديها من أحوال الاستحقاق غير أنهبا 
فها فعلك. لل تأت يحم عخالف للقانون إذ قضت 
بالزام الطاعن برد تمن ماباعه خارجا عما يملك 


لحرن 


وهذا قضاء مطابق لحكر المادة 40م الثى نصت 


على الزام البائع بالتضمينات تلك التضمينات الى 

لابحوز أن تكون أقل من الئمن المدفوع وقت 

التعاقد . فليس الطاعن والوضع عل تلك الحال 

أية مصاحة فى أن ينعى على الك المطعون فيه 

خطأه فى تطبيق القانون على الواقعة التابتةفى الحم 

مادام ان قضاءه بشانها فى نتيجته مطابقا للقانون 
عى الوم الثانلى 

وك اندها أرووه اللاعق ف هذ الدجة 
مردود بأن الح المطعون فيهلم,فعل غيرما كان 
يبغيه اذ حاسبه على الثمن بمقداره وقت التعاقد 
على الببدل على ماهو ظاهر من اسباب الم 
اابتداى المؤيدة بالك امعلمون فيه فقد جاءبا 
مايأنى : 

د وحيث انه طيقا لما تقدم ( المادة 6١م‏ 
مدنى ) يجب أن يكون تقدير ثمن كل صفقة 
مما الشف عر سيان الع نا 
لابقيمتها الحالية حكما ذهب الخبير في تقريره 
الآرل ... الخ » 

دووحيث أنه يتضح مما سيق أن الصفقة 
المشار الها (صفقة ؟١سو؟؟‏ ط و مم ف) 
قومبا الطرفانسنة ١1و١‏ ببلغ 14همولاهه اج 
وآن اليدل حصل فعلا فى فبراير سنة؛ ١9‏ وانه 
شرع فيه سنة 1819 وأستمرت اجراءاته حتى 
أوائل سنة ١314‏ أى ان اللاطيان ظلت حافظة 
لقيمته|الآولى..وترىالجحكة ان مضى ستتى 151٠‏ 

و 1918م يكن ليخير منقيمة الاطيان خصوصا 
من مراجعة كتاب الدائرة المؤرخ م نوشيرسنة 
المقدم نحت ثمرة + حافظة .م دوسيه 
رد على خطابالحسكوءة المؤرخ /86/0/110 ١41‏ 
المقدم بالحافظة تجتتمرة الذى تطالبه فيه بأن 
تدقع لا ثمن ,مس فدانا وكسور وقدره 4م م 
ولاههااج يستفاد اهناك رضاء,ضمنيا من قبل 


' 


العدد العاشر ‏ السنة العشرون 


الدائرة مهذا العّن المبين بالخطاب .. أىأنمقدار 
المبلغ لم يكن محل نزاع من المدعى عليه حتى سنة 
44 وترى الحكىة اللاخذ با قدره الطرفان 
برضا نهما أى مبلغ ولاهموبرهه اج » 

ووحيث أنه خلصمن هذا اإذى ذصكر ته 
المحكمة الابتدائية انها اعتبرت ثمن الارض فى 
سنة +191 هونفس الثمنفسنة411١‏ وتقديرها 
في هذا مسألةمو ضوعيةاخذت فيهابأسانيد صحيحة 
مقبولة فلا رقابة لحكمة النقعش علبها فيها ٠‏ 
به من تاريخ المطالبة الرسمية فان القضاء بها قد 
التى تنص على انه داذا كان المتعبد به عبارة عن 
مبلغ من الدراثم فتكون ذوائده مستحقة من يوم 
المطالبة الرهمية » وقد كان كم مبذه الفوائد أ مرا 
لازما لتعويض المطعون ضدها عن حرما نها من 
الانتفاع بالثمن الذى قبضه الطاعن بلاوجه حق 
عون الومر الؤالثك 
د وحيث أن ماينعاه الطاعن فى هذا الوجه 
مردود أيضا بأن امحكمة لم تكر.# بحاجة الى 
تعليل نظرها فى عدم انطباقالمادة 4م مدى بعد 
انأخذت م قانوقى [ خروأيانت أسانيدها فيه 
عن التحدى فق 
هذه القضية حكم تلك المادة كما سبق بيان ذلك. 


ومع هذا فان الطاعن قد رجع 


فى اكز الماع 

« وحيشان ماأدعاه الطاعن فى هذا اأوجه 
من أن الحكم المطعون فيه م يفصل فى موضوع 
استئئافه الأأصلل واحكتق بقبوله شكلا يخالف 
الواقع ققد نص ذلك الحكم فى المنطوق على 
مايأتى 0 

وحكمت الكمةحضوريا بقبول الاستئنافين ٠‏ 
الآصلى والفرعي شكلا وف موضوعبما بتعديل 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


تضنل 


الحم المستأتف 
الطلنات . جاء فى الاساب ما يكفى لتبرير ماقذى 
دف موضوعالاستئناف الاصلى المطلوب فيه الحكم 
برفض دعوى المطدعون ضدها وفى «وضوع 
الاستئاف الفرعى المطاوب فيه الك المطعون 
ضدها بأكثر مما قضى به لما ابتدائيا . 

( طعن حضرة صاحب السمو الامير عر طوسون وحطرعنه 
الاستاذ امباعي ل زه ضد «صلحة الاءلاك الاميرية رقم مغ 
سنة و ق بالهيئة السابقة ) 


ا 
5 مارس سنة 154٠‏ 
حك .تسبيه. حك بتعريض.بناؤه على مسثولية الوزارة 
لنزع ملسكيةحق ارتفاقمك سب بالتقادمدون اضاذ الاجرارات 
القانونية . ااتدليل على ذلك بادلة لا تؤدى الى النتبجة أتى 
استخاصت منبا ٠‏ قصور .نقض الحم . 
المبدأ القانوق 00 
لقأضى الموضوع السلطة التامة فى حك 
الدلائل المقدمة له تقد عاصحيحا وفى موازنة 
بعضبا يبعض وترجيح ماتطمئن نفسه إلى 
ترجيحه منها . 
فاذا كان الأساس الذى بنيتعلرءه دعوى 
التعويض هو أن وزارة الاشغال قطعت 
يفعلبا مصرفا كان يستعمله طالب التعو يض 
لصرف مياه أطبان له ء وأن هذا الفعل قد 
ترتب عليه بوار أطيانه » وقضى الحم 
الابتدائى .رفض الدعوى استنادا الى أن 
الحكومة ل يقع من جانبها خطأ مستوجب 
للتعويض » زأمام محكمة الاستئناف طرح 
أساس آخر للدعوى وهو ا كتساب طالب 
التعويض حق ارتفاق على أرض الحكومة 
فقضت هذه الحمكية له بالتعويض بناء على 


... ورفضت ماعدا ذلك من | وجودقارتفاق,الصرفف أرض الحكومة 


| كته طالب التعويض بالتقادم » وأن 
الوزارة قطعت المصرف عند انشمائها الترعة 
الجديدة وهذا جعلبا مازمة بالتعويضء 
وكانت الآدلة التى ساتبا الحم لابات 
| كتساب هذا المق بالتقادم تتحصر فى أن 
الوزارةم تنك رهذاالحق على طالب التءويض 
إلا أمام محكمة الاستئناف وسكتت عن الدفع 
بعصدم وجوده طوال المدة ااتى استخرقتها 
الدعوى أمام محكمة الدرجة الآولى » وفى 
أقوالطا!بالتعءويض الذىقرر أن المدصمرف 
أنثىء فى سنة #وم( وفيما قرره خبير 
إثبات الخالة من أنه وجد فى الطبيعة 
مصرفين مارين بها من زمن بعيسد 
فان هذه اللأدلة التى استند المبا الحم لاتؤدى 
الى الننيجة التى استخاصتها الح-كمة . وذلك 
لآن سكوت الوزارة أمام حكمة الدرجة 
الأولى عن الدفع بعدم وجود -ق ألارتفاق 


| لا يؤخذ منه تسليمها بهذا الحق إذ الدفاع فى 


هذه الارحلة م يكن دائرا حول وجود هذا 
الحق أو عدم وجوده وإنما كان دائرا حول 
ما إذا كان انشاء الترعة الى انشأتها الوزارة 
قد ترتب عليه ضرر لأرض طالب التعويض 
أولم يترتبعليهء لآن قولطالب التعويض 
أن المصرف انثىء فى سئة 99م( لا يمكن 
اعتباره دليلا فى هذا الصدد لصدوره من 
نفس مدعى الحق النازع عليه وماقرره 
الخبير ليس إلا عبارة مجبلة لامكن أن رخذ 
منهاتوافرشرطتكامل المدةاللازمةلا كتساب 


لسن 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


حق الارتفاق بالتقادم . وإذن فان هذأ الحم وذارة الآشغال هو ماجاء فى الفقرات الآنية 


يكون قد لحقه العيب فى الاستناد والقصور 
قُْ الاسياب ويتعين نقضه , 
الصأ 
من حيث أن الطمن بى عبى أن الحكم 
المطعون فيه قد لقت أسيابه عيوب جوهرية 
تبطله وهذه العيرب يرجع بعضبا لاساس 
المسئولية والبعض الآخر لتقدير الندويض أما 
العيوب النى ترجع لاساس المسئولية فتقول 
بشأنها الطاعنة أن الى . المطءون فيه قدافترض 
افتراضاً أن لأرض المدعية ( ووه اموق 
ضدم ) حقارتفاق على أرض الحكو مة مستخلصا 
هذا الاقتراض من بان ذكره ليس فيه من 
الدلالة إلا على بحرد استعمال المورثة أرض 
المكومة لالعرف _ أما حق الارتفاق فكان 
يتطلب اثياتا تكلف به المورثة لا أن يس انتج 
استنتاجا من وقائع غير صحتحة مثل واقعة عدم 
منازعة وزارة الاشغال للورثة المطءون ضدم 
فى حق الصرف في المصرف المتتازع عليه 
تلك الواقعة النى أسئدها الحم للطاعنةوا تخلص 
منها ننيجة خطيرة وهى بوت حبق الارتفاق على 
المصمرف مع أن الادعاء يحق الارتفاق ل تسم 
به الطاعنة قط ول ببرز فى الخصومة إلا أمام 
حكة ثانى درجة وعندئذ تولت الوزارة نفيهيكل 
سبيل وقدمت المستندات القاطعة يشأنه ومع 
هذا ذهبت محكمةالاستئناف [لىأن حق الارتفاق 
قد ثبت بالتقادم وأنت فى سبيل تأييد هذا النظر 
بأسسائيد لا تنتيج مارأته فجاء حكمبا معدوم 
الاستناد ومعيب الآسباب بما يقتعنى نقضه 
« ومن حيث, أن ما تنعاه الطاعنة فى الحسكم 
“ن عروب ترجع لأساس المسئولية الماقاة على 


دومن حيث انه ما لانزاع فيه وكما هو 
ثابت من #اضر أعمال خمير دعوى اثبات الخالة 
التئى كانت المدعية قد رفعتها قبل الدعوى الحالة 
ومن تقريره ومن محاضر!وتقارير الخبراء الستة 
الذين ندبوا فى هذه الدعوى ومن محاضرأعبالهم 
والرسوم الموضوعة لبان أرض اانزاعأنمورثة 
المستأنفين لا أرض زراعية بلغت مه قدانا 
بناحية أبياته وانه يوجد عئد حدها البحرى 
مصرف خصوصى أعد لصرف هذه اللاطيان 
بمتد من الغرب إلى الشرق ثم بمتد فى أرض 
الحكومة الكائنة فى الجهة الشرقية من أطيان 
المدعية المذكورة حيث يصب في سياج يصل 
لبحيرة البرلس الى تعتبرالمصرف النهائى لاراضى 
هذه المنطقة كما انه مما لانزاع فيه وكما هو 
ثابت من تقارير الخبراء المذكورين ومحاضر 
أعمالمم أن وزارة الآشغالأنشأت فسنةىم؟ه , 
ترعة عمومية أطاقتعليها اسم منيل برمال وهذه 
الترعة نهر تجاء أرض المدعية من الجهة الشرقية 
منبا وبمتدة من قبلى الى رى فقطعت الترعة 
مصرف المدعية الخصوص الممتد من أرضبا فى 
أرض الحكومة وترتب على ذلك أن انقظع 
أمتداد المصرفوسد عندتةاطعه بالترعةالجديدة 
وأصبح بذلك الصرف بواسطته معدوما 

« ومن حيث أنه يغهم من هذا البيانالمتقدم 
أن الارض المدعرة حق ارتفاق على أرض 
الحكومة المجاورة لا بالجهة الشرقية لصرف 
مياه أرضبا بواسطة المصمرف الذى يخرج من 
أرضها ويند فى أرض الحكومة شرقا ويصب 
فى السياج الواصل لبحيرة الرلس 


العدد العاشر ب السئة العشيرون 


لاعتبار وم تنازع وزارة اللاشضخال فيا تدعيه 


مورثة المستأتفين م ىالحق هذا المصرفوكل 


نزاعها كان منصبا على أن قطع مصرف المدعية 
بواسطة الترءة التى أنشاتما لى حدث منه ضرر 
وم يكن مائعا من صرف أرضبا قُْ مصر ف آخر 
هو مصرف برمبال وظل الآمر على هذا الحال 
من بدء الدعوى المعلنة فى ل إاكتويرستة ,و١‏ 
حتى صدور الحكم الابتدائى المستأنف فى ١١‏ 
مارو سئة + و وحصل استئنافه فجاءت وزارة 
الاشغال بء.د تأجيلات كثيرة وأثارت دفعا 
جديدا لو صح لحدم دعوى المستاأ نفينمن اساسها 
حيث قررت فى مذكرتها ا اؤرخة فى ١4‏ مارس 
سنة م4( لآول هرة أن لاحق لارضهم فى 
استعمال أرض الحكومة لاصرف يها بالممرف 
المذكور وبعبارة أخرى أن وزارةالاشذال مهذا 
الدفع تتكر على المستأنفين حق صرف مياه 
أرضهم بواسطةالمصرف قأرض السكومةعل أن 
المستانفين يقولون بأن هذا المصرف عمل من 
سنة 1410 

حرس سارت لكر ادن نا 
الطرفين أمام ال كمة الابتدائية وأقواليم أمام 
خمير ائبات. الحالة والخبراء الذينندبوافىالدعوى 
أن وزارة الاشغالكانت مسلية ومعترفة طول 
هذه السئين الطريلة فى دفاعبا حق مورثة 
المستأنفين فى هذا المصرف إذكان دقاعبا مبنيا 
على أن هذا المصرف مورثة المستأنفين فى أرض 
الم كومة فكون وزارةٌ الاشغال تأتى بعد تلك 
المدة الطوية وتتكر حق الارتفاق بالصرف 
على المستأنفين مما تقتنع معمه المحسكمة أن هذا 
الدفع غير جدى وأن حق الارتفاق هذا ملكته 
مورثة المستأنفين بمضى المدة الطويلة كا يقولون 
خصوصا وان خخير اثيات الحالة الذى ماهد 
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المصرف بعد قطعه مدة قريبة أى فى سنة 7107| 
ذكر فى تقريره بصحيفة رقم ه أن المصرف 
المتنازع عليه مار فى ه:طقة الازاع هن زهن لعيد 
ما يؤيد قول المستأنفين بانه عمل سنة مووي ]أمأ 
اننا ووارة الاشغال, الى ماجاءق انوا 
شاهدين محضرا انرا فاستناد لابعول عليه فاته 
ولوأن أحد الشاهدين قرر أن المصرف تمل 
سنةي 41( وثانيهما أنه أنثىء من خمس عشرة 
سئة فان أقوالبما هذه جاءت من قبيل التزيد فى 
الكلام الذى لم يطلب منهما وليوجهالهماسؤال 
عن تاريخ انشاء هذا المصرف وائما ذكرا ذلاك 
فى سياق كلامبما عن موضوع آخر وفى مثلهذه 
الحالة يكون القائل أبذا التزيد فى الكلام غير 
جر يصن فى كلامه والتثبت فيه ٠‏ 

«وومن حيث انه لما تقدم ترى الممكمة أن 
حَن الارتفاق بالصرف من أرض المتافين 
فى أرض الحكومة ثابت لبم بمضى المدة الطويلة 
ولاداعى اذنللاذن للست تفن باثيات ذلك بالبينة, 

تلك هى رات الحم التى ترجع لاساس 
المسئولية ٠.‏ 

و ومن حيث أنه يبين من هذا الذى ورد فى 
تلك الفقرات أن الك المطعون فيه بنىمسئولية 
الوزارة على وجود حقارتفاق بالصرف فق أرض 
الحكومة اكتسبته مورثة المطعون ضده بالتقادم 
وأن الوزارة قطعت المصرف عند الشاها ترعة 
يرمبال الجديدة العمومية . 

ومن حيث أن الآدلة التى ساقبا الحكم 
لاثبات اكتساب هذا الحق بالتقادم تتحصر 
فم يأ 
1 () تسلم وزارة الاشغال الضمنى حمق 
الارتفاق » اذ أنها لم تتكر على مورثة المطمون 
ضدم الا أمام كممة الاستثناف وسكتت عن 


كار 


الدفع عدم وجوده طوال المدة الى استغرقتها شه يشأن م دونه عن اساس مسئولية وزأرة 


الدعوى أمام حكمة أول درجة (؟)أقوالمورثة 
المطعون ضدمم أن المصرف ألثىء فىسنة»؟ويرؤ 
(م) ماقرره خبير اثيات الهالة من أنه وجد فى 
الطبيعة مصرفين مارين مها من زهن بعيد 
«دومن حيث ان هذه اللأدلة لانو دى الى 
الاتيجة البّى استخلصتها ال#سكمة . ذلك أنسكرت 
الوزارة أمام حكمة أو ل درجة عن الدفع بعدم 
وجود حق الارتفاق لابمكن أن يوؤخذ منه أنها 
كانت مسلية باكتساب هذا الحق إذ ظاهر من 
الحم الابتدائى أن الدفاع فى الدعوى فىمرحلته 
الآولى لم يكن دائرا حول وجود .حق الارتفاق 
أو عدم وجوده وإتماكان دائرا على ما اذا كان 
انشاء الترعة العامة قد ترتب عليه ضرر لأارض 
مورثة المطءون ضدمم يبرر الحكم بالتعويض 
المحالوب وفقا للمادة ١5١‏ من القانوت امدق 
فلما انتقل الدفاع فى مرحلته الثانية أمام حكمة 
الاستناف حول | كتساب حق الارتفاقبالتقادم 
استعرض كل من المتخاصمين حبيته فيه وسمعتها 
الحسكمة لانه لم يكن من مانع دون ذلكفسكوت 
الوزارة قبل تكشف هذا الوجه من :١‏ زاع قد 
كانت له اذن علته ولاجوز أن يؤخذ به كدليل 


واما قول يمور”ةالمطحون ضدمم أن المصرف 
انثىء فى سنة “«وم١‏ فلا يمكن اعتباره دليلا 
لأصدوره من نفس مدعى الحق موضوعالنزاع . 
> انعا قزرو كن اناك اطالة تن ان 
المصرف كان مأرا من زمن إعيد فلا يؤُخذ من 
هذه العبارة النجبلة توافر شرظ تكامل المدة 
اللازمة لا كتسابحق الارتفاق بالتقادم . 
« ومن 'حيث أنه يبين بما تقدم ارن عيب 
الاستناد وقصور الأسباب باد في الم المظمون 


العدد العاشير - السنة العشرون 


الاشغال وهذا يقتضى نقضْه بغير حاجة الى حث 
مائعته الطاعئة منعيوب بشأن تقدير التعويض . 

(طعن وزارة الاشغال ضد ورثة الست بوانه سيد 
احد زغاول رقم <ه سنة وق بالبيئةالسابقة) 

ات 
١‏ مارس سنة ١54٠‏ 

حم لحميبية ٠عقد‏ التدام ٠‏ مجلس عبلى , من [حمة الح كومة 
(وذادة المواصلات) لابلتزم , | م . القضا. على مجلس الى يفسيخ 

العقد و بالزامه بتعويض لليتزم . اضطراب الحكم فيا استئد 
اليه مس ذلك : تقض 
المدأ القانوتى 
لحقه من الخسارة وفات عليه من اللكسب 
لتأثر التزامه بسببمراحمة وزارةالمواصلات 
له ؛ وكان الظاهر من استعراض أسباب هذا 
الحكم أنه قد نفى عن عقد الالتزام صفة 
عقد الاجار كا نق عن وزارة 0-00 
شخصية الجا س انل ورتب عل ذلك الام 
ا مجلس المحل , التو يض مع قعل اتسنا 
الى عى ببياتما لمكن أن تؤدى إلى الننيجة 
الى أنتهى اليها ذان هذا يكون اضطرابا فى 
الاسناد يعيب الحسكم عيباجوهرنيا يستوجب 


4 
من حيث أن الطاعن بنى طعنه على الآوجه 
الأنية : ش 
أولا غفالفة الكم المطعون فيه القانون 


العدد العاشن حت المثة المقترون 


وخطؤه فى تطبيقه وتأويله» إذ قضى مدئولية 
المجلس دون أن يقع منه خطأ كا حمله ال.ئء لية 
عن فعل الغيردون توافرشروطبا . 
ثانيا ‏ بطلان الحكي لاتعدام اسبابه وفساد 
اسناده ءانه ليبين الحتة الذىرتب عليه مسد ولية 
الجلسواذاكانالحكم رمى الى أن سند المسئولية 
هو ماوردف البند الثالث عشر من عمد الالتزام 
فانويكونئغخطءًا فى الاسنادء لانهذا البنديتضمن 
انه ليس لللتزم أن يرجع على مان الالتزام بأى 
تعويض ولا أن يطالب بتخفيض بسبب مراحمة 
الققدد 

ثالثا ‏ مخالفة الحنكم للقانون أيضا اذانه 
قفى بالتعويض المطعون صّده مرتين عن المدة 
من أول يناير سئة .م#وؤ لغاية اغسطس من 
تلك السنة . 

و ومن حنيث أن الحكم المطعون فيه قد بى 
قضاءه مسئولية المجلس الى علىالفقرات الانية 

د اندفها مختصر بموضوع الدءويين المستأ نفتين 
قري هل اشكنة أن لأعر لك لين ف رفنقك 
عقد وعد سممدرسنة م؟؟ ل المتعقديين المستأئف 
وبين مجلس عحل جرجا فبو عقد التزام صريح 
إذتغاول نحل الجلس امحل للمستا نف عن مصلحة عامة 
نيط به أداراتها وهى تعدية اجمبور وحاجياتهمن 
شاطىء إلى: شاطى. وفى حدود اختصاص المجلس 
أزمن معين مقا بل اثاوة نحددت فالعقد وهو بذلك 
عفد الاجار ولاينخضع لاحكامه بصفةمطلقة كما 
لاترىالمحسكمة ا يضما محلا الك ق أن للبجلس انحل 
شخصية معئوية مستقلة عن شخصية المكومة 
أو أىفرع منفروعبا وهو مانص عليه الدستور 
فالمادةمم٠‏ . ويخلصمن هذاأن لاشأنلوزارة 
المواصلات بالنزاع القائم بيناليجلساللى واللملترم 
حت ولوثبت أن الفعل الذى باشرنه الوزارة كان 


اا ا“““ا““١1١040401110اممخذخذذ‏ د ااا ةا 


فقن 


له أثر فى تنفيذ العقد الصادرمن ايجلس الحل لان 
الواقع أن الوزارة انما تكون قد باشرت هذا 
الفعل بسالتها العامة ويتعين حيتذ قصر البحث 
على اثر هذا الفمل في علاقة طرف عقد الالتزام. 

ووحيث انه لاجدال فى أن التزام المستأنف 
حقالتعدية ف حدود عقد 4لا دسمير سنة م١‏ 
يد تئر بسيير الوؤارة الواخر التبلة آبتداء عن 
أول يناير سنة +8( وهو مااثيته الخبراء فى 
تقاريرهم بل وسلبت به الحسكومة والجلى امحل 
اذ طلب الدفاع عنهمافى مذ كرتهتسوية ماستحقه 
المستأ:ف. من التعويضات على أساس ماورد فى 
البند الثالثعشر منعقد الالترام وهو مابتضمن 
ولاشك التسلم فعلا مما ترتب على تسيير بواخر 
السكومة من مزاحمة للستأنف » 

د وحيث أنه من الواضح ان البند 1 من 
عقد الالتزام لم بقصد به [لانسوية الأحوال الى 
تنشأ عن افعال قد يرّكها الخير اخلالا محقرق 
الطرفين المتعاقدين على السواء وهو مالا ينطرى 
عليه مباشرة الحكومة لعمل من اعمال ااسلطة 
العامةءمما كان اثر عملبا على الحقوق التى تناولها 


عقد الالتزام فيتعين اذن استبعاد هذا النص عند 


النظر فى تقدير التعو يض لل تأنف » 
هذا هوماعلل بهالحكم المطعون فيه «سئولية 
ايجلس الحلى . 


5 حيث أنه يتضمم من هذا الذى دونه 
الحكم المطعون فيه انه نعن عمّد الالتزام صفة 
عقدالايجار ونالمسئولية عنوزارة المواصلات 
على أساس انفصال شخصية الجلس عن شخصيتما 
ثم رتب على ذلك الزام الجاس الحل بتعويوش 
الضرر للبطعون ضده ؛ مع أن المتدمات الزوعنى 
بياما لامكن أن تؤدى الى التيسبة الى اقامبا 
عليها . فالقول باستقلال الجاس الى عن وزارة 


يسم 4 نمسم 


١ ويخ"‎ 


المواصلات لايقتضى تحميل الجلس مسئولية عملبا 
والقرل بانتفاء صمة الابجار عن عقد الالتزام 
وترتيب مسئولية المجلس على أساس آخر غير 
البند الثالث عشر من هذا العقد وتجبيله ذلك 
الآساس ‏ كل هذا يتكشف منه اضطراب 
الاسناد وخطأ الاستنتاج . 

أما ماجاء فيمذكرة الدفاع عن الجلس خاصا 
بنسوية التعريض فانه لايتضمن سوى التسلم بأن 
الملترم قد اصابه ضرر وليس فيه أى تسلم بأن 
هذا الضررتسبب عن خطأ وقعمن نفس الجلس 

« ومن حيث أن قصور الح المطعون فيه 
عي با نالأساس الى ارجع اليه مسئوليةالطاءعن 
عن التعويض يعيبه عببا جوهريا بطله فيتعين 
اذ قضه بغير حاجة الى بحث باق أوجه 
الطعن المقدمة . 

( لمن مجلس تبلل جرمها ضد راضى شليل البارودى 
و ضر عنه اللاسة ذعمر ثمر رقم وروسئة وق بالبيئة السابقة ) 

6" 
1" مارس سنة |414٠‏ 

عمد . تمكبيفه قانونا . مناطه . سلطه محكمة الموضوع فى 


ذاك . حدها . عمد يع وفائى بتر ,هأ , 


سند بدين عأدى 

البدأ القانوى 

إن تكيف العقود مناطه - القانون 
وما عناه العاقدون وقت إبرامها 
قصدالعاقدينهر من اختصاص محكمة المووضوع 


٠‏ وأحرف 


فى استظبرت هذا القصد وردته الى شواهد 
وأسانيد تؤدى اليه عقلا ثم كيفته التكييف 
القائرنى الصحيم فانه لا >رز للآى من 
العاقدين أنحرفهذا القصد ابتغاء الوصول 


العدد العاشر - 


اعثاره بجر . 


السئة العشرؤن 


الى تكييف العقد تكييفاً آخر غير الذى 
اتتهت اليه المحكمةى يصل من ذلك الى 
نقض حكمبا . وإذن فاذا استخلصت امحكمة 
من ظروف الدعوى أن العقد المتنازع بشأنه 
ليس الا عقداً بسع وفائى سثر رهناولذلك 
تعتدره الا مجرد ممند بدين عادى فلا شان 

حكمة النقض معبا فما ارتأنه من ذلك 

ل 7 

وما ان الطعن بنى على أن محكمة أول درجة 
م محكة الاستثناف قد اخطأنا فتطبيق القانون 
حين اعتبرنا العقد العرفى المصدق عليه من محكمة 
السيدة زينب فى بم من فبراير سئة 19174 عقد 
بع وفاقى باطل مع انه فى الواقع وامام القانون 
عقد بسع ترس مستوف لكل شر ائعاهفقد حدد 
.4 مقدار المبيسع وعين الون وهو من المذل؛ 
وأقرت المشترية بتسلهما العين المبيعة حدودها 
ومعالممبا الموضحة فى العقد بعدأزعايتها وتحققت 
منهأ اما مااتفق عليه العاقدان فه لعمد يشرط 
ع للمشتريةالقن كاملا 
لغاية وم من ديسمير سنة ١55‏ فعليها أن 
تقيله وتتنازل له عن الاطيان المببعة 
الحق يسقط بفوات ذلك الاجل من غير حاجة . 
إل تيه أو انذار ‏ ان هذا الاتفاق لا يغير 
صفة العقد ولا خرجه عن كونه ببعاً صفيحا نامأ 
ثم وعدا من جانب المشترية ببيسع ما اشترته . 

ويقول الطاعن ان القول مخلاف ذلك فيه 
خروج عن قصد الشارع وتعسف فى تفسير 
القانون لاسيا وان قواعد البطلان لا يصمم أن 
فييك ا الأمن آراة الثانون انه .و مرق 
الحالة المعروضة البائع أى الطاعن الذى لم يظهر 
قط نيته فى استرداد المببسع طرال الاحدى عشرة 


مستقل من انه اذا رد اليا؛ 


وان ه.ذا 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


07 الى مضت من تاريخ أنتباء أجل الاسترداد 


فى 1؟ من ديمس سلة19/1ةؤ<تىرفعتالدعرى 
فى نوشير سنة 191800 من خصومه 

هذا هو مبى الطعن الْهَدم 

دوبما ان ما تناوله الطاعن بالتقد من الحكم 
المطعون فيه هو الفقرة الأنية : 

د وحيث انه ما بحب تقرره بأدىء ذى بدء 
ان العيرة فى تكييف الوصف القانوتى للعقود 
انما يكون بال كم الذى #خضعبا ل. القازرن وقت 
صدورها لا بما يصدر عن ميل أوتصرف للاحد 
الطرفين دون رضاء الآخر بعد ذلك وعلى هذا 
فى ثبت ان القانون يحتم اعتبار العقد موضوع 
الدعوى باطلا لا أثر له بصفته بيءاأو رهنا وان 
هو الا سند دين واجب الآخذ بذلك من يوم 
صدور العقد ولا يكون لرغية أحد الطرفين 
مفرده بعد ذلك وزن أو تأثير فى تفسير هذا 
التكييف فلا ملك طرف تحويل مااعتيرهالقانون 
سند دين يوم صدوره ألى عقد بيع فيما بد 
لرغبته عن رد القن وسواء حصل هذا الرد أو 
لم حصل فبذا لاتمكن أن يغير من طبيعة وصف 
هذا العقد وأن حوله الى عقد آخر فيكون باطلا 
بصفته بيعا يوم صدوره ثم يذقلب الىيسع بمشيئة 
أحد الطرفين بعد ذلك على ان البائع ان قأم 
بالسداد كان هذا وفاء منه لدين عليه وان يعم 
كان الطرف الآخر مطالبته مهذا الوفاء أما العين 
الوارد ذ كرها بالعقد فلا تنتقل ملكيتها للدائنة 
ان لم يسدد المدين اليها المبلغ السابق قبضه منبا 
كا انها لا تعتبر أنها خرجت من ملك المدين 
للدائئة فتعود اليه ان سدد المبلغ والقول بغير 
هذا انما هو خطأ يحب أن يكون النص الصر مح 
فى المادة المشار اليرا مائماً من الوقوع فيه ومن 
م يكون القول بوجوب اعتبار الدائنة مالكة 


ا م ب ب سي ب 
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الوارد بالعقد قوللا يناقشس 7 قضّدت باه المادة 


و+مز المذ كورة من أن العقد باطل بصفته بيعا 
ولا تكرن نقيجته عدم تسديدا ادن للسلغ اعتيار 
الدائتة مالك رايا تكو النتجةاعتيارها صاحبة 
حت فى مطالبة الملدين المتأخر عن السداد 
بأداء هذا السداد ولا يكن له أن لاصل من 
ذلك بتقدم الملكية الها إذ لايسمح القانون 
بذلك كا ان الدائئة لاحق لما فى متازعة المدين 
فى ملكية العين الواردة بالعقد بعد فورات الموعد 
الحدد به لاسداد إذ أنحقبا مقصرر على المطالة 
وكيا ااه عن لل 2 سين المقنايدة 
مق وو الأثانية غاة التبيد يلات الرارةة 
بالمادة المشار الها أن الغرض من هذا التشريع 
هو أن يكون للحا ال كلما وجٍدت أن 
عقد الببع الوفاى يقصد به اخفاء عقد رهن فى 
أن نح باعتباره باطلا لا أثر له سواء إصفته 
ببعا وفائيا أو بصفتهرهنا. ففى ابطالعقود الرهن 
النى نكونفيشكل بيع وفائى بطالا ناما الوصول 
الى الغاية المطلوبة اذ أن المكد ان الدائنين 
سيمتنءونعنوصف عةود الرهن بصفةعةودبيع 
وفائى نظرا ها يترتب على هذ! العمل من النتائج 
الخطيرة وابطال العقودا بطالا تاما. وعلى ذلك 
تنكو ن هذهالقاعدة مثابة نظام رادع لمنعاستعمال 
البيع الوفائى الذى ينطوى على الرهن وإلا كان 
جراء انالف الغاء كلاثر لعقده وهذايفس الحكة 
فى اجراء هذا النشريع وليس الغرض اذن كا 
يذهب المدين فى دفاعه مراعاة مصلحته بأنتعود 
الممذكية اليه ان سدد وتكون الداثنة ان لم سدد 
اذ يتناقض هذامع اعتبار العقد برد سند دين 
قبو لاينتج الا المطالبة بهذا الدين 

هذا هر مائركز فيه نظر محكمة الاستئئاف 


للعين عند ما تظبر مشيثة المدين بعد سدادالدين | فى النقطة القانونونية الغختلف عليها . 


4 /ا | 


اله حكمة الاستئناف الخطأ الذى نعاه الطاعن 
بل انها تقر نظرها فى أن تكييف العقود مناطه 
حكم القانون وماعناه العاقدون وقت ابرامها 
ولاريب فى أن تعرف ماعناه العاقدون هو من 
اختصاص محكدة الموضوع . فاذا ما استظورت 
تلك ا محكمةهذا المعنى وردته المشواهد وأساند 
تنتجه عقلا ثم كيفته التكييف القانوقى الصحيح 
حرم عندئذ على أى من العاقدين التحيف على 
هذا العنى المستخلض وتحريف منحاه 
أبتغاء الودول الى تكبيف قانوتى آخر غير 
الذى اهتدت اليه تلك الحكمة كى يصل الى نقض 
كنا : 
دوا انه فى الدعوى الخالية قد ظبر بجلاء 
تام أن حكمة الموضوع قد استخلصت واقعيا 
أن عقد بم من فراير سنة ١494‏ قد قصد 
منه عاقداه رهنا حيازيا وانهما ابرماه فى صورة 
عقد بيع وفائى وبعد أن استخلصت ذلك واقعيا 
كما تقدم طبقت حكم القانون وهو صريم ذ, 
ذلك وقضت به وهو اعتبار العقد باطلا كرهن 
حيازىو كبيع وفانى ول تبق له إلاصفتهالاصلية 
وهى انه سند بدين عادى . 
دأما ما أشار اليه الطاعن من ان حكم 
الابطال انما شرع لخاية البائع من غوائلامرابين 
فهو لاينطبق على الدعوى الحالية لآن البائعوهو 
الطاعن لم يتمسك قط بالبطلان بل أنه يصرعلى 
المضى فى الصفقة ‏ هذا القول مردود بما الممت 
به محكة الاستئناف من أن هوى احدالمتعاقد.ن 
المعارض ليل الآخر لا يصحم بطلانا أصليا 
لصيقا بنفس العقد مر المظة ابرامه ومتعلتا 
بالنظام العام . 
( طمن الديخ عمد مد بركات القيشاوى وحضر عنه 
الاستاذ شمد رحمى ضد ورثة المرحوم الشيخ سيد عطيهبدوى 
وحضر عنهم الاستاذ عبد العزيز فيم دقم “م منة .وق 
باخيثة ال._ابقة ) 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


5 
م مارس سنة ١94٠‏ 
تقض وارام . العرف . متى يرجع البه فى تفسير العقود 
المبدأ القانوق 
لقاضى ال موضوع السلطة المطلقة فى تحرى 
نية العاقدين وليس عليه أن يرجع فى ذلك 
المالعر ف !لا عند عدم وجود نص ف القانون 
بحم العقد وعدم بان المتعاقدين لقصدم منه 
أو أنهامهذا القصد . فادا كانت حكمةالمو ضوع 
قد حصلت من فهمهأ الو اقع تحصسيلا سلما 
ما قصده العاقدان من الاتفاق الذى عقداه 
وهو الاحتكام إلى نصوص هذا الاتفاق فيا 
اكلفان فيه ركنت هته اللمسوص نيل نا 
تحتمل أى لبس ولا يشوبها مساس بالنظام 


القائم بين طرفى العقد فلا غبار على قضائها 
بذلك ولا سبيل الى #كمة النقض عليها فيه . 


اأعطلو. 
ه بما أن الطعن بنى على وجبين يتلخصان 
فيا يأى : 


الوجه الأول ح قد عالت لل المظعوث 
قبه القانون باستبعاده العرف التجارى فى تطبيق 
تصوص العقد الميرم بين طرف الخصومة مع ان 
بعض تلك النصوص قد أثار صراحة وبعضبا 
دلالة الى ذلك العرف كذلك خالفالك4>ك القانون 
حين قرران ما ذكر فى آخر البند الرابع من 
الاتفاق بشأن العرف وارد على حالة واحدةفلا 
يطيق في الحالات الأخرى إذ ات القاعدة 
القانونية تقضى بسريان العرف المتصل موضوع 
التعاقد فى جميع الأحوال التى لا تنكون ازادة 
المتعاقدين قد استعدته صراحة . 


ألعدد العاشر - السئة العثر ون 


مسر مم 


خو 


ويقول الطاعن ان نغالفة الحكم للقانون فى | فى تطبيق القانون ذلك انه اصرف عر حك 


هذا وفى ذاك قد بدا أثره في نواح ثلاث 

ااناحية الآولى ‏ قال الحم أن مقادير 
الزيت والاكسب المبيئة في القائمتين رقم « و سم 
الملحقتين بعقد ١‏ امن سبتمبر سنةم49؟١‏ لاتخضم 
الخصو مات الواجب استنز الها من الثم الاجمالى 
مع أن هذه المقادير تعادل نصفالمنتجات وجب 
أن تجرى عليبا الخصومات لأن صفاتها تمت 
بعقود أثبتت فى القائمتين والقائمتان الحقتا بالعقد 
وصارتا جزء! لاينفصل عنه هما والعقود المشار 
ليها فيهما . 

الناحية النانية ‏ رفض الحكم اجراء 
الخصومات عن المنتتجات اللاخرى معأ نالعرف 
التجارى الذى نص صراحة ف المادة الرابعة من 
عقد الاتفاق على سريانه على كافة البيو ع كان 
يقتضى أجراء تلك الخصومات المتتازع عليها إذ 
هى من شرائط أداء الثمن والثمن هوأحد أركان 
البيبع ثم أن فى النصوص الأآخرى لعقد الاتفاق 
ما يفهم منه تحكيم العرف قفد جعل مثلا تسايم 
منتجات البذرة على أبواب مصنع الطاعن لا يباع 
فى مدينة الاسكندرية وفى القبارى لما يياعداخل 
القطر وعلى ظبر السفينة لما بباع فى الخارج وفى 
هذا دلالة ظاهرة على ان مايتجاوز هذهالمراحل 
من أعباء ونفقات لايتحملبا الطاعن بل يتحملبا 
خصمه وهذا هو حكم العرق المصطلح عليه فهو 
إذن كان ملحوظا بين المتعاقدين حي نأيرمااتفاق 
١‏ من سيتمير سنة م191 

النادية الثالئة ب أنه لو فرض ولم يأت فى 
عقد الاتفاق مامحتم اتباع العرفثان المادة نوم 
مدت والمادة هب من لانحة ترتيب انحا كم الآهلية 
تقضى بذلك 

الوجه الثانى .. قد أخطأ الك المطعونفيه 


عقّد الاتفاق المرم بين طرف الخصومة ومسخه 
حين ذهب إلى أن الالتزامات الى على عاتق 
الطاعن تعدو علية عصر البذرة واستخراج 
منتيجاتما ممع انها لا تعدوها اما تصريف تلك 
المنتتجات فان عمل الطاعن بشأنها هو بصفته نائاً 
عن المطعون ضده ولحسابه ولقد نت عن هذا 
الخطأ فى تكييف العلاقة القانونية بين المتعاقدين 
وعن مسخ حك الاتفاق المبرم ان اعتبر الحكم 
أن الطاعن هو البائع فى حين أنهو كيل عله وحمله 
المبالغ التى الزمه مها على هذا الاساس 

هذا هو مبنى الطعن المقدم . 

عب الوم انررل 

دوبما ان جل ما يعتمد الطاعن عليه فى هذا 
الوجه هو ان العقد المرم بينه وبين خصمه ف 
"١‏ من سبتمير سئة م199 قسممح نصوصه إما 
تصربحا وإما تلبيحا بالرجوع فيا يختلفان عليه 
الى حم العرف التجارى وانه حتى لوفرض وأن 
نصوصه لاتسمح بذلك فان القانون يقتضى هذا 
ألرجوع 1 

وما أنه فيما يتعلق بما يدعيه الطاعن هن 
انفراج نصوص العقد لاقحام أحكام العرف 
التجارى قد فصلت عحكمة ا موضوع فى هذهالاقطة 
ببيان واف ليس فيه أية ثغرة سواء أكان من 
ناحية انساق المنطق أم من ناححة صحمة الاستناد 
نقذ حلاف ملك اللصتوضن ها أن و تفوت زافيا 
جملة وتفصيلا ثم جزمت بأن المتعاقدين ل يريدا 
قط إلا تحكيم عقدهما فى كل خلا فوم يتصرف 
الى العرف إلافى ناحية واحدة أورداها في آخر 
اليند الرابيع من العقد وهى سخاصة بكيفية دفعم 
ثمن ما بباع فى الخارج من المنتجات فقد ذكر 
ان الدفع يكون عندئذ تلقاء مستندات الشحن 


“ا 
طبقًا للعرف ‏ هذا ما حصلته محكمة الموضوع 
من فهمما للواقع فى الدعوى ولم يلحق حصيلماأى 
عيب كا تقدم ولقد رشحت لهذا الغبم ما أوددته 
فى حكبها الأبيدى الصادر فى ٠9‏ من يونيه سئة 
6و بتعيين مسيو « أيل يورجيل » خبيرا فى 
الدعوى حيث حددت فى ذلك الحسكم مأموريته 
فى لص الحساب بأن تكون «على أسا سنصوص 
عقد الاتفاق والمستندات مع عدم تطبيق قواعد 
العرف التجارى إلا فى الأ حوال الغيرالتصوص 
عنها صراحة فى العقد المذ كور ء وكان مثار هذا 
التحديد ما وجه من المطاعن على تقرير الخبير 
السابق ود المرمى افندى ومن تلك ااطاعن 
انه نأهض بالعرف نصوص العقد الصريحة وقد 
باشر الخبير د أيليورجيل,مأموريته ول يمترض 
الطاعن وقت تنفيذها على أنها كانت محددة ذلك 
التحديد وهنا تنكشف ضالة حجته التى أوردها 
فى الشق الثاتى من الوجه الأول بأن القانرن 
يقتضى الرجوع للعرف حتى لو لم سمح نصوص 
العقد بذلك الرجوع وهو قول عاثم لايؤخذ به 
إذ لاشبهة اطلاقا فى ان العرف لا يكون الموئل 
الحادى للقاضى إلا عند ما تستغاق عليه نصوص 
القانون وكذلك عندما يسكت المتعادون عن 
تنظيى تعاملهم فى ناحية ما تعاقدواعليه أو ينظمونه 
فى غموض. 

دو يا انه مى استبان ا نالعرقت لاير جع ألبه 
إلا فما سكت عنه القانون أو فيما انصرف عن 
تبيانه المتعاقدون أو أشاروا اليه فى غموض مّى 
استبان ذلك وكانت محكمة الموضوع فى الدعوى 
المطاروحة قد حصلت من فبمها للواقع تحصيلا 
سلما على ما تقدم بيانه ما قصده المتعاقدان من 
اتفاق م من سبتمير سنةم؟4 ؤوهو أن لايكون 
الفبصل فى خلافبما سوى نصوص ذلك الاتفاق 


العدد العاشر السئة العشرون 


ورأت تلك المحكمة ان تلك النصوص عإ جلاء 
لاحمتما, أى لبس وقيباكل الغناء ثم هى لايشويها 
مساس بالنظام العام فأجرت حكما على النزاع 
القائم فان قضاءها لا يلحقه أى غبار ولا ييل 
حكمة النقض لتتبع ما ينعاه عليه الطاعن من 
عيوب لأنه ائما صحاول بذلك طرح مسائل 
موضوعية على محكمة القانون. 
عى الوم الثالى 

« وبما ان ماذهب اليه الطاعن فى هذا الوجه 
من انصراف الحم المطعون فبهعن متضى عقّد 
الاتفاق بتكبيفه بأنه عقد تعدو التزاماته العملية 
الصناعية التى هى وحدها مبنة الطاعنهذا القول 
مردود بأن محكة الموضوع قد استظبرت فى 
حدود اختصاصبا الموضوعى من نصوص العقد 
الصرحة ماقصدهالعاقدان ومؤيدةنظرهافى ذلك 
بأسانيد لاعيب فيهاو مستخلصة استخلاصا صعيحا 
من المستنداتالمقدمة فى الدعوى بأنه تعاقديشمل 
عملية صناعية ترتبط بها عملية تجار يحددت فيهما 
جميعا واجبات وحةوق كل من المتعاقدين نحديدا 
جليا وقد ذهبت فى عنايتها بتفبم هذه الواجبات ٠‏ 
والحقوقأن استعرضتهاواحدا بعد الأخروجلت 
كل ما أثير حو امن تأويلفالمرافعات والمذكرات 
ونفت مااد عاه الطاعن فها ادعى من أن نفقات 
يبع المنتجات ابعدها العقد كا ابعدها العرفعن 
عائق الطاعن ومناظبر ما تر كزت فيه حجج المدكم 
الابتدائى المؤيدة أسيابه من مكمة الاستئناف عن 
أثم نقط الناع ما أورده ذلك الحكم فى الفقرات 
الانية ع 

« وحيشعن المسألة الأولى المتعلقة بالعمولة 
وهى التى يتقاضاها الوسيط الذى سعى فى اتمام 
الصفقة فالمحكمة ترى الزام الملدعى عليه مبأإذ 
فضلا عن أن الخبير المنتدب اخيرا قد قال .هذا 


العدد العأر ‏ السنة العشرون 


ببم أ 


وأى أن صوص العقّد الرقم هن ساتمير مصار يف دى تمام بيعب الذى التزم به كذلك 


سئة م0١‏ الذى هو قانون المتعاقدين تؤيد هذا 
المذهب تأييدا ماما إذ جاء بالفقرة الثانية من 
البند الأول مايأ : 

د ويتعيد مل ج . عماد وولده المدعىعليه » 
أن يسع لحساب اسماعيل بركات بك بعد الحصول 
على الموافقة منه أو من وكيله ككل المحصولات 
التى تنتمج من العصر الخ كا جاء بالبند الثالث 
مائصه , يتكلف ل ج . تماد وولده بالبذرة 
الموجودة فى اكاس بداخل شون نك فصر 
وأن يقوم شخصيا يجحميع المصاريف اللازمة 
اعتبارامن حل وجودهاو بداخل الشون المذكورة 
لغاية ماتباعامحصولات التى تنتجمن عصر البذرة 
المذكورة » وجاء بالبند الخامس مايأتى . « واما 
البيرع التىنحصل ف القطر المصرى فتكون بضمانة 
محل ج . عماد وولده الذى يّررمن الآن يمقتضى 
هذا يأنه امن متضامن مع المشترى وكيل له 
الخ . » وجاء فى البئد السادس ١ايأنى‏ . «١‏ يحب 
أن نياع الحصولات بمعر فته يمحل ج . عمادو وإده 
وباسمه ولكن لحساب حضيرة اسماعيل بركات 
بك وكل المسئوليات التى تنتج من الضمانات 
الملقاة على عاتق البائع تلق على عاتق محل ج . عماد 
وولده الذى يضمن شخصيا وبماله الخاص بدون 
أن يتحمل حضر ةَاسماعيل بركات بك بثىءماعدا 
الخصم المنصوص عنه بالبند الثانى فقرة ثالث 
وجاء بالبند الثامن مايأ : «و بخصو ص أجر محل 
اج . عماد وولده عن اتعابه ومصاريفه وضماته 
ومسئوليته يتعهد اسماعيل بك أن يعطى حل ج . 
عماد وولده 5 فرشا عن كل أردب بذرة قطن 
في كل الكمية التى قدرهاء . .وم راردبا الج 
من هذه النصوص يتضم جلاء أن المدعى عليه 
أخذ على عاتقه عمليةالانتاج وما استلزم ذلك من 


نظي ر اجر >؟ قرشاعن الآاردبالواحد ولاجدال 
في أن العدولة التى يطالب مها المدعى عليه فى 
عمل تقتضيه اجراءات البيع ومن مقدماتماومتى 
كان المدعى عليه قد أخذ على نفسه بذل المصاريف 
حتى مام البيع فليس له والحالة هذه التخبل عنها 
وقد الزمته بها النصوص المتقدم ذكرها مقابل 
الجعل الذى قدر له 

أما حجة المدنى عليه فى اضافة تلك العمولة 
على جانب المدعى ترجع الى أن هذه الآجرة 
لاتدفع إلا فى الثغر الاجنى المعد لقسلم البضاعة 
المماعة فيه لهذا فبو غير «لزم مرا ارتكأنا على أن 
سئوليته تقف عند السفينة بالاسكندرية ‏ 
أما مايتّم بعد ذلك من اجراءات قصاريفه على 
عاتق المدعى واستند فى ذلك على نص البندالثااك 
الذى جاء فى ذيله مانصه و أما شحن الحصولات 
فتكون فراتك و أورينبالنسبةالزبائن الاسكندرية 
وفرانكو قبارى لعملاء داخل القطر المصرى 
وفراتكوبور الى الاسكندرية بالنسبة للعملاء في 
الخارج » كما استندعلى العر ف التجارئ المنصوص 
عليه بالبند الرابع من العقد . 


«وحبث ان كرن تلك العمولة تدقع في 
التذور الاجنبية التى حصل فيها تسل البضاعة 
فبذا لا يغير من طبيعتها شيمًا ولا يبدل من موقف 
المدعى عليه ازاءها إذ هى رغم هذا عمل من 
مستازمات الببع وأمر تمبيدى لابرامه وعملية 
البيع اطلاقا أى سواء كانت فى داخل القطر أو 
خارجهمن أخص واجبات المدعىعليه ومصار يفبا 
واقعة عليه بصريم النصوص الى تقدم ذكرها 
ولا علاقة للعيارة التى يرتنكن عليها المدعى عليه 
في ذيل البند الثالث والتى صار اثباتها فما تقدم 


كوضوع العيولة إذأن هذه العبارة تشير إلى 


١ 


67 المصدرة الخارج ولا شأن 

جر الوسيط فى اتمام الصفقة بعملية الشحن 
ل أما ما يتضى به العرف 
التجارى الذى جاء ذ كره فى ذيل اليند الرايع من 
العقد فلا محل اتطبيقه هنا إذ لا ينصب هذا 
ا ل يان الطريقة 

بى مقتضاها يدقع المن ليس غير ولا يستقم 
0 يذهب اليه المدعى عليه مخالفا لهذا من أن 
العرف التجارى قد قصد به هنا أن تكون البيوع 
كلبا خاضعة للعرفى التجارى وذلك لسبين أوهما 
أن تلك الببوع قد نص علها صراحة بمشتملاتما 
فى غير موضع من العقد بتفصيل لا يدع مجالا 
لأى تدشخل للعرف التجارى المدعى به . ثاننهما 
أن البند الخامس الذى يقول عنه المدعى عليه أن 
طريقة دقع لمن قد نص علبها فيه بكل اسباب 
وان لا محل والخالة هذه إلى الالتجاء إلى ذ كر 
العرف التجارى ممذا الخصوص فبذا البند .نص 
فى الواقع عن كيفية أداء اللقّن من حيث ضيان 
المدعى عليه به إذا ما عجز المشترون عن ادائه 
فى الميعاد النحدد , 

هذا ماذثره ه الحم الابتداتى عن بعض أقلام 
النزاع وفها يبدو ما حصلته حكمة الموضوع 
واقعيا من , أرى عملية البيع اطلاقا أى سواء 


العدد العاشر - السنة العشرون 


أكانت ق داخل القطر أم خارجه من قا كمان ١١‏ انع اح قر 1 جارس ون خض 
واجيات المدعى عليه ( الطاعن ) ومصاريفها 
وأقعة عليه بصرح اللصومن الى تقدم ذكرها 
وفنها يبدو أيضًا تقدير حكمة اللوضوع للنص 
الصريمح الوارد 9 البند السادس من عقد الاثقاق 
والذى جاء به « بأنه يحب أن تباع الحصولاات 
بمعرفة محل اج . عاد وولده وباسمدولكن لهساب 
حضرة اسماعيل بك بركات وكل المسئوليات التى 
نتمم من الضمانات الملقاة على عاق البائع تلق 
ع عا'ق بحل ج . عياد وولده الذى نضّمن 

شخصيا وماله الخاص بدون أن تحمل حضرة 
إسماعيل بركات بثىء ما عدا اله م المنلصوص 
عنه فى البند الثانى ذقرة ثالثة » 

و أنه بين من د الى 0 
كشفت عنه فى ساثر فقّرات لحك أن 00 
الطاعن من خطأ امحسكمة فى تطبيق القانون بمسخ 
العقد الببم بين 20 ا لا صوة نة له اطلاقا 


ا الطعن برمته . 

( طعن الخوابة الياس جرجس عماد وحضرعنه الاستاذان 
أحمد رشدى وقريد أنطومي ضد اساعيل جاد بركات بك 
وحضر عنهالاستاذ ز وعر» ب رقم نم سنة م ق بالهيثة السابقة) 


العدد العاف - 


لا 
9 ينابر سنة 1464٠‏ 

ازع ملكية . «نزل السكتى . جواز بيعه قضائيا . يعهبالطرق 
الادارية , محظور 
الممادىء الها نونية 

١‏ بيت الادة ومع من هذا القانون 
الأشياء التى لاوز الحجز عليبا اطلاقا 15 
منت المادة ممع منه الاشماء التى لايجوز 
الحجز عليبا إلا لأداء إيجار مكنأ وأرض 
أو لايغاء دين نفقة وليس بي نالاشياء الواردة 
مهاتين المادتين منزل سكنى المدين ثم صدر بعد 
ذلك القانون الخاص بعدم جواز الحجز على 
الاملاك الزراعية الصغيرة وهرى. بينها 
مسا كن الؤراع قنص على أنه لايصم المدين 
السك بهذا الحظر اذا كان المبلغ المطالب 
به دين نفقة مثرتبة على الزوجية أو أجرة 
حضانة أو رضاع أ ل 
ذلك كله ان المشر ع لم يقصد حماية الدين 
إطلاقا مرى بيع مسكته إذاكان المدين 
المطالب به دين نققة 

؟ - ولو أن منع بيعمنزل السكنىقدورد 
فى فقرة خاصة فى المادة العاشرة من لائحة 
اجراءات تنفيذ أحكام المحا كم الشرعية 
وم يقد بعبارة ه بالطرق الادارية » الوأردة 
فى الفقرة السابقة عليها ‏ إلا أنه إذاروعي 


ومسكن 


حِ 2 
83 0ه .2 

5 ل عاإكواسههو 

. 8 
د “ل لكيس 
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القصد من صدور تلك اللاحة أمكن الجزم 
بن المنع الوارد فى الفقرتين اما ينصبعلى 
البيع بالطرق الادارية وحدها. ولا يمكن 
ان يكون المشرع قد قصد أن يعطى |احكام 
الماك الشر عية من حيث تنفيذها على 
مسكن المدين حكيا خاصاً هومنع بيعه إطلاقا 
تنفيذاً لحاسواء بالطرق الاداريه أو القضائية 
وفى الوقت نقسه ييح بيع هذا المسكرن 
اذاكانت الاحكام صادرة من غير انحا كم 
الشرعية وقد يكون الدائرى مع ذلك هو 
الزوج أو الولد الذى شترك مع المدين قَْ 
مأواه 
اهار 

و حيث أن محكمة أول درجة بنت حكمبا 
المستأئف على ماجاء بالمادة العاشرة من لا نحسة 
اجراءات تنفيذ احكام انحا ىم الشرعية من النص 
فى ققرتها الثانية على أنه لايجحوز بيع منزل السكتى 
وقالت انحكمة ان هذا النص عام ,شيل منع بيع 
منزل السكنى اطلاقا سواء كان التتفيذ حاصلا 
بمعرفة جبة الادارة أو بمعرفة الحا م لآنحكمة 
هذا النص ان منول السذكر._ هو مأوىالعائل 
سواء المدين أو الدائن لآن المفروض ان الدائن 
هو من عائلة المدين والمكلف بأعالهم فليس من 
المعقول أن يطرد الشخص من مسكنه ويصبح 
بلا مأوى لاهو ولا من يعوله شرعا وأن يكرن 
ذلك بفعل احدها 


١م‎ 


العدد العاشر السنة العشرون 


ه وحيت أن المشرع نص ف المادة و همع من 
قانون المرافعات على الأشياء التى لا يجوز الحجز 
علها اطلاقا “م نص ف المادة التالية مه؛ على 
الاشياء النى لاوز الحجزءليما إلااذا كانلتأدية 
ايجار مسكن أو أرض أو لابفاء دننفقة وليس 
بين الأشساء الواردة بالمادئين المذ كورنين مزل 
سكن المدين كم صدر بعد ذلك القانون رقم 4 
لسنة ١1415‏ بعدم جواز الحجز على ا لأملاك 
الزراعية الصغيرة ونص فق المادة الآولى منه على 
انه لابحوز توقبع الحجز على الأملاك الزراعية 
التى بملكبا الزراع الذين ليس لهم من الاطيان 
إلا خمسة أفدنة أوأقل و يدخل فهالا>وزحجزه 
مسا كن الزراع المذكورين وملحقاتها ‏ وأنهذا 
الحظر لا يصح الت به في الدعاوى الى ترفع 
بالمطالية بمبالغ محكوم مها بسبب جناية أوجنحة 
أو نفقة «ثرتبة عل الزوجية أو أجرة حضانة أو 
رضاع أو مسكن أو مايكون مستحتا مزالمبر 

رحيك ان شم الضوعن القدمة أنه 
لم يرد فى قاثون المرافعات فص تحمى المدين من 
حجز وبيع مسكنه ولما أرادالمشرعحماية الزراع 
الذين عاك رن خمسة أفدنة أو أقل من بيع 
أملاكبع الزراعية ومن بينبا مسا كنيم قد ص 
على ان المدين لابصم أه التمسك بهذا الحظر اذا 
اكان المبلغ المطالب به هو دين نفقة مترتيةعللى 
الووجية أو أجرة حضانة أو أرضاع أو مسكن 
وقد تمثى فى ذلك معماوردبالمادة مه والسالف 
ذكرها من عدم سريان الحظر الوارد ممافى حالة 
مااذا كان توقيع الحجزحاصلالتأدية ايا رمسكن 
أو أَوضٌن أولايفاء دين نفقة ينتج من ذلك أن 
المشرع لم يقصد حماية المدين|اطلاقا من بيع مسكنه 
ذاكان الدنالمطالب به هودين نفقة وأنه للبراع 
ان منزل السكن هو مق العائل سواء المدين 


لبا اساسا ااام 


أو الدائن , .كا ذهيت الى ذلك محكمة أول درجة 
وأن كل ماحم القانونالمد.نمنه إطلاقاهو ماورد 
في المادة مومع مرافعات من الفراش والثياب 
والملابس . 

« وحيث انه لايصح التمسك هنابئص الادة 
العاشرة من لائحة اجراءات تنفيذ أحكام احم 
الشرعية لآن تلكاللانحة إتماوضعما ناظرال1قانية 
(إذذاك ) لبيان طريقة واجراءات تنفيذ تلك 
الاحكام بواسطة رجالالادارة وهذا هوالمستفاد 
من نص المادة الآولى منها وهو « يجوز لكل من 
كأنْ بيده - صادر من محكنة شرعية أص.درته 
وهى تملك هذا الاختصاص أن يطلب تنفيذه 
بالطرق الادارية الخ» فلا 4 كن ن تتعدى نص و صها 
عت الدائرة تقر فى أل تك السكوضى أله 
وضعبا المشرع في قانون المرافعات 

«وحيث انه ولو أن منع بيع متذل السكنى 
قد ورد فى المادة العاشرة المذ كورةفىفقرةخاصة 
ولم يقيد بعبارة ( بالطرق الادارية ) الواردة فى 
الفقرة الآولى الخاصة بمنع بيع العقارالمثةلى بالرهون 
إلا انه اذا روعى ماتقدم ذكره من نص الما دة 
الأولى أمكن الجزم بأن المنع الوارد فى الفقرتِين 
إعا ينصب «لى البيع بالطرق الاداريةوحدها ‏ 
وأن وضع غباره ( بالطرق الادارية ) بالفقرة 
الآأولى لم يكن له .واجب وأن رادها على هذا 
الشكللم يقصد به اعطاء الفقرة الثانية حكما آخر 
غير حم الفقرة الأؤلى بأن بمنع بيع منزلالسكنى 
اطلاقا بالطرق الاداريةاوغيرها:. 

دوحيث انه مما بؤؤكد هذا الرأى أن اللائمة 
التى وردت بها المادة الباشرة التى استندت البها 
محكمة أولدرجة لانزاع قاصرة على تنفيذالاحكام 
الصادرة من انحا كم الشرعية فلايمكن أن يكرن 


العدد العاشر ‏ 


المشرع قل قصك أن , 
تنفيذها على مسكن المدين 1 خاصاً هو منع 
ببعه اطلانا تنفيذا لما سواء بالطرق الادارية 


أوالقضائيةوفي الوقت نفسهيدرح بيع هذا المسكن 
إذاكانتك الاحكام صادرة من غير الحا مم الشرعنة 
وقد يكون الدائن مع ذلك هو الزوج أو الراد 
الذى يشترك مع المدين فى مأواه ‏ هذا مع 
ماتوخاه الشمارع من العطف على من يدهم احكام 
صادرة مر. الها كم الشرعية باجازة تنفيذها 
بالطرق الادارية المفروض انها أسبل وأقرب 
مثالا من الطرق القضائية التى قد يكون فا من 
تحفيد الاجراءات مارؤخر حصول المحكوم لم 
على ديونمم 

د وحيث انهلا تقدم تكون محكمة أولدرجة 
لم تصب فيا ارتأته من أن الفقّرةالثانية من المادة 
العاشرة من لاتحة تنفيذ الاحكام الشرعية هنع 

بيع المنزل المطلوب نوع مالكيته فى هذه الدءوى 

ا سر لفاك حك ةأولدرجة 
لم تشر فى حكمما الى سبب عدم قبوطا الدءرى 
فيا يتعلق با حديقة اححيطة بالمنزل مر المبتين 
البحرية والغربية ولا فيايتعاق بالاطيان الزراعية 
ولذا يكون الحم المستأنف فى غير غله ويتعين 
الغاؤه 

١‏ -كثئاف الست أآمينه ؤى مصطفى الاتربى وحضر عنها 
الامتاذ عبد الاطيف احمد ضد نصر ابراهم سعيد سعيد على 
وآخرين وحضر عن الآول الاءتاذ امد شمس الدين رقم 


كووسنة جو ق رئاسة وعضوية حض أت ااب العزة طاهر 


محيد بك وعبد الله اسباعيل بك ومحمد انسى يك مستشارين ) 


يعطى هذ هالاحكام من حيثث 


اذا 
5 
١‏ شفعة . الحم بوتا . ؛ أثاره 


« - اطان المشفوع ضده ضدة 0 باك غفعة بدقم 


الفى . . عدم تقاد مفءوله .لايوجب سقوط اأشفعة 


المادىء القانونة 

و- المستفاد من نص المادة .م1 من 
قانون الشفعة أن الشفيع يتملك العينالشفوع 
فا بمقتضى الحكم الذى يصدر نهائيا بوت 
الشفعة وان هذا الحكم يدوم مقام عقد 
الببع ويترتب عليه نفس مايترتب على هذا 
العقد من حقوق والتزامات . 


٠‏ ل من المقرر قاثونا أنهلاجوز تنفيذ 
الأحكام قبل إعلانها طبقا للمادة م؟ من 
قانون المرافعات الأهلى وأن قواعد تنفيذ 
الأحكام من النظام العام فلا بملك اكوم 
اضالحه أن شرمن أوضاعا أو يستدل عا 
إجراء آخر فاذا كلف المشفوع ضدهالشفيع 
بانذار رسمى بعد صدور حكم بأحقيته للعين 
المشفوعة وقبل إعلانه بهذا الحنكم ‏ بأن 
يدفع له القن المقضى به وملحقاته فى موعد 
معين فليس له بعدذلك أن برفععل الشفيع 
دعوى لسقوط حدق الشمفعة المحكوم 4 إذ 
لامك ن أن يعطل الانذارحق خصمه فى تنفيذ 
الحسكم وفقا للقانون. 


ل 
ادي 


و حيث أن وقائع الدعرى تتلخص فى أن 


١8 


سالم يوسف مد جاد المستأنف عليه اشترى من 
نصر سيد احمد م ف وموط و١‏ س باحية 
الصورة مركزر كفر صقر مقتضى عقد نهاتى فى 
١‏ يوليو سئة امة؛ وذكر فى العقد أن العن 
هو ..٠ماج‏ 
وبتاريخ 4 أغسطس سنة 980( رفع 
توفيق عبد الواحد رضوان دعوى شفعة ضد 
البائع والمشترى بمحكمة الزقازيق الآهلية تقيدت 
نحت رقم 6م سنة 1551 مدن كلى وادعىان 
الى. ن الحقيق هو ولاج وقضى فها بتاريخ 
فم يونيه مسنة م11 بأحقية المستأنف للقدر 
المشفوع فيه مقابل هذا المبلغ الآخير وماحقاته 
وفى 4 يوليو سنة ,م4١‏ وقبل اعلانا لحم 
أنذر سالم يوسف تمد «المشفوعضدهء المستأنف 
توفيق عبد الواحد « الشفيع » وليه عليه بدذ 
مبلغ مبا١ا‏ ج وملحقاته مضافا أليه مبلغ ماج 
و1 م أدعى أنه مصاريف حفر مصارفمت 
قبل طلب الشفعة يمخصم من جملة ذلك ١١‏ ج 
قيمة رسوم دعوى الشفعة وأتعاب الحاماه يكون 
الباق له ؟لااج وه99م وحدد له أسبوعا 
اذم للع 
وف ؛ أغعسطس سنة 98 رفع المستأتف 
ضده سالم عمد يوسف هذه الدعوى طلب قبا 
الحم بسقوط حق المستأنفت قَّ أخل الهف 
وم ط و؟ س بالشفعة واعتبار الي السالف 
الذكر الصادر من ممكمة الزقازيق ف 3 نيه 
سنة م415١‏ كان لم يكن مع عو التسجيلات 
المرتبة عليه مرتكنا على الانذار سالفت الذكر 
الذى حدد فيه ميعاد أسبوع لدفع القن وعلىعدم 
قيام الشفيع بالوفاء فى الميعاد امحدد 
« وحيث انه يتاريخو؟ أغسطس سنة خم ١‏ 
عرض المستأنف الأن الحقيق وملحقاته غلى 
المستأتف عليه عرضا رسيا ونبه عليه بعسسدم 


العدد العاشر السئة العشرونث 


قيد الدعوى وإلاكان مسو لاعن المصاريففت فلم 


يقول الستأف ضده العرض وقيد هذه الدعوى 
فى أول سيتمير سنة ,/ 08 ١‏ 

دووحيث- انه على أثر ذلك قام المستأئف 
باعلان الحكم وتنفيذه واستلم الآطيان بعد أن 
أعاد عرض المباغ على المستأنف ضده بتاريخ 
م سيتمير سئة م18 الم يقبله أودعهامحضر 
بخزيئة محكمة كفر صقر فى 4 سبتميرسنة و١١‏ 

د وحيث انه بتاريخ ١‏ نوفير سنة م18١‏ 
حكمت محكمة الزقازيق إسقوط عق :وفيق 
عبد الواحد فى الشفعة واعتيار الك الصادر ما 
لصالحه كأن لم يكن وأمرت حو النسجيلات 
المثرتية عليه والزمته بالمصاريف فاستأئف 
الحم بعريضته المؤزرخة 7١‏ ديسمير سنة م٠٠١‏ 

«دوحيث أن مدار التؤاع هو تكييف حم 
الشفعة من الوجبة القانونية وما يترتب عليه من 
حقوق والتزامات بين الشفيع والمشفوع ضده 

دوحيث ان الأسادة 8 هن قانون الشفعة 
تنص على أن « الح النى يصدر نهائيا بثبوت 
الشفعة يعتير سندا لملكية الشفيع وعلى المحكمة 
أسجيله من تلقاء نفسبا» 

والمعبىظاهر وهو أن الشفيع يتملكالمشفوع 
الشفعة الذى جب اعتباره عقد 
بيع الزانى أهس به القاضى - و الشفيع هو المشترى 
والمشفوع مئه هو البائع ا 

وقول الشارع في عجز المادة د....وعل 
امحكمة تسجيله من تلقاء نفسباء لا يترك يمالا 
للشك فى أنه قصد أن يقوم الح بالشفعة مقام 
عقد البيع . 
فالمقوق والالتزامات التى تثرتب على حم الشقعة 
هى نفس الحقوق والالتزامات الى تترتب على 
عقد البيع ومن ثم إذا ل حدد القاضى ميعادا 


فيه مقتضى < 
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١1 


لوفاء الّن ونشأ خلاف بين الشفيع والمشفوع | محضر العرض يطابق ما التزم به فى الحم 


منه عن ذلك وجب الرجوع إلى أحكام البيع 
بالتراضى لتحديد مدى حةوق المشفوع منه ومدى 
التزام الشفيع . 

ه وحيث انه متى تبين أن الحك بالشفعة يقوم 
مقام العقد فهو الذنى يحب الرجوع اليه لمعرفة 
حقوق والتزامات الطرفين م يصبيح هذا الحم 
هو سند كل من الطرؤين فى تنفيذ م| قضى له به 
من حقوق . 

و وحمث انه من المقرو قانونا أنه لا بحوز 
تنفيذ الأحكام قبل اعلانها دمادة .برع كات 
كنا أن قواعد تنفيذ اللأحكام هى من النظام العام 
فلا بملك الحسكوم له أن يغير أوضاعبا أويستبدل 
ما اجراء آخر. 

«وحيث لذلك كون المستأتف عليه عند 
ما كلف المستأنف بدفع ان بانذأر 4 يوليو 
سنة ,+ ١‏ لم يقبعالاجراء الواجب قانونا لحصوله 
على اق المقضى له به والتى تقتضى حنما اعلان 
الحكم والسير فى اجراءات التنفيذ وذقا لاحكام 
القائون فليس له أن يتمسك بسقوط حق الشفعة 
الحسكوم به استناداً إلى هذا الانذار الذى لايمكن 
وفقاً للقانون 

ووحيث ان المستأنف قد اتخذ الاجراء 
الصحيم لتنفيذ لمكم القاضى بالشفعة من حيث 
اعلانه وتنفيذه طبقاً للقانون وعرض الأن 
المقضى به عرضا حقيقيا قلا إعتراض عليه وثمة 
لاموجب للحم بستقوط حق الشفعة . أما 
ماذكره المستأنف عليه من أن المبلغ الذى 


عرض عرضا حقيقيا أقل ما يجب دفعه ققد نبين 


أن يعطل دق خصمه فى تنفيذ | 


من مراجعة الأوراق أن هذا الاءتراض فى غير 


مله وأن ما عرضه المستأنف ؟ا هو مفصل فى 


ولذلك يكون الحم المستأتف فى غير +له 
ويبجب العْاوّه ورفضص دعوى سال يوسف محمد جاد 

( اسثتاف توؤق أفتدى عبد الواحد وحضر عنه الاءتاذ 
حدن عبد الجواد ضد سام يوف همد جاد وحضر عنه 
الاستاة ابراهيم معيد رقم وبو١‏ سدة 1ه ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصاب العزة حدر فريد بكومحمود شا كر 
عبد الاطيف بك ويد صادق فبعى يك مستشارين ) 


ا 
أبريل سنة |١14٠‏ 
دعوى استحقاق العقار . اسكتافها . ميعاده . 

على الدائن , 

المدأ القانوق 

ان المواعيد الى تحددها القانون للقيام 
بأجراء من الاجراءات موأعيد عامة لا تتغير 
باختلاف صفة أشخاص الخصوم . ومن ثم 
بسرى ميعادعشرة الآيامالذى حددته المادة 
.+ من قانون الأمرافعات الأهلى أرفع 
الاستئناف فى دعاوى الاستحقاق ‏ على 
الدائق وغيره يمن يكون طرفا فى الدعورى 
ولا محل للقيأس على النص القاضى يعدم 
جواز المعارضة من رافع دعوى الاسترداد 
ومن المدين فى الحكم الغيانى الذى يصدر 
فهأ ٠‏ لآن النصوص الخاصة بدعاوى 
الاستحقاق عامة وليس من ينها نص من 
هذا القبيل 


ا 


لمكن 
و حيث أن المستأتف ضده الثاى دفع بعدم 
قبول الاستئناك شكلا قولا منه بأنه رفم عن 
فى دعوى استحقاق فرعية بعد الميعاد الذى 
دده القانون وهو عشرة أيام 
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و وحيث انه لاخلافت بين الطرفين فى أن 
الدعوى التى صدر فيهاالمدك المستأنف هودعوى 
استحقاق فرعية وفى ان الحكم قدأعان للاستأنف 
فى تاريخ وب من فبراير سنة ١404‏ وأناعلان 
صحيفة الاستئناف ثم فى 1١‏ ابريل سنة وم؟ 1 

وحيث أن المستأقف مع تسليمه بما تقدم 
يذهب الى أن القانون حين حدد ميعاد عشرة 
أيام ارفع الاستئناف فى الحكر الذى يصدر فى 
دعاوى الاستحقاق قصد أن يسرى هذا النص 
على رافح دعوى الاستحقاق دو نالدائن وحجته 
فى ذلك أن غرض الشارع من القيود الىوضعها 
فى المادة .+ من قانوت المرافمات هوحماية 
الدائن الذى شرع فى التنفيد على مال مدينه من 
الايدى التّى تعبث ذا المق وتعمل على تعطيله 
فلا يسح أن نسرى هذه القيود على الدائن الذى 
ما وضعت إلا لمصلحته وي المستأنف عل ذلك 
انه فى حالة الحكم اصاحة لدعي فى دعوى 
الاستحقاق فان للدائن أن يستأتف فى المواعيد 
المعتادة ء 

د وحيث أن هذا الذى يةول به المستأنف 
لايسمم به نص القانون الذى جاء عاما والذى 
لذلك بسرى على كل استئناف يرفع عن حكم فى 
دعوى استحقاق بدون تمييز في ذلك بين الدائن 
أو غيده من يكون طرفا فى الدعوى وهذا هر 
شيا القانون فما يحدده من مواعيد لاقيام بعمل 
من أعمال الاجراءات فائها مواعيد عامة لاتتغير 
ياختلاف صفة أشخاص الخصومة ‏ ولايحدى 
في هذا الشأن ما أبداه المستأتف من القياس على 
التص الذى وضعه القانون فى دعاوى استرداد 

المنقولات الحجوز عليبا من عدم جوازالمعارضة 


الذى يصدر فيها فان الشارع قد دل ما أصدره 
من قانون معدل للمادة ,م47 مرافعات على أن 
التفرقة بين الخصوم حسب مركزم فالدعاوى 
غير جائزة إلا بنص صريح فى القانون فليا قصد 
تلك التفرقة أصدر بها القاتون رقم ١4‏ أسنة 
4 وقد قصره على دعوى الاسترداد دون 
الاستحقاق فى العقار فظلت المادة ..+ الخاصة 
بدعرى الاستحقاق كماهى وظل باب المعارضةفى 
الأحكام الغيابية الصادرة فيبا مغلقا فى وجدجميع 
الخصوم بل لقد قصره فى دعاوى الاستردادعلى 
المعارضة دون الاستئناف الذى ترك نصه عاما 
ياكان وميعاده يسرى على كل من كان طرفا فى 
الحمكم بدون مين 22 2.2 
٠‏ وحيث أن القول بأن هذه القيود ل توضع 
إلا لمصلحة الدائن لايمكن قبوله بصورةمطلقة فانه 
مع التسلم بأن تلك المصلحة قد كانت بغير شك 
حل تقدير الشارع الا أن الباعث العام لا يمكن 
اغفاله وهو حرص الشارع على التعجيل بالفصل 
فى اجراءات التنفيذ وعدم السماح بقدر الامكان 
بأن لايطول أجل تعليقها تحقيقا للمصلحة العامة 
على أن الباعث مبما كان أمره لا يصل أثره 
الى التقيجة التى يبغيها المستأقف والى لايسمم بها 
نس القانون 
( استثاف الشيخ صالح الحفئىالزقزاىوحضرعنهالاستاذ 
حسن الجدأوى ضد #ود مصطفى عمان وآخرين وحضر عن 
الثاى الاستاذ حسين #ود رقم ومه سنة 4ه ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة متصور امماعيل بك وأحمد 
على علوبه يك وأحمد امل يك مستشارين ) 


هن رافع الدعوى ومن المدين فى الحكم الغياى 0" 
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1 
؟ مايو سنة ١51٠‏ 

. و؟- مسئولية الاب . ناطها . أساسها خطأ الابن‎ ١ 
التراص الخطأ . رابطةالسدية بين الغطأ والمادث . ابعدامها‎ 
اثبائه . على عاق الاب‎ 

م أب . رعايته على ابنه ه مناطها . 

عد قمر الان : تح بده ا البلر المدنى 1 راجح 


١س‏ يحب - لاعتبار مسئواية الاب 
عن فعل ابنه الذى تحت رعايته قائمة ‏ أن 
ينبت مبدثئياً حصول الخطأ من هذا الابن 
وأن يكون هذا الخطأ نتيجة لعدم ملاحظته 
أو بعبارة أخرى يشترط قيام الارتباط بين 
خطأ الاب فى ملاحظة إبنه والحادث الذى 
وقع منه ويقع عبء إثيات انعدام رابطة 
السبية بين الخطأ والحادث على عاق الات 

؟ - وإن كان من المسلم به أنه بحب 
افتراض ال4طأبادى. ذى بدء فى كافة الحوادث 
التى يسأل فها الشخص عن فعل الغير ‏ إذ 
أن وقوع الحادث ابتداء يعتبر فى ذاته قرينة 
على الاخلال بواجب الرقابة والملاحظة - 
إلا أنه يحب أن تتوافر رابطة السببية بين 
الخطأ والحادث الذى أتتج الضرر 

سب نقومرعاية الأ بعلىابنه والموجبة 
مسدو ليه عن فعله على أمرين أسابسان : 
( أولما) إذا كان الآبن منضما مع والده 
(وثاننهما) إذا كان قاصرا عن درجة الباوغ 

ع اختلفت آراء الفقباء وأحكام 
القضاء ف ماله قصر الابن . فرأى البعض 
أن السن الى تنتهى فيها رعاية الأب على ابنه 


ما 
هى سن البلوغ الشرعى --أى خمس عشرة 
سئة - وهى السن التى حددتها الشريعة 
الاسلامية أزوال الولابة على النفس دون 
المال. وذهبت أغابية آراء الفقباء وأحكام 
القضاء إلى أن السن التى تنتهى فيها مسكولية 
الأب هى سن البلوغ المدتى وهى المنصوص 
علها فى قانون ثرتيب المجالس الحسبية أى 
واحد وعشرين سنة ميلادية . وهذا الرأى 
الاخير هو ما استقر عليه رأى القوانين 
الأجنية الى اقتبس منها القانون المصرى 
مسكولية الاب عن خطأإبنه . ولم تكن هذه 
المسولية معروفة فى الشير بعة الاسلامية . 
9 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الآأوراق والمداولة قانونا 

و حيث أن الاستثناف حاز شكله القأنوق 

و حيث أن وقائع الدعوى تخاص فى أنه 

فى يوم ١4‏ سبتمير سنة 19178 باراضى ناحية 
البديانية مركز السنطة قتل مد جمد شكر اثناء 
عودته من حقلهالى البمدة بواسطة اطلاق عيارين 
نارين عليه واتهم فى قتله ابو الءزم أحمد سلامه 
( ابن المستأتف) وبعد أن باشرت النيابة التحقيق 
فى القضية رفعت الدعوىالعمومية على هذا المتهم 
لحك عليه من محكمة جنايات طنطا بتاربخ م 
سبتمير سئة ١9+‏ بالاشغال الشاقة المؤيدة 
فرفع ورثة القتيل بتاريخ > مايو سسنة موا 
دعوىعل القم على المذنبابو العزم احمد سلاهه 
وعلى والده الشييخ احمد سلامه ( المستأنف) 
يقولون فها أن المذنبي حم عليه نمائيا 
بالعقوبة لقتله مورثهم وأنه كان وقت أرتكاب 
الحادثة قاصرا عن درجة الباوغ وتحت ولابة 


كما 


وألده فيكونهذا الوالد مسولا عن اعمال وإده 
التى اضرت بالخير لتقصيره في ترسة من هر فى 
ولابته وقد ترتب على تقصيره هذا أن ارتكب 
ولده الحادثة وطلبوا الحسكم لهم على المعلن المهم| 
متضامنين بدفع مبلغ ..ه جنه على سبيل 
التمويض ولا نظرت ١لدعوى‏ أمام محكة طءئطا 
الابتدائية دفسع الخاضر عن الوالد الدعرى 
بآن ابنه القاتل خارج عر._ طاعته وانه كان 
يريد ألزواج من هى من خصوم والده رغم 
إرادته ويذلك لابازم بالتعويض م انسنالقاتل 
وقت ارمكاب الحادثة كانت عشربن سنةوالوالد 
لايسأل عن أفعال ابنه مادام قد بلغ سن القيد 
وم تر المحكمة اللاخذ بدفاع الاب شكمتعليه 
متضامنا ذم العم غل ابنه يدقع مبلغ ٠.‏ .ع جنيه 
أورثة المتيل فاستأنف الاب هذا الحم طاليا 
الغاءه ورفض دعوى التعويض قبله مرتكنا على 
الأسباب الى سبق له أن أبداها أمام حكمة طنطا 
وعلى ٠١‏ جاء بمذ كرة وكيله أمام هذه الحكمة 
« وحيث ان أساس مسئولية الآاب يرجع 
الى السبب الذى جعله المشرع فى الفقرة الثانية 
من المادة ١6١‏ من القانون المد ىأساسالممئولية 
الوالد ومن فى حكمه عن أعمال من ثم تحت 
رعاههم الى نصها « وكذلك يازم الانسان بضرر 
الغير الناثىء عن اهمال من هم تحت رعايته أو 
عدم الدقة والانتياء منوم أو عن عدم ملاحظته 
ليام 
د وحيث أنه تطبيقا طذهالفقر ةبحب لاعتيار 
مسئولية الاب قَاممة أن يبت مبد ثيأ حتصول الخطأ 
من شخص تحت رعايته وأن يكون هذا الخطأ 
تقيجة لعدم ملاحئاة هذا الشيخص 
31 ازعلاقناة ع0 أيلة1 06 
« وحيث ان الخطأ فى هذه الدعرى لانزاع 
فى وجوده إذ أن تهمة القتل الى اتبم بها الابن 
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"ثبتت عليه وحك عليه نهائيً من المبة القضائية 


الختصة ١‏ مكمة جنايات طنطاء بالعقوبة 

د وحيث انه للأجل معرفة ما اذا كان هذا 
الآان تحت رعاية والده المعير عنبا فى الترجمة 
الفرنسية لقّانون ب «١‏ يبون دك ٠»‏ ينغى 
البحث فى حدود هذه الرعاية ومناطبا 

د وحيث أنه قد اتفق الفقه والقضاء ىمصر 
على ان هذه الرعابة تكزن قائمة اذا كان اللآن 
منضما مع والده واذاكان هذا الآبن قاصراً عن 
درجة البلوغ - وهذان الأمران ولو انما لم 
ينص عليبما نصا صركاً فى القانون إلا انهما 
مستفاذان عنعا من ظلة وا رعايةع' انه لا يقل 
أن يسأل الاب عن خمأ ابنه الذى يقيم فى غير 
كئفه لسبب جائر مشروع أو 5 يدون بالغا لان 
الرعاية لاتكون إلا على قاصرإذأن البالغمسئول 
عن عمله ولا حاجة الى اشراك غيره معه ولأانه 
ان صح أن يلزم الآباء ومن فى حكميم بتعبد 
أبنائهم ومراقبتهم وثم صغار فان هذا الالزام 
لايكون له مبرر إذا بلغ الأولاد رشدمم 

« وحيث أنه ثابث فى هذه الدعوىانالابن 
كان الى تاريخ ارتكاب الجناية التى ص عليهمن 
أجلبا مقما مع والده فى منزل واحدوالقول يأنه 
كان خارجا عن طاعة أبيه للاستدلال بذلك على 
اله لم يكن تحت رعايته قول لا يتفق مع وقائع 
الدعوى الجنائية إذ الثابت منها أن المتهم كان 
ل ا فيه عقب 
النادثة 7 هذا قطعا مرن اعتراكت المتم 
بالصحيفةالرابعة من محضر تحقيق الثيابة عند ما 
سثل عن الذى قيض عليه فأ جاب عم بأتى : دشيخ 
الخفر والشاويش جابونى من قلب بيتنا » امااذا 
أريد من عبارة خروجه عن طاعةوالدهاستقلال 
الاءن فبذ ا القولغير مقبول لآ ن أساس هذه الدعرى 
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نسل 


ماجاء على لسان عمدة البلدة في التحقيقات الجنائية 
من أنَالممهم كان بر يدالزواسج من ابنة أخى القتيل 
فنعه القتيل ولم برض أبوه وماجاء على اسان شيخ 
الخفراء من أن حقيقة المسألة ان الهم كان يريد 
الزواج من ابنة أخى القتل فرفض أبوه ذلك 
وغضب فأقام عند واحد من اخوته فى عشة 
أخرى ولكنه تصالح معه بعد ذلك وضمه اليه 
وهذا قاطع فى أنالمهمكان يلتجى. لابيه ويستشيره 
فى أمر زواجه ول يستمر فى مشروعه الالمارضى 
ابوه عنه ويؤخذ من هذا مقدار اعتهاد المتهم على 
أبيه وعدم استقلاله عنه 
ووحيك مسأل القضر اانه فيا الاراء 
فقد رأى بعض الفقباء والاحكام ان السسن الى 
تاتبى فيب الرعاية هى سن البلوع الشرعى الذى 
لايمكن ان يتجاوز خمس عشرة سئة وهى التى 
حددتها الشمريعة الاسلامية ازوال الولاية على 
النفس دون المال ارتكانا على ان رقابة اللابعلى 
عمال ولده هى مظبر من مظاهر ولايته على:فس 
الصغير ونقيجة من تتائيم تلك الولاية فوجب 
ان يكتبى بانتهائها أى بلوغ الصغير خمس عشرة 
سنة عل اللا كثر ‏ وذهيت أغلبية الفقه والقضاء 
الى ان السن التى تنتهى: فيبا مسئولية ا لآب هى 
سن البلوع المدى وهو المنصوص عنما فى قانون 
الجالس الحسبية أى واعحد وعشرنن سئة ميلادية 
 .‏ وحيث أن سمئولية الشخص عن خطأ ابنه 
الصغين غيى معروفة فى الشريعة الاسلامية وقد 
اقتنسها القانرن الممرى من مصادر أخرى هى 
القوانين الاجنبية وينبغى عندئذ أن لابرجع إلا 


لهذه القوانين وقد اتفق فيبا على أن السن الى | 


بكون فبها الصغير مشمولا برعاية أبيه هى سن 
الباوغ المدتى ومسئولية الآب لاترجع فقط الى 
ولايته على نفس الصغير بل ترجع الى واجب 


الملاحظة المفروضة عليه ويشثرك معه فى ذلك 
كل من كأن في حكمه عليه وأجب الحفظ 
والملاحظة كالجد والعم والخال الخ والمدرس 
والسيد وكثير من هؤلاء لا ولاية لهم على 
نفس الصغير والقول بغير ذلك يؤدى الى 
تتح لا تنفق مع المعقول ولا مع الظروف الى 
حدت بالمشرع الى تحديد من الرشد بأحدي 
وعشرين سئة فان الانسان الذى يبلغ من العمر 
خمس عشرة سئة ويوما واحداً مثلا يكون با 
لهذه النظرية خارجا عن ملاحظة أبيه وبالتالى 
لايكون أبوه مسثولا عن أخطائه مع انه يكون 
فى هذه السن غالياً فى دور التعلبم قليل التجربة 
قى حاجة الى المراقبة والارشاد وقد جاء فى 
المذ كرة الايضاحية لقانون الجسالس الحسبية 
ما بأىنصه : « ومن التعديلات المهمة التى أدخلبا 
الاشرع على التشريع الحاللي رفع السن الىناتبى 
فيه الولاية والوصاية من مالى عشرة سنة الى 
واحد وعشرين سسئة وهذا التعديل دفعت اليه 
التجربة فان الاختمار دل على أنسن الثانى عشرة 
الحددة الأن لباوع' الرشد وانتباء الوصاية غير 
كافية بالنظر الى الاحوال الاجتاعية الحاضرة 
فان غالب الشبان يكونون فى دور التعليم حين 
بلوغبم هذه السن واذلك يكونون بطبيعة الحال 
قليل الخبرة بالحاة العملية . أضف الى ذلك ما 
حيط بالشاب الصغسين من دواعى الاغراء 
بالاسراف والتبذبرالح 2 ا 

« وحمش أنه إذلك تأخذ هذه الممكمة بالرأى 
الراجح وهوأن سن الباوغ الى تتتبى فبا مسئولية 
الاب هى ١ء‏ سئة ميلادية على أن هذاالشرط 
ليس هو الوحيد الذىتترتب عليه مشئولية الاب 


عن اعمال ابه الصغير ذان هناك شرطا مبما 


ص إل سم 


ارا 
اتى نص علها القانون ولذلك يرى خلط كبير فى 
القول بأنه كيف يتفق أن يكون سن الرشد الى 
بقصدها القانون هى ١مسنة‏ ينها أن الشخص 
يكرنقدتخرجمندور التعلمالراق واشتغلإعمل 
حر مستق لأ دسذل وظائف الحكومة التى لاتمنع 
لوانحبا من الاستخدام قبل بلوغ هذه السن ان 
تكرن اقترع للجيش وهذا الخاط ناثى من اغفال 
الشرط الجوهرى الآخر وهو قيام حالة الحفظ 
والرعاية فانه قد يكون الانسان/يصل الى احدى 
وعشرين ومع ذلك يكون ابوه غير مسئول عنه 
حتى ولو كان مقنما معه فى منزل واحد وذلك إذا 
كان الابن قد اشتفل بعمل وشق لنفسه طريقا 
في الحياة كان أصبح محاميا أو طبيبا أو موظفا 
مسولا أو مستأجرآ لاطيان بديرها بنفسه دون 
تدخل من ابيه أو كحو ذلك وحتى اذالم يكن 
الصغير قد بلغ سن القييز الشرعى يصيم أنلتبى 
مسئولية أبيه إذا كانت حالة الحفظ قد زالت 
بسبب جائز مشر وعكان يكو نقد الوق بمعبد من 
معاهد العم حيث ينتقل واجب الرعاية الى المشرفين 
على ذلك المعبد الذى يقم فيه 
وحيث ان هئاك شرطا هاما آخر بحب 
وفرهلوجودمسئولةالابوهووجوب الارتباط 
بين خنطا الاب فى ملاحظة ابنه والحادث فاذا لم 
يكن هناك ارتياط زالت مسئولية الاب 
« وحيث أنه وأن كان من المسل به انه يجب 
افتراض الخطأ ابتداء فى 5افة الحوادث الى بدآن 
فها الشخص عن فعل الغير إذ أن وقوع الحادث 
إبتدأم يعتير فى ذاته قريئة على الاخلال بواجب 
الرقابة والملاحظة الا انه يحب أن تكون هناك 
رابطةالسيةبين الاطأ والحادث الذى انتج الضرر 
( براجع حم عحكة النقض الدائرة الجنائية فى 


العدد العاشر جد الينة الفقرون 


القضية رقم مم1 سنة » قضائية جلسة 15 :وفير 
سنة و 1١918"‏ ) 

«وحيث انه يترتب على ماتقدم أن عب 
بقع عيل عاتق الاب وهو لم يتقدمفى هذهالدعوى 
بدليل مقئع على عدم اخلاله بواجب الرعاية 
والملاحظة بل ثبت بالعكس لهذه المحكمة أن 
هناك تقصيرا فعلا فى هذه الرقابة وذلك لان 
سبب الحادث الذى اخذت به حكمة الجنايات 
هو م -حقد الهم على انجنى عليه بسبب فوزه عليه 
فى استئجار الارض وابقاثما تحت بدهوهى الأارض 
التى استأجر هافعلاك والد المتهم من مالكبا الأاصلى 
ودفع أثنى عشر جنيها من أنجارها و يشمكن من 
وضع يده عليها بسبب فعل الجنى عليه وهس_ذا 
الباعث هو الذى جعل الهم يضمر الانتقام من 
انجنى عليه لقتله فأعد عدته لذلك وكمن له فى 
الطريق بالبندقيةالمعمرة حتى مرعليه فانقض عليه 
وقتله » وهذا السبب هو الذى تعتمد عليه هذه 
امحكمة أولا لما رأته محكمة الجنايات وثاننا لثانه 
هر السبب المعاصر لتاريخ ارتكاب الجناية إذ. 
سبق للا'ب أن شكا الى عليه بسب بهذهالاجارة 
فى اليوم السابق لوقوع الحادئة 

« وحيث انه لانزاع فى ان انتصار الجنىغليه 
علىوالد المنهم وعلى المتهع نفسه فى مسسألة الاجارة 
تجعل: المتهم فى حالة نفسبة لايمكن أن تخنى على 
من هو مكلت إواحب ملاحظته وقد وقعت 


الحادثة ببسبق اصرار وترصد أى انا لم تقسع 


| مفاجأة وبآلة قاتلة ( بندقية ) ومعنى هذا أن الاب 


كان يعم بأن ابنه حمل بندقية بجوذ أن ير تكب 
5 حأدثة خطيرة فلم بمئعه من هلبا و مدىم 
من ثاثرة نفسه حى نحول بين أبنه وبيث ارتكابت 


الجناية وإذا ادعى الاب عدم عليه بحالة أبنه 
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النفسية وبأنه حمل سلاحا خطيرا فبو على اللأقل 
قد قصر فى واجب ملاحظة ابنه ذلك التقصير 
ألذى ترتيت عليه الحادثة 
د وحيث أن الابن ولد بتاريخ ١٠م‏ سيتمير 
سنة 1916 وارتكب الجناية فى و١‏ سبتمير سد 
هو فتكون سنه وقتارتكاب الحادثة <والى 
عشرين سنة ميلادية 
وحيث انه لذلك يكون الحم المستأئف 
قد أصاب باغتياره أن الاب مسئول عن عمل 
ابئه وتضامته معه فالتعريض الا أن هذهالحكمة 
ترى لظروف الحادثة تقدير هذا التعريض بمبلغ 
و.م جنيه بدلا من .0غ جثيه 
( آستشاف التبخ احمد ملامة وحضرعنه الاستاذ 
عبدالتكريم رؤوف بك ضد الست ام السعد حمديسمين إصفتها 
وحضر عنها ألاء.تاذ توفيق لاشين باابيئة السابقة ) 
51١‏ 
١١‏ مايو سئة 154٠‏ 
و سدم . امتناع الحامىالمنتدب عناستلام صورته ٠‏ 
اعلانه للحافظة فى اليوم التالى . بطلاته . قبرل الاستئئناف 
موس وقف . الاستحقاق فيه . اختصاص حا كم 
الاهليه بنظره . عند عدم غموضه ٠‏ 
الممادىء القانونية 
أ دجب على المحضر ‏ فى حالةامتناع 
الحامى المنتدب عن قبول الحكم ‏ أنيحرى 
تسليم, صورته الى حام البلدة فى نف سأليوم 
الذى حصل فيه الامتناع مالم يكن له وجه 
شرعى بمنعه من ذلك » وعليه أن يثبت هذا 
المانع فى محضره وإلاا كارن عمله ناقصأ 
والاعلان باطلا . ومن ثم فارجاء المحضر 
تسليم صورة الحكم الى المحافظة الىاليوم التالى 
من امتناع انحاى دون بيان ما بمنعه من ذأك 


بعل الاعلان باطلا ( وعل ذلك فلا يقبل 
الدفع بعدم قبول الاستئئاف لتقدممه بعد 
المبعاد على أساس ذلك الاعلان الباطل 

؟ ‏ إنه وان كان من المبادىء المقررة 
ان مسألة الاستحقاق فى الوقف هى من 
اختصاص انحام الشرعية وجب عللى الها م 
الآهاية اياف الدعوى عند التنازععليهمحى 
تقول الحاكم الشرعية كلمتها فيه إلا أن 
محل ذلك أن يكون أمر الاستحقاق غامضا 
وغير ثابت من الحجج والاحكام الشرعية» 
املو 

« من حيث ان المستأنف عليه الأول يدفم 
بعدم قبول الاستثناف لتقديمه بعد الميعاد استنادا 
الى أن الحم أعلن فى م سبتمير سنة مم١‏ 
والاسئناف لم يرفع إلا فى ع" سبتمير سئة 
4( فيكون بعد الموعد القانوتى 

«وحيث أنه وان كان أصل اعلان الح الى 
المستأتف لم يقدم فى ملف القضية الا أن مها 
صورة فوتوغرافية منه ولا نواع بين الطرفين في 
أن الم أعلن فىصبيحة يوم الاربعاء /ا سبتمير 
سيئة برس ؟ الى مكتب المحامى الذى كأنمنتد باعن 
عن المستأنف فرفض هذا الحامى المنتدب قبول 
الاعلان وبناء على ذلك أعان الك الى محافظة 
مصر فى يوم اليس /, منه دون أن يثبت الحضر 
فى حضره سبب عدمتسليمه الصورة الى احافظة 
فى نفس اليوم الذى حصل فيه الامتتاع عرن. ' 
الاستلام 

د وحيث انه فى حالة تسم الصورة الى حا 
البلدة عند امتتاع المعان اليه يحب على الحضر 
اجراء ذلك النسايم فى نفس اليوم الذى محصل فيه 
الامتناع مالم يكن له وجه شرعى نعه عن ذلك 


م 


وفى الحالة الاخيرة يجب على الحضر اثبات هذا 
فى محضره و إلا كان عمله ناقصا والاعلان باطلا 
( انظر حكم استئناف دصر بتاريخ 3م دإسمير 
سنة 9ة ١‏ عحاماة السنة ١‏ ص همه ) وذلك 
طبقا للنادتين لا وء ١‏ «رافعات 
« وحيث ان امتناع الحامى المنتدب حصل 
فى الساعة العاشرة والدقيقة النسين أفر تى صباحا 
فكان عند انمحضر وقت كاف لتسايم الصورة فى 
اليوم نفسه الى الحافظة فارجائره ذلك الى اليوم 
التالى دون بيان وجه شرعى له فى محضره بجعل 
الاعلان باطلا يا تقدم . ويناء عليه يتعين رفض 
الدفع المينى على هذا الاعلانالباطل والحم بقبول 
الاستئناف شكلدا 
ووحيث انه عن اللوضوع فالثابت هن 
المستندات المقدمة والذى لانراع فيه ببين الطرفين 
أن المستأئف استحق أربعة جنيبات شهريا فى 
الوقف وجب الاشهاد الشرعى الصادرمن الست 
فلكاز فى بن يناير سئة 1411 ثم أن المذكورة 
حر مت نفسبأ م نالشروط العشرةبموج ب الاشباد 
الشرعى الصادر منها بعد ذلك فى 96 نوليو سئة 
4١‏ فصارت بعد هذا التاريخ لاتملك احداث 
تغيير فم| تدون بأشهاد ب يناير سنة١‏ 41( المشار 
اليه غير أنها فى ب« أغسطس سنة ١41‏ عمدث 
إلى استعمال تلك الشروط ثانيا خلافا لاقرارها 
الحاصل فى ,م يوليو سنة ١49 ١‏ المتقدم ذكره 
وذلك باجراء 00 عليم 
آخر جت عقتضاه المستأنف وآخرين وقد ثبتك 
ف صدر هذا الاشراد أن المحكمة الشرعية كانت 
عرضت أمره عل وزارة العدل فسمحت سماعه 
عل أن يذ كر فيه تفهيمها بسبق تحرير اشباد مب | ١‏ 
يوليو سئة 1411 يحرمانها نفسها من الشروط 
العشرة وأنها لهذا لاتملك اجراء هذا التغيير . ثم 
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لجأ حمد خيرى افندى وزوجتهوهامن أخرجتهم 
بأشباد سنة ١41‏ الى رفع دعوى شرعيةعلى كل 
من نوؤازة الأوثاقك الناظرة "عل الوقفة وين 
صدر لصالحه اشباد تغيير سنة ١91‏ وبتاريخ 
١‏ يوليو سنة ١491‏ حكمت امحكمة الشرعية 
باستحقاق هذين المدعبين و باجابتهما الى طلباتهما 
طبقا لاشباد با يناير سنة ١6491‏ ونصت المحسكمة 
فى حكمبا على أنه بموجب اشهاد ه, يوليو سئة 
1 ! باسقاط الشروط العشيرة لايكون الست 
لكان شق فق العمل بمو سل الشروط وشيم 
يكون اشباد سئة 141 غير معتير والتمسك به 
غير مقبول 1 
وحيث ان الحم المستأن فإذ قضئ برفض 
دعوى المستأنف انما استند على اشبادسنة1؟١:‏ 
ذلك الاشهاد الذى قضت الحكمة الشرعيةالمختصة. 


لعدم اعتباره شرعا ٠‏ 
«وحيث ان المستأنف عليه الأول الذنى هو 
ناظر الوقفب يطلب اصليا تأبيد الك المستأنف 


القاضى برفض دعوى المستأتف ارئكانا على 
أشهاد سنة 141 الذى حرم المستأئف مر 
الاستحقاق واحتياطيا ايقاف السير فى الدعوئ' 
اران يستصدر المستأنف حكما من الحكمة الشرعية 
باستحقاقه و يتلاخص دفاعه فى انه مع اعترافه با 
املع ويم اعترافه بانه استمر يدفع استحقاق 
المستأ: ف الىسنة عسو | يقول أندخشية المسؤولية 
الى شعر بها اخيرا كف عن دفع. استحقاق 
المستأئف الذنىجب عليه ان ضحم من كريحم 
يستصدرهبذلك كا فعل مد خيرىافندىوزوجته 
اللذان أخرجا معه باشهاد سنة 1515 ويقول 
ان الحكم بالاستحقاق هو من اختصاص الام 
الشرعية ولبس لمحا م الآملية ارب تتعر ص 
للقضاء به 2 - حي ا 
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د وحيث أنه وان كآن من المادىء المقررة 
أن مسألة الاستحقاق فى الوقف هى من اختصاص 
الحكمةالشرعية ويحب على الحا 5 الأهليةايقاف 
الدعرى عند التنازع عليه <تى تقول المحكمة 
الشرعية كلمتها فيه الا ان مل ذلك ان ,يكون 
امر الاستحقاق غامضا وغير ثابت من اليج 
والأحكامالشرعية . لكن متىكا نامر الاستحقاق 
ثابنا من حجةالوقف ومن حكر ا محكمةالشرعية 
كما هو فى الدعوى المنظورة فان نزاع الناظر في 
الاستحقاق يكون والحالة هذه غير جدى وعللى 
غير اساس ويكون للبحكمة الأهلية الحق فى 
القضاء به باعتياره ثايا لا وض فيه واذا فلا 
حل للايقاف فى الدعوى المنظورة لآن المحكمة 
الشرعية الختصة اصدرت حكمبا بتاريخ 34 
يوليه سئة 9919 لعدم اعتاراشبادالتغييرالصادر 
فى سنة 411 وهو كل ما يرتكزعليه المستأف 
عليه الولف منازعته فى استحقاق التأتف ‏ 
وقضت الحكمة بان الفسك باشماد سنة ١9815‏ 
غير مقبول وكان هذا الكم صادرا فى مواجبة 
الناظر على الوقف فيكو ناذا من العبث ومن 
غير اجدى عملا ان يكلف باق المستحقين برفع 
دعاوى شرعية للحصول على حكم مائل لهذا 
الحكم الصادر لبعض زعلائهم طالما أن موقفبم 
من حيث الاستحقاق واحد وهذا الحكم صدر 
فى مواجبة الناظر الذى بمثل الوقف وقضى بعدم 
اعتبار أشباد سنة 191 واعتبار إشباد ٠/‏ ينابر 
سنة ١و8‏ وطلما ان هذا الحكم يفيدالمستأئف 
ولا إضره 

« وحيث أن المستأنف عليه الآول نفسهسار 
بالفعل طيقا له.ذا الحم وظل باعترافه يدفع 
استحقاق المستأنف الى سرنة ممه ؟ طيقا لاشباد 
يناير سنة ١91١‏ ويقول المستأنف انمنازعته 


١‏ > ١س>‏ حً ‏ ًر_سرس_,]س جلللسبابا ا سين مس ل -ببهبسببببب ب ب ب بم - سمه 
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له وكفه عن الدفع بعد ذلك كيدى للا سبابالتى 


يذكرها وظاهر جليا ما تقدم ان هذه المنازعة 
بدون حق ولا يجوز حرمان المستأئف «رن. 
استحقاقه وحقه ظاهر فيه واجياره على رفع 
دعوى الم فها سبق تقريره ليكون ذلكاجابة 
جرد رغبة نفس الناظر في ذلك 

د وحيث أنه فضْلا عما تقدم فثابت ارف 
المستأنف عليه الأول مد افتدى لطق انما تعين 
ناظرا بقرار من الهسكمة الشرعية صادر بتاريخ 
14 يونيه سنة 1481 بناء على طلب تقدم من 
مد افتدى خيرى إلناظر السابق تعيينه مقتضى 
الحم الصادر من امحكمة الشرعية بتاريخ ١١‏ 
يولبه سئة ١991‏ وهذأ الحكم نفسه هو الذى 
قضى لعدم اعتا رالاشبادالصادر فى ٠4‏ اغسطس 
سنة 9و١‏ النى يتمسك به المستأنف عله 
الأول ويلاحظ هنا انه لو اعتمد الاشباد الأخير 
لكان للستأنف عليه الآول صفة فى التحدث 
عن الوئف لما سيق بيانه 

ه وحيث أن حاصل ما تقدم ان المستأئف 
مستحق أربعة جنيبات شبريا فى الوقف المتنظر 
عليه الى.تأنف عليه الاول بموجب أشباد بايتابر 
سنة ١311‏ ويتعين الحكم له بذلك والغاء الحم 
المستأذف فما قضى به من رفض دعواه 

توعيت انه جلا باه لد القن "قلات 
المستأنف باستحةاقه مها غير متفق علا بين الطر فين 
ولم يحصل منهما دفاع إشأنها فيتعين تحديد جلسة 
أخرى للتكلر فى ذلك توصلا لمعرفة ما يستحقه 
المستأئف بالضبط فى ذمة الوقف 

( استئئاف حسين اثندى خورشيد ندم وحططى عنه 
الاستاذ أدوار مشرق ضد ممد أقدى لطق بصفته وآخر 
وحضرعن الآولالاستاذادوار قصيرى بكوعنالثاتى الاستاذ 
مويل واصف رقم اوم سنة5ه ق ركاسةوخطوية حضرات 
اصماب العزة حمد زغاول بك وأحمد نشات يك وعممدالمفق 
الجرايرلى يك مستشارين) 


لضن 


العدد العاشر ‏ السنة العشرون 
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4 فبراير سنة ١954٠‏ 


ضراب . تحريض عل الاضراب . لإيؤد إلىتتيجة.توافر, 
غيد متعاقب عليه 


مجرد إصدار ثرار الاضراب واذاعته . 

المنادىء القانونية 

١‏ - تنص المادة) اسمن قازو نالعقوبات 
على جرعتين مختلفتين وهى جرممة الاضراب 
المنصرصعليب_اف الفقرة الأول وجرعة 
التحريض عليه وهى المنصوص عليا فى الفقرة 
الاخيرة وليست هذه الفقرة ظرفا مشددا 
للجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى 

؟ س ج ريم ةالتحريض خلافا لجريمة 
الاضراب 3 لاتتطاب <صو ل التوقفعن 
العمل بكيفية يتعطل معبا سيره بل تتوافر 
ولولم يؤد التحريض إلى ننيجة 

م ب تجب التفرقة بين إصدار قرار 
الاضراب وتحبيذه وبين التحريض على 
تنفيذه جرد إصدارالقرار وإذاعته والمتاف 
به لايعتير نحريضا معاقباعليه مالم يقترنذاك 
اال أخرى تدل عليه 
اماقم 

« حيث أن محكمة أول درجةصدرت حكمرا 
007 .وقائع الحادثة بتفصيل لامر يدعليه وعقيث 


عليها بأنه يبحب لنطيق المادة ام عقويات 
توافر خمسة أركان وهى - 


مستخدمين أو أجراء تأبعين لمصاحة با صة حاعماة 


د أولا 36 وجود 


على امتياز لادارة عمل من الاعمال ذات المنفعة 
العامة ثانا توقف هؤلاء المستخدمين أو 
الأجراء عن العم لكلبم أو جماعات منبم 
ثالثا ‏ حصول التوقف بدون اخطار المدير أو 
امحافظ قبل ذلك مخمسة عشر يوما على الأأقل 
رابعا ‏ حصول التوقف بكيفية يتوقف معبا 
سير العمل فى تلك المصلحة ‏ نامسا القصد 
الجنالى .ثم ناقشت المحكمة الوقائع المكونة 


لكل من هذه ان الس وت ت الى 59 
حكدثك 5 


و«وحيك أن اننا ذهيت اليه الشركة بق 
لا شبية فيه لا من جبة القانون ولا من جبة 
الوقائع ( يراجع سح حكية النقض الصادر 
بتاريش 1 فبراير سنةه4#! فى القضيةالرقيمة 
هم سئة به قضائية جموعة النقض للاستاذ 
عمر جزء رأببع ص #م؛ بند #410 ) إلا ان 
المادة علا عقوبات تنص على جر بمتين متتلفتين 
هما جرية الاضراب وجرمة التحريض عليه . 
والأولى هى النى ناقشتها امحكمة وانتبت حق 
الى عدم توافر أركانها ولكن النياية م تطلب 
معاقبة المتهمين عليها وانما وجبت لبهم 6 
التحريض على الاضراب الواردة فى الفقرة 
الأخيرة من المادة المشمار اليها التى تنص على دان 
كل هن يحرض المستخدمين والاجراء المشار 
اليهم على التوةه عن العمل بدونمراعاةالاحكام 
الواردة فى هذه المادة أو الميعاد النصوض عليه 
فيهأ يعاقب بالحبس .دة لاتتجاوز سنة أوبغرامة 


العدد العاشر ‏ 


لاتريد على ١٠١‏ جنيهء وهذه الفقرة لاتشترط 
توافر الركنين اللذين قالت محكمة أول درجة 
بانعدامبما وهها ركن التوقف عن العمل وركن 
تعطيل سير العمل بل تعاقب على التحريض ولو لم 
يد الى تنيجة ما ( الم سوعة الجنائية لجندى بك 
عبد الملكالجزءالئانى صم بند؛ ع)وهذاالخلاف 
فى الاركان لايترك مجالا الشدك فى أت الفقرة 
الآخيرة تنص على جريمة خاصة وليست ظرفا 
مشددا للجريمة الواردة في الفقرة الآولى م قد 
بفيم من الحسكم المستأنف . 

و وحيشانه يجب البحث فم|إذا كانت الاعال 
التى نسبت للمتبمين وثيتت علهم تدخل أو 
لاندخل فى نطاق الفقرة الآخيرة مر المادة 
4م عقوبات ٠.‏ 

ووحيث ان وقائع هذه الحادثة تتلخص ‏ 
طبقا لما ورد فى التحقيق وأورده الحم المستأف 
تفصيلا - فى أن امعية العمومية لعمال سكة 
حديد الرمل ( ومنهم المتهمون جميعا ) عقدت 
جاسة غير عادية يوم اجمعة الموافق ٠*]‏ مايو سنة 
وم؟ ( بدار تمأ بتهم وبرئاسة أحد أعضاء مجلس 
النواب عن مدينة الاسكندرية وهو الاستاذ عمد 
الدمرداش القمندى أفندى وهو الرئيس الفخرى 
الثقابة وقررت بعد البحث والمناقشة نفيك 
الاضراب العام يوم الثلاثاء الموافق .”” ماييو 
سئة يسم راذا لم يلغ آمى ايقاف زميلهم ورئيس 
تقابتهم عيد القادر افندى مصطق يوم الاثنين 
السابق على التاريخ الحدد للاض راب وابرةوا ببذا 
القرار لحضرةصاحب المقام الرفيع رئيس مجلس 
الوزراء وصاحى المعالى وذار الداخلية ووذر 
المواصلات و ضاخ السعادة مدير السك 
المديدية ومحافظ الاسكتدرية ومدير المصاحة 
والصحافة ‏ ثم طبعوا نشرة بالمدنى المتقدم 


لتوزيعها على العمال ( تراجع صورتها بالملف) 


السنة العشرون ف 


ولا نما الخر الى رئيس القلم الخصوص بالحافظة 
كلف اقسام البوليس بضبطهذه النشرة وموزعيها 
فضبط المتهمون الآول والثاتى والخامس يوم/ا؟ 
مايوسنة وث9 ١‏ ينها كانوا يوزعون هذه النشرة 
وانتقل رئيس القسم إلى دار النقابة وضبط باق 
اعداد النشرة ودفتر محاضر جلسات القابة 
والدعوةالنى وجمت الى اعضائها لحضور الاجتماع 
وأصل البرقيةالمرسلة للجبات الختصة مضمونقرار 
الاضرابو كانت هذه المضبوطاتفى حيازةالمّهم 
الرابعالذى اعترف بانه حضر الاجتماع واشنترك 
فى اصدار القرار وانتوى تنفيذهة اعترفبذلك 
ايضاا تمر نالثالك وهوسكرتير التقابةوالسادس 
و هوامينصندو قبا والسابع الذىاعترف ايضا بائه 
هو الذى تولى طبع النشرة المضبوطة وقد قبض 
على هؤ لاء المتهمين واحياوا للنيابةالتى أمرت حبس 
الستة الأول منهم أبتداء من م8 مأيو سنة ١498‏ 
ومحبس السابع ابتداءمن و ب#مئه وظلوا محبوسين 
الى أن افرج عنهم بالضمان المالى في" مايو -:ة 
وسو( بمد التاريخ امحدد للاضراب وف هذه 
الاثناء اتخذ رئيس الفسم اخصوص عدتهالحياولة . 
دون حصول الاضراب ولما وصل الى عليه فى 
الصباح البا كر من يوم “٠‏ مايو سئة م1 
بأن جماعة بلغ عددثم تحر الثلاثين من العمال 
الموجودين بمحطة مصطفى باشأ (حيث مجتمعون 
صباحا ) هتفوا بالاضراب انتقل الهم وقبيض 
من بينهم عل امتبمين الأربعة الأخرين وقدرفض 
الهم الثامن ركوب مميارة البوليس الا اذا صحبه 
الهال جميعا وصاح فهم قائلا (انتم معايا باعمال 
والالآ) فقاست على اثر هذا الصياح ضجة بين 
العمالالا أن رئيس القسم تمكنمن ضبط المهمين 
الاربعة وانصرفى باق العهال الى مزاواةاعالمم 
وبذلك لم ينفذ قرار الاضراب . 
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العدد العأشر ‏ ألسئة الحشر ون 


د وحيث أن النيابة استخاصت من الوقائع 
السابقة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على التوقف 
عن العمل واعدوا نشرةبذلك قاءالمتهمون السبعة 
الاول بتوزيعها على زملامهم منالعمال وتجمبر 
الباقون أمام جراج الادارةقى اليوم الذى حددته 
الميئة باتقاقهم واخذوا يرتفون بين باق العمال 
لتحر #ضبم على التوقف عن العمل وينادوت 
بيهم بالاضراب ولذلك اتهمتهم بانهم حرضوأ 
عيال سكةحديد الرمل على التوقف عن العمل 
جملة دون أن يخطروا المحافظة بذلك فى الموعد 
القانوقودو أن يسلدكراالطريقةالتى رمه باالقانون 

وقعية اند العبالق لوقت عن العمل: 
فرادى وجماعات <ق مقرر 00 لمي به الشارع 
واقتصر على تقيده بفيدين أولهما هو الوارد في 
الفقرة الآولى منالمادة ؛/م عقو بات وقدوضع 
لضمان سير الاعمال ذات الأنفعة العامة وثانهم] 
وهو الوارد فى المادة م/معقوبات برهى المممنع 
الاعتداء على حرية العمل ( الموسوععة الجنائية 
جزء ثآن صن 1 :1107 بند 9 ء بالا 1018م ) 

ومادام الأامر "كذلك فلا جناح على العمال 
' اذا اجتمعوا وتشاوروا واتفةواعل أن مصاحتهم 
تقضى علوم بالامتناع غن العمل وقرروا ذلك 
وعمدوا الى اذاعة هذا القرار- وهو الأمر 
المنسوب الىالسبعة الآولمن المتهمين وهتفوابه 
وهو الآمر المسوب الى باق المهمين لآن منعهم 
من ذلك بمو اخذتهم عليه جنائيايؤدى الى حر مانهم 
من استعمال حقهم في الامتناع عن العمل 5 
يترتب عليه معاقبتهم على الشروع فى جنحة بغير 
نص وبعقوبة أشدمن العقوبةالمقررة الجر يمةالنامة 

« وحبث أن اقدام السبعةالآول من المتهمين 
غلى طبع النشرة و:وزيعها هو كنشر القرارق 
فى الجرائد السبارة سواء بسواء عبارة عن مجرد 


اذاعة للقرارلاشائة فيبامن التحريض وهى نتيجة 
طبعية لحق العمال ق اصداو القران اما متاداة 
باتقى المهمين حياة الاضراب فبى تحبيذ للقرار 
وم يكبت أن المنادين قد قرنوا نداءثم بأ بيخ رجه 
من حبز التحبيذ إلى حيز التحريض . وقد فرق 
الششارع بين التحبيذ والترويج وبين التحر يض فى 
عدة مواضع من القانونمنها الماأدة ١1/4‏ عقوبات 
فقرتها الآولى تعاقب عل التحريض على قلب 
نظام الحم بيد أن الفقرة الثائية قعاقب على مجرد 
تحبيذ أو تروي المذاهب الشيوعية . 
من المهم الثامن أثناء 
ضيبطه لا صلة له بقرار الاضراب واتما حدثك 
احتجاجا على الضبط 

ه وحيث أن المهمين ومن نحا نحوهم من 
باق المالالذين اشتركوافاصدار قرا رالاضراب 
وعماواعل اذاعةهذاالقرارونادوا بهقدأخطأواف 
عدم مراعاة القيد الرمى المنصوص عليه فالمادة 
هلام عقوبات وفى عدم اتخاذ الاجراءات الى 
فرضتها المادة المشار الما إلا أن هذا الخطأ لا 
يستوجب عقابا مادام التوقف لم يحدث فعلا 
وبكيفية يتعطل مهما سير الدمل . ١‏ 

«ووحيث اليم مماتقدم أن الأعمال 
النى نسبت للمتبمين وثيقت علهم لاتعتبر تحريهضا 
بالمعنى المقصودمن الفقرةٌ الأاخيرة من المادةع ببس 
عقوبات ولا تكون أية جربمة أخرى أستوجب 
عل اشذة اللبدين عناقا د ش 


د« وحيث أن ما حصل 


( قضية النيابة ضد كامل قري نصر وأخرنن ركم ؤه1١ا‏ 
سئة موس رئاسة وعضويةحضرات القضاة صادقالمجيذى 
وأحمد رشيد وممد ثوفيق وحور ضرة الاستاة اضر 
موسى وكيل النيابة ) ١‏ 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


1 0 
عكة قنا الكلية الأهلية 
٠‏ أريل سنة ١94٠١‏ 


سل عقد ع . من . حر بر سئدات نحت الاذزيه 


م المتصسم 


اعتباره ١-تبدالا‏ للدين . التوقف عن دفع قيمته . وجب 
اسه ا نجوه مت انك 
لاشبار الافلاس ٠‏ 
ووس ل دعوى الافلاس ٠‏ شروطها 


٠‏ ثبوت التوتف 
دي الدفع ٠‏ وسيلته._بروقستو عدم الدفع ا 
أوانتضا, الدن الوارد به . عدم قبول الدعرى 

المادىء القانونية 

١‏ إذا اشترط فى عقد بيع دفع من 
المبيعوكان جباز الصنع الغازوزة .عل عدة 
أقساط تحررت ,با سندات تحت الاذن» فان 
هذه السندات تعتير قد حلت عل القن المبين 
فى عقد البيع وبالتالى تعتير استبدالا للدين 
ينتق معه الرجوع إلى المنازعة فى أصل الدين 
ووجربه. وما دام الو قم على هذه السندات 
تاجرا فائه حق للدائن أن يطلب إشبارإفلاسه 
لامتناعه عن الوفاء عىأن يبع فى ذلكمارسمه 
القانون لرفع دعوى الافلاس 

٠‏ - رمم القانون طريقة خاصة لاثبات 
توقف المدين التاجر. وه التبيه بالوفاء بطريق 
البروةستو. وهذه الطريقة وحدها هى الى 
يتعين عل الذى بريد اشبار إفلاس مدينه 
الاجر اتباعبا لشكون دعوى الافلاس صصحة 

م يشترط فيا يشترط أرفم دعرى 
الافلاس أن يكون الدينالمحرر عنه روتستو 
عدم الدفع لا يزال مثرئيا فى ذمة المدين إلى 
حين دفع الدعوى . فاذا انتقضى قبل رفعبا 
لصمبسم الدعوى باطلة قانونا وغير مقبولة 
شكلا ولا يصححبا ترتب دين آأخر فى ذمة 


نا ناريا 


المدين لمبحرر عنه بروتستو طبقا للقانون 


الكو 

وحيث أن وفائع هذه الدعوى تتلخص فى 
أنالمدعى عليهاشترى منالمدعى جبازا (فلوجل) 
لعمل الغازوزة والصودا و#خرر بذاك عد م2 
رخ [م مارس سنة 4م14 نص فيه على أن 
يسددعل أقساط شب ريةمتغاوتة القيمةعددها خمسة 
عشر ابتدأء منج ميو سنة 888 وقيمةكل من 
الثلاثة الأول ب+. ؤ قرشا و كلمن البأقين اه 
قرشا-وفدقامالمدعى عليه بوفاءقيمة الكمبيالة الأول 
ا ىتستحقفىه مابو سئة ومو | غير أنه أخفق فى 
سد ادقيمة السكمبالة التانيةاأتىتستحق فى م يونيهسنة 
ومو فررأءالمدعىبرولسةو عنبام أخفقأيضا 
فسداد قيمة الكبيالةالثالثةال ىنستحدق ىه يوليه 
سنة سه وسفررلهالمدعى بروآستوآخر ‏ وأخيراً 
رفع هذه الدعوى بتارعخ>؟ ديسميرسنة 168( 
يطلب فيا إشبار افلاس المدعى عليه لعدم وفائه 
بقيمة الكنبيالاتالمستحقةحتى تاريخ رفع الدعوى 

و وحيث أن المدعى عليهدفعالدعوى بد معن 
الآول ان عقد البييع المحرر بينه وبين المدعى 
غير ناقل للملكية لآن المدعى احتفظ انفسه فيه 
بالملمكية حى كام النداد ‏ والثاى أنددفع قبمة 
الكبيالتين امحرر عنهما البد ونستين فى حينهما 
أما الكمبياللات الأخرى الى امتحقت بعد ذلك 
قيمتها جميعبا بطريق البزيد عدا مبلغ ١‏ جنيه 
و ٠‏ ملي سليرا لوبيط سلبها بدورة للمدعى 
وأبدى استعداده بدفعبا إذا أفم المدعى 
المين الجاسمة على انها لم تصل اليه عن طريق هذا 
الوسيط . 

و وحيث ان الدفم الآول يبدو غير مجد فى 


الكل 
نظر اله-كمة لآآن المدعى عليه بقب وله التوقيع على 
الكمبيالات المذكورة والحررة لآمر وإذن 
المدعى قد حسم كل خلاف بينه وبين المدعى 
بالنسة الثمن ووجويه الى آخر ما هناك من 
الدفرع النى كان يستطيع التمسك بماقبل تحريره 
لجذه الكمبيالات وعلى ذلك تعتير هذه 
الكمبيالات فد حلت حل الثمن الاصل المبين 
فى مششارطة البيع ‏ وهو اجراء قانوتى يتيؤ معه 
الرجوع الى المنازعة فى أصل الدنووجوبهوهو 
ما يسمى قانو نااستبدالالدين وروؤويو]ة يضاف 
الى ذلك ان :ص المادة ب« تجارى صريح فى أن 
السندات النى تحت الاذن تعتير عملا تجاريا اذا 
كان الموقع عليرا تاجراً ... ولا ج.دال في أن 
المدعى عليه تاجر باقراره و بحم العمل الذى 
بمارسه والذى اشترى الجباز من أجله - ومن 
م كو ن المسدعى عقا فى طلبه اشبار افلاسه 
لامتناعه عن الوفاء بشرط أن يتبع الطريق التى 
رسما القانون رفم دعوى الافلاس وهو .| 
ستاو له الى كمة عند مناقشتها للدفع الثاق س 
وعليه يكون الدفع الأول هذا على غير أساس 
ويععين رقضه 
٠‏ وحيث انه بالنسرة للدفع الثاني فالمدعى 
بقرر فى مذ كرته بأندقد ةسل هنقيمة الك بالات 
المرفوع يشأتما الدعوىوعددها ممع ب ]١لا‏ نيبأ 
و..4 ملم وهوما نزيك عن قبمة الكميالتين 
امخرر عنهما اللرولستين ولو أن الممدعى عليه 
ينأزعه في ذلك وبقرر أنه قام بوفاء قيدتها كما 
استاداً الى حوالات البربد المرفقة حوافظه 
دو وحيث أنه تبيد. من الاطلاع عل المستتدات 
المقدمة هن المدعى والمدرجة محوافظه وأخصبا 
الخطاب المرسل اليه من المدعى عليه ورم 
١‏ كتوير سلة سحية ١‏ أن المدعى عليه يخطره فيه 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


بتدويله اليه ميلغين جملتهما ١٠٠٠‏ قرش وعقبه 
عل ذلك بأن الكمبيالة الثالثة والحرر عنبب! 
الروتستو الثانى أصبحت مسددة وهذا الخطاب 
سابق على تاريشرفع هذهالدعوى باياف وشير ين 
د وحيث أن المدعى لا شكر استلايه حتى 
تاريخ ه.ذا الخطاب لملغ يزيد عن قيمة 
الكمبيالتين! لررعنبما الاروئستين وللكنه يريك 
أن يعتيز المبلغ النى وصله خصم) من قيمة جع 
الكمبيالات ال.تحقة لا الكمبيالتين ال #ررعتهما 
البرونستين - وليس لللدعى هذا الحق إذ هو 
من شأن المدين وحده ‏ فهو صاحب الحق س 
المطلق فى تعيين الدين الذى يريك سدأده 
« وحيث أنه يثبين من ذلك جليا أنه عند 
رفع المدعى هذه الدعوى كأن قد تخالص بشمة 
الكدبيالتينا حرر عنهماالبر ونستين ومن ثم تنكون 
الدعوىاللماظورة ترتكرف الواقع على الكبيالات 
الأخرى المستحقة والتى لم رد عنها بروتستات 
د« وحيث انه لاخلاف فى أنه يشترط اصيحة 
دعرى الافلاس :وفر شروط ثلاث أولا ‏ أن 
يكون المدين تاجرا ”أنيا أن يكون الددن تجاريا 
ثالنا أن يكون المدين متوقفا عنالدفم ولاجدال 
ف توفر الثمرطين الأولين لادى المدين تاجر 
باقراره وحم مبنته وللان القانرن يعتدر السندات 
التى ررت نحت الاذن ويوقع علما تأجر سب 
عملا تجاريا فلا ببق إذن إلا البحت في توفر 
الشرط الثالث الخاض ‏ بالثوقف عن الدفع . 
«وحيث أن القانون قد رمم طريقة خاصة 
لاثبات توقف المدين التاجر وهى التفيه عليه 
بالوفاء بطريق البرولس.:و فبذه الطريقة وحدها 
ش الى ينعين على الدائن الذى يشاء اشهار افلاس 


مدينه التاجر أتباعبا لتسكون دعرى الافللاس 


صبحة (المادة ١04‏ نجارى وما بعدهأ ) 

« وحيث أنه وأن كان المدعى قد ادن هذه 
الطريقة القانونية بالنسية للكمميالتين الثانيةو الثالثة 
إلا ان المدين قام بوفا. قب.تهما قبل رفع الدعرى 
وباستبعاد هاتين الكمبالتين تكون الدعوى 
قامة على الكمبيالات انس التالية التى استحقت 
إلى حين رفع الدءوى ولم يتحرر عنها برونستات 

«وحيث أنه يتبين من مقارنة تلك التصوص 
القانونية أنه بتعين لصحة دعوى الافلاس أن 
يكون الدين الحرر عنه البرولستو لا زال مترتيا 
فى ذمة المدين إلى حين رفع الدعوى فاذا 
انقضى قبل رفعها تصبح الدعرى باطلة قانونا 
ولا يصححما ترتب دين آخر فى ذمة المدين لم 
يحرر عنه برولستو طبقا للقانون . 

و وحيث انه لذلك تكون دعوى الاقلاس 
المنظورة غير مقبولة شكلا لآنها لم ترفع 
بالطريقة القانونية ومن ثم لا تألو امحسكمة جبدا 
قُْ البحث فيا أثاره المدعى عليه من دفاع خاصا 
إوفائه بقيمة باق الكمبيالات الس اللاخرى 
المطالب بها لآن ذلك لا يتأتى إلا حيث تكون 
الدعوى مقبولة شكلا . 

( قضية عزين أفتدى زد وعضى عنه الاستاذ مد 
أبو الدنين ضد يوسف حسين الطحطاوى وحضر ننه الاستاذ 


القضاة مد أحد العريان وأحد حمدى خالد ومصطق صفوت ) 
115 
عكمة سوهاج الكلية الاهلية 
ه مايو سنة ١94٠‏ 


هيم حنا رقم مه مسئة .4و ك رئاسة وعضويءة حضرات 


دعرى ععة التوقيع ٠‏ عدم سقوطبا يعضى [لدة 
الممدأ القانوبى 


التوقيع بعد مطى خ#سة عش سلةمن تاريخ 


العدد العاشر ‏ اأسئة العشرون 


للسلسسسمل مهم 


4 ؟! 


سسسب 


العقد للا'سياب الاتية: ب 

١‏ - لان اثيات صمة التوقيع لامكن 
اعتبارهالتزاما يتوادعنه حتماعقد البيعالعرى 
بل هو اجراء يلجأ أليه المشترى ضد البائع 
المتعنت حتى يتستىله نقل الملكية والمادة 
م60 من القانون امدق تنص على سقوط 
التعبدات والالتزامات 

؟ ‏ لان الشارعى المادة هم «امرافعات 
اجاز رفع دعوى صفة التوقيع قبل استحقاق 
الدين ومعنى هذا أن هناك فارقا فى الحك بين 
هذه الدعوى ودعوى الطالبة بالدين وإذا 
قبل سقوط دعوى اثباتصمة التوقيم لآادى 
ذلك إلى نتائج تتخاذل منطقيا إذ قد تسقط 
دعرى صة التو قبع قبل سمقوط دعوى المطالة 
بالدينلجو ازرفع الدعوى الأولىقبلاستحقاق 
الدين <الة أن اثبات صمة التوقيع على سند 
الدين انما هو فرع عن وجود الدين والفرع 
يجب أن يتبع الأاصل حكما 

م ب أن حكمة السقوط بالتقادم تنتحصصر 
فى أن صاحب الحق الذى له ان يطالب 
بالالترام قد أغفل حقه وترك المطالية به 
وهذا لاينطيق على دعوى اثبات م ةالتعاقد 
لأن هذه الدعوى عبارة عن رغية خميارية 
للدائن فله أن يطلب صمة التوقيع أو لا يرفع 
الدعوى بالكلية ومع ذلك يظل السندالذى 
بيده صحيحا 

ولبذا لايمكن القول سقوط الحق 
بالتقادم استنادا الى اغفال رفع الدعوىطالما 


اخرلا 


أن ولا الاغفال حق وليس ل المنطق 


الصحيح انه إذا كان الترك حا أن ينقلاب 
هذا الترك ويصبم سببا من أسباب سقوط 
هذا الحق 

5-5 أجمع علا الفقهفىفر نساأنالدعاوى 
التى هىمن قبيل الرغبات ونغانءو: لاتسقط 
بمطى المدة كدعرى الفسمة مثلا وذلك لآن 
انتعمال الحق ف وفعيا موكول: للارادة 
ومقتضيات الحال التى يستازم المطالبة بها 
أو السكوت عنبا . ومن هذا القبيل دعوى 
طلب اثيات صحة التعاقد 

3 مع التسلم مخر وج دعوى طلب 
اثبات صحة التوقيع عن وضعبا الأول 
الخنصوص عليه فقانون المرافعات واتخاذها 
ذريعة لتسجيل العقد فان هذا النظر يدعو 
ايضا الى القول بعدم سقوطهاذلك لانها 
تكأة التسجيل الذى هو سبيل لنقل الملكية 
وطالما أن دعوى الملدكية لاتسقط بالتقادم 
فيجب أن تسرى هذه القاعدة على السبل 
والاجراءات التى تتخذ لوصول اليها وعلل 
المقدمات لبا وإلا فلا معمى لآن لبق دعوى 
تثبيث الملكية غير قابلة للسقوط ويقطى 
بسدوط |اسالك التى تؤدى اليبا . 
الى 


ركم 

دحيث ان وقائّع الدعوى تتحصل فى ان 

. المستأتفينطليا اثبات صحةتوقيع المستأئف علههم 
على عقد البيع الموّرخ ١١‏ مارس سنة .1و١‏ 
العسادر متهم والذى تتضمن ب + ط موضحة 
بعرايضةالدعرى الى الم تأنفين وكذلك طليا ائيات 


العدد العاشر ‏ السنة العشرون 


صحة التوقيع عل العقد الأؤرخ م” أبريل منة 
والذى يشتمل على بيع مم ط الهما ايضا 

« وحيث أن الحاضر عن المستأنف عليهما 
الاولين دفع أمام محكمة أول درجة بسةوط 
الحق فى الدعوى بالنسية الى العقد الأول 

ووحيث أن محكمة أول درجة قضت فى 
تاريخ ب ديسمير مئة و8١‏ بقبول هذا الدفع 
وسةوطالحق فى الدعوى فمايتعلق بالعقد المذكور 
أى الرقم مارص سنة 1414 وأشبات صحة 
التوقيع على العقد الثاى 

دووحث أن محكنة أول درجة أستندت فى 
حكببا الى أن طلب اثيات ألتوقيع انما هو الزام 
شخص يتعبد بمقتضاه البائع لعقد عرفى غسير 
مستوف أن يقوم باستيفاء مانص عليه القانون 
رقم م١‏ سنة #وو١‏ وإلا أجير على هذا وأن 
الدعوى الحالية أثر من آثار الالترام الشخصى 
الواقع على المدعى علمهما وهو ذا ألوصف 
خاضع لما جاء بالمادة بر.م مدتى ‏ ' 

« وحيث أنه مع التسابم بان المادة الاولى 
من قانون التسجيل رقم م١‏ سنة م49١‏ تنص 
على أنه يترتب على العقود غير المسجلة التزامات 
شخصية بين المتعاقدين الا أنه يحب التمييذ بين 
الالتزام والوسية التى تتخذ لتنفيذ الالترام فالذى 
ببيع عقارا بعقد عرف يلتزم بنقل الملكية الى 
المشترى ومبيل ذلك أن يبادر الى التصديق على 


| الامضاءات أمامكاتب المحكة الختصة توطائة 


لنسجيل العقد حتى ينسنى للبشترى نقل الملكية 
اليه . انما لايولد عقد البيع العرفى ختما التزاما 
بالاقرار بصحة توقيع البائع على العقد ليست هذه 
الاالرسلة الل لبها اليهاالمشترى اذا تعنت البائع 
وامتنع عن تلبية طلب التصديق على امضائه 
وحيث أنه يتفرع على التفريق بين الااتزام 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


وسبيل تنفيذ هذا الالتزام أن السقوط بالتقادم 
النصوص عليه فى المادة ,مهم مدى (م.ايسرى 
على الحقرق والالتزامات فلا يسرى على دعرى 
اثبات صحة التوقيع متى يان أنها ليست التزاما 
يتولد حتا من عقد البيع العرفى وأن فى طبيعتها 
ما بنافى هذا السقرط 

د وحيث أن دعوى اثيات صحة التوقيع قد 
نص عليها أصلا فى المواد من وهم الى هومن 
قانون المرافعات كسبيل يسلكه الدائن للتوثيق 
أمام القاضى من صحة أمضاء المدين <تى يسد 
عليه مساك النزاع في العقد فى المستقبل لهذاورد 
. النص ف المادة ١ه‏ مرافعات على جواز رفع 
هذه الدعوى قبل حلول أجل الدين 

د وحيث أنه من القواعد الآولية أنالتقادم 
لاببدأ سريانه الا من اليوم الذى ينأ فيه حق 
الدائن فى المطالبة بالدين أىفالتاريخ النىيسوغ 
فيه رفع الدعوى بالدبن وهوتاريخ استحةاقهعيلا 
بالقاعدة المأثورة  :‏ 
كنأ ععوعم18 000 ع2212 نمم [1زولاعم 

و وحيث أنه مخلص من هذا أن القانونيفرق 
بين دعوى المطالبة بالالتزامودعوى طلب اثبات 
صحة التوقيع إذ أجاز رفع الدغوى الثانية ىأى 
زمن ول وكان ذلك قبل حاول استحقاق الدبن 
وبتفرع على هذا أن الششارع يرى أن دعوى 
اثبات صحة التوقيع ليست كدعوى الطالبة ‏ 
بالالتزام لمذا لايحب أن تسرى عليها قواعد 
السقوط التى نص عليها القائون المدنى فى المادة 
مه فيا يتعلق بالالتدامات 

« وجيث انه لو قيل بخلاف هذالآدى ذلك 
الى نتائج تتخاذل منطقيا وآية هذا أنه اذا جاز 
رفع دعوى صحة التوقيع قبل حاول الأجل 
وانطبق عليها السقوط بالتقادم لوقع سقوطراقبل 


ميل 


سقوط. دعوى المطالية بالدين ذاته الذى بدأ قُّ 
موعد حاول استحقاقه ولترتب. على هذا بالتالى 
أن يظل الدين باقيا فى ذمة المدين مع سقوطحق 
الدائن فى طلب اثبات صحة توقيعه علىس:دالدين 
مم أن الفرع يبع الأصل فى كل حك والاقرار 
يصحة التوقيع على سند الدين انما هو فرع عن 
الالترام بالدين و لايسوع 'أن يختلف موعدسقوط 
الأول عن الثانى 

د وحيث أنه فضلا عن هذا فان حكمةشرع 
السؤوط بالتقادم تنحصرف أنصاحب ا مق الذى 
له أن يطالب بالالتزام قد أغفل حقه وترك 
المعطالبة به 

د وحيث أن هذا لاينطبق على طلب اثبات 
صحة التوقيع لانه اجراء لم تحدد لهالقانون أجلا 
بل للدائن الخيار فى أن يطلب صحة التوقيع أو 
لايرفع الدعوى بهبالكليةومع ذلك بظل السئد 
الذى بيده صحيحا فبو اذن بجرد رغيةاللدائرن.. 
متروكة -كياره اذا شاء طلهاواذاشاء أغفلباومن 
حقه ذلك ومتى بان هذا فلا يمكن القول بسقوط 
الحق بالتقادم استنادا الى اغفال رفع الدعرى 
طالما أن هذا الاغفال حق من حقوق الدائن 
وليس من المنطق الصمحيح أنه اذاكان التركحقا 
أن ينقلب هذا الترك ويصبح سببا من أسباب 
سوط هذا الحق وخير مثل لهذا دعوى الملذكية 
( مع النسلم بالفارق ) فاندعوى الملكيةلالسقط . 
ابنا ولو ترك اللالك استعال حقه فى ملكه 
[ستنادا الى أن من حقوق الملكية أن يستعمل 
المالك <ق الملك أو يترك استعاله 

د وحيث أن هذا بحر الى البحثالذىخاض 
فيه فقهاء القانون المدنى فى فر نساوهوعدم سةوط. 
الدعاوى الخيارية 6زاىرنج؛ مثل دعاوى القسمة 
التى يجوز رفعا فى أى وقت لأ نالمالكالخيار 


| 


ان شاء طلب القسمة وار شاء ظل فى 
حالة الشيوع ولا يبدفع ضسده بالسقوط 
ممما طال الزمن الى غسير ذلك ( انظر تتاب 


موردى وبأسنيه فى التقادم ص ١5٠‏ بند ١+4‏ 


وما بعده واراءالشراح العديدة فهذاالموضوع) 
وخير ماقيل فى هذا الصدد أن القعود ععرن ‏ 
استعمال مل هذه الرغبات الخيارية لامكن أن 
يفسر يترك المق حتّى يجوز القول بسةوطبطاءما أ 
أن استعمالبا موكول للارادة الحضة ومقتضيات 
الحال التى' تستلزم المطالبة بها أو السكوت عنها 
ومثل هذه الحقوق طا صبغة اختيارية وتترك 
لتقدر صاحبهاواْاشاء أغفلها( انظر أقوالجوبليار 
وأرير ولوران وغيدهم من العلماء النى اقتبسها 


موردى وبنسئيه فى المرجع المشار اليهآنفا) 
« وحيث أن النص الوارد فى المادة «دموم 
من القانون الفرنسى وترجمته, كل الدعاوى سواء 
أكانت عبيلية أو شخصية تسقط بمطى ثلائين 
سنة الح هذا النص ل ينقله الشارع المصرى 
بل ورد النص ف المادة ”٠+‏ من القانون المدنى 
هكذا ه مضى المدة المقررة فى القانون إترتب 
عليبا سقوط التعبد الء وف المادة ,|75 مدق 
جاء النص كالانى : « جميع التعبدات والديون 
زول بعطى مدة خمس عشرة سئة ايخ , . 
« وحيث أن النص الواردى!اقانونالفرتمى 
عام ويشمل كافة الدعاوى ) ما عذا دعوى ليث 
الملكية الى أخر جبا العلماء بالاجماع من حك 
هذه المادة ) أما الشارعالمصرىفقذقصر السقوط 
يمطى المدة على التعبدات والالترامات والديون 
وظاهر أنه يخرج من هذا الدعاوى الى لايكون 
هوضوعبها تعبدا أو دينا ومن هذا القييل دءوى 
ائيات صحة التوقيع . 
د وحيث ان ااستأئفين لم يذ كرا ىعريضة 
دعو اهما اهما يقصدان بهذه الدعوى الوصول 
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الى تسجيل عقد البيبع بلقصرا الطابعلى الحم 
لها بصحة التوقيسع . إلا انه قد أصبح «فروما 
.ان دعوى صمة التوقيع قد أبعدت عن وضعبا 
الآول وحكمة تشريعباواتخذهاالمشترون بعقود 
عرفية بعد صدور قانون الأسجيل ذريعة لاجبار 
اليائع على الاقرار بالتوقيع حتىيقومهذاالاقرار 
مقام التصديق أمام الكاتب تمبيدا لتسجيل العقد 

وحيث انه مع هذا الاعتبار أيضا لايصح 
القول بسةوط الحق فى رفعها بمضى مدة خهس 
عشرة سنة من تاريخ تحر يرالعقد وذلك لأانهمن 
الجمع غليه أن دعوى طلب “بيت المللكية لالسقط 
ضد الكافة إلا اذا | كتسب الغير الملكية بوضع 
اليد المدة الطويلة ( أنظر هوردى وبنسئيه ص 
5 إند وه وحم محكمة النقض الفرنسية 
الصادرف ء و يوليه سنة ه.4والمنةورفدالوز 
سنة .و1 جزء أول ص 141  )‏ / 

ودعوى صحة التوقيمع بحسب الوضع الجديد 
لما اما هى ا للن.جيل الذى هو سبيل الملدكية 
وطالما أن دعوى المذكية لالشسقط بالتقادم فيجب 
أن تسرى هذه القاعدة على السبل والاجراءات 
التى تتخذ للوصول اليها وعلى المقدمات لما والا 
فلا معنى لان نبق دعوى نيت الملكية غير قا باة 
للسةوط ويقضى بسقوط المسالك التى تؤدى اليبا 

ه وححيث أنه تما تقدم لاتقر المحكمة محكمة , 
أول درجة فماذهبت اليه منسةو طحق الممثا نفين 
فى طلب اثات صحة التوقيع على عقد البيع 
الصادر اليهم من المستأتف علييم بتاريعحخ ١١‏ 
مارس منة 1116 ويتعين الحكم بالغاء ادم 
المستأنف وائبات صحة التوقيع على هذا العقد 
وتأبيد الحكم فيا عدا ذلك ولا حل البحث فى 
وقف التقادم الذى ,تمسك به المستأنفان الأاول 
والثانى يسبب عدم أهليتهها طلما ان المحكمة 
لاترى ان هذه الدعوى تسقط بالتقادم 
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«وحرث أنه بالنسية [ليصاريف فيتعينالزام إنذاره وإذا طلب الحاءق تدخله ف دعوى 
المستأنف عليرم بالمصاريف عن الدرجتين لأنم, نزع الملكية فائما يكون طلبه التدخل لطلب 


نازعوا فى -ق الما نفين فمايتعلق م-_ذا العقد 
ودفءوابسةوط الحق فى الدعوى 

( قضية عمد على ابراهيم مقبول وآخر ضد عمد المغير 
أمد جودهوأ خرين رقم ٠١‏ منة ٠98!؟‏ س رئاسة وعضوية 
حطرات القضاة زى شير الابوتيجى بك رئيس الحكمة 
وأحد .وف وأحمد وصفى ) 

51 
محكلة الاسكندرية الابتدائرة الآهارة 
هم مارس سنة ١14٠‏ 

١‏ دترم ملكية. اجراءاته ضد الحائز للعقار 
تعر به 0 حق التديع 8 الانذار , أزويه 5 مجرد العل 
بالاجرا,ات غير كلف , تدخله فى دعوى نزع االركية . طبيعته, 
آثارء . الحالات الى لا حاجة قبا إلى انذاره . 

ب« ل حقوق المائو . أساسها . شروطبا 

م سب عرض قيمة الدين أو قيمة المقار . يحب أربت 
يكون حقيقيا . وبانذار رسبى ٠‏ وغير معلق على شرط . 
مشتملات العرض. إبداع القيبة فى حالة الرفض . شروطه ٠‏ 

المنادىء القانؤنية 

1 الحافر العقار نيعا رعاةل 5م16 
هومن وز حةا عينيا تلقاه من المدين بعد 
تسجي ل الداثن المسجل حقه .واذاذ اجراءات 
زع الملكية ضد الخائز ميناه حق التشبع 
الذى لهذا الدائى ؛ ويشترط ف الدائى أن 
يكون ديه حالا ومسجلا قل تسجيل الجايز 
وجب لكى تكون إجراءات تزع الملكة 
صحيدة انذار الجائزر أثناء تزع الملكية 
وإلاكانتالاجراءات باطلةوالخائر المقصود 
بالانذار هو المائز المسجل حقهقبل تسجيل 
التئيه . 


وعم الحائو بالاجراءا تلا يغنى عر. 


انذاره . وانذاره فيه فائدة عملية لآن بهتنبيه 
بدفع الدين أو بتطبير العقار أو بالتخلية . 
وفى الانذار تخير لابد أرى يعليه الخائر 
وليعرف الى أى مدى وصلت الاجراءات 

ومن المسلم به أنه لاحاجة لانذار الحائر 
الذى يقيل توجيه الاجراءات ضْده بلا 
الذان كان وار سن اليه أ عفر 
جلسات البيع ويطلب التأجيل للتمكن من 
دفم الدين 

الحقوق المترئية للحائز قاتونا هى 
دفع الدين بعد الانذار . أو طلب تطبير 
ألعقار قبل الانذار أو التخلية أو تحمل 
الاجراءات . وتطبير العقار يكون بعرض 
قيمته وتمنهعلى أر بابالديون المسجلة وطلبه 
يكون قبل إنذار الحائز والا لو أنذر فلا 
طريق له الادفع قيمةالدين لادفعقيمة العقار 
ويكون له هذا الحق حتى يوم صدور حم 
نزع الملكة. أما فى حالةدفع الدين فلا يكون 
الاللدائ المتخذ اجراءات نزع الملكية 
ويكون هذا الحق مفتوحا حتى يوم الببع 

م س عرض قيمة الدين أو قيمة العقار 
يحب أن يكون حقيقيا مع ارسال الأوراق 
والببأنات على يد حضر وإلا كان العرض 
باطلا واذا كان العرض معلقا على شرط 
فبو غير مقبول ويحب أن يبين العرض بانذار 
لللءروض عليه ويثبت قبوله أو رفضه 
ما عرض عليه ويجب على العارض أن يودع 


حال 


لزينة ما يعرضه فى حالة الرفض ويعلن 
الدائن بالوقت الذى سيحصل فيه الأ يداع 
وجب أن يثبت عضر الايداع ونس صورة 
من خطر الاايداع للداءن 

امار 

و حيث أن وقائع هذه الدعوى تتخاص في 

أن المستأنف ضدها الأولى فبيمه محمد وألى رفعت 
دعرى نزع الملكية الوالية ضد محمد واحمد 
بسيوق جلال المستأتف ضدهما الثانى والثالث 
وعلى أن تنكون دعوى نزع الملكبة على سنة 
قراريط مثماعا ف المنزل المبين بالدعرى وذلك 
لمديونية مورثبهما وعمبما الشقنيق المرحوم الحاج 
خليل جلال المتوفىفى 4 يوليو سنة مم١‏ 
( راجع الاعلام الشرعى المودع مستند كمرة 
م حافظة م دوسيه أمام الاستئناف وقد توق 
عن زوجته فبيمة نازعة الملكية لدين لها شخصى 
على المورث على التركة وتوف عن أولاد أخيه 
محيد وأحمد يوق جلال وخليل محمد ابراهم 
جلال ) وبلغتالمديونية إلى مبلغ م١٠‏ جنيبات 
بما في ذلك أصل المصاريف وهذا مسل به ٠ن‏ 
الطرفين أمام هذه المحسكمة ,آنخخر جلسة عن قيمة 
الدين ومصاريقه ( تراجع مستندات المديوية 
حافظة ه دوسيه أمام الحكمة الابتدائية ) وقد 
أجرت نازعهالملكية التنبيه بتاريخ/7 و8" ١‏ 
وسجلته فى 9*8/1١/6‏ وسجلت اختصاصبا 
بتاريخ ؛ / #/هسة ( تراجع الحافظة ه دوسيه 
ابتداى ) : 

و وححيث ان النؤاع بين الخصوم دارفى 
الجلسات والمذ كرات المتبادلة على مايأنى )١(‏ فى 
محضر جلسة ؟1 سبتمير سئة ,997] حطر محمد 
الديد أبو خطوة المستأئف وطلب دخوله خصما 


ل 20011111 
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ثالثا مدعيا أنه حائر للعقار وأن له الحق بالدفع 
أو التخلية وقال فى بمذ كرته رق " دوسيه ص ؟ 
بالمحكيمة الابتدائية أن الآجراءات باطلة لأآنه لم 
يدخل فبا ول ينذر بنزع الملكية وصمم على ذللك 
أمام الاستئناف بمذ كرته المقدمة أخيرا لضرورة 
انذار الحائز وإلاكان العمل باجراءات نزع 
الماكية باطلا حتى ولو عل اليائز بذلك لآن محرد 
العلى لا يغنى عن البطلان لصراحة النص ( 7 ) 
ورفع مد أفندى السيدابو خطوة المستأنف دعوى 
فرعية أمام محكمة أول درجة بحلسة ١م‏ أ كتوير 
سنة و9#١‏ وطلب شطب قسجيل الاختصاص 
الذى لنازعة الملكية وصمم على هذا أمام محكمة 
الاستئناف وطلب فضلا عن بطلان اجراءات 
زع الماكية من أول تاريخ رفع الدعوى لين 
ما ثم من اجراءاتها وبالتالى رفض دعوى نزع 
اللكية ‏ وأنه فضلا عن ذلك يطلب شطب 
تسجيل الاختصاص الذى سجلته فبيمة نازعة 
الملكية فى ع مارم لأنهعرض عرضا حقيقيا 
مبلغ وقدره ١م‏ جنيب ويعتبر أن هذا المبلغ إدا 
أن بكون قيمة الدين الذى حق له عرضه لابقاف 
اجراءات نزع الملكية وإما أن يعتير هذا المبلغ 
قيمة العقار المنزوع ملكيته لآنه له الوق فى تطبيره 
بدفع قيمة العقار للدائنين المسجلة حقرقهم وذقا 
لنص المادة ولام مدلى 15 ١‏ ) أعتر نفسه 
حائزا لأنه اشترى أربعة قراريط من ماتيلدة 
ومارى حبيب بعقدمسجلفي 1104/8/84 وان 
كان هذا النسجيل بعد تسجيل التنبيه الا أن ماتادة 
ومارى حبيب البائعتين له قد أشتريتا هذا القدر 
نفسه من محمد وأحمد بسيوق جلال أحد ورئة 
المدينال توف بعقد سجل فى١ ١‏ يوايه سنة م9١‏ 
قبل تسجيل التنبيه ( براجع العقدان السالف 
ذكرهما بالرافظة ه دوسيه ) (؛ ) أعتر نفسه 
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حائزا لآنه اشترى القيراطين الآخيرين من أحد 
الورثة خليل حمد ابراهيم جلال بعقد مسجل فى 
أغسطس سنة 4م49 وان كان هذا التسجيل 
بعد تار عختسجيل التفبيه الخاصل فى ١‏ 1/م8 ١‏ 
إلا أنه تلق الملكمن أحد الورثة فى وقت أنكان 
الوارث حائزا للعقاربتاريعخوناةمورثهسنة و.:و١‏ 

ده وحيث أنه دار النزاع بين الخصوم على 
مة._دار الدين المعروض أمام محكمة أول 
درجة وأمام هذه امحكمة قصمم المستأئف عل 
أنه عرض مبلغ ١‏ جنيبا وهو قيمة الدين أو 
عرض على الاقل قبمة العقار فيتعين بذلك قرول 
دعواه الفرعية وشطب تسجيل الاختصاص لأنه 
مخصم من الدين اللاصللاره ١‏ جنيوات مبلغ/:" جنيه 
ما مخص الزوجة نازعة الملكية بمقدار الربع 
لأنها يجب أن تتحمل فى الدين المطالب به والذنى 
نزع من أجله ملكية مورثها بما أنها دائنة شخصية 
لتركة وفى الوقت نفسهمدينة بصفتها وارثةء فلبذا 
بحب خصم نصييها فى الدين ‏ هذا فضلا عن 
مبلغ +0 جنيها كانت قد اعترفت به الدائئة فى 


الدعوى رقا ٠‏ أسنة ومو ١‏ مستجعل الابتكندرية ا 


المقدم صورة حكمبا فى الحافظة ثمرة ه دوسيه 
أمام الاستئناف وقال إن الدائئة فى نزاع حصل 
بينبا وبين أحد الورثة وهو خليل محمد ابراهيم 
جلال كانت قد رأت أن تستنزل من الدين الذى 
لها على التركة مبلغ +0 جنيها لان خليل ابراهيم 
جلال يداينها مقتضى الح لاوم مئة وم 
اسكندرية بمبلغ 7410 ملم و؟ جنيها ( براجع 
المسثتدان ه و + من حافظة المستأنف ) فسكون 
المعروض تحسب زعمه أ كثر ما للدائنة من قيمة 
دينها هذا فضلا عن أنه كان قد صار النذاع فى 
لسليم مبلغ 5 جنيها الحاضر عن #اى الدائنة 
وصار البحث فما إذا كان هذا المبلغ يمتير دفها 


لبالا 


لجزء منالدين أم لا إلىأن أقر المستأنف بالجلسة 


الاستثنافية الاخيرة أنه استرد هذا المبلغ المدفوع 
منه للا ستاذ يوسف خفاجى بعد دفعه فلا جب 
النظر اذن فى ان كان هذا المبلغ قد عرض أم لا 

ووحيث أن المستأتف ضدها الأول صممت 
على أن المستأئف لا يعتير حاترا بالمعنى القاذوتى 
وأنه لم يعرض الدين بأ كله ركل ما عرض هو 
ميلغ ٠؟‏ جنيبافى جلسةلم 08 عق 6 
على نازءة الملكبة و إثننين أخربين ( يراجع محضر 
العرض الذىسماه المستأنف عرضا حَمَيقيا صورة 
انذار مؤرخ و نابر سنة )144٠.‏ قال فيه إنه 
يعلنه للدائة فييمة بعرض مبلغ 1٠‏ ملما جنيب 
بالمستند مرة بن حافظة ه 0 ول يذو هذا 
المبلغ إن كان المبلغ أودع أو سيودع بخزينة 
احكمة من عدمه (براجع أيضا على الحافظة حضر 
ايداع وسحب وقيل به إنه أودع مبلغ .> جنيها 
على ذمة الطالبة بشرط أن لا يصرف لها هذا 
المبلغ إلا بعد شطب الرهن وإلا بعد الفصل فى 
قضايا أخرى ) وغير مرفق بأوراق الدعرى 
اطلانا ما يدل على محضر الايداع أو اعلارتف 
صورته واعلان الدائن المعروض عليه قبل ذلك 
هذا بالرغم من أن المستأنف زعم في مذ كرته 
أنه عرض مبلغ ١م‏ جنيبا . 

و وحيث أنه للفصل فى هذه الدتوى يقتضى 
الآمر )١(‏ معرفة مزهوالحابزبالمعتىالقانوتى (0) 
ما الذىيترتب على عدم انذار الحائزوهل يترتب 
على ذلك بطلان اجراءات نع الملكية الخاصلة 
بدون اعلان ولوكان عالما بتلك الاجراءات أم 
لا(م) وبفرض أن المستأتف يعتير حائزا 
بالمعنى القدانونى ا هى الحقوق التى تترتب له 
() فم اذاكان يعثير عرضه عرضا قانونيا أملا 
وهل يترتب عل ما أسهاهعر ضاشطب الاختصاص 
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وتسجبله الذى طلبه المستأتف بدعواه الفرعية 
وها هو العرض الحقيق بعناه القانوقى 
عو انمره بوكرل و الى 
ووحيث ان الحايو للعقار هو من وزعةا 
عينيا تلقاه من المدين بعد آسجيل الدائن المسجل 
حقه ولهمذا الدائن فى الاصلحق لتتبع العقارق 
أية يدكانت سواء حصل بيعه للغير أم انتقات 
ملكيته لأغير من أأدين 
ووحتث أن اتخاذ اجراءات» تزع الملكة 
عد الحاو ميئاه حدق التاببع الذى للمدين الحايز 
وهو قانونا متاق ا ملكية بعوض أو بير عورض 
بين اللاسياء كحالة البدل والبيع والبة او بعد 
المرت ( بودرى 010-7049 ) ويشترط فى 
الدائن الذى يتيند الاجراءات أن يكون ديئه 
عالا رسيلا قيال تسجيل المائو اذا كان 
تسجيل الدين بعد تسجيل الملك اعتبر باطلا 
(جرامولان بند همه:وهالتون ص ه4؟ وأنى 
هوفابك بند 048 وبند م.و من كتاب التنفيذ 
علدا وعملا ) ولابد للحائر الذى يتمسكحقوته 
بدفع الدبن أو بعرض قيمة العقار لتطبيره أو 
بالتخاية أن يكون حقه مسجلا وإلا <ق إدائنه 
نازع الملكية ان يتجاهله بلا أنذار ( البلتان 
الاص فوفقوص .00 ) 
«وحيث اله اذالم يتبسع نص المادة 
الاوعدلى أهل و بوه غتاط بضرورة انذار 
الحائو أثناءئر ع الملكية فكلاجراءاتها تعتير باطلة 
ما فما التنبيه و تسجيل التنبيه الحاصل للمددن ويتعين 
إطلامها ويطلان حكم مرمى الأزاد ثفينة ارب 
الننيه للحائر من الاجراءات الجوهرية الى ١‏ 
يصح بدرتما تزع الملكية ولاحائز ان يعارض 
فى أسليم العقار عندتتفيذ كم مرمى المزادالباطل 
(كامل بك مرمى التأمينات بند) مم ويراجع 


ااا ااا الل ل م ااا ااا ا ا 2211121010 


العدد العاشمر ب الس العشرون 


حك كمةالنقض المنشو رفجلةالقانون والاقتصاة 
١‏ منةد ص 71 رقم 15 والذى قرر وضر 
معنى الحائ حق عينى أو انتفاع من المدين وأنه 
بحب أنذارالهائز المسجل حقهقبل تسجيل التذبيه 
ويعرف الخحائو من الكشف من دفاتر التسجيل 
( داجع الاستاذ إلى هيف يك بندع 54 ) الذى 
رأى أنه يوجد خلاف قانوق فما اذاكانت 
الايترارات #وستة عه لماو وعد باذ جاجية 
الما لمدين وقيل من بعض الشراح أن هذا يكنى 
ولكن يرى المؤلف أن توجيه الاجراءات ضد 
الجخائز بمفرده أذا كان مالكا العقار كله ولا مانع 
من توجهبها ضدهمامعا وهذا هرالاصل اذا كان 
المدين مالكا لجزءوالحائو ملكجزءاً آخر ولكن 
لم يقل أحد بتوجهبا ضد المدين وحده ( يراجع 
بند باءه التنفيذ علما وعملا ) 

«وحيك أنه يفبع من ذلك أن عل الحائق 
بالأجراءات لا يذنىعن انذار الحائو لصراحة 
ألنص وعادة لايطلب الحاد تداخله فى دعوى 
نزع الملكية لطلب انذاره وإنذاره فيه فائدة 
عملية لآن به تنبيها بالدفع أو التطبير أو التخلية 
وهو تخيير لابد أن يعلمهالحائر ليعرف الى أى 
مدى وصلت الدعرى والاجراءات بالتفصيل 
ولايكق مسجرد العلل ال الى دن تلك البيانات 
التفصيلية التى خب أن توضم فى الانذار 

هو وحيث أنه من المسلم به حقا أنه لاحاجة 
لآنذار الحائن الذى يقبل و جيه الأجراءاكضده 
بلا انذار كا نيعمل معارظة فى التنيه أو حفط 
جلسات الببع ويطلب اتفاصيل لانحككن 
من دفع الادسر. ‏ ( التتفيذ علا ومعصلا ض 
11) 

« وحيث أن بعض الآراءالمرجوحةقد رأت 


أنه إذالم تكن مصلحة فى اللملسلان فلا اروم 


العدد العاثشر هت 


للقضاء هذا البطلان ( عبد الفتاح السيد ص 


٠م ١‏ التنفيذ علا وعملا) 

« وحيث انه فى هذه الهالة الدعوى الحالة 
لميثبت أن !استأنفت قبل توجيه الاجراءات 
لاصراحة ولاضمنا عن الاربعة قراريط با 
بالعكس كان ينادىف الدعوى من مبدئها بالبطلان 
( تراجع مذكرته + دوسيه ص ") وبما أن له 
مصلحة بالبطلان لضرورة الانذار عليه من 
جديد حتى يتمكن 
وقيمة العقار والتخمير 

د وحيث انه فى الدعوى الحالية لاشك فى 
أن البيع الحاصل للمستأئف بالاربعة قراريط 
هن مايتاده ومارى حبيب وأن كان قد حصل 
بتسجيل فى 74 اغسطس سنة مو ١‏ بعد لسجيل 
التنبيه الا أن ما تيلده ومارى حبيب اشتربتا 
هذا القدر من محمد |حمديسيوتى ج لال احد 
ورثة المدين إعقد مسجل فى ٠١‏ يونيه سنة ممه 
قبل تسجيل التنبيه فكانازا ماحقاعل نازعةالملكية 
أن تنذر المستأنف الحائر عن الاربعة قراريط 
المطلوب نوع ملكيتها وأما عنالقيراطين فواضح 
أن تسجيل المشترى تمد أفندى السيد ابوخطوه 
كان بعد آسجيل التنبيه [ذ سجلهذا العقد بتاريخ 
4ب اغسطس سنة ومو ١‏ وكان قد تلقى الحق من 
أحد ورثة المدين وهر خليل مد ابراه جلال 
ولابمكن ابتداء حقه الامن نار ين تسجيله االماصل 
بعد تسجيل التنبيه لا من تاريخ انتقال الملكية 
الوارثلآان الوارث نفسه مدين ومتمم لشخصية 


من التفكير بخصوص الدين 


مورله فى ضرورة سداد ديون الرة والوارث 
لا يعتدر حائزا عمامة)06 وعم 

ووحيك اناا ووةيالة يكون انتانقب 
حائوا فقط بامعى القانوقى بالسبة للا“ربعة 


قراريط الى اشتراها من ماتيلده ومارى حييب 


السنة العشرون 1 


ومادام قد علاب البطلان المترتب عليه ذلك 
فيتعين على هذه الحكة الحم ببطلان اجراءات 
نرع الملكية عن الاربمة قراريط السابق 
توضيحبها و المشتراه بعقدع ١‏ اغسطسسنة ١8‏ 
وعقد ٠.‏ يوئيه سنة 1988 وتعديل حك محكة 
أول درجة الصادر برفض طلب الخصم الثالث 
بأيقاف التنفيذ وباستمرار التنفيذ ويتعين الحم 
برفض دعوىنزع الملاكية موضوءاوالغاءاجراءاتها 
بالنسبة للا ر بعةتراريط و باستمرارالتتفيذ بالنسبة 


القيراطينالأخرين 
عن طات ايا ' 52 
0 وحيثاناع نه الام الثالكوهوالخاص 
بالحةوقالمترتبة للحائر فانونافواضمح ان استعمال 


حقوقة (م ملإه ‏ م4٠‏ ) يدفع الدين بعد 
الانذار أو بتطبير العقار المرهون قبل الانذار 
وله التخلية أو حمل الاجراءات ويكورب له 
دفع قيمة الدين للدائن الذى يتخذ اجراءات 
نزع الملكية عزجميع الدين وفوائده ومصاريفه 
المستحقة ويبقى له الحق في عرض مبلغ الدين 
الكافى مين ايقاع البيع بالمزاد ‏ وعلى الهائر 
أن يكون قد عرض كافة المصاريف الماصرفةمن 
وقت التنفيذ بالوفاء وقبل ذلك وله الرجوع على 
الددين (م «ن س 4د ويراجع بعنىماذكر 
كتاب التأمينات بند ١غ»‏ كامل 0 «رسى ) 

, وحيث أن تطبير العقار يكون بعرض 
قيمته ومنه على ارباب الديون المسجلة وطلبه 
يكون قبل انذار الحائز والا لو أنذرفلا طريق 
له الا دفع قيمة الدين لا دفع قيمة العقار (م 
لاه مدلى أمل دى هلتس ١64‏ وجراءولان 
عه وبلانيول ؟وس؟ ) 

وأولا- يبقى له المت فى عرض قيمةالعقار 


للتطيير حتى صدور الحم بنع المذكية 


ك-؟|ا 


(مبابده مدتى اهلى) لاك فى حالةدفع الدين فان 
هذا الحق مستمد حى يوم البيع 
وثائيا . فان العرض التطبير يحب أن يكون 
لكافة ار باب الدبو نالمسجلةلا كما فى حالةالعرض 
لدفع الدين: فأن العمرض يكون للدائن نازع 
الملكبة فقط ( تراجع مادة ولمره ‏ ه4/) 
ووحسث أنه عن حث الام رالرابع فى ماهية 
العرض الحقيق و مانجب أن يكون عليه فائهيجب 
أن ييكون عرضا حقيقيا مع ارسال الآوراق 
والبيانات على يد محضر وإلاكان العرض باطلا 
(هالتون ص/7.م ودىهلتسصر. 1/10 وبودرى 
وداللوزالعمل158١‏ )والبيانات 
الجوهرية الى جملبا العارض #ء ل العرض لاقيمة 
له ومن ضمن البيانات الكن عند طلب تطبير 
العقاربانا وافياوبيان قيمةالدين وفوإئده وفوائد 
هااستحق عليه ومالم يستحقوماخصم ومالم بخصم 
ولايكون العرض معلا على شرط و إلا كانغير 
مقبول ( بند >بام! الى هيف بك للتنفيذ 
ويحب أن بين العرض بأنذار للدائن المعروض 
عليه ويثيت قبوله أو رفضه ماعرض عليه ويحب 
على المدين أن يودع بالخزينة مايعرضه ويعلن 
الدائن بالوقت الذى سيحصل فيه الايداع ويقبت 
مخضر الايداع وأسلم صورة من محضر الايداع 
دائن ( بندى نام او مم1 من المرجع 
السابق ) والعرض الخاصل أمام المحكمة بطريق 
عرف لاحاجة فيه لتلك الاجراءات إنما يجب أن 
يكون شاءلا لكل ماهو مطلوب من المبلغ 
الواجب عرضه 
د وحيث أنه على ضوءالمادىء السابقة يعين 
معرفة ماذا كان المستأتمقد عرض عرضا حقيقيأ 
قيمة الدين أوقيمة العقار , ولبيان ذلك يلاحظ 


الأشارةاليها والثابت منباعلى حسب ذعم المستأئف 
ا 


العدد العاشر - السنة العشرون 


مابأق )١(‏ لم يقدم المستأتف مايدل على أنه 
عرض فى الجلسة كل الدينالمطلوب (0) لميتخذ 
الاجراءات السابق بيأنها ولايوجد أى حضر 
للاإيداع للدائن مفرده وهو أيسر مايطلب ءنه 
ولريعر ضقيمة العقا رلآن الثابت أن قيمةالقيراط 
الوا.<د فى عقد البيع السالف ذكره بالمستندات 
المقدمةمنه بمبلغ نحو الثلاثينجنيها مصر با(يراجع 
عقد شراء تحدافتدى السيد ابو خطوه) وأن قيمة 
الأربعة قراريط قدر ممنها بملغ وز جنيهاوإذا 
قيل بأنه حائن للاربعة قراريط كما سبق ببانه فبو 
عرض هذه القيمة ‏ أما قيمة الدين فلم يد فعه 
ولاحل للا "خذبقولهلضرورةخصم نصيبالمدعية 
نازعة الملكية فى الدين الذى على التركة لآن دينها 
شخصوعل التركتوهى مديئة بصفتهاوارثةوليست 
بصفتها الشخصية لآن المقاصة هنا أمرغير جائز 
قانونا أن لما حتّاأن تنفذعلى كل التركة بكامل 
دينها خصوصا إذا كانت التركة تف بدينها وعند 
استلام نصيهها فى التركة تحاسب على مادفع من 
التركة من الديون ولامحل للا خذ بقول المستأنف 
لضرورة خصم مبلغ ستة عشر جنيها مصريا هن 
الدين المطالب به لنازعة الملسكية اعتماداعلى أنبا 
كانت قد ارتضت ق الدعوى المستعجلة السابق 


انها أرادت خصم هذا المبلغ اثناء العلاقة الى 
بها وبين خليل حمد ابراهم جلال أحد الورئة 
والذى كان يدايتها بمبلغ 5م جنيها وذلك ليس 
بحجة لبستأنف اذ أن خليل مد ابراهم جلال 
وهو شخص آخر فاذا كانت نازءة الملكية ق.د 
قبلت تسويلا لاعلاقة بينها وبينخليل همد ابراهم 
جلال أن تخصم مبلغ ٠١‏ جنبها من الدين الذى 
عايها له فليس ذلك بدليل للبستأتف يرتكن عليه 


العدد العاشر الممئة العشرون 


ويستفيد من قول جاء عرضا فى عرشو اناده 
من علاقةأخرى غير العلاقة الخالية ‏ هذافضلا 
عن أن الدين الذى يطالب به خليل مد ابراهيم 
جلال مازال قائما وسينفذ بأ لدعلى نازعةالملكية 

« وحيث أنه لما مر بيانه لايكون عرض 
المستأنف قانونيا بدفع كامل الدين البالغ قدره 
م( جنيبات وقيمة العقار عن الآربعة قراريط 


0 


/و ١‏ 
المقدرمنها بمبلغ ٠‏ إجنيا حسب العقد السالاف 
الاثارة اليه وذلك بالر غُ من اعشاره حائزاعن 
هذا القدر ومن ثم يتعين رفض دعواه الفرعية 

عن شطب سجيل اختصاص الدائنة 

( قضية الخاج جمد اأسيد ابر خطوه ض.د السيدة فييمة 
مد والى وآخرين رقم ١6‏ سنة .154 س رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة أسمديك ابو الفضل وكل الحكمة واب العينين 
سالم وعبد العزير سلبان ) 


كاك له 


5353 
حكمة الاسسكندرية الابتدائية الاهلية 
الدائرة التجارية 
"1 مارس سئة ١984٠‏ 
١س‏ بيع . استحقاق البائع التعريض .اعتراف المكترى 
بالتقصيي . لا ضرورة التكليف الرسي 
مسد بيع المنقولات والسلع التجارية , حكمه . متى 
يحب فيه التكليف الرسعى 
المادىء القانونية 
من المسل به أنه اذا كان البائع 
مستحقا للتعويضوكانالمشترىمعترذا بالتقصير 
فلا حاجة للتكليف الرسى 
؟- أفرد المشرع فى المادة ممم مدق 
أهبى نصا خاصا عن بيع المنقولات والسلع 
التجارية اذاكان الدارى !دنه 3 ن أوكان 
قد رفش استلام المييع فالمعاد الخدد فعنديل 
يفسخ العقد بلا حاجة الى تنبيه أو إنذار ‏ 
وهذه المادة بحب تطبيقها فوحالةضيق ةلا توسع 
فا فيخرج عن تطبيقها حالة ما اذاكارن. 


من تكليفه رسميأ عند استحقاق التعوريضات 
والفسخ بمراعاة القواعد الواجب تطبيقبا 
عند ذكر الفسخ الصريح أو الضمنى ‏ وإذا 
كان المشترى هو المقصر فعندئذ يكون تطبيق 
المادة مسوم مدتى أهلى بلا احتياج الى التفبيهأو 
الانذار ‏ وتخرج عن تطبيقها ايضا اذاكان 
ادم وفع ميعاد محدد لاستلام المبيع 
أو دفم الذن 
إن كلمة عردون اذا ذكرت فى عقد 
الببع المقترن بوعد من البائع بعد ان بدفع 
المشترى هذا العردون بدو نتنفيذ العقد اعتدرتما 
الاحكام من حقالبائع اذا قصرالمشترىوعلى 
البائع ردمثليه اذااقص رولا يعتبرالعريونتعويضا 
تجرى عليه أحس كام التكايف الرسمى قبل 
استحقاقه ولا ضرورة للتاسيه 
ع واذا اتفق على العقد وأركانه اتفاقا 
مبائيأ وقبل الطرفان تنفيذ بنوده فان كلمة 
عزون اق تدر تموزاى الشدالينك ىق 
الواقع إلا تعوريضا مشترطا يحب لاستحقاقه 


هو المقصر فنى هذه الحالةلايد للمشترى | ضرورة عمل التكايف الرسمى ‏ وإن كان 


١54 


العدد العاشر ‏ السئة العشروث 


الأمر خاصا ببيع بملعة تجارية فلا حاجة الى 
التثبيه الرسمى علىكل حال اذا كان المشترى 
هو المقصر فى دفع القن أو استلام المبيع فى 
الميعاد والمكان ا محددين 


لعلو 
دحيث أن المدعيين عبد العظيم مرأد وجمد 
حمد من التجار المقيمين بكفر الدوار وهما 
المستأنف ضدهما رفعا الدعوى الخالية ضد 
المستأنفين يطلبان فها تعويضا بيب فسخ 
المستأنفين للبيع اللتجارى الحاصل بين الطرفين 
فلذلك رفعا الدعوى الخالية لطلب رد العربون 
الذى مياه جزءا من الثن بعد أن قبضه البائعان 
( المستأنفان ) وقدره .م جنيها هذا فضلا عن 
التعريضات ااستحفة للمشتربين وقدرها .م جنيها 
بخلاف المصاريف والاتعاب والنفاذ بلا كفالة 
« وحيث أنه أتضمح من العقد المرفق بدوسيه 
الدعوى ومن باق الأوراق والمستندات ما يأنى 
(أولا ) المقدار الذى يحب توريده يكون من 
٠‏ أردب إلى ١66‏ أرديا من الفول وان 
يكون مكان لسايم ابيع بروضة خيرى باشا 
بأى حمص وزمان تسل المبيع ف يوم 7١‏ مايو 
سنة 8و١‏ ( ثانيأ ) دفع المشتريان للمستأتف 
ضدهمام بلغ , س«جنيها بصفة عر بونوذ كرانهما إذا 
تأخر المدتريان فى دفع الدن فى ميعاده يكون 
العقد لاغيا ولا يطالب بالعربون( ثالثا ) اشترط 
أن يكون زمان دفع القن فى ؛ ١‏ مايو سنة #8| 
١(‏ قبل ميعاد تسليم البيع ) وان يكوررت مكان 
تسليع المنودفعه بالاسكندرية بشارعنوبار باشا 
حيث يقيم البائعان المستأنفان ( رابعا) انذر 
المشتريان المستاًنف. ضدهما البائعين لما بانذار 
مرخ ١١‏ يونيه سنة ,مم١‏ وفيه يجاو زالمثءتريان 


عن زمان استلام الفول جعله بتاريخ 16 وليه 
سنة م1 كا تجاوزا عن مكان تسليم المبيع 
يجعله بالاسكندرية بدلا سن روضة خيرى باشا 
بأنى حمص ولم يتنازل اليائعانالمستأتفان عن زمان 
وميعاد دفع القن ( يراجع الخطاب الموقع عليه 
من عبد العظيم مراد أحد المشتريين والمرسل 
لأحد البائعين ) ( خامسا) ذكر فى الخطاب 
السالف يانه أن عبد العظيم مراد أحد المشتريين 
توجه للاسكتدرية لشارع نوبار باشا وعرفه يانه 
لاينوى دفع المن فى الميعاد السابق بيانه وهو 
يوم 14 مايو سئة وم؟١‏ ( سأدسا) ذكر الحاضر 
عن المستأتف ضدهما وهما المشتريان انه <تى 
يوم /1؟ مايو سنة ومو ل يكن المن قد دفع 
(المذكرة و دوسيه ) 

«وحيش|ن عيكنة أولدرجة قررت >ق أن 
المشتريين مقعيران واذلك لا تحنم الحم لممأ 
بمبلغ التعويض الذى طلباه وقدره ." جنيها 
ولكنها عند الفصل فى رد العربون المدفوع إلى 
البائعين ( المستأنفين) وقدره .س جنيها رأت أنه 
جز من الغن ويتدين رده عند الفسيخ خصوصا 
ان البائعين لم ينذرا المشتريين . 

« وحيث أنه قبل البحث فى الشطر الثلىمن 
طلبات المستأنئف ضدههما اكوم به باحتيتهما 
بردمبلغ الثلاثين جشها الذىدفعاه وهومااستأتف 
عنه المستأنفان هذا الح طالبين الغاءه ورفض 
الدعوى المرفوعة من المستأ نف ضدهما قيلهما فانه 
يجب ملاحظة بادىءذى بدء (أولا) ان المشتر بين 
المستأئف ضدهها معترفان بالتقصير بعدم دفع 
الكنفالمعادالمجدد.و منالمبادى المسلم بهاقانوناانه 
اذا كان البائع مستحقا للتعويض وكان المشترى 
معمترفا بالتقصير فلا حاجة التكليف الرسعى 
لاستحقاق التعويض ( براجع بهذا المعني التقواعد 


التانة ين كتاب و لتر لزه فاق و كات ١‏ 


التعبدات ص ٠.‏ و ص 8٠6‏ الجزء الثانى ) 
ثانا ل تطيق المحكمة نه المادة ممم مدق 
أهل التى تنص على أنه عند ببعالأمتعة والمنفولات 
والسلع التجارية إذا لم يدفع المشترى ادن أو 
إذا رفض استلامه فى المعاد النمحدد بالعقد ذانه 
يفسخ بلا حاجة الى تنبيه أو انذار 

د وحيث انالقواعد العامة في الاصل ت#ضى 
أنه إذا أخ ل أحد المتعاقدين بتنفيذ تعودهفالطرف 
الآخر الفسيخ أو البقاء في العقد والتنفيذ المييى 
إذا كان ذلك مكنا رم ١11/7‏ مدتى أهلى ) مسع 
ماله من حق التءويض فى كلتى الحالنين ( امحاماه 
الور رقم 6زر ص همذ والنحاماه ال ١‏ ع 
مؤاص ١5‏ ؟١)‏ 

و وحيث أنه من المتفق :ليه أن القواء.د 
القانونية العامة امختصة بالفسخ الصريم والفسخ 
الضمنى يحب مر اعاتها. فى الفسخالصريح المشترط 
فه اعفاء المتعبد له من عمل الانذار والتنبيه 
لاستحقاق التعويض يكون الفسخ بقوة القانون 
أأمعل مأعام عل من تاريخ العقد ‏ وفى حالة 
الفسخ الصريح الذى لم يذكر فيه أعفاء المتعهد له 
من عمل الانذار للمتعود ييكون الفسخ واجباحم 
قضانى إذا حصل الانذار والتكليف الرسعىقيل 
الدعوى وإذالم محصل الانذار أوالتكليف قبل 
الدعوى فلاتستحق التعويضات لآن المتعرد له لم 
حفظ حقه قى هذه التعويضات وفى حالة مااذا لم 
يذكر الفسخ اطلاقا بالعقد وللكن يستنتجالفسخ 
ضمنا من غدم قيام أحذ العاقدين بتنفيذ تعيده 
فلا تستحق التعويضات قبل التكليف الرسعى 
بالوفاء ( يراجع بمعنى ماذكر هااتون الجزءالثانى 
ص ,وم والاحكام المنشورة بمجلة امحاماة ال1 


الل 

ص وم وص :له عن الفسخ الصريح و الضمنى 
وبلائيول وريير الجزء العاشر طبعة ١469‏ بند 
6 وتعليقات دالوز على المادة 6 مدلى 
فرلمى نوته ا ص 78٠‏ وأوته لاص 701 ب 
ومجموعةمودعمر حك النقض رقم ١م‏ ص ١١7‏ 
وح النقض بنفس المجموعة رقم 8م" 
ص م١١‏ ) 

و وحيث أن المشرع بعد أن أفرد القواعد 
العامة الساافذكرها عن ضرورة وجودالتكليف 
الرسمى لاستحقاق التءويضات وعدم ضرورته 
فى بعض الأ.حبان فانه جاء ينص خاص فى المادة 
ونام مدل أهل عن بيع المنقولات. والسلع 
التجارية إذا كان المشترى لم يدفع الدّن أو كان 


يفسخ بلا حاجة إلى تنبيه أو انذار وهذه المادة 
يحب لطبيقها فى حالة واحدة ضيقة لا توسعفها 
ليخرج عن تطبيقها حالة ما إذا كان البائع هو 
المقصر ولابد للمشترى من تكلليفه رسميا عند 
استحقاق, التعريضات والفسخ حسما ومراعاة 
ما بين فى القراعد السالف ذكرها من وجهة 
الفسخ الصريح أو الضمنى_أما إذاكان المشترى 
هو المقصر فعندئذ فقط يكون تطبيق المادة وموم 
مدنى بلا احتياج إلى التثبيه أو الانذار- و مخرج 
عن تطبيقها أيضا إذا كان العقدلم يوضم فيه 
ميعادلاستلام المبيع أوادفع الْن ( تراجع بنود 
س. 1 0.1( من كتاب الببع لحلى باشا 
عيسى ) 

د وحيث أنه مادام قد تمدد للمشترى ميعاد 
لدفع القن فى زمان ومكاتف معينين وقدأخل 
بالقيام بالالتزام فبذا وحده كاف للفسيخبلاحاجة 


1] 


العدد العأشر المنة العشرون 


إلى تنليه أو انذار فى الدعوى الالية المتعاقة | لانه ليس لأاحد من الطرفين عندئذ أن يتحلل 


تت سلعة تجارية 

« وحيث أن محكة أول درجة قد أخطأت 
فى اعتبار ما دفع للبائّعين المستأنفين جزء! من 
الفن يجب رده عند الفسخ لان ما دقع قُْ 
الواقع هو لعويض مستحق بلا حاجة إلى تنبيه 
أو انذار 

وحيث انه عن العربون فانه من المسل به 
قانونا أن كلية عربون إذ ذكرت فى عقد البييع 
المقترن يوعد من البائّع بعد أن يدفع المشترى 
هذا العربون بدو نتنفيذ للمقدفقدجرت الاحكام 
عل أنه التورونة هذه القالة وكون د دن 
الباع إذا قصر المثمترى وعلى البائْع رد مثليه 
إذا قصر ولا يعتير العربون تعويضا فى هذه 
الحالة تجرى عليه أحكام اكليف الرسمى قبل 
استحقاقه ولا هو بالدّن الذى يجب رده عند 
الفسخ بل هر تعريض من نوع خاص وفدية 
يتحلل بها أحيد العاقدين من عقده بقصد ترك 
هذا العريون ‏ هذا إذا كان العقد لم يقبل وم 
يتفقعلى أركائه منوجمة المبيع والدن والشروط 
اتفاقا نهائيا ( تراجع الجموعة الرسمية ال ١م‏ 
حص امع 40 وبلانيول ج ؟ بند 4.9وس 
ودى هلس ج ؛ بند ٠١+‏ وفتحى زغلول 
ص #9إ؟ وامحاماة ال؟و ص «ممب والحقوق 
الب ص0١‏ ) 

«وحيث انه إذا اتفق على العقد وأركانه 
اتفاقا نهاثيا وقبل الطرفان تنفيذ بئوده فان كلبة 
العربون التى تذكر تحوزا في العقد فائها ليست 
في الواقع إلا تعويضا أو شرطا جزائيا يحب 
لاستحقاقه ضرورة عمل التكليف الرسمى عنه 


دن عمّده إلا بدفع التعويض المسةت<ق ولايترتب 
على ذكر كللة عربون بالعقد النام من أثر .وى 
أنه نعو يض مستحقمحدد بالعقد ولا جوز العدول 
عن العقد كما في حالة دفع العربون المقترنبوعد 
من جانب واحد فهو اذن ليس بثمن أوجزءمن 
من يجب رده عند الفسخ ولاهو بعربون فى 
هذه الخالة بل بكون تعويضا مشترطا عند نمام 
العقد وجب عمل التدكليف الرسمى إذا كان 
الآمر يقتضى التكليف الرسمى بالشروط السابق 
بيانها ‏ فاذا كان البيع خاصا بمنقول أو بسلعة 
تجارية وبتقصير المشترى فى دفع الثمن فى الميعاد 
المحدد فلا حاجة إلى التنبيه أو الانذار على كل 
حال (امحاماة الم صن #و وامحاماة آل 
ص 418 وص وس والحاماة الا.ص 5م ) 

د وحيث أنهإذلك ترى المحكمة أن المشتر.بين 
المستأئف ضدضا مقصران لم يدنعا الثمن فى 
ميعاده وأن ما دفع منبها للبائعين بعد الاتفاق 
على العقد نبائيا يعتر تعويضا مدفوعا مقدما 
وأن كان قد سمى عربونا ولا حاجة التتكليف 
الرسمى من جانب البائعين المستأتفين اللذين 
يستحقان هذا التعويض جرد الفسيم ومن ثم 
يتعين الغاء الحسكم المستأئف الذى قضى برد ما 
دفع إلى المشترين لآن البائعين المستأئفين لما 
المق فى الاستيلاء على هذا التعويض المحدد ف 
العقد بلا حاجة إلىتنبيه أو انذار 

( قضية اسكئنا ف الواجه جونمانى وآخر ضدعيد العظم 
مرأد وجمد حمد رقم ,بم سنمة و#و؟ اس رئاسة وعضوية 


حضرات القضاة أمد ابو الففضل بك و كيل المحكمة وأ بوالحيدين 
سالم وعيد العزيز سلبان ( 


العدد العاشر ‏ السئة العشرونْ 


/511 
محكمة مصر التجارية الجرئية الأهلية 
؟” أبريل سنة 114٠‏ 
3س ويل ينتبرتاقلة للالكية. اذا تمقبلالاستحقاق 
مكحيل اب ابعر ار 
اثيات عدم صمته . جوازه بكافةالطارق 


ع سه سد نحت الاذن . حو يله بعدتارغ الا.تحقاقء 


مدى اتمسك المدين بالدفوع ضد المستفيد الأاصلى 
المادى. القانونة 

١‏ ولو أن نص المادة مم( نجارى أهل 
أغفل النص الوارد فى المادة ١4٠‏ تجارى 
ختاط والذى يشترط فى التدويل الناقل للملكية 
أنحصلقبلتاريخ الاستحةاقالا أنقضاءهذه 
الحكمة قد استقر علىضرورةحصول التحويل 
قبل الاستحقاق لاعتماره ناقلالليلكيةالأسباب 
الآئية ؛- الآن المستفاد من حصولالتحويل 
يد محا الامتضضان أن الخبل طلز هسنا 
بطريق الوكالة .+ يشترط قانون التجارة 
الأهبل كالقانون الختلط لصحة التحويل 
الناقل للبلكية أن يكون مؤرخا ولاإستعاض 
عن ذ كر التاريخ فى التدو يل بيانهفى بر و تستو 
يعمل بعد ذلك وتاريخ التحويل هو 
العنضر الاساسى الذى يعرف به ما إذاكان 
اللدو يل ححاصلا قبل ميعاد الاستحقاق من 
غدمه ما يستفاد منه بطريق الدليل العكبى 
أن المشرع يشترط لصحة التحويل الناقل 
للملكية أن حصل قبل تاريخ الاستحقاق 
م - لآن دفع قيمة السند نحت إذن يحصل 


41 
فى ميعاد الامتحقاق والدفع الحاصل فى هذا 
التاريخ يعتبر ححا ؤعلى ذلك فالتظبير 
الخاصل بعد تاريخ الاستحقاق حصل على 
مسئولية المظهر اليه لجواز أن يكون المدين 
الررعليهاأسئد يعم بدفع العا !سعد 
فُْ تاريخ الاستحقاق بغير أن سترده ومن 
غير المعقول أن يقيل الظبر اليه السند بعسد 
حصول التظبير [لا إذاكان بطريق الوكالة , 
ع - لآ نالدفع الحاصل قبل تار ينالاستحقاق 
لايبرىء الذمةقبل حامل السند مخلاف الدفم 
الحاصل بع ميعاد الإاستحقاق ماي تنتج مه 
أن التظبير الخاصلقي ل الاستحقاقهو وحده 
الناقل للملكية ‏ ه - لأآن القانون ااهل 
ينص ف امادة بز نجارى كا هو الحال فى 
الختلط على أن تقدم: التواريخ منوع وإن 
حصل يعقبر تزويراً ومن غير المعقول 
أو المقبول أن يكون المشرع قد وضع هذا 
النص عبدا فى القارن إلا إذا كان الخرض 
منه ضبط تواريخ التحويل وعدم العبث 
حقوق المدين قبل المتفيد أو الحامل للسند 
وعدم التلاعب فى المعاملات والآاوراق 
المالية الى تلعبدورامبما فالتجارة وتقوم 

مقام أوراق النقد بين التجار . 

؟ ‏ ان اللاصل فى الببانات الواردة 
فى التحويل وخصوصا مايتعاق منها بتاريخ 
التحويل أن تكون صحيحة حتّى قبام الدليل 
على المكس ولايشترط لصحةتار بخ التحويل 


حصول برولسةو ثبت فيه ذلك . 


سه 1[ سسم 


؟41| العدد العاشر 


آن القانون للايشترط: على يه 


ومن بيها تاريخ التحويل بل جوز من يطعن 


فى ذلك أرن ننه بسكافة الطرق عا فها 
قرائن الاحوال. 
+ د#ونز المدين ف 


تقد الاصل قر اند ومنها الزقاز 


بأنواعه من دفع درل ومة 


أو ابراء أو استبدال دين بغيره . 


م 


ومن ححيث أن المدعي 


عليه بامضاء المدعى عليه يتضمن مديونيه اصلا 
لعبد القادر سلام بالمبلغ المرفوع به الدعوى من 
بضاءة اشتراهامنه ويستحق الدفع فى هم سبتمير 
سئة 148 وول بطريق التظبير للبدعى بتاريخ 
و5 
«ومن حيث أن الحاضر عن المدعى عليه 
دفع بأنالت<و يل اذ كورحصل ناقصا وبعدتار ريخ 
الاستحقاق وقدم التاريخ الى 9/1/7970 بفرض 
التحايل على صيغةالتحويل واعتياره نافلا للملكية 
وانه تخالص مع الدائن المستفيدمن السسند والمظبر 
عن المبلغالمرفوع به الدعوى بورقة مخالصة رقيمة 
ل 
دوهن حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
يدور حول امرين(الآول)ماهيةالتحويلالحاصل 
عد تاريخ الاستحقاقف ااقانو ن الأهل وهل يحتر 


سند نحت الاذن 
السك فى مواجبة حامل السند السىء النية 
والحاصل اليهالتحويل بعدتاريخ الاستحقاق 
بالدفوع التى يحق له الفسلك با ف مواجبة 


ذعواه الى سند نحت الاذن رقم 8 دوقع 


ند الينة المششرون 


تاقلا للدلكة أ م تويلا بالفيض (و! ان ما 5 
كان التحو م بعد تار بخ الاستحقاق 
وقدم تاريخه للتحايل على صيغة التجويل هن 
عدمه ومأاذا كان جوز للبدعى عليه الدفع ف 
مواجبة المدعى بالتخخالص الحاصل مع الدائن 
المستفيد أم لا. 

«دومن حيث اله عن الآمر الآول فلو ان 
نص المادة م8( تجارى اهل أغفل النص الوارد 
فى المادة .»+ ؟ؤ تجارى مختلط والذى يشترط فى 
التحوبل الناقل للبلكية ان حصل قبل تاريخ 
الاستحقاق لاعتبا ره ناقلا للبلكيةللا” ساب لكيه 

أولا ‏ لآن المستفاد من حصول التحويل 
بعد ميعاد الاستحقاق ان الحيل يظبرها بطريق 
الوكالة لقبض قيمتها لا بطريق نقل الملكية 
ثانيا ‏ يشترط قانون التجارة الأهلى كالقانون 
الختاط لصحة التحويل الناقل للبلكية ان يكون 
«ؤرخاولا يستعاض عن ذكر التاريخفالتحويل 
يانه فى بر وتستويعمل بعد ذلك وتاريخ التحويل 
هو العنصر الأسامى الذى يعرف به ما اذا كان 
التحويل حاصلا قبل ميعاد الاستحقاق هنعدمه 
مأليسفاد منه بطر يق الدليل العكس, عللة 1زم 3ع 
أن المشرع يشترط اصحةالتحويل الناقل للملكية 
أن يحصل قيل تارعم الآ ستحقاق ( يراجع فى 
ذلكا سكاف ختاط فىب؟١‏ أبريلسئنةم ١هالمجموءة‏ 
4 لوغ مارسنة .و المجموءة ١6‏ ص 
ها واو لأيريلسنة١‏ 4 الجموعةه وصومم) 

ثالنا _ لآب دفع قيمة السند نحك 
الأذن محصل فى ميعاد الاستحقاق والدقع 
الحاصل فى هذا التاريخ بدون معارضة من [حد 
يعتبى صحدا وعلل ذاك فالتظبير الاصل اك 
تاريخ الاستدقاق تحصل على «سولية المظور اليه 
لجواز انيكونا دين انحر رعليه الى.:دقدقام دلقم 


العدد العاشر ‏ السئة المشرون 


افيد 


ان يسترده منه مكتفنا بايصال يأخذه عليه ومن 
غير المعقول أن يقبل المظبر اليه السند حصول 
النظبير المذكور إلا اذا كان الغرض منه الوكالة 
بالقبض والتحصيل 

رابعا ‏ لأآنالدفمالحاصلقبلتارينؤالاستحقاق 
لابرىءالذمةقبل حام ل السندوهذاهستفادمن نص 
المادة م4 و تجارى أهلالتىتقولبأنمن بدفعقيعة 
المكمسيالة قيل ميعاد الاستحقاق' يكون مدو لا 
عن صحةالدفع ويؤؤخذ من ذل ك|ن ال مظبراليهالسند 
قبل ميعاد الاستحقاق يقبل ان تنقل ملكي ةالسئد 
اليه بغيران يعر ض اهو الهللضياع او لاخطراعتهاداعلى 
نص القانون الذى .نص صراحةعلىحايته مخلاف 
الحال فى المظبر اليه السند بعد ميعاد الاستحقاق 
مما يستفاد منه ان التظبيرا لحاصل قبل الاستحقاق 
هو وحده التاقل لليلكية . 

خامسا ‏ لأنالقا أو نالأاهلينصفالمادة>؟ ١‏ 
يخارى كاهو الحال فى الختلط على انتقديمالتواري 
بمنوع وأن حصل يعتير تزوبرا ومن غيرالمعقول 
والمقيول ان يكونالمشرعوضعهذا النص عينا في 
القانون إلااذاكان الغرض منهضيط التحا ويل وعدم 
العثك محقوق المدن المستفيد او الهامل للسئد 
رع التلاعب فى المعاملات والأوراق 
التجارية التى تلعب دورا مبما في التجارة 
وتقوم مقام اوراق النقد بين التجار فى شئونهم 
واعماطهم ولا يمكن القول فقط بان المقصود 
من عدم تقديم التواريض فى التحاويل هو منع 
عدم الأهلية او المفلس من اجراء تحاويل فى 
تاريخ لاحق لهم التصرف فيه يل المستفادمن 
ذلك ايضا وضع حد للتلاعب بالآموال ومنح 
الثقة فى النفوس فى أثناء التداول بالآوراق 
التجارية والمحافظة على اموال ايع : المستفيد 
والمظبر والمدين في السند ايضا . 
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وومن حيث أن الاصل فى البيانات الواردة 
ق«اتسويل وخسوضنا با نلق منما. يتاريخ 
النحويل أن قعتير صحيحةحتى قيام .ليلل على العكس 
وانه لا يشترل لصحة تاريخ التدويل حصول 
بر ولستوييت فيه ذلك ( برأجعق ذلاك استئتاف 
مختلط فى > مارس منة 1١+‏ المجمرءةه؟ ص 
١‏ كو ؟ امارسسنة 1 المجموعة١‏ وص ١‏ ١؟‏ ) 
دوعن صسيئة أو القائرق لاامقرطط تسن 
لاثيات عدم صمة بيانات التدويل ومن بينها تاريخ 
التدويل بل يوز أن يطعن فى ذلك أن يثته 
بكافة الطرق ما فها قرائن الأو ال ( يراجع فى 
ذلك 5 محكة .صر الختلطة الجرئية فى ٠١‏ 
مارس سسئة مسو( الجازيت عدد «ابرم 
ص9١٠‏ نبذة /1م1) ٠‏ 
دوهن حيث انمع ن الآمر الثانى فالثابت من 
السند الذى يرتكن اليه المدعى ومن بروآستو 
عدم الدفع المعدول عنه فم سيتمير سنة ومو 
أن تاريخ ااتحويل الصادر للبدعى والمقول بأنه 
حصل فى 76 يوليهسثة +48( غيرحقيق وأنه قدم 
حقيقة ليكونسابقا على ميعأد الاستتحقاق الحاصل 
فى هم سبتمير سنة 808( وان المدعى يع بذلك 
وبظروف التحويل للا سباب الائية : 
أولا ... ان عبد القادر سلام المستفيد من 
السند حول السند قبل تاريخ التحويل الحاصل 
للمدعى لودج دوش وأولاده وذلك فى ١١‏ 
يوليه سنة وم 1 وهؤلاء حولوه بالتظبير التأمينى 
لبنك باركليز فى 14 يوليه سنة م١‏ والبنك 
أجرى عنه بروتستو عدم الدفع في +7 سبتمير 
سنة ومو؟ ولالم يدفم المدعى عليه المبلغ غلك 
إعلانه بالبروسةو اعاده البنك للبظورين دوش 
أو لاده مخطاب رقم 1 أ كتوبر سئة يوان ١‏ 
وهولاء اعادوه للستفيد الأصل عبد القادر سلام 


| 


الذى ظبره للبدعى بعد ذلك ولآاجل أن يظير 
التدويل بصيخته الناقاة للللكية أعطى له تاركخا 
مقدما وهو 84 يوليه سنة 191908 

ثانيا سا نالخطاب الوارد هن بنك باركليز 
لآأولاد دورش والمقدم من المدعى ليذ كرفيه ثىء 
عن الآخير اطلاقاوانهذ الى ب كد عنثهبالقانون 
فى الظاهر أضاف فيهاسم جر جر جوره ببرولستو 
بقل الرصاص بعبارات واضحة لا تجعل ممالا 
للشك فى أتها اضيفت بعد ذلك . 

د ومن حيث أله متى تقر رذلكوان التحويل 
صل للبدعى بعد ميعاد الاسة-قاق وان هذا 
قدمه لكى يظبره فى شكل التحويل الصحيح مع 
عليه بذلك عبثا منه يكون التحويل حاصلا القيض 
عليه أن يتدسك فى مواجبته بكافة الدفوع الى 
بق لله التمسك ببا فى مواجبة المستفيد السند 
ومنها الوفاء بأو أعدمن دفع لقيمة السند أوحصول 
مقاصة مع المستفيد أو ابراء أو استبدال دين 
بخيره وخلافه 3 

درمن حيث أن الثابت من الورقةالرقيمة + نوفير 
سنة 1489 الموقع عليبا بامضاء المستفيذ الأاصبل 
أباتخالص مع المدعى عله على جملة مبالغ دن 
بينها المبلغ المرفوع به الدعوى وذلك باستلامه 
من المدعى عليه جزء! منها وتنازله عن الباق وهذه 
الورقة تعشير ديجة على المدع 5 

دوهن حيث أنه والخالة هذه تسكون دعوى 
المدعى على غير حق ويتعين رفطها . 

( قضية جورج جرجوره ضد خمد متصور غالى رقم ٠١64‏ 
سنة ٠و١‏ رئاسة حضرة القاضى تمد على راتب ) 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 
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#كمة مصر التجارية الجرئية الآهلية 
م؟ مارس ساة 144٠‏ 
1 وزير العدل . حقّه فى انشا, مام جزثية : 
»م ل محالم جرئية . تحديد مركرها . معتاه 
رع م دقوع . اختصاص نو عى ا معثاه ومداة ء 
مى تعلق بالنظام العام ٠‏ #ديرة 
هس عا يم نجارية . تعتبر محا كم استثنائية. مخصيصها 
لظر قضايا معينة. فصلبا فىقضايا مدنة أو جنائية . عدم جو ازه 
١‏ س عاك مدنية . فصلبا فى قضايا تجارية . ليس من 


النظام العام 
اه حا م تجارية ٠‏ هدى اختصاصبا بنظر السندات 
بحت الاذن ٠‏ َ 
المادىء القانونية 


1 الوؤى الحقانة تطنفا لنصن "اماج 
الثانية من لانحة ثريب لمحا م الأهلية الصادر 
بها الآمر العالى الرقيم 16 بونيه سنة مجرم؛ 
والمعدلة بالقانون رقم ه الصادر فى ؟١‏ فبرابر 
سنة 14.9 الحق فى إنشاء محام جرئية فى 
دائرة اختصاص كل محكمة من المحا م 
الابتدائيةوفى تحديد مركزهاومدىاختصاصبا 
إذا دأى أن صالم العمل يقتضى ذلك 

؟ - أن تحديد مركز المحا م الجرئية 
معناه تحديد المنازعات الى تنظرها المحمكة 
الجرئية بالنسبة لمركز القضية أما تحديد دائرة 
اختصاصها والمقصو دنه قصر المنازعات الى 
تدخلفى وظيفتها بالنسبة لنوع القضية سواء 
أكانت هذه المنازءات مدنية أو تجحارية 

“ولو أن ظاهر نص المادة م٠‏ 
مرأفعات تقول بأن الدفوع الخاصة بنوع . 
القضية لا يتعلق بالنظام العام بل بالأخصام 
أنفسهم ان شاءوا مسكوا بهاوان رغيوا عداو 


العدد العاشر انيت 


عنها صراحة أو ضمنا إلا أن المستفاد منروح 
المشرع ونصوص قانون المرافعات أنه يقصد 
بالاختصاص النوعى ذلك الاختصاص المتعاق 
بمقدار الدعوى و بنوعمعيزمن القضاءلا' يتعاق 
الفصل فيا بالنظام العام المعمول به أمامها أم 
م يتعلق ه أولاء لآن الاخذ بظاهر هذا 
العى وق هله عقر امه الاعسسامن 
رأساً عل عقب ومكن المتخاصين منالتلاعب 
القضاء ولسسييره حسب رعبتهم الآأمر الذى 
ينزه عنه المشرع والذى شاقض الغرض 
الأساسى من قواعد الااختصاص وتوزيع 
درجاته وأنواعه ويتاق مع النظام العام 
والقانون والاجراءات الداخلية للحا كدثانياء 
لآن نفس المشرع ذكر فى مواضع متعددة فى 
فانون المرافعات عبارة الاختصاص النوعى 
وأورد فى ذلك حالات معينة لا يمس تعدى 
الاختصاص فببا النظام العام مما يستفاد منه 
أنه يقصد من عبارة المادة ١+‏ من قانون 
المرافعات ذلك النوع من الاختصاص الذى 
لايتعارض تجاوزه مع النظام العام « ثالثا » 
كون المشرع نص بعد ذلك على الاختصاص 
بالنسية لوظائف الحا م المنصوص عنه ى 
المادتين 16و١١‏ من لانئحة ترتيب الحام 
الأهلية واعتبر تحاوزه من النظام العام ليس 
معناه أن كل اختصاص نوعى ليس من اانظام 
العام وأن جميع الدفوع بعدم الاختصاص 
النوعى لا تعتير مر النظام العام حتى ولو 
تعارضت مع النظام العام وتناهتمع الأصول 
والقواعد والاجراءاتالمعمول بها أمام أنحا كم 

ب إن عدم الاختصاص الاوعىالذى 


السئة العشرون الا 


يمس النظام العام لا سل نحت حصرومتروك 
أهره لتقدير اجام فاذا رأتالمحكة المنظورة 
أمامها القضية ان الفصل فى هذا التوع من 
القضايا فه تجاوز لحدود سالطتبا وتعارض 
للنظام المعمول به أمام المحاك فلها أن تعتبره 
من النظام العام وتقطضى لعدم اختصاصبها 
وأن الاختصاص النوعى للبحا > الاستثنائية 
والخاصة بنظر نوع معين من القضايا بطريق 
الاستثناءيتعاق بالنظامالعام المعمول بموخالفته 
تمس النظام وتخول المحام الحك يعدم 
اختصاصبا من تلقاء نفسها 
همه - إن المحاكم التجارية هى مرمات 
قضائية اسكثنائية ضة خصصت الفصل فى 
قضايا معينة تعلق بمنازعات خاصة حددها 
القاثون فلا يجوز لما أن تتعدى اختصاصبا 
وتفصل فى قضايا أخرى مدنية أو جنائية ناذأ 
رفعت دعوى أماميا م هذا القبيل كانت غير 
مختصة بنظرها اختصاصاً يتعاق بالنظام العام 
| ويتعين عليها الحك بعدم اختصاصها 
5 - على العكس من ذلك فان عدم 
اختصاص المحام المدنية فى فظر المنازمات 
التتجاربة ليس مر. النظام العام بل عدم 
اختصاصها نسسى جوز للأاخصام عدم القسك 
بهم لا يجوز للسحكمة القضاءه من تلقاء نفسبا 
ولو أن الرأى السائدلليحا كامختلطة 
هو اختصاص الحاك التجارية بنظر المسندات 
نح تإذنحى ولوكان المدين فيها غير تاجر 
أوكان تاجراً وتعاقد بسند مدتى اعتهاداً على 
أن المشرع نص عل السندات تحت إذن ضن 
العقود التجارية وارتكانا على الدليل المكسى 


المستفاد من نص الأدتين ١١4‏ و4١‏ تجارى 


ف 


١1415 
مختلط . إلا أنهذهانحكمة ترىعكس ذلك وأنه | أن يكون من أمضاها أوختم عليها تاجراً‎ 
يشترط فى اختصاص الحا كالتجارية ف النظرفى | الثانبة - أن يكون تحريرها ترتب على‎ 


العدد العاشر ‏ السنة العشرون 


دعا وىالسنداتك>ت إذنتوافر إخدىحالتين : 
«الأول:أنيكو نالمدين فباتاجراً أوأنتكون 
المعاملة المترتب علببا تجارية «الثانية » أنتتعلق 
بعمل تجارى بصرف النظر عن صفةالمدينفيها 
للا'سباب الآتية : () تختص انحا م التجارية 
طبهًا للبادة الأول من قانون التجارة اللاتلط 
فى نظر نوعين من المتصومات - الأول 
المفيؤمات. اللقة بالمقرية والناملوت بن 
التجار الثانى. الخصومات المتعلقة بالأعمال 
النجارية الحاصلة من أى افسان كان (م) ل 
تنص المواد «وموووموه تحارى مختاط الى 
عددت الاعمال التجاريةعل اعتبار السندات 
تحت إذن عملاتجاريا (م) لآن نص المادة>ور 
جارى عتاط المقابلة للبادة 8م نجارى آهل 
ل يذكر سيآ عن الاختصاص كا لم بقرر بأن 
اأمندات نحت إذن تعتبر عملا تجاريا بطبيعته 
كالكببيالات () لآن نص المادة الثامنة من 
قانون التجارة الختلط يشير إلى أن مشرع 
القازون يرى أله بجحوار الكمبيالاتاتىتعتر 
عملا تجاريا يوجد نوع آخر من الآوراق 
التجارية وهو السندات تحت إذن وبأن هذا 
النوع ثارة يكون دنا وتارة أخرىق كون 
تجاريا ويحكون مدنا إذا تعلق بسند مدق 
وتجاريا بالمكس (ه) يشترط لاعتبارالسندات 
تحت إذن عملا تجاريا طبقا لنص المادة الثانية 
من قانون التجارة اللأهل والتى لا مثيل لا فى 
الختلط توافر إحدى حالتين ‏ الأوللى ‏ 


معاملات تجارية (1 ) لا يمكن أمام صريح 
النص قياس حالة السندات تحت إذن على حالة 
الكمبيالات واعتبارها فى جميع الأحوال 
عملا تجاريا (/ا) كون القانون ذكر السندات 
تحت إذن ضمن الأأوراق والعقود التجار,ة فى 
الفصلالثا لثمن البابالثانىمن القانون التجارى 
الختاط وفى الفصل السابع من الباب الثانى من 
| القانون الاتجارى الأهل لا يغير هن طبيعة 
هذه السنداتوجعلبا فعداد الآعما لالتجارية 
بطبيعتها الموصوفة على سبيل الحصر فالمادة 
؟ من القانون التجارى 
72 


دهن حيث 9 وقائع القضية تتحصل فى أن 


المدعى عليه وهو غير تاجر اشترى من المدعى 
داديو لاستعاله الخاص بثمن معين واتفق على 
دفعه على اقساط كل قسط .ه قرشا تحرر بها 
سندات نحت اذن التاجر ولتأخر المدعى عليه فى 
ثلاث اقساط رفع عليه المدعى الدعوى الحالية 
| وطلبالكم عليه بالزامهمباخ ١6.‏ قرشاوار:.كن 
في اثيات دعواه الى ثلاث سندات تحت اذن 
رقيمة مم مارش سنة وه موقع علها بأمضاء 
المدعى عليه ودفع الخاضر عن الآخير فى الجلسة 
بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى 
نه تمن معاي عذاية بالية 4 وود هل 
ذلك الحاضر عن المدعى بأن المحكمة التجارية 
تخنص بنظر السندات تحت اذن حيّ لو كانت 
المعاملة التى لض نتهامدنية والمدءن بالستدغي ر اجر . 


دوهن حيث أن مدارالبحث في الدعوىيدور 


أاعدد العاشر ‏ السنة العشرون 


حول الأمورر الأرلعة الآئنة : الآمر الأول 3-5 
القرار الصادر بانشاء الحكمة التجارية الجرئية 
وهل صدر مطابقاللقانون أملا ومدىاختصاص 
عذها حكمة الثاتى _طبيعةو نوع عدم اختصاص 
الكمة التجارية بنظر المنازعات التجارية وهل 
هو مطلق ويتعلق بالنظام العام أم نسى تعلق 
بالخصوم اتفسهم ‏ الثالك ‏ الشروط الواجب 
توافرها في اختصاص المحكمءة التجارية الأهليةفى 
الدعاوى المتعلقة سندات حت اذن - الرابع - 
مى يعتدر السند تحت اذن عملا تجاريا فى قانون 
التجارة الآهلى 1 

0 ومن حي ث أنه عن الام ر الأول فالثايت من 
مطالحة القرار الوزارى الصادر في اول قبرابر 
سنة . ١44‏ بانشاء الحكمة التجارية الجرئية انه 
صدر بعد الاطلاع على المادة الثامئة من لانحة 
ترتيب اناكم الآهلية الصادر بها الآمر العالى 
الرقم ١4‏ يونيو سنة ١81‏ ومعدلةبالقاتونرقم 
ه الصادر فى ١6»‏ قبراير سئة .٠و1‏ 

هومن حيث أن المادة الثامنة من اللانحة 
الذكورة والتى لا نظير لما فى اللانحة المختاطة 
تقول ه تشككل فى دائرة اختصاص كل من انحا كم 
الابتدائية مام جرئية بحدد عددها ومركزها 
ودائرةاختصاصبا بقرار يصدرمنناظر الحقانية» 

«وهن حيث أن المستفاد من هذه المادة ان 
القانون خخول لوزير العدل الحق فى الشاء محا كيم 
جرئية في دائرة اختصاص كل محكمة من الحا كم 
الابتدائية وفى تحديد مر كرها ومدى اختصاصها 
اذا رأى أن صاطم العمل يقتضى ذلك , 

«ومن حيثان تحديد مركر احا ؟ الجرئية التى 
يشما الوزير معناه تحديد المنازعاتالتى تنظرها 
المحكمةالجزئية بالفسةا ركز القضيةاما تحديد دائرة 


اختصاصبها فالمقصود حصر الاازعات الى تدخل ْ 


المنازعات مدنيةأوتجارية 


/1 ا 


وومن حيث أنه لا يعترض عللى ذلك بأن 
تحديد دايرة اختصاصرا مقصور عل تحديد 
الاختصاص المر كزى فةط اولا ‏ لصراحة نص 
لمادة الثامنة من لائحة ترتيب الاك الأهلية 
والتى تعطى الساطة لوزير العدل فى تحديد مركز 
المحكمة الجرئية التّى بنثئها وفى تحديد داترة 
اختصاصها ‏ ثانيا ‏ لوجودفارق بينالاخنصاص 
بالسبة للمركز أى اركر القضيةو بي نالاختصاص 
المتعاق بوظيفة احكمة والذى عبر عنه القانون 
فى المادة المذكورة بعارة دائرة الاختصاص 
ثالثا ‏ لآن القانون لو كان برمى هن ذلك التمحديد 
المركرىفقطلا كاز بعبارةيحددعددهاوءر كزها 
فقط دون ذكر عبارة و وداتئرة اختصاصباء 
رابءا ‏ مما يو كد ذلك وان القانون يعنى من 
عبارة مركر الماك الاختصاص المركرى فقط 
أى المتعاق بمركز القضية وانه يقصد من عبارة 
دائرة الاختصاص الاختصاص الخاص بوظيفة 
امحكنة ونوع القضية اذ ان ثانون المرافعات نص 
فى الباب الثانى من الكتاب الآول تحت عنوان 
فى رفع الدعوى وفى اختصاص الحام بالنبة 
مرك ماعن القواعد البى يجب توافرهالاختصاص 
احكمة مركزيا بنظر الدعوى نما ينص فى الباب 
الأول منه عن اللا<رال والقواعد الواجب 
توافرهالاختصاص نحا ؟ بالنسبة لموضوع القضية 
و أهميتهامما يستفادمنهانهيعنى بالاختصاص الم ركزى 
الاختصاص المتعاق يمركر القضية الذى يختلف 
عنه الاختصاص النوعى والخاص بنوع القضايا 
التى تطرح امام الحكمة وقيمتها وهو الذى عير 
عنه المشرع بدائرة الاختصاص 5 قررما . 

د ومن حيث أنه متى تقرر ذلك يكورت 
القرار الصادر من وزارة العدل بانشاء المحكمة 
التجارية الجرئية حصل صححا وف دائرة 
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اختصاص وزير العدل الخول له طلقا للقانون 


ويكون لللحكمة المذكورة الحق فى الفصل فى 
المنازعات التجارية التى حددهاالقرار المذكور 
فقط دوت المازعات الاخرى مدية كانت 
أم جنائية 
دوهن حيث أنه عن اللآمر الثاتى فلو ان 
ظاهر نصالمادة مم١‏ مرافعات تقول بأنالدفوع 
الخاصة بنوع القضية لا تتعاق بالنظام العام بل 
بالأخصام انفسهم ان شاءوا تمسكوا بها وان 
رغنوا عدلوا عنبا صراحة أو ضمنا يعدم ابدانها 
قبل ما عداها من أوجه الدفوع الآخرى وقبل 
ابداءاقوال او طلباتختامية متعلقة بأصلالدعوى 
إلاان المستفاد من روح المشرع ونصوص 
قاثون المرافعات انه يقصد بالاختصاص النوعى 
ذلك الاختصاص المتعاق بمقدار الدعوى وبنوع 
معين من القضايا لا يتعاق الفصل فها بالنظام 
العام لا الاختتصاص النوعىللمحاك أيا كانسواء 
تعاق بالنظام المعمول به امامها أم ل يتعاق . 
اولا ‏ لأن الاخذ بظاهر هذا النص يترتب 
عليه قلب لقواعد الاختصاص رأسا على عقب 
و؟>كن المتخاصمين من التلاعب بالقضاء وآسييره 
بحسب رغيتهم وأرادتهم فيمكنهم مثلا رفع 
دعوى مدنية أمام حكمة الجنايات أورفعدعوى 
قيمتها ضثيلة امام حكمة الاستئنافى الآمر الذنى 
يتنذه عنه المشرع والذى يثافض الغرض الاسامى 
هن قوأعد الاختصاصوتوزيع درجاتهو انواعه 
ويقنافى مع النظام العام والقانون والاجراءات 
الداخلية للبحا كم 
#انيا لان تفس المشر عذكرؤهمو اضع متعددةق 
قأنون المرافعاتعبارة الاختصاص النوعى و أورد 
فى ذلك حالات معيئةلابمس تعدى الاختصاص فيها 
النظام العام ممايستفادمه أنهيقصدمن عبارة المادة 


العدد العام -السئةالعشرونْ 


مرافعات ذلك التوع من الاختصاص الذى 
لايتعارض نجاوزه مع النظامالعام ثالثا - كون 
المشرع نص بعد ذلك على الاختصاص بالنسبة 
لوظائف احا كم الانصوص عنه فى المأدئين ١6‏ 
و+؛ من لائحة ترتيب المحا؟ الأهلية واعتير 
تجاوزه من النظام العام ليس معناه ان كل 
اختصاص نوعى ليس من النظام العام وأنجميع 
الدفوع بعدم الاختصاص النوعى لا يعتير من 
النظام العام حتى ولو تعارضت مع النظام العام 
فعلاوتنافت معالااصول والقُواعد والاجراءات 
المعمول بها امام اناكم والتى اعتيرها المشرع فى 
مواضع أخرى من النظام العام كالدفوع .بعسدم 
اختصاص الها 1 الجنائية بنظر دعوى مدنية او 
بعدم اختصاص حكمة الجنيح بنظر قضية جنائية 
أو بعدم اختصاص المحكمة المدنية فى نظر قضية 
جنائية أو يعدم اختصاص حكمة الاستئناف فى 
نظ قضية قيمتها ٠م‏ قرشا مثلا . ١‏ 
« ومن حيث أن عدم الاختصاص النوعى 
الذى مس النظام العسام لايدخل نحت حصر 
ومتروك أمره لتقدير انحام فاذا رأت المحمكية 
المنظورة أمامبا القضية أن الفصل فى هذا النوع 
من القضايا فيه تجاوز لحدود ساطتها وله.ارض 
للنظام المعمول به أمام انحا ك فلبا أن تعتبره من 
النظام العام وتقضى بعدم اختصاصبها بنظره هن 
تلقاء نفسبا ( يرأجع فى ذلك تعليقات سيرى 
وجليرت على المادة !1/٠‏ من قاثون المرافعات 
الفرنسى نبذة +ومابعدها.) 
1112110 عمم لق عع لعاعم ررزمعمز :1 
ناك 25 كال 016 بعأوع5 ندل لمعامع'ه عن 


ألا 1321816 عمبائل أذتدد أدع [ومبرطتمط من 
1ك 5 06 1015 أو 131116 و5 06 


(ويراجع حكم النقض الفرنسىقى 4 قبراير 
سنة 144 مجموعة سيرى والباند كنت بره جزء . 


العدد العائر -- السنة العشرون 


أول ص + م5 ودواى ف ١٠يونيوسنةنم١‏ 
سيريهم”؟ جزء !ا ص 510+ ) 

« ومن حيث أ نْالاختصاص النوعى الاك 
الاستئنائية والخاص بنظر نوع معين من القضايا 
بظريق الاستثناء يتعاق بالنظام العام المعمول به 
وعخالفته تمس النظام وتخول لليحاكم الحكم 
بعدم اختصاصما من تلقاء نقسما 

ه ومن حيث أن الحا كم النجارية هى جرات 
قضائية استثنائية محضة مخصصت للفصل فى قُضايا 
معينة تتعلق منازعات خاصة حددها الغانون 
فلا يجوز ا أن تتمدى اختصاصبا وتفصل في 
قضايا أخرى مدنة أو جتائية مثلا فاذا رفعت 
أمامبا دعوى من هذا القبيل كانت غير مختصة 
بنظر ها اختصأصايتعاق بالنظام العام ويتعين علها 
لكك وهر السام قن طلقاة عتديا وزيز 
فى ذلك تعليقاتسيرى وجليرت على المادة 11/٠.‏ 
مرافعات نبذة ١0/‏ ) 


0 ”لاطت عل ععتزعاعم رمعم[ 

116 عتنائل عماتد ددم كلامم ععرع تطرمةء 

0506نم عماة أناغم أع عنااموطة أوع عاثراء 
.أعممة صع 1015 عع أتوع؟م 12 0111م 


( يراجع ايضا حكم النقض الفرسى فى + 
يوليو سنة :م١‏ مجموعة سيريه 6ه جزءاص 
وذنا وباريس فى و؟ أغسطس سنة وولما 
الباند كت 4ه جزء لص 510 وليون كان ورباو 
أجارى جزء٠‏ نبذة 1مم) 

د.ومن حي ااهل المكن من .ذلك فان 
عدم اختصاص انحا كم المدنية فينظر المنازءات 
الغجارية ليس من النظام العام بلعدم اخختصاصها 
نسى يجوز للاخصام عدم القسك به كالايجوز 
السك ةالتضاء يدام تلتاء تسيا والننيب ؤذلك 
أن انحا كم المدنية هى محاكم أصلية بخلاف 
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الحا كم التجارية( براجع فى ذلك سير به وجليرت 


على المادة .نا مراقداتنيذة 1م) 


لقع امتلزمء 5ع ةلله دعا عداعنم] أآنان عء مط 
6 أوعء عع1زعل الام 5اكلاة 5[ رمعلوء 
101110617 "1 عنان 1131115 7زمعع] الأمم 
ع[و5تاة كقح أوع'م وعاأياك عسستقصساطات 5ع0 
ألان 006 5تلاع'9ة3] لل 31115ع]201111116 65[ 
عأقأء"علنتلنمكه تانوتاء تل أسسز 15[ أأطقاة أوع 
51 1116اقع 71 ]5011 15أأة ع110722ع1 تزر1ك/016)11] 
5 ألع13110لاع0 ع3 قله معمملعء “رأمنلج 
.| علأسلائة أمكمع" عناعا 


(واستئناف مختاط فى/11 ديسمبر سنة لاوا 
المجموعة ؤه ص م4) 

«ومن عيث انه عن اللآمر الثالث ولو أن 
الرأى السائد في الحا كم الختلطة هو اختصاص 
انحا كم التجارية بنظر السئدات نحت أذن حتى 
ولوكانالمدينفها غير تاجراو كانتاجراً وتعاقت 
يسبب مدل وازبك ووبنقه أعتادا علىأن المشرع 
نص عل السندات نحت اذنضه ن العقود التجارية 
وارتكانا على الدليل العكسى المستفاد من نص 
المادتين غ1١‏ و ١9:‏ تجارىمختلط اللتين تنصان 
على أن الكمبيالات والسندات تحت اذن الى 
يوقع علبها أو تحول أو تقيل من نساء أو بنات 
أو مزارعين وطنيين لانعتبر عملا تجاريابالنبة 
لممما ستفاد منهبالدليل المضاد "وعواصمه و“ 
أن ماعدا ذلك من الكمبيالاتوالسندات”حت 
اذن تعتبر عملا تجاريا الا اننا نزي عكس ذلك 
وانه يشترط فى اختصاص احا كم التجارية في 
النظر فى دعاوى السندات تحت اذن:وافر أحدى 
حالتين الاولت أن يكون المدين فها تاجرأ 
وأن تتكون المعاملةالمترتب عليا تجارية والثانية 
أن تتعلق بعمل تجارى بصرف النظار عن عبفة 
المدين فها وذلك للا 'سياب الاياء 

أولا ‏ تختصر الحا كم التجارية طبقا أنص 


نسم ان 4 لسسمر 
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المادة الأول من قانون التجارة الختالط بنظر 
وعينمنالخصومات :النوع الأول الخصومات 
المتعلقة بالمقودو المعاملات بين ١‏ بين التجار والمنسسين 
والصيارقف والنوع الثانى - الخصومات المتعلقة 
بالاعمال التجارية حجان الام من أى انسان كان 

ثانيا لم27 نص المواد«وزوةوهو: تجارى 
مختلط الى عددت الاعمال التجاريةعلى اعثبار 
السنداتتحت اذنعملا تجار يامن تلقاءنفسبا 5 
هو اطيال فى الكمبيالات 

ثالنا ‏ لآننص المادة> و ؟ تجارى مختاط اما بله 
لنعسالمادة نم ١‏ تجارى أهلى الذىينص عل الما لات 
الى تتساوى فبها السنداتءتجتاذن بالكمبيالات 
ليذ كرشيئاعن ,الاختصاص #والويقرر بان السئدات 
تحت اذن تعتي رهملا تجاريا بطبيعته كا لكمبيالات 
رابحا - لإآن نص المادة الثامنة من قانون التجارة 
اتلك والذى يقول بان السندات الممضأة من 
تاجر أو مشتغل بادارة أموال عمومية تستبر اما 
متعلقة تعارته مالم يكن مبينا فها سبب آخر 
شير الى أن مشرع القاثون يرى باأنه بجوار 
الكميالات الى تعتير عملا تجاريا من نفسما 
بود نوع آخر مر#1 الأآوراق التجارية 
عمجم عل ؤاءلاء وهو السندات نح 
اذن وبأن هذا النوع عن اللأوراق ثأرة يسكون 
مدنيأ رع يكون تجاريا ويكون مدنيا اذا 
تعلق يسبب مدلى وتجاريا اذاتصٌمن سببا تجاريا 
أو إذا توقم عليهمن تاجراللهم الا إذا قام الدليلي 
هذه الدالة الاخيرة على العمكس وانهعنعمل مدى 

خامسا ‏ علاوةعلى الاسباب #1 قدمة 
فانهيشترط لاعتبار السندات نحت اذن عملا تجاريا 
طق صن المأدة الثانية من لع 7 م 


0 


العدد العاشر 00 السنة العشرون 


امضاها أوختم علبا تاجر أوان يكون تحريرهأ 
مترتبا على معاملات تجارية وفى الحالة الاولى 
تعتير السندات تحث أؤن عملا تجار ياحتى بقامالدليل 
عبلعكس ذلك أى أن أمضاء التاجر علها يعتر 
قرينةقانونيةغير قاطعة عل |: لم|انشئت لعمل ا 
حتى يشت من له مصلحة فى ذلك انها غير ذلك 
سادسا . أله ل مار. نت أمام صريح 

النص قياس حالة ال.ئدات حت اذن على حالة 
الكمبيالات واعتبارها س فى جميع الاحوال 
عملا تجاريا كما هو الخال فى الكمبيالات وال 
ينص القانون صراحة على اعتبارها عملا تجاريا 
أيا يا كان أولوالشأن فيهاوسوا «من أمضى عليهاناجراو و 
غير تاجر أو تعلقت بمعاملات تجازية أو مدنية 

سابعا ل كون القانون ذكر العدات 
تحت اذن ضمن الأوراق والعقود التجارية فى 
الفصل الثالث م نالياب الثانى من القانو ن التجارى 
الختلط وفى الفصل السابع من الياب الثاتى من 
قانون التجارة الأهلى لابغير من طبيعة هذه 
السندات و يجعابا فىعدادالاعمال التججارية بطبيعتها 
ا موصوفة على سبيل الخدر فى المادة ؟ مئقانون 
التجارة الأدل وف المواد م وي وهو من 
قانوز التجارة المحتاط مما يؤكد ذلك أن المادة 
8 تجارى أهل الخاصة بسقوط الهوفي الدعرى 
فيموادالآاو رأ قالتجاريةاشترطت لتطبيقبافى حالة 
السندات تحت اذنان تعتير الأخيرة عملا تجاريا 

وحيث الدبسيم اللفظ ه دلد عرى متعلقة 
بالكمبيالات أو السئدات القى تحت أذن وتعتر 
عملا تجارياء 

دومنحيث أنه والالة هذه يكو ن السئد تحثك 
اذن الرة 3 0 متضمن عملا تجاريا 
غير تأجر تكون هذه 


العدد العأشر 


المكمةغ غير مختصة نظ ر الدعورى 0 وبكونالدفع 
على حقو تأخذ به ال مححكمة 


) قضية انطو نيو سمندى أفندى إصفتهو حطر عنها لا ستاذ 
فؤاد وامف صد ملاك افندى عد املاك رقم باوج كه 
:وا رثامة حضرة الفاضى ممدعلى راتب) 

515 
عكمة مصر التجارية الجرئية الأهلية 
اريل سنة ١46.‏ 
بروتستو عدم الدفع , أثره فى توقيع الحجر الحجر التحفظى 
الميدأ القانونى 
اختلف الشراح وعلياء القانون وأحكام 

القضاء فى أثر بروتستو عدم الدفع الذىيتخذ 
تمبيداً لتوقيع الحجز التحفظ عل منقولات 
وبضائع المدين التاجر . فرأى البعض انه يحب 
لذلك أن يتخذ البروتستو فى اليوم التالى 
لتاريخ الاستحقاق . وراى البعض الآخر انه 
يجوز نوقيع الحجز التحفظى حتى ولو اتخذ 
وأد لكل فريق حججه وأسانيده القانونية . 
غير أنه بحب التفريق بين حالتين : (الاولى) 
طلب توقيع الحجز التحفظى على منقولات 
وبضائع المسحوب. عليه الككبيالة القابل 
لها أو المدينالاصلفالستدتحت الاذنأو 
ضما مهما (الثائية) طلب تو قبع الحجز التحفظى 
على منقولات وبضائع الساحب للك رالةأو 
المظبرين أو الضنان للساحب 
أو لعنيان ف / سندات يحت الاذذ 


ت اله الشررن 


أو المظور ين ْ 
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المسففل: رمن[ اد ارولو راان 
تارخه لاحقا ايعاد الاستحقاق . ولا يوز 
ذلك فى الحالة الثائية إلا بعد إجراءبروتستو 
عدم الدفع فى الميعاد ثم إعلانه للنطالوب 
الحجز عليه ورقع دعوى الضيان ف المعاد 
المتصوض عليه فى:القانونَ 

لمر 
ومن حيث أن المدعى يطلب الحك بالزام 
المدعى عليه بأنيدفع له مبلغ ١٠6‏ ملماو: و جنيها 
من ذللك مبلغ لال ملم و ؛4جنيبا أصل الدين 
والباق مصاريف بروتسةو وارتسكن فى اثبات 
عورا إل عن تعداف قن اذند اول قاور 
موقع لبها بمضاء المدغى عليه وإل بروتستو 
عدم الدفع رقم 1١‏ نوفير سنة و"اة او فبراير 
سئه .)681ؤا. 

و وحيث أن الحاضر عن المدعى عليه أثر 
بمديوئيته لللدعى في مبلغ هوم مليا ولام جنيبأ 
فقط واستند فى اثيات دفاعه لكشف حساب 
مرسل له من المدعى رقم 4م ينابر ممنة ٠‏ 4و١‏ 
مذ كور فيه ذلك وإلى خطاب مرسل اليه أيضا 
فى نفس التاريخ يطلب فيه المدعى عليه هذا 
المبلغ الآخير . 

د وحيث أنه واضح من مطالعة مسئندات 
المدعى أن كشرف الساب الذىيتمسك به المدعى 
عليه بالمبالغ الحالة والتى كانت مستحقة فى ذمته 
وقت تحريره وأنه عقب ذلك وفى ه فبراير 
سنة +18 استحق عليهمباغ .1 قرشا بموجءب 
مدال نحت اذنه رقبعه؟ فبراير سنة وم١‏ وان 
قيمة هذأ المند لم تدخل ف الحساب المعمول فى 

يناير سنة ٠‏ 018 لانها لم تكن واجبة الدفع وقنرا 


١ 


وباضافةهذا المبلغ للببلغ الواردفي كش ف الحساب 
يكون الجموع ١٠١‏ ملما و 4 جنيها من ذلك 
دسم ملماو ؛ و جنيبا أص ل الدين والراقمصاريف 
رورعز و#صيل وهو المطلوب أخيرا . 

وومن حيث انه والحالة هذه تكون دعوى 
المدتى على حق ويتعين الحم له بالمبلغ الذى 
يطالب به . 

د ومن حيثانهعن طلب تثبيت الحجز فالثابت 
من مطالعة مستندات المدعى انه أجرى .رولستو 
عدم الدفع عن سندين نحت اذنه ‏ البرولستو 
الأول حصل بتارم ه فبراير منة 144٠‏ عن 
سئد نحت أذن مبلخ 6ب قرشأ يستحق الدقم 
فى ه فبراير سنة .144 أى فى اليوم النالى لتاريخ 
الاستحقاق . والبروتستو الثاتى حصل فى ١4‏ 
وقبر سنة ١9#‏ عن سند تحت أذن بمبلغ 
ه جنيبات يستدق الدفع فى ه نوشير سنة ١584‏ 
أى بعد تاريخ الاستحقاق بأحد عشر يومأ وصدر 
الآمر بتوقيع الحجز عن الباغين المذ كورين 
ومدار البحث يدور الان <ول ما إذا كان الآمر 
الصادر فى الحجز حصل ححا وجب الحم 
تبيتة فيا يختص بقيءة السند الذى يستحق الدفع 
فى ه نوشر سنة 6188| من عدمه . 

«ومن حيث ارب الشراح وعلءاء القانون 
وأحكام الحا م الختلطة والآاهلية اختلفوا فى شرح 
النص الوارد ف المادة ونه مرافعات أهل و؛ بن 

. #تاط الخاص بير وتستو عدم الدفع الذى يعمل 
'عن الكمبيالة أو السند تحت إذن تمبيدا لتوقيع 
الحجز التحفظى على منقولات وبضائع المدين 
الناجرحيث قال البعض بأن نص قائون المرافعات 
لا امسوع باجراء حجز نحفظى على منقولات 
وبضائع المدين التاجر إلا بعد عمل برولستو عدم 
الدفع ف أليوم التالي ليوم الاستحقاق وحجته قى 


العدد العاشر ‏ السنة العشرون 


ذلك أولا ‏ ان عبارة دفى الاجلءالواردة 
عقب برولستو عدم الدفع فى نص المادتين 16> 
مرافعات أهل و غ7 مختلط معطوفة على كلة 
البروتستو ‏ ثانا ان حق توقيع الحجز 
التحفظى على منقو لات المدين التاجر بدون سند 
تتفيذى هو حق استثنائى #ض لا يجوز اعطائه 
فى غير الاحوال المنتصوص عنبا فى المادتين م/1> 
«درافعات أهلى و 4 مغختلط بغير نفرقة أو تمييذ 
نالأشخاص المطلوبتوقبع الحجز على يضائعيم 
سواء أكانوا مسحوبا عليبم الكببيالة أو ساحبين 
لها أو مظمرءن أوضامنين أو كانوا مدينين بالسند 
نحت إذن أو مظبرين له أو ضامئين وان القانون 
لا يسمح لخامل السند فى طلب اجراء الحجز 
إلا إذا أجرى بروتستو عدم الدفع ٠‏ وبما ان 
برولستو عدم الدفع بحسب تعر يفهفى نص المادتين 
9ب تجارى أهللى: و ١59‏ تجارى مختاط هو 
أعلان عن يد محضر يعمل ف اليوم التالى ليوم 
الاستحقاق أو فى اليوم الذى يليه إذا صادف 
اليوم التالى عطلة فكل بروتستو عدم الدفع يعمل 
بعد ذلك لا يعتير بر ولستو ولا ينتج أثرا قانونياً 
ثالثا ‏ عمل البرونستو هواجراء لازم وضرورى 
وإف عدم مراعاة المواعيد التى نص عليبا 
القانون فى اجرائه يترتب عله بطلانه وسقوطه 
فاما هنأك بروتستو طبقا للقانون أولا وبأن 
القانون لا جين التحايل عبلى نصوصه 

رابعا_أن نصالمادة 4٠‏ رتجارىفر سىىتقابل 
نص المادةم- اتجارى مختاط ويتحدمعدق عبازاته 
وبأن عدم الدفع بحب اثياته بواسطة بر ولستو 
عدم الدفع ف اليوم التالى ليوم الاستدفاق ونأ 
عدم مراعاة ذلك يترتب عليه سقوط اق فى 
أى دعوى ضمان برفعها حامل السند تحت إذن 
أو الكمبرالة وينكأ عنه ضياع كل قيمة قانونية 


للروتستو وبأن أحكام القضاء الفرنمى تفضى 
ببطلان كل بروآستو يعمل قبل أو بعد الميعاد 
الذى ينص عليه القانون حتى ولو كان الاختلاف 
فى الممعاد لا يتعدى بعض ساعات ويقول 
البعض الآخر بتكس ذلك وبأنه يجوز اجراء 
الحجز التحفظى وحتى ولو حمل .رولستو عدم 
الدفع بعد اليوم التالى ليوم الاسستحقاق 
للا سباب الانية : 

اولا - ان عبارةه ف الأجل» الواردة عقب 
برونستو عدم الدفع معطوفةعل عبار تعدمالدفع 
لا على كلية ديرو لستوء 

ثانا لحامل الكبالة أو السند تحت اذن 
الق فى الرجوع على المسحوب عليه الكببالة 
القايل لها أوعل المدين بالستدتحت اذنو مطالبتهما 
بالمبلغ الوارد بها بغير اجراء يوستو بخلاف 
الحال فما يختص برجوعه على الساحب لكمالة 
أو المظبر له أو الدائن فى السند فان القانورتف 
يشترط اذلك اجراء بر وتستوعدمالدفع فيالميعاد 
واعلان دؤلاء 3 ثم يرفع الدعرى علبهما فى 
ميعاد خمسة عشر يوما وإلاسقط حقه وعلىذلك 
فليس من |اضرورى توقيع الحجز على منقولاات 
وبضائع المدين المسحوب عليه فى كبيالة أوبسئد 
تحت اذن أن يعمل البروتستو فى اليوم ا#الى 
لتاريخ الاستحقاق بل يحوز اجراء الحجز حتى 
ولو عمل البرونستو يعدذلك. 

ثالئا ‏ ان حق توقيع الحجز التحفظى نص 
عليه القانون لمصلحة حأمل الكببيالة أوالسند 
تحت اذن فليس من العدالة فى ثىء أن يسم 
للمدينين اللاصليين فى الكمبيالة أو فى السند تحت 
اذن الاعتهاد فى ظاهر نص المادة و تجارى 
أهلى لمنع الحجر على منقولاتهما خصوصا أن 
عدم مراعأة هذه المادة لا يؤثر على حق حامل 
الكبالة أو السند فى الرجوع عليما بالمبلغ . 


ويل 


رابعا . ان روح القانون والعدالة والمنطق 
فى لعدم التقيد بميعاد لاجراء بروك:و عدم 
الدفم بدا لتوقيع الحجز التحفظ على منقولات 
المدين التاجر ( براجع فى ذلك حك حكة فصر 
التجارية انختلطة ٠١‏ ينايرسنة مم4١‏ ومنشور 
فى الجازيت السنة غع؟ ص 4ه ومقال نفيس فى 
هذا الموضوع للستشار برنادو فامنك ومنشور 
بالجازيت السة مم١‏ ص 144 ويراجععنالرأى 
الأول مقال للقاضى النختاط بسون بالووه شور 
فى الجازيت السنة 9ص ٠. )١6‏ 

د ومن حيث أننا نرى التفرقة بين حالنين : 
(الحالة الآوى) طلب توقيع الحجزالتحففلى على 
منقولات وبضائع المسحوب عليه الكمبيالة 
القابل لها أو المدين الاصل فى السند تحت اذن 
أوضمائر ما (الحالة الثائية) طلب توقيع الحجز التحفظى 
عل منقولات وإضائع الماع كاله أو 
المظب رين ا والضما ن الساحبأو المظبربن أو الضمان 
فىالسندات تحت اذن . فق الحالة الأآولى يجوز 


| لحامل الكمبيالة أو السئد تحت اذنطاب توقيع 
| الحجر التحفظلى بفرض عمل بروتسةو حتى ولو 


كان تأريضه لاحقا لميعادالاستحقان , أمافى الحالة 
الثانية فلا يحوز له توقيع الحجز التحفظ. إلا 
بعدعمل برو لستو عدم الدفع فى المبعاد ثم إعلانه 
للبطلوب الحجز عليه ورفع دعوى الضمان عأيهم 
فى الميعاد الخصوص عنه فى القانون وذلك 
للاساب الآنية : 

أولا ‏ ان اجراء الحجر فى هذه الهالة هو 
عمل تحفظى صرف يخوله القانونحامل الكمبرالة 
أو السئد تحت اذن للبحافظة على حقوقه قبل 
مديئه حيّى إذا صدر علمهم الحم فى الموضوع 
أمكنه التتفيذ به والحصول على حقوقه فليس 
من المنطق أن يعطيه القانونالحقفيرفع الدعرى 


١م‎ 


بالمطالبة بالدسن على المسحوب عليه الكمبيالة 
أو المددن بالسد نحت اذن أو ضمانهم بفسير 
اتخاذ أى اجراء باق عليها ثم متم عليه ضرورة 
اجراء بروتستو عدم الدفع لهم فى اليوم التالى 
ليوم الاستحةاق:مبيدا لتوقيع احجزعلمنقولاتهم 
ولابرد على ذلك بأنه مادام الآمر كذلك وبأن 
برولستو عدم الدفع يخضع فى اجرائه وى 
الميعادللاجراءات والمواعيد الواجب اتباعها فى 
دعوى المطالبة بالدين فليست هناكضر ورةلعمل 
بر وقست وعدم الدف ع لاجراءالحجز إذا كان المطاوب 
الحجز دل دالمسحوب عليه الكمبيالة أو اادين 
بالسند لجواز رفع الدعوىعلهم بالموضوع بدون 
سأبقة اجر أءبر وتستوعدم الدفع لآ نالقانون نص 
صراسة فى المادتين 50/6 مرافعات أهل و74 
عختلط على ضرورةاجراء.روةستوعدم الدفع قبل 
طلب الحجز بفرض تبه المدين التاجر الى الاضرار 
التى قد تعود عليه من عدم دفع المبلغ المددين به 
لحامل السئد أو الكمبيالة والعبل على تلافيهنا 
وأمام هذا النص الصريم لايجوز اغفال عسل 
بروتستو'( ثانيا) أن المادتينم7: تجارى أهل 
و ,م ؛ مختلط اللنان وردتاقبل النصوص الخخاصة 
بالبروتستولم تنصا على ضرورة سل بروتستو 
عدم الدفع ف الميعاد تمبيداً للاجراءالحجزيل نصتأ 
فقط على عل بروتستو فقط حيث فالتا ٠‏ يجوز 
امل الكمبيالة المعمول عنهسا بروتستو عدم 
الدفع زيادة على ماله من حق المطالية على وجه 
الرجوع أن حجر على منقولات الخ ء ( ثالثا ) 
المستة.اد من روم المشرع وغرض واضسع 
القانون عدم ضرورة اجراء اللروتستو فى 
ميعاد بعين فى هذه الحالة لعدم الحكمة فى ذلك 
ولآن القصدمنعيل اليروةستو هو تنيهالمطلورب 
الحجز عيل منقولاته الى ما قد يترتب على توقفه 


العدد العاشر - السنة العشر ون 


عن الدفع من اضرار . 

رابعا ‏ أن الاخذ بالرأى الآول يترتب 
عله الاساءة الى حامل الستد الطيب القلب الحسن 
المعاملة الذى يعطى مديئه الوقت الكاق لدفع 
دينه الآمر الذى ينهى عنه القانون فى جع 


ا أوضاعه وأصوله وينص عل عكسه . 


عاسا ء لس من لفق دفي أن يدل 
الدائىبر وفستوعدم الدفع ف اليومالتالى للاستحقاق 
ويرك مدة طويلة بدون اجراء أى حجز ثم 
يتقدم بعد فوات مدة طويلة لأجراء الحجز على 
منقولات مدينه ويجحابالى طلبه مع أن مضى 
مدة طريلة بين عمل الروتستووبين طلب الجر 
مما قد يجعل المدين يعتقد فى عدم رغبة سامل 
الناذاق المكالية شبك وريصه رسام :قد تنيات 
عميق ثم ملع الحجر عن الدائنالذى يترك مدينه 
مذة بعد فوات ميعادالاستقاق ثم ينبه غليبه 
قبل توقيع الحجز مباشرة مع أن الضررالذى قد 
يعود على المدين فى الخالة الأول | كثر بكثير مئه 
فى الحالة الثانية . 

سادسا ‏ ان الهق فى طلب توقيسع الخجز 
التحفظى لايجوز منسحه الا للدائن الذى يشموله 
مركزه لقنو الحصول على حم بثبيت الحجز 
ويالدين 3 التتفيذ بالبييع عل المنقولات ال#جوز 
علها فن العبث بالقانون بل ويخالفة صريحة له 
النتصر_ب بتوةيع الحجز على منقولات الساحب 
ا-كمبيالة او المظبر لما او الضامن لاحدها أو 
احيل للسند اذاكان الحق الحسامل لكمبيالة أو 
السند في الرجوع على هؤلاء بالمبلغ المطاوب 
امجن من أجإدقد سقط لعدم مراعأة الاجراءات 
والمواعيد المنصوص عنهافى القانون والمتعلقة 
بضرورة عمل بروتستو عدم الدقع فى الميعاد ثم 


الندد العاكر ب السنة العشرون 


اعلانه هو لاءمايستفا دمنهضرورةاجراء.روتستو 
عدم الدفع فى الميعاد بالنسبة طؤلاء فقط لا فما 
مختص بالمسحوب عليه الكمب.الةأوالمد.ن بالسند 
أت آذن ولايءترض على ذلك بان الحسق فى 
المطالبةليس من النظامالعام وبانه يجوز للساحب 
او المظبر أو الاين التتازل عن التسك 
بالسقوط ضمنابعدم الدفع بذلك أثاءنظر الدعوى 
وبانه مادام الآمر كذلك فيجوز توقيع الحجز 
ببروتستو عمل بعد ايعاد علىأن يتك أمرالغائه 
وعدم ه القساضى الموضوععند نظر الدعوى اذا 
مادقع المدين باليطلان امامه لان تضرر تنازل 
المدين عن التمسك بالسقوط بعيد الاحتيال ولا 
يجوز لقاضى الحجز اعتباره عن اصدار الآمر 
بتوقيع الحجر بل يكفي» ارفض طلب توقيع 
الجر فى هذه الحالة أن يثبتأمامهانحق حامل 
السند فى الرجوع على المدين قد سقط لدم 
مراعأته للاجراءات الى ألزمبا القانون 

وومن حيث انه متى تقرر ذلك يكورت 
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الحجز المتوقع ايضا عن قيمةالسئد الذى يستحق 
الدفع فى ه نوفير سئة وم؟١‏ قد حصل صحيحا 
وطبقا انون . وتعين لذلك المكبثييت الجر 
وفاء لمبلغ 0 جنيهات زائده . +ملم ولا جنيبات 
دهه» ملي و9١‏ جنيها فقط اللخاصبالسندن 
المعمول عنها بروتستو عدم الدفع 

«ومن حيث أن الفائدة لم يتفق على سعرها 
فى السندات فيتعيناعتبار ها براقع سنو يأفقط 

دوهن حيث ولو انه يجوز فى هذه الخالة 
اعتار الفائدةعن مبلغ . 3 “مليم وان جنيبات من 
تاريخ بروتستو عدم الدفع طبةالنص المادة لايم !ا 
تجارى أهل إلا أن المدعى طلب اعتبارها من 
تاريخ المطالبة ال سمية عن جميع المبلغ المطاوب 
به ولا يسع الحكمة الا الحكم بها طلب فقط . 

وومن حيث أن الافاذعءلىصواب عملايئص 
المادين .وم وموم مرافعات . 

( قضية الذواجه ميشيل فر بمانضد مد السيد رقم دده 
عنة .4و١‏ رئاسة حضرة القاضي همد على راتب ) 


رزب 4 -. 
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1 
متكة مصر الابتدائية الاهلية 
قضاء الآامور المستعجلة 
و مالغ محجوزة , الاذن ببضبا اختصاص الّضاء 
المستءجل ينظره . مثناطه 0 
م« ع سس لدجز . آثاره , مدن اختصاص القضسا, 


المستعجل ياقراره أو تعديله أو الغائه 

المادى, القانونية 

؟ - أن مناط اختصاص القضاءالمستعجل 
بالاذن بقبض المبالغ حجوزة هوأ نلايكون 
فى التصدى إذلك إخلال أو مساس حالة 
قانو نه قائمة بين الطرفين وأن لا يكورتف 


الاجراء المطاوب قد أس_نده الشارع الى 
شعبة قضائية أخرى بنصوص خاصة ‏ وإلا 
لكان فى التصدى للسألة ‏ على الرغم من 
ذلك مساس بالموضوع فى الخالة الأول 
وافئات على اختصاص الهيئة الخاصة الى 
أسند البها الشسارع الاختصاص ف الالة 

م إن الاصل فى توقيع حجز ما أنه 
حبس الاشياء المحجوزة حبسا مطلمًا ‏ فهو 
ينثىء حالة قانونية خاصة بين ذوى الشأن 
فليس للقضاء المستعج لأن يمسا إلاإذا صم 


455 
<قا ‏ على وجه لا شهة فيه اعتبار الحجز 
غير منتج للاثثر السابق قانونا ‏ ها يحب أن 
لا يبكون هناك أى مساس بأمر ولاثى صدر 
من هيئة مختصة به ش 
مع إذاكان الحجز قد صدر بغير سند 
أو بدو إذن من القاضى فان القضاءالمستعيجل 
يكون مختصا بالتصدى لرفعه ب حتى مع قيام 
الدعرى الموضوعية - واماجب أنلايكون 
هناك ثمة موضوع يحتمل المساس به أن 
كان بطلان الحجر أمراً لا شببة فيه كا إذا 
لم تتوافر الآركان الشكلية ة فيه ألم يكن هناك 
اكد ا عليه إذ الحجز مهذه المثاية 
لا يعدو إجراء مجرداً من أي صفة قانونية 
؛ - اذاكان الحجز قد صدر به أمر 
القاضى ‏ فلا اختصاص للقضاء المستعجل 
فى التصدى مباشرة للحجز سواء باقراره أو 
بتعديله أو بالغائه ‏ ولا بطريق غير مباشر 
بالاذن بقيض المبالغ انجوزة لآنه عندئذ 
يتناول بقضائه المركر القانوتى الذى أنشاأه 
الآمر الولائى وذلك بالممساس بالاجراء 
التحفظى الذى ترئب غليه ؤلان هذا هو 
قوام الموضوع الذى تمتد غليه ولاية الهيئة 
الخاصة به بمقتضى نصوص القانون 0 
الاين 
« من حبيث أن مبنى الدعوى ‏ . أن المدعى 
عليه الرابع استحصل على أمر من حضرة رئيس 
شمكمة المصورة الاهلة بتاريم اما يناير سسنة 
بتوقيع الحجز التحفظى نحت يد المدعى 
علهم الثلاثة الآولين. على ماعساه يكون مستحقا 


للدعى وذلك بمقدار ما يوازى 76٠٠١‏ ج 


العدد العاشر تت 


السنة لعن ون 
وملحقاته . وحدد لنظرالدعوى ال موضوعيةجاسة 
5؟ فبراير سنة 194٠‏ فنظم المدعى فىهذا اللامر 
أمام الأمر نفسه فنسخه تاريخ 14 مارس 
سنة 194٠‏ وعللى الرغم من أعلان المدعى 
عليهم الثلاثة الآولين بهذا الآمر الاخير فانم 
امتنعوأ عن صرف ما نحت يدهم بحجة 0 
المدعى عليه الآول رفع تظلبا عن الآمرالمذكور 
أمام المحمكمة تحدد لنظره جلسة ه مايو سنة 
سم استطرد المدعى بعد ذلك إلى أن 
مقتضى الغاء الأمرلأمره . انالآمر الملغى يصب 
كأنه ل يكن» وتبعالذلكيسقط كزما ترتبعليه . 
وأن هذا الأثر المترتب على الآمر الثانى الصادر 
بة | بالالفاء بقع فورا . ولاجنعه رفع التظل عنهأمام 
الحكمة . وأنه مادام أنه ليس هناك مانع 
قانرتى حول دون صرف الملغ الحجو زلصاحبه 
فيكون القضاء المستعجل مختصا بالاذن إصرفه 
<تى ولو كانت دعوى الموضوع لا تزال قائمة 
أمام المحكمة المختصة 

دومن حيث أن مناط اختصاص القضاء 
المستعجل بالاذن بقبض البالخ الحجوزة . هو 
أن لا يكون فى التصدى لذلك إخلال أو مساس 
حالة قانونية قائمة بين الطرفين . وأن لا يكون 
الاجراء المطلوب اليه قدأسنده الشمارع إلىشعية 
قضائية أخرى بنصوص خاصة من القانون 
وإلا لكان فى التصدى للمسألة ‏ على الرغم من 
ذلك مساس بالموضوع في الحالة الأولى . 
وافتئات على اختصاص الحيئة الخاصة التى أستد 
البها الشنارع الاختصاص فى الذالة الثانية 
وذاك مما يمتنع عليه. وعلى هدىما ذكرهفان اللاصل 
فى توقيع حجزما . أنه يحبس الاشياء الحجوزة 
خسا مطلمًا عناأهة6ة عأزازطزمومةتلمق فبو 
ينثىء حالة فانونية خاصة بينذوى الشأن. فليس 


اآذهو٠‎ 


العدد العاشر 


كات ررد 


يفكلا 


القضاء المستعجل أن مس تلك الحالة » إلا إذا | ولقد: ذا | ولقد قال بالق مرا الارار عل العرائض 


صح حقا ‏ على وجه لا شبة فيه اعتبار 
الحجن غير مج لد ثر السابق قانونا ولم يكن 
هناك أ مسا امن ولاق صادر من هئة 
مختصة له . فيختلف الحم باعتبار ما إذا كان 
الحجز المذكور قد صدر بغير سند أو بأمر من 
القاضى أو إذا كان قد صدر به اذن منه . وقد 
انتهوا إلى أنه فى الحالة الأول يكون مختصا 
بالتصدى للمساألة ‏ حتى مع قيام الدعوى 
الموضوعية بصحة الحجز . وان كان لا بوال 
بعضهم مترددا فى ذلك واما اشترطوا 5 
أن لا يكون نمة موضوع يحتمل المساس به 
متى كان بطلان الحجر أمرا لاشمة فيه . بحيث 
لا يحتمل تأوبلا أو 1 ٠‏ إذا لم تتوافر 
فيه الآركان الشكلية ‏ أو إذام يكن هناك 
كه تأمس عليه وحجتهم فى هذا التخريح أن 
الحجز ببذه المثاية لايعدو إجراء مجردا من أية 
صفة فانونية فيكون عدم الآثر .ولا يصامم 
أداة للتحفظ أو التتفيذ ولا يزيد على كونه 
عقبة مادية فى سييل انتفاع صاحب الشأرن 
بحفقوقه المشروع.ة ٠‏ فيصح اللجوء للقاضى 
المستعجل لسعفه بحماية سوللة حو ااا 
ازالة تلك العقبة التى يضار بها ضرر 
متواصلا بمرور الوقت . وأما فى الخالة الثانية 
وص ما إذا كان الحجر قد صيدر به أمر 
القاضى فلا اختصاص للقضاء المستعجل 2 
التصدى مباشرة للحجز سواء باقراره أو تعديله 
أو بالغائه | و بطريق غير مياشر بالاذن بقبضش 
المبالغ المحجوزة لآنه عندئذ يتناول بقضائه 
المر 51 القافوق :زمءع عن عدا الذى الشأه 
الأآمر الولاق ع5ا6 151 1مأواء06 وذلك 
بالمساس بالاجراء التحفظى الذى ترتب عليه 


ص ه* ان لكل أمر لى عريضة موضوعا 
تحسب ما تحتدله 00 مر . وتفر عا على ذلك 
قد قرروا أن قاضى الاءور المستعجلة لايستطيع 
التصدى لل ألةحتى ولو اجتمع الاختصاصان - 
قضاء الآهور الوقنية ‏ وقضاء اللآهور الاستعجلة 
لشخص واحد .م هو الال فى فرنسا والقضاء 
الختلط . لآآن أحدهما مستقل عن الآخر فى 
طبيعة اختصاصه ححتى دعت الضرورات العملية 
رجال القضاء ففرا إلىسن تقليد بدأه الرئيس 
دى بلم بمحكة السين هو أن يحتفظ رئيس 
الحكمة ( وهو قاضى الآمور الوقنية ) عند إصدار 
الآمر بثك 00 تعديل 
الأمر أو الغائه أوالصعو بات التّى تعترض تنفيذه 
بصفته قاضيا للا“مور المستعجلة . وقد كان هذا 
التقليد مثار الانتقاد من الفقهاء م تدخل الشارع 
الفرنسى فأقره بالمادة ,4م مدلى معدلة بالقانون 
المؤرخ ١١‏ يوليو سسنة ٠ ١.9‏ والحم الذى 
يصدره القاضى فى النظم مبذه المثاية ‏ لا يكون 
قرارا ولائيا ‏ بل حكما بالمعتى الصحبيح 
مااع 001111" نحيثك هه لطريق الطعن 
العادى فى الأحكام القضائية . أى أمام محكمة 
الاستئئاف العليا ‏ وأمافى القانون المصرى 
الأهلى فقد خلط الشارع إذ بنا اعتر شرط 
الرجوع إلى الأمر مفترضا وجائوا ‏ إلا أنه 
أجاز النظلم فى الآمر الصادر من الأمر عند 
الرجوع اليه ثم إلى الحكمة المنظور أمامبا طلبيه 
تثبيت الحجر . وما دام أن الولاية على هذا 
الموضوع حسب النصوص القائمة موكواة إلى 
هيئّة خاصة . وسبيل التظلم فى الأوامر الهمادرة 
قم معين ذلا يس تطيع القضاء المستعجل 


المماس بهذا الموضوع يطريق مباشر أو 


غير مباشر كالاذن بقبض اجوز بلهذا من 
اختصاص الهيئةا من كورةلآنهذاهوةوامالموضوع 
الذى متد عليه ولا يتهاو الآذن بااقبض على 
الرغم من ذلك بنتهى إلى اتعدام هذاالقرام 
ومن م قانه شعين الْقَضاء بعسدم الاختصاص 8 
ظ على رشدى نبادة لاوءمبلف زمر لم يدق 
/[ىءلىة 2 3551559 ؛لاثك5 5582 2 5195 

والمراجع والاحكام التى أشار اللهار ) 
ه ومن حيث أن المصاريف يحم بها على 
من خسر الدعوى عملا بالمادة ١١‏ مرافعات . 
( قضية الشيخ يمد عبد الحيد المقاول وحطر عنه 
الاستاذ مسقم أحل الجندى ضد وزارة الاشغال وآخرين 
ثم بهدء ١‏ سنة ٠ع‏ حارئاسة حضرة القاضى الس.د على السيد ) 

31 
محمّة مصر الابتدائية الاهلية 
قضاء الأمور المستعجلة 


١56٠ مايو سنة‎ ١5 
تعدية الى الخلف الخاص . #دخل‎ ٠ - . اديع‎ 


ف الدعتى , حكيه ٠‏ وكالة ضونة 


؟ سل اقامة الدعرى . معناها . تعدرل الطليات . أثر 
الح فى الدعوى . مدى رجعية» 

؟- دعرى أ قأمةالحد 5 طيعتها 5 مدى اخثلافهاءرن . 
دعوى الملكة ا 

الممادىء القانونية 

أثر ال حكم يتعدى الى الخلف الخاص طالما 
ان الدعوى أقيمت قبل البيع ‏ حتى ولو 
صدر الحكم بعد ذلك وحجتهم فى ذلك 
أن الا<كام مقررة الحقوق لا منثئئة لها 


سارها إلى تاريخ إقامةالدعوى و لان 


العدد العاثشر السنة التقرون 


البائع يفترض أنه قد تعاقد مع خصمه على 
خضوعه للحكم الذى يصدر وسرى هذا 
على المشترى تبعا باعتبار البائع ممثلا شرعيا 
له ولكن أغلب الرأى على ان الحكم 
لايتعدىأثرهالى الخلف الخاص إلا اذا كان 
سابقا على التصرف اليه وحجتهم فى ذلك 
أن رجعة آثر الحكر الىتاريخ اقامة الدعوى 
لاتحم الميألة . لآن مثار الخلف هو فى 
صحة تمثيل البائع المشترى بعد حصول 
التصرف منه فى أثناء الدعوى ‏ اذ الفثيل 
سقط حصوله فيكون الحكم ببذه المثابة 
6أنه قد صدر على شخصانتبت نيابته عن 
آخر فى أثناء الخصومة ولايشيرا موقف 
فى شىء لو أن المشترى كان يعلم بالدعوى 
وقت الشراء س إذ لابنبضهذا والةضمنية 
للبائع فى السير فىالدعوى كا ليسفى نصوص 
القانون مايلومه على التدخلفى الدعوى وإلا 
كان جزاءذلك سر يان المكر عليه وهذا هو 
الرأى اللا كثر وجاهة 

؟ ب ان المقصود باقامة الدعوى هو 
الطلب الذى يحدد عناصر الخصومة ويرسم 
دائرة النؤاع على و جه يضح معه قانوناالقول 
#صول تكوين الخصومة بمحثاها القانرق - 
وهذايكرن بتحديدالطلب فى خفة الدعوى 
أو بما تمدل أو أضيف اليه بعد ذلك فاذا ل 
يكن حصل تعديل فى الطلب . فان اثر الحكم 
برجع الى تاريثم اقامة الدعوى أما إذا 
حصل مدل هذا التعديل ذفان الثر المذ كور 
لاينسحب الا إلى يوم حصوله 


العدد العاشر ‏ السئة العشرون 


١ 44 


م ب أنه مهما كانت طبيعة دعوى اقامة 
الحد وهل تعتبرعينية أم شخصية أم مختلطة 
وقد ثار الخلف بين رجال القانون فى 
هذا الثنان ‏ فانه مما لاجدال بينم فه انا 
تختلف ىْ طبيعتها ومدى أثرها عن دعوى 
الملكة حىذهب بعضهم الى أن الحكم الصادر 
فبها لاوز حجية الثىء المحكوم فيه كا أن 
ااشارع اذجعل نظرها م ناختصاص القاضى 
الجزثى قد قرن ذلك بان لايكون هناك نزاع 
فى الملكية وإلا كان مناط الاختصاص هو 
قيمة الدعوى بحسب القواعد الاصلية 


لصأو 

« من حيث أنالاشكالقدم قبل امام التذفيق 
فبو مقبول شكلا 

«وومن حيث ان مبناه موضوءاأ ان الحم 
مراد تنفيذه وهوالصادر من محكرة مصر الآهاية 
تاريخ بم مارس سنة لامأيه فى القضية رتم 1 
سنة مب إكلى مصر والمؤيد منمحكمة استثناف 
مص العلا بتاريعخ 1 ١‏ ينايرسنة م4 و فى الاستئناف 
رقم سئة مه قضائية ان الحم المذ كور 
لايقيل التنفيذ على المستشكلين لانهما لم يكونا 
طرفا فيه ا لاجوز باعتبارهما من الخلف 
الخاص عع أأناء] :3م ع1 3 عذلاقء 232315 
لحسن جعفر افندى امحمكوم عليه لآنه كانقد 
باع اهما العين التى يملكبا بما فى ذلك المقادير 
المتتازع عليها - بمقتضى العقد المؤرخ ٠١‏ يونيه 
سئة ممه و والمسجل فى 76 يونيه سنة 1# إلى 
المستفكل الآول - والعقد المؤرخ ١١‏ يونيهسنة 
موسو ١‏ والمسجل في 70 يونيه سمسئة “1480 الى 
المستشكل الثانى - أى قبل صدور الحكم موضوع 
الاستشكال فلا يتعدى الببما كا أنهما عقب 
تسليمهماالمبيع ‏ اقاماعليهمباىوغرسابه أشجارا 
وظلا يضعان اليدهذا الشكل حتى فوجئا بهذا 


التنفيذ.فهما لما ذ كر يست كلان فيه طالبين ايقافه 

دوهن ححدث أن المستشكل ضدها دقعت 
هذ! الاشكال عقرلة أن الحم وإن صدر على 
البائع إلى المستهفكلين ‏ وهو حسن جعفر - 
بعد تسجيل المبيع لا إلا أن الدعوى أقيمت 
عليه قبل ذلك فى ١١‏ مايو سنة سم؟١‏ فيرجع 
أثْر الحك الى هذا التاريخ ‏ ومبذه المثابة يعتبر 
المستشكلان خلفا خاصا له فيتءدى أثر الحم 
الينا: 

د ومن حيث أنه وإن كان بعض رجال 
القانون قد ذهب إلى أن اثر الحكم يتعدى الى 
الخلف الخاص طالما أنالدعوى أقيمت قبل البيع 
حتى ولو صدر الحم بعد ذلك ( اوبرى ودو 
جزء بم ص هلا و كولمبيه دى سار جزء 8 نبذة 
هام وهنئك جزء م نبذة 14م وديرائتون جرء 
م نبذه .هو الاحكام المشار الها فىالجدول 
العشري للبحا ؟ اختلطة جزء م رقم 1886 » 
ولو 100٠‏ ) وحجتهم في ذلك أن الاحكام 
مقررة للحقوق لامنشئة لها . فيرجع اثرها إلى 
تاريخ إقامة الدعوى ولآن البائع يعتير أنه قد 
تعاقد مع خصمه على +ضوعه لاحكم الذىيصدر 
ويسرى على المشترى تبعا باعتباره مثلا شرعياله 
وللكن محكمة النقض الفرئسية ومعها جمهور من 
الفقباء قدانتهوا على أن الحكم لا يتعدى إلى الخلف 
الخاص إلا إذا كان سابقا على التصرف اليه 
( داجع بوتيهنبذة 41م ولاروميير مادةاه؟ؤ 
نبذة 125216 وديمولمبٍجزء ٠"انبذة‏ ممم 
سروم ء دوم ودارسو نيه كتابنظرية المعارضة 
من غير الاخصام نبدة ٠١١‏ ولا كوست قوة 
الثىء امحسكومفيه ص 464[ نبذة )م ) وسندثم 
فما ذهبوا اليه ان رجعة أثر الحكم الى تاريخ 
رفع الدعرى لاعسم المسألة إذ مثار الخاف هو 
فصحة تمثيلالبائع للشترى بعد حصو ل التصرف 
منه فى أثناء الدعوى ‏ إذ التمثيل سقط بخروج 
العين المتتازع عليها من ملكية الآول - فيكون 


بكر | 


المكم هذه المثابة كأنه قد صدر على شخص 
انتهت ثيابته عن آخر فى أثناء نظار الخصومة - 
وس المسلم به عندئذ أن مثل هذا الحكم لايدوز 
سحجية الثىء المحكوم فيه قل الاصيل مادامت 
النيابة عنه قدزالت فى أثناءا لدعوىو لأ نالاحكام 
مارهة ان صدرت عليه وتحوز قوتها على هذا 
النحو نحكم القائون لا إلىإرادة الطرفين (راجع 
فى تفسير الرأى الأول والتدليل على صحة الرأى 
الثانى لا كرست بند ومم؛ وما بعده ) ولا 
يغير الأوقف فى ثىء او ان المشترى كان يعم 
بالدعوىوقت الشراد . إذ لاينبض هذا وكالة 
ضمنية للبائع فى السير فى الدعوى ‏ لآنه ليسى 
تفرص الثانون عاوسم بافتراض نال بده 
الوكالة كا آنه ليس هناكمايازم شخصاعل التدخل 
فى الدعوى وإلا كان جزاء: ذلك شر يارت 
المكم عليه وإذا فان هذا الرأى الآخير هو 
أ كل وجافة وقك مارت" عليه غالية 
الاحكام ) راجع كتاب قوة التىء اكوم فيه 
للاستاذتمود حسين السيدطليه ص٠ ١7"‏ ومالعده 
ورسالة الاثبات للاستاذ نشأت بك طبعة ثالئة 
ص »مع وما بعدها ) والمراجع والاحكام الى 
اشار الها على انه حتى عند مسايرة الرأى الأول 
فانه يجب أن يكون المقصود بأقامة الدعوى هو 
الطلب الذى يحدد عناصر الخصومة ويرسمدائرة 
النؤاع سعللى وجديصح معدقانونا القولبحصول 
تكرين الخصومة بمعناها القاتولى مهمومه 
عونانا نك بحيث يكون الحكم الذى يصدر فها 
على هذا الأساسيعتير حاسما لحا بالشكل القارقى 
السلم وتكوين الخصومة على هذا النحو يكون 
بتوجيه الطلب في صعيفة الدعوى أو بما تعدل به 
أو أضيف اليه بعد ذلك - فاذا لم يكن قدحصل 
تعديل فى الطلب فان أثر الحكم يرجع الى تاريعم 
الدعوى أما إن حصل مثل هذا التعديل فان 
الآثر المذكور لاينسحب الا من يوم حتصرلة 
ومبما كانت حقبقادعوى إقامة الحد سوروزانج 


العدد العاشر ‏ الصنة العشرون 


معددنوط برع وهل تعتردعوى عيلية أم شخصية 
أم مختلطة ‏ وقد ثار الخلف بين رجالالقانون 
فى هذا الشأن فانه ممالاجدال بينهم فيه انها 
تختلف فى طيعتها ومدىأثرها عَن دعوىالملكية 
111501116 مملكوع زلمعلاع؟ دع رمتاعج 
حتى ذهب بعضهم إلىالقول بانالحسكم الصادر فى 
الدعوى الأولى لبحو زحجيةالثىء اكوم فيه 
( راجع داللوزرير:وارتحتعنوان عهومعم8 
نيذة و ل م1 ) ؟ أن الشارع إذ جعل نظرها 
من اختصاص القاضى الجر قد قرن ذلك بأن 
لايكون هناك نزاع في الملكية وإلا كان مناط 
الاختصاص هو قيمة الدعوى طبقا للقواعد 
الأطلة لح يوعل دوه مادق انان بان 
الاشكال هو ان المستشكل ضدهاتريد أن يتعدى 
الحكم إلى المستشكلين لامن حيث إقامة حدما 
بل من حيث امره بخصوص تثبيت ملكيتها الى 
المقادير المتنازع علها . ولسكن تحديد الخصومة 
وت ركيزها علىهذا التحو لم يتم إلا باعلان تعديل 
الطلبات المؤرخ١١‏ و 164 ينايرسنة م80.١‏ وهو 
لا<ق لتسجيل الببع الصادر لاستشكلين 

دوهن حيث ان المستشكل ضدها استئدت 
إلى من يدعى يوسف شمد افندى عم المستشكل 
الآول قد أقر فى تاريخ “ مايو سنة م١‏ أى 
ف أثناء نظر الخصومة باستعداده َل ماعسأهة 
يحكم به وذلك فى الشكوى رقم 8م أحوال بندر 
الجيزة ‏ إلا أن المستشكل الآول انكر صفة 
المذكور فى الآدلاء مثلهذا الاقرار واستمسك 
بأن لاحجية عليه ولم تقدم المستشكلة مايدل على 
ضنة لا كران 

دومن حيث انه لما تقدم يكو نالاشكال فى عله 

د ومنحيث أنالمصاريف يحكم بها على من 
خسر الدعوى طبقَا لليادة 98 مرافعات 

« ومن حيث أن اانفاذ المعجل وبلا كفالة 
واجب عملا بالمادة موس مرافعات 

(قضية الاشكال المرفرع من يوسف مقدخسين وآخرضد 

تعيمه هام حسين رقم ١١‏ سنة .عوإرئاسة خحضرة القاضى 
السيد على السيد ) 


اأحدد العاشر 
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قبر ست السئة العشرون 


0 


() قضاء محكمة النقض والأابرام الجنائية 

سب . دعوى نفةة امام المحسكمة الشسرعية . ذكر الشاهد 
أن للزوج نقودا وأنه يقرضما بالربا الفاحش . رأى الحكمة 
أن هذه الشبادة متعلقة بالدعوى . عدم اعتيارها هذا سيا 
معاقنا عله . جوازه . 

تعويض . مقاصة قضائية . شرط الحك بها , مدع بالحق 
المدتى . طليه تعويضا من امتهم . عدم مطالية امتهم هو الآخر 
بتعويض . رفض دعوى المدعىعل أساس المقاصة. لا بجوز. 
رفضبا على أساس اثتفاء المسشولية عن المتهم . جوازه ٠‏ 

دفاع شرعى . حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال. 
لا يشنرط . تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى . قول 
الحم أن الى عليه لم يصدر منه فعلا عمل مر اعمال 
الاعتداء .لا يصلم رد لئق هذا الدفاع 

هتك عرض . خادم . مخدوم . مجرد قيام العلاقة بين 
الخادم والحدوم . كفايته فى تشديد العقاب على هذه الجرية . 

( المادثان سم و املاع /0/851ى 514 ) 

دفاع . احالة متهم مع آخر على ححكمة الجنايات لحا م 
قل منهما عن عاهة من عاهنين تختلفا برأسه عما وقع عليه من 
ضرب هنهما . تيرثة أحدهما وإدانةالآخر فى العاهتين . تحميله 
المسثولية عن العاهتين مع عدم لفت الدفاع عنه إلى ذلك . 
خطأ . العقوبة الموقعة تدخل فى نطاق النص القانوتى للعقاب 
على جريمةاحداث العاهة . لا ينقض الحم . أساس عدم النقض. 

اختصاص قاضى الاحالة . إحالة متهم نحا كدته بظريق 
الخيرة بين الجئحة والجناية . لا تكو نإلا إلىممكمةالجنايات . 
الإحالة على هذه الصورة لمح-كمة الجدم . لا تجوز ( قانون 
ورا كتوبر 9و1 والمواد م)١‏ تحفيق ومم تشكيل ) 

محا كمة . الهمة الموجبة الى المتهم فى أعلان الدعوى . 


البيانات الواجب ذكرها . الطعن فبها. وجوب ابدائه إدى 


ممكمة الموضوع . عدم ابدائه , سقوط الحق فى الفسه بك 


١ لضة‎ 


العدد العاشر 
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عة المحاماة 
فرت المنة العشرون 
ظ ملخص الاح كام 


قاضى الاحالة . أمره بأرى لاوجه لاقامة الدعوى 
لعدم كفاية الآدلة أو باعادتها الى النيابة لعدم ثبوت ظرف 
بن الاروق الى تش مها عضا اوجن النآلى المقوى فى 
الظطعن فيه بطريق المعارضة امام أودة المشورة.( المادة ١١‏ 
تفكيل) 

مواد مخدرة . عود . مئاطه . سابقة لم بمض علبها المدة 
القانونية . مقارفة المتبع جرمة إحراز أخسرى . عائد ولو 
اختلفت الجريمة الأخرى فى الوصف عن السابقة . ( المادةوم 
من القانون رقم 9١‏ لسنة م19 ) 

زنا: 

١‏ - إثباته بورقة خصوصية الهم حصل عليها الزوج 
بطريقة غير شريفة . سكوت الهم عن الدفع بعدم حجية هذه 
الورقة فى الاثبات عليه حتى صدر المكر الابتداى بمعاقبته . 
سقوط حقه فى الدفع بعدم حجية هذه الورقة أمام بحكمة 
الدرجة الثانية ٠‏ - القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل . 
المراد ببذهالعبارة مجرد مشاهدة المهم . اثبات حالة التلبس 
بالزنا بشهادة -_مود الرؤية . ولولم يقبض على الاتهم . 
جوازه . مشاهدةالشريك وقت ارتكاب الزنا . لا يشترط. 
( المادة “بااع) 

اختصاص . قاضى الاحالة . حم نبا من عكمة الجن 
بأن الواقعة جئاية . رأى القاضى بأنالواقعة ليست إلاجنحة. 
واجمه . إحالة القضية على حكمة الجنايات للفصل فبها بعاريق 
الخيرة بين الجناية والجنحة . إحالتها على النيابة لاجراء شؤونها 
فها . خطأ . (المادة م١‏ تحقيق ) 

١‏ - هتك عرض . ركن القوة . متى يحتير متوافراً ؟ 
سكوت الجنىعليه عن أفعالهتك العرض مع احساسه بارتكابها 

7 . قبول منه مهما كان الباعث على سكوته باختياره 
؟ ‏ ابتداء الفاعل تنفيذه بالقوة. قبول الى عليهورضاه 


نشقل 


فهر ست السنة العشرون 


ملخيس إلا سكام 
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ا اك 


انتفاء ركن القوة . العبرة ليست بالقوة لداتها . ( المادتنارن 
“اول ع ركوو ة؟ )؟ .. تعديل وصف النهمة. 
حق قأضى الا<الة ذلك .وائعة هتك عرض . اعتياره إياها 
جنحة . إمكان اعتبارهاجناية . عدم تعرض أمر الاحالة 
أبحث هذا الموضوع . عدمطلب اليابة تعديل الوصف . 
الطعن فى قرار فاضى الاحالةلاءتيار الواقعة جنحة . لايصح 
تمتيش . إذن النيابة يتفتيش منزل متهم فى جرية اخفاء 
أشياء «سروقة . العثور على مأدة مخدرة بدولاب ف المنزل. 
ضبطبا . صحييم » أساسه . التليس . ( المواد وروهؤو18و15 
وهب نحشيق ( 

١‏ - تحقيق . إجراؤه فى غيبة المتهم ٠‏ حق النيسسابة فى 
ذلك . العيرة بالتحقيق النى تجره الهكمة بنفسبا ٠‏ 
متّى يصمح التمسك ببطلان الدليل المستمد من التحقيقات 
الآأولية مز س معاينة . اجراؤها فى غيبة المتهم ٠‏ جو ازه . 
وجودنقص أو عيب فبا . التمسك به لدى محكمة الموضوع 

تزوير فى أوراق عرفية . دفاتر بنك النسليف الزراعي » 
دفاتر تجارية لها قوة قانونية فى الاثيات ٠‏ تغيير المقرقة 
فى الببانات التى أعدت هذه الدفاتر لاثباتها ٠‏ تزوير فى 
أوراق عرفية : 

2 020١ هتكءعرض‎ 

و سن الى عليه , العبرةفيها بالسن الحقيقيةول وخالفت 
تقدير رجال الفن . عل الجاتى يحقيقسسة السن مفترض.مى 
ينتفى الافتراض ؟ 7 خادم » ارتكابه هذه الجريمة على 
زمله فى الخدمة . تغليظ العقاب , زالمادتان 1م و80 ع 
- ملام رواحتلا غع) 


نجه الحاماء 


لوقل 
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-١‏ إثبات . قواعد الاثيات ٠‏ لانتعلق بالنظام العام. 
الاثيات بالبينة فى حالة لابجوز فبا ذلك , السكوت عليه . 
تنازل عن الحق في الاثبات بالطريق الخاص. التمسك يهأمام 
حكمة النقض ٠‏ لابجوز 7 - قوة الشىء ال#سكوم فيه . 
صدور قرار من النيابة حفظ شكوى عن واقعة معينة 
لعدم استطاعة الشا كى إثماتها ه اعتبار الحكمة هذه الواقءة 
صصدحة مع التدليلعلىذلك . جوازه 


٠ تفتيش , أحد رجال الضبطية القضائية . متى بحوز‎ ١ 
القيض والتفتيش؟ ( المادة 16 تحقيق ) + اختلاس أموال‎ 
أميرية . كونستايل . وصولمال اليه يسبب وظيفته .اختلاسه.‎ 
عقابهمةقتضى المادة ؟زاع «دفعه بأن امال خصو صى لاستبلائه‎ 
عليه بطريق غير قانونى . لابجدى ش‎ 

(0) قضاء محكة النقض والابرام المدنية 

شريك على الشيوع . حقّه فى الانتفاع ما بملك . تأجيره 
نصيبه إلى مستأجر وضع يده على جزء من الأارض معادل 
هذا التصيب. رفع الشريك دعوى منع تعرض أو دعوى 
استرداد حيازة . رفضها . ته . النراع حول طريقةالانتفاع. 
محله دعوى محاسبة أو دعوى قسمة . | 

وس أملاك عامة . مّى يجوز تملكبا ؟ زوال تخصيصبا 
للمنفعة العامة . سور مديئة القاهرة القدم ٠‏ ليس من المنافم 
العامة . ( المادة و مدتى ) لاس آثار . ليست كلبا من المنافم 
العامة . آآثمار غير مملوكة الحكومة . (القانون رقم ع لسئة41١)‏ 

سم آثار عربية . نسجيلعقار باعتباره أثرا . ماذا يترتبعليه؟ 


الآمر العالى الصادر فى م١‏ سبتمير سنة 1م بالشاء لجئة 


الآثار القديمة العربية . القانون رقم م أسنة ,م1 . صدور 
قرار بتسجيل الآثر من وزير المعارف. وجوب اعلانه 
لصاحب العقار. حق المطالبة بالتعويض عن الارتفاق . 
متى يسقط ؟ 


مج الحاماة | 


العدد العاشر فه رست اليه البشرون 


3 1 ظ 0 ؤ ملخص الاحسكام 


أله١‏ مارس سثةوع و1 | ١‏ سقوة الثىء امحسكوم فيه . اتحاد الخصوم ا 


ذلك ., صفات الخصوم لا أشيخ|اصوم ٠‏ حك قسمة طردوازه 
فى وجه المستأنفين يصفتهم الشخصية . لاحجيةله عليهم إصفتهم 
نظار وقف 0 دعوى قسمة. ٠‏ الحسم الصادر فم ب 
الصفة فى دعوى القسمة 

وقف. قرار ال.كينمن النظرع لوقف متنازع على أصله. 
شموله بالصيغة التنفيذية . صلاحيته سند! التتفيذ مقئضاه على 
الورئة بقسلم الأعيان.الفصل ذلك . مى يكو نمناختصاص 
انحا والاهلية كالتنفيذعلى الاعيان معتضى هذا القرار ٠‏ تعرض 
لواضع اليد . حمايته من هذاالتنفيذ .من اختصاص لحا كا لأهلية. 
القضاء ملع التعرض ووقف التسلم ٠‏ . صمته. ( المادة باامن 
لائحة انحا كالشرعيةوالمادة»| من لاشحة تريب اناكم الاهلية) 

تعريض . ضر . إثبانهأونفيه . ٠‏ تقد برهءهوضّوعى . متعبل 
توريد أغذية . ارتكابه فعلا بحرما عليه مقنضى عقد الاوريد 
ومشروط عنه تع ريض مقدر:الزامه مبذاالتعويض بناءعلى ما بنته 
امحكمة من وقرع الضرر . .لامعقب فى ذلك محكمة النقش 

وس وقف. ملكية الواقف لما وقف . الفصل قى هذا . 
من اختصاص الحا كم الآهلية ‏ م اسقبدال . ياشره 
ناظر الوقف: المشروط له الاستبدال ( المادة بم( منْ لانحة 
انحا كم الشرعية ) 

بدل . [عطاء أحد المنيادلين للا تر أرضابءضباغير ماوك 
له . المطالبة بقيمة الاطيان الناقصة . أساسها . التضمون عن بيع 
ملك الغير . تطبيق المادة «إم مدلى والقضاء بقيمة الاطيان 
الناقصة . سلامة الحكم فى تتيجته ه عيبهمنجبة السيب القانوق 
الذى أقى عليه . لامصاحة للطعن يه (الواد 4 روه؟ 
وغ .م مدفى) 

حك . (سبييه . حك بتعورض ٠‏ ناوه عللى.سئولية الوزارة 
لنزع ملكيةحق اتفاق مكتسب بالتقادم دوناتخاذالاجرارات 
القانونية . التدليس_ل على ذلك بأدلة لانؤدى الى النقيجة الى 
استخاصت مها . قصور . نقض الحم 


وهم |4 ه؟١|‏ / مارس سئة .54 | 


|١100 6‏ ين مارس سنة. 44 | 


و2" امم( ؟إمارسسئة. :و١‏ 


ا ا ؟امارسسنة. ١44‏ 
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| مجلة أنحاماة 


العدد العاشر فوسف السئة العشرون 
ا لس سس 
0 د تاريخ الحم ظ ماخص الاح كام 


36 “| امار سنة .وا حم ٠‏ تسبيبه . عقّد التزام . بجلس حل . مزاحمة المكومة 
. ( وزارة المواصلات ) للملتزم . القضاء على امجلس امحل بفسخ 
العقد و بالزامه بتعويض لبلتزم . اضطراب الحم فيما استند 

اليه من ذلك . نقض 

و |؟/ا؟١|‏ الامارسسنةه 194 )1 عقد . تكييفه قانونا . مناطه . سلطة عكة الموضوع فى. 
ذلك . حدها . عقدبيع وفات يستر رهنا . اعتباره مجرد سند 
بدين عادى 

0 إئلام١]‏ م جمارسسنة. ١954‏ نقض وابرام . العرف . متى يرجع اليه فى تفسير المقود. 

() قضاء محكمة استئناف مصر الاهلية 

/ا50 إوبم ١ه‏ يناير سئة 1|14٠‏ نزع ملكية. منزل السكنى . جواز بيعه قضائيا . ببعه 
بالطرق الادارية . محظاور 

15 كاد كوشاي ٠.١14‏ و مفب لطت كرا وليف اروس مد 
انذار المشفوع ضده للمحكوم له بالشفعة بدفع القّن. عددم 
نفاذ مفعوله . لايوجب سقوط الشفعة 

أعوم وا ؟ أبريل منة |144٠‏ دعوى استحقاق المتقار . استثتافها . ميعاده . سرياته . 
على الدائن . 

. و و م مسئولية الآب.مناطها . أساسبا خطأ الاءن‎ 144١ أهوس | ؟ مليزسة‎ ٠ 
افتراضن الخطأ . رابطة السبيبة بين الخطأ والحادث . اتعدامبا‎ 
اثباته . على عاتق الاب م ... أب . رعايته على ابنه . متاطبا‎ 
قصر الابن م تحديده . سن البلوغ المدنى . راجم‎ # 4 - 

1ه أهمسى | ؟لمايو سنة .يور ١‏ س حكم . امتناع الهاى المنتدب عن استلام صورته . 
اعلانه للسحافظة فى اليوم التالى . بطلانه . قبول الاستئناف 

؟ س وقف . الاس تحقاق فيه +«اخصاص انحا كم 
الاهلية بنظره . عند عدم غوضه . 
(؛ ) قضاء انحا م الابتداثية الاهلية 

61١1‏ أكة" !| ؛؟ فبرارسنة. 6و١‏ اضراب. تحريض على الاضراب ل يود إلى تديجة. توافرء 

تجرد إصدار قرار الاضراب واذاعته . غير معاقب عليه . 


5 مجلة الحاماة يفيل 
العدد العاشر فبرسثت السنة العشرون 


تاريخ الحم ا ملخص الأحكام 


عي عي 


حوأمهوس (| ٠‏ سابريل سنة. +11 | ١‏ س عقد بيع ٠‏ ثمن . تحرير مندات تحت الاذن به. 
اعتباره استبدالا للدين . التوقف عن دفم قيمته . موجب 
لاشبار الافلاس ل #ووس ‏ دعوى الافلاس . شمروطبا . 
ثروت التوقفسعن الدفع . وسيلته . بروتستو عدمالدفع , عدم 
اتخاذه أ وانقضاء الدينالوارد به . عدم قبول الدعوى . دعوى 
صحة التوقبع . عدم سقوطها بمضى المدة 

"ااه ماأبو منة ١54.‏ انزع ملكية . اجراءانها ضد الخائز للمقار , 
تعريفه . حق التتبع . الانذار . ازومه .مجرد العل بالاجراءات 
غير كاف ٠‏ تدخله فى دعوى نرع الملمكية . طبيعته . آ ثاره . 
الحالات التى لاحاجة فها إلى انذاره ‏ + حقوق الدائز . 
أساسها. شروطرا م عرض قيمةالدين أو قيمةالعقار . بجب 
أن يكون حقيقا . وبانذار رسمى . وغير معلق على شرط . 
مشتملات العرض . إبداع القيمة فى حالة الرفض . شروطه . 

6 | ولامارسسنة٠‏ 11544 -١‏ ببع . استحقاق البائع للتعريض . اعتراف المشترى 

بالتقصير . لاضرورة للتكليفن الرسى 

(0) القضاء التجارى 
١‏ - بيع المنقولات والسلع التجارية . حكمه . متّى يجب 

فيه التكليف الرسمى * 

(أسسابريل سنة. غ١ -١‏ تحويل . يعتبر ناقلا البلكية . اذا تم قبل الاستحقاق 
و" - تاريخ التحويل . لايشترط لصحته حصو (برولستو. 
اثرأت عدم صحّه . جوازه بكافة الطرق ع - سند تحت 
الاذن . تحويله بعد تاريخ الاستحقاق ١‏ مدى ممسك المدين 
بالدفوع ضد المستفيد الاصلى 


١ 4‏ إمارسسنة. .وا 


4 مح همارسسنة. 4 -١‏ وزير العدل. حقه فىانشاء بحا كم جزئية ‏ ؟ - عام 
جزئية. تحديد مركزها . معنأه سورع _دفوع. 
اختصاص نوعى . معناه ومداه, متىيتعاق بالنظام العام . تقديره 
-ه - ححاى تحارية . تعثير محا استثنائية . تخصيصبا أنظر 


1١ 1‏ مجلة انحامأة 
العدد العاشر يت السثة العشرون 


تاريخ الحكم ظ ملخخص الاحكام 


0 


فضايا معيئة . فصلبا فى قضايا تجارية . ليس من النظام العام 
كات عام تجارية . مدى ا+تصاصها بنظر السندات 
تحت الاذن ٠‏ 


كار رأ ابريل سنة ١44٠.‏ 1 بروتستو عدم الدفع . أثره فى توقيع الحج رالتحفظى. 


(1) القضاء المتسعجل 
١‏ - مبالغ مخجوزة . الاذن بقبضبا . اختصاص القضاء 
المستعجل بنظره . مناطه وشروطه ولع ل حجز . [ثاره . 
ا 0" 


"اهم ؟١| "٠.‏ [بريلسنة. 44 ا 


ادمع ١‏ أو مايوسنة .44ةؤ ١‏ بيع . حكم . تعديه الى الخلف الخاص . , تدخل فى 
الدعرى . حكمه . *وكالة ضمئية ‏ ب اقامة الدعوى . 
معناها . تعديل الظليات :4 أثْرالحم فى الدعوى؛ مدىرجعيته 
ب م # دعوىاقامة الحد . طبيعتها ٠.‏ مدى الختلافها ععرن ‏ 
[ دعوى الملدكية 


4 


٠ 6 0 5 0 5 2‏ 
ورد خطأ مطبعى بالعدد السابع من المسنة العشرين ( الالية ) بأن الاحكام رقم وا 
و !ؤم وروم صادرة بالهيئة السابقة أى برئاسة حضرة صاحب العزة منصور أسماعيل بك 
وصرحئةه أنها صادرة بر باسة خضرة صاحب العزة مد زغلول بك وغضوية حضرقصا حت العرة 
احمد نشأت بك وعمد المفي الجرايرلى بك المنسشارين وثأسف مجلة الحاماة لهذا الخطأ 


اعلارن. 
إذارة جاة الحاماة حاجة إلى الأعداد الاو ل والثان و الثالثمن السنة التاسعة عشرة م هن 
0 تكون ديه هذه اللأعداد أنيتكرم بأ فدستبد لبا بأعداد أخرفا ض نب . 
الموجوفة لديا أ و بنقوة كمنأ لها . 


ااا 


تسم 


ع 


؟< 66952 


ااا 


ون !10 لاد الات 


نالل 


نام اإنانا 


